الدكتور محمد السعيد النحاس 


ضوابط الإصلاح السياسي في الفقه الإسلامي 


رسالة دكتوراة 


قسم السياسة الشرعية - كلية الشريعة والقانون 
جامعة الأزهر الشريف 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


قال تعالى: 
( إن ريد إل الإصّلاح ما اسْتَطّغثُ وَمَا تَؤْفِيقي إل باللّه عَلَيْهِ تَوَكُلْثُ 
وَإلَيْه أنيب) [هود:88] 


وقال عز وجل: 
ثم جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَعْهَا وَل تتَبِعْ أَهْوَاءَ الّذِينَ ل 
َعْلَمُونَ] [ الجائية:18] 


وقال سبحانه: 
[ وَالَذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبْهِمْ وَأَقَامُوا الصّلاة وَأَمْرْهُمْ شورى بَيْتَهُمْ وَمِمّا 
رَرَقَنَاهُمْ يُنَفِقَونَ 1 [الشوررى: 38] 


إهداء 


إلى كل عسدم يمب هذا الدين. ويعمل لنصرت. 


الشكر والتقدير 

بين يدي هذا البحث أقر بالشكر لله سبحانه وتعالى الذي تتم به الصالحات» وهو أهل الثناء وا نحد 
وأهل التقوى والمغفرة. 

ثم الشكر لوالدي الحبيب» حفظه الله تعالى» الذي لولا جهده المضني في كثير من الأمورء لما خربحت 
هله الرسالة إلى النون. 

ثم الشكر لكل من الأستاذين المشرفين على الرسالة» الأستاذ الدكتور: يحبى عبد العزيز الحمل» رحمه 
الله تعالى» والأستاذ الدكتور: أمين عبد المعبود زغلول» على قبولهما الإشراف على الرسالة» وعلى ما منحاني 
من وقتهما وعلمهما وتوحيههما. 

ثم الشكر لكل من الأستاذين المناقشين للرسالة» الأستاذ الدكتور: فؤاد النادي» والأستاذ الدكتور: 
الشحات منصور» على قبوهما مناقشة الرسالة» وعلى ما تفضلا به من ملاحظات قيمة. 

وأحتم شكري لجامعة الأزهر وكلية الشريعة والقانون بالجامعة على ما يقدمانه من مساعدات لطلاب 
العلم وعشاق البحثء, وأن جعلهما الله تعالى سببا لأعظم نعمة مَنها الله تعالى علي بعد نعمة الإسلام 
وهي نعمة الانتساب إلى جامعة الأزهر الشريف وأن أكون لبنة متواضعة في صرح عظيم يُتلى فيه كتاب الله 
تعالى وتُدرس فيه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من ألف عام. 


أصل هذا الكتاب: 
رسالة علمية تقدم بما المؤلف لنيل درحة العالمية "الدكتوراة" من جامعة الأزهرء 
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة» قسم السياسة الشرعية» وقد تكونت لنة المناقشة 

1- الأستاذ الدكتور/ يحبى الجمل» رحمه الله مشرفا قانونيا. 
الوظيفة: أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ونائب رئيس الوزراء 
الأسبق. 

2 الأستاذ الدكتور )عبد المعوف اميق زخلول» مشرنا شرعياء 
الوظيفة: أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية بنات» وعميد كلية 
الشريعة والقانون بأسيوط الأسبق. 

3- الأستاذ الدكتور/ فؤاد النادي» مناقشا قانونيا. 
الوظيفة: أستاذ القانون الإداري والدستوري بجامعة الآزهر والمستشار 
القانوق لرئيس جامعة الأزهر. 

4-- الأستاذ الدكتور/ الشحات متصورء متاقشا شرعيا. 


الوظيفة: أستاذ الفقه وعميد كلية الحقوق بجامعة بنها الأسبق. 


وقررت اللجنة منح صاحب الرسالة درحة العالمية "الدكتوراة" بتقدير مرتبة الشرف 
الثانية» وذلك يوم 14 جمادى الثانية 1436» الموافق 23 مارس 2016. 


قصة الرسالة: 
في مارس 2006 سّجلت هذه الرسالة» وتولى الإشراف على القسم الشرعي من الرسالة الأستاذ 

الدكتور نصر فريد واصلء» مفتي الديار المصرية الأسبق. وعلى القسم القانوني الأستاذ الدكتور يحبى الجمل» 
رحمه الله أستاذ القانون الدستوري يجامعة القاهرة ونائب رئيس الوزراء الأسبق. 

-في 2007, قامت الجامعة بإلغاء إشراف الدكتور نصر فريد واصل» وإسناد الإشراف على القسم 
الشرعي إلى الأستاذ الدكتور عبد المعبود أمين زغلول» أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية بنات» وعميد 
كلية الشريعة والقانون بأسيوط الأسبق. 

-في أكتوبر 2010 قمت بتسليم الرسالة في صورتها النهائية للمشرفين. 

-في يونيو 2011 قام المشرفان بإعطائي الإذن لطبع الرسالة ومناقشتها بعد مراجعتها المراجعة 
النهائية. 

-قمت بأداء امتحان القرآن الكريم تحريريا وشفويا كشرط عام مسبق قبل تشكيل لحان مناقشة 
رسائل الدكتوراة في الأزهر الشريف. 

-بناء على بحاحي في امتحان القرآن الكريم» قامت الجامعة بتشكيل لجنة للمناقشة تتكون من 
الأستاذ الدكتور فؤاد النادي» أستاذ القانون الإداري والدستوري بجامعة الآزهر والمستشار القانوني لرئيس 
جامعة الأزهر» مناقشا قانونيا. والأستاذ الدكتور حسين سمرة» أستاذ الفقه ورئيس قسم الشريعة بكلية دار 
العلوم جامعة القاهرة» مناقشا شرعيا. 

دَق ذلك أخبوق اناتشكل الللحية باظل' أنه كدت :نيا وهو أن رسيت ف انان القران 
"الشفوي وليس التحريري"» ولابد من إعادة امتحان القرآن والنجاح فيه حتى يمكن تشكيل لحنة المناقشة 
والحكم. 

في 2 أعيد تشكيل اللجنة السابقة بنفس أعضائها مرة أحرى بعد نحاحي في امتحان القرآن. 

-طلب مني الأستاذ الدكتور فؤاد النادي حذف بعض الموضوعات من الرسالة» ووافقت بالطبع رغبة 
في اتمام مناقشة الرسالة» ولكن لم تناقش اللجنة الرسالة خلال الستة أشهر المفروض أن تناقش اللجنة 
الرسالة حلالها قانونا. 

في 2013 شكلت الجامعة لجنة أخرى تتكون من الأعضاء السابقين» بالإضافة إلى الأستاذ 
الدكتور رأفت عثمان» رحمه الله أستاذ الفقه وعميد كلية الشريعة والقانون بالقاهرة الأسبق» مناقشا شرعيا. 
والأستاذ الدكتور حابر جاد نصار أستاذ القانون الدستوري ورئيس جامعة القاهرة سابقاء مناقشا قائونياء 
فأصبحت للنة المناقشة والحكم تتكون من ستة أعضاء . 

- لم تناقش اللجنة الرسالة خلال الستة أشهر المفروض أن تناقش اللجنة الرسالة لاما قانونا. 


-في 2014 أعيد تشكيل اللجنة السابقة للمناقشة بأعضائها الستة» أ. د. فؤاد النادي» أ. د. 
حسين سمرة» أ. د. جابر جاد نصار» أ. د. رأفت عثمانء» بالإضافة إلى المشرفين» أ.د. يحبى الجمل» أ. د. 
أمين زغلول. 

-لم تناقش اللجنة الرسالة خلال الستة أشهر المفروض أن تناقش اللجنة الرسالة لاما قانونا. 

ف 2015 شكلت الجامعة لجنة أحرى تتكون من أ. د. فؤاد النادي مناقشا قانونياء وأ. د. 
الشحات منصور» أستاذ الفقه وعميد كلية الحقوق ببنها مناقشا شرعيا. 

- لم تناقش اللجنة الرسالة خلال الستة أشهر المفروض أن تناقش اللجنة الرسالة حلالها قانونا. 

-في يناير 2016 أعادت جامعة الأزهر الشريف تشكيل نفس اللجنة السابقة» وطلب نائب رئيس 
الجامعة للدراسات العليا رما اللجنة أن تناقش الرسالة خلال شهرين فقط من تاريخ تشكيل اللجنة "حتى 
لاايتم إهدار وقت الباحث". 

-طلب مني الأستاذ الدكتور فؤاد النادي حذف الموضوعات التي طلب حذفها سابقاء وبتعض 
الموضوعات الأخرى ... وبعض الكُتاب» ووافقت بالطبع وحذفتها. 

-في 23 مارس 2016», بفضل الله تعالى أولا وآخراء وبعد ما يقرب من ست سنوات على 
تسليمي الرسالة للمشرفين في صورتها النهائية» ناقشت اللجنة الرسالة» وحصلت على تقدير مرتبة الشرف 
الثانية. 

ترتب على الظروف والأحداث السابقة أن الرسالة تنقسم إلى ثلاثة أقسام مميزة: 

القسم الأول: هو الرسالة التي نوقشت يوم 23 مارس 2016 وسّلمت إلى جامعة الأزهر للحفظ. 

القسم الفاني: هو بعض الموضوعات التي أذن المشرفان بطبعها ومناقشتها ضمن الرسالة» ولكنها 

دقفت بداة على طلب الأستاة الدكور:فؤاد النادئ دق يواقق على متاقشة الرسالة ورأيت أن 

أضيفها للرسالة عند نشرها لأهميتهاء ويكون القارئ الكريم هو الفيصل والحكم. 

القسم الثالث: هو بعض الموضوعات التي أضفتها للرسالة بعد المناقشة» وهي حصرا كل المباحث أو 

المطالب التي تعرضت فيها لدستور 2014 في الجانب القانوني» بالإضافة إلى الحق في الأمن والحرية 

ضمن مطلب الضمانات التشريعية للحقوق والحريات في الجانب الشرعي. 

وبناء على ما سبق, ونظرا لتداخل هذه الأقسام بحيث لا يمكن فصل كل قسم على حده؛ 

فقد ميزتها عن بعضها بحيث جعلت اللون الأسود للرسالة الأصلية المحفوظة في مكتبة 

جامعة الأزهرء واللون الأحمر للإضافات؛ سواء كانت للموضوعات التي خحذفت قبل 

المناقشة» أو للموضوعات الحصرية السابقة التي أضفتها بعد المناقشة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة: 
إن الحمد لله نحمده؛ وتستعينه: وتستغفره» وتعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً 
يل < يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا انَقُوا اللّهِ حَقّ تُمَاتهِ ولا توُنَ إلا وَأنْكُمْ مُسْلِمُونَ )[ آل 
عمران: 102]» وقال ويَكَ: «9 يا أيها النَّامن انَقُوا رَيَكُمْ الذي حَلَفَكُمْ م نَفْسٍ وَاجِدَةٍ وَعَلَقَ مِنْهَا رَوْحَهَا 
ويك منوها رغالة كيرا ويضاة واتثوا الله الذي قضاءلرة بو كالائغاة إن الله كان لبك ركام [ الشاء: 
1]ء وقال غَل: 99 يا أيها الّذِينَ آمنُوا انَقُوا الله وَُولُوا قَولاً سَدِيدَاء يُصْلِح لكُمْ أَعْمَالكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
ُنُوبَكُمْ ومَنْ يُطِغْ الله ورَسُوله فَقَدْ مَارَ موا عَظِيمًا) [ الأحزاب: 71-70]. 





أما يعد:» 

فإن التصور الإسلامي للإصلاح كما يرتبط بإاصلاح الفرد لنفسه , فإنه يرتبط أيضا ياصلاحه لما 
حوله , ولا يقتصر الإصلاح بأي حال على الدعوة والوعظ والإرشاد , ولكن لابد من بذل الجهد لتحقيق 
الفكر وإخراجه إلى حيز التنفيذ ؛ لإقامة الحكم الصالح وتغيير الأوضاع التي تخالف منهج الله تعالى. 

والإصلاح السياسي عموما يتعلق بإصلاح سلطات الحكم الثلاثء التشريعية والتنفيذية والقضائية؛ 
إقامتها على منهج الله تعالى» وقد احترت أهم هذه السلطات وأخطرهاء والتي ينبني عليها كل سلطة في 
الدولة» وألا وهي سلطة التشريع في الدولة الإسلامية» وبحثت ضوابط أهم المسائل التي ترتبط بما في كل من 
الفقه الدستوري المعاصر والفقه الإسلامي. 

وهذا الإصلاح المدشود يصطدم بعقبات كثيرة بكل أسف: العقبة الأولى : العقبة الأولى تتمثل في 
سلطة تُسخر التشريعات والقوانين لخدمة أهدافها الخاصة؛ ولا مانع لديها في أن تتمسح بالإسلام تارة أو 
بالعلمانية تارة أحرى أو تتمسح بأي شيء يمكن أن يحقق أهدافها وسيطرتهاء والعقبة الثانية تتمثل في فكر 
متغرب ينكر أن يكون في الإسلام دولة تحكم بما أنزل الله تعالى أو دولة لما مرحعية إسلامية» ويرفض أن 
يخضع لحكم الكتاب والسنة في شتى محالات الحياة المحتلفة» ويرى أن الدين عقيدة في القلوب وشعائر في 
المساحد فقطء والعقبة الثالئة تتمثل في فكر ينتسب إلى الفقه الإسلامي يستدل بآيات قرآنية وأحاديث 
نبوية يراها ترفض التعددية في الدولة الإسلامية» وترفض الانتخابات العامة لاختيار رئيس الدولة أو اخحتيار 
أهل الحل والعقد أو ممثلي الشعب ف البرلمانات» وترفض الأحذ بالأغلبية في التصويت» وترفض مشاركة 
للنساء في العمل السياسي» وهذه الدراسة تتخطى - بفضل الله تعالى- كل هذه العقبات وتفند جميع 
شبهات أصحابماء كاشفة كيف يواحه الإسلام الحكومات المستبدة ويقضي على الاستبداد في مهده؛ 
وكيف يمكن للشريعة ليس فقط أن تتلاءم مع الزمان والمكان» بل أن تُصلح الزمان والمكان» وأن تلبي جميع 


حاجات الناس في مختلف العصور وف كل البيئات؛ وكيف يسبق الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرنا 
جميع النظم السياسية المعاصرة» وكيف يضبط ما يمكن أن يقتبسه منها بمنهج محكم. 

وأخيرا أحب أن أثبت أمرا أقدم به بين يدي بحني, ألا وهو أنه ليس كل من قال حقاء محق في 
كل ما قال وعكسه أن ليس كل من قال باطلاء مبطلٌ في كل ما قال, والحق لا يُعرف بالرحال» ولكن 
اعرف الحق تعرف أهله ولا يلزمُ النامئ طاعة أحدٍ لأحل أنه عالم؛ وإنما يلزم الناس قبول الحق ممن جاء به 
على الإطلاق» ونبذ الباطل تمن جاء به على الإطلاق» وما أردت بيان هذا إلا لأنني عملت على تتبع الحق 
في هذه الرسالة بدون أن ألتفت إلى أنه قد يكون ظهر من صاحب هذا الحق باطل- قل أو كثفر - في 
كتابات أو مواضع أخرى» وكذلك على نقض الباطل وإن أتي ممن يكثر على لسانه الحق في كتابات أو 
مواضع أخرى. 

ومن خلال هذه المقدمة أتحدث عن الأمور الآنية: 


أولا: أهمية دراسة هذا الموضوع: 

- دراسة عملية لتطبيق نصوص الشريعة المتعلقة بالسيادة والسلطة التشريعية والنظام الحزبي حسب 
مقتضيات: الغصر الحديث . 

- الرد على الشبهات والإدعاءات التي يثيرها البعض حول الدولة الإسلامية أو المرحعية الإسلامية 
للدولة في العصر الحديث. 

- تنمية الخبرات السياسية للإسلاميين العاملين في ابحال السياسي » وتوحيهها التوجيه الصحيح من 
وجهة النظر الإسلامية » بحيث تنتج شخصية على وعي بالواقع السياسي امحيط بها » وتحيد التعامل معه ء 
وتعرف كيف يفكر الآخرون » وهو جانب مهم ء ولا يقل في الأهمية عن الجانب التعبدي ف حياة أي 
مسلم . 

- تنبيه علماء الشريعة بأهمية دراسة الواقع» ودبحه في دراساتمم» وكذلك علماء القانون بأهمية دراسة 
الشريعة» ودبحها في دراساتم. 


ثانيا: الدراسات السابقة 
تتصف كثير من الدراسات الأكاديمية التي تقارن نظام الحكم الإسلامي بالنظم المعاصرة بطابع نظري» 
وكأنها في شقها الإسلامي تبحث فكرة بحردة عن الزمان والمكان» أو تكتفي بدراسة المبادئ والصور 
الإسلامية التاريخية» وهذا ما بذلت جهدي في تلافيه» بحيث يكون البحث في أبوابه التي تطرق إليها 
مرتبطا بمسائل عملية وكأنه شرح لنظام قانوني إسلامي مرتبط بالواقع ومطبق في الدولة» فقد ربطت بين 


المعا ل الدستورية الحديثة والدولة ذات المرجعية الإسلامية» وجمعت بين تفاصيل ضوابط الإصلاح السياسي 
من المنظور الشرعي جنبا إلى جنب مع تفاصيل ضوابط الإصلاح السياسي من المنظور القانوتي » ومزحت 
بينهما قدر استطاعتي» والله تعالى الموفق. 


الثا: صعوبات البحث 

الحمد لله تعالى أن من علي بنعم لا تعد ولا تحصىء وعادة ما ينسى الإنسان الصعوبات التي واجهته 
عند جني الثمار» ولكن ما لا ينسى من هذه الصعوبات يتمثل في تشعب موضوع البحث في فروع كثيرة من 
علوم الشريعة والقانون» فأما ما يتعلق بالجانب الشرعي فقد احتجت لإتمام البحث دراسة مسائل شتى 
مبثوثة في كتب العقيدة وكتب التفسير» وكتب السيرة» وكتب الفقه المذهبي والعام وأصول الفقه وقواعدهء 
وكتب شروح الأحاديث» فضلا عن الكتب المعاصرة التي تتعلق بموضوعات البحث » وأما الجانب القانوني 
فاحتجت دراسة كتب القانون الدستوري والأنظمة السياسية والحريات العامة وغيرها. 

رابعا: منهج الببحث 

1- احتاجت الرسالة تعاون أكثر من منهج بحث علمي حتى تخرج في صورتها الحالية» ولذلك فقد 
استخدمت : 

- المنهج الوصفي في رصد وتسجيل ما هو قائم بالفعل من حصائص وسمات في مختلف نواحي النظام 
السياسي الوضعي. 

- المنهج التاريخي في متابعة تطور كثير من المفاهيم التي تتعلق بالرسالة. 

- المنهج الاستقرائي حيث قمت بجمع الكثير من الحزيئات المتفرقة سواء في النظام الوضعي أو في 
النظام الإسلامي حتى يمكن الوصول إلى الحقائق التي تتعلق بالفرق بين الأنظمة الوضعية والشريعة 
الإسلامية. 

- المنهج التحليلي في فهم وبيان الدوافع والأغراض والمعاني التي ينبني عليها النظام الإسلامي والنظام 
الوضعي» وكذلك ف المناقشة والترحيح في كثير من القضايا المنتشرة بين ثنايا البحث. 

- المنهج المقارن وهو صاحبني في جميع مراحل هذا البحث للوقوف على أوحه الاختلاف والاتفاق 
بين النظام الوضعي والنظام الإسلامي 

2- الأحاديث النبوية 

- لفظ الحديث في المتن هو لأول راو للحديث ذكرته في الحامش. 

- في بعض الحالات النادرة» يكون حديث ما في الكتاب الموافق للمطبوع في برامج الكتب 

الإلكترونية ليس مشكولاء ونظرا لالتزامي بتشكيل كل الأحاديث» قد اضطر لنسخ هذا الحديث 


من كتاب آخر يكون مشكولا وليس موافقا للمطبوع» وقد يكون هناك خلاف لفظي بسيط 

حدا بين النصين. 

اكتفيت بذكر رواية البخاري ومسلم للحديث عن ذكر رواية غيرهما له» إلا ثي النادر إذا كان 

الموضوع يتطلب لفظا ليس عندهماء فأقدم من روى هذا اللفظء ثم أذكر روايتهما. 

أما عند عدم وحود الحديث عند البخاري أو مسلم فقد اعتمدت في بيان درحة صحة الحديث 

على ما يلي: 

أحكام الشيخ شعيب الأرنؤوط على مسند الإمام أحمد بن حنبل طبعة مؤسسة قرطبة» 
القاهرة. وكذلك على صحيح ابن حبان» ط/ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

أحكام الشيخ الألباني على سنن أبي داودء طبعة دار الفكرء بيروت. وكذلك على سنن ابن 
ماجه؛ طبعة دار الفكر» بيروت. سنن الترمذي» طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت. سنن 
النسائي» امحتبى» ط/ مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. وقد حرصت على اخختيار 
الطبعات السابقة؛ لأن أرقام الأحاديث فيها متطابق مع أرقام الأحاديث في كتب أحكام 
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على السنن الأربعة طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع؛ 
الرياض. 

© أحكام الشيخ حسين سليم أسد على سنن الدارمي » طبعة دار الكتاب العربي» بيروت. 

© أحكام الشيخ محمد مصطفى الأعظمي على صحيح ابن خزيمة» ط/ المكتب الإسلامي» 
بيروت. 

© أيضا تحققت أحيانا من سند الحديث في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي» المقاصد 
الحسنة للسخاويء الدراية في تخريج أحاديث الهداية لابن حجر العسقلاني» نصب الراية 
للزيلعي» وغيرهم. 

3- التراجم 

© الم اترحم للصحابة المشهورين» ولا للعلماء المعاصرين المشهورين المعروفين لعوام الناس. 

©« ترجمت للصحابة غير المشهورين» ولكل من له قول مؤثر في الرسالة من المعاصرين» وآثرت 
الاختصار منعا لتطويل الرسالة» ومن أراد التفصيل فليرحع إلى ما ذكرت من مصادر التراحم. 

» رجعت إلى كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ف تراحم الصحابة» وأضفت في 
بعض الأحيان مراجع أخرى إذا وجحدت فيها معلومات هامة لم تُذكر في الإصابة. 

© وأما غير الصحابة فقد رجعت إلى سير أعلام النبلاء للذهبي» تمذيب الكمال للمزي» وفيات 
الأعيان لابن حلكانء ثم الأعلام للزركلي. 

4-المصادر والمراحع 


©« اعتمدت على الكتب التراثية في التفسير والحديث والعقائد والفقه وأصوله والتاريخ والسيرة 
والأحكام السلطانية» مراعيا أهل التحقيق فيهاء وفي نفس الوقت استفدت من كتب 
المعاصرين قُ النظام السياسي الإسلامي» وفي بيات مصادر التشريع الإسلامي» وعدت في 
المصادر القانونية إلى المؤلفات الدستورية الرصينة المشهود لأصحابا. 

© ذكرت سائر معلومات النشر عند استعمالي للمصدر أو المرحع أول مرة» وذلك ببيان اسم 
ا مرجع ثم مؤلفه ثم رقم المجلد ثم رقم الصفحة» ثم رقم الحديث إن وجدء ثم اسم الناشر 
بعد حرف "ط/" التي ترمز إلى طبعة» ثم بلد النشرء ثم رقم الطبعة» ثم سنة الطبعة. 


خامسا: خطة البحث 

قسمت البحث بعد المقدمة إلى تمهيد وأربعة أبواب وخاتمة : 

أما التمهيد فقد حصصته لبيان معنى ضوابط الإصلاح السياسي باعتباره مركبا إضافيا ثم باعتباره لقبا 
لموضوع معين. 

وأما الباب الأول فقد جعلته لبيان أن تحكيم الشريعة هو أول ضوابط الإصلاح السياسي من 
المنظور الإسلامي, واشتمل هذا الباب على ثلاثة فصولء بعد التمهيد الذي تعرضت فيه لبيان مفردات 
عنوان البحث" ضوابط الإصلاح السياسي" لغة وشرعا: 

الفصل الأول: خصصته لبيان خصائص وأساس نظرية السيادة طبقا لنشأتما التاريخية» والنظريات التي 
بحثت أصل السيادة» وموقف الفقه الإسلامي من هذه النظرية» موضحا بعض الآثار والفوائد المترتبة على 
تطبيق الشريعة» وتحقق ضدها بتطبيق القوانين الوضعية بدلا منهاء ثم طرحت مسألة سيادة الشعب أم سيادة 
الشريعة الإسلامية في الدستور المصريء وأن العبرة في الحكم على الالتزام بأحكام الشريعة بالحقائق والمعاني 
لا بالألفاظ والمباني» موضحا شيئا قليلا من فلسفة العقوبات الشرعية في الإسلام؛ ثم قارنت بين خحضوع 
الدولة للقانون بناء على نظرية السيادة وبين أساس خحضوع الدولة للقانون في النظام الإسلامي» وبينت 
أسباب عجز القانون الوضعي عن تحقيق الدولة القانونية» والصيغة الإسلامية لنظام الدولة القانونية. 

الفصل الثاني: مهدت فيه ببيان موحز لمصادر القواعد الدستورية» وهي التشريع ويشمل: الدستور 
والقوانين الأساسية (القوانين المحكملة للدستور) واللائحة الداحلية للبرلمان» ثم العرف وأخخيرا أحكام القضاء 
الدستوري. ثم بينت أهم مصادر النظام الدستوري الإسلامي, وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والعرف والذرائع 


51 الغالك٠ ٠‏ ته لبيان بعض ركائز الشريعة الي تكفل لها إصلاح الإنسان والزمان والمكان» 
وفي صول الشزيدااة وسهاة واحعاوها قل عذايه الصاح ودر الما ليده ومعها بين النبات بوالروية. 


وأما الباب الثاني فقد خصصته لبيان أن آليات الديمقراطية والتعددية السياسية ثاني ضوابط 
الإصلاح السياسي من المنظور الإسلامي » وذلك في أربعة فصول: 

أما الفصل الأول فقد درست خصائص الديمقراطية وأهم مميزاتما وأهم الانتتقادات التي وجهت إليهاء 
ثم بينت تقديرها من المنظور الإسلامي. 

وأما الفصل الثاني فقد جعلته لدراسة الأحزاب والتعددية السياسية في الفقه الوضعي وف الفقه 
الإسلامي» وبعد أن مهدت ببيان عيوب ومزايا تعدد الأحزاب بصفة عامة» قمت بدراسة مثال تطبيقي 
لكيفية سيطرة السلطة على عملية تأسيس الأحزاب واستمرارهاء ودور لحنة الأحزاب السياسية في الحياة 
السياسية الحزبية. ثم فصلت بتحقيق أهمية التعددية السياسية كثاني أهم ضوابط الإصلاح السياسي من 
المنظور الإسلامي حيث ناقشت أهم الأدلة التي استدل بما من يقول بتحريم التعددية السياسية في الإسلام 
ثم وضحت مشروعية وجود المعارضة» ومشروعية الأخذ برأي الأغلبية» ثم ضوابط هذه التعددية في الإسلام. 

وأما الفصل الثالث فقد خصصته لدراسة الانتخابات وأساليبها المحتلفة» وكذلك قمت بدراسة مثال 
تطبيقي لكيفية سيطرة السلطة على عملية إجراء الاتتخابات» ثم بحثت مسألة الاتتخاب من منطلق الفقه 
الإسلامي» والأساس الشرعي لمشروعية حق الأمة في انتخاب أو اختيار أولياء الأمور » ودور العامة في هذا 
الاتتخاب. 

وأما الفصل الرابع فقد جعلته لدراسة الحقوق والحريات. وبدأته باقتراح أنه عند بياذ كل حق أو 
حرية» يُذكر كيفية تنظيم هذا الحق أو هذه الحرية ف الدستور» بالإضافة إلى إحراء شعبي معين يتفق عليه 
واضعو الدستور إذا أصرت السلطات على انتهاكه؛ كوسيلة لتقليل الفجوة بين ضمانات الحقوق والحريات 
ف الدساتير وبين التطبيق العملي. ثم ضربت أمثلة تتعلق بالحقوق والحريات الشخصية» ورأيت أن أركز على 
الحق في الأمن والحرية» وحرمة الحياة الخاصة» وحرية الإقامة والتنقل. ثم حريات الفكر والرأي» وقد اخمترت 
منها حرية الاجتماع والتظاهر» وحرية تكوين الدمعيات والمؤسسات الأهلية» ثم الحقوق السياسية» ورأيت أن 
أضع تحتها ما يتعلق بحقوق المواطنين بحاه السلطة القضائية» وهي حق التقاضي إلى القاضي الطبيعي المحايد؛ 
وحق المواطنين في عدم خضوع السلطة القضائية لأي سلطة أخرى بخلاف سلطة القانون؛ وحق المواطنين في 
استقلال النيابة العامة كوكيل عنهم غير تابع لأي سلطة أخرى 

ثم ثنيت ببيان التأصيل الإسلامي للحقوق والحريات وضماناتماء ورأيت أن أرتبها بحيث تبدأ أولا: 
بتحرير الإنسان من الخضوع لغير الله تعالى» ثانيا ببيان أسباب: الاستبداد حى يكن توقيهء ثالنا يرفغها 


الإسلام من مجرد أنما حقوق إلى أنما فرائض وواجبات»ء رابعا يحصنها تشريعيا م نكل جانبء رابعا: أهم 


ش 


الضمانات التشريعية للحقوق والحريات» واخحترت منها: الحق في الأمن والحرية» حق النقد العلبى» حماية حياة 
الأفراد الخاصة» حرية التعبير عن الرأي والفكرء استقلال القضاءء وأخيرا تحرير الأرزاق من سلطة الدولة. 


وأما الباب الثالث فقد خصصته لبيان نظام المجلسين التشريعيين كثالث ضوابط الإصلاح 
السياسي للسلطة التشريعية» وذكرت تحت هذا الباب مبحثا تمهيداء وفصلين: 

أما المبحث التمهيدي فقد ذكرت فيه باختصار بينت طبيعة نظام الحكم من المنظور الإسلامي. 

وأما الفصل الأول فقد ذكرت فيه بعض قيود الترشح البرلماني وتقديرها » مثل: إدراج حسن السمعة 
ضمن شروط الترشح البرلمابي» وقيود تمثيل العمال والفلاحين والنساء. ثم درست شرط الذكورة فيمن يترشح 
نائبا عن المسلمين في النظام الإسلامي 

وأما الفصل الثاني فقد جعلته لمسألة التفضيل بين نظام ا مجلس الواحد وا مجلسين في الأنظمة المعاصرة 
وف النظام الإسلامي» وبناء على ذلك فقد درست مبررات نظام ا مجلس الواحد ونظام ا مجحلسين وتقديرجماء 
وأسقطت ذلك على مجلس الشورى ونظام المجلسين السابق في مصر. 

ثم درست نظام ا محلسين في النظام الإسلامي وقمت بالتمييز بين أولياء الأمور في املس الأدنى أو 
لحيئة السياسية وبين أولياء الأمور في البحلس الأعلى أو الحيئة التشريعية في النظام الإسلامي. 

ثم قمت بتقدير كيفية تشكيل هيئة تؤدي دورا مشابها للمجلس الأعلى (أهل الاحتهاد) وهي المحكمة 
الدستورية العلياء مع بيان سريع للاتحاهات المختلفة لقيام جهة معينة بتفسير الدستور أو القانون. 





ثم قمت بتفنيد دعوى عصمة الحكام أو قدسية علماء الهيئة التشريعية وأنهم مفوضود عن الله ناه 
في ظل سيادة الشريعة. ثم ثنيت ببيان أن القداسة وعدم مسكولية الحكام عن الأفعال والأخطاء يفرضها كثير 


وأما الباب الرابع فقد خصصنته لبيان ضوابط التشريع في الدولة الإسلامية» أو ضوابط عمل اليئة 
التشريعية في النظام الإسلامي بعد أن مهدت بتوضيح وضع الفقه الإسلامي بالنسبة إلى الشريعة والتشريع؛ 
وحكم إطلاق مصطلح الشارع أو المشرع على غير الله تعالى» وحعلت هذه الضوابط خمسة ضوابط: 
الضابط الأول» بينت فيه أهلية الاحتهاد في الحيئة التشريعية من حيث شروط الاجتهاد وتحزؤ الاجحتهاد 
والاجتهاد الجماعي» وأما الضابط الثاني فقد بحثت تقئين الشريعة كأثر من آثار الاجتهاد الجماعيء وأما 
الضابط الثالث؛ فقد وضحت منزلة العقل ودوره الحقيقي في الإسلام» وأما الضابط الرابع فقمت فيه 
بالتمييز بين المحالات التي يجوز والتي لا يجوز الاحتهاد فيهاء وأما الضابط الخنامس والأخير فقد درست 
مسألة التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية وحكمها أو الانتقال من حكم شرعي إلى حكم شرعي آخر 
لاخحتلاف الواقع أو المناط. 


وأما الخاتمة فقد تضمنت أهم نتائج الرسالة. 
ثم أنفيت رسالتي بقائمة المراحع وفهرس تفصيلي لموضوع البحث. 


د. محمد السعيد النحاس 
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مبحث تمهيدي: بيان مفردات عنوان البحث 'ضوابط الإصلاح 


يكنا 


دأب الباحثون في كل موضوع أو بحث أن يقدموا بحثهم بتعريف عنوانه لغةّ واصطلاحاً» حتى يضعوا 
حدودا للموضوع؛ بميزونه بما عن غيره من الموضوعات التي قد تتداخل أو تختلط به؛ ليكون القارئ على 
بصيرة من الأمر» ولذلك فسأمهد للبحث ببيان المفهوم اللغوي والاصطلاحي لضوابط الإصلاح السياسي 
باعتباره مركبا إضافياء وتعريف مفرداته لفهم كل جزئية من التعريف على حدة؛ ثم باعتباره لقبا لموضوع أو 


أولا: مفهوم ضوابط الإصلاح السياسي باعتباره مركبا إضافيا 

1- تعريف الضابط 

أ- المفهوم اللغوي للضابط: 

الضبط في اللغة يدور حول معاني الحزم والحفظ والإتقان والإحكام. 

الصتَئْط لزومُ شيء لا يفارقه في كل شيء, وصَبْطُ الشيء: حِفْظُّه بالحزم حفظا بليغا وأحكمه وأتقنه, 
و يقال ضبط البلاد وغيرها: قام بأمرها قياما ليس فيه نقصء وضبط الكتاب و نحوه: أصلح خلله أو 
صححه و شكله. 7" » وأما الضابط: القَوِجُ على عَمله؛ ورجُلٌ ضابطً: أي حازمٌ» وكذلك قويٌٍ شديدٌ 
ويقال: فلان لا يَصْبْطُ عمله إذا عجز عن ولاية ما وَلِيّهه ويقال تضبَّطْتُ فلانا إذا أَحَذّئَه على حَبْسٍِ منك 


ته (2) 


ب- المفهوم الاصطلاحي للضابط 


7 تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد بن عبد الرازق الحسيني» أبو الفيض» الملقب بمرتضىء الزبيدي» 
9 ,. ط/ دار الحداية. المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى . أحمد الزيات . حامد عبد القادر . محمد النجار» تحقيق 
مجمع اللغة العربية» 533/1, ط/ دار الدعوة. 

© لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء 340/7, ط/ دار صادرء الأولى» بيروت. النهاية في غريب 
الحديث والأثر» محمد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الحرزي ابن الأثير» 73-72/3), ط/ المكتبة العلمية» بيروت» 
9ه . القاموس المحيط» محد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي» ص 87/72» ط/ مؤسسة الرسالة» بيروت» الثامنة» 
6ه . كتاب العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري» 23/7, ط/ دار ومكتبة الحلال. 





الضابط " أمر كلي ينطبق على جزئياته لدُعرَفَ أَحْكَامْهَا منه " 00, 

وفرق الفقهاء بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية» فقالوا الغالب أن القاعدة تضم تحتها مسائل 
فقهية من أبواب شتى7» خلافا للضابط فهو يضم مسائل فقهية من باب واحد. © 

واستخدام ضابط الشيء عع وده الأأكين ق لق اشوا الامو 

وعرف البعض الضابط بأنه: القانون المرشد في عملية الاختيار والترحيح. ََ 

ومرادنا الاصطلاحي للضوابط في الرسالة لا يخرج عن كل ما سبق من مفاهيم اصطلاحية للضابط: 

فالضوابط هي:" الحدود الكلية التي لا يجب أن تتعدى أو يُخرج عنها." 

2- تعريف الإصلاح 

أ المفهوم اللغوي لالإصلاح: 

الإصلاح يعني في اللغة إقامة الشيء وإصلاحه بعد فساده, والإصلاح ضد الإفساد, والأمر 
بالإصلاح يعني النهي عن الفساد. 

صلح يَصْلْحُ ويَصلْح صلاحاً وصُلُوحأء والإصلاح نقيض الإفسادء واليضلحة الصّلاح» والاميطلاح 
نقيض الاستفسادء وأَصْلّح الشيء بعد فساده أقامه. © 


09 غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» أحمد بن محمد مكيء أبو العباس» شهاب الدين الحسيني الحنفي» 25/2 
ط/ دار الكتب العلمية» الأولى» 1405ه. 

6 مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد البهية» صالح بن محمد بن حسن الأسمري؛ 20/1» ط/ دار الصميعي 
للنشر والتوزيع» 2000م. أيضا الأشباه والنظائر: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين للسبكي. 11/1؛: ط/ دار 
الكتب العلمية» 1991م. مختصر التحرير شرح الكوكب المنير» تقي الدين أبو البقاء محمد بن علي الفتوحي المعروف بابن 
النجار الحنبلي 1 ط/ مكتبة العبيكان, 1997م. 

80 مثال ذلك: قاعدة الأمور بمقاصدها نأحذ منها وحوب الصلاة في باب الصلاة» ونأحذ منها في البيع أن المقاصد 
معتبرة» ونأحذ منها في الجنايات الفرق بين القتل العمد والقتل الخطأء بينما الضوابط الفقهية تكون خاصة بباب واحد؛ 
مثال ذلك: ضابط أن ما حاز في الفريضة من الصلوات جاز في النفل» فهذا ضابط فقهي متعلق بباب الصلاة أو باب 
نوافل الصلوات» ومثله ضابط كل زوج يلاعن» فهذا ضابط فقهي يختص بباب واحد. الأشباه والنظائر للسبكي ص: 1/ 
11 ط/ دار الكتب العلمية». مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد البهية» صالح بن محمد بن حسن الأسمري» 
1. 

7 الموسوعة الفقهية الكويتية» 150/34: ط/ دار الصفوة» مصرء الطبعة الأولى. الأشباه والنظائر للسيوطيء 1/ 385؛ 
دار الكتب العلمية؛ الطبعة الأولى. تحفة الحبيب على شرح الخطيب ( البجيرمي على الخطيب )» 317/3», دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولى. . 

6 فقه الأولويات» دراسة في الضوابط» ص: 142, أ. محمد الوكيلي؛ ط/ المعهد العالمي للفكر. 

60 لسان العرب باب صلح. 2 517. انظر أيضا القاموس المحيط» الفيروزآ بادي» ص 293», ط/ مؤسسة الرسالة. 





ب- التعريف الاصطلاحي للإصلاح: 

عُرف الإصلاح بأنه تعديل غير جذري في شكل الحكم أو العلاقات الاجتماعية دون مساس 
اس 4 

وأما مرادنا الاصطلاحي للإصلاح في الرسالة؛ فهو:" بيان ما بُعد مخالفا للشرع في نظام 
الحكم, وكيفية إصلاحه حتى يكون موافقا للشرع." 

3- تعريف السياسي 

أ- المفهوم اللغوي للسياسي: 

السياسي نسبة إلى السياسة؛ والسياسة مصدر من ساس يسوس ومعناها لا يخرج عن الأمر والنهي 
وتدبير الأمر بما يصلحه. 

قال أهل اللغة: السّياسةٌ: القيامُ على الشيء بما يُصلِحهء وسّاس الأمرَ سِياسةً: قام به وسُمت العِّة 
ننياعةة انز قا توتتيا: ويفال كوت الوحلة أدون النانج إذا شلك اموي 5 

ب- وما المفهوم الاصطلاحي للسياسة فمتعدد: 


- المفهوم الاصطلاحي للسياسة قديما 
- من الفقهاء من أراد بما الأحكام الشرعية المتعلقة بأداء الأمانات إلى أهلها وبالحكم بالعدل في 
“4 


الرعية. 

- ومنهم من قصرها على الفقه العقابي مما فيه زحر وتأديب» فقال السياسة : " تغليظ جناية لما 
جك فرظ حيا كلدة الترام " 47 بوبذلاك يقضر هذا العزياك السياسة علي مقليظ العتوية وهو نما 
يلجأ إليه الولاة والحكام من العقوبات القاسية بقصد الردع والزحرء إذا اقتضت مصلحة الأمة وصيانة 


اجتمع هذا التغليظ. 


0 الموسوعة السياسية» د. عبد الوهاب الكيالي» ص:55»؛ ط/ الدار العربية للدراسات والنشرء بيروت» 1974م 
ص55. 

6 لسان العرب 107/6. النهاية في غريب الحديث والأثر» 421/2. 

السياسة الشرعية» ابن تيمية» ص 8»: ط/ دار المعرفة. 

حاشية ابن عابدين» رد امحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء لابن عابدين؛ محمد أمين الدمشقي الحنفي» 
4 :,؛ دار الفكر للطباعة والنشرء» 1421ه. 
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ويُناقش هذا بأن قصر السياسة على تغليظ العقوبة حصر لما في نطاق ضيق جداء فالسياسة قد 
تكون بغير العقوبة» وقد تكون بغير التغليظ. مثل تخفبف العقوبة أو تأجيلها أو إسقاطها إذا وحد موحب 
لذلك؛ فعلى سبيل المثال ل يقم الرسول وَل العقوبة وذلك عندما لم يقتل المنافقين مع معرفته لأعياتهم؛ حتق 
الايتعذثة الدابن أن مدا يقل 00" و 0 الأعرابي الذي بال في لسكا نظرا لجهالته 
وبداوته وحداثة عهده بالإسلام » ولو فعلها حضري بدون عذر لعُذَّر »وني نفس الاتجاه رفض عثمان 
أن يقتص من عبيد الله بن عمر بن الخطاب عندما دفعه الغضب أن يقتل الهرمزان الذي قيل أنه مالأ أبا 
لؤلؤة ابحوسي عرف ابم ان لقعم عدينا كال «الدائن افتل تبر امد يفل انعد الكرة “اويل إل 
السياسة أوسع بمحالا من بحرد كونها عقوبة مغلظة» بل لا يُشترط فيها أصلا أن تكون مقابل معصية» فنفي 
عمر بن الخطاب لنصر الحجاج فى الاينة عدم الستف لبها وكمالة "سابيه نيها المنالحة 
وليست عقوبة؛ لأنه لا ذنب له في جماله. 


- ومن الفقهاء من عرفها بأتما " فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراهاء وإن ل يرد بذلك الفعل دليل 
7 60 
جحزئي 2 "0 
- ومنهم من أراد بما" ماكان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم 
29 7 
يضعه الرسول صيْعٌ ولا نزل به وحي. 5 
ويتميز هذا التعريف أنه لا يقصر السياسة على الحدود والتعذيرات» ولكنه يشمل جميع الأحكام التي 
تحقق مصلحة الأمة» ولو لم يرد فيها نص أو دليل حزئي» ولكنها تتفق مع مقاصد الشريعة وأدلتها العامة 
وقواعدها الكلية. 


صحيح البخاري: 1861/4: ح4622: ط/ دار ابن كثير» بيروت» الثالئة. صحيح مسليى 219/8 6748 » 
ط/ دار الجيل؛ دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

© لالظ ضحيح البخاري» 22:12/5::-5679. ضيح سلي 163/1 6852 

اي هذا الاتخاه شرع بلوغ اكرام للشيخ عطبة'بن عمد سال قر 5 قو حديت الأغراي الذي 'بال .ف السحد: 
فتح الباري لابن حجرء 348/1, ط/ دار الفكر. نيل الأوطار للشوكاني» 51/1» ط/ دار الجيل» بيروت» 1973. 

© تاريخ الإسلام للذهبي, 3/ 297-296, ط/ دار الكتاب العربي, الأولىء 1407ه. البداية والنهاية لابن كثير» ط/ 
مكتبة المعارف» بيروت» 149-148/7. 

© أنساب الأشرافء البلاذري» 402/3. 

6 البحر الرائق لابن جيم الحنفي 5/ 11» ط/ دار المعرفة» بيروت» الثانية. 

0 تعريف ابن عقيل الحنبلي نقله ابن القيم في الطرق الحكمية» ص: 17» ط/ مطبعة المدني» القاهرة. إعلام الموقعين عن 
رب العالمين» لابن القيم 4/ 372». ط/ مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة - ط/ دار الجيل» بيروت. 





- ومنهم من عرفها تعريفا عاما يصدق على جميع ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام الشرعية 
وقال: " السياسة استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجي في الدنيا والآخرة» فهي من الأنبياء على 
الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهم» ومن السلاطين والملوك على كل منهم في ظاهره لا غير» ومن العلماء 
قله الانواء علي الياضية ف اط ا 

أي أن المراد بما في معناها العام الأحكام الشرعية التي تثبت بالدليل أو بالاجتهاد ويكون الناس معها 
أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفسادء ولا يشترط أن يتعلق ذلك بالسلطة في البلاد» ويراد كما في معناها 
الخاص اجتهاد الحاكم في الوقائع التي لم يرد بما دليل جزئي» ولكن بشرط أن تستند إلى دليل من أدلة 
الشرع الإجمالية أو أتما لا تخالف ما نطق به الشرع. 

- المفهوم الاصطلاحي للسياسة حديثا 

وعُرفت حديثا اصطلاحا أنها " اسم للأحكام والتصرفات التي تدبر بما شؤون الأمة في حكومتها 
وتشريعها وقضائهاء وفي جميع سلطاتها التنفيذية والإدارية» وف علاقاتما الخارجية التي تربطها بغيرها من 
الأمم. 5 

وأما فقهاء القانون في العصر الحديث فإنه على الرغم من أتمم لا يتفقون على مدلول واحد لما 
ولكن ونه قد مسقن سهنا صلب ديد دلول اللساشة اذاهو كا على بالبدلطة ف ال 


وما سبق يتبين أن السياسة لما معنيان عام وخاص» وأنه كان يغلب على مراد الفقهاء بما قديما معناها 
الخاص؛ وهو الأحكام والإجراءات التي تصدر عن ولي الأمر انطلاقا من المصلحة؛ فيما لم يرد به دليل 
خاص بشرط عدم مخالفته للشرع؛ ويغلب على مراد الفقهاء بما حديثا معناها العام وهو سلطة الدولة 
عموما وإدارتها لشؤوتما سواء كانت الداخحلية أو الخارحية. 

4- تعريف الفقه الإسلامي 

أ- المفهوم اللغوي للفقه: 

الفقه لغة العلم بالشيء والفهم ا 


0 حاشية ابن عابدين» رد امحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء 15/4. كتاب الكليات لأبي البقاء الكفومي» 
معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» ص: 10 ط/ مؤسسة الرسالة» بيروت» 9 م. 

6 السياسة الشرعية والفقه الإسلامي» عبد الرحمن تاج» ص 8-7 ط/ مطبعة دار التأليف» الأولى» 3 م. 

النظم السياسية؛ الجزء الأول النظرية العامة للنظم السياسية؛ د. ثروت بدوي» ص 4» ط/ دار النهضة العربية» 
2 إ1م. 


0, 





فالفقه قدر زائد على محرد فهم اللفظ» وتصور معناه» ووضعه في اللغة» ولكنه يعني الفهم الدقيق 
العميق الذي يعرف خانانت الأفوالل والأفعاله ولا فى عند طاهيه 6 

ب- المفهوم الاصطلاحي للفقه 

الفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية © 

الفقه العلم "بالأحكام الشرعية" وهي المتلقاة بطرق السمع المأحوذة من الشرع؛ ووصفها "بالعملية" 
يعني الأحكام الفقهية التي تتعلق بالمسائل العملية التي تتعلق بأفعال الناس البدنية في عباداتهم ومعاملاتهم 
اليومية» وبذلك تخرج أحكام العقائد وكذلك أحكام صلاح القلوبء أو ما يسمى بعلم الأحلاق» لأتما 
تتعلق بأفعال القلوب لا بأعمال الأبدان, والمقصود بالأدلة التفصيلية هو ما ورد في الكتاب والسنة من 
الآيات والأحاديث المتعلقة بالأحكام العملية» وما يلحق بحما من إجماع وقياس وعرف واستحسان وغيرها 
من مصادر الشرع المعلومة التي ترحع في حقيقة الأمر إلى هذين المصدرين الأساسيين وهماكتاب الله تعالى 


4١ يرك‎ 


5- وجه العلاقة بين التعريفات اللغوية والتعريفات الاصطلاحية 

وما سبق نلاحظ أن الاستعمال الاصطلاحي للضابط وللإصلاح وللسياسة في الرسالة مشابه للمعنى 
اللغوي. 

أ- فالضابط بمعناه اللغوي القيام على أمر الشيء على أكمل وجه؛ أو قهره والسيطرة عليه ومعناه 
الاصطلاحي: الحدود الكلية التي لا يحب أن يخرج عنها نظام الحكم 


"ايان الوف5227/13: يي عتاين اللفة لايع فس 442:4 ذا داز انكر 1399 هس 

2 إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم» 219/1» ط/ مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 1388ه. أصول الفقه 
لأبي زهرة» ص:6)» ط/ دار الفكر العربي. الوجيز في أصول الفقه؛ د. عبد الكريم زيدان» ص: 88 » ط/ مؤسسة قرطبة» 
السادسةء 1987م.. 

#الاميق : تقي الدين أبو الحسن علي بن بحبى السبكي 1/ 28, ط/ دار الكتب العلمية بيروت» الأولى» 1404ه. 
البحر المحيط للزركشي 15/1» ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى» 1421 ه. إرشاد الفحول للشوكاني» ص 17» 
ط/ دار الكتاب العربي» مصرء الأولى» 1419ه. 

ا مييزن الفققه كن رعروه طن 6ط دا الفكر العرن الوكين ني أصول النمتويعيه الكرم دانم 9ت 
1 . أصول الفقهء د. محمد ركريا البرديسيء ص: 2/7-25» ط/ دار الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة. الإجماج : تقي 
الدين أبو الحسن علي بن يحبى السبكي 1/ 28» وما بعدها. 





ب- المعنى اللغوي للإصلاح فهو ضد الإفساد» والأمر بالإصلاح يعني النهي عن الفساد, والمعنى 
الاصطلاحي المراد في الرسالة هو حصر ما يُعد مخالفا للشرع في نظام الحكم؛ وإصلاحه حتى يكون موافقا 
للشرع. 

ج- المعنى اللغوي للسياسة فهو الأمر والنهي وتدبير الأمر بما يصلحه.؛ والمعنى الاصطلاحي يتعلق 
بالسلطة في الدولة. 

د- المعنى اللغوي للفقه وهو الفهم وإدراك غرض المتكلم من كلامه كذلك وثيق الصلة بمعناه 
الاصطلاحي وهو استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية لأنه يقتضي دقة الفهم والتعمق في 
العلم. 

ويلاحظ أن الاستعمالات الاصطلاحية السابقة تشابه المعانى اللغوية» ولكنها أخص منهاء كما 


هو الغالب في التعريفات الشرعية أنها أخص من المعاني اللغوية. 


ثانيا- مفهوم ضوابط الإصلاح السياسي باعتباره لقبا 

وإذا أردنا أن نضع تعريفا لضوابط الإصلاح السياسي باعتباره اهما لعلم خصوص من العلوم الشرعية» 
فيمكن أن نقول أن خلاصة المفهوم الاصطلاحي لضوابط الإصلاح السياسي في الفقه الإسلامي أنه يعني: 

"الحدود الكلية التي لا يجب أن يخرج عنها نظام الحكم طبقا للمفهوم الإسلامي؛ والحكمة 
التي قصدها الشارع الحكيم من شرعه لهذه الحدود الكلية". 


الباب الأول 
في 
تحكيم الشريعة في الدولة أول ضوابط الإصلاح السياسي من 


ويشتمل هذا الباب على فصلين 
الفصل الأول 
في 
مفهوم السيادة بين سيادة الشعب وسيادة الشرع 


الفصل الأول 


في 
مفهوم السيادة 
ويشتمل هذا الفصل على تمهيد وأربعة مباحث 
تمهيد 
في 


تعريف السيادة لغة واصطلاحا 


المبحث الأول 
في 
خصائص وأساس نظرية السيادة 
المبحث الثاني 
في 
موقف الفقه الإسلامى من نظرية السيادة 
المبحث الثالث 


في 
سيادة الشعب أم سيادة الشريعة الإسلامية في دستور 1970 


المبحث الرابع 


في 
خضوع الدولة للقانون بناء على نظرية السيادة 


الفصل الأول: مفهوم السيادة 


تمهيد في التعريف بالسيادة: 

أولا- السيادة لغة: 

السيادة تعني الاستقلال وعدم الخضوع لأحد, وسادّ يَسُودُ سِيَادَة ساد أي حكم أو ملك أو رأس؛ 
والاسم السُودَدُ والسُؤْدُدُ وهو العظمة واليْدُ والشَّرفُ» وسيد القوم رئيسهم وأكرمهه. 

ثانيا- السيادة في القانون 

السيادة هي السلطة العليا المطلقة التي تملكها أعلى الحيئات العامة في الدولة تمارسها باستقلال كامل 
ل بلطل الوا ان يما أو هي السلطة العليا التي لا تعرف فيما تنظم من علاقات 
5ف القولة اإرااطاة لحرو عار | مسا قي 1 0 


ايان لكي 2343 الفامون قله 097/1 النزاية ل طيمي نووم ولد 2 1029 وق لخي يد 
عبد الله بن الشخير 5ه: " أنه َيه جاءه رَخُلٌ فقال: " أنت سيّدُ مُرَيشُ فقال ل: السيدُ اللَّهُ ". مسند الإمام أحمد 
4 ح 1350 ط/ مؤسسة قرطبة» القاهرة» واللفظ له وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط قُِ حكمة على اللسديث: 
إسناده صحيح على شرط مسلم. أيضا: سنن أبي داود» 24 2 6ص ,؛,, ط/ دار الفكر» وصححه الشيخ الألباني 
. سئن النسائى الكبرى 6/ 270 ح210076 ط/ دار الكتب العلمية» الأولى. 

أي هو الذي كَنُ له السيادةٌ. كأنّه كره أن مذ في وجهه وأَحَتّ التَواضّعء ومنه ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن 
4 4673 مدق انو ع8 لهات 308 اط دار لفك ببروك رس الرندي 809:5 
8 :؛ ط/ دار إحياء التراث العربي» بيروت.. المستدرك على الصحيحين 2/ 660, ح4189؛ ط/ دار الكتب 
العلمية» الأولى. 

قاله إخبارا عما أكرمه اللّه كَل به من الفضل والسٌؤدّد. . ولهذا أَنْبعه بقوله ولا فَحْر: أي أن هذه المُضِيلة التي نلّتها كرام 
من اللّه لم أتلها من قِبَل تَفُسي ولا بَلْغْتّها بقُوّقِ فليس لي أن أفْتَخِر بما. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
2. 

2 النظريات والنظم السياسية» د. طعيمة الجرف» ص 59. 

(6 القانون الدستوري والأنظمة السياسية د. عبد الحميد متولي» ص: 29, ط/ مطبعة التجارة بالإسكندرية» 1963م. 
أيضا مبادئ نظام الحكم قي الإسلام, 3 عيدك انيد متولي» ص 012 ط/ منشأة المعارف بالإسكندرية, الثالثة, 
7 م. الوسيط قِ النظم الإسلامية) القطب طبلية) ص :2290 الطبعة الأولى» 2 إم. ومفهوم السيادة عموما أشمل 
من السلطة» فالسلطة هى ممارسة السيادة» أو أن حق السيادة هو مصدر حق السلطة» وكلمة "سيادة" تعتبر ترجمة لكلمة 
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ثالنا: فكرة السلطة العامة أو السيادة 

اتفق الفقهاء أنه لا تنشأ الدولة إلا بتوفر ثلاثة أركان: مجموعة من الناس (شعب الدولة) - قطعة من 
الأرض (إقليم الدولة ) - هيئة حاكمة ذات سلطة على الجماعة. فلا يكفي لوجود الدولة أن تستقر جماعة 
ما على إقليم محدد» ولكن لابد من وجود هيئة حاكمة تشرف على الإقليم ومن يقيمون عليه ( الشعب) 
وتمارس هذه الميئة (الحكومة) سلطتها باسم الدولة. ”© فتتمئل السلطة في وجود حكام يصدرون أوامر 
ونواهي باسم الدولة» ويتعين على الأفراد طاعة أوامر الحاكمين واحتناب نواهيهم. 

ولكن غالبا ما تتجاوز السلطة دورها المحايد السابق إلى تحقيق أهداف أخرى سياسية أو اقتصادية» مما 
يدفعها إلى محاولة فرض قيود أكثر على نشاط الأفراد» ومن هنا نشأ الصراع بين الحاكم والمحكوم» حيث 
يرغب الحكام في زيادة سلطاتهم» ويرغب الأفراد في زيادة حرياتهم. ©) 


والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو من صاحب السيادة الفعلية في الدولة؟ فالدولة تقوم على وحود 
سلطة سياسية ذات سيادة» ولكن لمن تكون هذه السلطة؟ فالحاكم في الدولة الحديفة - على الأقل نظريا 
- بحرد أداة في يد الدولة تمارس به سلطتهاء أي أن الدولة هي صاحبة السلطة» ولكن الدولة شخص 
موي عرو ل تروزاية الله ماعب عسسعاوديا سار تك 0 


فرنسية '“ 5011571211366 “ مشتقة من أصل لاتيني' 511861211115 2 ومعناه الأعلى؛ ويعبر عن صفة لمن له 
السلطة لا يستمدها من غير ذاته ولا يشاركه فيها غيره» أما السلطة فهي القدرة على فرض إرادة أخرى. 

ولذلك فإن السيادة ليست سلطان الحكم نفسه ولكنها "سند الحكم"» ويشمل الحكم السياسة والتشريع 
وولاية الأمور الحامة» ومعنى السند: المرحع الذي يكسب القانون أو الرئيس حق الطاعة له والعمل بأمره. 
الأستاذ عباس العقاد» موسوعة العقاد الإسلامية» ابجلد الرابع» القرآن والإنسان, الدعقراطية في الإسلام ص 
3 ط/ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» 1390ه. 

5 الأنظمة السياسية 'للعاصرة» أستاذنا الدكتون يحيى امل ص 22 ط/ دار الشروق. نظرية الدولة ف الفقنه السياسي 
الإسلامي» دراسة مقارنة بالنظم السياسية المعاصرة» د. فؤاد النادي» ص 235», ط/ دار الكتاب الجامعي» الطبعة الأولى. 
النظم السياسية» الدولة والحكومة» د. محمد كامل ليلة» ص 31» ط/ دار الفكر العربي» 1971. 

6 القانون الدستوري؛ د. عبد الفتاح ساير داير» ص 70 ط/ إبراهيم الصيرفي. مبادئ القانون الدستوري» د. زين بدر 
فراج» ص: 6» ط/ دار النهضة العربية» 1984م. 

© يعرف الفقهاء "الشخحص" في لغة القانون بأنه القابلية لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات؛ والشخص قد يكون 
شخصا طبيعيا وقد يكون شخصا معنويا أو اعتبارياء والشخص الطبيعي هو الإنسان» وعلى ذلك يمكن القول أنه - بعد 
إلغاء نظام الرق - كل إنسان شخصء وأما الشخص لمعنوي فهو كيان أو كائن معنوي أو فكرة معنوية غير ملموسة» 
يعترف بما القانون ويرتب عليها بعض النتائج القانونية» فيكون قابلا - كالإنسان أو الشخص الطبيعي - لاكتساب 
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ولذلك فإن فكرة السيادة للها أهمية كبرى في النظريات السياسية والمذاهب المحتلفة في نظم الحكم في 
العصر الحديث» وهي المحور الذي يدور حوله الصراع بين الحاكم وا محكومء وتتخذ النتائج التي يسفر عنها 
الصراع بين الحاكم والمحكوم سواء بالنسبة لشكل المجتمع أو الحكومة» صورة القواعد القانونية الملزمة للطرفين» 
ويطلق على هذه القواعد الدستور. © 


وعلى وجه العموم, تكاد تتفق معظم أنظمة الحكم الحديثة على اختلاف توجهاتها أن الأمة أو 
الشعب هو صاحب السيادة. 6 

ولنبدأ أولا ببيان خصائص السيادة طبقا لنشأتها التاريخية» وأساس فكرة السيادة طبقا لنشأتهاء ثم 
انتقال السيادة بخصائصها السابقة إلى الأمة» ثم نوضح أساس مشروعية السيادة طبقا للنظريات الديمقراطية. 


الحقوق والتحمل بالواحبات» وينقسم الشخص المعنوي إلى شخص معنوي خاص وهو الذي يخضع لأحكام القانون 
الخاص ومثاله الشركات والجمعيات الخاصة والنقابات. . . » وشخص معنوي عامء وهو الذي يخضع للقانون العام ومثاله 
الدولة وا محافظة والمدينة والحي. . . . الوحيز في النظم السياسية» د. محمد مرغني خيري» هامش ص 25, ط/ مطابع 
جامعة حلوان» 88 - 1989 م. وذهب بعض الفقه - في مذهب مرجوح لا يجري عليه العمل- إلى إنكار الشخصية 
المعنوية أو القانونية للدولة» فالدولة مجموعة من الحكام وا محكومين» والأعمال والتصرفات التي يأتيها الحكام في حدود 
القانون يلتزم بما المحكومون» وذلك دون الحاجة للادعاء بأن الدولة هي التي عملت وتصرفت باسم الجماعة» أو أن للدولة 
ذاتية مستقلة أو إرادة مستقلة ومتميزة عن إرادات الحكام؛ فالدولة مجموعة من القواعد القانونية الآمرة وليست شخصا 
قانونياء لأنما لا تملك إرادة ذاتية» وإِنما يقيمها الأفراد لحمايتهم» ويضعون لما القانون الذي يتعين عليها العمل به» ولكن 
طبقا للرأي الراحح أن من خصائص الدولة أتما تتمتع بالشخصية القانونية "المعنوية "» ويترتب على ذلك أتما تتحمل 
الالتزنامات في ذمتها كما تلزم غيرهاء بالإضافة إلى تأكيد الانفصال بين الحاكم والسلطة» فالدولة وحدة قانونية مستقلة عن 
أشخاص الحكام,؛ لما طابع الدوام لا تزول بزوال الأفراد الذين بمارسون الحكم.؛ ويترتب على اعتبار الدولة شخصا دائما 
أيضا بقاء القوانين والمعاهدات والاتفاقات التي تبرمها الدولة ولو تغير شكل الدولة ونظام الحكم فيها. النظم السياسية» 
الدولة والحكومة؛ د. محمد كامل ليلة» ص 37- 41. النظم السياسية» ثروت بدوي» ص 47 - 49. الوجيز في النظم 
السياسية» د. محمد مرغني خيري» ص: 26-/2. 
0 النظم السياسية» الحزء الأول» د. ثروت بدوي» ص 39. 
© القانون الدستوري» د. عبد الفتاح ساير داير» ص 106. 

ازور سين لفان اتسيف نظ ”الوالدقوى اودكا وينوي القيكة ليس 011971" اليا لحي 
وحدهء وهو مصدر السلطات» ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميهاء ويصون الوحدة الوطنية على الوحه المبين ف 


لا 
الدستور. 
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المبحث الأول: خصائص وأساس نظرية السيادة 


لابد لفهم مضمون أو حصائص السيادة أن نبحث الظروف التي نشأت فيها هذه النظرية» والغرض 


المطلب الأول: خصائص وأساس نظرية السيادة طبقا لدشأتها التاريخية 

انتهى الفكر المسيحي في عصوره الأولى إلى التمييز بين المسائل الروحية والخلاص الأبدي وغيرها من 
الأمور التي تختص بما الكنيسة؛ وبين المسائل الدنيوية اليومية وا محافظة على النظام والعدالة وما إلى ذلك من 
الأمور التي تختص بما السلطة المدنية أو الزمنية» وهو ما يعرف بنظرية السلطتين أو السيفين» إلا أن غموض 
هذه النظرية وصعوبة تحديد حال مستقل لكل من السلطة الدينية والزمنية» بالإضافة إلى رغبة كل سلطة في 
توسيع سلطانما على حساب السلطة الأخرىء, أدى إلى الصراع بين السلطتين. 

وإذا كان الفكر المسيحي واضحا في جانبه النظري من ناحية أنه ليس له أي فلسفة سياسية؛ ولا 
يهدف إلا إلى الخلاصء ولكن الكنيسة أو القائمين عليها استخدموا الأفكار الفلسفية السابقة على ظهور 
المسيحية» بعد صبغها بالصبغة الدينية» لتحقيق رغبتهم في السلطة أو السيطرة. 


ونظرية السيادة نظرية فرنسية ولدت أثناء الصراع التي حاضته الملكية الفرنسية في العصور الوسطى 
لتحقيق استقلالها الخارحي في مواجهة الإمبراطور الروماتي الذي كان يهدف إلى بسط سيطرته على كل 
الدول المسيحية» وكذلك تحقيق استقلالما الخارحي في مواجهة بابا الكنيسة المسيحية» وأخيرا لتحقيق تفوقها 
أو سيطرتما الداحلية على أمراء الإقطاع. 0 

وأهم أنواع النزاعات السابقة هو النزاع بين الملوك والكنيسة» وقد بذل رحال القانون التابعون للملك 
حهدا كبيرا في بيان سيادته واستقلال سلطته عن سلطة الكنيسة؛ وأن هذه السلطة عليا لا يسمو عليها 
شيء ولا تخضع لأحد» ولكنها تسمو على الجميع. © 

وأسفرت نتيجة الصراع عن انتصار سلطة الملك وأصبح ملك فرنسا أول ملك لا يعترف من الناحية 
القانونية» ولا من الناحية الواقعية بأن هناك شخصا أعلى منه؛ إذ أصبح إمبراطورا وملكا في مملكته» وأصبح 
له حقوق على الكنيسة لا يملكها غيره» كما أصبح القاضي الأعلى في مملكته. © 


"مياق نظام اللكواق الماك سي لتيل لول 1722171 
6 الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي» دراسة مقارنة» فتحي عبد الكريم, ص 23 - 53», ط/ مكتبة وهبة» الثانية. 


,80 القانون الدستوري» د. عبد الفتاح ساير داير» ص 49 
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هذا وقد كان يُنظر إلى السيادة في بداية ظهورها على أتما خاصية من خصائص الملك أو صفة من 
صفاته الشخصية» فلم يكن عند أفراد الشعب حقيقة ملموسة تفرض نفسها إلا حقيقة الملك» وبعد ذلك 
القطلل بين لالط 

وقد ظهرت لفكرة السيادة خلال الصراع السابق ثلاثة معاني: 

1- المعنى السلبي: 

ويتلخص ف أن فكرة السيادة تهدف إلى إنكار وحود سلطة أعلى من سلطة الملك» سواء أكانت 
سلطة حارحية مثل سلطة الإمبراطور أو سلطة الباباء أو أكانت سلطة داعلية مثل سلطة الإقطاع أو 
الأشراف . 

ولكن نظرا للخصائص الطائلة التي تخولها السيادة» بحيث يكون من الخطورة منح هذه السلطة لفرد 
كامتياز شخصي له؛ ولاسيما أنه بشر يجوز عليه ما يجوز على غيره من ضعف ونقص» تطورت فكرة 
السيادة وارتبطت بفكرة الدولة» من بعد ما كان ينظر إليها على أتما خاصية شخصية للملك» وأصبحت 
السيادة شرطا أساسيا لوجود الدولة» بحيث أصبح لا يمكن القول بوحود دولة» إلا بوحود تنظيم حكومي 
يستطيع مباشرة السلطة ذات السيادة. 

فتطورت السيادة وأصبحت خاصية أو صفة في سلطة لا تخضع لسلطة أحرىء ولا تقبل سلطة 
مساوية لهاء وبناء على ذلك أصبحت السيادة - بمعناها السلبي - تعني أمرين: 

الأول هو عدم خضوع الدولة لسلطة دولة أو هيئة أخرى؛ وقد عبروا عن المعنى الخارحي للسيادة 
بالاستقلال. 

والثاني هو اعتبار الدولة أعلى الهيئات في الداحل وأن الجميع يخضعون لماء وقد عبروا عن هذا المعنى 
الداحلي بالسلطة العليا. 

2- المعنى الإيجابي: 

بعد انتتصار سلطة الملك على سلطتي الإمبراطورية والبابوية في الخارج» وعلى سلطة الإقطاع في 
الداحل» استنادا إلى نظرية السيادة بمعناها السلبي» الذي يقوم على التفرقة بين فكرة السيادة والسلطة 
العامة» وأن السيادة خاصية من خصائص أو صفة من صفات سلطات الدولة» وبالتالي لا يمكن أن تخضع 
تلك السلطات لأي سلطة أخحرى سواء داخلية أو خارحية» فإن الحاكم في فرنسا استند إليها مرة أحرى» 
ولكن ليكسب حقوقا في مواحهة الشعب هذه المرة» وهو المعنى الإيجابي للسيادة الذي يقوم على الخلط بين 
السيادة والسلطات العامة» ويتلخص في أن السيادة ليست إحدى خصائص أو صفات سلطات الدولة 
العامة وإنما هذه السلطات العامة تعتبر نتيجة للسيادة العامة, وبناء على ذلك يكون للسيادة العامة 


0 الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي» د. فتحي عبد الكريم» ص 500 
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معنى إيجابي يظهر في حق الأمر والنهي في الداخل أو حق وضع القواعد العامة للأفراد» وإحبارهم على التزام 
حدودها ولو بالقوة» وحق تمثيل الدولة في الخارج» فتعتبر السيادة بمذا المعنى الإيجابي " هي وظيفة الحكم 
التي تتحلل إلى الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية والوظيفة القضائية» وتصبح عبارة السيادة مرادفة لعبارة 
سلطات الدولة أي حق الأمر والنهي " 

وعلى الرغم من أن فكرة السيادة أصبحت عنصرا أساسيا في تكوين الدولة - كما سبق - إلا أنه 
نتيجة لصراع الملك ضد الإمبراطورية والبابوية والإقطاع؛ وانتصاره عليهم أصبح الملك يتمتع بمباشرة 
السلطات السياسية التي كانت تباشرها الحيئات الثلاث السابقة» أي أصبح للدولة رئيس يباشر وحده 
السلطة العليا أو السلطة السياسية» وحتى يمكن الإقرار بأن تلك السلطة السياسية سلطة مستقلة» فإنه لابد 
ألا يكون الملك مقيدا بأي نص من نصوص القانون العام» بحيث يكون نظام الدولة تحت تصرفه أو أنه 
بتعبير آخحر لكي تكون الدولة نفسها مستقلة» فإنه يجب أن تكون السلطة العليا فيها مطلقة؛ ومن هنا 
تحولت السيادة إلى معنى السلطة المطلقة» وهو ما ركز الدولة في نماية الأمر في شخص لملكء ولم يجعل من 
الشعب إلا أن يكون موضوعا لنشاط الملك» وهو المعنى الثالث للسيادة. 

53 السيادة بالمعنى العضوي 

ترتب على مباشرة الملك وحده للسلطة العامة وعلى تركيز الدولة في شخخص الملك؛ إلى ظهور المعنى 
الثالث للسيادة وهو سيادة العضو الذي يملك السلطة العامة أو أعلى سلطة في الدولة» ومن هنا بدلا 
من أن تكون السيادة للدولة» نُسبت السيادة للملكء؛ واعثّبرت اختصاصا له لا ينفصل عن شخصه. وهذه 
السيادة الشخصية لا يستمدها الملك من الدولة» ولا من النظام القانوني فيهاء بل هي حق أصيل له سابق 
على الدولة وعلى دستورهاء وهو يُعتبر فوق الدولة » ولهذا لا يُسأل عنها أمام الشعب بل أمام الله فقط . 
)1( 

وبناء على ما سبق بيانه من نشأة فكرة السيادة, والأغراض التي وجدت لتحقيقهاء فإن السيادة 
بناء على أصلها التاربخي تتصف بالخصائص التالية: 

1- السيادة سلطة عليا لا يسمو عليها شيء»؛ ولا تخضع لأحدء ولكن تسمو فوق اللجميع» وتفرض 
نفسها على الجميع» أي أنما " سلطة عليا على المواطنين والرعايا لا يحدها القانون ". 

2- وهي أيضا سلطة مطلقة لا تخضع للقانون؛ لأن الملك صاحب هذه السلطة» هو الذي يضع 
القانون» ولا يمكن أن يقيد نفسه, كما أنه لا يمكن أن يكون مسؤولا مسؤولية قانونية أمام أحد. 

3- وهي أيضا سلطة أصيلة أي لا تستمد أصلها من سلطة أخرى. 


0 القانون الدستوري؛ د. عبد الفتاح ساير داير» ص 50 - 5/7. مبادئ نظام الحكم في الإسلام؛ د. عبد الحميد 
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4- وهي كذلك سلطة دائمة بمعنى أتما تدوم مدة حياة من يملكهاء ولهذا يفرق الفقه بين السيد 
والحاكم» فالسيد أو صاحب السيادة من كانت سلطته دائمة أما الحاكم فسلطته مؤقتة» ولذلك لا يكن 
وصفه بأنه صاحب سيادة. 

5- وهي واحدة ولا تقبل التجزئة» أي أنه لا يمكن أن يوحد في الدولة إلا سلطة عليا واحدة؛ لها 
إرادة واحدة» والإرادة بطبيعتها لا تنقسمء فلو وحدت سيادتان في بلد واحد» وأصدرتا أمرين متناقضين» 
ففي هذه الحالة لا يمكن تنفيذهما معا؛ لأنحما متناقضانء ويبقى أنه إما أن لا ينفذ الأمران» وحينئذ لا تكون 
سيادة على الإطلاق» وإما أن ينفذ أمر واحد منهماء وفي هذه الحالة تكون الإرادة التي أصدرت هذا الأمر 
هي صاحبة السيادة. 

6- وأهم خصائص السيادة أتما إرادة تحدد نفسها بنفسهاء ولا تستطيع أي إرادة أن تلزم صاحب 
التعادة باشو فم هك رم 

ولذلك فإن خلاصة فكرة السيادة -- طبقا لقول مأثور منقول عن القانون الكنسي - هو قيام مجتمع 
لا يقوم على المساواة؛ فالأشخاص الذين يتصدون باسم السيادة» الذين يعبرون عن إرادة صاحبة سيادة» 
هم في مستوى أعلى من الآخرين؛ لأنه يتصرفون إزاءهم بطريق واحد, وهو إصدار الأوامر إليهم؛ وعلى 
الآخرين تنفيذ تلك الأوامر» ليس بسبب مضموتماء ولكن لأنما صادرة عن إرادة هي بطبيعتها أعلى من 
إرادتحمء 62 وهذه الإرادة التي تسمو على الإرادات الأخرى ليست في النهاية إلا إرادة إنسانية» فكيف 
يمكن تفسير سمو أو علو تلك الإرادة الإنسانية على سائر الإرادات الإنسانية الأخرى, بحيث يكون لما الحق 
في إصدار الأوامر» ويكون من واجب الإرادات الأخرى الإذعان والطاعة لتلك الأوام ؟ © 

والسؤال السابق هو ما ادعت الإجابة عليه النظريات التالية التي بحثت أصل السيادة أو أساس 


فكرتها. 


7 النظم السياسية» د. ثروت بدوي» ص: 37-36. الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي؛ د. فتحي عبد الكريم» ص 
88-5. الوسيط في النظم السياسية؛ د. محمد الشافعي أبو راس» ص 70- 77» ط/ مكتبة النصر بالزقازيق» 
9 مم. 

6 الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي» د. فتحي عبد الكريم» ص 89 - 93. 

0 الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي؛ د. فتحي عبد الكريم» ص 111. التعددية السياسية في الدولة الإسلامية؛ د. 
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المطلب الثانى: النظربات التى بحنفت أصل السيادة 
الفرع الأول: أساس مشروعية السيادة طبقا للنظريات الفيوقراطية” 2: 
ترجع النظريات الثيوقراطية مصدر السلطة إلى الله كبن حيث إنه إما أن يختار مباشرة أفرادا معينين 
فلك اك كا اتدفيت الا ال ا عاياه ومباشرة سلطانه عل عبادى 
نوا و ودعهم وفوض! رعاياه ومباشره 
وعليهم أن يطيعوا أوامر الحكام ويجتنبوا نواهيهم دون نقاش؛ لأنمم يحكمون بمقتضى حق إلمي مقدسء وإما 
أن يختارهم بطريق غير مباشر بواسطة توجيه إرادات البشر ليقع اختيارهم على شخص معين يرضاه الله يل 
ملكا أو حاكما 0 ولما كانت الكنيسة هى التى تمثل المسيحية فإنما لابد أن ترضى عن هذا الاختيار 





وتباركه. 

انتقال السيادة بخصائصها السابقة إلى الأمة 

اتتقلت فكرة السيادة بكل صفاتما وخصائصها السابقة» بعد قيام الثورة الفرنسية» من الملك إلى الأمة 
7 وتضمنت نظرية سيادة الأمة أيضا مضمونا سلبيا وآخر إيجابيا. 

أما المضمون السلبي فهو يظهر في أمرين: الأول هو رفض كون الملك صاحب الحق في السيادة» وأن 
تتركز في يده كل سلطة الدولة» وأن الأمة وحدها هي العنصر الحقيقي المكون للدولة» والثاني أن السيادة لا 
تعتمد على أي سلطة أخرى . 

وأما مضمون سيادة الأمة الإيجابي فيشتمل على عناصر ثلاثة» وهي سلطة الانتتحاب وسلطة التشريع 
وسلظة افيد ,وهذة النلطاك انه كوك إرادة درق وغيف لي 5 


الفرع الثانى: أساس مشروعية السيادة طبقا للنظريات الديمقراطية: 


أولا :نظرية سيادة الأمة: 


7 التّيوقراطية شكل من أشكال الحكومات النصرانية الغربية» يحكم فيها الدولة قسيس» أو كاهن أو مجموعة قساوسة» 
ويكون فيها لرحال الدين سلطة في الأمور المدنية والدينية. وقد حاءت كلمة ثيوقراطية من كلمتين يونانيتين: الأولى كلمة 
ثيو» وتعني إله» والثانية كلمة قراط وتعني الحكم. الموسوعة العربية العالمية» مادة " الثيوقراطية ". 

2 نظرية الحق الإلمى المقدس (المباشر) 

© نظرية العناية الإلمية أو الحق الإلحي غير المباشر 

0 النظم السياسية والقانون الدستوري» د. سليمان الطماوي» ص 136 - 13/7؛ 1988م. مبادئ نظام الحكم في 
الإسلام» دعنك اطجمييك متولي » ص 173. 

80 الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي» د. فتحي عبد الكريم» ص 95 - 102. 
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مفادها أن الشعب هو مصدر السلطة:؛ إلا أنه تنازل عن سلطته للملوك بناء على تعاقد تم بينهما 
بشروط -حاصة:؛ وإذا ما أل الملك بشروط التعاقد فسخ العقد» وأصبحت سالطة الملك بحردة من الأساس 
القانوني الشرعي» وحق للشعب مقاومته وعزله» وما سبق هو مقدمة نظرية العقد الاجتماعي التي صيغت 
طرق مقائة مدقبت لاقت مويو 1 

ومن أهم كا الفااج ةيفان بعال 0 الذي قرر في مؤلفه " نظرية العقد الاحتماعي " أن 
مصدر سيادة الدولة يرجحع إلى الشعب» فأصل مصدر السلطة والسيادة في الدولة يرجع إلى اتفاق وعقد 
أبرمه الأفراد فيما بينهم» تنازل كل فرد منهم عن حقوقه كلها ليس لشخص معين أو أشخاص معينين» وإنما 
يتنازلون مجموعهم كله باعتبارهم كيانا جماعيا يضمهم جميعا. . كما يقول روسو " ولما كان كل واحد 
سيتنازل عن حقوقه كاملة» فإن الجميع يضبخون في وضع متساز. ,"7 وذلك ف مقابل تمتعه بحريات 
مدنية من نوع آخر يكفل له المحتمع الجديد حمايتها عن طريق سلطة عليا تنشأ في الجماعة وتتولى تحقيق 
حماية حريات الأفراد. ويترتب على ذلك أن تلك السيادة ليست مطلقة ولكنها مقيدة بالحفاظ على حريات 
الأفراد وتحقيق مصالحهم, وأنما وحدة مستقلة عن أفرادها ولا تقبل التجزئة؛ لأتما الإرادة العامة مجموع أفراد 
الشعبء. والإرادة لا تقبل التجزئة» وهذه السيادة إما أن توحد كاملة دون قيد وإما ألا توحد؛ لأن معنى 


تقييد السيادة هدمهاء ودستور الدولة إذا كان يتضمن قيودا على سلطاتها فإن هذه القيود من وضع الدولة 


(©) اعتبر هوبز (1588 - 1679 ) - وكان من أنصار الملكية المطلقة في انحلترا؛ لأنه كان معلما للأمير شارل الذي 
أصبح فيما بعد الملك شارل الثاني» وكانت انحلترا تعيش ف تلك الفترة ما يشبه الثورة والحرب الأهلية- السيادة مستمدة من 
العقد الذي تم بين الأمة وبين الحاكم بحيث يتنازلون له عن جميع حقوقهم» ويخضعون لسلطانه المطلق» غير أن الحاكم الذي 
اختارته الجماعة ليس طرفا في العقد بل منفذا لهء فيلزمهم ولا يلزم الحاكمء وأتمم بمذا العقد قد نزلوا تمائيا عن السيادة إلى 
الحاكم. في حين جعل جان لوك ( 1632 - 1704 ) - وكان من أنصار الملكية المقيدة وليس المطلقة - الحاكم طرفا 
في العقد ويتحمل بعض الواحبات بحيث يكون عادلا يعمل لرعاية مصالح شعبه» وجعل الأفراد يتنازلون عن جزء من 
حقوقهم وحرياتحم وليس عن جميعها - كما عند هوبز - وإن أل بشروط العقد يجوز فسخه وعزله. فالحاكم هنا يلتزم 
ومسؤول» وعند هوبز لا التزام ولا مسؤولية. الأنظمة السياسية المعاصرة» د. يحبى الجمل: ص 68-63. النظم السياسية» 
الدولة والحكومة, د. محمد كامل ليلة» ص 188 - 190 


2, 


فيلسوف سويسري ( 28 يونيو 1712 -2 يوليو 1778 ) » ساعدت كتاباته وفلسفته في تشكيل الأحداث 
السياسية» التي أدت إلى قيام الثورة الفرنسية. حيث أثرت أعماله في التعليم والأدب والسياسة. ويكيبيديا الموسوعة الحرة. 
200 -م- 61 ملكل21:.1571// : ماغط 
851983 9958901 00111981591 
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وتستطيع الأمة تغييرها في أي وقتء ومن ثم فلا تعتبر قيودا بالمعنى الصحيحء كما أتما لا تقبل التنازل عنها 
ولا تتقادم وما هي قانمة حال كر فق دق لشي 3 

النتائج المترتبة على انتقال السيادة للأمة: 

ترتب علي انتقال السيادة للأمة نفس النتائج التي ترتبت على نظرية سيادة الملك. مع اختلاف 
شخص صاحب السيادة: 

- فإذا كان التشريع في نظرية سيادة الملك عبارة عن إرادة الملك الخاصة» وكان مصدر السيادة هو 
الحق الإلمي» فإن التشريع وكذلك مصدر السيادة في ظل نظرية سيادة الأمة أصبح عبارة عن إرادة الأفراد أو 
الإرادة العامة للأمة. 

- وإذا كانت سلطة الملك غير محدودة في تنظيم المجتمع في ظل النظريات الثيوقراطية» فإن تلك 
السلطة غير المحدودة انتقلت إلى الأمة. 

- وإذا كان الملك لا يستمد حقه في السيادة من الدولة أو من التنظيم القانوني» بل كان حقا أصيلا 
له بناء على الحق الإلمي» فإن الأمة طبقا لمبدأ سيادة الأمة هي السيد الذي بملك السلطة العلياء وهي لا 
تستمد هذا الحق بناء على تنظيم قانوني في الدولة» ولكن بناء على حق سابق على الدولة» وعلى كل تنظيم 


7 : ,20 
دستوري فيها. 


ثانيا- تقدير نظرية سيادة الأمة 

يرى بعض الفقه عدم الحاحة إلى نظرية السيادة - وبخاصة نظرية سيادة الأمة - في العصر الحديث؛ 
وذلك لزوال الظروف التاريخية التي أدت إلى استنباط هذه النظرية فلم يعد في عصرنا ملوك يقولون أتهم 
يستمدون سلطانهم وسيادتهم من الله - أي بناء على النظريات الدينية مثل نظرية التفويض الإلحي - 
وانتقلت السيادة من الحكام إلى الأمم وأصبح الحكام محرد ممثلين للأمة. 9 

بالإضافة إلى ذلك فمبدأ سيادة الأمة لا يمنع الاستبداد» بل قد يكون حطرا على الحرية. 

وأما أنه لا يمنع الاستبداد لأن السيادة هي تلك السلطة العليا التي لا تعرف فيما تنظم من علاقات 
سلطة عليا أخرى معادلة أو منافسة لما فصاحب السيادة يحق له أن يفرض إرادته على الآخرين» وسلطته 


"كراش سياس مره ين شير عن 71-69 

© الف القباية بد غند كامل لاض 187 ب:94] 

80 القانون الدستوري» د. عبد الفتاح ساير دايره ص 60 -61. 

0 مبادئ نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة» د. عبد الحميد متولي: ص 175- 176 
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مطلقة لا تعرف حدودا أو قيوداء ويستوي في ذلك أن يكون صاحب السيادة ملكا أو رئيسا أو حتى حزب 
الأغلبية» حيث إن تلك الأغلبية التي تقوم بالحكم في البلاد الديمقراطية تخضع غالبا لزعيم واحد أو لعدد 
قليل من الزعماءء ولا يعبر القانون عن إرادة أغلبية النواب بل عن إرادة الزعيم. 

وأما أنه قد يكون خطرا على الحرية؛ لأن مبدأ سيادة الأمة ينزع بأصحابه إلى اعتبار إرادة الأمة إرادة 
مشروعة بذاتماء أي إلى اعتبار أنما تمثل دائما الحق والعدل وأتما دائما مشروعة نظرا لمصدرها. فكل عمل أو 
قانون صادر عن الأمة يعد - من الناحية القانونية - مطابقا لقواعد العدل والحق ولا يجوز مناقشته» وذلك 
من الناحية العملية الواقعية يؤدي بالشعب - أو بالأحرى بممثلي الشعب الذين يتكلمون باسم الشعب - 
إلى الاستبداد» فبضعة أفراد - وهم الحكام دهم الذين سينتفعون بتلك العصمة عن الخطأ التى يسبغها 
00 

- وما يوحه أيضا إلى نظرية سيادة الأمة أنما متناقضة؛ لأنما تدعي أن أفراد الجماعة أبرموا عقدا فيما 
بينهم أنشأ الجماعة والسلطة؛ ومعنى ذلك أن هذه الجماعة لم يكن لما وحود قبل إبرام العقد, على الرغم 
بن أن الححاعة هن الى العاقلات وهذا يع بويدودهاء فقتل «ويدرة القعاقن: © .واعسان: الأمه ونجدة تحفلة عق 
أفرادها المكونين لما يؤدي إلى عدم الاستقرار والاضطراب لوجود شخصين معنويين - هما الأمة والدولة - 
يتنازعان السيادة» وإجابة البعض عن ذلك بأن الأمة هي بذاتما الدولة» تؤدي في نماية الأمر إلى أن الدولة 
ف .وان السبةاة نر اده دين العرانطي لفطل لقاو ادر 20 


وعلى الرغم من هذا النقد اللاذع يذهب بعض أهل الفقه إلى أن هذا النقد ينصب على التطبيق 
أكثر منه على مضمون النظرية» فقد قامت تلك النظرية -كما سبق - لنقل السيادة من الحاكم إلى الأمة 
وللقضاء على النظريات التي تؤيد السلطان المطلق وما يترتب عليه من استبداد» والحاكم إذ يمارس سيادة 
الأمة لا يكون مطلق السلطان ولكنه وكيل عن الأمة يعمل لصالحهاء وفي حدود المدف من سيادتماء 
فكيف توصف تلك النظرية بأتما تؤدي إلى نظم استبدادية. وعملية تقييد الاقتراع قد تقتضيه الأوضاع 
والمصالح داخل الدولة بناء على ظروف معينة» والنظرية لا تؤدي حتما إلى الاقتراع المقيد» وثما يحسب لنظرية 


0 مبادئ نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة» د. عبد الحميد متولي: ص 181-177 
©" اليل السياضية الدولة وامكريكيم يد فابل لطن 1962195 
0١‏ النظم المنيا سيئة): 5 ثروت بدوي» ص 41. النظم السياسية) الدولة وا حكومة, 5 محمد كامل ليلة» ص 8. 
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سيادة الأمة أتما تؤدي إلى حفظ وحدة الأمة وترحيح الصالح العام على الطائفية يجعلها النائب في البرلمان 
مثلا للأمة عاملا للمصلحة العامة (5) 

وأما ما قبل عن عدم الحاجة إلى نظرية سيادة الأمة في عصرناء فيرى البعض أنه قول يخالف 
الواقع لوحود الحكومات المستبدة في كثير من دول العالم» فيظل مبدأ سيادة الأمة سلاحا من أسلحة 
الشعوب لمقاومة الظلم والاستبداد تمدف وضع قيود على هذه السلطات باعتبار أن الأمة هي مصدر 
الا 5 


0 النظم السياسية) الدولة والحكومة, 1:35 محمد كامل ليلة ص 6-/217. الوسيط قي النظم السياسية) د. نحمود 
عاطف البناء ص 173 - 175» ط/ دار الفكر العربي» 1994م. 
© الوسيط اق التعل السياسية 5 عسوو عاطق الناة:ض :171 
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المبحث الثانى: موقف الفقه الإسلامى من نظرية السيادة 


تمهيد فى بيان الفرق بين حقيقة السلطة فى الإسلام وبين نظرية السيادة: 

مر بنا الظروف التي نشأت فيها نظرية السيادة» والصراع الذي ثار بين السلطة الزمنية والسلطة الدينية 
أو بين الملوك والباباوات على السلطة» والأهداف التى من أحجلها صيغت نظرية السيادة. 

وقد انتتصرت السلطة الزمنية انتصارا حاهما على السلطة الدينية ممثلة في البابا أو في الكنيسة 
الكاثوليكية التى حكمت وطغت في الحكم باسم الم فركزت السلطة العليا باسم الله في يد البابا» وقصرت 
حق تفسير الكتاب المقدس عليه» وعلى أعضاء مجلسه من الطبقة الروحية الكبرى» وسوت ف الاعتبار بين 
نص الكتاب المقدس وتفسير الكنيسة له. وجعلت الاعتراف بالخطأ وصكوك الغفران من رسوم العبادة 
وغير ذلك من مظاهر الطغيان والقتل والاعتداء على الحريات باسم الله اوسلى اين نال ال 3 

ثم انتصرت الثورة الفرنسية التي ترتب عليها أن ظهرت نظرية العقد الاحتماعي أو نظرية سيادة الأمة 
التي يتنازل فيها الأفراد عن جميع حقوقهم للدولة أو بعبارة أحرى يتنازلون عنها مجموعهم كله باعتبارهم كيانا 
جماعيا يضمهم جميعا. 

وهي نظرية -كما يرى بعض أهل العلم - تدخل الفرد الحر في دائرة من الاستعباد لا انفكاك 
عنهاء الاستعباد الأول يأتيه من نظرته للحياة الدنيا بدون اعتداد بالآخرة بعدهاء فيقدس مكتسباته المادية 
ويجعل الاستمتاع بما قيمة تعلو على ما عداها من القيم» وهو لكي يحافظ عليها على استعداد أن يتنازل 
عن إرادته وحقوقه وحريته للدولة لتحميه بأحهزتما وإجراءاتماء وهنا يأقٍ البعد الثاني للاستعباد؛ لأن الدولة 
تركب من هذه الحقوق والحريات المتنازل عنها بناء سلطويا ضخما يحيط بالفرد إحاطة تامة» ويترتب على 
ذلك البعد الثالث للاستعباد بأنه لا يستطيع أن يخرج بسهولة عن سيطة الدولة أو ينقلب عليها إن طغت» 
حتى ولو اعترف له نظريا بحذا الحق في الدستور. ©) 

وهذا ما يدفعنا للتساؤل هل مرت نشأة السلطة في الإسلام بمفل الظروف السابقة, وهل 

يحتاج المسلمون إلى نظرية العقد الاجتماعى أو نظرية سيادة الأمة؟ 


00 الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» د. محمد البهي» ص 249 ط/ مكتبة وهبة) الطبعة العاشرة. 
65 أصول الفكر السياسي في القرآن الكريم» د. التجاني عبد القادر حامدء ص113-112» ط/ دار البشير للنشر 
والتوزيع» الأردن. 
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والجواب أن ظروف نشأة السلطة في الإسلام ليس لها أي شبه بالظروف التي نشأت فيها 
نظرية السيادة السابقة: 

- فالنظام الإسلامي بطبيعته لا يعرف وجود سلطتين منفصاتين أحدهما للأمور الدينية والأخرى 
للأمور الدنيوية » وقد مارس الرسول كلِدٌ سلطات سياسية شاملة على المسلمين من تولية ولاة وتنظيم دولة 
وجهاد وعقد معاهدات وإقامة حدود بجانب مكانته كرسول يبلغ دعوة الله تعالى» بل ومارس العمل 
السياسي قبل الحجرة إلى المدينة سعيا منه يه لإقامة الدولة» ويتبين ذلك في رحلاته المختلفة إلى القبائل 
يلتمس النصرة والمنعة منهم, وف أمره للمسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة حتى يحميهم من الاضطهاد أو 
الفناء » وفي بيعته وَللةْ مع الأنصار بيعة العقبة الثانية قبل الحجرة وتميئتهم بما للحرب مع الكفار» وغير ذلك 
من المواقف التي تؤكد أن دعوة محمد وَللِةْ ليست دعوة لعبادة الله تعالى في المساحد فقطء وإنما تشمل كل 
الأمور الدينية والدنيوية على السواء» وهو ما وعاه كفار قريش من أول لحظة؛ وحاربوه أشد ما يكون الحرب 
حفاظا على سلطانهم وسلطاتهم واستعلائهم واستغلالهم لغيرهم من البشر. 

ولذلك فالإسلام ينفرد عن أي دين آخر بأنه لا يعني بشؤون الآخرة فقط » وإنما يعني أيضا بشؤون 
الدنيا » وينظم حياة المسلمين» فالتلازم حتمي بين الشريعة والدولة» فإنه لا يخفى على أحد أن هناك الكثير 
من الآيات والأحاديث التي لا تتعلق بالعبادات ولا بالأخلاق» ولكنها تتعلق بالمعاملات المالية المحتلفة مثل 
البيع والإحارة والشركة والمضاربة وغيرها من العقود والتصرفات » وتتعلق بتنظيم الجانب الاقتصادي ولمالي في 
الدولة ومواردها ومصارفها من الرّكاة والفيء والغنيمة والخراج ونحوهاء وما حرم الله تعالى في هذا ا محال من 
الربا والاحتكار وغيرهماء وتتعلق بتنظيم العقوبات الشرعية والعقوبات التعزيرية» وتتعلق بأحكام المرافعات 
والإثبات من إجراءات التقاضي والدعوى والشهادة وغيرهاء فضلا عن الأحكام المتعلقة أساسا بنظام الحكم 
وعلاقة الحاكم با محكومين وحقوق الأفراد وحرياتمم والعلاقات الدولية والحرب والسلم والمعاهدة... » وهو 
بذلك ينظم العلاقة بين الخالق والمخلوق تنظيما شاملا لا يقتصر فقط على الشعائر التعبدية من صلاة 
وصيام وركاة وحج؛ بل يشمل جميع حياة الإنسان» وجميع مراحل تلك الحياة» ويشمل الفرد والأسرة 
والجماعة الإسلامية» ويشمل جميع العصور والأزمنة» ويشمل جميع الأمم والأجناس والشعوبء قال تعالى: 
(وَمَا حَلَقْتُ الينَ وَالإنْس إِلّا ليَعْبْدُونِ) [الطور: 56 ] وقال كيك (كُل إِنَّ صَلَاتِ وَنُسْكِي وَتَخيَايِ وَتمَات 
له يبت الْعَالَمِينَ ) [الأنعام: 162] . 

- ومن الواضح أن كثيرا من الواجبات الشرعية والفرائض في الإسلام يتوقف وجودها على وحود 
الدولة» مثل تحكيم الشريعة والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وغيرهاء وما لا يتم 
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الواجب إلا به فهو واحب”»» والفصل بين الشريعة والدولة يعد هدما لكل هذه الواجبات؛ وتعطيلا لكل 
هذه الفرائض. 

- وليس في الإسلام رحال دين يستمدون قدسية من الله تعالى ويشرعون أحكاما أو قوانين كما 
يشاءون » فمصدر جميع الأحكام التشريعية هو الله تعالى» ومهمة المحتهد في الدولة الإسلامية تنحصر في 
الكشف عن الحكم الشرعي » واستنباط الحكم من صريح النص أو من دلالته؛ وليس له الحق في إنشاء 
الأحكام » وذلك خلافا لما كان عليه رحال الدين في أوربا في العصور الوسطى عندما كانوا يشرعون 
الأحكام والقوانين حسب أهوائهم وشهواتهم . 

- وبالتاللي لم يكن يوحد ما يسمى بالسلطة الدينية أو السلطة الزمنية أو الدنيوية» كما كان في 
الغرب» ولذلك حدث الصراع عندهم بين الكنيسة والملوك» والذي انتهي إلى أن تقيم الكنيسة مملكتها على 
الأرواح وتختص بشؤون العقيدة والعبادة» ويقيم الملوك ملكتهم على سائر شؤون الحياة الأخرى؛ وإنما جاء 
محمد وْدُ بدين حديد » وبشريعة شاملة كاملة جامعة للمبادئ العامة للتشريع في جميع نواحي الحياة» وهي 
وحي من لدن خبير حكيمء » وكان لابد لهذا الدين العظيم ولذه الشريعة العظيمة من دولة إسلامية تحقق 
للمسلمين العزة والمنعة وتمكنهم من إقامة الإسلام عقيدة وشريعة. 

قال تعالى: [ الّذِينَ إِنْ مَكَنّاهُمْ في الْأَرْضٍ أَقَامُوا الصَّلاةً وَآنَوَا الرَكاةً وأَمَرُوا ِالْمَْرُوفٍِ وَنَهَا عَنٍ 
الْمنَكَر وَلِلَّهِ عَاقَِةُ الأمور 1 [الحج:41] . 

- فعدم وجود مرجعية دينية قد يكون له ما يبرره في الغرب؛ نظرا لأن المسيحية لا تملك تشريعا 
مفصلا لشؤون الحياة وتركت من البداية للإمبراطورية الرومانية التحكم في سائر التشريعات والقوانين» 
بالإضافة إلى أن الكنيسة مارست باسم المسيحية صنوفا من الطغيان والقتل والقهر وكبت الحريات واضطهاد 
الفكر؛ حتى أغرقت أوربا في الدماء والخرافات والاستبداد» ولذلك بححت التجربة عندهم بعد هذا الفصل» 
وعاشوا حياة أفضلء وعلى العكس ماما فإن ارتباط الدولة بالدين أو المرجعية الإسلامية للدولة عندنا كانت 
سببا لوحود أعظم حضارة في التاريخ » وإنشاء أعظم أمة على وجه الإطلاق» وهو أبعد ما يكون عن 
الكهانة وإدعاء الحكم بالتفويض وال حق الإلمي؛ لمنافاة ذلك لبديهيات الإسلام؛ ولم يجر غياب هذه المرحعية 
إل ابلذى ولتم قاد والشصده امون كوا هو او و 


انظر هدو الماعدة ىه القراضك والفزافل (الأضوايةاونا شدها من اللكاء الوط >ابن العاف علةة الدين أبن امسن 
على بن عباس الحنبلي ص:130 » ط/ المكتبة العصرية. أيضا الإجماج : علي السبكي 1/ 109 . القواعد الفقهية : علي 
أحمد الندوي ص 345 » ط/ دار القلم دمشق. 

6 راجع إن شئت لمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع: قضية تطبيق الشريعة» د. صلاح الصاوي» ص:61-56), ط/ 
موقع الدكتور على الانترنت. فصل الدين عن الدولة» إسماعيل الكيلاني» ص: 75 وما بعدهاء رسالة ماجستير من الأزهر 
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وإليك حمل مذاهب العلماء في تحديد مصدر السلطة في الدولة الإسلامية» ثم تحقيق الأسباب التي 
دفعتهم إلى هذه الأقوال» ثم بيان القول الحق الواضح الذي لا يمكن أن يخالفه أي مسلم يشهد أنه لا إله 


الا عنهه سول انهه 


المطلب الأول: المذاهب المختلفة في تحديد صاحب السيادة في الدولة الإسلامية 

المذهب الأول: مصدر السيادة هو الأمة 

يرى أنصار هذا المذهب 03 أن السيادة للأمة الإسلامية واستدلوا على ذلك بالآقي: 

أولا الكتاب الكريم 

قال كيْكَ: (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا كيب عَلَيِكُمْ الْقِصَاصْ ف الْمَتْلَى لَه بار ولعب بالْعبِدِ الى 
بالأنتى) [البقرة: 178 ] 

وقال تعالى: (يا أَيّهَا الَّذِينَ أمنُوا كُوُوا قوَامِينَ بالْقِسْطٍِ شْهَدَاءَ لَه )[النساء: 135] 

وقال عز وحل: (يَا أَيّهَا الّذِينَ أَمَنُوا لا تُحرْمُوا طَاتٍ مَا أَحَكَ اللّهُ لَكُمْ ولا تَعْمَدُوا إِنَّ الله لا يح 
الْمُعْمَدِينَ ) [المائدة: 87 ] وغير ذلك من الآيات التي جاء الخطاب فيها إلى المؤمنين أو إلى الأمة 
الإسلامية كلها. 

وجه الدلالة من الآيات السابقة 

أن توحيه الخطاب إلى الأمة جميعها يدل على أنما تحمل مسؤولية إقامة الدين وشرائعه ورعاية المصالح 
العانة عا رعق انما ميصدر نلظة الكو متابل ما تتفل دن السؤولية الكري © ناهذا إلا لآنما صاعة 
الحق في تنفيذ الأوامر والرقابة على القائمين بماء وهذا بيقين مظهر السيادة والسلطان» فأهل الحل والعقد 


الشريف» ط/ المكتب الإسلاميء الثانية» 1407ه. النصائص العامة للإسلام؛ د. يوسف القرضاوي» ص 2114-95 
ط/ مكتبة وهبة» السادسة. الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي». د. محمد البهي» ص 196 وما بعدها. 
الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي؛ د. فتحي عبد الكريم؛ ص 139. مفاهيم ينبغي أن تصحح. الأستاذ محمد قطب» 
ص 174 ط/ دار الشروق» الثامنق» 1415ه. 

0 نظام الحكم في الإسلام د. محمد يوسف مرسيء ص 101؛ ط/ دار الفكر العربي. الدولة والسيادة في الفقه 
الإسلامي» د. فتحي عبد الكريم» ص 187-186. موسوعة العقاد الإسلامية» الليعقراطية في الإسلام» ص 7268/. 
السياسة الشرعية»؛ عبد الوهاب خحلاف. ص 59 - 60)» ط/ مؤسسة الرسالة» بيروت. النظريات السياسية الإسلامية» 
محمد ضياء الدين الريس» ص 216» ط/ مكتبة دار التراث» 197©6م. حقيقة الإسلام وأصول الحكمء الشيخ 
محمد بخيت المطيعي» ص23 - 24, المطبعة السلفية» القاهرة» 1344ه 

62 نظام الحكم في الإسلام د. محمد يوسف مرسيء ص 101. الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي» د. فتحي عبد 
الكرم» ص 187-186. 
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هم مصدر القوانين كلها بلا استثناء» بشرط ألا يكون من هؤلاء قرار أو رأي يعارض نصا محكما من كتاب 


ل 0 يرش 0١‏ 


قال تعالى: (فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرٌ لَحُمْ وَسَاوِرْهُمْ في الْأمْر ) [آل عمران: 159] 

وقال عز وجل: (وَأَميهُمْ شورى بَنِنَهُمْ ) [الشورى: 38 ] 

ووحه الدلالة من الآيتين السابقتين 

أن الأمة صاحبة السيادة؛ لأن الشريعة أوحبت على الحكام الرجوع للأمة لاستشارتما في الأمور الحامة» 
وهذا الالتزام ناتج عن أن الأمة هي التي اختارتهم, وأنهم يستمدون سلطتهم منها مثلة في أولي الحل والعقدء 
وللأمة كذلك عزلهم السو 

فالسيادة في الدولة الإسلامية تستند إلى إرادة الأمة التي تعمل في نطاق الشريعة الغراء» وتعتبر 


5 7 5 3 5 9 3 
السيادة مبرره ومشروعة على هدا الاساس. 


(©) نظام الحكم في الإسلام د. محمد يوسف مرسي» ص 100». ويقول الأستاذ العقاد: " وإذا قال العلماء: إن الأمة هي 
مصدر السيادة» فلا تعارض بين هذا القول» وبين القول بأن القرآن الكريم والسنة النبوية هي مصدر التشريع؛ فإن الأمة 
هي التي تفهم الكتاب والسنة» وتعمل بحماء وتنظر في أحوالها لترى مواضع التطبيق» ومواضع الوقف والتعديل» وتقر الإمام 
على ما يأمر به من أحكام أو تأباه. . " موسوعة العقاد الإسلامية» الديمقراطية في الإسلام» ص 728. 

6 السياسة الشرعية» عبد الوهاب خحلاف». ص 59 - 60. وف نفس المعنى الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي» د. 
فتحي عبد الكريم» ص 188. وقال د. فؤاد العطار " يتولى الخليفة سلطته نيابة عن الأمة صاحبة السيادة» ما دامت هي 
التي فوضته في ممارسة السلطة نيابة عنهاء والعقد هنا عقد رضائي صحيح أبرم بين طرفيه بالاختيار والإرادة الحرة يحدد 
حقوق والتزامات الطرفين " النظم السياسية والقانون الدستوري» ط/ دار النهضة العربية» 118- 119 » وقال د. محمد 
ضياء الدين الريس: " لما كان كل عقد يتم بإيجاب وقبول» فمن هو الموحب لعقد الإمامة؟ أو من هو المنشئ له وصاحب 
المصلحة في إيجاده؟. . . الموحب الأول أو الطرف الأول لعقد الإمامة هو الأمة. . . والإمامة هي نيابة أو وكالة عن الأمة» 
فمعنى ذلك - إذا أردنا أن نستعمل لغة القوانين الدستورية الحديفة - أن الأمة من الوجهة السياسية العملية هي مصدر 
السلطات» وأن كل ما يصدر عن الإمام من سلطات أو ولايات» فمرحعه الأول إرادتما. النظريات السياسية الإسلامية» 
محمد ضياء الدين الريس» ص 216. ويقول الشيخ محمد بخيت المطيعي - عند رده على زعم الشيخ علي عبد الرازق أن 
علماء الإسلام أهملوا عن عمد ذكر مصدر قوة الخليفة - أن مصدر تلك القوة هي الأمة الإسلامية تمثلة في أهل الحل 
والعقد التي بايعته على التصرف ف أمورها الدينية والدنيوية على وفق ما حاء في كتاب الله يل وسنة رسوله وَل حقيقة 
الإسلام وأصول الحكم ص23 - 24, المطبعة السلفية. 

7 النظم السياسية» الدولة والحكومة؛ د. محمد كامل ليلة » ص 205 
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ثانيا- السنة النبوية الشريفة 


عن أنس بن مالك ذه أن رسول الله يَلِهٌ قال: " سَألث الله عَرَّ وَجَلَ أن لا يَجْمَعَ مت عَلى ضَلالَةٍ 
كن جل 


ا 


ووعه الدلالة م اليف 

أن السيادة للأمة بناء على أن الأمة إذا احجتمعت على رأي كان هو الحق» وكان واحبا الأحذ به. لأنه 
مور لضو العا 3 

مناقشة الرأي السابق 

أولا: القول بأن السيادة للأمة بئاء على أن الأمة إذا اجتمعت على رأي كان هو الحق لأنه صدر 
تمن له حق السيادة» وبناء على أن القرآن يتوحه غالبا في الأمور العامة إلى المؤمنين أي إلى الأمة الإسلامية» 
نما يعني أن الأمة هي التي تحمل ممتواية ناه لتق وج قوق لقن قول مردود لما يأق: 

لأنه يشترط لانعقاد الإجماع عند جمهور الأصوليين أن يكون له مستند» أي دليل قد اعتمد عليه 
امحمعون, وهذا الدليل قد يكون قرآنا أو سنة أو غيرهما من الأدلة المتفق عليها أو المحتلف فيهاء ولم يقع 
شرعا أن انعقد إجماع الامش عل ادر بوي 5 

وكذلك فإن توجيه الخطاب إلى الأمة جميعها لا يدل على أنها مصدر سلطة الحكم,؛ ولكن 
يدل على أن حق ممارسة السيادة يرتبط بالأمة أولا قبل أن يرتبط بالفرد أي أن الخلافة هي مهمة الأمة 
الإسلامية بأكملها وأن الخليفة هو نائب أو وكيل عنهاء أي أن الأمة تمارس سلطة الحكم في حدود السيادة 
الإلهية» وأما سلطة أهل الحل والعقد فهي لا تزيد عن استنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية» قال كبْكَ: 
(وَلَوْ رَدُوهُ إِلَ اليَسُولٍ وَإِلَ أولي الْأمرٍ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَِْطُوتَهُ مِنْهُمْ ) [النساء: 83]؛ وليس من 
سلطتهم التشريع أساساء وهو 005 00 وفهم أهل الحل والعقد 0 والسنة» والعمل بمماء والنظر 
في أحوال أو واقع الأمة لمعرفة مواضع تطبيق النصوص ومواضع الوقف وغير ذلك» مقيد كله بالقانون الذي 


بينه الله ورسوله و. 


(0) مسند أحمدء 6/ 396 ح 227267 واللفظ له قال الشيخ الأرنؤوط: صحيح لغيره. سنن الدارمي؛ 1/ 42 54 
ط/ دار الكتاب العربي» الأولى» قال حسين سليم أسد: في إسناده علتان. سنن ابن ماجه 2/ 1303» ح 23950 ط/ 
دار الفكرء بيروت. . سنن الترمذي 4/ 466. ح 2167, ط/ دار إحياء التراث العربي» وصححه الشيخ الألباني . 
المستدرك على الصحيحين للحاكمء 200/1, ح 393, ط/ دار الكتب العلمية. 

© نظام فكعي السلا :5 محمد يوسق عرسي عن :100 

© راجع على سبيل المثال: الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي؛ د. فتحي عبد الكريم» ص 186 - 188. 

7 راع في مستند الإجماع» بحوث في أصول الفقه؛ د. عبد الفتاح الشيخ» ص 272 - 273, 1986م. 
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ثانيا: القول بأن السيادة للأمة؛ بناء على أن الأمة هي التي تختار الخليفة 7, ولأنها صاحبة 
الحق في تنفيذ الأوامر, والرقابة على القائمين بها 7» قول مردود أيضا؛ لأن السيادة تتمئل في سلطة 
الأمر والنهي العليا وهي لله تعالى» وهي سلطة عليا لا يسمو عليها شيء» ولا تتمثل في سلطة اختيار 
الخليفة» ولأن صاحب السيادة ليس صاحب الحق في تنفيذ الأوامر» وليس صاحب الحق في الرقابة على 
تنفيذ الأوامر» ولكن صاحب السيادة هو صاحب الحق في إصدار الأوامر. 

ثالغا: القول بأن السيادة تستند إلى إرادة الأمة, التي تعمل في نطاق الشريعة”, قول مردود 
أيضا لأن سيادة الأمة هنا مقيدة بقيود أعلى منهاء ومن خصائص السيادة أتما مطلقة وأصيلة لا تستمد 
أصلها من سلطة أحرىء؛ وعليا لا يسمو عليها شيء. 5 

كلمة حق في أصحاب المذهب السابق 

- مبدأ السيادة يتناول موضوعا واحدا من جانبين مختلفين» وهو من صاحب السيادة, ومن له 
أن ها رفني" ويداء عل “ؤلاف ساد مقصوه العلمان ف نان اهيا 30 فجن ونال لقنتو مره تعر رن 
السيادة بالمعاني السابق ذكرها وهو أن السيادة سلطة مطلقة عليا لا يسمو عليها شيء»؛ ولا تخضع لأحدء 
ولكن تسمو فوق الجميع» وتفرض نفسها على الجميع» وأنما سلطة أصيلة أي لا تستمد أصلها من سلطة 
أحرى, وغير ذلك مما مر بناء ومنهم من يعبر عن السيادة بأنما مصدر شرعية الحكام, وأنهم وكلاء الأمةء 
حيث إتما هي التي توليهم وتعزهم, أو سند الحكم الذي يجعل سلطان الحكم حقاء ولا يجعله غصبا. أي أن 
اختيار الحكام يتم وفق إرادة الشعب. واستعار بعض علماء الشريعة هذه المصطلحات عند حديثهم في 
الفقه السياسي الإسلامي عن بعض الأمور الدستورية أو السياسية للدولة الإسلامية مثل ما مر بنا من قولهم 
أن مصدر السيادة هو الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد. . » أو أن المسلمين هم أول أمة قالت بأن الأمة هي 
مصدر السلطات. . 

- والذي أراه أن الكثيرين من أصحاب الرأي السابق لم يقصدوا من قوطم أن السيادة في الدولة 
الإسلامية مصدرها الأمة إلا أن من حقها تعيين الحاكم ومراقبته وعزله» وأن الحاكم في الدولة الإسلامية لا 
يستمد سلطته من الله تعالى كما يزعم البعضء بمعنى أن سلطة الأمة أعلى من سلطة الحكومة أو الحاكم 
فتقيد من سلطانه لحماية حقوق الشعب من الاستبداد والطغيان. وليس مرادهم بأن مصدر السيادة الأمة؛ 


0 حقيقة الإسلام وأصول الحكم, الشيخ محمد بخيت المطيعي» ص23 - 24 

6 نظام الحكم في الإسلام» د. محمد يوسف مرسيء ص 100 

© الوسيط ف النظم السبياسية د :مود عاظت البناء ضن :188 

© في نفس المعنى: الحريات العامة؛ د. عبد الحكيم العيلي»ء ص215-208» ط/ دار الفكر العربي» 1983م. 

,6 موسوعة الفقه السياسيء الكتاب الأول» نظرية الدولة في الفقه السياسي الإسلامي» د. فؤاد النادي» ص 425/424. 
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المعني القانوني السابق للسيادة. فهم يتحدثون عمن له سلطة الحكم في الدولة الإسلامية» وليس عمن هو 
صاحب السيادة فلابد من التفرقة بين السيادة وبين سلطة الحكم, فالسيادة لله كَيْقَ وحدهء وأما سلطة 
الحكم فهي من حقوق الأمة تمارسها في حدود السيادة. فمن الأهمية بمكان ألا ننقل عن بعض العلماء 
قولهم بأن الأمة هي مصدر السيادة في الدولة الإسلامية دون أن نبحث ما هو المراد بسيادة الأمة عندهم؛ 
أو بأسلوب أخر لابد من تحرير المصطلحات قبل الخوض في هذا البحث المهم. فالخلاف لفظي وليس 
حقيقياء لأن القائلين بسيادة الأمة ينظرون إلى من له سلطة الحكم في الدولة الإسلامية» والقائلين بأن 
السيادة في الدولة الإسلامية لله يكلِةِ ينظرون إلى من له نفس السيادة» وأتما لله تعالى. فجهة الخلاف بينهما 
منفكة» إذ لو نظر كل منهم إلى ما ينظر إليه الآخرء لقال بما يقوله الآخر. فالكل مجمع على ضرورة التقيد 
بأحكام الشريعة الإسلامية وعلى أن الحاكم يستمد سلطته من المسلمين باعتباره وكيلا عنهم» وليس نائبا 
عن الله تعالى. 

وعلى الرغم من ذلك فسيادة الأمة في مسألة تعيين الحكام ومحاسبتهم وعزهم أيضا مشروطة ومقيدة 
بما حده الله كيْكَ في كتابه وسنة رسوله هَل 





- ونتيجة الخلط السابق نقرأكثيرا من المناقشات والردود» فعندما يقرر فريق من العلماء أن الأمة 
مصدر السلطات أو صاحبة السيادة بمعنى أن لما الحق في تولية الحاكم وعزله إذا تغير حاله. . . يرد عليه 
فريق آخر من العلماء من منطلق أن السيادة وحدة لا تتجزأ ومطلقة وأصيلة لا تستمد أصلها من سلطة 
أخرى وعليا لا يسمو عليها شيء, ولا تخضع لأحد, ولكن تسمو فوق الجميع» وتفرض نفسها على 
الجميع. ونظل ندور في حلقة مفرغة» ونترك من يحب علينا جميعا أن نقارعهم بالحجة والبرهان لكشف 
فساد منهجهم وتلبيسهم على الناس. 

- وعلى الرغم من البيان السابق فأنا أرى أننا يحب أن نتعامل مع هذا المصطلح من نفس المنطلق أو 
المعنى الذي أراده به واضعوه. وبناء على ذلك فإننا نرفض القول أن الأمة هي مصدر السيادة في الدولة 
الإسلامية 7)؛ لأن البحث يدور حول من له الحق في إصدار الأوامر» ومن سلطته عليا لا يسمو عليها 
شيء» ولا تخضع لأحدء ولكن تسمو فوق الجميع» وتفرض نفسها على الجميع؛ ومن سلطته أصيلة أي لا 
تستمد أصلها من سلطة أخرى» ومن سلءطته دائمة لا ترتبط بالحكام الذين يمارسوتماء ومن يملك فرض 
إرادته على غيره» وتكون نافذة من تلقاء نفسها دون توقف على قبول المحكومين لهاء ومن لا يوحد شيء 
يحد من صلاحياته في الحكم غير إرادته ومشيئته هو نفسه. . . ولا يدور البحث عمن له الحق في تولية 
2 وقد انتقد بعض أساتذة القانون - بحق - استخدام بعض علماء الشريعة لمصطلح السيادة على الرغم من عدم فهمهم 
لمضمونه. راجع إن شئت أزمة الفكر السياسي الإسلامي في العصر الحديث؛ د. عبد الحميد متولي» ص249-248, ط/ 


الميئة المصرية العامة للكتاب سنة 1985 


29 





الحاكم ومحاسبته وعزله» أو كيف تتحدد سلطات الخليفة وما هي اختصاصات أهل الحل والعقد وكيف 
يحب أن يكون كل ذلك وفق أحكام الشريعة» فلا يملك أي منهم أن يصدر قرارا يخالف نصا محكما من 
كتاب الله أو سنة رسوله وَل. 

- وبناء على ذلك فإننا لا نؤيد القول بأن مصدر السيادة في الدولة هو الأمة لما للفظ السيادة من 
مقتضيات معينة ومفاهيم ومعان محددة» ما يؤدي إلى الوصول إلى نتائج ما أرادها كل من نقلنا عنهم هذا 
المذهب, وبالتالي حدوث عدم الفهم والوقوع في التناقض. 

وأما من يقصد بأن السيادة في الدولة الإسلامية للأمة بمعناها القانوني السابق» فلا يخفى أن قوله 
يتعارض مع مفهوم وذاتية الدولة الإسلامية. 

المذهب الثاني: أن الله 8 هو مصدر السيادة ولكنه فوضها إلى الأمة 9) 
يل وحده في الأصلء, ولكن بما أن 
الله تعالى فوض للأمة سلطة التشريع؛ بأنه جعل إجماع الأمة شريعة ملزمة» وأعطى الأمة سلطة الرقابة على 
الحكام؛ بأن حعل الأمة تملك تولية الحاكم راع نانه قبس انقو انه فرط العاف إل التي 

والحقيقة أن السيادة لله يله وحده. قال كيَْ: ( آلآ لَهُ الَلْق وَالأَمْدُ )[ الأعراف: 54]» أما ما فوضه 
الله تعالى للأمة فهو ممارسة السلطة قال تعالى: (يَا دَاوُودُ إِنّا جعَلَنَاكَ عَلِيمَةَ في الْأَرْضٍ فَاحْكُم بَيْنَ النّاسِ 





واستدل أصحاب هذا الرأي بأن السيادة في الشريعة الإسلامية لله 





بالق » [ص: 26 ]» إذ لو كان الأمر تفويضا للأمة في السيادة لاستطاعت بمقتضى هذا التفويض أن 
تعدل في أحكام الكتاب والسنة؛ وذلك لأن مقتضى التفويض أن يقوم الممّوَض إليه بعمل يدحل أصلا في 
اختصاص المفوضء ومن سماته ألا يكون عمل المفوّض إليه باسم المفوض ولحسابه - كالوكالة والنيابة - 
وإنما يعمل المفّض إليه وكأنه صاحب اختصاص أصيل فينسب إليه ما يصدر عنه 220 ولا يخفى عدم جواز 
ذلكء وكذلك فإن القول بأن الله كبك فوض السيادة إلى الأمة في حدود الكتاب والسنة» مردود أيضا لأن 


0 فقه اللتلاقة 5 عبد الرزاق السهوري؛: عن 69-68 ط/ موسينة الرسالة» الأول 1422ه: 

© ايقول 5 :التستؤوري أن" البنيافة تق اللذولة الإناحنية ععى اللسلظد غير لدودة واشلكها انح من القدرة فكل ملظ 
إنسانية محدودة بالحدود التي فرضها الله؛ لأن السيادة بمعنى السلطة المطلقة هي لله وحده صاحب السيادة العليا ومالك 
الملك. . . ولكنه تعالى ل يتركنا بغير مرشد بعد وفاة الرسول وَل واستخلفنا في الأرض بأن اعتبر إرادة الأمة مستمدة من 
إرادة الله تعالى» وجعل إجماع الأمة شريعة ملزمة. . . » فالسيادة في الإسلام لا يملكها فرد مهما تكن مكانته. . . وإِنما هي 
لله القدير الذي فوضها للأمة في مجموعها. فقه الخلافة» د. عبد الرزاق السنهوري» ص 69-68. 

#اللياف و أصول الحكم قِ النظام الإسلامي السياسي والاقتصادي و الاجتماعي» د. صبحي عبده سعيد» ص 2/1 
دار الفكر العربي» 1985م. 
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تلك السيادة هى سيادة مقيدة بقيود أعلى منهاء ومحدودة بحدود تحكمهاء والسيادة الحقيقية هى السيادة 
المطلقة الى لا تمد ولا تقين (0) 


المذهب الثالث: السيادة المزدوجة 

يوم أصسطاب ةا لاق ان اراد والعرية ذا ها اهن الع 

ويعبر آخرون بأسلوب آخر فيقولون أن السيادة لما جانبان» الأول السيادة الحقيقية وهي لله َيل سيد 
الكونء والثاني السيادة السياسية وهي الع 

واستند هذا الرأي إلى أن التشريع في الإسلام يقوم على مبادئ ثلاثة» منها اثنان لا يتغيران» وهما 
القرآن الكريم والحديث الشريف, والثالث وهو تفسير المبدأين الأولين حسب مقتضيات الأحوال» وبناء على 
ذلك فإنه من الخطأ أن نقول أن الشرع لا يتغير. “اروص امد يعض السشا نه اه انراق إل اناق 
محال النصوص القطعية» فليس لأحد من المسلمين رأي معتبر؛ لأن الله # 





0 هو الذي أنزل هذا النص وهو 

سبحانه أعلم بما ينفعناء وأما إذا لم يكن هناك نص في المسألة أو وجد النص ولكنه يحتمل التأويل لأكثر 
8 5 

تركف العمل يكرة باق سكهور الل 00 


«اايرياف العانة رف > عد لمكيو ميو انض 2151 

© يقول د. ضياء الدين الريس: " ليس الحاكم هو صاحب السيادة لأن الإسلام ليس أوتوقراطية» ولا رجال الدين أو 
الآلحة لأنه ليس نوموقراطية» ولا الأمة وحدها لأنه ليس ديمقراطية بمعناها الضيق» وإنما الجواب الصحيح أن السيادة فيه 
مزدوحة؛ فالسيد أمران مجتمعان ينبغي أن يظلا متلازمين» ولا يتصور قيام الدولة وبقاؤها إلا بوحود هذا التلازم» هذان 
الأمران هما الأمة + القانون أو شريعة الإسلام. " النظريات السياسية الإسلامية» ص 340. ويقول أيضا د. محمود عاطف 
البنا: أساس سلطة الدولة في الإسلام أساس مزدوج: إرادة الأمة والحكم بما أنزل الله. الوسيط في النظم السياسية ص81 
ط/ دار الفكر العربي 

مالقا همان انان جد ف قوش شاف الأسكاة الحقاك ترموعة اكير البناه الإوادرية المتاطية ىق 
الإسلام» ص 727- 728. 

7 ررهالة كنس نود اقم ف سطمية” تقر قا عرد الأسداذا المقاده برويترعة الكنداد القند الاميلاية لمق طبه وخ 
الإسلام» ص 2727 وقد تابع الأستاذ العقاد هذا الرأي وأيده حيث قال: " إن القول بأن الأمة هي مصدر السيادة في 
الإسلام لا ينبني عليه أتما قد تتحول عن دينها في احتمال قريب أو بعيد. . . فلا تعارض بين القول بأن الأمة هي مصدر 
السيادة وبين القول بأن القرآن الكريم والسنة النبوية هما مصدر التشريع؛ فإن الأمة هي التي تفهم الكتاب والسنة» وتعمل 
بحماء وتنظر في أحوالها لترى مواضع الوقف والتعديل. . " موسوعة الأستاذ العقاد الإسلامية» الديمقراطية في الإسلام» ص 
8 . 

80 راحع أصحاب هذا الرأي في نظرية الدولة في الفقه السياسي الإسلامي؛ د. فؤاد النادي ص 412 
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ويناقش الرأي السابق من ثلاثة أوجه: 

الوحه الأول: هذا القول يعارض ما اتفق عليه فقهاء القانون من أن السيادة وحدة لا تتجزأء بالإضافة 
إلى أن هناك سؤالا يطرح نفسه. وهو لمن تكون الغلبة إذا ما اختلف صاحبا السيادة؟ 

الوحه الثاتي: النظر إلى سلطة الشعب السياسية يحب أن يكون تابعا أو من خلال النظر في القانون 
الإلمي الذي ينظم تلك السلطة أساساء فعلى سبيل المثال لا يجوز لجميع أفراد الشعب سن قانون يتعارض 
مع أي نص من نصوص الكتاب أو السنة» وكذلك لا يتم اختيار الحاكم وعزله تبعا لقانون سنه الشعب» 
بل تبعا للضوابط التي استنبطها علماء الإسلام من الكتاب والسنة. (1) 

الوحه الثالث: لا علاقة بين مبدأً السيادة وبين احتهاد بعض امحتهدين للتوصل إلى حكم الشرع في 
مسألة ليس فيها نص واضحء فإنه من المعروف أن كلمة التشريع في الفقه الإسلامي تطلق ويراد ما معنيين» 
أحدهما إيجاد شرع مبتدأ» وثانيهما بيان حكم تقتضيه شريعة قائمة» ومن الواضح أن التشريع بالمعنى الأول 
يرجع إلى الله كك فهو تعالى ابتدأ شرعا بما أنزله في قرآنه وما أقر عليه رسوله وَلِدٌ وأما التشريع بالمعنى 
الثاني» وهو بيان حكم تقتضيه شريعة قائمة» فهذا تولاه - بعد رسول الله يلع - حلفاؤه من علماء 
الصحابة ومن جاء بعدهم من علماء التابعين وتابعيهم» وهؤلاء لم يشرعوا أحكاما مبتدأة» وإنما استمدوا 
الأحكام من نصوص القرآن أو السنة» وما نصبه الشارع كن الاك لقيوها عدرواد لقو اا 

وبناء على ذلك فإن صاحب السيادة هو من بملك إيجاد شرع مبتدأء أو هو المشرع الأعلى في 

الدولة الإسلامية» وهو الله يكل ولم يفوض الله تعالى تشريع الأحكام لأحد من عباده» وأما سلطة من يقوم 
بوضع القوانين والتشريعات التفصيلية لمبادئ وأحكام الشرع الإسلامي» أو ترجيح الأحكام في المسائل التي 
تعالجها نصوص شرعية ظنية» أو لوضع الحلول الملائمة للأمور المستحدثة فهي محصورة في أمرين: 

الأول فهم نصوص الكتاب والسنة» وبيان الأحكام التي تدل عليها. 

الثاني: قياس ما لا نص فيه على ما فيه نص» واستنباط حكمه إن صح القياس بواسطة الاجتهاد 
وتخريج العلة وتحقيقهاء أو الاستعانة بالقواعد العامة التي أتت بما الشريعة» ومن الواضح أن هذه السلطة 





7 رياسة الدولة في الفقه الإسلامي د. محمد رأفت عثمان» ط/ دار الكتاب اللجامعيء ص 385 - 386. 
2 السلطات الثلاث في الإسلام» الشيخ عبد الوهاب خحلافء بحث في بحلة القانون والاقتصاد بعدد إبريل سنة 1937 
ص 565 - 567. وتبعه د. محمد رأفت عثمانء رئاسة الدولة في الفقه الإسلامي» ص 371-369. السلطات الثلاث 
في الدساتير العربية وف الفكر السياسي الإسلامي» د. سليمان الطماوي ص:332, ط/ دار الفكر العربي» الرابعة» 
09. 
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ترحع في النهاية إلى الله مطل أبضال فلا معنى لتقسيم السيادة على الأمة والشعبء أو للقول بأن للسيادة 


جانبان: السيادة الحقيقية وهى لله سيد الكون, والثانى السيادة السياسية وهى للشعب. 





وإذا ل تسلم - بالطبع - المذاهب السابقة جميعا من النقضء ول يمكن التوفيق بينها وبين مصدر 
السلطة في الدولة الإسلامية طبقا لمفهوم وطبيعة وذاتية النظام الإسلامي فإن القول الوحيد المقبول هو أن 
السيادة في الدولة الإسلامية هي لله كي وهو ما سنزيده بيانا وتوضيحا في السطور القادمة إن شاء الله 
5 


0 التشريع الإسلامي بمعنى سن الأحكام وإنشائها (المعنى الأول السابق بيانه في المثن )لم يكن إلا في حياة الرسول يك عن 
طريق الوحي - قرآنا وسنة - وأما اجتهاده وَللِةْ فمرده أيضا الوحي؛ لأنه لا يقر على خطأء ففي حياته يلةٌ وضعت القواعد 
الكلية» وأنشئت الأحكام؛ وبين مجملهاء وقيد مطلقهاء وحصص عامهاء ونسخ ما شاء الله أن ينسخ منهاء ونص على 
علة ما شرع جزئيا ليأخذ حكم الكليء وبالجملة فقد أحكمت قواعد الشريعة» وأقيمت أسسهاء وكملت أصوها قال 
تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلث لَكُمْ دِينَكُ وَأمَمْث عَلَيْكُمْ نِعمتي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسْلام ديناً ) [ المائدة: 3]. وأما ماكان بعد 
وفاته ثما ثبت باحتهاد الصحابة والتابعين (وهو المعنى الثاني ) فليس تشريعاء وإنما هو توسيع في تطبيق القواعد الكلية؛ 
وتطبيقها على الحوادث الكلية المتجددة» واستنباط للأحكام بفهمها والقياس عليها فيما لم يرد فيه نص. 

- فالاحتهاد بمعنى بذل الفقيه الوسع واستفراغه الجهد في استنباط الحكم الشرعي من الأدلة الشرعية بدأ في عصر التنزيل» 
من الصحابة في الحالات التي صعب عليهم فيها الرجوع إلى النبي يَلِعْ لأي سببء ثم سألوه وَلعٌ عنها بعد ذلك» واتسع 
نطاقه في العصور التالية حسبما اقتضته الحاحة وتطلبته مصلحة الأمة؛ وذلك لأن بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي 
من الأدلة التي اعتبرها الشرع» وهي الكتاب والسنة» يقع على وجوه: وهي أخذ الحكم من ظواهر النصوصء, وأنحذ الحكم 
من معقول النص عن طريق القياس» وأخيرا أن تنزل الوقائع على القواعد العامة المأحوذة من الأدلة المتفرقة في القرآن والسنة 
وهو ما يقع تحت اسم الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع» وستتم دراسة هذه الأدلة أو المصادر بالتفصيل لاحقا إن 
شاء الله تعالى. انظر التوجيه التشريعي في الإسلام» من بحوث مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية» الجزء الثالث سنة 
2ه 1972م . بحث بعنوان نشأة الفقه الاحتهادي وتطوره لفضيلة الشيخ محمد علي ص116-113. وفي نفس 
المعنى الإسلام والمدنية الحديثة» أبو الأعلى المودودي» ص 45» ط/ الدار السعودية للنشر والتوزيع» الأولى» ©1379ه. 
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المذهب الرابع: السيادة في الدولة الإسلامية اه 21 

تمهيد: 

يحب أن نوقن وندرك جميعا أن الإنسان على الأرض وفقا للمفهوم الإسلامي مخلوق مستخلف من 
أجل غاية وهدف»ء ولذلك عليه أن يلتزم المهمة التي خلق من أحلهاء وأن يسلك الحدف المرسوم له في الحياة 
وفق السنن والقواعد التي شرعت له. 

فلا يجوز للإنسان أن يسلك من سبل التشريع كيفما يشاء؛ لأنه ليس صاحب الأمر والسلطة العليا 
التي لا تعادلها سلطة أحرىء وإنما هو صاحب حق في سلطة» محكومة بسلطة التشريع الأعلى الصادرة عن 
الله تعالى» باعتباره سبحانه صاحب الأمر على خلقه, قال كِيْكَ: ( ألا له الخلق والأمر ). 

وبناء على ذلك فإن المختار لتعريف السيادة أنها: السلطة العليا المطلقة, التي تفردت وحدها 
بالحق في إنشاء الخطاب الملزم؛ المتعلق بالحكم على الأشياء والأفعال. ©) 

فهي التي تملك جعل الفعل واجبًا أو محرمًا أو مباحًاء وهي التي تملك جعل الشيء سببًا أو 
شرطً أو مانا © 


“ا رياسة الفولة اق النقه الاتبلاني له سك رأققت عسان» سن 386 'نظرية الدولة في النشه السياسي الأسيلاين 3 
فؤاد النادي ص 428. الحريات العامة» د. عبد الحكيم العيلي» ص206. في ظلال القرآن لسيد قطبء 1990/4.» ط/ 
دار الشروق» القاهرة. نظرية السيادة وأثرها في شرعية الأنظمة الوضعية» د. صلاح الصاوي» ص: 11» ط/ موقع الدكتور 
صلاح على الإنترنت. الحاكم وأصول الحكم في النظام الإسلامي» د. صبحي عبده سعيد» ط/ دار الفكر العربي» القاهرة» 
ص 72. 

6 قواعد نظام الحكم في الإسلام للخالدي» ص: 240», نقلا عن نظرية السيادة وأثرها في شرعية الأنظمة الوضعية» د. 
صلاح الصاوي» ص: 10. 

83 خطاب الشرع قسمان: أحدهما: حطاب التكليف بالأمر والنهي والإباحة: ومتعلقه الأحكام الخمسة: الوحوب» 
والتحريم والندبء والكراهة والإباحة» ومع أن أصل هذه اللفظة أن لا تطلق إلا على التحريم والوحوب لأنما مشتقة من 
الكلفة» والكلفة لم توحد إلا فيهما لأحل الحمل على الفعل أو الترك خوف العقابء وأما ما عداهما فالمكلف في سعة 
لعدم المؤاخذة فلا كلفة حينكذ غير أتمم يتوسعون في إطلاق اللفظ على الجميع تغليبا للبعض على البعض» وأما خطاب 
الوضع فهو خطاب بنصب الأسباب كالزوال ورؤية الحلال ونصب الشروط كا حول ف الركاة والطهارة في الصلاة ونصب 
الموانع كالحيض مانع من الصلاة والقتل مانع من الميراث» وعلامة خطاب الوضع أنه إما ألا يكون في قدرة المكلف أصلا 
كزوال الشمس و«النقاء من الحيض» ولا يؤمر به كالنصاب للركاة» وأما خطاب التكليف فهو في قدرة المككلف ويؤمر به فعلا 
الوضوء للصلاة. أنوار البروق في أنواء الفروق» القراني» 292/1, ط/ دار الكتب العلمية» 1998م. لاحظ أيضا: شرح 
الكوكب المنير لابن النجار» 1/ 342. التحبير شرح التحرير» أبو الحسن علاء الدين المرداوي» 2/ 810: ط/ مكتبة 
الرشد» السعودية» 2000م. مذكرة أصول الفقه للشنقيطي. ص: 49-48, ط/ مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة. 
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مما سبق يتبين الفرق بين مجتمعات تقيم حكمها بمعزل عن الإسلام؛ ومجتمعات تقيم نظمها 
وحكمها وفق الالتزام بدين الله الإسلام» فمن الطبيعي في الأنظمة الأولى أن تثور فيها قضية السيادة ولمن 
تكون؟ وأما في امجتمعات الثانية فإنه ينبغي ألا تثور هذه المسألة بأي صورة أو وجحه من الوجحوه؛ لأن 
صاحب الحق في السيادة فيها معلوم» فما جاء الإسلام إلا لينفي عن البشر سلطة الأمر العلياء ويجعلها 
حقا خالصا لله تعالى» ومن ثم فأياكان صاحب الحق في السلطة في الإسلام» فإنه ليس صاحب حق 
أصيل» وإنها هو وكيل» ولأنه كذلك فهو لا يملك سلطة الأمر العليا أي الحق في السيادة» ولو أعطي حق 
مباشرة مظاهرها بأمر صاحب التشريع الأعلى. (0) 


المطلب الثاني: بعض الأدلة على أن السيادة في الدولة الإسلامية لله تعالى 

إليك بعض الأدلة من القرآن والسنة النبوية والقياس التي تؤّكد أن السيادة والسلطة العليا المطلقة في 
الدولة الإسلامية لله تعالى» وأن الله كبن صاحب التشريع الذي ينظم سلوك الأمة حكاما ومحكومين: 

أولا- القرآن الكريم 

قال تعالى: [ اتَعُوا ما أَنْزِلَ إِليِكُعْ من رَبَكُنْ ولا تتَّعُوا من دونه أَولِيَاءَ قَلِيلَا ما تَذَكْرُونَ 1 [ الأعراف: 
3] 





وجه الدلالة: أمر الله يكل جميع حلقه بإتباع ما أنزل إليهم لأنه حالقهم ومدبر أمورهم والمشرع لحم 
الحلال والحرام والعبادة والأحكام» ونمى عن أن يتخخذوا غيره أولياء يطيعونهم تعصية ا سال “ا يدل 
الآية على ترك إتباع الآراء مع كنود انض 8 

وقال #لة: (ألا لَه الَلّقُ وَالْأَممْ ) [الأعراف: 54 ] 

تدل الآية السابقة أن من نازع الله © 








له في صفة الأمر كمن نازعه في صفة الخلق» ومن رفض الله كبك 
ألا مقافي كم دم نضا نل 30 


وقال وَنَك: (إن الحكُم إِلّا لِنّ أمر ألا َعبْدُوا إِلّا إِيهُ ) [ يوسف: 40 ] 


0 الحاكم وأصول الحكم في النظام الإسلامي» د. صبحي عبده سعيد» ص 71/70. 

© معالم التنزيل أو تفسير البغوي 3/ 213. ط/ دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الطبعة الرابعة. 

,0 الجامع لأحكام القرآن أو جامع البيان لأحكام القرآن المشهور بتفسير القرطبي » 7/ 161» دار الكتب المصرية» 
القاهرة» الطبعة الثانية. 

9 المرائحية بين الأساذة والعلفائية» عراينة عليه حول نفاظة معسر يق القولة الديية والدقية د عمد غسارة عانن 
ص 118, 1992م. 
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وضح الله يق أن الحكم له تعالى وحده ومقصور عليه سبحانه بحكم ألوهيته ()) إذ الحاكمية من 
حصائص الألوهية» ومن ادعى الحق فيها فقد نازع اللّه سبحانه أولى خصائص ألوهيته سواء ادعى هذا الحق 
فرد» أو طبقة» أو حزب. أو هيئة» أو أمة» أو الناس جميعا في سيف بعلي علي اكان اولرنا كين فال ال 
له الحق وحده في التشريع المطلق لعباده» وله حق الطاعة المطلقة» فاعتقاد وحدانية الله كيك في حاكميته هو 
الأصل الذي يقوم عليه توحيده في عبادته وطاعته. . . » فمن لم يثبت هذا الأصل الإماني العظيم - 
توحيد الله المطلق في حاكميته وإفراده بما - ل يسلم له توحيد الله في عبادته وطاعته؛ إذ العبادة لاف لله 
يله لا تعرف إلا عن طريق وك الل وف 5 

وقال تعالى: [ ثم جَعَلْتَاكَ عَلَى شر مِنَ الْأَمْرِ مَاتََعْهَا وا تَتَِعْ أَهْواءَ الّذِينَ لا يَعْلمُونَ * نيم لنّ 
يُثنُوا عَنَكَ من الله سَيْمًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضْهُ اي الْمْتّقِيتَ 1 [ الحائية: 19-18] 

وقال كَيْنْ أيضا: [ فَإِنْ ل ل ا 
هُدّى من اللَّهِ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 1 [ القتصص: 50] 

وجه الدلالة من الآيتين: أن الله بْنَ قسم الأمر إلى اثنين لا ثالث لمماء إما إتباع الشريعة والاستجابة 
لما حاء به الرسول وه وإما إتباع الحوى والضلالة لمن أعرض عن الاستجابة للرسول كَل. © 

وقال تعالى: ( أ تَرَ إِلَ الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمنُوا ما أَنرلَ إِلَيَكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يربدُونَ أن 
يَتَحَاكُمُوا إِلَ الطّاعُوتِ وَقَدْ أُمئوا أَنْ يَكْمْرُوا به وَيْرِيدُ الّيْطَانُ أَنْ يُضِلّهُمْ ضلَاا بَعِيدًا 1 [ النساء: 60] 

وجه الدلالة: أن من يتحاكم إلى غير ما أنزل الله وما جاء به رسوله وله فقد حكم الطاغوت» 
وتحاكم إليه» وطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على 
في يعور عن ابلا رو يمره نيا 3 ومين لد اف ار فالإيمان بالله كك يتناى مع الاحتكام لغير 

له كله أو إينار حكم غير الله يله على حكمه وحكم رسوله .© 








() الألوهية: العبادة؛ وهي مشتقة من كلمة " إله " بمعنى المعبود المطاع: أي المألوهء ولا يكون إِكَاً حتى يكون عَتبودا» وحق 
يكونّ لعابده خالقاً ورازقاً ومُديّراً وعليه مقتدرا فمن لم يكن كذلك فليس بإله. وإن عْبِدَ ظُلْماً. لسان العرب 13/ 467. 
6 في ظلال القرآن لسيد قطب, 4/ 1990», ط/ دار الشروق» القاهرة. 

6١‏ الحرية أو الطوفان» دراسة موضوعية للخطاب السياسي الشرعي ومراحله التاريخية» د. حاكم المطيري» ص66)» ط/ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» الأولى» 2003م. 

© التشريع الحنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي للمستشار عبد القادر عودة 1/ 226-225» ط/ دار الكناب 
العربي» بيروت. 

© إغلام الوقعيق عن ربت العائية» البق القييه 500/1 

#اتعرير الشارع اسه رسي رضاد 5/ :11182 اقيق للقيرية القامنة لكاب :1990 الشبيز الرسيط لاحل 
31ج در الك وساي في 
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وقال كيْكَ: | زكلة ورئلكة لالزمثوة عق حككوة ويا تكو بتكي © لا عذراق الليدية عا 


وه الذلالة وى الآية اسايق 

لم يكتف الله تعالى بتحكيم شرعه في الأرض» ولكن لابد كذلك من حصول الرضا الكامل والتسليم 
المطلق وانشراح العبدر والاطتعياق لكيه نبيواق للأورولا عون للع اننا مز كان آلا يفي عل سكت 
أو يقدم بين يديه تعالى بقول أو اعتراض» قال ككَ: ( والله وَاللّهُ يحَكُمْ لا مُعمّب كمه وَهُوَ سَرِيعُ 
الِْسَابٍِ ) [ الرعد: 41]» و قال تعالى: [ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمنَةٍ دا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُّ أَمْبًا أَنْ يَكُونَ 
ُمْ اليرةُ مِنْ أَمْرهِمْ 1 [الأحزاب: 36] 

وقال تعالى: ( وَيَقُونُونَ آمَنّا الله لشو وَأَطَعْنَا ‏ يَكَوَلَّ فَرِِقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ وَمَا أُولهك 
بالفؤنفية وإذا ذشوا إل الله ووشوله ليفك بيب نتف ذا ترق اولي ترون ور 2ق كد الخن انز رد 


مُذْعِنِينَ) 

ونه الدلالة: هولاق يقولوق ل له إلية ابه ميد رسول الله وويقولوت نذا الله 4 وَبِالرَسُولٍ)» بل ويزعمون 
أنحم مطيعون لله ورسوله» ولكن الله ينفي إيماتحم ( وما أولئك بالمؤمنين ) وسبب نفي إيماتحم أتمم إذا دعوا 
على تحكيم الشريعة يعرضون إلا إذا كان تطبيقها يتوافق وعد الذائية. (©© 

وقال خَلُ: (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولَ وَأُولي الْأَمْرِ مِنْكُمْ مَإِنْ تنَاَعْتُمْ في شَيْءٍ 
َرْدُوهُ إِلَ اللَّهِ واليَسُولٍ إِنْ كُنُْمْ تُوْمِتُونَ باللّه اليم الْأَجِر] [ النساء: 59] 

تدل الآية السابقة أن طاعة أولي الأمر لا تحب لحم استقلالا» وإنما تحب ضمن طاعة الله كين وطاعة 
الرسول له وف حدود تلك الطاعة» فأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله» وإعادة فعل الطاعة عند ذكر 
الرسول يبين أن طاعته تحب استقلالاء» سواء كان أمره في القرآن أم لا» وحذف ١‏ الطاعة عند ذكر أولي 
الأمر دليل على أن طاعتهم إنما تحب في حدود طاعة الله يله وطاعة رسوله 30 وجعل التحاكم إلى 


شريعته» وتحليل ما أحله وتحريم ما حرمه» شرط الإبمان. 





0 أقسم الله تعالى قسما مؤكدا بربوبيته لرسوله وَل أنه لا يصح الإيمان إلا بثلاثة أمور: 

الأول: أن يكون التحاكم في كل نزاع إلى رسول الله يَلك. 

الثاني: أن تنشرح الصدور بحكمه» ولا يكون في النفوس حرج وضيق منه. 

الثالث: أن يحصل التسليم بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو انحراف. شرح ثلاثة الأصول للعثيمين» ص157» ط/ 
دار الثريا للنشرء الرابعة» 1424 ه. 

62 حول تطبيق الشريعة محمد قطب ص 2,36 ط/ مكتبة السنة» الثانية. 

© اهم الوقعين لازن القيم 1/ 48 
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قال تعالى: [ وَلَئِْ سَأَلْنَهُمْ مَنْ حَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُودْنَ اللّهُ 1 [ لقمان: 25] 

وقال تعالى: ( وَلَيِنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ حلّقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَكَرَ الصَّمْس وَالْقَمَرَ لَيَمُونَ اللّهُة 
يُؤْنَكُونَ 1 [ العنكبوت: 61] 

وقال تعالى: ( وَلْيِنْ سَألتَهُمْ مَنْ حَلَمَهُمْ ليَقُويَ اللّهُ 1 [ النخرف: 87] 
#لةِ هو الخالق الرازق المدبر الذي 
بيده ملكوت كل شيء؛ وذلك لأن الأسئلة السابقة كلها موجهة إلى أهل الجاهلية الأولى» وهي تبين أنهم لم 
يكونوا ينكرون وجود الله كك ويقرون أنه كله الخالق» بل ويعترفون بنفاذ مشيئة الله تعالى في كونه وبتدبيره 
لأمر هذا الكون قال كلَكَ: ( سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ سَاءَ اللّهُ ما أَسْرَكَْا ولا آبَاوْنا ولا حَيّمْنَا مِنْ شَئْو] 
[ الأنعام: 148]» وقال سبحانه: ( وَمَنْ يُدَّمْ الْأمْرَ فَسَيَقُولُونَ الله [ يونس: 31]؛ والله تعالى لم يرسل 
نازخل لخدن على اعتقاة لني نهم متزوة يه سانيا ولك اللا :كك ارس الرميل ليتوا لم أذ حبادقم 
5 وحده وكذلك أن ينظموا حياتهم وتعاملاتهم طبقا لمنهاج ريهم العليم الخبير» فلا 
يله ولا يحلون شيئا حرمه الله تعالى. © 


كًّ 





5 ع 1 5 ع 1 
تدل الآيات السابقة أن التوحيد 7؟ يتعدى برد الإقرار بأن الله 









يجب أن توحه إلى الله 


يحرمون شنا أخله الله 


7 ذكر أهل العلم أنواع التوحيد فقالوا هي توحيد الله تعالى في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات 

أما توحيد الربوبية فيعني أن نوحد الله تعالى في أفعاله» وهو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه. وأنه 
لمحي المميت النافع الضارء قال تعالى: ( قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار. . . فأى 
تصرفون 4 [ يونس: 32-31]» وهذا في الغالب أثبته أكثر الخلق. 

وأما توحيد الألوهية فيعني أن نوحد الله تعالى في أفعالناء وهو أفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة والخنضوع والطاعة» ونفي 
ذلك عن كل ما سوى الله تعالى» فلا نشرك مع الله تعالى أحدا في أفعالنا وقرباتناء قال تعالى: [ قل إن صلات. . . 
المسلمين ‏ [ الأنعام 163-162 ]» والعبادة مفهوم شامل يستوعب كل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال 
والأعمال» وهذا أنكره أكثر الخلق» ولم يثبته إلا أتباع الرسل. 

وأما توحيد الله تعالى في الصفات فيعني الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى يتصف بجميع صفات الكمالء ومنزه عن جميع 
صفات النقصء وأنه منفرد عن جميع الكائنات وذلك بإثبات ما أثبته سبحانه لنفسه أو أثبته له رسله من الأسماء والصففات 
الواردة في الكتاب والسنة من غير تحريف ألفاظها أو معانيها ولا تعطيلها بنفيها أو نفي بعضها عن الله تعالى ولا تكييفها 
بتحديد كنهها وإثبات كيفية معينة لها ولا تشبيهها بصفات المخلوقين» وهذا أثبته أهل السنة والجماعة» وحرفه غيرهم. إعانة 
المستفيد بشرح كتاب التوحيد» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» 24-23/1, ط / مؤسسة الرسالة. تفسير أضواء 
البيان للشنقيطي» 3 19-17» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 5م العقيدة الإسلامية كما جاء بما القرآن 
الكريم» أبو زهرة» ص: (21-20, ط/ الأمانة العامة مجمع البحوث الإسلامية» 1969م. 

© انظر: العقيدة الإسلامية كما حاء بما القرآن الكرعم؛ أبو زهرة» ص: 64. . شرح العقيدة الواسطية؛ محمد بن ليل 
الهراس» ص: 266, ط/ دار الهجرة للنشر والتوزيع» الثالثة» 1415ه. تفسير أضواء البيان للشنقيطي 19/3. 
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ولذلك فإنه لا يصح أن يكون هناك فصل بين العقيدة الكامنة في ضمير الفرد والشريعة التي تحكم 
حياته؛ لأن هذه الشريعة لا تقوم إلا على أساس العقيدة؛ كما أن هذه العقيدة عندما توحد في الضميرء 
تبذل كل جهدها لتظهر في الحياة ني صورة شريعة” » فتحكيم الشريعة من لوازم الإيمان ومقتضى الإسلام» 
والعقيدة أصل وركن وأساسء والشريعة فرع وشرط إيمان2©7» وبدون الشريعة تصبح العقيدة ميتة لا أثر لها في 
حياة الناس وا بجتمعات» وتصبح النظم التي تحكم الحياة على غير أساس من الحدي الرباني أو العقيدة معرضة 
لمؤئرات الهوى والشبهات ©, 

يقول الشيخ شاتوت ©: " وعليه فمن آمن بالعقيدة وألغى الشريعة» أو أذ بالشريعة وأهدر 
العقيدة» لا يكون مسلما عند الله ولا سالكا في حكم الأضائ سيل النيعة :59 

وقال تعالمى: ( وَقَالَ الْمََدُ مِنْ قَوْع فِِعَوْنَ أَتدَرُ مُوسَى وَفَوْمَهُلِيُفْسِدُوا في الْأَرْض وَيَذَرَكَ وَآنِمَكَ 1 [ 
الأعراف: 127] 

ويدل قول الملا لفرعون: [ وَيَذَرَكَ وَآْنَكَ ] في الآية السابقة أن فرعون لم يكن يدعي الألوهية» بمعنى 
أنه حالق هذا الكون ومدبره» أو أن له سلطانا في عالم الأسباب الكونية» وإنماكان يدعي الألوهية على 
شعبه المستذل» بمعنى أنه هو حاكم هذا الشعب بشريعته وقانونه» وأنه بإرادته وأمره تمحضي الشؤون وتقضى 
الأمور» وأنمم خاضعون لما يريده بمم لا يعصون له أمراء ولا ينقضون له شرعا. . » فأي ناس تلقوا التشريع 


من بشر وأطاعوه» فقد عبدوه. 5 


قال تعالى: [ امك وديم يديه با انل الله وله تق تتَبْعْ أَهْوَاءِ هُمْ ] [ المائدة: 48] 
وقال. كك وول تقُولوا له تصنت اليك الْكَذِب هَذَا خلال وَهَذَّا حَرَاةٌ ) [النحل: 116]. 


© سات لاي لاشحلة سيد فلب س 735 ذا داز الخبروق 2002 

0 التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية» د. محمد مصطفى الزحيلي» ص 26-25», ط/ اللجنة الاستشارية 
العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية) الكويت» 00 م. 

0١‏ النظرية العامة للشريعة الإسلامية» جمال الدين عطية» ص1 1» الطبعة الأولى. 


4 


ولد الشيخ محمود شلتوت بمحافظة البحيرة 1893م » وعين شيخا للأزهر سنة 1958م حتى 1963م » وكان أول 
حامل للقب الإمام الأكبر» ومن مؤلفاته فقه القرآن والسنة » مقارنة المذاهب » القرآن والقتال » الإسلام عقيدة وشريعة » 
ويسألونك (مجموعة فتاوي) . 


6 الإسلام عقيدة وشريعة») الشيخ شلتوت» ص: 11 ط دار الشروق» الثامنة عشرة» 1 ه. 
كلاق طاذل القراق سيد طب 1353/5 
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وقال سبحانه: (وَمَنْ ا با أَنْرَلَ اللّهُ فَُولَيِكَ هُمْ الْكَافِيُونَ ) [ المائدة: 44] وقال تعالى: (وَمَنْ 
ا كم با أَنْيَلَ اللّهُ َأُولَيِكَ هُمُ الطاليوة ) المائدة: 45]» وقال عز وحل: (وَمَنْ َ يحَكُمْ يما أَنْيَلَ اللّهُ 
فَُولَيِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ )[ المائدة: 47] 

وغير ذلك من الآيات التي تؤّكد بكل وضوح أن الله تعالى هو الخالق وهو أيضا الحاكم والآمرء وأنه لا 
حق لأحد في التحليل والتحريم غير الله تعالى» أنه لا يجوز لرئيس الدولة ولا لجميع أفراد الشعب أن يسنوا 
قانونا يخالف ما أراده الله لعباده» فلا شرع إلا ما شرعه الله تعالى» ولا حرام إلا ما حرمه كيْقَ ولا حلال 
إلا ما أحله عز وجلء وأن طاعة الحاكم أو غيره مرتبطة بطاعتهم لله تعالى» فإذا خخالفوا أوامر الله تعالى» فلا 
سمع لمم ولا طاعة» وأن الإيمان بالله وبكتابه يقضي بالتحاكم إلى قانون الله تعالى وشريعته. 

علق اكور تزف أن طني :9 عن الاباك الما نه فون "1 ورك أن لجسن ملتودية 
بتطبيق الشريعة الإسلامية نزولا على أحكام الآيات القرآنية التي تصف من لا يحكمون بما أنزل الله بالكفر 
أو الظلم وال 21 


ثانيا- السنة النبوية الشريفة 
عَنْ عَدِئٌ بْن حاتم 5ه قَالَ: " أَتَِتُْ لبي تون لني ملزمةا ب ذهيي نقالء: يا عَدِميُ اطْرَعْ هذا 
الْورّنَ من عَيْقِكَ مَطَرَخْفُك فَانْتَهَبْتُ إلبه وهو يَقْرَاً سُورةٌ بَرَاءةٌ كَقَرَاً هذه الآيَة ( اخحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَيُعْبَائَهُمْ 
اا من ذوز الله ا 1"] ع ذو بهي شيم إنا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ فقال: لق لفون يا اخرةابله 
موه وَيحلُونَ ما حَيَمَ الله ار قلت: بَلَىء قال: قَيِلْكَ عِبَادتُهُمْ قد 
أن عدي بن حاتم كان يظن أن العبادة تقتصر على التنسك والدعاء والسجود والركوع» ولكن وضح 
له الرسول ويل أن طاعة الأحبار والرهبان في تحليل ما حرم الله كيد وتحريم ما أحل الله تعالى» عبادة لحم 


01) 


رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق» ورئيس جامعة القاهرة في الفترة من 75/ 19 إلى 7/8 19. وشغل منصب 
رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب اغتيال الرئيس أنور السادات لمدة ثمانية أيام حلال الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 
11 . 

2 انظر تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية» د. صوفي حسن أبو طالب» ص: 5» ط/ دار النهضة العربية» الرابعة» 
5 م. 

© سنن الترمذي 5/ 278: ح 3095 وحسنه الشيخ الألباني في أحكامه على جامع الترمذي» وكذلك حسنه في غاية 
المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» ح 6. المعجم الكبير للطبراني» 17/ 92, ح 218, ط/ مكتبة الزهراء؛ الموصل» 
الثانية. سنن الكبرى للبيهقي» 116/10» ح 20137, ط/ مكتبة دار الباز» مكة المكرمة. 
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ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله بمعنى السجود والركوع؛ ما أطاعوهم» ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله 
حرامه» وحرامه حلاله فأطاعوهم؛ فكانت تلك الربوبية © وهي تشمل التشريع فيما يصادم النصوص 
الصحيحة الصريحة كالقوانين التي تقر المنكرات» أو تشيع الفواحش ما ظهر منها وما بطنء أو تعطل 
الفرائض المحنّمة» أو تلغي القويابت اللقوية آل تدع عيدو اذ دريف © 

و سرس اللعومات أَقْبَدَ عَلَيْنَا وَسُولُ اللّهِ وله فقال: يا مَعْشََ مَعْشَرٌَ الْمُمَاجِرِينَ 
حمسن إِذَا اتيم ين وأعُود باللو أن كذركوقق ...وما 4 كع أمقنية يكاب اللو وكيوا نا نول الله 
لأ حعل لله بس يَنتَهْ. 0 

ووحه الدلالة من الحديث: أن الرسول وَليدْ يبين عقوبة من العقوبات التي تحيق بالأمة نتيجة هجرها 


شرع الله تعالى. 


ثالثا: القياس 

فال 1:38 © انها الدزة اعثرا 7ه لقتقرا+ َْنَ يَدَي الله وََسُولِه وَانَّقُو امراك حي 0 
يها أن اران رفغو أَصْوَائَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ النِىَ ولا بجهَرُوا لَه بِالْمَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِحُمْ لِبَعْضٍ أنْ تبط 
أَعْمَالكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَسْعْرُونَ 1 [ الحجرات: 2-1] 

فإذاكان رفع أصواتهم فوق صوته ولِهٌ فقط قد يكون سببا لحبوط أعمالهمى فكيف بتقدم الآراء 
والعقول والأذواق والسياسات على ما جاء به يلِهٌ ورفعها عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون محبطا للأعمال 
.0 وكيف بن نبذ شريعته بالكلية واتحمها بعدم الفراشعية» اليس هذا أول تبوط الأعيال. :© 


7 مجموع الفتاوى لابن تيمية 7/ 67» ط/ دار الوفاء» الثالثة» 2005م. 

62 انظر بحث الدين والسياسة للشيخ القرضاوي؛ ص: 140» مقدم إلى الأمانة العامة للمجلس الأوربي للإفتاء والبحوث» 
الدورة السادسة عشرة في أوائل الشهر السابع تموز أو يوليو 2006م: ندوة حول (الفقه السياسي للأقليات المسلمة في 
أوريسا), 15/521 هغ/ع51/أ11 01211 7 :مط 
10-2 _خغطع21مع428- م 7_جحطع غ8 10-254_عغ12[مددعغءة )عع 1[ءة 120-2_ناء ؟ كه 

7 سنن ابن ماحه 1332/2» ح4019.؛ وحسنه الشيخ الألباني في أحكامه على سنن ابن ماحه وكذلك في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة؛ ح 106. شعب الإعان للبيهقي» 22/5 ح3042. 

0 إعلام الموقعين عن رب العلمين لابن القيم 51/1. 

© المحاورة» مساجلة فكرية مع العلمانيين د. صلاح الصاوي» ص 30) طبعة موقع الدكتور صلاح على الانترنت. 


41 





رابعا: أقوال الفقهاء السابقين 
قد اتفق علماء المسلمون قاطبة أنه لا حكم إلا لله 27, وأنه يع هو المعبود وهو السيد» ولذلك فهو 
َل الشارع وهو الحاكم الأعلى للكون, ولا حاكم غيره تعالى» وإليك بعض أقوالهم: 








نقول .شيخ الإسلام ابح قيمية؛ "الله الخلق والأمرء هكم لز يخلق خيره هيامر خينن 60 

ويقول الشوكاني: ' أعلم انه لا لاف في أن الحاكم الشع "(© 

ويقول الشاطبي: خلق الله يكل العباد للتعبد له سبحانه» وللدخول تحت أمره ونميه» والتعبد لله تعالى لا 
يعني إلا الرجوع إلى الله ني جميع الأحوال» والانقياد إلى أحكامه على كل حال. 0 





وخلاصة القول في هذه المسألة المهمة أن لله كبَِ حصائص لا يجوز إطلاقا لأحد من خلقه أن 
له فيهاء وهي أمر يتعدى الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر الذي بيده ملكوت كل 
شيءء أو الاعتراف بإلوهية الله كين وسلطانه وأمره في نظام الكون وفي عالم لقعو الام ولك القضيه 
الكبرى تكمن في الاعتراف بإلوهية الله يقل في أنظمة الأرضء» من صاحب السلطة العليا التي ينبغي أن 
يرحع إليها الناس في حياتهم الدنياء وفي نظام مجتمعهم؛ وفي شكل حكمهم؟ أو من صاحب الحق في 
التشريع؟ 

وصاحب الحق في التشريع» أو من له الحق في تصريف حياة البشر في الأرض وفق إرادته هو من 
وشراب وكساءء ويلك تدبير وسائل مقومات حياتهم من زواج ونسل ونوم وصحو وملكات وطاقات» وهو 








9 أصول الفقه للشيخ عمد المتضري ض: 233 ظل/ للكببة العحارية الكبرق :مصر. 

9 سرع القناوق الاين كيننية 13 371 

© إرشاد الفحول للشوكاي؛ ص 28. 

6 الموافقات للشاطبي 2/ 169» بتصرفء؛ ط/ دار المعرفة» بيروت. 

02 بين القرآن أن الإسلام لا يثبت بمجرد الإقرار بمذه المعاني قال تعالى: [ قُلْ لِمَنِ الأرطن فقن فيهنا إن كلق تخلدرن * 
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قل أَمَلَا تدَكرُونَ * قل مَنْ رت التَمَاوَاتٍ المع وَرَتُ الْعَوْشٍ الْعَظِيمِ * سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قن أقلا تمّقُونَ * قل مَنْ 
مرونتكيط وهو وك وغول اد عقي إن خم تكقوة * شنرارة يل ذفان تدوع *هن العاف ييتن 
َِنّهُمْ لَكَاذِبُونَ )1 [ المؤمنون: 90-84]. وقال عز وجل: [ قُلْ مَنْ يَرْيْفكُمْ مِنَ السّمَاءِ والْأَرْضٍ أَمّنْ بك السَمْعَ 
َالْأَبْصَارَ وَمَنْ يخْرِجْ الحيّ من الْميّتِ ويج الْمَيّتَ مِنَ الحَيّ وَمَنْ يُدَيّمْ الْأْرَ مَسَيَقُولُونَ اللّهُ قل قلا تتَقُونَ * فَدَلِكُمْ الله 
َيُكُمْ الح فَمَادا بَعْدَ الَقَ ِلّا الصّلَالُ كَأَنّ تُصِرَهُونَ * كَذَلِكَ حَمَّت كَلِمث رَبَكَ عَلَى الَّذِينَ مَسَهُوا أَنّهُمْ لا يؤْمنُونَ ) 
اي د33 ]| 
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أمر يتطلب تسخخير قوى الكون وطاقاته وتحريك الشمس والقمر والأرض «الرياح ومئات العوامل الأخرى 
وفق قوانين محكمة؛ وهو كذلك من يتحكم فيهم وجميعهم في قبضته؛ وهم أرادوا أو لم يريدواء آمنوا أم 
كفرواء خاضعون لسلطانه المتمثل في النواميس التي تحكم حياتهم» وتحكم كل حركات الكون وتصرفاته من 
حوهم؛ فمن يملك الخلق والإنشاء» ومن يملك تدبير الأرزاق7)؛ ومن يملك أمر هذا الكون بأكمله ويدبره 
بالنواميس التي يختارهاء وهو الله كبن هو وحده الذي بملك تصريف حياة البشر ويملك أن يفرض عليهم 
أن يتحاكموا إلى شريعته هو ©» والناس في شؤون حياتهم المحتلفة لا يتجهون إلا إلى الخبير بحا أو صانعهاء 
وهم يقرون بأن الله تعالى هو خالقهم ومبدعهم وحده وهو خالق هذا الكون ومبدعه وحدهء فما لمم لا 
بيحعون إليه وهنو العالم با ضنع وأبدع © وكذلك الخياة البشرية ما هي إلا قرس صغير في عجلة هذا 
الكون الكبير» وينبغي أن يحكمها تشريع يتمشى مع نواميس هذا الكون» وكل من عدا الله كين قاصر عن 
الأحاطة بالق البرامين يلك ذال 3 

وعلى وضوح لمعنى السابق» كما يقول الشاعر: 

الشمس في كبد السماء محلّها. . . وشعاعها في سائر الآفاق © 


7 وكلمة الرزق لا تقتصر على المال والطعام والشراب واللباس والسكن وهذا المتاع المادي» وإنما تشمل كل ما يُرزقه المرء 
من صحة وهناء وولد ومن توفيق للخير ف الدنيا أو في الآخرة بنية أو بعمل أو عبادة» كما أنما لا تقتصر على صورة الرزق 
الفردي الذي يصل إلى إنسان بعينه» وإنما تتجاوز هذا المدلول إلى أصل الرزق العام من مصادره الكونية التي يسخرها الله 
تعالى للإنسان» ويعلمه كيف ينتفع بما. . . » والبركة تكون دائما مع الصلاح» سواء مع قبض الرزق أو بسطه والبركة 
شيء غير الكثرة» فقد تكون مع القليل وقد لا تكون مع الكثير» وإنما هي حسن المتاع بالرزق والطمأنينة واليسر والصلاح 
في الحياة» قال تعالى: [ وَأَنِ اسْتَعْفِرُوا رَبَكُمْ ثم تُووا إِلَيِْ مُتّْكُمْ مََاعَا حَسَنًا إلى أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُوْتِ كُلَ ذِي فَضْلٍ فطلة 
1 [هود: 3]» وقال جل شأنه: ( وَلَؤ أَنَّ أَهْل الْقُرَى آمَنُوا وانَمَا لمتَحَْا عَلَيْهِمْ َرَكَاتٍ مِنَ السسَمَاءِ وَالْأَرْضٍ وَلَكِن كَذَّبُوا 
َأَحَذْنَاهُمْ با كانُوا يَكْسِبُونَ ) [الأعراف: 96 ] وهكذا تصبح قضية الرزق حقيقة من حقائق العقيدة الإسلامية» تنشئ 
في إدراك المؤمن تصورا يتصل به بالله تعالى ربه» ويجعله شاكرا ذاكرا ليد الله عليه كلما بسط له في الرزق ووسع» وكلما قدر 
له في الرزق وضيقء» ويجعله مطمئنا لا يخشى العباد على رزقه. . . راجع المراد بالرزق مقومات التصور الإسلامي» سيد 
لابو لات 07 

6 في هذا المعنى مقومات التصور الإسلامي للأستاذ سيد قطب» ص 146-143» ط/ دار الشروق. 

8 خصائص وأهداف النظام الاحتماعي في الإسلام؛ د. عبد المحسن بن عبد العزيز الصويغ» ص 3» كلية التربية» قسم 
الدراسات الإسلامية» المملكة العربية السعودية» 1426ه. 

بور سورة الغورى للأسعاة سيد قلي هن 451 ط/ حار الشروق, آيضا رتهع بق ينس البق " لا إلد إلا الو عقيدة 
وشريعة ومنهاج حياة» الأستاذ محمد قطب. ص68 - 71, ط/ دار الشروق. 

© البيت لأبي تمامء انظر التمثيل والمحاضرة للثعالبي» ص: 51. 
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يأبى البتعض إلا أن يعطوا حق التشريع للإنسان» وهو مخلوق ضعيف» تغلبه شهوته أحياناء ويحكمه 
هواه أحياناء ويلازمه جهله بنفسه- كما سبق- ف كل عدم : 


5 وقد أشار الله تعالى إلى جهل الإنسان بأمر نفسه ومستقبله ومصيره ومالات أفعالة وإلى تأثره بالشهوات وبالهوى 


والضعفء» بحيث إنه لا يصلح لأن يول وضع منهج حياته, قال تعالى: ١‏ ولكة أققه الناس ل يَعْلْعُوَنَ 26 يَعْلَمُونَ 
ظَاهِرًا مِنَ الحَيَاةٍ الدنْيَا 1 [ الروم: 7-6]. وقال تعالى: [ وَيَسأَلُونَكَ عَنٍ الرُوح قُلٍ الرُوحُ مِنْ أَمْرٍ ري وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعلّم 
إلاقييلا ؟ [ الأسراءة 85]: وقال عر روحل» ١‏ وغا تثري تفيخ اذا كيك خَذا وها تذري تشيخ باع أنض كوت إن 
الله عَلِيمٌ حَبيرٌ 1 [ لقمان: 34]. وقال سبحانه: ( وَعَسَى أَنْ تكرهوا شَيْنَا وَهُوَ حَيْرٌ لَكُمْ وَحَسَى أَنْ حبُوا سَيْنَا وهو شَرٌ 
كم وَاللّهُ يَعْلَم وَأَنْكُمْ ا تَعْلَمُونَ) [ البقرة: 216]. وقال تعالى: [ إِنْ يََبِعُونَ إِلّا الظَّنّ وَمَا تَهْوى الْأَنْفْسنْ وَلقَدْ حَاعَمُمْ 
مِنْ رقم المْحُتَى 1 [ النجم: 23]. وغير هذه من الإشارات في القرآن كثير» وهي تحيء غالبا تعقيبا على التشريعات 
والتوجيهات البي يسنها الله تعالى لعباده» ويخبرهم معها أنهم لا يستطيعون أن يشرعوا لأنفسهم, وليسنت لديهم القدرات 
والاستعدادات الضرورية لوضع منهج حياتهم بأنفسهم. انظر الإسلام ومشكلات الحضارة للأستاذ سيد قطب ص 27 وما 


بعدهاء ط/ دار الشروق. 


44 





المطلب الثالث: بيان بعض الآثار والفوائد المترتبة على تطبيق الشريعة» وتحقق ضدها 
بتطبيق القوانين الوضعية. 

الواقع أنني أرى أن استقصاء الآثار المترتبة على ربانية الشريعة» أو بيان الفرق بين الشريعة الربانية 
والقانون الوضعي» أو لماذا نطبق الشريعة؟ حطاب لا ينبغي أن يوحه ابتداء إلى مسلمين؛ لأنه من مسلمات 
الانتماء إلى هذا الدين. . » وعلى وجه العموم هذا حديث يطول جداء ولا يوفيه حقه عشرات الدراسات 
المستقلة» وسأحاول بقدر الإمكان أن أشير بإيجاز إلى أهم هذه الآثار: 

1. تحقيق العبودية الواجبة لله تعالى 

الحكم بما أنزل الله يتل أولا وأحيرا إقرار بألوهية الله تعالى» ونفي لحذه الألوهية وخخصائصها عمن عداه 
سبحانه» وربانية الشريعة هي الطريق الوحيد الذي يتحرر فيه الإنسان من عبوديته لغيره من البشر» ويحقق 
عبوديته لله كك وني كل النظم والمناهج الأخرى يتعبد الناس غيرهم من الناس. 

يقول الشاطبي: ". . المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه» حتى يكون 
عبدا لله اختياراء كما هو عبد لله إضرارا. . كما أن مقصد الشرع إقامة المصالح الدنيوية والأخروية على وحه 
كه ولا ع الي “00 

فلا يمكن أن تتحقق العبودية الواجبة لله تعالى» ولا بمكن أن يعد حكما بما أنزل الله تعالم» عندما 





يتخذ البشر لأنفسهم شرائع تشابه شريعة الله تعالى» أو حتى يتخخذوا لأنفسهم شريعة الله تعالى بنصهاء إذا 
هم نسبوها لأنفسهم, وم يرذوها لله كلق ويظوها زاضة تضوعا لشلطانة واغتزافا' بالوهيعه © وذلك لأن 
الحكم بما أنزل الله تعالى عندئذ يكون نزولا عند إرادة الشعب ورغبته» وليس انصياعا وخضوعا لله تعالى 
ولسلطانه» بدليل لو أن الشعب أو الأكثرية بعد ذلك اختاروا عدم الحكم بمذه القوانين» فإنما يُستبدل 
مرنايه القا ال 
2. أعظم ضامن من استبداد السلطتين التنفيذية والتشريعية 

ربانية الشريعة وخضوع الجميع لماء حكاما ومحكومين» من شأنه أن ينصب قانونا أعلى فوق القانون» 
ويحكم القائمين على إصدار القوانين مرجعية عليا منزهة عن الهوى» وخارج نطاق هيمنة الدولة» مما يشكل 
أعظم ضمانة تحمي الأمة من استبداد السلطتين التشريعية والتنفيذية 0 


7 الموافقات للشاطبي 2/ 169-168. 

2 حكم الإسلام في الدمقراطية والتعددية الحزبية» الشيخ عبد المنعم مصطفى حليمة» ص 106., ط/ المركز الدولي 
للدراسات الإسلامية» لندن . الثانيق» 1420 ه. 

.100 حكم الإسلام في الدمقراطية والتعددية الحزبية» الشيخ عبد المنعم مصطفى حليمة ص‎ 0١ 

© في هذا المعنى الإسلام والديكقراطية» فهمي هويدي؛ ص 113؛ ط/ مركز الأهرام للترجمة والنشرء الأولى» 1993. 
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فلا تملك أي قوة سواء كانت الأغلبية أو غيرها أن تعبث بحقوق الناس وحرياتمم؛ لأنما حقوق قررها 
اللّه وشريعته للبشر بمقتضى إنسانيتهم» وأما الاستناد إلى سيادة الأغلبية فمن الممكن أن يدفع الأنظمة إلى 
ابتكار وسائل يصطنعون بما أغلبية بمارسون السلطة باسمهاء ويتحكمون ف حريات الناس وحقوقهم: فمن 
يسيطر على خزائن المال ووسائل الإعلام يمكنه أن يصنع لنفسه بالسلطة والمال شعبية زائفة» وينشئ حزبا 
يمكنه من إدعاء تمثيل الأغلبية» ويسخره في السيطرة على أجهزة الإدارة والميش والاقتصاد» وتكوين هيئات 
نيابية مستأنسة تضع الدساتير والقوانين» وبذلك تتحكم في حريات الأفراد وحقوقهم الاب 

فالحرية الكاملة من كل عبودية أرضية لن تكون إلا في ظل قيام الدولة على شريعة الدين وقانونه» 
ومادام جماعة من البشرء أيا كانوا يشرعون لجماعة من البشر» فلن تتحقق الكرامة المطلقة أو المساواة المطلقة 
أو المصالح المطلقة» وسيحس الحكام دائما أنمم أرباب؛ لأنهم الذين يضعون التشريعات» وسيظل القانون 
دائما في مصلحة طبقة دون طبقة؛ والحالة الوحيدة التي يخضع فيها الفرد للقانون وهو شاعر بعزته كاملة 
وحريته كاملة ومصلحته كاملة» هي حالة استمداد التشريع كله من شريعة الله كيْنَ الذي لا مصلحة له في 
نصرة طبقة على طبقة ولا إخضاع طبقة لطبقة. © 


3. قوة إلزام الشريعة وحسن التزام الأفراد والسلطات بها 
ربانية الشريعة تجعلها أقوى إلزاما للفرد وامجتمع والسلطة؛ نظرا لصدورها من الله تعالى حالق البشر 

ومالكهم بمحازيهم على أفعالهم: وذلك بخلاف التشريعات البشرية التي ليست لما هذه الصفة» وأما حسن 
الالتزام سواء أكان من قبل الأفراد أو من قبل السلطة فيرحع إلى ما لهذه الأنظمة والتشريعات المبنية على 
الوحي الإلمي من الهحيبة والقداسة والاحترام» وهو ما تفتقر إلى مثله التشريعات البشرية» ولهذا فإن الأفراد 
والسلطة يعظمون هذه الأنظمة والتشريعات ليس فقط لأنما تنظم حياتهم وتحقق مصالحهم, وإنما لأنما حزء 
من عقيدتهم ودينهمء وللسلم غيور على دينه؛ حريض عليه معظم لدب © 

4. اتصاف الأحكام الشرعية بالحل والحرمة 


0 في نفس المعنى: الشورى أعلى مراتب الليكقراطية» د. توفيق الشاوي, ص 99. ط/ الزهراء للإعلام العربي» الأولى. 

62 السلام العا مى» الأستاذ سيد قطب» ص 65 ط/ دان الشروق. 

80 حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون» الأساس الفكري والخنصائص والنتائج؛ د. منير البيالي» ص 42-41, ط/ الدليل 
الإلكتروي للقانون العربي» الأردن» 0122© .212112512140 .77707. أيضا .1513123250 .20212// :صغغط 
1م15 /تكتدعط 1 تدع غ11 


0-0 تتوغوع8 0210-201ع001210-2888 ع8 10-2نع ] مدط ع8 10-2 طوقاعق كر دع 1ج[ * بام 
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ربانية الشريعة بتجعل أحكامها وقوانينها مبنية على الحلال والحرام» وهو مبدأ أقوى أثرا وأكثر فاعلية من 
مبدأ الجائز والممنوع في الأنظمة البشرية؛ لأن وصف الشيء بالحل والحرمة مرتبط بالحزاء الأخروي فيفضي 
إلى أقصى درحة من الطاعة والالتزام ظاهر ا وياطنا من :قل الأقراة والسلطاه اشاكيف 0١‏ 

5 الطاعة الاختيارية والخضوع والانقياد التلقائي 

تشريعات وقوانين الإسلام تفوز بثقة الشعب المؤمن بما المطمئن إلى حكمة الله تعالى © ولذلك فإن 
لها في أنفس المسلمين من الاحترام والقبول والانقياد والطاعة ما لا يمكن أن تحده في نفوسهم لأي تشريع 
أرضي يضعه البشر بعضهم لبعضء فينبع تقيد المسلم السوي بأحكام الشريعة من ييمانه الداحلي ولو لم 
يكن عليه رقيب من البشر. 5 

فالمسلم يعتقد عندما يطيع هذا التشريع أنه يتعبد بذلك لله رب العالمين ويتقرب إليه سبحانه؛ ويعلم 
أن الله كَيْكَ يراقبه وأنه يعلم السر وأحفى وأنه محاسبه على أعماله صغيرها وكبيرهاء وذلك خلافا للتشريعات 
الوضعية التي يحتال أكثر الناس عليها ©)؛ لأنما موكولة إلى رقابة السلطات البشرية المحدودة الإطلاع؛ وهي 
تحكم فقط ظواهرهم وعلانيتهم ولا تحكم سرائرهم وضمائرهم © فضلا عن أن أغلبها تشريعات لم تستمد 
من بيئتهم ومشاعرهم وتقاليدهم. . . والقانون ما لم يكن تلبية لروح الناس وحاجاتحم؛ فلن يخلصوا له ولن 
ل ولا ريب أن قيمة القانون تقيد بصلاحه أولاء وبمقدار احترام الناس له ومدى سلطانه على 


نفوسهم وطاعتهم ا اناه 0 


وإليك شيئا من عجائب انقياد المسلمين الأوائل لأحكام الشريعة وما آل إليه الأمر عندما 
حكمنا أهواءنا وأعرضنا عن شريعة ربنا سبحانه وتعالى: 


0 حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون» د. منير البيالي» ص 43. 


6 الشورى في ضوء القرآن والسنة» د. حسن ضياء الدين محمد عتر» ص17» ط/ دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث» دبي. . 

0 حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون» د. منير البيالي» ص 41. 

9 بيعل لدرابة العريعة الفيخ الفرطاوي عن 92 ظ مؤمسة الرسالةة يروت الآيل 21993 

© مقومات التصور الإسلامي للأستاذ سيد قطب ص 298, 

ويه القباك واللاعبالية ميد قطية ض 28 ارغا ص 168 ها[ وار الشروق. 

5 المدخل لدراسة الشريعة» د. عبد الكريم زيدان» ص 42» ط/ دار عمر بن الخطابء بغداد. 
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- يتحايل كثير من المسلمين بشتى الطرق على التهرب من التجنيد الإجباري في جيوش بلادهم 
بينما كان رسول الله يله يرد الغلمان الذين لا يستطيعون تحمل مشاق الجهاد في سبيل الله تعالى (05, 

- وف أداء الالتزامات المالية بحد المكلفين بدفع الضرائب يتهربون منها بشتى الطرق» قانونية كانت أو 
غير قانونية» بينما كان يأبى الرحل ويستحي أن يخرج ما فرضه الله عليه في ماله لو كان قليلا ويطلب أن 
يزيد؛ لأنه يرى الرّكاة علاقة بينه وبين ربه قبل أن تكون بينه وبين الإدارة ان 

- وعلى الرغم من القوانين الكثيرة الي تحاسب من يعتدي على الأموال سواء الخاصة أو العامة» فإنه 
تتنوع الوسائل القانونية وغير القانونية التي يحوز بما البعض ما لا يحل لمم؛ بينما لم يكن على المسلمين 
الأوائل من رقيب إلا الله تعالى وتجدهم يقدمون ما يجدون من كنوز في قصور كسرى وقيصر إلى أمير 
اوسن م6 

وعلى وجه العموم فإن القوانين الوضعية أنظمة مدنية دنيوية فحسب لا مكان فيها لفكرة الحلال 
والحرام» أو الحنة والنار» وهذا فإنه عادة ما يبذل المواطن كل جهده لكي يفلت من العدالة بدون أي شعور 
بالإثم أو بالحرج, أما الشريعة الإسلامية فهي نظام ديني ودنيوي, لهذا تعتمد على وازع الإيمان والخلق بجانب 
اعتمادها قوة السلطان ورقابة الدولة» وهي تضع الحزاء الأحروي مع الجزاء الدنيوي جنبا إلى حنب» وهي 
تقيد المسلم بن بدكر اطل ونكرم ب كل عمل © 


4 ام / 0 5 3 ١‏ 7 5 8 1 . 34 
رد رسول الله يْدْ يوم أحد عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد والبراء بن عازب وأسيد بن ظهير وعرابة بن 


أوس وزيد بن أرقم وأبا سعيد الخدري ثم أحازهم كلهم وَليدْ يوم الخندق» وقد قيل إن بعض هؤلاء إنما رده يوم بدر وأجازه 
يوم أحد وإِنما رد من لم يبلغ خمس عشرة سنة وأحاز من بلغها. انظر الدرر لابن عبد البر» ص: 155» ط/ وزارة الأوقاف 
المصرية - ابحلس الأعلى للشؤون الإسلامية - لحنة إحياء التراث الإسلامي - القاهرة» الأولى 1995 م. . 

“يروي أُهمٌ بن كُعب أنه عندما بعئه الرسول وَلِقَ ليجمع الرّكاة» كان على رحل ابنة مخاض (الابنة الخاض 
التي استكملت السنة؛ ودخلت في السنة الثانية. لسان العرب 7/ 228) فقال له الرخل: : ". . . ذَكَ مَا لَا لَبَنّ 
فيه ولا ظَهْرَ وَايمُ اللَِّ مَا قَامَ في مَاي مشولُ الله عله ولا تشولٌ كه قط كنكلك وما كنث لأفرظن الله تبابة 
وَتَعَالَ مِنْ مَاِي مَا لا لَبنَ فيه ولا ظَهْرَ وَلَكِنْ هَذِو نَاقَةُ ييه سِيئةٌ فَحُذهَا. . . . ". مسند أحمد 5/ 142؛ ح 
6 ,رشي الشيخ هعيب الآرتؤوط كيه غلية. مقن أي ذاوذ 104/2.خ 1583 + ويه الشيغ الآلبا 
ف تعليقه. صحيح ابن حزعة» 224/4 ح22277 وقال الأعظمي: إسناده حسن. السنن الكبرى للبيهقي 2/4 حَ 
1 

اعون الفوايدق اتطنان انيد تومن عير دن لفطلا نمه يريط ين دصنين ون غيل لقادي ترم 44112 ا 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» الأولى» 2000م. 

يفغل لدراية الغريية لحي الترضارق عن 93298 
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6. تحرير الإنسان من خشية المخلوق والتأكيد على خشية الخالق 
والواقع أن الشريعة تتميز عن القوانين الوضعية بتغليب الاعتماد على الوازع الديني والخلقي على 
الاعتماد على الجزاء الدنيوي» وهذا من أعظم السبل لتحقيق مقاصد الشريعة في تحرير الناس من خشية 
المخلوق والتأكيد على خخشية الخالق سبحانه وتعالى. (1) 


7. تنظيم العلاقة بين السلطات الحاكمة والأفراد على أساس رابطة الأخوة. 

ومن نتائج ربانية الشريعة أو الصفة الدينية لقوانين وأنظمة الإسلام أن الرابطة بين الأفراد بعضهم 
وبعض أو بين الأفراد وبين السلطة الحاكمة هي رابطة ناشئة عن وحدة العقيدة الدينية فقط»ء قال كْكَ: [ 
إِنَّ هَذِهٍ و كم أ وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبَكُمْ فَاعْبُدُونٍ ) [ الأنبياء: 92]» فجعل الإسلام جميع أفراده إخوة في 
العقيدة» قال #لة: ل( عا الْمُؤْمنُونَ إِحْوَةٌ 1 [الحجرات: 10]؛ ورتب على هذه الأحوة الولاية أي المناصرة 
والتضامن» ونفى أن تقوم الولاية على النسب مع احتلاف العقيدة» قال تعالى: [ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا 
تَتَحِدُوا آبَاءَكُمْ وَإِحْوَائَكُمْ أَولِيَاءَ إِنِ اسْتَحبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِمَانٍ وم مَنْ يَكَوَطُْ منكمْ َأُولَيِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) 
[ التوبة: 23]» وتوعد من يعتبر ولاء النسب أو ولاء القبيلة أو ولاء الحلف مقدما على الولاء الديني» قال 
تعالى: [ قل إِنْ كَانَ 1 َأَبْنَاؤكُمْ وَإِخْوَائكُمْ وَأرْوَاجْكُمْ وَعَشِيرتْكُمْ وَأَمْوالُ م وَتحَارَةٌ تَْسَوْنَ 
قالع و تاطونها اكه كم من الله 4 وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبِيله فُتَرَبَصُوا ‏ ع يأن اللّهُ بِأَمْره وَاللَّهُ 
لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ ]| التوبة: 24]» وينتج عن رابطة الأحوة أمران وهما: الأول: عدم انتهاك السلطة 
لحقوق الأفراد» والثاني: محبتهم القلبية وتقدهم كل أنواع الضمان 0 للعيش الكريم والسعي في إسعادهم؛ 
وذلك لأن الأحوة تقتضي الحبة والنصرة والإعانة على سبيل الوحوب 20 





8. وتنظم الأخوة الإنسانية وقاعدة "لهم ما لنا وعليهم ما علينا"”» ورابطة “البر والقسط” 
العلاقة بين السلطة الحاكمة وغير المسلمين. 

تاغة الدولة الإسلايية يقاعدة السساراة فى لقوق والواسياتم بين اللسالى وكير اسلو ها خام نينا 
ولاءه لحذه الدولة» وذلك بالطبع خلا الحقوق والواحبات التي ترتبط بالعقيدة الدينية» ويؤكد هذا: الأقوال 


9 البظرية الغااةة الخريدة الاسلاتية وى هال اللدون عظلية سن 1342 

“ا قوق الاننياة بين اللشرينة والقالرقاو ىم مور النبال عر قفك قار 

كَ البحر الرائق لابن نحيم الحنفي 81/5: ط/ دار المعرفة» بيروت. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي الحنفي» 
83 ط/ دار الكتاب الإسلامي؛ 1313ه. 
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المشهورة بين الفقهاء عن غير المسلمين الذين يعيشون بين أظهرنا مثل: " لهم ما لنا وعليهم ما علينا "؛ 
وأنهم 0 ور أهل دار الإسلام"010. 


فيجوز اشتراكهم في تحمل أعباء الدولة وإسناد الوظائف العامة إليهم 

قال تغالى ١:‏ ا أيه الزيخ آمتوا [ذ كندذوا يطانة مرخ فووكة لياراك هيالا ورا قاعيكة كذ 
بَدَتِ الْبَغْضَاءٌ مِنْ أَكْوَاهِهِمْ وَمَا نحْفِي صُدُويُهُمْ أكْبَرُ ) [ آل عمران: 118] 

ووجه الدلالة من الآية أتما قيدت النهي عن اتخاذ البطانة © منهم بالقيود الواردة فيهاء وأما الذين لا 
تُعرف عداوتحم للدولة الإسلامية فيجوز اتخاذهم بطانة» وما هو دون البطانة في المركز والأهمية من باب أولى 
مثل إسناد الوظائف الحامة 5 والعلة في أن النهي جاء مقيدا بتلك القيودء هو أن الله تعالى يعلم ما قد 
يعتري أحوال الأمم من تغير في الموالاة والمعاداة» وإذاكانت الآية نزلت في يهود كانوا يعادون الدعوة 
الإسلامية» فإن من اليهود بعد ذلك من كان عونا للمسلمين في بعض فتوحاتمم مثل فتح الأندلس؛ وكذلك 
كان القبط عونا للمسلمين على الروم في فتح مصرء فكيف يجعل علام الغيوب الحكم على غير المسلمين 
حدق كل ان وا 


وعموما ينبغي أن ننصف الأمناء من غير المسلمين -كما أنصفهم الله تعالى - بأن يتبوأوا 
المكانة التي يستحقونها في العمل العام . 

وإليك بعض الكلمات التي يعبر ما أصحابها عن وحدة الولاء والانتماء لمرجعية الشريعة الإسلامية » 
وعن رفض التبعية والذوبان في النموذج الغربي : 


7 السير الكبير للشيباني؛ 1/ 209» ط/ معهد المخطوطات, القاهرة. مغني المحتاج للشربيني» 424/2. المغني لابن 
قدامة» 21/7. 


8 بطانة البحل: وليجته» وخاصته» ومن بخصهم بالاطلاع على باطن أمره» ويشاورهم قُ أحواله. لبينان العرب» 
3 القاموس المحيط ص: 1524 . النهاية في غريب الأثر» 1/ 355. 
0 أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام؛ د. عبد الكريم زيدان» ص: 79/» ط/ مكتبة القدس - مؤسسة الرسالة» 


2 هم. 


7 تقسير لدان محمد رشيد. رضاء 50/4, 
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1 1 007 " .. يحب أن نفهم المادة الثانية من الدستور بأنما تقدم المساواة في 
الحقوق والواحبات للمسيحيين» وثانيا تقدم لهم حماية لتميزهم الديني» وثالشا تتيح لهم قوانين الأسرة 
الخاصة بممء إذا في الشريعة الإسلامية تحقق المساواة مع الحفاظ علي التميز» في حين أن القوانين 
الوضعية العلمانية تحقيق المساواة ولكن تلغي التميز» فإذا طبقت العلمانية في مصر فلن تسمح 
للمسيحيين بأن يكون لمم قانون للأحوال الشخصية» وسيخضعون للقانون الذي تتوافق عليه الأغلبية؛ 
الأمر الآخر أن البعض لا يفهم أن مقاصد الشريعة الإسلامية هي نفسها القيم الثقافية الموحودة في 
الوعي الجمعي للمصريين جميعا مسلمين ومسيحيين» وأن القيم الاحتماعية للشريعة الإسلامية لا 
تختلف عن القيم الاحتماعية للمسيحية والشرقية» ما يجعل مرجعية الشريعة الاسلامية متفقة مع القيم 
والتقاليد السائدة للمسيحيين في مصر. ... الإسلام دين ودولة تعني أن الإسلام عقيدة وشريعة» 
والعقيدة معروفة باعتبارها جانبا دينياء أما الشريعة فهي حانب تطبيقي للحياة وهو الذي أنتج الثقافة 
والحضارة الإسلامية وهي الجانب الذي اشترك فيه المسلمون والمسيحيون عبر التاريخ ... وبمعني آخر 
الشريعة الإسلامية هي الأرضية الثقافية والحضارية التي يمكن أن يجتمع فيها المسلم والمسيحي في 
مشروع حضاري وسياسي واحد." 58 

- قال الأنبا " يوحنا قلته" نائب البطريق الكاثوليكي في مصر : " أوافق تماما على أن أكون 
مصريا .. مسيحيا تحت حضارة إسلامية » بل أنا مسلم ثقافة مائة في المائة .. أنا عضو في الحضارة 
الإسلامية كما تعلمتها في الجامعة المصرية .. تعلمت أن النبي كلةٌ سمح لمسيحي اليمن أن يصلوا صلاة 
الفصح في مسجد المدينة .. فإذا كانت الحضارة الإسلامية بمذه الصورة .. التي تجعل الدولة الإسلامية 
تحارب لتحرير الأسير المسيحي .. والتي تُعلي من قيمة الإنسان كخليفة عن الله تعالى في الأرض .. 
فكلنا مسلمون حضارة وثقافة .. وإنه ليشرفني وأفخر أنني مسيحي عربي » أعيش في حضارة إسلامية 
.. وي بلد إسلامي .. وأساهم وأبني مع جميع المواطنين هذه الحضارة الرائعة 3 


(#وقتس مفصيرق شنحيف نو عوالبية القساور سر وكين 10888 يقبي المي الللتفسة الإتبيليحة 
09 0 5255 /012.01/711؟ م ك17/11. :35//:صاخط 
158 102 


9 إل 3 م وان أجمسياة أ فمسف اللتضرواة توفوبيق: 


0::2561121-41576178261-8م25. و 1ع عع .1ه . ستمخطة. 012101 // : مغط 


“من عوان داز عدي عناضرة النفرر عمد عباوحق خهرر من النعية السييهية و اللبغلة لديم الطزائش سا معن 
إليها ونظمتها " اللجنة المصرية للعدالة والسلام " » وهي لجنة مسيحية » بفندق الحرية بمصر الجديدة بتاريخ 
9 م. انظر الشريعة الإسلامية والعلمانية الغربية » د. محمد عمارة » ص: 51 . 
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وقال الأسعاة صادق ع3 : " إن مصر دولة إسلامية منذ دحلها الإسلام » ويومهاكان 
المسلمون هم الأقلية » وكان الأقباط هم الأغلبية » ومع ذلك كانت إسلامية » بل إن مصر في تاريخها 
لم تكن دولة " قبطية " حتى من قبل الإسلام » فهي تقع دائما تحت الحكم الروماني أو البيزنطي أو 
المقدوني, أما الحكم القبطي فلم نسمع عنه أبدا .. 
وقد يقال أن معظم دول العالم -- خاصة المسيحية منها - لم تعد تمزج بين الدين ونظام الحكمء 
أحذا بمبدأ الدين للديان والدولة للجميع, والرد على ذلك واضح علميا وعملياء فكل الدول التي 
ابتعدت عن الدين في دساتيرها وقوانينها فقدت كل سماتما وصفاتما وأخلاقياتماء وانتتشرت فيها 
الإباحية واللحادية... 
وفيما عدا الأحوال الشخصية فإن أحكام الشريعة الإسلامية لا تتعارض إطلاقا مع المسيحية؛ 
وذلك لعدة أسباب » أهمها : 
1- أنه إذا كانت الدولة إسلامية » فالقوانين الوضعية » يجب أن تكون إسلامية » وعلينا قبول 
ذلك » بل والترحيب به » عملا بقول المسيح " أعطو ما لقيصر لقيصر » وما لله لله" . 
2- أن أحكام الشريعة الإسلامية تنطبق في كثير جدا من الأحوال مع شريعة العهد القديم » وهي 
ما جاء المسيح لا لينقضها .. بل ليكملها . 
3- أن المسيحية لم تأت بأحكام وقوانين وضعية » عملا بقوله : " تملكتي ليست في هذا العالم " 
؛ ومن ثم ترك للحكام أو لقيصر وضع الأحكام الأرضية » وأمرنا بأن نعطي ما للحكام للحكام . 
4- أنه فيما عدا الأحوال الشخصية » فإن أحكام الشريعة المسيحية لا تصلح إطلاقا لأن تكون 
أحكام قوانين وضعية » ولا حتى في الفاتيكان نفسها , بل ولا في المقر البابوي لبابا الإسكندرية نفسه 
» ولا أيضا في أعماق الأديرة .. فلا يمكن أن نضع قانونا وضعيا في أي دولة يسمح لمن يُضرب بأن 
يحول لضاربه حده الآخر ليضربه مرة أحرى! .. ولا يمكن أن نضع قانونا .. يسمح بالمغفرة للقاتل 
والسارق والزافي والزانية والمعتدي والنصاب وامحتال » عملا بقول المسيح ": " لا تدينواكي لا تدانوا .. 
أو عملا بقوله للزانية : " هل أدانك أحد ء ولا أنا أيضا أدينك " » وإذا سلمنا بكل هذا » فإية 
شريعة نطلب نحن أقباط مصر أن تسري في مصر؟ هل ننادي بشريعة موسى » التي قال عنها المسيح 
عشرات المرات: " إن موسى ما قال هذا أو صنع إلا لفساد قلوبكم " فهل نريد أن نعود لعصر اليهود 
بماد قارهى + وغلاظة رقاهم # ... قليكب الأقباط إن كانوا لا يعلمون ‏ © 
0 صحفي قبطي متخصص في الشؤون الكنسية. 
2 حال ل 57 الطائفية : جذورها وأسبابما » دراسة تاريخية ورؤية تحليلية » ص: 116-113 » ط/ منشورات سمير 
ابو داوود- المركز العربي للصحافة - أهلاء 1980م. 
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- وقال بابا النصارى الأرثوذكس " شنودة الثالث " في المعلن من آرائه عن تطبيق الشريعة بمصر 
بمناسبة استبيان أحراه المركز القومي للبحوث الاحتماعية والجنائية : " إن الأقباط في ظل حكم 
الشريعة الإسلامية يكونون أسعد حالا وأكثر أمناء ولقد كانوا كذلك في الماضي » حينما كان حكم 
الشريعة هو السائد .. نحن نتوق إلى أن نعيش في ظل " لهم ما لنا وعليهم ما علينا " .. إن مصر 
بحلب القوانين من الخارج حت الآن» وتطبقها عليناء ونحن ليس عندنا ما في الإسلام من قوانين مفصلة 
» فكيف نرضى بالقوانين المحلوبة » ولا ترضى بقوانين الإسلام؟ ".0) 


وقال د. غاللي شكري :" إن الحضارة الإسلامية هي الانتماء الأساسي لأقباط مصر » وعلى 
الشباب القبطي أن يدرك جيدا أن هذه الحضارة العربية الإسلامية هي حضارته الأساسية .. إتما 
الاتتماء الأساسي لكافة المواطنين .. الذي بدونه يصبح المواطن في ضياع .. إننا ننتمي - كعرب من 
مصر- إلى الإسلام الحضاري والثقافي » وبدون هذا الانتماء نصبح في ضياع مطلق .. وهذا الانتماء 
لا يتعارض مطلقا مع العقيدة الدينية .. بالعكس .. لماذا ؟ لأن الإسلام وحد العرب ؛ وكان عاملا 
توحيديا للشعوب والقبائل والمذاهب والعقائد ".0 


- وقال مكرم عبيد باشا (1961-1889 م ) : " أن الإسلام إذا كان بالنسبة للمسلم : عقيدة 
وثقافة وحضارة » فإنه بالنسبة لغير المسلم: قافة سا 7 وقال أيضا : " باسم أقباط مصر : 
نحن مسلمون وطنا » ونصارى دينا " (4© 

- وقال فارس الخنوري © " أنا مسيحي ولكنني أجاهر بصراحة : إن عندنا النظام الإسلامي » 
وبما أن الدول العربية المتحدة - كان ذلك في عهد الوحدة المصرية السورية واتحادهما مع اليمن - 
بأكتريعها الساحقة مسلمة + قلس غناك ما مها من تطبيق اللباذ الإسللامية في السياسة والحكم 
والاحتماع » ... تذكرون ولا شك عندما تضعون الموازنة العامة للدولة المبالغ الطائلة التي تخصص 
للأمن العام » الشرطة والدرك وا محاكم كرواتب ونفقات .. فلو طبق الشرع الإسلامي وقُطعت يد في 


. 0 جريدة الأهرام عدد 1985/3/6 م . نقلا عن الشريعة الإإسلامية والعلمانية الغربية » د. محمد عمارة » ص:‎ ١ 
. 52 صحيتة الوفد عاعدة: 1993/1/21 تقلعو الشريعة الإسلامية والعلمانية الغربية »هى:‎ 5 

اي الوفد 1131 » نقلا عن في المسألة القبطية حقائق وأوهام » د. محمد عمارة » ص: 1 

. الشريعة الإسلامية والعلمانية الغربية » د. محمد عمارة » ص: 49 . 


قر ةا 
رئيس وزراء سوريا السابق » ومندوب سوريا في هيئة الأمم . 
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حلب مثلا .. وجُلد آخر في دير الزور » ويُحم ثالث في دمشق » وكذلك بقية ا محافظات » لانقطع 
دابر هذه الحرائم ولتوفر على الدولة ثلاثة أرباع هذه الموازنة ... نحن بحاحة إلى حكومة حازمة تؤمن 
بالإسلام كدين ونظام متكامل » وتعمل لتطبيقه » ... ومن ذا الذي يرضى ضميره ويطمئن قلبه إلى 
سلامة أمته وكيان بلده وهو يعلم أن التحلل والفساد منتشران لدرحة يصعب معها صدها وإيقاف 
تيارهماء ومن ذا الذي ينكر على المسئولين فيه مكافحة ذلك التحلل وذلك الفساد بشريعة هي من 
قلق الأطك قبي 11 


وردا على سؤال من مجلة الدعوة القاهرية في عددها الصادر ربيع الأول 1397 حول ما 
إذا كان في تطبيق الشريعة ما يمس حقوق المسيحين ؛ أحاب الكاردينال اسطفانوس بطريق 
الأقباط الكاثوليك: " ... وهذا ما وحدناه في القوانين الوضعية التي تجامل الناس وتلتمس لمم مختلف 
الأعذار» نما جعل المجتمع غير آمن على نفسه أو ماله أو عرضه » وأعود فأكرر إن تطبيق حدود 
الشريعة الإسلامية ضروري على الشخص وعلى المحتمع حتى تستقيم الأمور وينصلح حال الناس » 
وليس في تطبيقها - أبدا - ما يمس حقوق المسيحين أو يضايقهم .. ولقد وحدت الديانات الأخحرى 
- والمسيحية بالذات - في كل العصور التي كان الحكم الإسلامي فيها قائما بصورته الصادقة » ما لم 
تلقه في ظل أي نظام آخخر » من حيث الأمان والاطمئنان في دينها ومالها وعرضها وحريتها ."00 


يتبين مما سبق أن من غير المسلمين من يتصف بالأمانة ويقول كلمة الحق, ويعلن ولاءه 
السياسي والقضائي لأحكام الشريعة في الدولة الإسلامية؛ ولا يعني ذلك بأي حال أنه يُكره على 
العدين بما لا يعتقد. وإنما هو يعلن التزامه بقانوند يحقق العدل والحق ويتوافق مع الفطرة الإنسانية, 
وفي مقابل ذلك فإن النظام الإسلامي بلغ مستوى رفيعا في حماية حقوقهم وحرياتهم لم يبلغها أكثر 
النظم السياسية المعاصرة تطورا ورقيا. حيث تنظم رابطة البر والقسط العلاقة بينهم وبين السلطة 
الحاكمة. 
3: [ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عن الَذِين م يُقَاتلوكُمْ ني الذّينٍ و خرحْوَكُمْ من دِيَارَكُمْ أن تبَرُوهُمْ 
وَتْقْسِطُوا إلَنْهِمْ إِنَّ الله يب الْمُْسِطِينَ 1 [الممتحنة: 8]. 





قال 


: فارس الخوري وأيام لا تنسى للأستاذ محمد الفرحاني ص:267- 273 » نقلا عن بينات الحل الإسلامي وشبهات 
الغلمانيين 5 القرضاوي 1:4 د 1 , 
* بينات الحل الإسلامي وشبهات العلمانيين » د. القرضاوي » ص: 245 - 248 . 
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أي لا ينهانا الله تعالى عن بر المسالمين من غير المسلمين» والبر أعلى أنواع المعاملة» هو حسن المعاملة 
والإكرام”' والصلة والمكافأة بالمعروف7» وهو الذي وضحه الرسول ول فيما رواه النّواسٍ بْنٍ سَمْعَانَ 
الأو "اول ال ل ادا 

وهذا ما قرره علماء الإسلام منذ قرون عديدة » وليس متابعةً لمن بميعون الدين والعقيدة نتيجة تخلف 
المسلمين وضعفهم وتشرذمهم » وهذا البر والإحسان إلى غير المسلم ليس من المودة والموالاة ا محرمة شرعا ‏ 
التي تدل على إقرار غير المسلم على ما هو عليه » والرضى به ©. 

قال ابن القيم: " توهم بعضهم أن برهم والإحسان إليهم من الموالاة والمودة » فبين الله سبحانه أن 
ذلك ليس من الموالاة المنهي عنها , وأنه لم ينه عن ذلك » بل هو من الإحسان الذي يحبه ويرضاه وكتبه 
على كل شيء » وإنما المنهي عنه تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة. ."660 


وهذه الرابطة أعلى وأقوى أثرا في رعاية حقوقهم من أي رابطة أخرى» ويدخل في عموم البر حفظ 
عهدهم وتحريم دمائهم وأعراضهم وأموالحم» وعيادة مرضاهم, وإتباع جنائزهم» وقبول هداياهم؛ والإهداء 
لهم» وتهتهم في أفراحهم, وتعزيتهم في أحزانهم» ومساعدة فقرائهم وامختاحين منهم » وزيارتهم ف منازهم , 
وقبول دعوتحم » والدعاء لمم بالحداية » ومعاملتهم بالتي هي أحسن,ء ونحو ذلك في الأمور الدنيوية التي لا 
به تنا السو مر لور ا لوطي ا دل كن 1ن 


- تحريم دماؤهم وأموالهم وأعراضهم 


' تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الحديد من تفسير الكتاب المحيد» المشهور بتفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن 
افون :153:28 

“جم الكض جهن ق سير كام إناناةالعتهون نشيو التتيطديه لعن" الكمن بو «ناطى قدي 8596/1 
“النواس بن سمعان بن خالد بن عمرو بن قرط بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب العامري الكلابي له ولأبيه صحبة. 
الإصابة في تميبز الصحابة لابن حجر العسقلاني 478/6»: ط/ دار الجيل» بيروت» الأولى» 1412 ه. تمذيب الكمال » 
يوسف المزي» 37/30, ط/ مؤسسة الرسالة» بيروت» الأولى» 1400 ه 

*صحيح مسلم »6/8 ح 6680 . 

” الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد » الفوزان » ص: 287 » أيضا الفرق والبيان بين مودة الكافر والإحسان إليه ص: 22 . 

9 أحكام أهل الذمة » ابن القيم » 1/ 602. 

* الفرق والبيان بين مودة الكافر والإحسان إليه » دراسة عقدية في ضوء الكتاب والسنة » د. سهل بن رافع بن سهيل 
العتيي » ص:9 » وقد فصل في ذكر الأدلة على صور البر المختلفة » قسم الدراسات الإسلامية » كلية التربية » جامعة 
الملك سعود . 
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عَنْ عَبْدٍ اللّهِ ْنٍ عَمْرِو -َرَضِي الله عنْهُمَا- عَنْ النَِيَ َي قَالَ مَنْ قل مُعَاهَدًا © م يَرِخ رَائْحَة 
ان ون حا تُوحَدُ من مَسِيرةٍ أربي عَاما "59 

وعن صفوان بن سليم ”عن ثلاثين من أبناء صحابة الرسول يَل: قال وَل: " ألا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أ 
الْتَقُصَهُ أو كلَمَهُ فَوْقَ طَائَيهِ أؤ أَحَدّ مِنْهُ سَيْمًا بعر طيب نَفْس فَأَنَا حَحِيجُةُ يَوَْ الْقِيَامَةِ. 

وروي عن على بن أبي طالب َيه أنه قال: " إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم 
كدمائنا. ." (© 


- 


- حمايتهم من أي اعتداء 

نقل القراف © عن ابن حزم أنه قال " إن من كان في الذمة» وحاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه 
وحب علينا أن نخرج لقتالحم بالكراع والسلاح؛ ونموت دون ذلك صونا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله 
فإن تسليمه دون ذلك إهمال لحق الذمة بإجماع الأمة " 9. 

وقال ابن قدامة: ". . . وإذا عقد الذمة فعليه حمايتهم من المسلمين وأهل الحرب وأهل الذمة؛ لأنه 
التزم بالعهد حفظهم. )5 

- عدم التعرض لخمورهم وخنازيرهم ما لم يظهروهاء ما داموا يرون إباحتها في دينهم, ولو 
كانت محرمة في الإسلام. 


77 العَهْدُ الحيفاظٌ ورعايةٌ المة». . . وعاقد الذَّمَيَ أعطاءٌ عَهُْداً. . . والمعَاهَدٌ الدَّمّنُ. لسان العرب» 3/ 311. 
فيضي النجاري 20954115513 

© أبو الحارث؛ القرشيء البُهْرِيي الفقيه» وأبوه سليم مولى حنيد بن عبد الرحمن بن عوف» كان ثقة كثير الحديث عابداء 
مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة. تمذيب الكمالء المزي» 13/ 184 -190.. سير أعلام النبلاء للذهبي» 5/ 364, ط/ 
مؤسسة الرسالة» التاسعة 1413 ه. 

سنن أبي داود 170/3 ح3052. قال السعحاوي: سنده لا بأس به المقاصد الحسنة؛ ص:616: ط/ دار الكتاب 
العربي. وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ح445. 

6 بدائع الصنائع للكاساني 7/ 111. رد امحتار على الدر المختار» حاشية ابن عابدين» 534/6. وم أعثر عليه في كتب 
الحديث المعروفة. 

7 أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن أبو العباس شهاب الدين الصنهاجى القراق ( 684) من علماء المالكية» وهو مصري 
المولد والمنشأ والوفاة » له مصنفات جليلة في الفقه والأصولء منها التنقيح وشرحه, وأنوار البروق وأنواء الفروق» والذخيرة في 
مذهب مالكء والاستبصار فيما يدرك بالأبصار. الأعلام للزركلي 96/1. 

34 الفروق للقرافي» 3/ 29. أيضا: رد امحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة» 
حاشية ابن عابدين» 4/ 171» دار الفكرء بيروت» 2000م. مغني المحتاج للشربيني» 4/ 253, دار الفكر» بيروت. 

© المغبي لابن قدامة 9/ 289 ط/ دار الفكرء بيروت» الأولى. 
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فقد قيل لعمر بن الخطاب ذَي : " إن عمالك يأحذون الخمر والخنازير في الخراج والحزية فقال: لا 
ا ٠.‏ ع 5 1 1 
تأحذوا منهم , ولكن ولوهم بيعها » وحذوا أنتم من الثمن... 0 

ما يدل على ترك غير المسلمين بملكون الخمر والخنزير» ويتبادلوتما بينهم, ما داموا يرون إباحتها في 


دينهم. 

وهي تُعد مال من أموالحم؛ ولذلك إذا أراق مسلم خمرا لم يظهرها أصحابحاء ضمنها عند الحنفية 
والمالكية © , 

وصلهم وعيادة مرضاهم. 

عَنْ أَنّس ضيه فَالَ كَانَ عْلَامٌ يَهُودٌِ يَخدُمُ الح يك كَمرض فَأناهُ النّم 6 يغوذة. . . . © 


تحور عيادة الذمي المريض. : ولأن العيادة نوع من البر وهي من محاسن الإسلام 0 


قال ابن حجر: " قال ابن بطال: إنما تشرع عيادته إذا رحي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام» فأما 
إذا لم يطمع في ذلك فلا. ويعلق ابن حجر على ذلك قائلا: " والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف 
المقاصد, فقد يقع بعيادته مصلحة أحرى. قال الماوردي: عيادة الذمي حجائزة» والقربة موقوفة على نوع حرمة 
تقترن بحا من حوار أو قرابة. . " (© 

- إتباع جنائزهم وتعزبتهم 

تعزية غير المسلم من البر الذي أمر الله كَيْنَ أن كان ماي كل وذلك بالطبع بما ليس فيه 
استغفار ونحوه» أو مشاركة في الطقوس الدينية » وكذلك يجوز أن يتبع المسلم جنازة قريبه غير المسلمء 


0 الأموال للقاسم من سلاة امن » 1462] دان القكرة بترووة :1408م ارضا حصنت : ابن أن شيين 439/2: 
ح10799. وقال البيهقي في سننه الكبرى: إسناده منقطع؛ 102/6, ح 11333. 

© الفقه الإسلامي وأدلته؛ د. وهبة الزحيلي؛ 450/6, ط/ دار الفكرء الثانية» 1405ه. الموسوعة الفقهية الكويتية؛ 
25/5 المداية شرح بداية المبتدي» المرغياني» 21/4» ط/ المكتبة الإسلامية. شرح مختصر خليل للخرشي» 3 ط/ 
دار الفكر للطباعة» بيروت. 

#ااخيح اناري 455/1 12902 

7 البح الراققه لابن فيو 2321/8 

© فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني 10/ 119. 

9 البحر الرائق 8/ 232. مواهب الحليل في شرح مختصر الشيخ خليل 2/ 232» ط/ دار الفكرء الثانية. روضة الطالبين 
للنووي» 145/2؛ ط/ المكتب الإسلامي» الثانية. 
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ويلحق به معارفه من غير المسلمين )» فعن الحارث بن أبي ربيعة إن أمه ماتت نصرانية فتبع جنازتما في نفر 
ال 

- الإحسان إلى الجار غير المسلم وصلته مثل الجار المسلم 

عَنْ عَبْدِ د شَاةٌ كَقَالَ أَهُدَيْتُمْ م متارى اليَهُودِىٌ فَإِنّ سمغت رَسُولٌ الله وله : تقول از 
مَا وَالَ 00 00 اد 1 و 03١‏ 

فيجب الإحسان إلى الجار وصلته بالمعروف» مسلما كان أو غير مسلم. 

- مقابلة الجميل والمعروف من غير المسلم بأحسن منه 

فعن مُحَمَّدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أببه فد أن النىَ كلل قَالَ في أُسَارَى بَدْرِ لَوْكَانَ الْمُطْعِمْ بْنُ عَدِءء 
كلبق َوْلَاءٍ التق لتَرَكْهُمْ ب 

أراد الرسول كله أن يُطلق سبعين من أسرى المشركين ردا الجميل المطعم بن عدي الذي أجار الرسول 
ييه في مكة بعد وفاة عمه أبي 0 وهذا رجحل مشرك» فكيف يكون مقابلة الجميل والمعروف من أهل 
الكتاب بأحسن منه. 

- ويتلخص الوصل والإحسان في أحسن صوره في إباحة نكاح نساء أهل الكتاب. 

قال تعالى: [ اليَوْمَ أَجِلَ لَكُمْ الصَّّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الامكات ومت عزم 
َالْمْحْصَنَاتُ من الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمْخْصَنَاتُ مِن الَّذِينَ أوتوا اكاب مِن قَبِْكُمْ ذا آَبتمُوهُنٌ جورم مُخْصِيِينَ 
غَيْرَ مُسَافِحِينَ ولا مُتََحِذِي أَحْدَانٍ.. 1 [ المائدة: 5] 


6 
3 
مكمه 
1١‏ 
ع 


لا حلاف يذكر بين العلماء على إباحة الزواج بالقنا نانك كارف لشن ال وقد تزوج 
جاغة مرح الضخابة من نضا أهل الكناي 00 ؛ وقال مالك:" ليس للرحل أن يمنع امرأته النصرانية من أكل 
ا 


ابر اعد قري 359:1 

6 بدائع الصنائع» علاء الدين الكاساني 1/ 303» دار الكتاب العربيء الثانية» 1982. 

9 صحيج ساق 2289:5 506092 

7 صحيح البخاري 3/ 1143.: ح 2970. 

0 السيرة النبوية لابن كثير 154/2» ط/ دار المعرفة» بيروت» 1971م. زاد المعاد لابن القيم 65/5» ط/ مؤسسة 
الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية» بيروت - الكويت» 1986م. 

© أحكام القررن للحصاص» 324/3» ط/ دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1405. انظر: بدائع الصنائع؛ علاء الدين 
الكاساني» 270/2. المبسوط للسرخحسي» 0 : ط/ دار المعارف. المدونة لمالك ابن أنسء 219/2, ط/ دار 
الكتب العلمية» 1415ه. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» 19/2»: شهاب الدين النفراوي» ط/ دار 
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ولا ريب أن أباحة هذه المصاهرة تكون سببا في إشاعة الود والوصل والإحسان بين المسلمين وأهل 
الكتاب» وأن يقترب غير المسلمين من المسلمين حتى يروا محاسن وعظمة هذه الشريعة الإسلامية عن قرب» 
ويدحل الناس في دين الله تعالى أفواجا. 
9. ثنائية الجزاء في الشريعة الإسلامية وأثر ذلك في تحقيق أعلى درجات الخضوع 
والطاعة 
ومن نتائج ربانية الشريعة أو الصفة الدينية لقوانين وأنظمة الإسلام أنما تقرر لكل قاعدة قانونية 
جزاءين اثنين» جزاء دنيوي يتمثل في العقوبات الشرعية للفرد والسلطة عند الخروج على القانون الإسلامي» 
وجزاء أخروي يتمثل في العقاب الأليم قي نيران الجحيم الذي توعدت به نصوص القرآن والسنة كل خارج 
عن أحكام القانون الإسلامي» وبذلك تضمن أعلى درحة للخضوع للقانون الإسلامي» ولا شك أن 
القاعدة القانونية المقترنة بجزاءين اثنين تصادف خضوعا وطاعة لما من الأفراد والسلطة أكبر بكثير من تلك 
ادق لد اود تله تي تناه القري لفقل ناميل تلك لقاو سوا ان متكي قلاف شرام 
الأخروي شامل ويترتب على كل مخالفة لأحكام الشريعة» سواء أكانت من أعمال القلوب أو من أعمال 
الجوارح» وسواء أكانت من مسائل المعاملات المالية أو من مسائل الجنايات» ولهذا فإن المسلم يخضع 
لأحكام الشريعة حضوعا اختياريا في السر والعلن خحوفا من عقاب الله كيك وحتى لو استطاع أن يفلت من 
عقاب الدنيا 7» ومن ناحية أخرى لا يقتصر الحزاء بنوعيه الدنيوي والأخمروي على العقاب أو الضمان 
عند مخالفته ما تقضي به الشريعة» وإنما تجمع الشريعة بين الترغيب والترهيب» فالثواب على الطاعة من أنواع 
الجزاء . 65 ومبدأ ثنائية الحزاء يبعث على الرضا والطمأنينة للمظلومين» فمن فاته نصيبه في الدنيا لا يمكن أن 
بفوةا ل الاح © 
0. الكمال والخلو من النقائص 


الفكرء 1415ه. منح الجليل شرح مختصر ابن خليل؛: 361/3»؛ ط/ دار الفكرء بيروت» 1409ه. الأم للشافعي» 
4 ط/ دار المعرفة» بيروت» 1410ه. الحاوي الكبير للماوردي» 221/9, ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» 
9. المغني لابن قدامةء 500/7 ط/ دار الفكر الأولى» بيروت» 1405ه. 

0 شير الزن العطت الشهرة سير ان كين 242/3 

© النونة الكزن:307/4 ظا هار عيادر» يزوف 

ابيرق الاماف بين االاروة والقائون همعن الال ضر كه 

المدحل لدراسة الشريعة» د. عبد الكريم زيدان» ص 45-44. 

© القطرية الحاية للقروة م عل الدين عطيه ع ]د12 

© قزاءة ف خيرات التبوةء الأستاذ أنور التتدي» صن 32 عل/ دان الفضيلة'2000م: 


4 
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ولدت الشريعة كاملة وناضجة, جامعة تحكم كل حالة» مانعة لا تخرج عن حكمها حالة؛ وجميع 
الأنظمة الوضعية حاءت نتيجة أفكار وجهد عشرات أو مئات الكتاب والفلاسفة والعلماء على مر 
السنين» كل منهم يضيف فكرة إلى فكرة» أو يعدل رأيا أو يحرب جزءاء وخطورة هذا الفرق يكمن في أن 
جميع هذه الأنظمة والمبادئ طبقت قبل نضجها وتحربتها ثما يدخلها ف دور التجربة والخطأء وما يصاحب 
ذلك من بلبلة وفتن ومن عنف ودماءء وأكثرها قد عُدل في بنوده الرئيسية أو بُدل كله بعد التطبيق بعد أن 
أثبتت التجربة خطأه» ومن هنا جاءت الشريعة بالنظرية والتطبيق في آن واحد» وكانت تطبق في نفس 
اللحظة التي عرل قنها قن شما رونا الث أسافة بون ربا 17 

وذلك يجعل منها أحكاما محققة للعدل والرحمة والمصلحة والحكمة ومبرأة من النقائص كالظلم والخطأ 
وال هوى وامحاباة والنسيان ونحو ذلك من الصفات التي لا يستطيع البشر - في أنظمتهم البشرية - أن 
يتخلصوا منها حين يستقلون بتشريعات من عند أنفسهم بمعزل عن الوحيء قال كبك في وصف تشريعه: [ 
صِبْعَة اللَِّ © وَمَنْ أَحْسَنٌ مِن اللو صِبْعةَ وَكْنُ لَهُ عَابِدُونَ ) [ البقرة: 1138 وقال عَلِل في نفي الخطأ 
والنسيان عن تشريعه: [ لا يَضِلٌ رَيّْ وَلّا يَنْسَى ] [ طه: 152 وقال يَل: ( وَمَاكَانَ رَبّكَ نَسِيّا 1 [مرم: 
4 وقال َه في نفي الظلم وتحقق العدل في شريعته: [ْمَنْ عَمِلَ صَالًِا فَِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا 
ربك بِظَلَام للْعييدٍ 1 [ فصلت: 46 ]؛ وقال تعالى في المقارنة: ( وَلَا يَأُونَكَ عَكلٍ إِلّا جفْنَاكَ باحق 
وَأَحْسَن تَفْسِيرَا ) [الفرقان: 33]» وقال كله في بيان أن الحياة في صورتها المثلى إنما هي في منهاحه 
وشريعته [ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتجيبوا لِلَّه وَلِليَسُولٍ إِذَا دَعَاَكُمْ لِمَا يِيكُمْ ) [الأتفال: 24]» وقال [إِنَّ 
هَدَا الْقُْآنَ يَهْدِي لِلّي عن أفوه] [ الإشراة 60:]9 وهكذا تنعكس صفات صاحب التشريع على 
التشريع نفسه فيستلزم ذلك عمق الإبمان بعظمة التشريع؛ كعمق الإبمان بعظمة المشرع ©» وبالتالي 
المسارعة إلى الانقياد إلى تشريعاته والالتزام بأحكامه, فإن الرضا الصادق بالله تعالى رباء وبالإسلام ديناء 
محمد 5ن رسولا يستلزم حتما ولابد الرضا بالشريعة قانونا ومنهجا. 





0 الحرية السياسية في الإسلام» د. الفنجري» ص: 114-111» ط/ دار القلم» الكويتء الثانية. 

© اليم والصصّباغٌ ما يُصْطْبَعُ به من الإدام. لسان العرب 8/ 437. أي: الزموا صبغة اللهء وهو دينه» وقوموا به قياما تاماء 
بجميع أعماله الظاهرة والباطنة» وجميع عقائده في جميع الأوقات» حتى يكون لكم صبغة» وصفة من صفاتكم.؛ .. ويصير 
الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة. تفسير السعدي 69-68/1. 

© مرقوق الأشطاة بوذا الشتريفة والقائرة 4ه بول اللينال يط 0-ك ]نان معن لنراضة الشرينة 5 عب الك ونان 
مم39 -40. 


7 في هذا المعنى التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيء د. عبد القادر عودة» 1/ 19-18. 
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المبحث الثالث: سيادة الشعب أم سيادة الشريعة الإسلامية. 


مهيك: 

- على الرغم ثما مر بنا من الظروف التي نشأت فيها نظرية السيادة» وما سبق بيانه من أنه ليس في 
الإسلام أبدا فصل بين الدين والدنياء وأن مبدأ سيادة الأمة أو الشعب لا ينع الاستبداد » وأنه كذلك 
حطر على الحريات » وأن السيادة والسلطة العليا المطلقة في الدولة الإسلامية لله تعالى» وهو صاحب 
التشريع الذي ينظم سلوك الأمة حكاما ومحكومين؛ وذلك لأن الله كيِنَ له الصلاحيات التامة والسلطات 
الكلية غير ا محدودة لينفذ حكمه في أفراد الدولة» ولا يوحد شيء يحد من صلاحياته في الحكم غير إرادته 
ومشيئته هو نفسه» ولا يجوز سؤاله فيما أصدره من أحكام عن الخير أو الشر ولا عن الصواب والخطأء فكل 
ما يفعله هو الخير والصواب» وليس لأحد أن يرى في فعله شيئا من الشر أو الخطأ. 


وعلى الرغم من ذلك كله عادة ما تنص الدساتير على أنه " السيادة للشعب وحده, ... " 

وهذا يعني أن الشعب هو السلطة المطلقة التي لا يوحد شيء يحد من صلاحياته في الحكم غير إرادته 
ومشيئته هو نفسه؛ ولا يجوز سؤاله فيما أصدره من أحكام عن الخير أو الشر» ولا عن الصواب والخطأً؛ 
فهي تمثل دائما الحق والعدل وهي دائما مشروعة نظرا لأن مصدرها إرادة الشعب» وليس لأي جهة كائنة ما 
كانت ولا لأي شخص كائنا ما كان أن يلزمه بالتصرف على نحو معين؛ لأنه هو الذي ينشيع القانون 
ويخضعه لإرادته» وهو السلطة العليا التي لا يسمو عليها شيء» ولا تخضع لأحدء ولكن تسمو فوق الجميع؛ 
وتفرض نفسها على الجميع» وهو صاحب السلطة الأصيلة التي لا تستمد أصلها من سلطة أخرى. . 

وهذا يعني أيضا أنه يحق للشعبء أو بالأحرى لممثلي الشعبء التشريع المطلق» فيحل به ما يشاء 
ويحرم به ما يشاءء وأصبح ممثلو الشعب هم مصدر الأحكام بدلا من أن يكون الكتاب والسنة هما مصدري 
الأحكام؛ فسيادة الشعب تعني سيادة القوانين التي يسنها ممثلو الشعبء والحرام هو ما يحرمه أو يجرمه ممثلو 
الشعبء بناء على أنه " لا جريعة ولا عقوبة إلا بقانون" 
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المطلب الأول: التناقض بين النص على سيادة الشريعة وسيادة الشعب. 
رفعا لقليل من الحرج الذي قد يسببه النص على أن السيادة للشعب وحده. عادة ما تنص الدساتير في 
الدول العربية أو الإسلامية على أن الإسلام دين الدولة» واللغة العربية لغتها الرسمية» وأن الإسلام المصدر 
الرئيسي أو مصدر رئيسي للتشريع. 

وهنا نلاحظ التناقض بين النصين» فلمن منهما يكون له العلو والسمو ويخضع لحكمه الجميع؟ 


الفرع الأول: الآثار والنتائج القانونية والمنطقية للنص على أن الإسلام دين الدولة, 
وأنه المصدر الرئيسي أو مصدر التشريع في أي دستور من دساتير الدول الإسلامية. 

يداي لعز مطلقا الدولة "يصن دستورها على أن" الأسلدم دين الذولة وأنه أو أذ الشرومة الاسلامية 
المصدر الرئيسي أو مصدر التشريع أن تصدر تشريعا يخالف القرآن والستولتا ولا يختلف الأمر كثيرا عند 
إضافة كلمة " مبادئ" إلى الشريعة الإسلامية حيث إن تلك الكلمة ليست مصطلحا شرعياء وإنما هي 
مصطلح قانوني يكثر استعماله عند القانونيين مثل مبدأ الفصل بين السلطاتء أو مبدأ المساواة» أو مبادئ 
القانون الطبيعي ...» وهو لا يعني التقليل من أهمية موضوع المبدأء أو أننا يجوز لنا أن نتخير منه ما نشاء 
ونترك ما نشاءء» ويقابله في الشريعة مصطلحات أخرى مثل قواعد أو أصول» ولذلك فإنه يترتب على هذا 
النص ما يلي: 

1- من المستقر عليه أنه إذا أورد الدستور نصا لزم إعمال هذا النص يوم نفاذ هذا الدستور» وتعتبر 
التصوصن القانونية المحالفة للفض الذي أورده الدستور قد شخت ضهنا 'بقنوة نفاذ الاستتوز لأنة:إذا 
تعارضت القوانين الأدنى مرتبة والسابقة على الدستور مع أحكام الدستور وجب التزام أحكام الدستور 
وإهدار ما سواهاء فالتشريع لا يلغى إلا بتشريع في درحته أو أعلى منه مرتبة» فالتشريع الدستوري لا يلغى 
إلا بتشريع دستوري» والتشريع الفرعي يُلغى بتشريع فرعي من درحته لاحق له أو بقانون عادي أو بتشريع 
دستوري» والإلغاء قد يكون صريحا بصدور تشريع ينص صراحة على إلغاء التشريع القددم» وقد يكون ضمنيا 
عندما لا يصرح المشرع بإلغاء التشريع القديم, ولكن يأقٍ بأحكام حديدة مخالفة له فعندئذ يصير التشريع 
القديم ملغيا أو منسوخا في الحدود التي يتعارض فيها مع التشريع القديم. 


العربية السعودية وباكستان واليمن والسودان. 


6 السلطات الثلاث » د. سليمان الطماوي» ص :344 : 
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2- يترتب على ذلك أن القوانين التي سبقت النص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي 
للتشريع تعتبر منسوحة في أحكامها المخالفة للشريعة الإسلامية» ومعدلة بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية 
بالنسبة للقوانين القابلة لهذا التعديل» وسارية بالنسبة للقوانين التي فق وألحكام الشريغة الاسالاميق 89) 

3- بل إننا من الممكن أن نفترض أن عدم سن قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية بناء على 
النص السابق» وعدم النص ف الدستور على فترة زمنية يتم خلالها إعداد تلك القوانين أن المشرع الدستوري 
قصد إعمال الشريعة الإسلامية فوراء» وأن المسؤولية قد أصبحت في أيدي رحال القضاءء ومما يوكد ذلك أن 
القانون المدني في بعض البلدان يعتبر الشريعة الإسلامية مصدرا احتياطيا للتشريع» ولم يناد أحد بوجوب 
تقنين الشريعة الإسلامية حتى يمكن تطبيقها في ظل هذا النصء وطبقها القضاء في أحكام رغم عدم 

4- وأما عدم صياغة العقوبات الواردة في الشريعة الإسلامية بالنسبة لجرائم الحدود والقتصاص 
والديات على نمط القوانين الوضعية التي تستند إلى مبدأ " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ". فإن ذلك مدفوع 
بأن جرائم الحدود في الشريعة الإسلامية محدودة تحديدا دقيقاء وهي سبع جرائم: السرقة والزنا وشرب الخمر 
والقذف والبغي والحرابة والردة» وليس للقضاء سلطة في اختيار نوع العقوبة أو تقدير كمها أو إنقاصها أو 
استبدالحا» وليس للسلطة التنفيذية حق العفو عن تلك العقوبات» وكذلك جرائم القصاص - وهي جرائم 
القتل العمد وإتلاف الأطراف عمدا والجرح العمد - محددة من حيث نوع الجريمة وأنواع العقوبة» وأما جرائم 
الدية فهي جرائم القصاص إذا عُفي عن القصاصء أو امتنع القصاص بسبب شرعيء أو جرائم القتل شبه 
العمد والقتل الخطأء وإتلاف الأطراف والجرح الخطأ. وما سبق يتبين أن مبدأ " لا جرمة ولا عقوبة إلا بنص 
" يطبق بصورة واضحة بالنسبة لحرائم الحدود والقصاص. ©) 

والحقيقة أن ما سبق ذكره كنتيجة مترتبة على نص المادة الثانية من الدستور لم يقصده ولم يرده من 
وضعوا الدستور ونصوا فيه أن الإسلام دين الدولة» ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع؛ 
وبالتالي لم يؤد إلى بطلان القوانين والقرارات المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. 


0 حدير بالذكر أن المادة 191 من دستور 1971 المصري ناقضت ما يترتب على المادة الثانية حيث نصت على أن كل 


ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا نافذا... 

© ما سبق هو حبتصرف - وحهة نظر محكمة السويس الحزئية تحنح مباشرة يحلستها العلنية المتعقدة ف 1401/7/13م 
الموافق 1981/5/11م في قضية النيابة العمومية رقم 8 لسنة 1980م جنح اشتباه الأربعين في بيان بطلان القوانين 
الوضعية ووحوب تحكيم الشريعة استنادا إلى نص المادة الثانية من الدستور المصري. والنص الكامل لحيثيات الحكم نقله 
المستشار. مصطفى الشقيري: في وحه المؤامرة على تطبيق الشريعة ص198-170 ط/ دار التوزيع والنشر الإسلامية» 
الأولى» 2006م. 


63 





الفرع الثاني: رؤية البعض لمدى إلتزام الدولة بتطبيق الشريعة بناء على النص على أن 
مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع . 

بحرد النص في الدستور على أن دين الدولة الإسلام» وأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي 
للتشريع» لا يتوتب عليه - في هذا العصر - التزام على الدولة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 7!)؛ وذلك 
لأنه يمكن - لمن يشاء - الالتفاف حوله بكل بساطة» كما ستقرأ - إن شاء الله - في السطور القادمة: 

1- يرى البعض أن النص ف الدساتير على أن "مبادئ" الشريعة الإسلامية وليست أحكام الشريعة 
الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. 6 يعني أن الدولة ليست متقيدة بنصوص أحكام الشريعة الإسلامية. 

2- يرى البعض أن كلمة المصدر الرئيسي للتشريع تفيد - لغة وشرعا - أن هناك مصادر أخرى 
ثانوية غير رئيسية بمكن أن تكون مصدرا للتشريع» ولا حرج على من يأخذ بما. . وقد ذهب إلى هذا 
التفسير لنص المادة السابقة كثير من القضاة منهم قضاة المحكمة العسكرية العليا في مصر في حيثياتما في 
الحكم على المجند سليمان محمد خاطر ونصه " وحيث إنه بالنسبة للدفع بعدم دستورية مواد التجريم 
والعقاب الواردة في أمر الإحالة لمخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية فمردود عليه بأن عبارة المصدر الرئيسى 

: ا : 1 1 . م 5 5 3 
للتشريع الواردة في الدستور لا بمنع لغويا من وحود مصدر أو مصادر أخرى فرعية أو غير رئيسية "0©. 

3- كذلك يرى البعض أن ما يرد في الدستور بأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس 
واحب الإعمال بذاته» إنما هو دعوة للشارع بأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي فيما يشرع 
لدولته» وإفراغ مبادئها السمحة في نصوص محددة ومنضبطة يلتزم القضاء بالحكم بمقتضاها. والقول بغير 
ذلك يؤدي إلى الخلط بين التزام القضاء بتطبيق القانون الوضعيء وبين اشتراع القواعد القانونية التي تتأبى مع 
4 
حدود ولايته. 

4- ما ذهبت إليه المحكمة العليا قبل إلغائها وكذلك ا محكمة الدستورية العليا في جمهورية مصر العربية 
من أن النطاق الذي تباشر فيه ا ممحكمة الدستورية العليا رقابتها القضائية على دستورية التشريعات لا تتضمن 


0 يقول د. عبد الحميد متولي: " وإذا ألقينا نظرة على دساتير الدول الإسلامية فإننا نحد غالبيتها قد اقتصرت على النص 
الشهير المعروف " الإسلام دين الدولة» وهو نص لا يترتب عليه التزام على الدولة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية» وما 
هو إلا نص بمثابة تحية كريمة للعقيدة الدينية التي تدين بما الأغلبية أو بمثابة كفارة تقدمها الدولة لعدم التزام أحكام الشريعة 
في تشريعاتها " أزمة الفكر السياسي الإسلامي» د. عبد الحميد متولي. ص 23 

انظر مقال المستشار محمد سعيد العشماوي محلة أكتوبر العدد706, 6مايو 1990. 

© جريدة الأهرامء الأحد: 1985/12/29 


0 راحع عرض وجهة النظر السابقة في: رؤية إسلامية للدستور المصريء أحمد الكافوري: ص 47. 
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القوانين المخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تكون قد صدرت قبل تعديل الدستور في 1980 الذي 
نص على أن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع؛ وذلك لأن: 

- نص المادة الثانية من الدستور يلزم المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع 
بالنسبة إلى التشريعات التي تصدر بعد 22 مايو 1980 (تاريخ تعديل المادة الثانية من الدستور )» وإلا 
وقع في حرمة المخالفة الدستورية» وأما التشريعات السابقة على هذا التعديل فلا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام 
السابق بالنسبة للما؛ لصدورها فعلا من قبله. أي في وقت لم يكن القيد المتضمن هذا الإلزام قائما واجحب 
الإعمال» ومن ثم تكون هذه التشريعات بمنأى عن إعمال هذا القيد» ومن ثم لا يُقضى بعدم دستوريتها إذا 
كانت مخالفة للشريعة الإسلامية (0. 

ح أن المادة السابقة إنما تلقي على عاتق المشرع " من الناحية السياسية " مسؤولية المبادرة إلى تنقية 
نصوص التشريعات الصادرة قبل التعديل من أي غفالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية. © 

5- وما يؤكد أن النص في الدستور على أن دين الدولة الإسلام» وأن مبادئ الشريعة الإسلامية 
المصدر الرئيسي للتشريع» لا يترتب عليه أي التزام على الدولة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية أن أحد 
العاف اسل 6 حكم بالجلد في جريمة سكر متأولا المادة الدستورية السابقة التي تنص على أن مبادئ 
الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع؛ فكان جزاؤه أن أبطل حكمه؛ وأقصي عن العمل بالقضاءء 
وكان ما ذكره رئيس محكمة استئناف إسكندرية في أوحه بطلان الحكم السابق: 


0 حكم امحكمة الدستورية العليا بجلسة 4 مايو سنة 1985 والذي انتهي إلى رفض القضاء بعدم دستورية المادة 226 
من القانون المدني والخاصة بفوائد تأير دفع الديون تأسيسا على أن القانون المدني صدر بالقانون 131 لسنة 1948 قبل 
وحود نص المادة الثانية من دستور 1971. راجع: القانون الدستوري؛ د. محمد السناري» ص 484, وما بعدهاء بدون 
دار نشر. 

من البديهي أن المحكمة الدستورية عند مراقبتها للتشريع ترجع إلى الدستور القائم وقت الفصل في الدعوى. ولا 
ترحع إلى الدستور الذي كان قائما وقت صدور القانون المطعون فيه» وعليها أن تحكم بعدم دستورية أي قانون يتعارض مع 
الدستور القائم» حتى ولو كان هذا القانون متفقا مع الدستور الذي نشأ في ظله. راحع تفاصيل هذا المبدأ العام في القضاء 
الدستوري في مصرء د. يحبى الجملء» ص: 122-121 , الأولى» 1992م. ولذلك فإن هذا التعديل الدستوري هو أمر 
واضح للقائمين على أمر التشريع إلى مراجعة كل القوانين واللوائح المعمول بما حاليا والمستقاة من القوانين الأجنبية» ووضع 
تشريعات جديدة تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

© تيك المكيرة اللاستررية العليا:ق الساعر رقي 20 لفط 1 قطانانه شوو والشسادو الينة ا ساي شية 1985 
نقلا عن القانون الدستوري» د. محمد السناري» ص 478-470. 


(0 المستشار محمود عبد الحميد غراب 
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أن من قضى بمذا الحكم حنث في بمينه القضائي الذي أقسم فيه على الحكم بين الناس بالعدل 
واحترام القوانين» وحكم العدل - كما يقول المستشار- أن يقضى في الواقع المعروض بالعقوبة الملائمة في 
حدود القانون الوضعي المطبق. 

مخالفة هذا الحكم للمادة(66) من الدستور التي تنص على أنه لا جرهة ولا عقوبة إلا بناء على 
قانون» ولا يقال في ذلك على أن حد السّكر شرعا هو الجلد» وأن الشريعة الإسلامية هي الأولى بالتطبيق؛ 
لأن المشرع وحتى الآن يطبق قوانين مكتوبة ومقررة» وليس للقاضي أن يعمل بغيرها من لدنه. 

أن مُصدر هذا الحكم لم يعرف شيئا عن علم العقاب» فقد شدد المشرع الوضعي في العقوبة وجعل 
حدها الأقصى ستة أشهر؛ حماية للمجتمع؛ فلماذا لم يقض إن أراد التشديد بأقصى العقوبة. 9 

( أي أن هذا أحفظ للمجتمع من بججحرد ثمانين جلدة .وأن الحكم بما أنزل الله لا شرعية له» وأن 
القضاة أقسموا على تحكيم القوانين الوضعية وعدم الحكم بما أنزل الله تعالى» وأن معيار العدل هو الاجتهاد 
في تطبيق القانون الوضعي» بينما الحكم فا انول :لله تعاك هافن للعذل وناظل م © 


والذي أراه أن منطلق الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ليس نصا أجوف في دستور يمكن 
بكل سهولة الالتفاف حوله؛ وجعله لا يزيد قيمته من حيث التطبيق العملي على قيمة المداد الذي كتب 
به» وإنما يرجع أولا وأحيرا إلى فهم الإسلام فهما صحيحاء فعبادة الله تعالى -- كما سبق - لا تنحصر في 
الشعائر التعبدية» ثم يكون المسلمون أحرارا في غيرها في كافة شؤونحم وحياتحم يفعلون ما يشاؤونء فالله 
تعالى هو الخالق وحده وهو الرازق وحده وهو المسيطر وحده وهو القيوم وحده وهو علام الغيوب وحله. . 
. فمقتضى ذلك أن يعبد وحده. وأن يحكم وحده (ِوَمَنْ َ يكم بجا أَنْيَلَ اللُّ فَأُوليِكَ هُمُ الْكَافِيُونَ» [ 
المائدة: 44]» وأن يحرم ما يشاء وحده؛ وأن يحل ما يشاء وحده. (ولا تَقُولُوا لِمَا تَصِفْ ألْسِكُكُمْ الْكذِب 
هَذًَا حَلَالٌ وَهَدًَا حَرَام لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَِّ الْكذِب إِنَّ الّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكذِب لا يُفِْخُونَ ) [النحل: 
6 وما أرسل الله كي محمدا يَِدٌ وكافة الرسل عليهم السلام إلا لإقامة شريعة الله تعالى وإخضاع 
الناس لمنهج الله تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّمم [النساء: 164 (ِلَمّدْ أَرْسَلْمَا وُسْلَنا 
بِالْبيّنَاتِ وَأَنْرَلنَا مَعَهُمُْ الكتاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَانْ بِالْقِسْط. . . ) [الحديد: 25]» وماكانت دعوة نبينا 
محمد وَْةُ جرد تبليغ الناس بالإسلام وإقرارهم بصدقه ويد ولكن كان سعيه أيضا لإقامة دولة الإسلام 
القائمة على شريعة الله تعالى. 
77 شك إناقيية إدافةاشاراتيف الرطاسوة: السسفشا دشو فوح اسه ابح ماده اتظر يله اناده الها عل 
شرعية الأنظمة الوضعية للدكتور صلاح الصاوي» ص 75» طبعة موقع الشيخ على الانترنت 


6 نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية» د. صلاح الصاوي» ص 88. 
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المطلب الثاني: العبرة في الحكم على الالتزام بأحكام الشريعة بالحقائق والمعاني لا 
بالألفاظ والمباني 

قد تقرر في بديهيات العقول أن العبرة في الحكم الشرعي بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني» وأن 
الأمور تحكم بناء على الواقع العملي وليس بناء على افتراضات» وإليك بإيجاز بيان مدى الالتزام العملي أو 
الفعلي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في ظل الدساتير التي تنص على أن دين الدولة الإسلام» وأن 
أحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي أو مصدر رئيسي للتشريع. 


الفرع الأول: إباحة كثير من المحرمات القطعية 

تيح كثير من الدول وتُصدر التراخيص المختلفة لتنظيم وإدارة الكثير من الأماكن التي جارس فيها 
امحرمات القطعية في الشريعة الإسلامية مثل المراقص والملاهي الليلية وأماكن شرب الخمور ولعب القمار 
والمهرحانات السينمائية التي تعرض المشاهد الجنسية والشواطئ الخاصة والعامة التي يسمح للنساء فيها 
بارتداء لباس السباحة وإظهار أحسادهن العارية للرحال» وكذلك تسمح كثير من الدول ببث القنوات 
الفضائية الإباحية داخل أراضيهاء ولا تبذل أدنى مجهود لحجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات 
الدولية "الانترنت"» وغيرها من الأمور التي تبيحها كثير من الدول وتوافق عليها وتنظمها وتقوم بإصدار 
رخحصها المخحتلفة. 


الفرع الثاني: تجاهل وتعطيل إقامة الحدود الشرعية 

تمهيد: في التعريف بالحد 

الحد في اللغة: المنع والفصل بين الشيئين لعلا يختلط أحدهما بالآخرء أو لثلا يتعدى أحدهما على 
الآخر» 0 وسميت عقوبات المعاصي حدودا؛ لأنما غالبا تمنع الشخص من الإقدام على الوب الي 

الحد في الاصطلاح: هن الوقادية الاق شيها الرلنة مكنا كل الك وبوراعن اركاب ما بيه 
(أي الحد ) .0 


زبين الوب 4013ل النبايةى غريب تنديك 352/1 

© يلياك فليو الحو بن على للقزي» 1 195::ط/ دلككية العامة 

ر83 بدائع الصنائع» الكاساني» 7/ 33, ط/ دار الكتاب العربي» الثانية. شرح فتح القدير» كمال الدين السيواسي» 5/ 
2 ط/ دار الفكرء الثانية. نيل الأوطار للشوكاني» 7/ 250. 
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على الرغم من أن الحدود في الشرع مقررة لحق الله تعالى؛ أي أتما مقررة لصالح الجماعة وحماية للنظام 
العام ل وهي عقوبة محددة معينة لازمة لا يملك أي مخلوق حاكما كان أو محكوما أن ينقص فيها أو أن 
يزيد أو أن يستبدطا بغيرها »مهما تطورت الحياة وأنظمتهاء طالما توافرت شروطهاء وانتفت موانع إقامتهاء 
وبذالك كفاتا الله تعالى برجمعه ورتب كل غقوية على ها يناسبها من اللناية أكمل ترتبب ينا #ضمنه من 
مصلحة الزحر والردع» مع عدم المحاوزة لما يستحقه الجاني» ولو ترك الناس إلى عقوم في معرفة ذلك لذهبت 
بحم الآراء كل مذهبء ولعظم الاختلاف واشتد الخطبء أقول وعلى الرغم من ذلك يأنى البعض إلا أن 
يُعرض عما تفضل الله كيْكْ به عليناء وأن يُحكم عقله فيما كفانا منه أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين بناء 
على أن النظام الجنائي الإسلامي من القدهم الذي لا يتمشى مع الحاضر المتقدم المتطور» ولا بد أن نستبدله 
بأنظمة تساير تطور الحاضر وتراعي تقدمه؛ مما أدى إلى إقرار المنكر وإشاعة الفاحشة والشرور. 

وسنضرب المثال ببعض قوانين العقوبات ف الدول العربية» وهي ف معظمها متشابحة» ولو استعرضنا 
قانون العقوبات المصري أو الحزائري أو المغربي أو الأردني أو الكويتي أو العراقي أو السوري... الخ فيما يتعلق 
بالعقوبات المنصوص عليها لحرائم الحدود؛ لما وحدت بينها اختلافا يذكرء وإليك البيان: 


أولاه- تبديل حد الزنا 


4 
فريك الإنا لق السو 7 
ٍ 5 
تعريف الزنا اصطلاحا: وطء في قبل خالٍ عن الملك وشبهته. ' 


عقوبة جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية 

قال تعالى: [ الرََةُ راي فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مائة جَلْدَةٍ وا تَأَحْذْكُمْ يما رَأََةٌ في دين الله إن 
كنم تُوْمِنُونَ بالل والْيؤع الآجر وَلْيِسْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِقَةٌ مِن الْمؤْميينَ ؟ [ النور: 2] 

وف الصحيح أنه أمر برحم ' "كياد ار بالزناء فعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ | الله عَنَهِنَا قال لكا أن ساعة 
بْنُ مالِكِ النىَ وَل قَالَ له: لَعلّكَ لت أو عَمَْتَ أو نَظَرْت قَالَ: لَا يا مو بد 
كي قَالّ: نعم» قال: فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ ‏ جه "ا 


3 


© الإقناع للشربيني؛ 2/ 520 ط/ دار الفكر. 

#التشريع الجنائي الإسلامي؛ عبد القادر عودة» 635/1. 

0 شرح متهن الإراداك للبهوق» :3 4335 طم عالم الكتب» الثانية. كشاف القناع عن متن الإقناع» البهوق أيضاء 6/ 
7 ظ] دار الفكر 1402 التشريع الحنائي الإسلامي» عبد القادر عودة» 635/1. 

الوب العروس» حمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني» أبو الفيضء الملقّب بعرتضىء الرّبيدي 225/38 

© البخر الزائق 3/5 لاحظ أيضا حاهية الدسيقن على القع الكبير 313/4 طارخار الفكز, 
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وكذلك عن سُلَيْمَانَ بن بُرَيْدَةَ عن أبيه أن رسول الله وله أمر برجم المرأة الغامدية التي 00 

نظرة سريعة في فلسفة عقوبات الزنا في الشريعة الإسلامية 

أ- عقوبة الجلد للزاني غير المحصن وضعت لكي تحارب الدوافع التي تدعو للزناء وهي طلب 
النشوة واللذة امحرمتين» بدوافع أو بعوامل نفسية مضادة 7 تجعل الإنسان يفكر ألف مرة قبل أن يطلب 
تلك اللذة ا محرمة» وهو الألم الشديد المصاحب للمائة جلدة؛ بخلاف عقوبة السجن التي لا تسبب للزاني 
إيلاما يدفعه إلى هجر اللذة التي يتوقعها من وراء تلك الجيهة ©. 

وأما عقوبة الرحم للزاني المحصنء وهو القتل رميا بالحجارة» فقد حرصت الشريعة ألا تجحعل لأحد بعد 
الإحصان سبيلا إلى الجريمة» فلم تحعل الزواج أبديا حتى لا يقع في الخطيئة أحد الزوجين إذا فسد ما بينهماء 
وأباحت للزوجة طلب الطلاق لأكثر من سبب مثل الغيبة والضرر والإعسار» وأباحت للزوج أن يتزوج أكثر 
من واحدة بشرط العدل» وبذلك انقطعت كل المعاذير التي فد ل #قيين لفقا 


ب- العقوبات الشرعية أهون بكثير من العقوبات الواقعية التي يطبقها الناس بأنفسهم 
الواقع يؤكد أن تطبيق العقوبات الشرعية أهون كثيرا ثما يترتب على تجاهلها وعدم تطبيقهاء” ' وعلى 
سبيل المثال فإنه كثيرا ما يُتخذ قرار جماعي من العائلة بقتل ابنتهم أو أحتهم الغير محصنة التي ثبت زناها » 


0 


© الويهة: الرتيم بالبهازة. والقتك: الخيط في اللغة: الساحب بن غياهه 7/ 102, 
© معيع البغارق 6/ 2502 ع 6438 

6 2 مسلم 9 19 ح4527. ط/ دار الجيل» دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
0 الإسلام» سعيد حوى») ص: 604 ط/ داو السلام» الرابعة. 


© التشريع المحنائي الإسلامي؛ عبد القادر عودة» 1/ 636 -638. 


6 7 5 3 5 
0 التشريع الجنائي الإسلامي» عبد القادر عودة 11 2 


98 تقول المادة 237 من قانون العقوبات " من فاحأ زوجحته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يز بما يعاقب 
بالحبس". وفي نفس الاتحاه يجوز البعض قتل الزوج لزوجته في حالة التلبس بالزناء ومنهم الشيخ القرضاوي. انظر الأهرام 
العربي» العدد 283. ويستدلون بأثر لعمر بن الخطاب " أنه كان يوماً يتغدى إذ جاءه رجحل يعدو وفي يده سيف ملطخ 
بالدم» ووراءه قوم يعدون خلفه» فجاءه حتى جلس مع عمر فجاء الآخرون فقالوا: يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا 
فقال له عمر: ما تقول؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن ضربت فخحذي امرأق» فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. فقال عمر: ما 
تقولون؟ قالوا: يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة» فأحذ عمر سيفه فهزه» ثم دفعه إليه» 
وقال: إن عادوا فعد. وهو مرسل لا يحتج به قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ: رواه سعيد في " سننه " عن 
هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عمر مرسلاً. انظر التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغايل ص: 116. وهو كذلك 
معارض بحديث واضح جدا في هذه المسألة عَنٍ ابْنٍ عَبّاسِ» قَالَ لَمَا ترْلّتُ: [وَالّذِينَ يَرْقُونَ الْمُخْصئاتٍ ثم 1 يَأنُوا بأزْبعة 
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على الرغم من أن العقوبة الشرعية لا تتجاوز الجلد» وكذلك كثيرا ما يتخذ الزوج قرارا بقتل زوجته الزانية أو 
العكسء مع أن العقوبة الشرعية - في حالة الخيانة الزوجية التي لا يوحد فيها شهود - لا تتعدى اللعان 
7 ثم يذهب كل منهما لحال سبيله. 

ج- تضييق الشرع دائرة حالات الزنا التي يقام فيها الحد 

هذه العقوبة عموما لا تُطبق إلا بشهادة أربع عدول يرون عملية الجماع نفسهاء وبشرط ألا تتخالف 
شهادتحم» وهو أمر يكاد يكون مستحيلاء وإذا شهد ثلاثة برؤية هذه العملية» وتراجع الرابع» يجلد الثلاثة 
بجريمة القذف, وتنقلب المسألة حدا على الشهود بدلا من المشهود عليهم.؛ ويتبقى الإقرار كسبب لتطبيق 
تلك العقوبة» وهو شيء نادر جدا لا يقام عليه اعتبار. 


وأما عقوبة جريمة الزنا في القانون المصري فتتبين فيما يلي: 

أ- جريعة الزنا لا عقوبة عليه إذا قام بما بكر - رحلا كان أو امرأة - مادام ذلك بالتراضي. 

تقول المادة 267 من قانون العقوبات: " كل من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد. " 
فلا عقوبة على الزناة إذا كان ذلك بالتراضي. 

ب- وكذلك فإن الزاني ا حصن لا عقوبة عليه إذا زى حارج بيت الزوجية» وأما الزوجة التي تزي فإنه 
لا تتم محاكمتها إلا بإذن زوجهاء فلا حق لله تعالى» ولا حق للمجتمع الذي تشيع فيه الفاحشة؛ وإِنما الحق 
للزوج وحده. 


شَهْدَاء كَالِكلِدُوقج خازيخ خلدة ولا تَتْبلوا كله تهادة أبدا؟ [النور» 4] كال سَكذ ذخ غبافة: . . أن [و وعذث لكاغا كذ 
تتشدغا بغز 4 يكن لي أذ أوبيعة ول أحقف خق ان بأزئقة شهدا كواق لان هه خق ينض حاحقة كال: كنا 
نوا إِلّا يَسِيراء حَيٌ جَاء مِلَالُ بْن أُميّد وَهُوَ أَحَدُ الكَلَانة الَّذِينَ تيب عَلَيْهِم فَجَاءَ مِنْ أَرْضِهٍ عِشَاءَء فَوَحَدَ عِنْدَ أَمْلِه 
يشاك كراق وكقتق وضع بالتكب قلع تيفة عق انيس , "مسي العيذ 238/1 ح 0181 يسنن ايخ 
شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند. مصنف عبد الرازق 114/7: ح 12444؛ ط/ المكتب الإسلامي» بيروت» 
الثانية. سئن البيهقي الكبرى» 7/ 2,394 ح15069. ويُستفاد منه نمي الرسول يييِهٌ لسعد أن يعتدي على الرحل» ولكن 
يذهب ليأقِ بأربعة شهود أو يكون اللعان ثم التفريق بينهما إن لم تقر المرأة بالزنا. 

0 اللعان هو إذا رمى الرحل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك؛ ولا رجع عن رميه» لاعنهاء فيشهد الرحل أربع شهادات بالله إنه 
لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة 
أن غضب الله عليها إن كان من الصادقينء وإذاا كانت حاملا أو كانت قد وضعت أدحل نفى الولد في أمانه» ويفرق 
الحاكم بينهماء وتحرم عليه أبداء ويلحق الولد بأمه فقط ومن رماها به فهو قاذف. الدراري المضيئة للشوكاتي» ص: 2281 
ط/ دار الجيل» بيروت» 1407 ه. 
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ج- وإذا ثبت زنا الزوج في بيت الزوجية» فإن القانون يأحذ بمبدأ المقاصة في الجرائم» فيبيح للزوحة 
الزنا مقابل زنا الزوج السابق معاملة بالمثل» ولا تُسمع دعواه عليها! !. 

تقول المادة (273) من قانون العقوبات أنه " لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا 
أنه إذا زى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته لا تسمع دعواه عليها. 


د- وأما العقوبة الشرعية المنصوص عاييا قد الغيت» وامقيدلت ناطيس سدة أشهر أن عنعن كنا 
يتبين من قانون العقوبات: 

وتقول المادة (2/74) منه أن " المرأة المتزوحة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على 
سنتين» لكن لزوحها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتما له كماكانت. " 

وتقول المادة (2/77) " كل زوج زن في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوحة يجازى 
بالحجبس مدة لا تزيد على ستة شهور. " 

ومن الواضح أن تلك العقوبة ليس لما أي علاقة بتحريم الشريعة الإسلامية للزنا» ولكن نص عليها 
فقط؛ لأن الزنا يُعد اعتداء على الحقوق الزوجية المترتبة على عقد الزواج» فيشترط لتلك العقوبة أن تكون 
هناك علاقة زوجية قائمة؛ وبالنسبة للزوج يحب أن تكون جرعته تمت في بيت الزوجية» ولا تتحرك الدعوى 
الجنائية في جرعة الزنا إلا بناء على شكوى الزوج» وله الحق في التنازل عنها بعد تقديمها. 

جحاء في شرح قانون العقوبات القسم الخاص " في القانون الوضعي فإن الفعل الجنسي يكتسب شرعية 
حين يقع برضاء صحيح, فالصلة بامرأة بالغة برضائهاء أو المساس بعورات حسدها برضائها لا تقوم به 
جريمة الاغتصاب أو هتك العرض»ء بل لا تقوم به جريمة اعتداء على العرض إطلاقاء إذ لم يُرتكب علانية؛ 
ولم يكن في ظروف ارتكابه ما يجعله خاضعا لقانون مكافحة الدعارة» ويعد ذلك من ا حال الجنسي الحر في 
قانون العقوبات؛ ويباح الظهور على شواطئ البحر بلباس الاستحمام؛ على الرغم من أنما تكشف أجزاء 
من السو افلا غورة» بوإذاكانيق القتريدة الإنلايية سر النتارك اللي الشروع في فطاق المبلة بن 
الزوجين» فإن كل فعل جنسي ف غير هذا النطاق يعتبر ماسا بالعرض» ولو صدر عن مرتكبه باختياره» 
ولكن للعرض في القانون مدلولا مختلفاء فهو لا يعني الفضيلة أو الطهارة الجنسية» وإنما بحرد حرية السلوك 
الجنسي» والأفعال التي يحرمها القانون في جرائم العرض إنما يحرمها لكونما تشكل اعتداء على الحرية الجنسية. 


لل 


0 شرح قانون العقوبات القسم الخاص» الدكتور محمود بحيب حسني ص 301 بجلة نادي القضاة سنة 1981م نقلا عن 
المستشار مصطفى الشقيري: في وجه المؤامرة على تطبيق الشريعة ص 84-83. 
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لو استعرضنا عقوبة جرية الزنا في معظم البلاد العربية والإسلامية لما وجدنا خلافا يذكر عن تلك العقوبة في 


القانون 


الصري» تعلى سيل العال: 
قانون العقوبات الجزائري: نصت المادة 339 من قانون العقوبات الجزائري أنه يقضى بالحبس من 
سنة إلى سنتين على كل إمرأة متزوجة ثبت ارتكابما جريمة الزناء وتطبق العقوبة ذاتما على كل من 
ارتكب جرعة الزنا مع إمرأة يعلم أنما متزوجة» ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من 
سنة إلى سنتين وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته. 
قانون العقوبات الإردني : تُعاقب المرأة بالجبس من ستة أشهر إلى عامين وكذلك شريك الزانية إذا 
كان معرويها وإلآ فالحبس هخ ثلاثة أشهر إلى عننة عليقا للسادتين 253282 من قانون 
العقوبات الإردي. 
قانون الحزاء الكويتي: تنص المادة 195 من قانون الحزاء الكويتي على أنه كل شخص متزوج رجلا 
كان أو إمرأة اتصل جنسيا بغير زوجه وهو راض بذلك وضبط متلبسا بالحريمة يعاقب بالحبس مدة 
لا تحاوز خمس سنوات وبغرامة لا تحاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
قانون العقوبات العراقي: نصت المادة 3/77 من قانون العقوبات العراقي أنه تعاقب الزوجة الزانية 
والزوج الزابي بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام. 


ثانيا-- تبديل حد القذف 


تعريف القذف لغة: الرمي والشتم. 0 

تعريف القذف اصطلاحا: الرمي بالا © على جهة التعيير أو نفي م 

عقوبة القذف في الشريعة الإسلامية 

قال قال 2[ ولنيق ونقية المتمماتت 1:2 جاتر رارع لوقه الكية يق كريخ جلنة ولا كابلوا 
كم شَهَادَةٌ بدا وأولِكَ هُمْ الْمَاسِقُونَ إِلّا الَِّينَ ابُوا مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا َإنَّ الله عفُورٌ يَحِيم] [ النور: 


]5-4 


9 إباف العرب 277/9 
6 تبيين الحقائق 3/ 199: ط/ دار الكتب الإسلامي. تحفة الحبيب على شرح الخطيب 4/ 367؛ ط/ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 7ه المغني 0 قدامة 9 


0 
يي 


امحتاج 3/ 367, ط/ دار الفكر. 
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القذف جريمة يعاقب عليها الإسلام إجماعا عقوبة أصلية هي الجلد ثمانين جلدة وذلك بنص الكتاب 
والسنة» ولا تقبل إنقاصا أو استبدالا من القاضيء كما أن له عقوبة تبعية وهي عدم قبول شهادة القاذف 
حتى تحقق توبته. 

- عقوبة القذف في القانون المصري: 

أن المادة 303 من قانون العقوبات تعاقب على القذف بالحبس مدة لا تحاوز سنة» بغرامة لا تزيد 
على 7500 حنية» أو بإحدى هاتين العقوبتين» وإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي 
صفة نيابية عامة» وكان ذلك بسبب أرتء الوظيفة أو النيابة» كانت العقوبة الحبس مدة لا تحاوز سنتين» 
وغرامة لا تزيد على 10000 جنية» أو بإحدى هاتين العقوبتين. ونصت المادة 308 على أنه إذا تضمن 
القذف طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات» تكون العقوبة بالحبس مدة لا تنجاوز سنتين 
والغرامة معا. 


ومن الواضح أن العقوبات السابقة غير رادعة؛ ولذلك ازدادت جرائم القذف والسب زيادة كبيرة 


الغا - تبديل حد شرب الخمر 

ريق السكر اعقه تقيض الحو 0 

تعريف السكر اصطلاحا: حالة تعرض للإنسان من امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة إليه فيتعطل 
ع ولد لبد بص للدي ليزي والانية 5 

- عقوبة شرب الخمر في الشريعة الإسلامية 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وَلدٌ قال: " مَنْ شرب رت وسرق ا اناي مويرم بقفار تارك 
فنانين بعلدة: عندما اسفشار غير ين الحظاب كله الضحابة فى عبد شارب اير فذاق على كله يآن 


يمد ثمانين جلدة مثل القاذف» فعن على 4ه أنه قال لعمر #ه: " ترى أَنْ جَلِدَهُ تَانِينَ فَإِنهُ ذا شرب سَكِرَ 


لي لسان العرب 3/2/4. 

2 شرح التلويح على التوضيح» سعد الدين التفتزاني» ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» 1416ه. حاشية ابن عابدين» 
141 ط/ دان الفكر» ارا هم 

:0 مسند أحمد 2/ 136., ح 6197 وقال الشيخ شعيب إسناده ضعيف عند أحمد وجاء بإسناد صحيح عند النسائي. 
سنن أ داود 204 خ 4 وقال الشيخ الألباني في تعليقه: حسن صحيح» وصححه في صحيح وضعيف الجامع 
لسسع ابسن ساف 010 /885ح ونش انع التي ليق 247/1 انا 63 
المستدرك على الصحيحين 4/ 413. ح 8115. 
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2 8 و 2 2 50 ل 1 ع 
َإِذَا سَكِرَ هَدَّى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى وَعَلَى الْمُفْئرِي تمَانُونَ. ” ', وأجمع الصحابة على وحوب الحد» وإِن كانوا 
اغعفلقوا على .مقدانه 27 


وأضرار شرب الخمر كثيرة جداء ومنها ذهاب المال وذهاب العقل حيث يصير السكران موضع 
استهزاء وسخرية واحتقار لما يصدر عنه من كلام الهزيان» وكذلك الصد عن سبيل الله وعن الصلاة» وإيذاء 
الآخرين والتعدي عليهم في أعراضهم وكرامتهم؛ فضلا عن أضرارها الصحية وما تلحقه من أضرار كبيرة 
بالجهاز الحضمي والرئتين والقلب وضعف النسل وغيره”» ولذلك قيل أن الرسول وَلهٌ وصفها فيما رواه عبد 
الله بن عمرو بن العاض رضي الله عنها بقوله: " القدٌ أ الجبائث " 0 ولذلك كان من الطبيعي أن 
يحرمها الإسلام تحريما قطعياء ولكن للقانون أيضا حكم آخر. 


- عقوبة شرب الخمر في القانون الوضعي المصري 

لا يحظر بيع الخمور وتداولها وشرباء وإنما يُعاقب فقط من يضبط سكرانا في مكان عامء والعقاب هنا 
ليس على شرب الخمر والسكرء وإنما على التواحد في مكان عام بحالة سكر بين. 

فقد جاء قانون حظر شرب الخمر رقم63 لسنة 76 وفيه: 

أولا: يحظر تقديم المشروبات الكحولية بأنواعها في ا محال والأماكن العامة ويستثنى من ذلك الفنادق 
والمنشآت السياحية والأندية ذات الطابع السياحي. 

ثانيا: يمنع الإعلان والدعاية عن الخمور بكافه الوسائل. 

الثا: يعاقب كل من يضبط في مكان عام في حاله سكر بيّن بعقوبة الحبس مده لا تقل عن أسبوعين 


ولا تزيد غن سثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن غشرين حنيها ولا تجاوز ماقة بخنيه. 


(“المستدرك على الصحيحين 4/ 417؛ ح 8131. سنن النسائي الكبرى 252/3, ح 5288. سنن الدارقطني 
155 2223 ط/ دار المعرفة» بيروت. موطأ مالك 2/ 842), حَ 3؟؛ ط/ دار إحياء العراث العري) مصر. 
سنن البيهقي الكبرى» 8/ 320, ح17317. وقال صاحب الدراية في تخريج أحاديث الحداية بن حجر العسقلاني: 
إسناده واه» 2/ 106» ط/ دار المعرفة» بيروت. 

62 انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري 12/ 72. 

لابين الميعدق 1م098 يل مسن الإسالة الأمق انمي سين الاين ساتوي 2 اقيق نا التدزر اللراسيية 
للتشر 1984م التفسير الوسيط» وهبة بن مصطفى الزحيلي» 111 

© المعجم الأوسط للطبراتي 4/ 81, ح 3667: ط/ دار الحرمين» القاهرة» 1415 ه. سنن الدارقطني 247/4. 
وضعفه الحافظ بن القطان في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكامء 604/4), ح 2148,؛ ط / دار طيبة؛ الرياض» 
الأولى» 1997م. 
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وإذا استعرضنا القوانين العربية سنجد معظمها لا يعاقب على شرب الخمر ولا حتى السكر إلا إذا كان بينا 
وعلنياء أو مقرونا بشغب» وعلى سبيل المثال: 
- القانون المغربي: نص المرسوم الملكي رقم 724.66 أنه يعاقب الشخص متى وحد في حالة السكر 
في الأماكن العمومية بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وغرامة من مائة وخمسن إلى 
خمسمائة درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. 
- القانون الأردي: تعاقب المادة 390 على جرم السكر المقرون بشغب بغرامة لا تتجاوز عشرة 
دنانير أو بالحبس حتى أسبوع. 
- القانون العماني: تعاقب المادة 228 بالسجن مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على سنة 
وبغرامة لا تزيد على ما ئتي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وجد في محل عام أو مكان 


مل اللو اسان زاكر بمو ار السو بشاا إرداا الو ودر ل ا ار 


رابعا- تبديل حد السرقة 

تعريف السرقة لغة: أنحذ الشيء من الغير حفية عيف 2 

تعريف السرقة اصطلاحا: أخذ مكلف حُفية قدر عشرة دراهم مشوبة ره كان او ساف 5 

عقوبة السرقة في الشريعة الإسلامية 

قال كيْكَ: [ وَالسَارِقٌ وَالْسَارِقَةٌ فَاقَطَعُوا 
المائدة: 38] 

وأمر الرسول وَليدٌ بقطع يد المرأة المخزومية التي سرقت. 

فعَنْ عَائْشَةَ ني لله عه أن فيا م أذ العزأة المخؤوينة مي الي سَرَقتْ فَقَانُوا وَمَنْ : تكله فيها 
وشول الله قله قذالوا وفرع عا عله إلا أنانة بق ثبو حدك وشول اللد قله تكلعة أسافة قال وقول 


1 
اللّهد عله عي ا ا 2 نا أَمْلَكَ الَّذِينَ مَبْلَكُمْ أَنَهُمْ كانُوا إِذَا سَرَقَ 


فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَبَكُوهُ وَإِذّا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحدّ وَثُ الله لَؤْ أَنَّ فَاطِمَةٌ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ 
3 اق يَدَعا: )03 


ايقها خزاة تاكننها تكالدين اللو وللة غررة عكية 1 [ 


انين اللقيا شن :176 عل هار الرفابب عفدف الأيل 1406 هد 


©االيغي الرقى لاون عب 51/5 
اودع اليعاري 5 21282 2 3288, 





أركان السرقة 

ضيق الشرع دائرة السرقات التي تقطع فيها الأيدي ما أمكن, لدرجة أندا نبحث عن السرقة 
التي تنطبق عليها الشروط فلا نجد إلا أحوالا نادرة» فلا تتحقق هذه الجريمة إلا إذا توافرت أركان 
أربعة» لكل ركن من هذه الأركان شروط معينة؛ إذا تخلف أي شرط من هذه الشروط؛ فلا قطع على 
السارق ويعذرء ومع ندرة القطع؛ يكون فيه الترويع للسارقين ما يحفظ أمن الآمنين؛ وإليك هذه 
الأركان باختصار: 

- الركن الأول: المسروق» وهو المال الذي ميد حفية هن -حرز مثله وقد أشترط فيه شروط كثيرة منها 
ما يتعلق بصفته ومنها ما يتعلق بمقداره» ومنها ما يتعلق بالمكان الذي سُرق منه؛ وأهمها أن يكون مالا 
متقوما أي له قيمة يضمنها من يتلفه» فلو سُرق ما لا قيمة له في نظر الشرع كالخنزير والخمر والميتة وآلات 
اللهو والكتب المحرمة فلا قطع عليه؛ وأن يكون المسروق نصابا معيناء وأن يكون المسروق مملوكا للغير» وأن 
وكون اللسزوق كبرو عرو" قله 

- الركن الثاني: الأذ ( السرقة) » وأشترط فيه أن يكون الأذ تاماء وهو أن يُخرج السارق الشيء 
المسروق من حرزه المعد لحفظه؛ وأن يخرج السارق الشيء المسروق من حيازة المسروق منه» وأن يدحل 
الشيء المسروق في حيازة السارق» ولو تخلف أحد هذه الشروط» كان الأحذ غير تام» وبالتالي تكون عقوبة 
الفاعل التعزير لا القطع. 

-الركن الثالث: السارق» ويُشترط فيه البلوغ والعقل والاختيار والعلم بالتحريم وأن يكون ملتزما 
لاحكاء ©رألا يكون له شبهة في المال المسروق كسرقة أحد الأصول من الفرع أو عكسه؛ وسرقة أحد 
الزوجين من الآخرء أو السرقة في المجاعة أو السرقة من المال المشترك بين السارق والمسروق منه. 

-الركن الرابع: المسروق منه » ويُشترط فيه شروط أهمها أن يأتي هو أو وكيله فيدعي السرقة» فلا يُقطع 
السارق إن اعترف أو قامت البينة حتى يأقِ مالك المسروق أو وكيله فيدعي أمام الاي © 


الكمى متيب عادة لظ أميال العلى كالدان باشابريف والقيية والشخض» الدديغة اللقيية الكينية 172/197 غ1 
دان السلاسل» الكويت: 

فلا قطع على حربي لعدم التزامه. 

8 لاحظ فيما سبق: اللآليء الحسان في فقه بعض آيات الأحكام » لجنة من أساتذة قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة 
والقانون بالقاهرة» ص: 315-307, ط/ مطبعة الأحوة الشقاءء الأولى» 1417ه. ولمزيد من التفاصيل انظر إن شئت: 
بدائع الصنائع للكاساني» 7/ 91» وما بعدهاء ط/ دار الكتاب العربي» الثانية» 1982م . مواهب الجحليل؛ محمد بن عبد 
الرحمن المغربي» 306/6, ط/ دار الفكرء بيروت» الثانية» 1398ه. إعانة الطالبين» السيد البكري» 4/ 158» ط/ دار 
الفكر للطباعة والنشر» بيروت. المغني لابن قدامة» 10/ 235. 
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- عقوبة السرقة في القانون الوضعي المصري 

المادة 317 من قانون العقوبات على جنح السرقة ذات الظروف المشددة أنه يعاقب فاعلها بالحبس 
مع الشغل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. 

وفي المادة 318 إذا كانت السرقة في ظروف غير مشددة:» فعقوبتها الحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز 

عقوبة السرقة في القانون الإردني: 

عقوبة السرقة بالأحذ أو النشل ١‏ المادة 407) من ثلاثة أشهر إلى سنة. 

عقوبة السلب في الطريق العام باستعمال العنف ( المادة 4)002) مدة لا تنقص عن خمس سنوات. 


عقوبة السرقة حسب القانون الجنائي المغربي: 

تنص المادة 505 أنه من احتلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقاء ويعاقب بالحبس من سنة إلى 
حمس سنوات وغرامة من 2000 إلى 20000 درهم. ونصت المادة 506 أن سرقة الأشياء الزهيدة القيمة 
يعاقب عليها بالحبس من شهرواحد إلى سنتين وغرامة من 20000 إلى 20000 درهم أو بإحدى هاتين 
العقر عو 


ولا ريب أن هذه العقوبة فشلت فشلا ذريعا في محاربة جريمة السرقة؛ وعند المقارنة بينها وبين العقوبة 
الشرعية يتضح أن عقوبة القطع للسرقة استأصلت العوامل النفسية التي تدعو لارتكاب جرعة السرقة» لأن 
السارق يقوم بالسرقة لأنه لا يكتفي بكسبه الحلال» ويهدف أساسا إلى زيادة كسبه وزيادة ثرائه بالحرام» 
وحاربت الشريعة هذا الدافع في نفس الإنسان بتقرير عقوبة القطع الذي يؤدي إلى نقص القدرة على 
الكسبء وبالتالي يؤدي إلى شدة الكدح والتخوف الشديد على المستقبل؛ وفي هذا قمة الزحر للمجرم على 
العود للجريمة؛ ولغيره على السير في هذا الطريق الذي يؤدي إلى عكس المراد» بينما عقوبة الحبس لا تخلق في 
نفس السارق العوامل النفسية التي تصرفه عن جريمة السرقة على النحو السابق؛ لأن عقوبة الحبس لا تحول 
بين السارق وبين العمل والكسب إلا مدة الحبسء وهو لا يحتاج للعمل أو الكسب خلال مدة حبسه. وإذا 
خرج من محبسه استطاع أن يعمل وأن يكسبء ولا تحول العقوبة دون تحقيق آماله أو تزحره عن السير مرة 


ِ ده 1 
افر ف هذا الطيي 5 


() التشريع الحنائي الإسلامي» عبد القادر عودة» 654-652. 
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خامسا- تبديل حد الحرابة 

تعريف الحرابة لغة: الحرب نقيض السلم؛ مأخوذ من رب حَرَباً أي أحذ جميع الى 03 

تعريف الحرابة اصطلاحا: البروز لأحذ مال أو القتل أو إرعاب مكابرة اعتمادا على القوة مع البعد 
ف القرري: 53 

- عقوبة الحرابة في الشريعة الإسلامية 

قال تعالى: [ إِمََّا جَرَءُ الّذِينَ يُحَاربُوَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ قَسَادًا أَنْ يَُتَلُوا أو يُصَنَبُوا أو 
تُمَطّعَ أَيْدِيهمْ وَأرْْلْهُمْ من جلافب أو يُنْمَوا مِنَ الْأَرْضٍ ذَلِكَ لحُمْ حِرْي في الدَّنَْا وَكَمْ في الآجرة عَدَابٌ 
عَظِيمٌ ) [ المائدة: 33] 

فيجب القتل على قاطع الطريق إذا قتل» وأما إذا قتل وأخذ المال فيجب عليه القتل والصلبء وأما إذا 
أخذ المال فقطء فيجب عليه قطع يده ورحله من حلاف أي قطع يده اليمى ورحله اليسرى» وهي ضعف 
العقوية اللقررة ق الشريعة للسرفةء ولا متفظ ته النقوية بعتو وق الى عليه لقا عد ل فسا 07 

- عقوبة الحرابة في القانون الوضعي المصري 

تقول المادة 89 من القانون: " يُعاقب بالإعدام كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو 
قاومت بالسلاح رحال السلطة العامة في تنفيذ القوانين» وكذلك من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو 
تولى فيها قيادة ماء أما من انضم إلى تلك العصابة» ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب 
بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. " 

فهو إذا كان يعاقب -- كما سبق - على السرقة الصغرى بالحبس ثلاث سنوات» فإنه يُعاقب على 
السرقة الكبرى بقطع الطريق بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة» وحد عقوبة الأشغال الشاقة المؤقنة خمسة 
عشر عاما أي أتما خمسة أضعاف العقوبة العادية» وعلى الرغم من ذلك فإن عددا كبيرا من ا محكوم عليهم 
بالأشغال الشاقة يعودون إلى ارتكاب نفس الحرائم في غضون سنة من تاريخ الإفراج عنهم ويخرحون من 
السجن وهم أشد ميلا للإحرام وأكثر مهارة» وذلك بخلاف ابحرم الذي قُطعت يده ورحله, فهو لا يصلح 
بعدها لارتكاب الجحرائم» ولا تنفعه مهارته في ممارسة الإجرام. 0 


(# وبين نرب 3031/1 

8 أسن المطالب في شرح روضة الطالبء ركريا الأنصاري» 4/ 154» ط/ دار الكتب العلمية» الأولى» 1422 ه. مغني 
امحتاج» الشربيني» 180/4» ط/ دار الفكر» بيروت. 

© التشريع الحنائي الإسلامي» 658-656/1. 

7 التشريع الحنائي الإسلامي؛ المستشار عبد القادر عودة» 658-656/1. 


78 





سادسا- تعطيل حد الردة 
تعريف الردة لغة: الارتداد الرحوعء ومنه المرتد» و الردة بالكسر اسم من الارتداة. 00 
تعريف الردة اصطلاحا: كفر المسلم بقول صريح في الكفر أو بلفظ يقتضي الكفر أو بفعل يتضمنه. 


- عقوبة الردة فى الشريعة الإسلامية 

قال تعالى: [ وَمَنْ يَرْتَِدُ مِنَكُمْ عَنْ ديه َيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ دأُولِكَ حبطث أَعْمَاحُمْ في الدّنيَا والآجرة 
وَأُولَيِكَ أَصْحَابُ النَّارٍ هُمْ فِيهَا حَالِدُوتَ ) [ البقرة: 217] 

وغن ابن عباس وطى الله غدينا أنه يل قال+ " كن يذل ديتة كاقثارة. 

وقضية الاعتقاد أساسا مسألة شخصية لا يحق التدخل فيهاء وقد قرر القرآن هذا المبدأ بكل وضوحء 
فقال تعالى: ( لَا إِكْرَاةَ في الدّين 1 [ البقرة: 256]» لكن ردة المرتد ليست مسألة شخصية؛ لأنه تمس 
الجماعة التي كان يؤمن بدينهاء وفرق بين من يرفض من البداية أن يدحل في الإسلام» وبين من يرتد عنه 
بعد الدحول فيه» فالأول يحمي الإسلام حقه الكامل في البقاء على دينه» وأما الثاني» فقد دخل في الإسلام 
طوعا غير مكره؛ فلماذا ارتد عنه؟ وهو سؤال ينطوي على التشكيك في الإسلام, وأنه ما أخرجه منه إلا 
الاقتناع بعدم صلاحيته» أو بأفضلية غيره عليه» ومثله مثل من يخون وطنه» وينحاز إلى وطن معاد» ويكفي 
الإسلام تسامحا رائعا أن يقرر حق المرتد في الاستتابة» وفي حوار يكشف شبهته؛ ثم في العفو عنه إذا رحع 
عن ردته إلى الإسلام متبرئا مما فعل. 0 

فمن الطبيعي أن تعاقب الشريعة من يجهر بردته بالقتل لأن هذه الحريمة يترتب عليها زعزعة النظام 
الاحتماعي الإسلامي» وكل الدول بلا استثناء تعمل على حماية نظامها وتعاقب بالإعدام كل من يخرج على 
النظام أو يحاول هدمه. 62 


بان الفرد 172/3 

© الناج والأكليل لمختضر خليل» 6/ 279» ط/ دار الفكرء بيروت» الثانية: 1398 ه. الشرح الكبير للدرديرء 4/ 
1 ظ/ ذار الفكر» :بيرونت: 

© ضحي البخاري 1098/3 2854, 

8 اثر إقامة الحدود في استقرار امجتمع» د. محمد حسين الذهبي» ص: 58-57؛ ط/ مكتبة وهبة. 


© التشريع ابكنائي الإسلامي 662-661/1. الإسلام؛ سعيد حوى» ص: 580. 
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- عقوبة الردة في القانون الوضعي 
لا توحد عقوبة جنائية صريحة في أغلب القوانين العربية على جريمة الردة نفسها ولكن: 

- يعاقب القانون الجنائي المغربي ( الفصل 220) من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص 
على مباشرة عبادة أو منعه منها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى 
خمسمائة درهمء ويعاقب بنفس العقوبة من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله 
إلى ديانة أخرى. 

- ينص قانون الأحوال الشخصية الأردني على فسخ عقد الزواج في حالة الردة( المادة 142)؛ 
وعلى إلزام المرأة المرتدة بإعادة المهر( المادة 48). 


الواقع أن خلو القوانين من ذكر أي عقوبة لتبديل انون أن ب 3 مما يفتح أبواب الكفر 
الفاسدة» ولسيوم لهم بالدعوة إلي تلك المعتقدات والجهر كما 


سابعا: إقامة الحدود حق من حقوق الله لَك يحرم العفو أو النقص أو الزيادة فيه 

1- للحاكم أن يسن من النظم والقوانين ما ينفذ به العقوبات المقدرة في الشريعة في حدود النصوص 
المقررة الثابتة» ولا يجوز له أن يخرج عنها١©.‏ 

فال هق 1 يلك خدرة الل كلد تتييها 1 [ البقرة: 187] 

حدود الله تعالى محارمه؛ وتسمية المحارم وكذلك المقدرات حدودا إشارة إلى المنع من قربان ذلك أو 


ا وما حده الشرع فلا تحوز فيه الزيادة والنقصان بإجماع أهل العلم. 0 


0 انظر الباب الحادي عشر من قانون العقوبات - الجنح المتعلقة بالأديان - حيث اقتصرت المادة 160 منه على معاقبة 
من يشوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص أو عطلها بالحبس وبغرامة أو بأحدهماء ونصت المادة 161 على 
معاقبة من طبع أو نشر كتابا مقدسا في نظر دين من الأديان وحرف فيه عمدا نصا يغير معناه. 

6 الجريمة لأبي زهرة ص: 219 وما بعدهاء ط/ دار الفكر العربي» القاهرة. 

© شرح الروكفيء 3/ 99, ط/ ذار الكنب العلمية» يروت» الأول 1423 ى. 

6 البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ابن بحيم الحنفي» 5/ 2 ط/ دار المعرفة» بيروت» الثانية. كشاف القناع للبهوتٍ 
6 المبدع لابن مفلح الحنبلي» 43/9» ط/ المكتب الإسلامي» بيروت» 1400 ه. مطالب أولي النهى» الرحيباني» 
ط/ المكتب الإسلامي» دمشق» 
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وكل حكم مخالف للقرآن أو السنة أو الأمور التي علمت من الدين بالضرورة» هو حكم باطل؛ بل 
يكون هو في ذاته معصية؛ ولا يعتبر الحاكم شرعيا يحكم بحكم الإسلام إلا إذا جعل هواه وإرادته وتصرفاته 
تبعا للقرآن الكريم ولسنة الرسول وله (0). 

يقول الإمام بو زو 3 " إقامة الحدود إذا استوفت شروطها واجب على الواللي» وليمست حقا له 
ينفذه إن شاءء ويتركه إن شاءء فإن لم يقم بما في مواضعها فقد تخلى عن واحبه» وحق على الناس أن 
عزاو على آدام ليك الباسي م عي يه بر 891 

2- وكذلك فإنه لا يجوز حتى لصاحب الحق ابحني عليه أن يعفو عن حد من حدود الله كك ولا 
يجوز لأحد تخفيف العقوبة أو تشديدها أو استبدالها بغيرهاء وذلك بعد أن تصل القضية للحاكمء وإنما 
يندب الستر على الجاني قبل الرفع إلى الحاكم: ويدل على ذلك الكثير من الأحاديث النبوية 
د وإليك بعضها: 

عَنْ صَّفْوًا صَفْوَانَ بْن أمَيّدء قَالَ :كنت نَائِمًا قي الْمَسْجِدٍ عَلَى حَمِيصّةٍ لي» مَسْرِفَتْ فَأَحَذْنَا السَارِقَ» فَرَمَْنَاهُ 
إِلْ الي يي فَأَمَرَ بِمَطْعِهء فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الل في حمِيصّة تَنْ ثَلَائِينَ دِرْمَمًا أنَا أَهَبْهَا لَه أَؤ أَبيعُهَا لَه 
َالَ: " فَهَلّا كات قَبْلَ أَنْ تأنيني به. "040 

عن وبيعة أ كن اناق 3 أنَّ الْبيْرَ بْنَ الْعَوَامِ لَقَِى رَخْلَا قَدْ أَحَدَ سَارفًا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَذْهَب به 
إِلَ السُّلْطَانِء مَسَفَعْ لَهُ م لِيُْسِلَه فَمَالَ: لا حقٌّ أَبْلْمَ به السّلْطَانَ» فََالَ اليُبَيْدُ: إِذَا بَلَعْتَ بِهِ السُلْطَاَ 
كلك الله الشَّافِعَ والعفله. © 


يري أن يدوي 223 


#كفربيه هه سبتاتى القن اروف يان زضية 3 1898-:184م و عدرع كيه اللشرف من رديه قد 
الشريعة الإسلامية ثم منصب الوكالة » واخقير عضو في مجمع البحوث الإسلامية سنة 1962م » وألف نحو ثلاثين كتابا 
نافعاء منها تاريخ المذاهب الإسلامية» الجرمة في الفقه الإسلامي » العقوبة في الفقه الإسلامي» علم أصول الفقه» محاضرات 
في ا انبقه فسر التفاسحير »مقارسةة الأديان: ويكيديا الوسسوقة اللمحسرة 
1-2-0585 1771. 5ه //نمصاغط 
9 99 0بتك #1 ز[زذ[ ز[ [ [ 1000 . 


6١‏ انب لأبي زهرة: ص: 264» ط/ دار الفكر العربي. 

' مسند أحمد 401/3, ح 15345. تعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح بطرقه وشاهديه. سنن أبي 
داود» 138/4: ح4394. وصححه لعن الألباني. سنن الدارقطبي» 204/3», ح362. المستدرك للحاكم» 2422/4 
ح 8149. 
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عن زبد .بن أسلي قال الرسول كللة " ...+ أكهنا الذاخ» كذ آن لكع أن كققهوا عن خثيو الوه تعن 


ا صَفْحَتَه © يُقِمْ عَلَيّهِ كاب اللّهِ عَرّ 


حل "0 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال وَلُ: " تَعَاقُوا الحَدُودَ فِيمَا بَِنَكُمْ فَمَا بَلَمَني 
من حَدٌ مَقَدُ وح "© 

3- الحدود جزء من النظام الإسلامي العام» ولا يمكن فهم الحدود إلا بفهم النظام الإسلامي بجميع 
أركانه» ولا يمكن تطبيق الحدود إلا مع تطبيق النظام الإسلامي بجميع أركانه حتى تستقيم حكمة الله تعالى 
عن شريعة 

ثما سبق يتبين أن إقامة الحدود واحب أساسي» وفرض على الحاكم في كل زمان ومكان؛ وهي السبيل 
الوحيد لمنع الحريمة وردع كل من تسول له نفسه اقتراف ما حرم الله تعالى» ويترتب عليها صون الأمن ورعاية 
مقاصد الشريعة من حفظ الدين والنفس والمال والعقل والعرض» وتنفيذ الحاكم العقوبات المنصوص عليها 
في جرائم الحدود أمر لازم وحتمي؛ لأنه حق الله تعالى» وماكان حقا لله تعالى امتنع الزيادة أو النقص أو 
لدتو ليد 


الكنيق العرعبية» وهو الثاي يقال لدريعه الراى حيعه أبر عفباقه :+ وقال: ابو عيد الرسن المدق كان دن تيناد 
المدينة» وعنه أخذ مالك الفقه» يروى عن أنس بن مالكء وروى عنه مالك والثوري» مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة» واسم 
أبى عبد الرحمن: فروخ. الثقات لابن حبان» 232-231/4, ط/ دار الفكر, الأولى» 1395ه. 

8 موطأ الإمام مالك 2/ 2,835 ح1525. المعجم الأوسط للطبراي 2/ 2380 حَ 4 ط/ دار الحرمين» القاهرة 
واللفظ له. سنن الدارقطني 3 205 حَ 64 . 

© أي ظهر لنا فعله الذي حقه الإخفاء والستر» وصفحة كل شيء حانبه ووحهه وناحيته: كى يه عن ثبوت موحب الحد 
عند الحاكم. فيض القدير للمناوي 1/ 155» ط/ المكتبة التجارية الكبرى» مصر. 

4 موطأ مالك 825/2؛ ح1508. مصنف عبد الرازق 7/ 323», ح 13342. سنن البيهقي الكبرى 8/ 326) ح 
112 قال الشافعي رحمه الله: هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة؛ وقد رأيت من أهل العلم عندنا 
من يعرفه ويقول به فنحن نقول به. " انظر معرفة السنن والآثار للبيهقي» 6 467 ح25258 قار الكني العلمية؛ 
بيروت. أيضا خلاصة البدر المنير» ط/ مكتبة الرشدء الرياض» الأولى» 2/ 303. وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع ح 149 

7“ مضق أن خاوه 133/4 حَ 5376 ؛ وصحح الشيخ الألناق السدية فى محتن أى داود. سنن النسائي الكبرى 
4 737/3. وحسن الشيخ الألباني إسناد النسائي. ستن الدارقطني 3/ 113» ح 104. المستدرك على 
الصحيحين 4/ 424 ح8156. 
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ثامنا: بعض آثار تطبيق الحدود في مجال الدولة أو السلطة وفي مجال المجتمع ونشاطه في 
الحياة. 

1- في مجال الدولة أو السلطة 

- تتمكن الدولة من ضبط المجتمع دون أن تحتاج إلى أجهزة متضخمة للأمن؛ ذلك أن قصور النظم 
العقابية يُستعاض عنه دائما بزيادة أجهزة الأمن وتضحمها لتستطيع مراقبة وملاحقة امحرمين» » وهي لا تزيد 
فيما تؤدي عن كوتما رقيبا بحصي على المجتمع أنفاس الحياة» ولو تكفلت تلك الأجهزة بكل ضمانات 
الأمانة وعدم اتمام الأبرياء» إذ قد يحدث أن تفتعل تلك الأجهزة مواقف تصور للحاكم أنه في خطرء أو 
تمول من حجم الجرىة رغبة ف إثبات ضرورة وجودها وأهميته» وإذا أضفنا ما بمكن أن تنتهي إليه أوضاع 
امجتمع عندما ينحرف بعض أفراد هذه الأجحهزة» وما يمكن أن يحدث من تواطؤ أو تستر على الجريمة 
وامحرمين أو إلصاق التهم بالأبرياء» وق مجتمع تنتشر فيه الرزيلة ويكثر الخارجون عن القانون تحد النفوس 
الضعيفة فرصا مواتية تصنع فيها - محتمية بحصانة المهنة وسلطة الوظيفة وما لا يحصى من وسائل 
التجسس- ما لا يصنعه ابحرمون الذين أقام ا مجتمع هؤلاء لمطاردتهم وتعقبهم» ووقوع فتاة أو زوحة ذات 
مكانة ف موقف مريب تورطت فيه تحت قبضة واحد من هؤلاء» كفيل بأن يجعل منها فريسة دائمة يسيرها 
تحت هواه» وإلا أفشى أمرها. 

- وانكماش أجهزة الأمن في مجتمع الحدود يعني أن يستغني امجتمع عن رصد الميزانيات الضححمة التي 
تخصص طاء والتي تتسم عادة بطابع سري يخفيها بعيدا عن كل أدوات الرقابة الاحتماعية ثما يمكن من 
ارتكاب انحرافات وتحاوزات ذات أثر بالغ في خلخلة امجتمع. 0 

2- في مجال المجتمع ونشاطه 

تحشد طاقات المجتمع وتنطلق نحو العمل المثمر النافع» فلا مكان للتفكير في الفاحشة» ولا مكان 
للتفكير في السرقة» ولا مكان لإذهاب العقل في الخمرء فكلما تُضيق مسالك الشر والرذيلة» تنفسح 
بحالات الخير والفضيلة» والخائف من حد الزناء وقد امتنع عن الفاحشة» سوف يتجه إلى إشباع غريزته عن 
طريق مشروع هو الزواج» والخنائف من حد السرقة» سوف يبحث عن الطرق المشروعة لكسب المال؛ 
وهكذا. . . » وهكذا يندفع امجتمع بكل طاقاته نحو العمل المثمر؛ لأن ثمار تلك الطاقات المبذولة تكون 
مصونة لأصحابماء فدماء الناس وأموالهم وأعراضهم معصومة إلا بحقهاء ودينهم ف منعة من العبث» 
وعقوهم أمانة بأيديهم؛ فينعم الناس بالأمن الشامل؛ ويتحررون من قيود الموى في داحلهم» ومن عوامل 


الخوف الي تأي من خارحهم 8 


كك اثر إقامة الحدود في استقرار ا جتمع» د. محمد حسين الذهبى, كن: 6-5 ط/ مكتبة وهبة. 


6 اثر إقامة الحدود في استقرار امجتمع» د. محمد حسين الذهبي» ص: 70/-72. 
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ويمكن أن نتصور منهجا واقعيا يوضح كيفية تحقيق الاستقرار للمجتمع المسلم عبر إقامة 
الحدود من خلال الآثار التالية: 

الأول الأثر التربوي الخلقي: وذلك عندما تكون الحدود بفلسفتها ونظامها جزءا من المناهج التعليمية 
لناشئة المسلمين» مما يولد في هذه النفوس البريئة المستجيبة للحق والخير بفطرتها الوازع المانع عن مقارفة هذه 
الآثام التي تدور الحدود عليها. 

الثاني الأثر التشريعي التنظيمي: وذلك عندما يكون معلوما أن الحدود تشريع نافذ يلتزم به الأفراد 
ويطبقه امجتمع» وأنه لا يوحد منافذ للتفلت منها بالشفاعة أو ا محسوبية» فإن ذلك بمفرده -- بدون التنفيذ 
الفعلي - يقيم سورا منيعا لا يُفكر في اقتحامه إلا صنف من البشر شاذ التكوين أو شاذ الدوافع. 

الغالث الأثر التنفيذي العقابي: وأحير فإن التنفيذ الفعلي على من أتى شيئا من هذه القاذورات» 
وانتفت الشبه التي تدرأ الحد عنه» لا ريب أنه يؤدي إلى ضبط واستقرار امجتمء0. 


تاسعا: إقامة الحدود وظاهرة الانفصام بين الفكر والعلم من جانب والتطبيق والتنفيذ من جانب 
آخر. 

إليك كلمات واضحة من أحد الكتب التي أصدرتما وزارة الأوقاف المصرية؛ المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» تحت إشراف وتقديم أ. د. محمود حمدي زقزوقء وزير الأوقاف الأسبق» ورئيس المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية الأسبق» وقام بتحريرها مفتي الجمهورية أ. د. على جمعه الأسبق» تتعلق - كما هو عنوان 
الكتاب - بحقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككينء أنقل منها بعض السطور المرتبطة بإقامة الحدود 
ا 

" الشبهة السادسة والعشرون بعد المائة» الحدود في الإسلام 

إن الدارس للإسلام وأحكامه يدرك حقائق أساسية لتشريع الحدود في الإسلام نحاول أن نشير إلى 
بعضها بإيجاز. . . رابعا: الشريعة الإسلامية شريعة عامة لكل زمان ومكانء والناس مختلفون في ضبط 
نفوسهم؛ فلابد من عقاب رادع يضبط أصحاب النفوس الضعيفة من الوقوع في الجرائم والحدود والردة عن 
الإسلام حتى يسلم المجتمع من الفساد ظاهرا وباطنا. . سابعا: الإسلام دين» والحدود والتعاذير إنما هي في 
كل دين» بل وف كل نظام قانوي» ومن أراد على ذلك مثالاء فالتوراة مثلا تأمر بحرق الزانية والزاني إذا 
كانت ابنة كاهن» ذلك قولهم " وإذا تدنست ابنة كاهن بالزناء فقد دنست أباهاء بالنار تحرق. [اللاويين: 


3 اثْر إقامة الحدود قُِ استقرار ا جتمع» د. محمد حسين الذهبى, ص: 64-2 بتضرفهاة 
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1 19 ومن النظم القانونية من يأمر بقتل الخارج عن النظام إلى غير ذلك. ثامنا: الحدود عقوبات واعية 
تتناسب مع النفس البشرية» والعقوبات البديلة خالية من هذه القيم. 

الشبهة السابعة والعشرون بعد المائة» حد السرقة 

. . . أما بالنسبة لحد السرقة. . . فإذا سرق إنسان بعد هذا فإنه لا يسرق وله عذرء ولا ينبغي لأحد 
أن يرأف به» متى ثبتت عليه الجريمة» وأحيل أمره إلى النظام. 

الشبهة الثامنة والعشرون بعد المائة» حد الزنا 

. . . ويقولون: كيف يحكم الإسلام بإهدار آدمية الإنسان حتى يأمر بجلده على مرائي ومسمع من 
الناس؟ ثم كيف تصل الوحشية في قسوتما إلى أن يُلقى بالإنسان في حفرة ثم تتناوله الأيدي رجما بالحجارة 
إلى أن يموت. 

هكذا يقولون ( كَبْرَث كَلِمَةٌ تحرج من أَقْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ لا كذِيَا 1 [ الكهف: 5] 

ولا ننكر أن في شريعة الإسلام حكم الحلد والرحم. . أفلا يسأل هؤلاء المتخرصون أنفسهم ماذا يبقى 
للإنسان من آدميته وكرامته إذا تُركت هذه الفاحشة يعالي كما بعض الآدميين من غير استحياء ثم لا يضرب 
على أيديهم احد, إن إنسانا توفرت له كل هذه الميسرات»؛ وتحرأ على الترتيب لهذه الفعلة الشنيعة» ثم 
افتضح حاله حين يراه هذا العدد في هذا الوضع. . لهو إنسان مفسد ضال مضلء ولو لم يتم بتره أو تربيته 
فإن هذا يُشكل خطرا على المجتمع كله. . 

الشبهة التاسعة والعشرون بعد المائة» حد الردة 

. . . ولا عجب أن يفرض الإسلام قتل المرتد» فإن كل نظام في العالم» حتى الذي لا ينتمي لأي 
دين» تنص قوانينه أن الخارج عن النظام العام له عقوبة القتل لا غير فيما يسمونه بالخيانة العظمىء» وهذا 
الذي يرتد عن الإسلام في معالنة وجهر بارتداده؛ إنما يُعلن بمذا حربا على الإسلام ويرفع راية الضلال. . إن 
التهاون في عقوبة المرتد المعالن لردته يعرض المحتمع كله للخطرء ويفتح عليه باب فتنة لا يعلم عواقبها إلا الله 
عا 07 


وهذة الكلمات ثبين غدة أمور منها: 


0 انظر حقائق الإسلام في مواجهة المشككين» ص: 541 - 555, إشراف وتقديم أ. د. محمود حمدي زقزوق» وزير 
الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» ط/ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية»1423ه- 2002م. وقام 
بتحرير الرد على الشبهات السابقة أ. د. على جمعة» وقد أفاض وأحاد في ذكر فلسفة وضوابط إقامة الحدود» ما ذكرناه 
وغيره في موضعه من هذا البحث. وقد ذكر وزير الأوقاف» أ. د. محمود حمدي زقزوق في رده على الشبهة التاسعة والثلاثين 
بعد المائة " هل صحيح أن الإسلام ضد حرية الاعتقاد "'» ص: 631 كلاما قريبا جدا من كلام د. على جمعة السابق. 
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أولا: أن ما سبق ذكره من وحوب إقامة الحدود يُعد من أببحديات هذا الدين» الذي لا يستطيع أن 
يُنكره أحد من المسلمين» فضلا عمن لديه أقل مسحة من علم أو دين. 

ثانيا: أنه يوجحد حالة عجيبة وغريبة من الانفصام في الفكر وتطبيقه؛ أو في الخطاب والعمل به عند 
البعض» فيكون هناك جانب من الشخصية يتعلق بالعلم والفكر النظري» تحد له أبحاثا ودراسات يمكن أن 
تُشكل إضافة لا تخرج في ظاهرها ومضمونها عما نطالب بتطبيقه في رسالتنا هذه؛ وجانب آخر من 
الشخصية تطبيقي عملي يمثل عمودا من أعمدة نظام الحكم الذي يحكم تماما بنقيض العلم والفكر السابق 
المدون في الكتب» ويحارب تطبيق هذا الفكر بلا هوادة» ويرفضه رفضا قاطعاء ومن الطبيعي أن تحد هذا 
الجانب من الشخصية يدافع عن هذا النظام» ويعمل بكل ما أو من قوة على تثبيته» وكأن جانبا من 
الشخصية يدافع عن شريعة الإسلام ويدحض الشبهات فكريا ونظرياء وجانبا آخر من الشخصية يدافع عن 
هذه الشبهات عمليا وتطبيقيا وتنفيذيا!! 


الفرع الثالث: تجاهل وتعطيل العقوبات المنصوص عليها في جرائم الجناية على 
النفس أو ما دونها 


أولا: جرائم الجناية على النفس أو ما دونها في الشريعة الإسلامية 


1- حددت الشريعة جرائم القصاص والدية وحددت عقوبتها 

تعريف القصاص لغة: أصل القَّصٌ القَطْعْ» يقال قصّصْت ما بينهما أي قطعت. . والقصاص في 
الججراح وأغيوة من هذا إذا اقُتْصّ له منه يجرجه مثل جَرْحه إِيّاه أو قثله به (0 

تعريف القصاص اصطلاحا: أن يفعل به مثل فعله من قتل أو قطع أو ضرب أو جرح ©) 

أي أن يُعاقب الحاني على جرعة القتل أو القطع أو الخراح عمدا بمثلها ©, 

الجرائم التي يعاقب عليها بالقصاص هي القتل العمد» وكسر عظم ا والجرح العمد في البدن. 


الأزيين للب 1117 

© الأم للشافعي 7/ 331) ط/ دار المعرفة» بيروت» الثانية» 1393 ه. 
التشريع الجنائي الإسلامي» عبد القادر عودة) 6/1 

0 قام الإجماع على أنه لا قصاص في العظم الذي يخاف منه ذهاب النفس إذا لم تتأت فيه الممائلة بأن لا يوقف على 
قدر الذاهبء وقال الليث والشافعي والحنفية لا قصاص في العظم غير السن؛ لأن دون العظم حائلا من جلد ولحم 
وعصب فيتعذر معه المماثلة فلو أمكنت لحكمنا بالقصاص ولكن لا نصل إلى العظم حت ننال ما دونه ما لا يعرف قدره. 
سبل السلام؛ الصنعاني» 240/3,؛ ط/ دار إحياء التراث العربي» الرابعة» 1479ه. أيضا فقه السنة السيد سابق 
2510212 8 دار الكتاب العربي. 
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أهنا الجرائم التي يعاقب عليها بالديّة فهي تكون: 

كعقوبة بدلية عن عقوبة جرائم القصاص إذا عفي عن القصاص أو امتنع القصاص لسبب شرعي . 

كعقوبة أصلية للقتل شبه العمد وهو القتل بما لا يقتل غالبا مثل السوط والعصاء والقتل الخطأ 
وإتلاف الأعضاء ومنافعها والجرح غير العمد فيما جاء فيه نص» والشجاج في الرأس. 


2- دليل وجوب إقامة عقوبة القصاص 

حرمت الشريعة على الحاكم أو القاضي أن ينقص في عقوبات القصاص أو يزيد فيها أو أن يستبدها 
بغيرهاء كما حرمت على ولي الأمر أن يعفو عن الجريمة وإليك بعض الأدلة على ذللك: 

أولا: الكتاب الكريم 

1- قال تعالى: ( يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا كُبب عَلَيْكُمْ الْقِصَاصٌ في الْمَتْلَى الحُدُ بِالدٌ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ 
والأنتى بالأنتى كن عَفِي لَه من أحيه شَئْء فَاباعٌ الْمَغْرُوفٍ وَأداءً إِيّ ِإِحْسَانٍ ) [البقرة: 178] 

كدب عليكم أي فرض عليكي )4 القضاض فق القناق أي المساواة فيه» وآن يقل القائل على الصقة 
التي قتل عليها المقتول؛ إقامة للعدل والقسط بين العباد» ووجه تعالى الخطاب لجميع الؤمتون ليبين أنه حت 
عليهم جميعا - حتى أولياء القاتل» حتى القاتل نفسه -إقامة القصاصء ولا يجوز لأحد أن بمنع الولي من 

1 2 3 ل ب 
الاقتصاص 27» ويحب على أولي الأمر إقامة القصاص؛ لأن الله تعالى خاطب جميع المؤمنين بالقصاصء ولا 
0 لهم جميعا أن يجتمعوا عليه فيقام السلطان مقام المؤمنين. ك 

2- وقال عز وحل: [ وَكُتبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أن النّفْس بِالنّفْس وَالْعَبْنَ بالْعَيْنِ وَالْنْف بِالْأَنْفٍ وَالْأَدْنَ 
بِالْأذّْنِ وَالسّنّ بالسّنٌ وَابجُوُوحَ قِصَّاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كَقَارَةٌ لَهُ وَمَنْ 1 يَحْكُمْ يا أَنْرَلَ الله كأُوليِكَ هُمْ 
الطالعية 1 [ للافدة: 45] 

أوجب الله تعالى القتصاص كذلك في التوراة» فالنفس -إذا قتلت- تقتل بالنفس بشرط العمد 
والمكافأة» والعين تقلع بالعين» والأذن تؤحذ بالأذن» والسن ينزع بالسنء ومثله الأطراف التي يمكن 
الاقتصاص منها بدون زيادة» والقصاص كما هو شرع من قبلنا فهو شرع لنا؛ لأنه لم يرد في شرعنا ما يخالفه 


0 جامع البيان في تأويل القرآن المشهور بتفسير الطبري 357/3»: ط/ مؤسسة الرسالة» الأولى» 2000م. 
“شيو السسض ]4/1 


عير القرطي 2/ 245 
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(لأيوناية الشيية بقريية أسري بررنها قرول ل التق ويدل على أن ذلك الحكم مراد قدم لله تعالى؛ 
وأن المصلحة ملازمة له» لا تختلف باختلاف الأقوام والأزمان 2 "اوفع أرقن عن تشريع القصاص القائم 
على العدل والمساواة بين الناس» ولم يحكم به في القضاءء فأولئك هم الظالمون أنفسهم وغيرهم؛ الذين 
يتعدون حدود الله ويضعون الشيء وغ منحيية" 0 /أن ها لعزي بعس غره مهنا هيل اعد 
الخصمين على الآخر» وهضم حق المفضل عليه وظلمه. (© 


ثانيا السنة النبوية الشريفة 
1- عَنْ أَنَسٍ أن اليبيّعَ عَمّنَهُ غاقة كعيث جه ييه © بعارية قطاكرا إلنها العو فأبذا ا موت اكد يبنا 
كانواة كول الله د ا ا إلا اللعتافية كام 0 اللّه ل الْقِصّاصٍ قال أقيرق تخ التطر ها وشول اللّه 
لخن كا الثم ع لا وَالذِي بَعَمَكَ بِالحقٌّ لا تُكُسَرٌ يها مَقَالَ ر شو الله 0 يا أنيه كقاك الله الفعتاضة 
فَرَضِي الْقَوْمُ فَعَمَوا ا تقال يكو الله عل أو عاد ال عن أو قنع على الله لبك 8 
والشاهد قوله وَلُ: كتاب الله القصاصء ومعناه: حكم كتاب اللدوحيية لفسا كران افيض الله 
الذي فرضه على لسان نبيه وَلِعٌ وأنزله من وحيهء وقال بعضهم أراد به قول اللّه عز وجل [ وكتبنا عليهم 
1 إلى قوله ( والسن بالسن ) [المائدة: 45]. . . ©. وفي رواية أخرى القصاص»ء القصاص 271, أي 
اليفك القصناض أو انض ونادية القفيض 0 


#اعبير الفدق 23311 

© تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشور» 6/ 216. 

© التفسير الوسيط للزحيلي 1/ 465. 

بير القراق لكي أو امصبير اللمازه ريد رض 331/6 غلا لين بأسرية للكنانيم 199100 

© القييّة واحدة التّنايا من الشّن المحكم القَييّة من الأضراس» أول ما في الفم غيره وثّنايا الإنسان في فمه الأربعٌ التي في 
مقدم فيه يُنَانٍ من فوق» وِينَْانٍ من أسفل. لسان العرب» 14 /115 

6 الأرش: دِيّة الجراحة. تمذيب اللغة» أبو منصور الأزهري, 11/ 279. ط/ دار إحياء التراث العربي» بيروت» الأولى» 
ان_ 

© صحيح البخاري 1636/4: ح 4230. 

9 شرع النووي على عسل 4163/11 طاردار إحياء التزاث العري» بروته الثانية: أيضا الدييض على فلم للسيوظي 
4/ 227, ط/ دار ابن عفان الأولى, 1996. سبل السلام؛ الصنعاتي» 240/3. 

© سبل السلام الصنعاق» 2401/3 

“ابيع نسل 5 105 4467 

اين البوي عا عسل 163/11 
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2- وعن أبي هريرة قال ول: " مَنْ قُتل لَه قَتِيك فَهُوَ بِحَيْرٍ النَظَرَيْن إِمَا أنْ يُفْدَى وَإِمّا أَنْ يُقِيدَ. . " 

0 
1 8 2 5 ل ايك 2 7 

3- وعن أبي شريح الخزاعي 27» قال رسول الله كد: " مَنْ أصيب يدم أو حَبٍَ 
كدق لضفه كاذ أززة اللابفة قكذوا على يتزد يتن ألا جتقدة أو يفتف أذ بهد العذاب كاذ فيك عق للك 
شيعا نه عَدَا بَعْدَ ذَّلِلكَ َإِنَّ لَه الّارَم د أي إما أن يقتص أو يعفو بدون مقابل أو يعفو ويُعطى الدية. 

يتبين ما سبق أن الشريعة أباحت للمجني عليه أو لوليه - وليس للحاكم - العفو عن الجريمة» وهذا 
العفو قد يكون بدون مقابل» وقد يكون مقابل الدية» ولكن لم يرد أتما تمنع ولي الأمر من معاقبة الحاني 
بالعقوبات التعزيرية في حالة العفو من ابحني عليه 0 

وق تشريع القصاص زججر الناس عن العدوان» ومنع الفوضى والظلم قُُ القدل» والقضاء على غعاذدة 
الأعد بالدار © قال تعاق+ [ ولع في القاص حخيَاة يا أو الأثباب لعلك ثرت 4 [ البقرقه 179]. 
أي في تشريعه وإقامته حياة متحققة للجماعة» فيزدحر من يريد قتل آخر مخافة أن يُقتص منه. فيحيا الجميع 
0 ويترتب على إقامته التشفى وبرد حرارة الغيظ» وإذاقة الجانى ما أذاقه انحن عليه» ولذلك فإنه لا يوجد 
عقوبة على وحه الأرض من الممكن أن تكون أعدل من القصاص. 


الماع العاف 2 887 - 20000 معيو سيل 1110/41 عيا 337 

© خويلد بن عمرو بن صخر بن عبد العزى بن معاوية من بني عدي بن عمرو بن ربيعة» أسلم قبل الفتح وكان معه لواء 
حزاعة يوم الفتح روى عن النبي لله أحاديث. الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» 7/ 204. 

© ابل بسكون الباء: فسادٌ الأعضاءء يقال رحل بل وُتّيل: أي من أصيب بِقّثْل نفس أو قَطْع عُضو. ويقال بَنُو 
فلان يُطالبون بدماء وحبْل: أي بقطع يَدٍ أو رخل. النهاية في غريب الأثر 12/2 

يييند لغيد 31/4 ح16422, وضعفه الشيخ الأرنقوظ: سكن القارمي :247/2 ع 2351 سعن الدارقظي 3/ 
6 ح 56. سنن ابن ماحه 2/ 876, ح 2623» وضعفه الشيخ الألباني. 

© التشريع الحنائي الإسلامي؛ عبد القادر عودة» 666/1. العقوبة لأبي زهرة» ص: 45. 

يفييق لأى وق عه 16 اشير الرسيظ للليديلي 85/1 

يو ار 206 
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تعريف الدية لغة: هى مصدر وَدَى القاتل القتيل» "يَدِيه" "دِيَّة" إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل 
ال ش 

تعريف الدية اصطلاحا: هي المال الواجب بالحناية سواء كانت في نفس أو طرف © 

أولا: الكتاب الكريم 

مصدر عقوبة الدية قوله تعالى: [ وَمَاكَان لِمُؤْمِنٍ أَنْ يقث مُؤيًا إِلّا خطأ ومَنْ قَكَلَ مُؤينَا خطأ 


2 ً 


َتَخرير رَقبَةِ مُؤْمِئَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَ أَمْلِهِ إِلّا أَنْ يَضّدَّقُوا 1 [ النساء: 92] 

ثانيا: السنة النبوية الشريفة 

وكذلك قوله وَل فيما رواه عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو: " إِنَّ قَِلَ لطأ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيِلَ السَؤْطٍ أو الْعَضّاء فيه 
ياف ينها أنيقية فق لطرنا للاكيي *80 

والدية عقوبة جنائية لا يتوقف الحكم بما على طلب الأفراد؛ لأنما مقررة جزاء للجريمة» وإذا عفا ا بجني 
عليه» جاز تعزير الحاني بعقوبة تعزيرية ملائمة» ولو لم تكن عقوبة لتوقف الحكم بما على طلب ابحني عليه؛ 
وما جاز عند العفو أن تحل محلها عقوبة تعزيرية» ولكنها من ناحية أخرى تشبه التعويض ف أنما تدحل مال 
لحني عليه» ولا تدحل خزانة الدولة» ولا يجوز الحكم بما إذا تنازل امجني عليه عدي 5 


وليس للحاكم أو للقاضي أن يُنقص من عقوبة الدية شيئا أو يزيد في مقدارهاء وهي بصفة عامة مائة 
من الإبل» ودية الصغير كدية الكبير» ودية الضعيف كدية القوي» ودية الوضيع كدية الشريف», ودية المحكوم 
كلدية الحاكمء وهي عقوبة مشتركة بين العمد الذي لا قصاص فيه» وبين شبه العمد وبين الخطأء ولكن 
مقدارها ليس واحداء فدية العمد وشبه العمد هي الدية المغلظة» ودية الخطأ هي الدية المحففة» والتغليظ 


والتخحفيف لا دحل له في العددء وإنفا يكون في أنواع الإبل وأعمارها ©): وفي كونما حالة - غير مؤجلة - 


00 المصباح انير 1 337 

© أسنى المطالبء الأنصاري» 47/4. نحاية امحتاج الرملي» 315/7. 

#امزين الإقدام الحيد:610/0 ]بع 16533 وقال العيخ الأإفووظ: انام ستصيم عي ابو ناس 877/2 
ع2627 عن الاي الكرق 4 231 ع 6994 وقال الشيخ الألبان صحرد خرف 

0 التشريع الجنائي الإسلامي» المستشار عبد القادر عودة» 1/ 669-668. 

© النشريع اللدائي الإسلامي» المستشار عبد القادر غودة؛ 1/ 669- 671. 
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في دية العمد. بخلاف دية الخطأ فهي مؤحلة في ثلاث سنوات» والواقع أن الأخحذ بالمعيار النقدي أضبط 


ٌ ع : 1 
وأيسر في عصرناء ويقدر بألف دينار من القع 


4- من يتحمل الدية في الشريعة الإسلامية 

د القاعدة العافنة أن دية العمد --كعقوبة بدلية عن القصاص - تحب في مال المحني عليه دون غيره 
سواء كانت الدية غن النفس أو ها ذون النفس؛ لآن المتعيد لا يسفدق التخحفيق أو المعاونة: 

د ل ميل العافلة © ديك القدل الخطا وشيه العسف الذي يقر بيد فاق خلى ته ولذ القفل الذي 
ينكره الجاني» ويصالح المدعي على مال عليه؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: " لا تحمل العاقلة عمدا ولا 
مانا و مازقا والنبا بسن لجلا "لكي وذ عونق لبن ال 

ولأنّه لو وجب عليهم بإقراره» لوحب بإقرار غيره» ولا يقبل إقرار شخص على غيره» ولأنّه يتّهم في أن 
يكون متواطئاً مع من يقرٌ لهء فيأحذ الدّية من عاقلته فيقاسمه إِيّاهاء ولأنّ بدل الصّلح ثبت بمصاحته 
واععزارى قل يله العافلة كاقال الذي يفيك بالتعيراق: 67 

- والقاعدة العامة أن دية القتل الخطأ وشبه العمد يحملها عاقلة الجانى على اختلاف بين الفقهاء في 
مقدار ما يمكن أن يتحمله الجاني مادو أو سيل عاك 57 

ولا يدخل في العاقلة الإحوة لأم ولا الزوج ولا سائر ذوي الأرحام» ويدخل سائر العصبات كالخ 
والعم وابن العم مهما بعدوا كالحد الخامس ومن فوقه؛ لأتمم عصبة يرون المال إذا لم يكن وارث أقربء ولا 


الاريض البو عن عينم ون لشب كال بلغنا عن عمر بن الخطاب ذه أنه: فرض على أهل الذهب ألف دينار في 
الدية. . " سنن البيهقي الكبرى 8/ 80, ح 15965. وقد كان ذلك من عمر ذه بمحضر من الصحابة» ولم ينكروا 
ذلك عليه فيكون إجماعاً. الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة» ص: 355» ط/ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف» 1424ه. 

3 العاقلة: هي الجهة التي تتحمل دفع الدية عن الحاني في غير القتل العمد دون أن يكون لما حق الرجوع على الجاني بما 
أدته. وهي العصبة في أصل تشريعهاء وأهل ديوانه الذين بينهم النصرة والتضامن. مجمع الفقه الإسلامي الدولي» قرار رقم 
5 (16/3) بشأن: العاقلة وتطبيقاتما المعاصرة في تحمل الدية» 30 صفرح- 5ربيع الأول1426ه, 14-9 
نيسان(إبريل)2005م. للمطغط .01621/136775-55536379م/حطمء .1-72506ء// :طاغط. شرح النووي 
على مسلمء 10 / 150. الفائق للزخشري» ط/ دار المعرفة» بيروت» الثانية. 

© لمن الكرف لللبيقي 104:8 16139 وضغه الفيخ الألباق فق إرواء القليله 336/7 

0 الاسعتكار الآبن عبت اليه 8 101 غ1 نان الكبي العلمية» الاو 

0 انيلع القوية الأكووية 80/88 وز عار اعقو نمي الأرن. 

راجع - إن شئت - أقوال الفقهاء في هذه المسألة في الموسوعة الفقهية الكويتية 29/ 223 -224. 


2.6, 
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تكلف العاقلة من المال ما ييححف بما ويشق عليها؛ لأنه لزمها من غير جناية على سبيل المواساة للجاني 
1 
والتخفيف عنه» فلا يخفف عن الجاني بما يشق على غيره ويبجحف به. 0) 
وتحميل العاقلة الدية يعمل على إعادة روح التعاون والتكافل بين أفراد الأسرة الواحدة» وعلى إعادة 
ربطهم بعضا ببعض بعد أن فرقت المدنية الحديثة بين الأخ وأخيه وبين أقرب الأقارب في الأسرة الواحدة. 


5- الحل المعاصر عند عدم وجود العاقلة للجاني أو كانت له عاقلة فقيرة أو عددها صغير 

يحوز أن يكمل ما تعجز عنه العاقلة للجاني أو ينوب عنها بالكامل عند الحاجة؛ بناء على أن 
الأساس للعاقلة هو التناصر والتضامن» ما يلي: - 

أ-التأمين الإسلامي - التعاوني أو التكافلي- الذي ينص نظامه على تحمل الديات بين المستأمنين. 

ب-النقابات والاتحادات التي تقام بين أصحاب المهنة الواحدة» وذلك بعد أن يتضمن نظامها 
الأساسي تحقيق التعاون في تحمل المغارم. 

ج-الصناديق الخاصة التي يكونما العاملون بالجهات الحكومية والعامة والخاصة لتحقيق التكافل 
والتعاون بينهم. 8 

وإذا عجزت الهيئات والصناديق السابقة التي يرتبط بما الفرد ارتباطا مباشرا أو لم تستكمل كل الدية 
فإنه يمكن أن تسهم أموال الرّكاة والوقف والوصايا والتبرعات في تحمل الديات الناتحة عن القتل الخطأء وإذا 
تبقى شيء من الدية فأرى أنه ينبغي أن تتحمل الخزانة العامة للدولة ( بيت مال المسلمين © بقية الدية 
بالكامل لقوله ل: " لا يطل ذم فى الاسلام ©, أي لا بهدر. 

6- علة تحميل العاقلة للدية 

الأصل في دين الله تعالى أنه لا يتحمل أحد ذنب أحدء وكل نفس ارتكبت جرعة» فعليها وحدها 
وزرها؛ لقوله تعالى: [ وَلَا تَزرُ وَازيَةٌ وزْرَ أُخْرى ) [ الأنعام: 164]» إلا أن تحميل غير الحاني وزر جركته 
في هذه المسألة يُعد استثناء من القاعدة السابقة لتحقيق العدالة والمساواة» ولضمان الحصول على الحقوق» 
وذلك للأسباب التالية: 


0 التشريع الجنائي الإسلامي» المستشار عبد القادر عودة» 1/ 673. 
© مجمع الفقه الإسلامي الدولي» قرار رقم 145 (16/3) بشأن: العاقلة وتطبيقاتما المعاصرة في تحمل الدية؛ 30 صفر- 
دربيع الأول1426ه, 14-9 نيسانرإبريل)2005م. -01621/11775م/حطمء ‏ .غدمهتاء// ‏ :صاغط 
لمصغط .55536379 

© تر موقيف على غسر ين الطاب طافة سوج االبيقي الكري 24/8 ]رع 16227 وق كل ايده يقال انظر 
يفنا معرفة السنن للبيهقي» 6 ؛:؛ ط/ دار الكتب العلمية» بيروت. 


52 





- أن تطبيق القاعدة العامة السابقة يترتب عليه أن تُنفذ العقوبة على الأغنياء» وهم قلة» وأن يمتنع 
تنفيذها على الفقراء» وهو الكثرة» وهكذا تنعدم تحقيق العدالة سواء بين الحناة» أو بين ابحني عليهم. 

- أن تحميل المتهم وحده بالدية يعني أن معظم ابحني عليهم لن يحصوا على الدية؛ لأن أغلب ثروات 
الأفراد أقل من مقدار الدية الواحدة» وذلك خلافا لجرائم العمد؛ لأن العقوبة الأصلية هي القصاصء ولا 
تستبدل بها الدية إلا إذا عفا ابمحني عليه أو وليه عن القصاصء ولا يعفو أحدهم عن القصاص إلا إذا كان 
ضامنا الحصول على الدية» وإذا قبلها ولم يكن مال ابحني عليه كافيا لسداد الدية» فذلك اختيار ابحني عليه 
أو وليه» وليس لأحدهما أن يتضرر من اختياره. 

- تحمل العاقلة الدية في حرائم الخطأ وفي شبه العمد وهو ملحق بالخطأء وأساس جرائم الخطأ هو 
الإهمال وعدم الاحتياط» وهذا سببهما سوء التوجيه وسوء التربية غالباء والفرد ينقل دائما عن أسرته ويتشبه 
بأقاربه» فيكون الإهمال وعدم الاحتياط ميراث أسرة» وكذلك ميراث بيئة وجماعة محيطة بماء فوحب عليهم 
جميعا أن يتحملوا نتيجة خطأ أحد أفرادها. 

- تحميل العاقلة أولا ثم الجماعة ثانيا نتيجحة خطأ الجاني يحقق التعاون والتناصر المستمر بين الأفراد» 
وأن يشعر بعضهم باحتياحات البعض الآخر. 

- الحكم بالدية على العاقلة ليس فيها ظلم لمم؛ لأن الحاني الذي تحمل عنه العاقلة اليوم دية جحركته 
فاك إل يشمن عدا سين من ادو للق ة بقرهةا شوو امن لزاه لعفف 03 


ثانيا: جرائم الجناية على النفس أو ما دونها في القانون الوضعي المصري وبيان بعض المسائل 
التي خالف فيها أحكام الشريعة الإسلامية 

البون شاسع بين ما يطبقه القانون في جرائم الحناية على النفس وما دوتحاء وبين ما يأمرنا به الله تعالى» 
وإليك شيئا ما خالف فيه القانون أحكام الشريعة: 

أولا: فرق القانون بين متمائلين وهما جريمتي القعل والجراح, فنراه يُعاقب - أحيانا - بالإعدام 
على القتل» ولكنه لا يعاقب بالقصاص على الجراح» يكتفي بالغرامة والحبس (أو السجن) أو بأحدهها © 


0 انظر فيما سبق التشريع الحنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيء المستشار عبد القادر عودة» 676-674/1. 

© تقول المادة 240 من قانون العقوبات "كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربة نشأ عنه قظع أو انفصال عضو ققد 
منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستلعة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 
ثلاث سنين إلى خمس سنينء أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال 


الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين. 
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وهذا من شأنه التهوين من شأن الحرعة وابحرمين وتضبيع النفوس والدماء» بينما جرمتي القتل والجراح من 
نوع واحد» وينبعثان عن دافع واحدء ولا يكون القتل قتلا قبل أن يكون جرحا في أغلب الأحوال» وإنما 
ينتهي بعض الحروح بالوفاة فيُسمى قتلاء ولا تنتهي بعض الحروح بالوفاة فتُسمى جراحاء فوحب أن تكون 
عقوبتهما كذلك من نوع واحد وهو القصاص. 17) 

ثانيا: أعطت الشريعة - دون القانون - للمجني عليه أو لوليه حق العفو عن عقوبة القتصاص 
والدية دون غيرها من الجرائم؛ لأن هذه الجرائم تتصل اتصالا وثيقا بشخص المحني عليه أكثر ثما تتصل 
يأمح اللماعة أو تظامهاء افكل إنينان له قاف قاتل غير أو ضاريه ولذ يشى أن يدي عليه لأنه يعرف 
أن القتل أو اجرح أو الضرب لا يكون إلا عن دافع شخصيء أما السارق مثلا فيخافه كل فرد ويخشاه؛ لأنه 
يعلم أن السارق يطلب المال أنى وحده. ولا يطلب مال شخص بعينه» والعفو يؤدي إلى منع الجريمة في 
أغلب الأحوال؛ لأنه لا يكون إلا بعد الصلح والتراضي وصفاء النفوسء وحلوها من كل ما يدعو إلى الجريمة 
والإحرام» فالعفو يؤدي وظيفة العقوبة؛ وينتهي إلى تماية تعجز العقوبة عن الوصول إليها. ©) 


فطبقا للقانون, يُعد النائب العام هو وحده الوكيل عن الهيئة الاجتماعية في عمل الادعاء أو 
الاتهام أو الإحالة للمحاكم, أي مباشرة تحريك الدعوى الجنائية» ومتابعة سيرها حتى يصدر فيها حكم 
تمائي» وولايته عامة تشمل سلطة التحقيق والادعاءء وذلك انطلاقا من الأصول اللانينية الغربية التي ترى أن 
الحرائم لا تمس مصالح الأفراد» بل تمس المصالح العامة للمجتمع» وبناء على ذلك فإن تتبع الجرائم وإثباتما 
ورفعها إلى القضاء حق خالص للمجتمعء لا يحق للفرد رفع الدعوى الحنائية» وإن كان هو ابحني عليه» مهما 
كان نوعهاء ولا يوجد أي ارتباط بين حق الأفراد وتلك الدعوى» وشكوى ابحني عليه ليس تحريكا للدعوى 
الجنائية» إنما شكواه شرط للمطالبة بالحق العام في الجريمة» والتي تتولاه النيابة العامة إذا اقتنتعت بجدية 


شك ,20 


وتقول المادة 241 كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على 
عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصرياء ولا تحاوز ثلاثمائة جنيه 
مصري. أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو 
أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس. 

0 التشريع الجنائي الإسلامي» المستشار عبد القادر عودة» 665/1. 

© العشريع الحنائي الإسلامي 1/ 666. 

,0 دور النيابة العامة في ضوء الفقه الإسلامي» د. محمد المدني بوساق» ص: 12» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» 
6مهم. 
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وأما الإدعاء العام في الفقه الإسلامي 

فإن الفقه الإسلامي يعتمد في تكييف الدعوى الجحنائية بأنما عامة أو خاصة على معرفة الحق الذي تم 
الاعتداء عليه فالحق في الشريعة الإسلامية ينقسم إلى : 

- حق خالص لله وهو كل ماكان مصلحة عامة لا تختص بآحاد الناس. 

ع يدق عق الله تعالى اللتالص اللتى اللشترك بين حدق الل تغالى وندى القردء إذاكان مدق الله تعالى 
غالبا فيه» وهو من المصالح العامة كذلك. 

- حق خالص للفرد» وهو ما يعد مصلحة خاصة لفرد بعينه. 

- ويلحق بالحق الخالص للفرد» الحق المشترك بين حق الله تعالى وحق الفرد» إذا كان حق الفرد غالبا 


ولا بمنع الفقه الإسلامي تخصيص وسيط أو هيئة قضائية أو شبه قضائية مثل النيابة العامة تنوب عن 
ابمجتمع في رفع الدعاوى العامة إلى القضاء للحكم فيهاء وتساعد الأفراد في القضايا الخاصة؛ بحيث لا ترفع 
إلى القضاء إلا ما تقتضي العدالة والحق والقسط رفعه» وأن تُعطى سلطة تقديرية في علاج القضايا قليلة 
الأهمية» وإصدار قرارات الحفظ» واللا وحه لرفع القضية» ولكن مع مراعاة ما يُعد من الحقوق العامة لله 
تعالى» وما يُعد من الحقوق الخاصة للفرد مثل جرائم الاعتداء على النفس وما دوتماء كالقتل والضرب 
والجرح» وأن يكون لصاحب الحق الخاص - ابمجني عليه أو ولي الدم - حق تحريك الدعوى الحنائية ورفعها 
ومتابعتهاء وكذلك حق التنازل عن الدعوى إما عفوا أو صلحاء وأن يكون لصاحب الحق الخاص الحق في 
أن يوكل من يقوم مقامه في ذلكء وبعد مراعاة الحق الخاص يمكن أن تتولى النيابة العامة ما يتعلق بالحق 
العام ورفع الدعوى عنه؛ وليس كما يحدث من احتكار النيابة العامة للدعاوى التي تخص الأفراد» وإلغاء 
دورهم تماما (0) 

ثالغا: يعترف القانون بعقوبة القصاص في القعل العمد فقط ولكن بشروط لم ترد في الشريعة 
وهي أن يكون القتل مع سبق الإصرار ييا ومع ذلك فإنه يجوز للقاضي أن يأحذه الرأفة بالمتهم 


0 دور النيابة العامة في ضوءٍ الفقه الإسلامي» ص: 34-32. 


© مادة 230 كل مين قثل نفسا عمدا مع سبق الإضرار على ذلك أو الترضد يغاقب بالإغدام. ماذة 231 الإصرار 
السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي 
شخص غير معين وحده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط. مادة 232 
الترصد هو تربص الإنسان لشخص في حهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك 
الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه. 
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ويستبدل عقوبة الإعدام بالحجبس المؤبد أو المؤقت7), وأما من قتل شخصا بدون سبق إصرار ولا ترصدء فإنه 
لا يعاقب بالإعدام ولكن بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقنة 2 التي تتراوح من ثلاثة سنوات إلى خمسة عشر 
سنة» إذا كان القتل جردا من الظروف المشددة مثل القتل بالسم أو اقتران الحناية بأخرى كالسرقة أو 
ارتباطها بجنحة» ومع ذلك يمكن للمحكمة أن تأحذها الرأفة بالمتهم وتستبدل العقوبة السابقة حتى ستة 
أشهر حبسا فقط 0 

فالقانون يقرر عقوبة الإعدام لعدد قليل حدا من الحرائم» ويقرر فيها الظروف المخففة؛ وغالبا ما 
تُستبدل عقوبة الإعدام بعقوبات أحرى؛ ماكان له أثر بالغ في عدم ردع البمحرمين عن إجرامهم؛ مادام أنه 
بمكن للمحامي أن يحمي جركته» ويطلب الرأفة والرحمة له؛ ليفلت من عقوبة الإعدام تحت غطاء الظروف 
القاهرة التي يستدل بما المحامي المدافع عن الجريعة. 

فعدم التطبيق الصحيح لعقوبة الإعدام هو الذي لم يؤد إلى تقليل الحرائم» ونقص عدد ابمجحرمين؛ وظن 
البعض أنه من الأفضل أن ثلغى عقوبة الإعدام؛ لأنما عقوبة قاسية ووحشية» وإلى استبدالها بالسجن» 
ومحاولة تأهيله حتى لا يقدم على الجرعة مرة أخرى بعد خروحه من السجن؛ مع أنه لا سبيل إلى ردع من 
يفكر في اقتراف جرعة؛ وردع ا حرم عن تكرار جركته» وحفظ المجتمع من الأحذ بعادة الثأر والانتقام, إلا 
القصاص الشرعي العادل. 

رابعا: عقوبة القعل الخطأ في القانون. سواء فى حدها الأدنى أو الأقصى تافهة ©؛ ولمذا لا 
نكاد نشعر بحرص الناس على أرواح غيرهم؛ خوفا من تلك العقوبة» فمن الممكن أن يُحكم على من قتل 


[افبيق لقان 197 من غائرن العتريات أيه "رن عاد اللنايات ذا ايت اغوال القرعة االقانة بن لين العو 


العمومية رأفة القضاة تبديل. . عقوبة الإعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. . ". 


6 نصت المادة 234 من قانون العقوبات أن: " من قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة 


المؤبدة أو المؤقنة. . " 


60 نصت المادة 17 من قانون العقوبات أنه: " يجوز في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من احلها الدعوى 


العمومية رأفة القضاة تبديل. . عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة 


شهور. . 


6 تقول المادة 238 من قانون العقوبات: " من تسبب خطأ في موت شخص آحر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو 
رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة 
أشهر وبغرامة لا تحاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 


حمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة حنيه ولا تحاوز خمسمائة حنيه أو بأحد هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال 
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عشرات الأشخاض ععطأ تيحة قيادثه للسيارة سكرانا مثلا بالحيس سنة؛ أو يغرامة لا #تجحاوز خسمائة 
جنية» ولنا أن تتخيل حرص الناس على أرواح الآخرين» إذا كانت العقوبة هي دفع ألف دينار ذهبا على 
كل شخص يُقتل حطأ. 

خامسا: الشاب البالغ العاقل في شرع الله تعالى إذا قتل, وكان سنه أقل من ثمانية عشر عاما 
بيوم واحد. وكانت العقوبة الإعدام فإنه يحكم عليه بالسجن, وإذا كانت العقوبة السجن يُحكم عليه 
بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور أو يودع إعدض وساف الابضاعية عد لذج حر رن اكووآنيا 
د اه عب ولك ازذكاي لقره غبلا ضفر انا يونا لاه بشن الاي اوسا يوك إن 
تشجيع المراهقين على ارتكاب الحرائم والحنايات والجنح» ويضيع حقوق ابمحني عليه؛ بينما يجعل الإسلام 


هم ه 


البلوغ مناط التكليف بغض النظر عن سنه. قال تعالى: [ وَإدَا بَلَعَ الْأَطْمَالُ مِنْكُعْ لخنم كلْيَسْتَأُؤنُواكُمَا 


الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ 
الذي بحم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من 
ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة 
أشخاص» فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد 
امون قاد 1119 و قاترة الال لسري آنه "ب إذا زوتقي لشن جح للقي قبارد مها خلس عقر ةزول 
يتجاوز ثماني عشرة سنة (18-15) - جريمة عقوبتها الإعدام» أو السجن المؤبد» أو السجن المشدد يحكم عليه 
بالسجن؛ فإذا كانت الحرمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور. ويجوز للمحكمة - بدلاً 
من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس - أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة. 

© يق عن ل يلغ اللقاسية غقر تن اللقيية قاقياء عند ارثكايه ااي سريلة) وعيضاغن ذلك متكي عليه جد 
التدابير الواردة في المادة 101 من قانون الطفل» وهي: 

* " التوبيخ. 

* التسليم لوليه. 

* الإلحاق بالتدريب المهني. 

* الإلزام بواجحبات معينة. 

* الاختبار القضائي. 

* العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته, وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذا العمل وضوابطها. 

* الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة. 

« الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. 


وعدا المصادرة وإغلاق امحال لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر". 
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اسْتَأدَنَ انَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ) [ النور: 2]59؟ وقتل الرسول يِل كل من أنبت الشعر حول فرحه من بني 
قريظة كعلامة على بلوغه وتكليفه؛ جزاء لخيانتهم له ©. 

سادسا: للحاكم حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها ©, مما يعني أن إقامة العقوبات الشرعية بعد 
استيفاء شروطها حق للحاكم ينفذه إن شاء ويتركه إن شاءء» وليس واحبا عليه. 

- - هذا العفو يشمل كافة العقوبات» بما فيها عقوبة الإعدام, أي أن الدستور يجيز لرئيس 
الجمهورية أن يعفو عن قاتل صدر حكم ضده بإجماع الآراء! !. 

- وكذلك كان يجوز للقاتل أن نح عفوا من عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا قدم معلومات تؤدي 
إل الس عاق وكاس ارين 7 


0 انظر سيرة ابن هشام 4/ 204» ط/ دار الجيل» الأولى. المغازي للواقدي 2/ 19» ط/ دار الكتب العلمية:؛ الأولى. 
السيرة النبوية لابن كثير» 3/ 241 ط/ دار المعرفة» بيروت. 

زيكر إناذة 149 من خسو 1971 , 

6١‏ نصت المادة 48 من قانون العقوبات قبل إلغائها: ". . . ويعفى من العقوبات المقررة في هذه المادة كل بادر من الحناة 
بأخبار الحكومة بوحجود اتفاق حنائي ومن اشتركوا فيه قبل وقوع أية جناية أو جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك 
الجناة. فإذا حصل الأخبار بعد البحث والتفتيش تعين أن يوصل الأخبار فعلا إلى ضبط الجناة الآخرين. " وقد حُكم بعدم 
دستورية هذه المادة بالقضية المقيدة بحدول المحكمة الدستورية العليا برقم 114 لسنة 21 قضائية» وذلك في جلسة 2 يونيو 
سنة 2001 م. 
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المطلب الثالث: نظرة سريعة في فلسفة العقوبات الشرعية في الإسلام 


الفرع الأول: بعض حكمة إقامة الحدود والقصاص. 

من الملاحظ أن عقوبة السجن هي صلب العقوبات الوضعية» وهي العقوبة الأساسية في كافة الحرائم 
على اختلاف صورها وأشكالها مثل جرائم القتل أو الحرح أو السرقة أو الزنا أو شرب الخمرء بينما لا تعتبر 
الشريعة السجن عقوبة على أي جريمة من جرائم الحدود أو القصاص» حيث حكم الله تعالى بعقوبات 
ِ 2 1 3 08 ِ 520 0 
أرى محددة يحرم تبديلها' '» وإنما السجن أو الحبس نوع من أنواع التعزير الذي فوض لشن الحاكم ف 
تقديره تبعا لأحوال الجاني وصفات الجريمة» وإليك على سبيل المثال شيئا من الحكمة التي تترتب على إقامة 
الحدود والقصاص والدية والتى تنتفى عند استبدالما بالسجن: 


1- التطهير: حيث فرض الله تعالى الحدود في الإسلام تطهيرا للذنوب 

1 252 ا 3 1 92 سي في هس ياوه رت ف هه‎ ١ 1 5 2 5 ٠. 
سي ل ع ل ل ا‎ 
تَفْثُلُوا ولاك وال تيان روه ا أَيْدِي؟ 55 م ولا تَعْصُوا في مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَقّ مِنْكُمْ فخ‎ 
لوي سو لط سروك وال فيو ا رزلاتزين أَصّاب مِنْ ذَلِكَ شَيْمًا © سَكَرَُ الله‎ 


حنم 


فَهُوَ إِلَ الله إِنْ شَاءَ عَمَا عَنهُ وَإِنْ شَاءً ا 


© وندلك نص مشروع الدستور الإسلامي المقدم من الأزهر عام 1978م في المادة (71) على " توقيع عقوبات الحدود 
الشرعية في جرائم الزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة"؛ وق المادة (79) على أن "الجلد هو العقوبة 
الأساسية في التعزيرات والحبس محظور إلا في جرائم معدودة ولمدة محددة يبينها القاضي". انظر مشروع الدستور الإسلامي 
الذي وضعه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر تنفيذا لتوصية المؤتمر الثامن مجمع البحوث الإسلامية المنعقد بالقاهرة في شهر 
ذي القعدة سنة 1397 ه - أكتوبر 1977 » وقد تم تشكيل اللجنة العليا لوضع مشروع الدستور الإسلامي بقرار شيخ 
الأزهر رقم (11) بتاريخ 25 من المحرم 1398ه الموافق 5 من يناير 1978م,؛ من كبار رحال الفقه والقانون على الوحه 
التالي: فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود رئيساء أ.د. الحسيني هاشمء المستشار السيد عبد العزيز هندي» 
الشيح حسين محمد مخلوف, أ.د. عبد الجليل شلبي» الشيخ عبد الحليل عيسيء المستشار عبد الحليم الجندي (مقررا)» 
المستشار عبد الفتاح نصرء المستشار عبد المنعم عمارة» المستشار علي علي منصورء أ.د. محمد حسن فايد» الشيخ محمد 
خاطر محمد الشيخ» المحامي محمد عطية خميس» أ.د. محمود شوكت العدويء المستشار مصطفى عفيفي» المستشار الدكتور 
0 وصفي 

هد بدرا 1 بعد بدر» وكان أحد النقباء بالعقبة» وروى عن النبي يله كثيرا من الأحاديث. الإصابة في تمبيز 
الصحابة» 624/3. 
(اضجيع العارق 1815/1 
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وعن على بن أبي طالب قال يهِ: " من أصاب حدا فعجل الله له عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن 
يني على عبده العقوبة في الآخرة. ل 
والذي يطبق عليه عقوبة بخلاف العقوبة الشرعية» لا يصيبه التطهير الذي ذكره الرسول ولِِ؛ لأن هذا 


التطهير أو غفران الذنوب حق من حقوق الله تعالى» » ولا يكون ذلك إلا الطرق التي يشرعها المول كبك 
2١‏ 


2 خلق الحاجز النفسي الحائل دون الإقدام على الجريمة بتشريع العقوبة الأعلى للجريمة 

وهذا يجعل العقوبة الشديدة مستحضرة ف ذهن من يريد فعل الجريعة» فيردعه خحوفه من شدة العقوبة 
0 وفي نفس الوقت كثيرا ما تسقط العقوبة كلية لوحود شبهات مسقطة» أو سبب عفو المحني عليه أو 
الأولياء» لكن العازم على الجريمة يفكر في العقوبة الأصلية لشدتماء ولا يتذكر غالبا شيئا من الاستثناء» وأما 
عندما يعلم أن عقوبته السجن في أغلب الجرائم حتى عند القتل» وأنه نادرا ما تطبق عقوبة الإعدام» فإن 
ذلك لا يخلق حاجزا أو حائلا نفسيا لمن يريد ارتكاب الجرعة. © 


3- خلق الحاجز النفسي الحائل دون الإقدام على الجريمة بإشهار العقوبة 

حرصت الشريعة على إشهار العقوبة ردعا لكل من تسول له نفسه لارتكابماء وقتلا للجرمة في 
مهدهاء قال تعالى: ( اليه ولزن فَاجْلِدُوا كُلَ وَاجِدٍ مِنْهُمَا ماله لْدَةٍ ولا تَأَحذْكُمْ يما رَأقَةٌ في دِينٍ الله 
إِنْ كُنُمْ تُؤْمئُونَ باللّه ولَْوْم الْآحِرٍ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِمَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 1 [النور: 2 ] وذلك بخلاف 
السجون امحاطة بالأسوار التي لا يعلم ما بداحلهاء ولا ما يحدث فيها أغلب الخلق. 


0 المستدرك للحاكم 1/ 48 ح13. سنن الترمذي 5/ 16: ح 2626»: وقد حكم عليه الشيخ الألباني بالضعف. 

© وحوب تطبيق الحدود الشرعية للشيخ عبد الرحمن عبذ الخالق ص: :33 وما بعدهاء ط/ مكتبة ابن تيمية» الثائية: 
04 ه. . 

9 يقول الفيلسوف جيريمي بنتام المفكر الاجتماعي الإبحليزي في كتابه أصول الشرائع: " إن القاعدة الأولى هي أنه ينبغي 
أن يزيد ألم العقوبة على مزية الريمة ". وف نفس الاتحاه يقول العالم الجنائي الألماني فيورباخ: " الدافع النفسي للجريمة هو 
اللذة التي يستشعرها ابحرم في إرضاء شهواته بارتكابماء وفي الإمكان القضاء على هذا المصدر إذا علم كل إنسان سلفا أن 
سلوكه الإحرامي سوف يجلب له حتما أذى أشد مما يجلبه له عدم إرضاء شهواته من حرمان من الإحساس باللذة. نقلا 
عن واشريعتاه» د. فاروق عبد السلام» ص: 33-32, ط/ مكتب قليوب للنشر. 

0 التحصين ضد الجريمة في الشريعة الإسلامية» د. محمد محروس المدرس الأعظمي», ص: 29, بحث مقدم إلى الحلقة 
الدراسية في وزارة الداحلية العراقية. 
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4- إحياء النفوس بالقصاص 

جعل أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى الحياة في إقامة القصاصء قال تعالى: ( وَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ 
حَيَاةٌ يَا أولي الْأَلْبَابِ ) [ البقرة: 179]» وذلك من أكثر من وجه: 

الوجه الأول: كما قيل قديما " القعل أنفى للقعل " 

فكل من يريد أن يقتل» سيذكر أنه سيُقتل» فيترك القتل فيحياء ويحيا من أراد قتلهء وكذلك إذا رؤي 
القاتل مقتولاء يرتدع بذلك غيره» فيحيا خلق كثير» ولو كانت عقوبة القاتل أي عقوبة غير القتل» لكانت 
العقوبة غير رادعة» فيُكَئِر السفهاء من القتل؛ ويوّكد ذلك قلة عدد ابمحرمين؛ وقلة الجرائم» والأمن والأمان 
الذي يعيشه أي مجتمع يطبق الشريعة» بخلاف عقوبة السجن الذي يعود أغلب المسجونين إليه مرة بعد مرة 
بسبب نفس الحرعة» وكل فترة تُبنى سجون حديدة؛ بسبب زيادة عدد ابحرمين والحرائم. 

الوجه الثاني: لا يقدل بالقصاص إلا القاتل 

وفي هذا القضاء على ما يقع في بعض المناطق الآن» وكما كان يحدث في الجاهلية قديماء وهو أنه يُقتل 
غير القاتل» أنه إذا كان القاتل وضيعاء فإنه لا يُقتل به ويُقتل من هو مكافئ للقتيلء أو ثُقتل أكثر من 
نفس في مقابل من قُتل» قال تعالى: [ يا أَنّهَا الَّذِينَ آمنُوا كتيب عَلَيكُمُ الْقِصَاصُ في الْمَثْلَى الخد باهر 
وَلْعبِدُ بِالْعَنِدٍ وَالْأُنَْى بالأنتى ) [ البقرة: 178]» أي لا تجاوزوا بالقعل إلى غيره ممن لم يقتل» فإنه حرام 
عليكم أن تقتلوا بقتيلكم غير قاتله. 0 

الوجه الثالث: شفاء غيظ الأولياء وإرضاؤهم 

شرع القصاص من الحاني» ولا يوحد ما بمنع أن يشهد ولي الدم إقامة القصاصء فلا تندفع النفوس 
للانتقام» ويظل القتل المتبادل لعشرات السنين. © 


الفرع الثاني: تطبيق العقوبات الشرعية يرتبط بافتراض نقاوة الإنسان الفطرية. 
تسعى الشريعة إلى تقرير إنسانية الإنسانء ونقاوته الفطرية التي خلقها الله تعالى عليها. 
فعن أبي هريرة ذه قال كل: " مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَة فَأَبوَاهُ يُهَوَدَانِه أو يُنَصُرَانِه أو 
مَجسمَانِه. " 27 وتعمل كذلك على خلق المواطن الصالحء والنفسية التي ترفض بنفسها الاستمرار في الرزيلة» 
واتخذت لتحقيق هذا الحهدف أساليب متعددة» ومنها: 


0 تفسير الظبري: 397/3 

6 في هذا المعنى مقاصد الشريعة الإسلامية» د. يوسف الشمبيلي» ص: 44-43. دروس ألقيت في المركز الإسلامي 
بواشنطن. 

«7اصحيع لحري 12992145611 مهم ينيل 82/8 69862 
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أولا: ذرء الحدود بالشبهات 
والحدود عموما هي العقوبات المقدرة» فيدخل تحت الحدود العقوبات المقدرة لجرائم الحدود. 
1 ء : 5 
والعقوبات المقدرة لحرائم القصاص والدية ” '؛ وأصل هذه القاعدة العظيمة يرحع إلى أثر روي عن كثير من 
ع اتوم 4 2 5 
الصحابة وهو: " ادرأوا الْحُدُود بالشْبهَاتِ ””. ويستدل على ذلك بالسنة والأثر والإجماع: 
2-1 السنة النبوية الشريفة 
فَعَنْ عَائْشَةَ رضي الله عنها: اذْرَوُوا الْحَدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْمُم فَإِنْ وَحَدْتمُ لِلْمُسْلِم عْرَعَاء 
04 9 ان 7000 ء؟ من 3 ره مهي )ير 5 عه بيهو 5 5و4 3 
مَحَلُوا سَبِيلَة فَإِنَّ الإمَامَ أَنْ يُخْطى ف الْعَفُو حَيْرٌ لَهُ من أنْ بُخْطى ف العْقُوبة. ©) 
2 ع 2 4 4 
وعن عمر بن الخطاب ذإنه: " لئن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات " 209 
22 الأثر 
وقال علي طلنه : , إذا بلغ قُُ الحدود لعل وعسى فالحد معطل. 9 
٠ 3‏ الإجاع 


وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحدود تدرأ بالشبه. © 


فالحدٌ» عقوبة من العقوبات التي توقع ضرراً في جسد الحاني ومعته» ولا يحل استباحة أحدء أو إيلامه 
إلا بالحق» ولا ينبت هذا الحق إلآ بالدليل الذي لا يتطرق إليه ارتياب» فإذا تطرق إليه الشكٌ كان ذلك 
مانعاً من اليقين الذي تُببى عليه الأحكام؛ ومن أجل هذا كانت التهم والشكوك لا عبرة لما ولا اعتداد بما 
ل 0 


0 التشريع الجنائئي الإسلامي» عبد القادر عودة) ط/ دار الكاتب العربي» بيروت. 1/ 7. 

6 موقوف على بعض الصحابة انظر سنن البيهقي الصغرى 2263/7 ح3313. أيضا كشف الخفاء ومزيل الألباس عما 
اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» العجلوني 1/ 273» مؤسسة الرسالة. نصب الراية للزيلعي 3/ 333, ط/ دار 
الحديث» مصر. 

6١‏ مصنف ابن أبي شيبة 5/ 12 ح 002. سنن البيهقي الكبرى 8/ 02038 0 8. وهو روي مرفوعا وموقوفاء 
والموقوف أصح. | 

© مصنف ابن أبي. شيبة 511/5 ح 228493 ط/ مكتبة الرشدة الرياض. 

,65 مصنف عبد الرازق 7/ 425. ح 13727. وضعف إسناده الشيخ صالح آل الشيخ في التكميل لما فات تخريجه من 
إرواء الغليل 128/1. 

© المغني لابن قدامة» 55/9. 


الورالة ماسوو حر لفك الاياظين الامو ما معينا اعد عبن العو عل 1 136 ريالة دكتوزاد 
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وبظهر درء الحدود بأدنى شبهة فيما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وأحمد, في أنه إذا أحبلت 
امرأة لا زوج لهاء تُسأل فإن ادعت أنها أكرهت أو وطئت بشبهة أو لم تعترف بالزناء لم تحدء ولا 
كن إثيات ب«العرض لينف الكو ال قي ة قم لدي مال بالبواك (لل وق بست 
دليلا قاطعا في الحدود: وفي مبنية على الشبهة والحدود تدرأ بالشبهات. 2 

واستدلوا بما روى أن امرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب ليس لها زوج وقد حملت فسأها عمر فقالت: 
إن امرأة ثقيلة الرأس» وقع علي رحل وأنا نائمة» فما استيقظت حتى فرغ؛ وحن لف 5 

وروى عن عمر بن الخطاب ذه أنه أنى بامرأة حامل فادعت أتما أكرهت فقال: خل سبيلها. 0 

وهذه القاعدة تؤكد أن إفلات بحرم من إقامة الحد عليه» خير من معاقبة بريء» وا جرم قد يتوب, وإذا 
أصر على تكرار جرمته» سيقع لا محالة في المرة القادمة» ولكن لا يزول أثر معاقبة البريء» وقد يدفعه ذلك 
إلى صف ابحرمين. 

ولو ثبت أمر الزنا بشهادة أربعة شهود. يرى الحنفية أنه يلزمهم البدء بالرجم, ويجبرهم الإمام 
على ذلك, فإن امتنعوا عن الرجم. يسقط الحد عن المشهود عليهم؛ لأن ذلك دليل على رحوعهم في 
أقوالهم» فالشاهد قد يتجاسر على أداء الشهادة؛ ثم يستعظم مباشرة الرحم تكن شبية تدرا اين لق 
ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة من أن عليا رضي الله عنه كان إذا شهد عنده الشهود على الزناء أمر الشهود 
أو ييل © 

وحتى من أقر بأنه أتى حدا من الحدود ولم يفسره لا يطالب بالتفسير, ولا يقام عليه الحد؛ 


- 


وذلك لما روى أَنَسٍ بْن مَالِكِ فيه قَالَ: كُنث عِنْدَ ال لو قَجَاءَهُ َحْلْ فَقَالَ: يَارَ يسول الوق أصبث 


سٍ 


عدا نان 6 5 قَالَ: و لجشالة عن قَالَّ: ديت لاد ا مَعَ التي ول قَلَمّا قَضَى الي له 
المكلذة قا اا اي قال: 0 ش ذأ صنت حدًا فَأَقْ ين كتاب الله َالَ: أكَيِسَ قَدْ صَلَيْتَ مَعَنا 
كال عق 5 


قَالَ نَعَمْ 


8 
8 
1 
0 
35 
ب 


إلى لذي كاي 73/9 

2 وماق الإثبات في الفقه الإسلامى» د. عبد المطلب عبد الرازق حمدان» ص: 249, طبعة 1424ه بدون دار نشر 
6 ميت ان آل شي 512/5 2 218501 

لين لابن قذامة 73/9 

من الرائق لابن بحيم» 8/5. شرح فتح القدير» كمال الدين السيواسي» 225/5 . 

الارديق ا أ شية 44/5قوع 28817 . 

صحيح البخاري 2166/8 ح6823. صحيح مسلم 102/8) 7182 . 


(5, 
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ووجه الدلالة أنه لما أقر الرجل عند النبي ولبأنه أصاب حدا ء ولم يبين الحدّ » ولم يكشفه الني وَل عنه 
ولا استفسره يِعٌ؛ فدل على أن الكشف عن الحدود لا يحل فإن الستر أولى . وكأنه ييِهٌ رأى أن الكشف 
عن ذلك ضرب من التجسس لمنهي عنه فلذلك أضرب عنه وحعلها شبهة درأ بما الحد.. وحائز أن يكون 
البحل ظن أن الذي أصاب حدا وليس بحد فيكون ذلك مما يكفر بالوضوء والصلاة » ولما لم تجز إقامة 
الحدود بالكناية دون الإفصاح وجب ألا يكشف السلطان عليه ؛ لأن الحدود لا تقام بالشبهات بل تدرأ بما 


هذا ووتكبي علن المع أن بي نفسه إذا واقع ذنًا ولا يخبر به أحدًا لعا الله تعالى أن يستره عليه. 
وهذا يوجب يستر إذا واقع ذنبًا ولا يخبر يستر 
)01 


ثانيا: لا يجب الحد بالاستفاضة 
لا يحب الحد بالاستفاضة» أي بإذا اشتهر وشاع عن الرحل أو المرأة الاتمام بالفاحشة؛ ولكن بدون بينة أو 
أقرار. 
ففي رواية عن امرأة اتحمت بالزناء قال َلك: " لَوْ كُنْث رَاجِمًا أحَدًا بِعَبْرٍ بَيَّةِ لرَجَمْتُ قُلائة قَدْ ظَهْرَ مِنْهَا 
الرييةُ في ميْتتهَاء ومنْطِقِها وَمَنْ يَدْحُلْ عَليِهَا." © وعلق على الحديث ابن حجر فقال ما نصه: " ولم أقف 
على اسم المرأة المذكورة فكأتهم تعمدوا إبحامها سترا عليها » قال المهلب : فيه أن الحد لا يحب على أحد 
بغير بينة أو إقرار ولو كان متهما بالفاحشة » وقال النووي : معنى تظهر السوء أنه اشتهر عنها وشاع ولكن 
م تقم البينة عليها بذلك ولا اعترفت » فدل على أن الحد لا يجب بالاستفاضة 0 


ثالنا: جواز تلقين المتهم الرجوع عن إقراره فيما يتعلق بحدود الله تعالى 

وفي نفس سياق تحقيق هدف الشريعة السابق» هو تقرير إنسانية الإنسان» ونقاوته الفطرية» وحلق 
المواطن الصالح, والنفسية التي ترفض بنفسها الاستمرار في الرزيلة» وردت الكثير من النصوص التي تحض 
الجاني المقر بجريمته على العدول عن هذا الإقرار» والتوبة بينه وبين الله تعالى. 

والعدول عن الإقرار- وهو الدليل الوحيد- يُعد شبهة في عدم صحة الإقرار» فيّدرأ عنه الحد» ومن 
أشهر هذه الأدلة: 


0 شرح صحيح البخاري لابن بطال » 444/8» ط/ مكتبة الرشدء الرياضء الثانية» 1423ه . فتح الباري شرح 


صحيح البخاري 2 134 . 


2 سنن ابن ماجه 6/02 حْ 629 قال الشيخ الألباني ,: صتحيجع وشطره الأول متفق عليه وهو قُِ صعحيح مسلم 
2 ح1497. 


0 شم البار تقرح ميخ النطاقي: 181/12 
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ع )3 الرضلول عله قال غ1 جاده معرفا بالرناء " لعذاف كلك أن عفنت اث ات 00 1 
حادق الخا فده سترفة "بلدا عراش بعدوام وها ماه جع فاذلت اما عل ل ال 

- وعن الشعبي قال : جحيء بشراحة الهمدانية إلى علي بن أبي طالب ذه » وما زوج غائب بالشامء 
وهي حبلى من الزناء واعترفت بهء فقال لها : لعل رحلا وقع عليك وأنت نائمة ؟ قالت : لا قال : لعله 
استكرهك ؟ قالت : لاء ... يلقنها لعلها تقول : 0 

- وحيء بسارق لرسول الله َي معترفا بالسرقة فقال وَل : " ... ما إِخَالْهُ سَرَقَ 

وعن أبي مسعود أنه أي له برحل سرق فقال: أسرقت؟ قل: وحدته. قال: وحدته» فخلى ا 

وغنن غمر ين النظان قال اطردوا المعترفيت 60 يعني المعترفين بالحدود. 

وعن أي الدرداء : أنه أتى بجارية سوداء سرقت» فقال لما: سرقت؟ قولي: لاء فقالت: لاء فخلى 
000 

وروى معفم و انا أنه اف يكل ساد انبريك در قال د داورو سل 
ذلك عن أبي بكر الصديق © وأبي هريرة2'”7 رضي الله عنهما. 

وهذا التصريح بأن يطلب من السارق أن يقول: لاء لم أسرق» هو تلقين الجاهل الذي يعترف, وهو لا 
يدري ما يراد به من قطع أو عقوبة» وأما ما سبق من تعريض»ء مثل قوله يَيِهٌ : لعلك قبلت.., أو ما إخاله 
سرق ..» فهو التلقين لمن يعرف الحد» وما يلزمه من عقوبة . (1) 


جم 


00 صحيح الببخاري 2502/6 -6438. 

© مسند أحمد 38/ 38 ح 22999. صحيح مسلم 5/ 120, ح 4528. 

سنن البيهقي الكبرى» 220/8؛ ح 16740. أيضا مصنف ابن أبي شيبة 2558/6 مصنف عبد الرازق» 2326/7 
18350 عطق6 قرع :0قك رمس نوع الا روتام وقال رعاره داف رمال اسيم عر رن 
© سنن البيهقي الكبرى 8/ 271: ح 17031. المستدرك للحاكم 4/ 422 ح 8150. سنن الدارقطني 3/ 103) 
1 

6احصيك أبن ىعني 1516/5 2 28575 

© سنن البيهقي الكبرى» 276/8 ح17056. 

© سنن البيهقي الكبرى؛ 276/8) ح17055. 

"رسن غيد الزازف 189202::224/10. 

#حيك الو أن قينادة لدم 285805 

انرو ان ان 820/52 2 265176 

5 في هذا المعنى: شرح صحيح البخاري لابن بطال» 445/8- 446. 
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ولذلك فإنه يُستحب للقاضي أن يعرض للمقر بجرمته بالرحوع عن الإقرار» إذا لم يكن هناك دليل إلا 
الإقرار. > » وكان إقراره على نفسه بما يوحب العقوبة لحقوق الله تعالى فيقول لزاني : لعلك لمست » أو 
فاحذت » وللسارق : لعلك أحذت عن غير حرز + أو اخختلستةء أو حت » وو ذلك... أما ماكان من 
حقوق العباذ مال اوفقي ند عون و الاي 2 


رابعا: إحاطة بعض الجرائم بوسائل إثبات شديدة يصعب تحققها. 

ومن ناحية أخخرى لتحقيق هدف الشريعة السابق» وخلق المواطن الصالمء والنفسية التي ترفض بنفسها 
الاستمرار في الرزيلة» بحد أن الشريعة أحاطت بعض الحرائم بوسائل إثبات عسيرة جداء وعلى سبيل المثال؛ 
جرمة الزناء وهي من أخطر الحرائم» اشترطت الشريعة أن يشهد أربعة رحال عدول بمشاهدة عملية الجماع 
نفسها في فعل الزنا. 

وذلك لأن هذه الجريمة الأصل فيها أن تكون في الخفاء» ويندر أن يطلع عليها أحد, فلزم التشدد في 
إنْباتما حتى لا يُرمى بما البريء» وكون جريمة كهذه يراها أربعة» يعني أن المستور المحفي, أصر عليه صاحبه 
وتكرر منه مرات ومرات؛ حتى صار ظاهرا مكشوفاء فحق عليه العقوبات ليتطهر الحو العام من إشاعة 
الفاحشة» هذا من جانب» ولكن من جانب آخر فإن هذا التشدد في الإثبات يرتبط بأن الإسلام كما هو 
شرائع يطبقها القضاءء فهو دين يعمل على إصلاح النفوس» ويسهل للعاصي التوبة والربجوع عن الجريمة ما 
دامت ل تُعلن ولم كه 9 


خامسا: تشريع العفو جنبا إلى جنب مع التمكين الكامل للمجني عليه أو لأوليائه من 
القصاص. 

قال تعالى: [ وَكتبِنَا عَلَيْهِمْ فيهَا أَنَّ النّفْسَ بِالنّفْس والْعَيْنَ بالْعَيْنِ وَلَأَئْفَ بِالْأَنْفٍ وَلْأُدْنَ بِالأَدُنٍ 
وَالسّنٌّ بالسّنٌ وَاخُرُوح قِصَاصٌ َمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُوَ كما لَهُ. . ] [ المائدة: 45] 


0 المداية شرح بداية المبتدي» أبو الحسن الرشداني المرغياني» 96/2, ط/ المكتبة الإسلامية. شرح فتح القدير» كمال 
الدين السيواسي» 5/ 223» ط/ دار الفكرء بيروت» الثانية. شرح سنن ابن ماحه للسيوطي 183/1» ط/ قديمي كتب 
خحانة» كراتشي. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» القاري» 7/ 116 ط/ دار الكتب العلمية» بيروت. أيضا التشريع 
الجنائي الإسلامي 209-208/1. وقال أحمد: لا بأس بتلقين السارق ليرحع عن إقراره وهذا قول عامة 
الفقهاء. المغني لابن قدامة 120/9 . 

© شرح السنة للإمام البغوي 293/10» ط/ المكتب الإسلامي؛ دمشقء الثانية» 1403ه. 

© المرمة والعقوبة في الفقه الإسلامي: المركة» أبو زهرةء ص: 59-58. ط/ دار الفكر العربي» 1998م. 
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وقال عرز وحل: [ يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في الْمَْلَى الخُرٌ بال وَالْعَبْدُ بِالْعبْدٍ 
َالأنتَى بالأنتى كَمَنْ عْفِي لَهُ من أيه سَيْءٍ فَانَاعٌ بالْمَعْرُوفٍ وَآَداءِ إِيِّ ِإحْسَانٍ ذَلِكَ عْقِيفٌ مِن رَبك 
وَيَحْمَةٌ ؟ [ البقرة: 178] 

تشريع العفو والحض عليه جنبا إلى جنب مع تمكين ابحني عليه أو أوليائه من القصاص» يقد غالبا 
إلى شفاء غيظهم, وكثيرا ما يحصل العفو بسبب هذا التمكين؛ لأنهم أحسوا بكمال القدرة بحكم الشرعء 
فيكون عفوهم عن عزة ومقدرة» لا عن ذلة وضعف ” “©»؛ وفي ذلك ما لا يخفى من نشر روح التسامح إلى 
أقصى درحة» والسعي إلى تأليف القلوب ابتغاء الأحر عند المولى سبحانه وتعالى» والعمل قطع دابر الفتن» 
وخلق المواطن الصالح الذي يشعر بآثار العفو الذي شرعه الله تعالى في حفظ حياته؛ وحفظ بدنه من 
القصاصء ويظل من عفي عنه طيلة حياته يدين بحياته أو بجارحه من جواره لصاحب القصاص الذي عفا 


عنه. 
ع ل 3 
أحر عظيم عند الله تعالى”©. 
فعن أبي 0 طه قال: قال وَلِْ: " مَا مِنْ مُسْلِمِ يُصَابُْ بِشَيْءٍ في حَسَدِوء فَيَتَصَدَّقُ ب إلا رَفَعَهُ 


الله به دََحَةَ 00 عنه عَنهُ يما خَطيَةً. . ١‏ و8 
10 0 ”5 د 
100 " ما بُفِعَ إِلَ رَسُولٍ الله لق أ ا 1 
العو لكر 
ولكن يُشترط ألا يحصل بالعفو ضررء كأن يكون الحاني معروفا بالجناية والظلم والإفساد» فالأصلح في 
مثل هذه الحال القصاص. 


00 الجريمة لأبي زهرة ص: 8583-82. آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الخرعة ص: 174-173. 
كََ "نيل الأوطار للشوكاني» 7/ 178. 
' مسند أحمد 448/6, ح27574. وقال الشيخ الأرنؤوط المرفوع منه صحيح لغيره. 
فقيو سك 08ت 5787 
© شرم البنة للإمام البغوي: 161/10 ظ/ اللكتب الإساضي» دفشق. 
الابرين لعن :213/3 132432 .وقال افق إسعاده قري سنن أ دارة 169/4 44997 سان الاق 
(انختى)» 37/8: ح-4784» ط/ مكتب المطبوعات الإسلامية» حلبء الثانية» 1406ه؛ وصححه الشيخ الألباني. 
سين ابن عايقة 1898/2. مج 2692 .: 
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ولهذا قيد الله تعالى العفو بالإصلاح؛ فقال غََلِِ: ( فَمَنْ عَمَا وَأَصْلَح فَأَحْيْهُ عَلَى اللّو] [الشورى: 
0] 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " الاستيفاء عدل, والعفو إحسان, والإحسان هنا أفضلء» لكن 


هذا الإحسان لا يكون إحسانًا الا بعد العدل, وهو أن لا يحصل بالعفو ضرن فإذا حصل منه ضرر» 
كان ظلمًا من العافي, إما لنفسه؛ وإما لغيره؛ فلا يشرع. 1) 


سادسا: لا يجوز أن يكون السبيل إلى تحقيق العقوبة نشر التجسس بين الناس. 

قال تعالى: [ يَا أَكّهَا الَّدِينَ آمَنُوا اجْتَبُوا كيرا من الظّنٌ إِنَّ بَعْض الظَّنٌ إِنهُ ولا بَحَتَسُوا] [ الحجرات: 
3 

مضرة التجسس أشد من مضرة الجرمة ذاتماء » فالجريمة التي في السرء مآلا الذبول من تلقاء نفسهاء 
بينما التجسس يضر بالجماعة؛ ويخشى كل إنسان من أخيه» ويفتح باب الكيد والكذب. 2 

معن (يد ين امل "كنال الرسول كلد "أنه كاري كذ أن كيان قزرا عق عدون اللواقة 
أصّاب مِن هَذِه الَْاذُورَاتِ سَيْفَاء مَلْيَسْميَرْ ِسِئْرٍ اللَّهه فَإنّهُ مَنْ يُبْدِي لَنَا صَفْحَتَهُ ثُقِمْ عَلَيْهِ كتَاب اللّهِ عَرّ 
وَحَك. 4 

فإذا حض الرسول وله من يرتكب معصية أو جريمة في السر ألا يفضح نفسه وأن يستتر بستر الله 
تعالى» وألا يأتي الحاكم فيخبره ويقر بماء فإنه من باب أولى لا ينبغي للحاكم أن يتعقب تلك الحرائم 
المستترة غير المعلنة. 


© ايع السسائل لانن يميه تحقيق» غسد عرس فيس 16 38 + طارغاز عنام القوافد للمقسر والترزييع» الأوق» 
2هم. 

2 العقوبة في الفقه الإسلامي لأبي زهرة» ص: 226. 

' زيد بن أسلم بن تثعلبة بن عدي بن العجلان» ذكر فيمن شهد بدرا. الإصابة 2/ 591. 

.- موطأ مالك 825/2: ح1508. مصنف عبد الرازق 7/ 323, ح 13342. سنن البيهقي الكبرى 8/ 326) ح 
2 . قال الشافعي رحمه الله: هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به هو نفسه حجة؛ وقد رأيت من أهل العلم عندنا 
من يعرفه ويقول به. فنحن نقول به. " انظر معرفة السنئن والآثار للبيهقي» 6/ 467) ح5258, ط/ دار الكتب العلمية» 
بيروت. أيضا خلاصة البدر المنير» ط/ مكتبة الرشدء الرياض»ء الأولى» 2/ 303. وصححه الشيخ الألباني ف صحيح 
الجامع ح 149 


3, 
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ا : 5 007 ع ه مث ه سر 1 1 0 
وكذلك عن أبي سعيد الخدري 4ه أن رسول الله يله قال: " مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكْرًا. . " 27 فهو يدل 
على أن الإنكارٌ متعلّقْ بالرؤية» فلو كان مستوراً فلم يره» ولكن علم به؛ فالمنصوص عن أحمد في أكثر 


عم و # 0-8 2 
الروايات أنه لا يعرضٌ له. وأنه لا يفتّش على ما استراب به. 0) 


قال كلقع هفو 117" إن المقميفة عقت 1 هن المتاكهاء وإذا للك كله 3 ميت 
عاق "0 

وصح عن عبد الرحمن بن عوف ذه أنه حرس ليلة مع عمر بن الخطاب ذه فبينا هم يعشون شب 
لهم سراج في بيت» فانطلقوا يؤمونه» حت إذا دنوا منه إذا باب مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة 
ولغط. فال عمر وأحذ بيد عبد الرحمن: " أتدري بيت من هذا؟ قال: لاء قال: هذا بيت بيعة بن أمية بن 
خلف و هم الآن شرب فما ترى؟ فقال عبد الرحمن: أرى قد أتينا ما تمى الله عنه نحانا الله عز و جل فقال: 


57 عضي كانه لسرا نالف ف ع سني و كي الت 


> ه يه . 0 6 8 هعم دوعي م ]ار كان رج 3 وه أو مدو 0 > 1 همير 2 اا 


ا عَنٍ التّحَسّسٍ وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شن تأَحْذْ به. "0") 


وتفيد الأحاديث والآثار السابقة أنه لا يجوز التجحسس على عورات المسلمين» واكتشاف ما يخفونه 
منهاء ولكن علينا أن نعاقب على ما يظهر لنا فقط من المعاصي» دون ما ستره الله تعالى» وأنه ينبغي للإمام 


اطي مسرل 501/1 186 

6 جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي» ص: 324», ط/ دار المعرفة» بيروت» الأولى. 

8 الإمام الرباني الواعظ أبو عمرو الدمشقي شيخ أهل دمشقء كان لأبيه سعد صحبة. سير أعلام النبلاء للذهبي» 5/ 
00 

© شعب الإهان للبيهقي 10/ 80: ط/ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهندء 
الأولىء 2003 م. 

90 مصنف عبد الرازق 10/ 231, ح 18943 . المستدرك للحاكم 4/ 419؛ ح 8136. وقال الحاكم النيسابوري: 
هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرحاه؛ وعلق عليه الذهبي قي التلخيص وقال: صحيح. سنن البيهقي الكبرى» 8/ 
10103 

6 زيد بن وهب الحهني أبو سليمان» نزيل الكوفة» كان في عهد النبي وَليِةُ مسلما ولم يره. الإصابة 2/ 649. 

0 سنن أبي داود 272/4, ح 4890» وصححه الشيخ الألباني. سنن البيهقي الكبرى» 8/ 334, ح 17404. 
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أن يتغافل» ولا يتتبع العورات» فإنه بذلك يقوم النظام ويحصل الانتظام. ل ولكن بشرط ألا يكون مشهورا 
عن شهد عليه © .وال يترتب:غلى ذلك افقهاك نحرمة يمكن استدراكهاء فإنه يخور التحسية والإقدام على 
الكشف والبحث عما يخبر به الثقات؟ -حذراً من قوات ما لا يستدرك من اننهاك الخخاره ©, 


سابعا: لا يجوز الإعلان عن جريمة إلا ومعها عقوبتها 
تحرص الشريعة على أن يكون امحتمع نظيفا لا يظهر فيه الخبث» بل يُستر عن الأنظار» ولذلك حثت على 
ألا تُعلن الرذائل وتختفي» فلا يجوز أن تُكشف أستار الجريمة على الناس» إلا ومعها عقوبتهاء لأن إعلاتما 
بحردة عن العقاب يُعد تنبيها وتعليما للأشرار» ويغريهم بإتباعهاء مما يُفسد الحو الاجتماعي» ومن أعلن 
جركته ارتكب جركتين» جرعة الفعل وجريمة الإعلان» ومن أعلن جرعة غيره» فقد شارك في إثمها بمقدار ما 
ارتكب من إعلان. 5 


0 فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبد الرؤوف المناوي» 2/ 2323 حَ 6 . ط/ المكتبة التجارية الكبرى - مصر 
وقد سل الإمام مالك عن الشرطي يأتيه رحل يدعوه إلى ناس في بيت احتمعوا فيه على شراب » فقال : إن كان في 
بيت لا يعلم ذلك منه فلا يتتبعه » وإن كان معلوما بذلك يتتبعه. الموسوعة الفقهية الكويتية 162/10. 

19 أي نين المعق؟ امع العلوم والمكم لأبن رحب الحنيلي» صن 1 :324, 

© امجتمع الإنساني في ظل الإسلام؛ الشيخ محمد أبو زهرة ص: 140؛ ط/ دار الفكر العري» القاهرة. 
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المبحث الرابع: خضوع الدولة للقانون في بناء على نظرية السيادة 

تمهيلك: 

- مر بنا عند بحث أساس نظرية السيادة طبقا للنظريات الديمقراطية أنما تمدف إلى تقييد سلطة 
الدولة» أو سلطة الملوك بتعبير أصح. حيث كان يقوم نظام الحكم على المزج بين شخصية الملك وشخصية 
الدولة» وكانت سلطة الملوك - طبقا للنظريات الثيوقراطية ( أو الدينية ) التي تبحع مصدر السلطة إلى الله - 
مطلقة» وكان يجب على الرعية طاعتهم دون أي اعتراض. 

- ولتحقيق هذا الهدف - وهو تحقيق الحرية وهدم الملكية المستبدة المستندة إلى نظرية الحق الإلمي - 
أصبح الشعب هو مصدر السلطة» وهو ما يعرف بسيادة الأمة» وهو أن تكون إرادة الأمة هي السلطة 
العلياء وأن تظهر تلك الإرادة في صورة القانون. 

- وإذا كانت السيادة أولا وأخيرا حق أمر أي حق يخول لصاحبها إصدار الأوامر» ويحق لإرادته أن 
تفرض على إرادة ا محكومين واجب الطاعة؛ فإذا كانت الأمة هي صاحبة السيادة» فإن إرادتما تكون 
مشروعة لسبب واحد فقطء وهو أن هذه الإرادة صادرة من الأمة» وهو ما ينسب إلى الأمة صفة العصمة 
من الخطأء ويؤدي بالتأكيد إلى السلطة المطلقة التي لا تعرف حدودا أو قيوداء أي أنه يؤدي إلى الاستبداد 
فأصبحت الأمة هي التي تنادي بنظرية الحق الإلمي» أي أنه استّبدلت نظرية الحق الإلحي للملوك؛ بالحق 
الإلمي للشعب أو للأمة. 

- وإذاكان الشعب بمارس سيادته عن طريق ممثليه» فهؤلاء الأفراد القلائل هم في النهاية الذين 
سيكون سلطانهم مطلقاء وستكون إرادتهم مقدسة؛ لأنحم يتكلمون أو يحكمون باسم الشعب. 

- ولذلك فإن مبدأ سيادة الأمة لا يؤدي إلى تقييد سيادة الدولة؛ ولا يترتب عليه وضع قيود أو 
حدود على سلطان السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية» لأن نظرية السيادة في واقع الأمر " نظرية غير 
مفهومة في ظل مفهوم شخصية الدولة القانونية التي تحيا في نظام قانون؛ إذ السيادة تعني قدرة العمل 
الإرادي المطلق» في حين أن الدولة كشخصية قانونية تعني قدرة العمل الإرادي المحدد وفق نظام قانوي. . . 
فظرية الشيادة تود إلى :هذ فكرة الدولة القانوثية ونيد سبادة القائون "801) 


0 الدولة) تظريتها وتنظيمهنا 3 إزراهيم .درويين :“صن 197 نظرية الذولةء :د طعيمة افر ق: 144-143 قاذ عن 
الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي» د. فتحي عبد الكريم» ص 298. 
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وعلى الرغم ثما سبق بيانه فإن الرأي الغالب في الفقه الدستوري الحديث يرى أن سيادة الدولة ليست 
مطلقة ولكنها مقيدة» ولكنهم اختلفوا في تحديد الأسس التي تم فنا لبيك سيافة النوقه "كم ولتلاك يرف 
بعض المحاولات أو النظريات لتقييد السلطة بقصد التخفيف - أو بتعبير أوضح - الالتفاف حول نظرية 
السيادة بمفهومها الأصيل والصحيح, وف الواقع فإنه لا يوحد بين هذه النظريات أو المحاولات نظرية تستند 
إلى أساس قانوني مقبول يمكن الاقتناع به - كما سنرى إن شاء الله تعالى - » وذلك على الرغم من هذه 
المسألة بالغة الأهمية؛ لأن ترك سيادة الدولة بدون حدود تقييدها فيه القضاء على حريات الأفراد وحقوقهم. 


00 الوجيز في نظم الحكم والإدارة» د. سليمان محمد الطماوي» ص: 32», ط/ دار الفكر العربي» 1962. النظم 
الئاسية الدولة والحكومة, 3 محمد كامل ليلة» ص 219 
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المطلب الأول: النظريات الرئيسية في تحديد الأسس التي يتم بها تقيبد سيادة الدولة ( 
تفسير كيفية خضوع الدولة للقانون ) 


أولا - نظرية القانون الطبيعي (أو نظرية الحقوق الفردية ): © 

هما نظريتان متشبهتان في أساسهما » وهذا الأساس يقوم على فكرة العدالة» وأن الدولة في تشريعاتما 
لابد أن تلتزم إطار القانون الطبيعي» وهو مجموعة من القواعد التي يوحي بما العقل القويم» ومقتضاها نحكم 
بالضرورة على التصرف أنه ظالم أو عادلء وبناء على ذلك فإنه يوحد حقوق فردية أصيلة» وسابقة على 
الدولة» تسمو عليها ولا تخضع لسلطافاء وما انضوى الفرد تحت لواء الجماعة إلا لحماية هذه الحقوق 
والتمتع بحماء وهذه الحقوق تخرج عن سلطان الدولة وتقيد نشاطها؛ لأتما سابقة عليهاء ولأن ذلك السلطان 
ما وحد إلا لحماية هذه الحقوق نفسها. 

تقدير النظرية: 

الواقع أن فكرة القانون الطبيعي باعتباره مثلا أعلى للعدل أمر مطلوب لأنه يمثل حاجزا ضد تحكم 
القوانين حتى لو كانت محمولة على مشيئة الشعب» ولكن أهم ما يؤحذ عليها هو أنما في ذاتما غير محددة 
المعالم» ولا يستطيع غير المحدد أن يحدد شيئاء بالإضافة إلى إغراقها في الخيال؛ لأتما تقوم على أن للإنسان 
الفطري حقوقا طبيعية ودائمة قبل دخوله في الجماعة» على الرغم من أن الحقوق لا يتصور وحودها في غير 
وحود الجماعة؛ لأنه يفترض وحود شخصين يفرض أحدهما إرادته على الآخر» والإنسان الفطري لا تربطه 
علاقة احتماعية بغيره من البشر لأنه يحيا في عزلة فردية» فليست له حقوق. 

أيضا هذه النظرية تحول دون التطور الاحتماعي؛ لأنما تستطيع أن تضع قيودا سلبية تمنع الفرد من 
الاعتداء على حقوق الآخرين» ولكن ليس لما أن تفرض التزامات إيجابية تلزم الفرد بعمل شيء من أجل 
الآخرين؛ لما في ذلك من اعتداء على الحرية الفردية؛ لأن الدولة في مفهوم هذه النظرية لا تستطيع أن تضع 
قيودا على نشاط الأفراد إلا بالقدر الضروري لحماية نشاط الجماعة. 

أيضا الحق الفردي لا قيمة له ما لم يحدد مضمونه» وثُبين وسائل استعماله؛ الأمر الذي لا يتصور بغير 
القانون» ومن ثم لا يمكن للحقوق الفردية أن تكون قيودا فعالة على نشاط الدولة؛ لأنه لا أثر لما قبل 


0 راحع في تلك النظرية وتقديرها: الأنظمة السياسية المعاصرة» د. يحبى الجمل: ص 95 -96, ط/ دار الشروق. الوحيز 
في الأنظمة السياسية والدستورية المعاصرة مقارنا بنظام الحكم في الإسلام» د. فؤاد النادي» ص:27-25, ط/ 1410ه 
بدون دار نشرء النظم السبناسية ).ذه ثروات بدوي» ص [1-120 12 النظم النياسية) 3 محمد كامل ليلة» ص 00-- 
205 
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تدخل الدولة من أجل تنظيمهاء ففرض احترام حقوق الإفراد على الدولة يعني وضع الأفراد - ولهم سيادة؛ 
لأنهم يتمتعون بحقوق لا يجوز للدولة المساس بما - أمام سيادة الدولة» مما يؤدي إلى الفوضى في حالة 
سيطرة القرقه والاتسيداد اق حالة سيظة وتسلط الفولة. 


ثانيا- نظرية التحديد الذاتي 7) 

وهي تذهب إلى أن القواعد القانونية التي تحكم نشاط السلطات العامة؛ لا يمكن إلا أن تكون من 
صنع الدولة؛ لأتما صاحبة السيادة» وطبيعة الدولة صاحبة السيادة أن تضع بنفسها القواعد التي تقيد 
سلطائهاء ولن تكون الدولة صاحبة سيادة إذا كانت تلك القواعد تفرض عليها من سلطة أعلى أو بإرادة 
أعلى» ولابد للدولة أن تخضع للقانون الذي صنعته وإن لم يكن ذلكء فإن ما يعد قانونا ملزما بالنسبة 
للأفراد لن يكون قانونا بالنسبة للدولة» وهذا غير ممكن؛ لأن القاعدة لا تكون قانونية وغير قانونية في نفس 
الوقت. 

والدولة لما مصلحة أن تخضع للقانون الذي صنعته؛ لأنما تضمن بذلك احترام الأفراد لقوانينهاء 
فتكسب سلطة أقوى عليهم, بالإضافة إلى التلازم بين فكرة الدولة ووحود نظام قانوني» فالدولة إذ توحد 
يوجد معها قانون لا يمكنها الخلاص منه إلا بالقضاء على نفسها. 

تقدير النظرية: 

لا يصح القول بأن الدولة هي التي تصنع القانون لأن فكرة القانون منفصلة عن فكرة الدولة وسابقة 
عليها وأعلى منهاء بالإضافة إلى أن القيد الذي ينشأ ويعدل ويلغى بإرادة من يتقيد به ليس قيدا على 
الإطلاق؛ لأن خحضوع الدولة للقانون لا يكون حقيقيا إذا كانت هي وحدها التي تضع القانون وفق هواها 
وحسب مشيئتها؛ لأننا سنكون أمام سلطة مطلقة لا حدود لها تستطيع أن تتحلل مما التزمت به دون 
معقب عليهاء مما يؤدي إلى القول بانعدام القوة الإلزامية للقاعدة القانونية في مواجهة الدولة» وقول البعض 
بعدم إمكانية العدول عما ارتضته الإرادة يهدم النظرية ولا يقويها؛ لأن ذلك يعني وحود ما هو أعلى من 
هذه الإرادة ليفرض عليها عدم إمكانية العدول» وهو يناقض منطق النظرية القائم على أن إرادة الدولة ليس 
فوقها إرادة. 


0 راجع ف تلك النظرية وتقديرها: الأنظمة السياسية» د. يحى الجمل: ص 100-97. الوجيز في الأنظمة السياسية 
والدستورية المعاصرة» د. فوؤاد النادي» ص : 28-27. النظم السسياسيية) 3 ثروت بدوي2» ص 1124-2 النظم 
النيائيك جل ةقابل لفاس 240033 
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ثالغا- نظرية التضامن الاجتماعي”!) 

مفادها أن الفرد ليس له حقوق مستمدة من شخصه كإنسانء وإنما يحب عليه أن يقوم بنصيبه في 
تحقيق التضامن الاحتماعي» ويستمد حقوقه من هذا التضامن» وهذا التضامن لا يتحقق إلا عن طريق 
التعاون بين أفراد امجتمع لتحقيق مصلحة مشتركة للكل» أو بقيام كل فرد بعمل ثم يتبادل ثمرة عمله مع 
الآخرين» وتتضح معالم النظرية بأنه لا يمكن تبرير خضوع الدولة للقانون طالما حسبنا القانون من صنع 
الدولة» أو أنه محرد تعبير عن إرادة الحاكم؛ لأن الشرط الأساسي لخضوع الدولة للقانون هو أن يكون 
للقانون مصدر مستقل وخارجي عن الدولة» وسابق على وجودهاء ولذلك تقوم تلك النظرية على أساس 
المصدر غير الإرادي للقانون» أي عدم تدخل إرادة الحاكم في عمل القانون» ولكن تكتسب القاعدة صفتها 
القانونية والإلزامية بسبب اتفاقها مع مستلزمات التضامن الاحتماعي والعدالة» بحيث يشعر الأفراد أتما 
ضرورية ولازمة لتحقيق مصالحهم المشتركة ولصيانة التضامن الاحتماعي» وأنه من العدل تسخير قوة الدولة 
لكفالة احترامهاء فتنشأ القاعدة القانونية بمجرد أن يستقر في ضمير الجماعة ضرورة وحودها دون تدخل من 
الدولة» وبذلك يظهر الانفصال بين القانون في مصدره وبين الدولة. 

تقدير النظرية: 

ا بمجتمعات الإنسانية لا تقوم فقط على التضامن الاحتماعي» ولكن تقوم وتتأثر أيضا بالتنافس وتنازع 
البقاء والصراع بين أفرادهاء بالإضافة إلى أن القانون الوضعي هو القانون المطبق فعلاء فلا يمكن للقاعدة أن 
تكتسب الصفة القانونية الوضعية باعتناق الأفراد لما دون أن يتحدد مضموتا تحديدا دقيقاء والذي يحدد 
مفهوم التضامن الاجتماعي هي الدولة أو الحكام» وبذلك يكون القيد الوارد على سيادة الدولة متروكا أمر 
تقريره بيدهاء وإنكار تلك النظرية لسيادة الدولة معناه تأييد حكم القوي وتبرير استبداده» والقضاء على 
سيادة الأمة» بالإضافة إلى انه لا يمكن خلع الصفة القانونية الإلزامية على القاعدة دون أن يكون لما جزاء 
منظم لحمايتهاء وذلك لأن جزاء القاعدة القانونية - طبقا للنظرية - يرحع إلى رد الفعل الذي يحدث في 
امجتمع من جراء مخالفتها. 


0 راحع في تلك النظرية وتقديرها: الأنظمة السياسية» د. يحى الجمل: ص 103-101. الوجيز في الأنظمة السياسية 
والدستورية المعاصرة» د. فؤاد النادي» 30-8. النظم السياسية: ثروت» ص 120-125 النظم الوئاسنية» كد عويد 
كامل ليلة: 256-241 
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المطلب الثاني: أساس خضوع الدولة للقانون في النظام الإسلامي 

تمهيد: 

الذي أراه أن نظرية التحديد الذاتي السابقة هي النظرية الوحيدة التي تعبر عن الواقع بصدق» 
وهو أن القانون من صنع الدولة» وأتما تستطيع تعديله وإلغاؤه بإرادتماء وأنه حتى لو تقيدت بالقانون التي 
تضعه» فإن ذلك لا يتناق مع سيادتما لأن هذا التقييد لا يأتيها من سلطة أعلى منها أو أجنبية عنها. 

وإذا كانت الدولة في النظم الوضعية هي التي تضع القانون» وتستطيع تعديله أو إلغاءه في أي وقتء 
فكيف يمكن تقييد الدولة أو السلطة بهذا القانون؟ وإذا افترضنا وحود قيود ما على الدولة عند صناعتها 
للقانون» فمن الذي يحدد هذه القيود ويبين طبيعتها ومقدارها ومدى لزومها؟ وحقيقة فشل الفقه الوضعي 
في تقدم أي نظرية منطقية لتفسير ضوع الدولة للقانون» حيث إن الشرط الأساسي لإخضاع السلطة 
للقانون هو أن يكون للقانون مصدر مستقل عن السلطة» وسابق على وحودها فما هو أساس خحضوع 
الدولة للقانون في الفقه الإسلامي؟ 

الدولة الإسلامية دولة قانونية منذ نشأتما» وأساس خحضوعها للقانون هو وحود تشريع إلهي » سواء 
كان تعبيرا عن إرادة الله تعالى مباشرة عن طريق الكتاب» أو بطريق غير مباشر عن طريق السنة النبوية أو 
كان عن طريق الاحتهاد بالاستنباط من نصوص التشريع الإلحمي» فالسيادة للشريعة الإسلامية القائمة على 
ما شرع الله من حقوق وواجبات» وهو ما يعد خير ضامن لالتزام الجميع بالقانون حكاما ومحكومين. وأما 
في النظم الوضعية فالدولة هي التي تضع القانون» فكيف يمكن أن تكون الدولة مقيدة في وضعه؟ ولذلك 
عدن النقه الرضى عن تللم أن تاريمسافية شين ضوع الزولة للقانول» 00 

وبناء على ذلك فجميع النظريات التي قال بما الفقه الوضعي لا تتفق مع أساس خضوع الدولة 
للقانون في الإسلام 


الفرع الأول: أسباب عجز القانون الوضعي عن تحقيق الدولة القانونية 
الواقع أن نظام الدولة القانونية بالصيغة الوضعية قاصر وعاجز عن تحقيق خحضوع السلطة للقانون 
خضوعا حقيقياء وإليك أسباب ذلك: 
أول هذه الأسباب: أن الأسس التي يتم بما تقييد سيادة الدولة يتمثل عموما في نظريات لا تعبأ 
بالوحي الإلحي» ولا ينتج عنهما إلا الإنسان الدنيوي اللاديني» الذي لا يراعي الآخرة ولا يؤمن إلا بالدنياء 


0 الوجيز في الأنظمة السياسية والدستورية المعاصرة» د. فؤاد محمد النادي» ص 413؛ 1990م. أيضا الوسيط في النظم 
السياسية) د. محمود عاطف البناء» ص 117 ط/ دار الفكر العربي» الثانية. 
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ينهش من أجلها ما يستطيع من حقوق الناس جملة وتفصيلا ما دام قادرا على ذلك ومتسلطا عليه» ينساق 
وراء شهوة الحاه والمال والجنس» تتحكم أهواؤه ومصالحه في إرادته وقراراته. 

وثاني هذه الأسباب هي قابلية التشريع البشري عموما للتلبس بالباطل والظلم والضلال واللجهل 
والنسيان ونحوهء وهي صفات لا يستطيع المشرع البشري أن يكون في منأى عنها؛ لأنه إنسان» والإنسان 
غير معصوم من التلبس بحذه الصفات» بخلاف التشريع الإسلامي الذي أساسه الوحي المعصوم» فيمكن 
مصادرة حقوق الإنسان وتقنين الدكتاتورية أو حتى الرذيلة بالقانون» ما دام التشريع بيد البشرء وعندئذ لا 
حدوى من نظام الدولة القانونية من أساسه. 

وثالث هذه الأسباب فهي عجز ضمانات خضوع الدولة للقانون: 

جميع النظم الوضعية تدعي أتما دول قانونية تخضع للقانون القائم» وقد يكون ذلك صحيحا من 
الناحية النظرية» فهي يوحد بماكل مقومات الدولة القانونية الحديئة مثل: النظام الديمقراطي والنص على 
طريقة خاصة محددة لتعديل الدستور» والنص على حقوق الأفراد وحرياتمم في صلب الدستور» وتدرج 
القواعد القانونية والفصل بين السلطات والرقابة القضائية. . » ولكن عند التطبيق يتضح أن هذه الضمانات 
لا تحول دون طغيان سلطة التشريع» ولا تعطي أي ضمان أو شبه ضمان من استبداد السلطتين التشريعية 
والتشفيذية مق اتفقت : إزاد قنهاغلن: ؤلق: 0 هذه الأنظمة تجعل الأمر الأعلى بيدها ولا تسمح بوحود من 
ينازعها هذا الحق» فتسن بنفسها الدساتير والقوانين التي ترى أتما تقيم مصالحهاء وهي مصالح دنيوية ليست 
مرتبطة بالعقيدة» فكان طبيعيا أن ترتبط هذه المصالح بالأهواء والأغراض» وإذا مال الموى أو تغير الغرض 
بآحر يغيرون القانون القائم أو يعدلونه ليحققوا أهواءهم وأغراضهم الجديدة» ولا يحول دون ذلك ما يُدعى 
من ضمانة وجود رقابة قضائية على قوانين وضعية عاجزة وقاصرة أساساء أو ضمانة وجود دستور وثبات 
قواعده, ثما يعني أن السلطة في الدول القانونية بالصيغة الوضعية لا تخضع للدستور والقانون خحضوع 
التكويق اناد ارم سا دواو كمون قوياتة وطياناك بهذا كناد لاون ريس لوس 6 

الفرع الثاني: الصيغة الإسلامية لنظام الدولة القانونية 

أولا: ربانية الشريعة وخضوع الجميع لهاء حكاما ومحكومين, من شأنه أن ينصب قانونا أعلى 
فوق القانون» ويحكم القائمين على إصدار القوانين مرحجعية عليا منزهة عن الحوى» وحارج نطاق هيمنة 
الدولة» مما يشكل أعظم ضمانة تحمي الأشاق امعداة السلعطين المشريعنة يي 0 


0 في هذا المعنى سيادة الشريعة الإسلامية» د. توفيق الشاوي» ص 9» ط/ الزهراء للإعلام العربي» الأولى. 
6 الحاكم وأصول الحكم قُِ النظام الإسلامى» د. صبحى عبده سعيد») ص 2- 166. 
,0 في هذا المعنى الإسلام والدكقراطية» فهمي هويديء ص 113» ط/ مركز الأهرام للترجمة والنشرء الأولى. 
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وحذا يكون الإسلام فق امنيس اول نول فالوفة ى الارم 3 تخضع فيها جميع سلطات الدولة 
خحضوعا كاملا لقيود تسمو عليهاء ولا يمكنها الخروج عنهاء وهذه الدولة القانونية بالصيغة الإسلامية خالية 
تماما من كل أسباب القصور والعجز التي تتسم بما الدولة القانونية بالصيغة الوضعية» إذ يتم تقبيد: "سلطة 
المشرع الوضعي وحماية الأفراد وا مجتمعات من طغيان الحكام الذين يتخذون القوانين وسيلة لفرض سلطاهم 
واستبدادهم» وهذا هو معيار التفرقة بينها وبين سيادة القانون الذي تعني حماية الأفراد وا مجتمع من مخالفة 
مؤسسات الدولة وحكامها للقوانين الوضعية التي أصدرتها السُلّطات المختصة في الدولة» ولكن يبقى الباب 


ولذلك فإن التشريع في الدولة الإسلامية غير قابل للتلبس بالظلم أو الجهل ونحوه؛ لأنه قائم على 
الوحي الإلمي لعزا 0 ولا يمكن أن يوحد فيها حاكم يصنع القانون» ولم يستطع أي حاكم مستبد في 
تاريخ الإسلام أن يستخدم سلطة التشريع لتمكين استبداده أو إعطائه صفة الشرعية» ولا تسمح له الشريعة 
بذلك» فالحاكم المستبد كان في حكمه مستبدا خارحا عن القانون» وسيظل استبداده كذلك إلى اليا : 

ثانيا: التعاقد الدستوري الذي تقوم عليه الدولة ليس مجرد تراض بين المحكومين والحاكمين - 
كما هو الحال في الدولة القانونية الوضعية - بل لابد في هذا التعاقد الدستوري أن تكون مرحعيته دينية لله 
تعالى ولرسوله كن وإسلامية الدولة» وإسلامية التعاقد الدستوري الذي تتأسس عليه مبدأ شرعي ووضع 
إلمي ثابت» قال تعالى: [ يا أَمُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا السُولَ وأولي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تتَارعْتُمْ في 
شَيْءٍ فَْدُوهُ إِلَ الله والتَسُولٍ إِنْ كُنْقُْ تُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالْيَومْ الآجر دَلِكَ عَيْرٌ وَأَحْسَن تأُويلًا ) [ النساء: 
9 وكذلك صاغه الرسول 8# في أكثر من مادة في أول دستور لأول دولة إسلامية في الصحيفة التي 
مثلت دستور المدينة» حيث نصت على: " ... وأنكم مهما اختلفتم فيه من شيء» فإن مرده إلى الله وإلى 
محمد. .. وأنه متى كان بين أهل هذه الصحيفة من حدثء أو اشتجار يُخاف فساده.؛ فإن مرده إلى الله 


و الج ردول ال + 0 ودع عو كيده الذول انربك الصديق. 1ل حية الدسه عفنام 


0 ول ستو مكتوب غرفه الغا قو صحيّفة المدينة وه كلذك الوثيقة الى أغندها الرسول 04 لتنظيم الحوال: المديية 
عقب انتقاله إليها من مكة 

2 الأبعاد السياسية لفهوم الحاكمية) رؤية معرفية) هشام أحمد جعفر» ص: 04 ط/ المعهد العالمى للفكر الإسلامى. 
6 حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون» د. منير البيالي» ص 300-29. 

اوريس الرس» الكفياة قرين امون جز 12-1122 و دار الشترر ف النالنة 

عنبوغة الوثائق السواسية اعون الندوق .ولاه الر اعد عمد حمييد الل ضح 1 62-6 ظازدار اللقاشيره الشاستة 
5 م. 
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وكذلك استمرار إسلامية التعاقد الدستوري الذي تقوم عليه الدولة فقال في أول خطاب له عقب اختياره 
والبيعة له بالخلافة: " أطيعونٍ ما أطعت الله ورسوله» فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم اي 


وهذه المرجعية الدينية وخضوع جميع السلطات لماء يترتب عليها قيام سلطة عادلة تتصاغر لديها 
القوى والتكتلات» وتتضاءل أمامها العصبيات» فاستقراء أحوال الأمم والأفراد يؤكد أن التشبث بالعصبية 
القومية أو العصبية الجنسية يُعد ضرورة حيوية واجتماعية بسبب حرص الأفراد على تحصين مكاسبهم 
الاقتصادية والاحتماعية» ودفعا لاعتداء من هم حارج هذه الرابطة على المنضوين تحتهاء وهذا التكتل من 
أحل تحصين المكاسب وحماية المصالح جبلة في الناس» وهذا كله ينتفي ولا تكون له أي فائدة بقيام السلطة 
العادلة التي تخضع لقيود ربانية تسمو عليها ولا تستطيع الخروج عليها؛ لأن الحق مكفول والعدل قائمء ولا 
ينفع القوي أن يكون قويا في اغتصابه ما لغيره من حق, ولا يمنع الضعيف ضعفه أن يدرك ما له من حق» 
وهذا هو الأساس الذي يقوم عليه نظام الدولة في الإسلام فالله تعالى هو الخالق المدبر والحاكم 
الأعلى والمشرع الأسمى, وهو الذي شرع الشرائع وحد الحدود ووضع الفرائض وأنزل الأحكام 
وميز الحلال والحرام؛ فما الفائدة من الاعتزاء إلى قوة أرضية مهما بلغت, وهي لا تملك أن تحرم 
حلالا أو تحل حراماء أو تتصرف في أموال أو أعراض أو دماء بغير شريعة الله وحدوده التي حدهاء 
وشدد العقاب على من تعداها. 0©) 

نما سبق يتبين الأهمية العظمى للمرجعية الدينية» ويتبين جليا فساد الإدعاء بتساوي جميع نظم الحكم 
في أساس الحكومة وهو العدل, الأمر الذي يسوي بين كل المكريات«الفاكية لصطفيق "يذل فقي فمفهوم 
العدل يختلف باختلاف كل نظام أو مرجعية كل نظام» فإن المصطلحات» حاليا وفي كل زمان» من الممكن 
أن تتحد كأوعية للمفاهيم» ولكن المصطلح الواحد يتعدد ويتميز بل ويختلف من ناحية مفهومه ومضمونه؛ 
فالعدل الليبرالي متميز المضمونء, مختلف المفهومء عن العدل الشيوعي» الأمر الذي اقتضى للعدل الليبرالي 


0 مصنف عبد الرازق 521 حَ 002 ط/ المكتب الإسلامى» بيروت. 

2 الشريعة الإسلامية والعلمانية الغربية) د. محمد عمارة» ص 239-88 ط/ دار الشروق» الأولى. 

© بحلة العروة الوثقى - العدد العاشر - أصدرها جمال الدين الأفغاني مع الشيخ محمد عبده في باريس» نقلا عن " من 
المنظور الإسلامي " ص298-297, د. محمد الكتاني» ط/ دار الثقافة» الأولى» الدار البيضاء. 

0 يقول المستشار العشماوي: " إن الإسلام لم يحدد شكل للحكومة أو لنظام الحكم؛ غير أنه حدد أساس الحكومة بأن 
يكون العدل. . فكل حكومة تعمل من أجل تحقيق العدالة السياسية والعدالة الاجتماعية والعدالة القضائية هى حكومة 
إسلامية» لفظا وحكماء بيانا وواقعا. . " الإسلام السياسي ص 120» نقلا عن سقوط الغلو العلماني» د. محمد عمارة» 
ص 40 ط/ دار الشروق» الثانية» 02 م. 
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حكومة ليبرالية ونظام حكم ليبرالي يحققان المضمون المتميز للعدل الليبرالي» وهكذا بالنسبة للعدل الشيوعي» 
فالواقع أن اختلاف المرجعية واختلاف المقاصد هو الذي بميز بين النظم كوم 00 

ثالنا: تأخذ الشريعة الإسلامية بمبدأ وحدة النظام القانوني» حيث تطبق أحكام الشريعة الإسلامية 
كعبار :انه وبطاريقة والحدة عل الأدراةم برعل قيال التساظة العامة قثا وحهة التقاضي واحدة في 
الأصلء والذي دعا إلى إنشاء قضاء المظالم - وهو الشبيه بمجلس الدولة أو القضاء الإداري - ليس إعفاء 
الإدارة من التقاضي أمام ا محكمة العادية» وإِنما على النقيض من ذلكء وهو حماية الفرد العادي من سلطان 
الإدارة وذوي الحاه التي قد لا تردعهم المحاكم العادية» والأحكام التي كانت تطبقها هي ذات الأحكام 
الشرعية التي يطبقها القضاة العاديون على آحاد الناس» فالنظام الإسلامي يوفي بمقتضيات الدواعي الإدارية 
بما لا يستدعي بعدها وحود أي ازدواج في تطبيق الأحكام؛ وسبب ذلك أن الدولة الإسلامية وليدة 
القانون» فلا تملك أن تزيد عما هو مقرر من الأصل شيئاء ولا أن تحد لنفسها سبيلا للامتياز على الناس» 
خلافا للدول الوضعية حيث القانون من وضع الدولة» ولذلك فهي تستئني نفسها من القواعد التي تطبق 
على الأفراد» ومن ثم ينفتح ابحال أمام ازدواج الاو 

رابعا: الدولة القانونية الخاضعة للشريعة الإسلامية تنفرد بامتلاك المناهج المصلحة للسلوك 
الإنساني دون غيرها بلا منازع» وذلك عن طريق منظومة ثلاثية تتكون من العقيدة الإسلامية وما ينبني 
عليها من الأخلاق الإسلامية» والعبادات الإسلامية» وهذه المنظومة حديرة بحق أن تصلح السلوك الإنساني 
للفرد وا مجتمع والدولة وتوجه إرادة الجميع إلى الإبمان والعمل الصالح؛ وبذلك ينتشر المعروف وينحسر المنكر 
ويندر البغي والظلم والعدوان والإفساد في الأرض»ء ولا ريب أن انتشار الفساد والظلم والبغي والعدوان إنما 
يرحع إلى افتقاد القوانين الوضعية لمثل هذه المناهج الزائية الصلجة لوي وإليك بيان هذه المناهج 
الربانية بإيجاز: 

أ- صلة العقيدة بالتشريع وآثارها العظمى في تحقيق خضوع الجميع حكاما ومحكومين 
للقانون. 


شيط القن الملماف ع ب 11021 

6 الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام عبد الحكيم العيلي» ص: 634), ط/ دار الفكرء 1403 ه . 
مصنفة النظم الإسلامية الدستورية والدولية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية» د. مصطفى كمال وصفي: ص 2430 
مكتبة وهبة» نقلا عن السلطة الإدارية والسياسة الشرعية في الدولة الإسلامية» د. السيد أحمد فرج ص 46» ط/ دار الوفاء 
ح المنصورة» الأولى» 1414ه. 

© معط قينا سيق النعازية العامة للعريفة الالقلانية ند حال الدي عطيه ضن 63361 


0 حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون» د. منير البيالي» ص (31-30. 
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المنهج الإسلامي لا يمكن أن يتحقق في الأرض بمجرد نزوله من عند الله تعالى» لا يتحقق بكلمة " 
كن " الإلحية مباشرة لحظة تنزيله على نحو ما بمضي ناموسه تعالى في دورة الفلك وسير الكواكبء ولا 
يتحقق بمجرد إبلاغه للناس» وإنما يتحقق بأن تحمله جماعة من البشر تؤمن به إمانا كاملاء وتستقيم عليه 
وتحتهد لتحقيقه في قلوب وحياة الآخرين» وهكذا شاءت حكمة الله تعالى أن تكون قضية الإيمان به 
أول القضايا التي يجب على الإنسان أن يسلم بها قبل أن يخضع لأي أمر أو نهي يوجه إليه. 
وبمقنتضى هذا الإيمان يمكن للنفس المسلمة أن تعمل وفق النظام الذي تتمثل فيه هذه العقيدة؛ لأن 
هذا الإيمان يهدي الإنسان إلى حقائق أساسية وهي حقيقة الله تعالى وقدراته. . » وحقيقة المخلوق 
وقدراته. . » وما بينهما من علاقة لزوم تستتبع تسليم المخلوق لأوامر ونواهي الخالق بأن شرعه هو 
الشرع الحاكم وهو الشرع المسيطر» وأن يترسم في التطبيق حدوده ولا يخرج عن إطاره. (1) 

والشريعة بمعناها الشامل تتضمن الإان بالغيب والاعتقاد بوجود الحياة الأخرى التي فيها الحمساب 
والجزاء» إما ربح عظيم في جنات النعيم» وإما خسارة عظيمة في نيران الجحيمء وتحذر المسلم من أن تغره 
الحياة الدنيا ولذاتما وشهواتماء فيبغي أو يظلم أو يعتدي جلبا للمال والجاه والسلطان والشهوة؛ إذ كله نعيم 
زائل ليس وراءه إلا الندامة» ولا يساوي شيئا عند الحساب والحزاء» وهي تجعل لهذا الاعتقاد مجالا واسعا في 
نظامه العملي» حتى يصل مراقبة المسلم لنفسه مراقبة ذاتية لكل حركاته وسكناته. وفي أي موقع كانء 
حاكما أو محكوماء ويقيم لنفسه محكمة دائمة يحاكمها بما قبل محكمة الوه 

أو بتعبير آخخر فالنظام التشريعي الإسلامي نظام تعبدي» تتم فيه الأعمال الصالحة استجابة لأمر الله 
فتعلو الأهداف فوق مطامع الدنيا المحدودة إلى ابتغاء الدار الآخرة وهي خير وأبقى» فليست في النظام 
الإسلامي أن مبادلة المنافع المادية العاحلة هي الدافع فقط كبقية الأنظمة الوضعية الأرضية» بل هي من 
فضل الله الذي يتزج مع العبادة بمعناها الشامل: (© 

ويستحيل على قانون وضعي أن يحصل على شيء من هذه الآثار العظيمة» بينما هذه الآثار تعد 
نتيجة طبيعية لتحكيم الشريعة الإسلامية بأساسها الفكري المتمثل في العقيدة الإسلامية. 06 

والواقع أن الإنسان حين يؤمن فقط بما تدركه حواسه؛ ويلغي من عالمه الإيمان بما لا تدركه حواسه؛ 


حين يفقد الإيهان الحق يتخبط وينطلق هائما لا يدرك لحياته معنى ولا حكمة» يستحيل عليه أن يؤمن 


0 الذاكي واضيول لكي النظام الالناا 1ن ضحي غيدة سيد عن 167-166 

6 الشخصية الإسلامية وموقعها اليوم بين النظم والعقائد د/ محمد محروس المدرس الأعظمي ص85. حقوق الإنسان بين 
الشريعة والقانون» د. منير البياق ص 34-33. 

0 خصائص وأهداف النظام الاجتماعي في الإسلام» د. عبد المحسن الصويغ» ص 4. 


0 حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون» د. حمدي البياق» ص 34. 
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بالقيم التي ترفعه عن عالم الي يدس ريسع أغبل من يوان قال تعالى: [ خم لوث لا يلتهو يَمْمَهُونَ 
امك انيع لالتفيدية امك أذاذ ا عار نا أُولَيِكَ كَالْأَنْعَام يل هُْ أَضَل أُولَيِكَ هع الْعَافِلُونَ ) 
[ الأعراف: 0 فقال قيلل: ١‏ أراقث مَنِ امد إِلَهُ هَوَاهُ أَكَأَنت تَكُونُ عَلَيْهِ وكِبلًا (43) أَمْ ْسَبْ أن 
َكْترَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هع إِلّا كالأنعام بَنْ َم أَضَلك سَبِيلًا ) [ الفرقان: 44-43]. فيصبه همه 
وهدفه مثل هم الحيوان وهدفه, وف عالم الحيوان يكون الحم الأكبر - إلى حانب قضاء الشهوات - 
صراع البقاء» فتتصارع وتكون الغلبة للأقوى» فيأكل القوي الضعيفء ويزيحه عن الطريق» ويصبح 0 من 
الحيوان أيضا؛ لأن الله كلفه وميزه بالعقل» بخلاف الحيوان الذي لا يعقل» فينتشر الصراع لوعن الذي 
يؤكل فيه الصغار أو يداسون بالأقدام» ويعمل الأقوياء على امتلاك المتاع الحسي والاستزادة منه على 
حساب الضعفاءء وتكون القيم هي القيم المادية (1) 

وحذا تتضح صلة العقيدة بالتشريع وآثارها الرائعة في تحقيق الدولة القانونية» وإليك بيان صلة الأخلاق 
بالتشريع وآثارها في تحقيق الدولة القانونية. 

ب: صلة الأخلاق بالتشريع وآثارها العظمى في تحقيق الخضوع للقانون 

1- تستمد الأخلاق قوتها في النظام الإسلامي من الله تعالى وليس مما تتفق عليه الجماعة 
وتفرضه على أفرادها 

تتفق أحكام الشريعة مع قانون الأخلاق اتفاقا تاماء وتجعل عقابا على كل ما يخالف الأخلاق» 
والقواب على ما يوافقهن 0 وتتضح علاقة التشريع بالأحلاق بأن الأخلاق في التصور الإسلامي تستمد 
قوتما وإلزامها من الله تعالى» وترتكن أساسا إلى ما يحبه الله تعالى ويرضاهء ولا ترتكن إلى ما تتواضع عليه 
الجماعة فتفرضه على أفرادها أو إلى اختيار العقل البشري واستحسانه وما قد يراه مصلحة له» فعقول البشر 
قاصرة الرؤية وقابلة للتأثر بشتى الضغوط» وكذلك المصلحة تعد ميزان غير محدد الماهية» فهي مصلحة الفرد 
أم امجتمع أم مصلحة طبقة معينة في امحتمع؟ وهذه المصالح كذلك تتعارض وتتضارب» وأما عندما تتأسس 
الأخلاق على ما يحبه الله ويرضاه فإنما تعتمد على قيم ثابتة مضبوطة لا تتغير بتغير الزمان ولا البيئات ولا 
الحكام» قيم يعلم الله تعالى أن الحياة البشرية لا تصلح شرساكق أن ونان ولا مكافية فالنظم القانونية 
تقوم بصياغة ما تعارف عليه الناس من أوضاع ومعاملات وتقاليد في صورة قوانين» أي بتقنين العادات 
مهما يكن في هذه العادات أو الأوضاع والأعراف من فساد وانحراف» أما الشريعة فتقوم بجعل الأوامر 


0 لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة» الأستاذ محمد قطب» ص 46-44. 
6 الجريعة والعقوبة في الفقه الإسلامي لأبي زهرة» الجريمة» ص: 11. 
قوراف التضود لتاقن )شيف كش سس 2099-2396 وار الشروق: 
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والأحكام الأخلاقية قوانين ملزمة أي بتقنين الأخلاق» فترقى بالأمة» وتعينها على التحرر من ضغط الأنانية 
والسيياكة وا الثقالية الناسيدة بالأعراات الس 


2- مدار التشريع رعاية الأخلاق وليس المنافع المادية أو الحسية 

والعنصر الأخلاقي يظهر الفرق بين الشريعة والقانون» فالشريعة لا تقتصر على تنظيم علاقات الناس 
بعضهم ببعض كما تفعل النظم القانونية الوضعية وإنما تمند إلى تنظيم علاقتهم بريهم وبأنفسهم وإلى تنظيم 
النواحي الألاقية في حياة الأفراد وامجتمعات» © فالنظام الإسلامي يقوم أساسا على البناء الأخلاقي 
القاكم على قَيِم الدين ويجحل ذلك أصلا مقررا ملزما للأفراد العاديين وللسلطة وه تمارس الحكى © فقيد 
جاءت شريعة الإسلام والعرب يشربون الخمر ويعشقوها عشقاء كما كانوا يلعبون الميسرء وقلما وحدت 
الخمر إلا حرت إلى الميسر والقمار» فلم تعبأ الشريعة بمذا العرف السائد» ولم تبال بما يعود على بعض الناس 
من منافع خخاصة تحارية أو اقتصادية من وراء إباحة الخمر والميسر ونزل قوله تعالى: [ يَسْأَلُونكَ عَنٍ الَْمْرِ 
َاْمبْسِرٍ قُلْ فِيهمًا إن كبيرٌ ومََافِعُ لِلنّاسِ وَإمْْهُمَا أَكْبَرُ مِنْ تَفْعِهِمَا) [ البقرة: 219]. وبمذا أعلن القرآن 
أن المحافظة على الأخلاق والقيم مقدم على رعاية المنافع المادية؛ لأن هذه المنافع التي يحرص عليها بعض 
الناس لا تقاس بجانب الإثم أو الضرر العظيم الذي يصيب كيان امحتمع كله؛ وكذلك جاءت شريعة الإسلام 
والعرب يقرون الزنا السري باتخاذ الأحدان ويقرون الزنا العلني في صورة البغاء» فماكان من الإسلام إلا أن 
أعلن عن حرمة الزنا بكل صوره؛ قال تعالى: [ ولا تَقْرَبُوا الرّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَّةٌ وَسَاءَ سَبِيلًا1 [الإسراء: 
2 كما أمر بالحجاب وغض الأبصار ونى عن التبرج والتكسر والخضوع بالقول تثبيتا لأخلاق العفاف 
والإحصان والحياء وحماية للمجتمع من التحلل والتفسخ والاتميار قال تعالى: [ كُْ لِلْمُؤْمنِينَ يَعْضُوا مِنْ 
َبْصَارِهِمْ وَكْمَظُوا فُرُوجَهُحْ دَلِكَ أَزْكَى طَْمْ ) [النور: 30]؛ وهذا التعليل القرآني يبين لنا الاتجاه الأحلاقي 
للشريعة الإسلامية» فليست المنفعة المادية الحسية العاحلة مدار التشريع ومحور الأمر والنهي» بل ركاة النفوس 
وطهرها أولى بالرعاية» بخلاف القوانين الوضعية التي أغفلت الحوانب الأخلاقية» واقتصرت رسالة القانون 
على تنظيم علاقات الأفراد المادية وما يمس الأمن ونظام الحكم, وبفقدان العنصر الأحلاقي في القانون 
الوضعي» أبيح الزناء وأبييح شرب المسكرات وأبيح صنعها واستيرادها والاتحار فيهاء وأطلق العنان للشهوات 


(© يدخل لدراسة الشريعة الإنالانية للتكخير القرضاري عر 100-99 

3 النظرية العامة للشريعة» جمال الدين عطية ص 28 -وأيضا ص 36. الشريعة الإسلامية في القرآن» نظرية الحق» مميزاتهاء 
خصائصهاء مبادئها ج1- ص28. 

9 السلطة الإدارية والسياسة الشرعية في الدولة الإسلامية» د. السيد أحمد فرج ص‎ 0١ 
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ففتحت المراقص والملاهي الليلية» وأبيح القمار» وأبيح الربا الذي تُمتص فيه دماء الفقراء لزيادة ثروات 
الوا )0 

والأخلاق في الشريعة ليست عددا من الفضائل المبعثرة. كل على حدة؛ كالصدق والأمانة 
والعفة والوفاء. . . » ولكنها متداحلة متكاملة متعاونة وهي بمجموعها نظام يوحه ويضبط كل النشاط 
الإنساني في * شت جوانب الحياة» وهي كذلك ليست محدودة في نطاق معينء فالسياسة لما أحلاق» قال 
تعالى: [ وَإِذَا حَكمْتُمْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ نَحْكمُوا بِالْعَدْلِ 1 [ النساء: 58]» والاقتصاد له ألاق» قال تعالى: 
| يا انها 0 7 نَقُوا اللّهَ وَدَرُوا ما بَقِيَ من اليا إِنْ كُنْقُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَِنْ 4 تَفْعَلُوا فَأَدَنُوا يزب 
فخ الله وَرَسُوله وَإِنْ تله 0 كوس أَمْوَالكُمْ لا تَظْلِمُونَ ولا لفون (279) وَإِنْ كَانَ دُو عُسْرَة فُنَظِرَةٌ 
إلى مَْسَرَةِ وَآَنْ تَصَدَّهُوا عَيْرْ لَكُمْ إِنْ كُنْدُمْ تَعْلَمُونَ ) [ البقرة: 280-278]» وعلاقة المسلم بالمسلم 
تحكمها الأخلاق» وعلاقة 02 بغير المسلم تحكمها الأحلاق» وحربه 0 يحكمها الأخلاق» عَنْ 
سُلَيْمَانَ بْنِ بُرْئْدَةَ عَنْ َه قَالَ كَانَ ر. شول الله عله إذا اكد أميه على + جَيْشٍ أَوْ سَريّةِ أَوْصاهُ فى حَاصّتِهِ 
بتَقْوَى اللَّهِ وََنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَيْرٌ عر ال « وا اشع الل ني سول اللو كابأ مَنْ كَفَرَ بالل اغْرُا 
ول كذثرا ويه تقوزرا ور قلقلا ولا قنقلر) ووكار» "#7 رعروفة السك بالخبران كديا الكعادق غة ابن 
عمر رضي الله عنهما أن النين َك قَالَّ: " دَعَلَتْ امْرَاةٌ النَارَ في هِرّة يَطنها كلع تطيفهنا 19 كدغها تأكاه 
مِنْ شاش الْأَوْضٍ " © عَنْ أَبي هْرَيرةَ ضيه أَنَّ وَسُولَ اللِّ يك قَالَ: " بَبْنَا جك بَْشِي فَاشْمَدٌ عََيْهِ طشن 
نَل با مسرب بِنْها ج حرج كإدا مو يكلب يَلْهتْ يَأكُل الى من الْعَطَشٍ كَمَالَ د بَلَعَ ها بل الي 
لع بي عل خقّة ث أنسكة يفيه رقي فسقى الكلْب فشكر الله له مقر لَه اويا سول الل نكن ي 
الْبَهَائِم أَخْرًا قَالَ في كه كبدٍ لمان 

وأما الأحلاق في الفكر أو النظم الوضعية فهي في حقيقتها أخلاق نفعية مصلحية» هدفها تحقيق 
المصالح الأرضية» فإذا وُجدت أخلاقيات كالصدق أو الأمانة أو امحافظة على الوعد أو الإخلاص في العمل 
أو احترام حقوق الغير أو النظافة» فهي - من حيث الشكل- أخلاقيات الإسلام في الحقيقة» والفارق أتما 


0 05 


0 مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور القرضاوي ص100-97 


امع سل 139/5 م4619 

6 صحيم العارق 1205/3 31402 
© صحيح البخاري 833/2 ح2234. راجع إن شعت المزيد من هذه الأحاديث؛ وما أوحبه الفقهاء على الإنسان نحو 
الحيوانات بناء على هذه الأحاديث في " مدخل لدراسة الشريعة للشيخ القرضاوي؛ من أخلاقيات الشريعة» الرفق بالحيوان 
ص103 -109 


6 لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة» للأستاذ محمد قطب» ص85- 86 بتصرف. 
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في الإسلام أخلاق يراعيها الناس لله وفي الفكر الوضعي تراعى للمصلحة:؛ وأنما في الإسلام شاملة لكل 
ميادين الحياة» وفي الفكر الوضعي محصورة في دائرة التعامل الاجتماعي» أما السياسة فلا أخلاق لماء ويباح 
فيها الكذب والغش والخداع, والاقتصاد لا أخلاق له» ويباح فيه أكل أموال الناس بالباطل عن طريق الرباء 
والخداع بالإعلان» وإغراء الناس بكل الوسائل» وأما علاقات الجنس ففوضى لا مثيل لما في التاريخ. 5 

3- أثر اهتمام الشريعة بالخصال الخلقية في سلوك أفراد السلطة 

من الأمور التي تغييب عن الكثيرين أن بحاح أو فشل أي نظام سياسي أو اجتماعي يتوقف دائما 
على أخلاق الرحال الذين يتولون المسؤولية في هذا النظام وسلوكهم© والقوانين الوضعية قد تنجح في 
تنظيم أحهزة الدولة تنظيما مناسبا ليحصل به حضوعا بشكل أو بآحر للقانون» ولكنها عاجزة عجزا تاما 
عن حل المعضلة الأهم؛ أو معضلة المعضلات» وهي حال البشر الذين يتألف منهم كيان هذه الأجهزة من 
جهة صفاتحم وأحلاقهم التي تؤثر تأثيرا بالغا فيما يصدر عنهم من سلوك أو فعل أو قانون أو قرار. . ؛ 
ولكي يكون البشر الذين يتألف منهم أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية أو المواطنون العاديون 
صادقين مخلصين أوفياء أمناء عدولا يحبون الحق ويعشقون العدالة حافظين لحقوق الناس متجنبين الكذب 
والغدر والخيانة والرشوة والعبودية للشهوة والنزوة والرق لمطالب النفس الأمارة بالسوء يحتاج الأمر إلى أن 
يكونوا على درحة كبيرة من الرسوخ في الأخلاق» ولا سبيل على الإطلاق إلى ذلك إلا بالنظام الأخلاقي 
اخلط لقا وهذا النظام غايته أن يوحد وينمي الخصال الخلقية الإسلامية في القلب لتظهر أثارها في 
السلوك في صورة فعل أو قول» ويستأصل من القلب الصفات الخلقية الذميمة ويجتثها لثلا ينتج عنها العمل 
القبييح والسلوك الذميم 6 وما من ظلم أو بغي أو أي انتهاك لحقوق الإنسان إلا وهو ناشئ من أخلاق 
حبيثة لم يكن للنظام الأخلاقي الإسلامي سبيل إليها لإصلاحهاء والإسلام قدم في ذلك قائمتين مفصلتين 
أشد التفصيلء في الأخلاق المطلوبة شرعا والأخلاق امحظورة شرعاء وحعل الأخلاق المطلوبة منها ما هو 
واحبء ومنها ما هو مندوب» وجعل الأخلاق المرفوضة شرعاء منها ما هو حرام ومنها ما هو مكروه 


0 لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة» ص 89-87 بتصرف. 

© ف هذا المعبى الشورئ أعلى مراتب اللهقراطية» د. توفيق الشاوي: ضص98. 

7 بعترق الانشاة عن الع ود والقاونة لح انور البياق ص 3736 

© عن التُعْمَانَ دْنَ تشير قال: قال رَسُولَ الله : ". . . ألا وَإِنَّ ي ابِقْسَدٍ مُطلكة إذا صَلَحَت صل الفْسَدُ كُلّة وَإذا 
تيلظ تسة ركني كل الابىع الله "ضعي البساف: 242871 2 هداز ابن بن اديسيع سبلم 1590/5 
41782 دار اطيل ررض 
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وبذلك جعلها قانونا يسري على الجميع» وجعل خرق الواجب أو المحرم منها يستتبع الجزاء» وربطها بالإيمان 
وحودا وعدما لكي يضمن لما السيادة في امختمع والذولقه رسي علبينا مرا بن الو ا 

والواقع أنه يخطع خطبئا فاحشا من يظن أن أي إصلاح سياسيء مهما بلغ مداه يمكن أن يؤقٍ ثماراء 
إذا لم يقترن بإصلاح أحلاقي وتربوي. 

4- ما لا يجرى عليه الإثبات من الرذائل لا يوضع له أحكاما في القضاء, ولكن يكون 
المرتكب آثما أمام الله تعالى 

يبمكن أحيانا إثبات الجرائم التي تخالف الأخلاق مثل الزنا والسرقة والقذف وغيرهاء فتعاقب عليها 
الشريعة في الدنياء وأحيانا لا يمكن إثباتماء كالغيبة والنميمة والنفاق والحسدء فتقتصر العقوبة عليها في 
الآخرة؛ لأتما لا تقع تحت سلطان الإثبات الدنيويء فيبقى العقاب عليه أخروياء ولهذا يحري على ألسنة 
الفقهاء تلك الكلمة " هذا ممنوع ديانة وقضاءء وذلك ممنوع ماف لعف ل وقتى ل الحم ان 3 


والخلاصة أن الاحتكام إلى قوانين وافدة أصولها مغايرة بل ومتضاربة مع الأصول والمعايير 
القائمة في بيئتنا يترتب عليه أن التغذية المتبادلة بين القانون والأخلاق» يحل محلها إضعاف متبادل» سواء 
لاحترام القانون أو للالتزام الخلقي» ويؤدى هذا الانفصال بين النظام القانوني الوضعي وبين الأحلاق أن المرء 
يحتكم في تعاملاته إلى غير ما يحتكم إليه في سلوكياته من حيث الأصل المرجوع إليه؛ فيحدث الانفصام 
داخل المجتمع وتتصارع قواه بعضها وبعضء وكذلك يحدث الانفصام داخل الفرد نفسه؛ والاضطراب بين 
الممنوع وا محرم» وبين الجائز والحلال» وبين المأمور به والمفروضء» وهذا الوضع - بكل أسف - مسؤول 
مسؤولية مباشرة عن تفشي ظاهرة النفاق» أو ظاهرة المخالفة بين القول والفعل على المستوى الفردي» وبين 
الدعوة والسلوك على المستوى الجمعي”, أو ظاهرة الذين يرتكبون الحرام وهم يعرفون ويصرحون بأن ما 
يفعلونه حراماء ولكنهم يحاولون أن يجدوا المبررات لارتكابهم هذه الأففال: © 


0 حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون» د. منير البياقي» ص36-35. 

6 امجتمع الإنساني في ظل الإسلام؛ الشيخ أبو زهرة» ص 64. أيضا الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي لأبي زهرة» ص: 
11. 

,8 لمزيد من التفاصيل: الوضع القانونٍ المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي»ء المستشار طارق البشري» ص 
32-0 ط/ دار الشروق» الأولى» 7هم. أيضا في نفس الاتحاه: العقيدة والسياسة» معالم نظرية عامة للدولة 
الإسلامية) د. لؤي صاقي» ص 8 ط/ المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 06 م. 

رك امجتمع الإنساني في ظل الإسلام» الشيخ أبو زهرةء ص 69-68. 
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ولذلك فإنه لا يمكن تأسيس منظومة قانونية سليمة بعيدا عن العقيدة والأخلاق» فلا صلاح تمع 
يحكم ظاهره بقوانين رادعة بينما القلوب فارغة من الخلق والإيمان» والعلاج في الشريعة التي ارتفعت 
بالأخحلاق إلى الواحب الذي يتحتم الالتزام به لذاته» فالأحلاق صمام أمن للعقيدة من ناحية» وفي نفس 


ل ع > 1 
الوقت فإن الأحلاق من غير عقيدة ودين عبث. ”) 


ج: صلة العبادات بالتشريع وآثارها العظمى في تحقيق الخضوع للقانون 

يقيم الإسلام نظامه ابتداء على أساس الفرد العابد وامجتمع العابد والحاكم العابد» وقد جاء الإسلام 
بنظام تفصيلي للعبادات» وحعل بعضها فريضة كأركان الإسلام وغيرهاء ألزم الإنسان بما إلزاما وأحزل له 
الأحر والثواب» وعاقب على تركها بأشد العقاب؛ وجعل بعضها الآخر نافلة ورغب فيها وأثاب عليهاء 
وجعل أتقى الناس أحسنهم أداء للفرائض» وأكثرهم أداء للنوافل» وأحذرهم عن محارم الله تعالى وانتهاك 
حقوق الناس» وأكثرهم علما وعملا بأحكام الإسلام. 

والحق أن حياة البشر لا تستقيم» والتظالم بين الناس لا ينتهي» وانتهاك حقوق الإنسان لا يتوقفء ولا 
يتحقق لأي إنسان - فردا كان أو حاكما - استقامته التامة وسعادته إلا بمعرفة الله تعالى حق المعرفة 
وعبادته سبحانه بإخلاص على هدي رسوله وُه تلك العبادة التي تفعل فعلها في النفس فتصفيها من 
الخبائث» وتسمو بماء وتركيهاء وتصلح الإرادة وتنقيها من الأهواء الفاسدة» وبذلك تصاح الأفعال والأقوال 
والقرارات والقوانين» ومعلوم أن الله تعالى غني عن عباده» ولكن الحكمة الدنيوية من تشريع العبادات في 
الإسلام» هي مصلحة الإنسان نفسه وسعادة حياته عن طريق ربط الإنسان بخالقه بالصورة الدائمة المستمرة 
» بما يفضي إلى الارتقاء بالإنسان إلى الكمال المقدور له في الأعمال والأقوال والتروك وحسن الإرادة وحسن 
القرار» ذلك الكمال الذي حاءت به نصوص الكتاب والسنة والذي لا يحصل الإنسان عليه إلا بممارسته 
للعبادة الحقة» وأما ترك العبادات والطاعات فيؤدي حتما إلى الشر وإلى موت القلب والضمير وعمى 
البصيرة وفساد الإرادة» وانطلاق النفس آسرة صاحبها بشهواتما ورغباتهاء من غير مقاومة متمثلة بعبادة 


تنشئع موا وتركية» آمرة إياه بالسوء ما دام وو اي 0 


لابق لقنن العف ٠‏ اناقل مططيط ١‏ الققة" بالعقياةة والنيط ار هوا فارد وق ارده القاتودن اذ سنا رو درك سودي رنيال 
المسجد العدد الأول ص16 وما بعدها. التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي»ء المستشار: عبد القادر عودة» 
1 -17/3.. 

© قال وكَ: ( وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكُفُْوا َنْتُمْ وَمَنْ في الْأَرْضٍ حّبِيعًا قن الله َه حمِيدٌ 1 [ إبراهيم: 8] 

6١‏ لاحظ فيما سبق حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون» د. منير البيالي» ص39-37. 
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ومنهج العبادة في الإسلام واسع شاملء لا يقتصر على الشعائر التعبدية وحدهاء فهي - على أهميتها 
- جزء من العبادة المفروضة؛ قال تعالى: [ كل إِنَّ صَلَاتٍ وَنُسْكِي وَتَخْيَاي وَتَاتٍ لَِّهِ رب الْعَالَمِينَ 1 [ 
الأنعام: 162» فالصلاة والنسك تمثل الشعائر» ولكن المطلوب أكبر من هذاء المطلوب أن تكون الحياة 
كلها حتى الموتء بل الموت ذاته» عبادة موجهة إلى الله تعالى» أي أن يشمل المنهج التعبدي كل لحظة وكل 
عمل وكل فكر وكل شعورء قال تعالى: [ وَمَا حَلَمُتُ اليِنٌ وَالْإنْس إِلّا لَِعْبْدُونِ 1 [الذاريات: 56 ] 
فالمدف من خلق الجن والأنس محصورا في عبادة الله تعالى» فهل أداء الشعائر فقط يملا الحياة كلها حتى 
الموت؟ إنما يتحقق ذلك حين يتسع معنى العبادة فيشمل كل جوانب الحياة» ويدخل فيه كل نشاط الإنسان 
في الأرض» فالسياسة عبادة» حين تكون تطبيقا لشرع الله وتعبيدا للناس لريهم وحده؛ وتحريرا لهم من 
الطواغيت» والنشاط الاقتصادي عبادة» حين يكون جمعا للمال من الكسب الحلال» وإنفاقا في الطيب من 
الأمور ابتغاء مرضاة الله تعالى» سواء كان ذلك على مستوى الأفراد» أو على مستوى الدولة. . . وهكذا. 
ك4 

فكيف بمجتمع وبأفراد وبسلطة حاكمة سواء أكانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية) وقد سرت فيهم 
جميعا روح العبادة والطاعة لله تعالى؟ وكيف سيكون حال جميع الخلق وتعاملاتحم مع بعضهم.ء وكيف 
سيكون خضوع الدولة للقانون إذا علموا جميعا أن مفهوم العبادة في الإسلام يتسع ليشمل الانصياع 
لقانون الشريعة» سواء كان ذلك الانصياع من فرد عادي أو من سلطة من السلطات. 

والحق أنه يستحيل على الدولة المعرضة عن الشريعة ا محكمة للقوانين الوضعية أن تحصل على نظام 
تربوي يقدم ولو شيئا يسيرا جدا من الثمرات والنتائج العظمى مما يمكن أن يقدمه نظام كنظام العبادات في 
الإسلام. 2 


00 لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة» محمد قطب. ص 62-60. أيضا هل نحن مسلمون؟ لمحمد قطب ص 
45-4. 


2 حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون» د. منير البيالي» ص39-37. 
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وخلاصة القول في بيان مفهوم السيادة بين سيادة الشعب وسيادة الشرع, أنه يجب التميبز 
بوضوح بين أمرين: 

الأول: مصدر السيادة أو مصدر النظام القانوني 

الثاني: مصدر السلطات السياسية, ومن له حق ممارسة هذه السلطات. 

فمصدر السيادة في الدولة الإسلامية هو الله لل وهو سبحانه وحده الذي يختص ويتصف بما 
ذكره علماء القانون من حصائص السيادة. فالسيادة الإلهية وحدة لا تقبل التجزئة» ومطلقة» وهي تتمثل في 
إرادة الله العليا سواء كانت أحكاما ثابتة لا تتغير ولا تتبدل» ولا تختلف المصلحة فيها باختلاف الأحوال 
والأنمان» فلا يكون للمحكومين أدنى اختيار في نطاقهاء أو كانت أحكاما جزئية روعيت فيها مصالح 
الناس وعرفهم في الوقت التي استنبطت فيه» فيترك للمحكومين قدرا من التصرف عن طريق الاحتهاد الذي 
لا يخالف نصاء فالسيادة في الإسلام لله تعالى» وهو صاحب الحق في التشريع المطلق» وفي توجيه الخطاب 
المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا لا يشاركه في ذلك أحدء ولا تملك الأمة أن تحل شيئا ما 
حرمه الله تعالى» أو تحرم شيئا ما أحله الله تعالى» والناس مستخلفون عن الله كَيْنَ في عمارة الكون وإقامة 
شرع اش 2 

وأما الأمة فهي مصدر السلطات السياسية بمعنى حقها في تولية حكامهاء وفي الرقابة عليهم؛ وفي 
عزلهم عند الاقتضاءء أي أن الحاكم مسؤول عن أعماله أمامها؛ لأنه تولى ولايته منها بالعقد الذي عقدته 
لهء وما هو إلا وكيل عنهاء ولا خلعه بسبب يوحبه. 

فالأمة هي مصدر السلطات السياسية وتمارس هذه السلطات في حدود السيادة الإلحية» » ولما كانت 
الأمة جميعها لا تستطيع أن تقوم بحذا الدور أوحب الله وحود سلطة عامة. 


09 راحع في نفس المعنى موسوعة الفقه السياسي» الكتاب الأول» نظرية الدولة في الفقه السياسي الإسلامي» د. فؤاد 
النادي» ص 425/424. نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستورء أبو الأعلى المودودي» ص53-52, ط/ 
الدار السعودية للطبع والنشرء 1405ه. نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم المعاصرة» د. محمود حلمي» ص 40 - 
1 ط/ مطبعة الأمل بالعجوزة» الخامسة. الحريات العامة في الإسلام, د. عبد الحكيم العيلي؛ ص 215. الثوابت 
والمتغيرات» د. صلاح الصاويء ص: 204-203, ط/ موقع الشيخ على الانترنت. ويقول الأستاذ محمد أسد: " المصدر 
الحقيقي للسيادة في الدولة الإسلامية هو المشيئة الإلهية» كما وضعت لنا في أحكام الشريعة» وأما سلطة المجتمع الإسلامي 
فليست سوى سلطة بالوكالة حبلها بيد الله. " منهاج الحكم في الإسلام» ص 80. ويقول د. محمد رأفت عثمان: " 
السيادة في الدولة الإسلامية لله سبحانه» فهو جل وعلا صاحب التشريع الذي ينظم كافة سلوك الأمة حكاما ومحكومين. 
رياسة الدولة في الفقه الإسلامي» ص 386, ط/ دار الكتاب الجامعي . 
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وبناء على ما سبق فإنه ينبغى أن يُنص فى الدستور على أن 5 السيادة لله تعالى وحده. وهو 
مصدر النظام القانونى, والشعب هو مصدر السلطات السياسية؛ ويمارس الشعب هذه السلطات 


ويحميهاء ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور, وهذه المادة لا يجوز تعديلها ". 


وهذا النص وإن كان نصا ضروريا حتى تكون الأمور واضحة بلا أي لبسء ولكن الواقع أن 
الضمانة الحقيقية لتطبيق الشريعة الإسلامية لبست نصا مكتوبا في دستورء فأغلب دساتير المسلمين 
منصوص فيه أن دين الدولة الإسلام» وأن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع» ولم نر تفعيلا 
لأحكام الشريعة الإسلامية في أغلب القوانين؛ وإنما الضمانة الحقيقية تكمن في وعي الشعب وإدراكه لأهمية 
تطبيقهاء وأنما علامة الخضوع والعبودية الحقيقية لله تعالى في شتى بحالات الحياة» ولذلك فإنه ينبغي على 
جميع أهل العلم المخحلصين بذل أكبر جهد ممكن في بيان محاسن هذه الشريعة» واستخلاص كنوزها التي 
تسهم في تحقيق التقدم والرقي والعزة والسعادة في الأرض» وبعد ذلك الفوز والسعادة في الآحرة. 


1130 


الفصل الثاني: 
في 
مصادر النظام الدستوري الإسلامي. 


مبحث تمهيدي فى مصادر القواعد الدستورية 


جميع المصادر الدستورية الوضعية محكومة بسلطة المشرع الأعلى سبحانه وتعالى 

المبحث الأول: أهم مصادر النظام الدستوري الإسلامي 

المطلب الأول: الكتاب والسنة هما المصدران للتشريع 

المطلب الثاني: الإجماع حجية شرعية في كل العصور, ولا يمتنع تحققه في العصر الحديث. 
المطلب الثالث: قول الصحابي 

المطلب الرابع: القياس 

المطلب الخامس: المصلحة المرسلة 

المطلب السادس: العرف 

المطلب السابع: الذرائع 
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الفصل الثاني: مصادر النظام الدستوري الإسلامي. 


مبحث تمهيدي فى مصادر القواعد الدستورية: 

يقصد بالمصادر الرسمية) لقواعد القانون الدستوري تلك المصادر التي تستمد منها القاعدة الدستورية 
قرا لبي" أو السلطة التي تعطي اللقاسى الفافرية عرفا اللا أو المصادر التي يرجع إليها مباشرة 
ادرف قاقد الاي وأهم هذه المصادر هي التشريع؛ ثم يأتي العرف وأحكام القضاء 


الدستوري. 


المطلب الأول: التشريع 

هو تلك القواعد المكتوبة التي تصدر عن السلطة المختصة بذلكء؛ وهذه القواعد قد تكون نصوصا 
دستورية» وقد تكون نصوصا قانونية عادية صادرة من السلطة التشريعية» وهي ما تسمى بالقوانين 
الأساسية» وقد تكون نصوص اللائحة الداحلية للبرمان. 


الفرع الأول: الدستور. 

هو المصدر الأول للقواعد الدستورية في الدول التي لها دستور مكتوب» ويتصف بالسمو أو العلو. 

المقصود بمبداً سمو (علو) الدسنور: 

يقصد به أن القواعد الدستورية -- مكتوبة كانت أو عرفية - تعلو على ما عداها من قواعد قانونية 
داحل الدولة» ويتعين على جميع السلطات الحاكمة احترامها والتزام حدودهاء والتصرف في النطاق التي 


5 
5 


0 لقواعد القانون الدستوري مصادر أربعة» المصدر المادي» ويقصد به بجموع الظروف والعوامل المختلفة ( اقتصادية» 
سياسية؛ اجتماعية» دينية. . . . ) التي تستمد منها القاعدة القانونية مضمونما وحكمهاء وأما المصدر التاريخي فهو الأصل 
الذي تستقي منه القاعدة الدستورية حكمهاء فالنظام البرلماني الإبحليزي يعتبر المصدر التاريخي للقانون الدستوري لكل دولة 
أحذت بالنظام البرلماني» وأما المصدر التفسيري لقواعد القانون الدستوري فهو القضاء وكتابات الفقه» وأما المصدر الرسمي 
فهو التشريع والعرف. القانون الدستوري» د. عبد الفتاح ساير داير» ص 236 - 238. 

8 مبادئ القانون الدستوري» د. زين بدر فراج» ص 88. 

8 القانون الدستوري؛ د. محمد كامل ليلة» ص32 

النظام الدستوري المصري» د. يحبى الجمل» ص 33. 

3 القاترق النسسي 2 عبن كلدل تيلف فين 111 


4 
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ويرجع هذا السمو من ناحية إلى أن الدستور هو القانون الأساسي للدولة الذي يبين كيفية تنظيم 
ممارسة السلطة فيهاء ويحدد الأشخاص أو الهيئات التي تملك التصرف باسم الدولة» واختصاصاتهم وكيفية 
ممارستهاء أي أن الدستور هو الذي يخلق النظام القانوني في الدولة» ويحدد اعتصاص كل سلطة من 
السلطات التي ينشئها. ومن ناحية أحرى هو الذي يحدد مذهب التنظيم الاجتماعي والسياسي الذي ثله 
الحكامء وعلى ذلك فهو الذي يحدد فكرة أو فلسفة القانون الذي يجب أن تعمل في إطارها سلطات 
الدولة 0 

ويعد مبدأ سمو الدستور من الأسس التي يقوم عليها نظام الدولة القانونية؛ لأنه لا سبيل إلى تحقيق 
حضوع الدولة للقانون» وتقييد الحكام بقواعد عليا تحد من سلطاتهم, ما لم نجعل للنصوص الدستورية 
المنظمة لاختصاصات الحكام» مكانة عليا تسمو على هؤلاء الحكام؛ وتخضعهم (المكادي] وفبودط 5 


وسمو الدستور يستند أولا إلى مضمون أو موضوع القواعد الدستورية وهو ما نسميه " السمو 
الموضوعي للدستور ". وهو يتحقق بنفس الدرجة بالنسبة لسائر الدول سواء كان دستورها مكتوبا أو عرفيا. 

ويسغند ثانيا إلى الشكل التي تتبلور فيه القواعد الدستورية متى كانت هذه القواعد مكتوبة 
وحامدة وهو ما نسميه " السمو الشكلي للدستور ". وهو بذلك لا يتحقق بنفس الدرحة في سائر الدول» 
وإنما يتوقف على الإحراءات التي تتبع في وضع وتعديل الدستور» بحيث يكون تعديل الدستور بإحراءات 
أشد من وضع القوانين العادية » فتعجز القوانين العادية التي تضعها السلطة التشريعية عن تعديل القواعد 
الدستورية أو إلغاقها: © 

ويترتب على مبدأ السمو الموضوعي للدستور نتيجتان: 

النتيجة الأولى: أنه بمذل تأكيدا لمبدأ المشروعية وتوسيعا لنطاقهاء فلن يقتصر مفهوم المشروعية على 
ضرورة احترام السلطة التنفيذية القوانين العادية الصادرة من السلطة التشريعية» وإنما سيشمل من باب أولى 
ضرورة احترام الدستور» بوصفه القانون الأعلى للدولة» أي أنه يفرض على السلطة التشريعية نفسها أن تلتزم 
نصوص الدستور فيما تصدره من قوانين» فيتقيد كل تشريع بالتشريع الأعلى منه درجة. 

النتيجة الثانية: أنه يمنع من أن تفوض أي سلطة حاكمة اختصاصاتها المحددة في الدستور أو بعضها 
لأي سلطة أخرى؛ لأتما لا تباشر حقا أو امتيازا شخصيا في الحكم, وإنما اختتصاصات نظمها الدستور 
بالإضافة إلى أن الدستور حدد شروطا محددة لاحتيار من يقوم بتلك الاخعتصاصاتء وراعى الضمانات التي 


00 القانون الدستوري» د. محمد حسنين عبد العال» ص 508 
2 1 
كو القانون الدستوري» د. تروت بدوي» ص 04 


8 اين السو و لانك بنوفيز ض 8594 االقرازية السمرفي ل عتيه سين خف العالاضن 969 
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ترذرونا تلاك اللساطة وتفويض الاقم عياض البداظة عرض بببدر تل نلف 00 يكين اياك ل 
تستطيع أن تنقل سلطة القضاء إلى أفراد الناس» لا يستطيع البرلمان أن ينقل سلطة التشريع إلى السلطة 
اللشيلية ولك عنيا دف أعيانا آن وض البولاة التسلظة الفيتية ى اعبار قواتين فعية ىق 
موضوعات معينة» ويرى البعض أن ذلك خروجا على مبداً السمو الموضوعي للدستور. ©) 

وعادة لا يترتب على مخالفة مبدأ السمو الموضوعي للدستور نتائج قانونية محددة» اللهم ما ينتج عن 
ذلك من رد فعل سياسي مثل هياج الرأي العام في الدول ذات الوعي السياسي العالي» ولذلك تضع 
الدساتير قواعد محددة لضمان هذا السموء وذلك بتنظيم الرقابة على دستورية القوانين» حتى يتم إبطال 
القوانين العادية التي تصدر بالمخالفة لأحكام الدستور» وهو السمو الشكلي للدستور» ويتحقق ذلك - 
بالنسبة للدساتير الجامدة دون المرنة بالطبع -- بأن يتطلب تعديل الدستور اتخاذ إحراءات أشد من إجراءات 


الفرع الثاني: القوانين الأساسية (القوانين المكملة للدستور) 
القوانين الأساسية هي - طبقا للمعيار الموضوعي للقانون الدستوري 06 النصوص التي تصدرها 
السلطة التشريعية والتي تتعرض لموضوعات هي بطبيعتها دستورية لاتصالها بكيفية ممارسة وظيفة الحكم في 
الدولة» وتنظيم البنطائف العامة النيزانية أن الأقماة] لقوق الأنابية اذى 017 بام ور النض ف 


1 الاين لسعو نل ددرنس سن 938597 للعابية المو فيوق هينه حريوق عد الغا /1102--103: 
أيضا النظم السياسية والقانون الدستوري» د. فؤاد العطار» ص 232-231. 

6 راجع في تفاصيل هذا الخلاف: النظام الدستوري المصريء د. يحبى الجمل؛ 89-88. 

"يفرق الفقه الدستوري بين المعنى الشكلي والمعنى الموضوعي للقانون الدستوري» فالمعنى الشكلي ينصرف إلى الوثيقة 
الدستورية ذاتها ومفهوم الدستور بمذا المعنى هو أنه عبارة عن: " القواعد القانونية الواردة في الوثيقة الي تحوي النصوص 
الدستورية ". فكل قاعدة لا تضمها هذه الوثيقة لا تعد قاعدة دستورية. النظام الدستوري المصريء د. يحبى اللجمل» ص 
6 -17» ط/ دار النهضة العربية» الثالثة» 1995م. وأما المعنى الموضوعي للقانون الدستوري: فهو القانون الذي 
يبين نظام الحكم كما يبين كيفية تنظيم السلطات العامة واختصاصاتماء وكذلك حقوق الأفراد الأساسية إزاء الدولة أو بيان 
الحدود التي يحب على الدولة ألا تتعداها في علاقتها بالأفراد. القانون الدستوري د. عبد الفتاح ساير» ص 157. والتعريف 
السابق يعد تعريفا موضوعيا حيث يقوم على أساس جدهر المسائل التي تعالجها القاعدة الدستورية» بصرف النظر عن 
طبيعتها العرفية أو المكتوبة» وسواء أوردت في وثيقة الدستور أو نارجه وهو المعيار الأقرب إلى الصواب. 


تَّ القانون الدستوري» و مك محسقيق فيك العال: ص68. المباذعٌ الدستورية» 3 فتحي فكري» ص 55 
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الدستور على تنظيمها بقانون أساسي أم لم يرد النص على ذلكء؛ وسواء نص الدستور على إجراءات 
3 ع ع ٠‏ 1 
خاصة لإقرارها تختلف عن إجراءات القانون العادي» أو أخضعها لإجراءات هذا القانون. 20 


الفرع الثالث: اللائحة الداخلية للبرلمان 
الواقع أنه لا ينبغي أن نغفل دراسة اللوائح الداحلية للبرلمان ضمن دراستنا للمصادر المكتوبة 
للقاعدة الدستورية؛ لأنما تتضمن - غالبا - العديد من الأحكام الخاصة بتشكيل أجهزة البرلمان» وكيفية 


ا 5 2 
مباشرة مهامه» وبالأخص دوره الرقابي والتشريعي» وكلها مهام دستورية تتصل بسلطة من سلطات الحكم 0 
المطلب الثانى: العدف 


العرف هو القواعد غير المكتوبة التي تكونت على مر الزمن بالعادة والتكرار في محال الموضوعات 
الدستورية» واستقر في ذهن الجماعة وجوب احترامهاء وتنظيم الحزاءات اللازمة لحمايتها. 

وما سبق يتبين أن للعرف ركنين: 

الركن الأول وهو الركن المادي للعرف يتمثل في اتفاق السلطة الحاكمة على طريقة معينة في العمل أو 
التعامل بصفة مطردة متواترة» حتى يصل إلى مرحلة يمكن وصفها بالثبات والاستقرار» مع انتقال هذه 
الطريقة من جيل إلى جيل7©» وأما الركن المعنوي فيتمثل في موافقة الناس على هذا السلوك؛ واعتقادهم أنه 
ملزم لهم كالقانون. والعرف لا يقوم إلا على هذين الركنين © 


النظية العامة للقائوة النسفرف ف ري الشاعن 2005 ض 275 

8 في هذا الاتحاه: المبادئ الدستورية» د. فتحي فكري» ص 64-63 

0 يلزم توافر شروط معينة لقيام الركن المادي للعرف وهي: أن يكون الإحراء متكرراء فلا تنشأ العادة من بحرد واقعة 
واحدة» ويلزم أن تكون العادة عامة يسير على مقتضاها كل من يعنيهم الأمر من الحيئات الحاكمة» وأن تكون ثابتة مطردة 
يستقر على إتباعها ذوو الشأن بغير حروج عليهاء وأن تكون العادة قديمة بحيث يستمر إتباعها زمنا طويلا كافيا للدلالة 
على استقرارهاء وأن تكون العادة المكونة للعرف واضحة ومحددة» ما ينفي الجهالة في شأتما. د. ثروت بدوي: القانون 
الدستوري» ص 54-82. بينما يذهب البعض إلى عدم اشتراط التكرار لتوافر القاعدة العرفية» فقد يتكرر التصرف ولا 
التكرار؛ ويرد البعض أنه من العسير تأييد أن التصرف الوحيد يوفر الركن المعنوي» وبدونه لا يكتمل البناء القانوني للعرف. 
القانون الدستوريء المبادئ الدستورية» د. فتحي فكري» ص 83. ويذهب الدكتور عبد الفتاح ساير إلى أنه لا يشترط في 
العرف الدستوري أن يكون قديما؛ لأن تحديد المدة بدقة يعتبر مسألة موضوعية» ولذلك يصح أن يكون العرف الدستوري 
حديثاء ولهذا يعتاز بالمرونة وبسهولة تطوره حق يتلاءم مع الظروف الجديدة. القانون الدستوري» ص ملس 


6 القانون الدستوري» محمد حسنين عبد العال» ص: 91. القانون الدستوري» د. فتحي فكري» ص/8 . 
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الفرع الأول: هل يعد العدف مصدرا للقاعدة الدستورية 

يرى بعض الفقه أن العرف لا يمكن أن يكون مصدرا للقاعدة الدستورية في دول الدساتير المكتوبة؛ 
لأن الخاصية الأساسية للدستور أنه أكثر قوة وصلابة؛ لأنه قانون يسمو على ما عداه من القواعد القانونية 
في الدولة» وهذه الخاصية لا يمكن أن تتحقق للقواعد العرفية؛ لأتما تنشأ بغير الإحراءات التى تنشأ بما 
الدساتير المكتوبة» والتي تضفي على الدساتير المكتوبة هذه القيمة القانونية الخاصة» ومن ثم فلا يلتقي العرف 
مم التسكون 

بينما يعتبره أغلب الفقه مصدرا من مصادر القانون الدستوري» وأساس القوة الملزمة للقواعد القانونية 
العرفية يرجحع إلى استقرار ضمير الجماعة على الأخذ بما؛ لأنما تحقق العدالة في امجتمع» ومن هذا المنطلق 
يسهم العرف ف تنظيم التمع شأنه شأن التشريع. © بالإضافة إلى أن الدستور الكتوب مهما بذل من 
حهد في إعداده, فإنه تغلب عليه النواحى القانونية النظرية أكثر من النواحى العملية والواقعية» فلا يمكن 
عند التطبيق أن يكون شاملا لجميع القواعد المتعلقة بنظام الحكم 0 وبخاصة فإن تطور الأفكار في شؤون 
الحكم والسياسة أسرع منه ف الشؤون القانونية اغبا 3 وبذلك تظهر ضرورة العرف,» ومجال بحثنا 


منصرف إلى العرف الذي ينشاً مع وجحود دستور مكتوب. 


الفرع الثاني: أنواع العرف الدستوري والقيمة القانونية لكل منها: 
العرف الدستوري قد يكون عرفا مفسرا لنص دستوري غامض» ثم يجري العمل على تفسير ذلك 
النص تفسيرا معينا تسير عليه السلطات العامة» دون الخروج بالنص عن معناه الأصلي» وبذلك يعتبر جزءا 
من الدستور المدون» أو بمثابة تطبيق للقاعدة المكتوبة» » وتكون له قوة الدستور يل 


8 تزعم هذا الفريق الأستاذ في الفقه الفرنسي الأستاذ: كاريه دي ملبرج. راجع في بيان أدلة هذا الرأي: النظام الدستوري 
المصري» د. يحى الحمل ص 43. د. ثروت بدوي: القانون الدستوري» ص71-70. القانون الدستوري» محمد حسنين 
عبد العال 97-93 

1 إإواية الدع ف عب كيل ليله عي 35 

0 ثروت بدوي: القانون الدستوري» ص 70-69. د. عبد الفتاح سايرء القانون الدستوري» ص246 

© النظرية العامة للقانون الدستوري» د. رمزي الشاعرء ص 367. 

,6 النظام الدستوري المصري» د. يحبى الجمل» ص 45. النظرية العامة للقانون الدستوري» د. رمزي الشاعر» ص 385. 
القانون الدستوري» د. ثروت بدوي» ص 72. القانون الدستوري» الكتاب الأول» د. فتحي فكري» ص 89. القانون 


الدستوري» د. محمد حسنين عبد العال» ص 00 
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وقد يكون عرفا مكملا لنقص في الدستور» وهو أن يأت الدستور بتنظيم لأمر معين» ولكن يكشف 
التطبيق العملي قصور هذا التنظيم؛ وعدم إلمامه بكافة التفاصيل» فيأتِ العرف المكمل ليكمل هذا النقص» 
بما لا يتعارض مع نص ف الدستور» أي أنه يستند ف الواقع إلى تفسير سكوت الدستور عن المسائل التي 
يقوم ذلك العرف بتنظيمهاء وتري أغلبية الفقه شرعية العرف المكمل» وأن له نفس القيمة القانونية المقررة 
لنصوص الدستور 0 

وقد يكون عرفا معدلا بالإضافة إذا خالف نصا من نصوص الدستور المكتوب» وذلك إما بإلغاء 
حكم وإحلال آخر محله» وذلك إذاكان العرف يهدف إلى منح هيئة من الحيئات سلطة حديدة لم يقررها 
الدستور المكتوب» أي أنه يخالف ما نص عليه الدستور بالنسبة لحدود اختصاصات هذه الحيئة» وقد يكون 
عرفا معدلا بالحذف بإلغاء حكم دون إحلال شيء محله» وذلك بإسقاط حق من الحقوق أو اخعتصاص من 
الاختصاصات التي يقررها الدستور طيغة من الهيئات» أي أنه يجري بعدم تطبيق نص في الدستور. © 

ويرى قلة من الفقه أن العرف المعدل في حقيقته ليس إلا التعبير المباشر عن إرادة الأمة» وبما أن 
السيادة للأمة فيجب أن تكون هي السلطة التأسيسية العلياء والقاعدة العرفية تستمد قوتما من السلطة 
لماي بجي أن نكيم أكون عن لقان 6 لكوي ادق يقير قعوا شير عياش عو انه الك 

في حين فرق بعض الفقه بين صورتي العرف المعدل, وأحاز العرف المعدل بالإضافة وألحقه 
بالعرف المكملء ولم يجز العرف المعدل بالحذف حيث إن العرف المعدل بالإضافة لا يتضمن مخالفة 
للدستور» وإن كان يضيف أحكاما جديدة» فيسد فراغا تركه الدستور وأما إذا تضمن العرف مخالفة إيجابية 
وصريحة لنصوص الدستور» مثل أن ينص الدستور على أن يكون الانتتخاب مباشراء وتحري العادة على 
جما غير فراش ال يون مشا 

بينما تذهب أغلبية الفقه - بحق- إلى عدم مشروعية العرف المعدل عموما؛ لأن الدستور 


المكتوب» وهو غالبا دستور جحامد» ينص على طريقة معينة وأوضاع خاصة لتعديله» ومعنى نشوء عرف 


© القايوق الدسعوري الكماب الأول .ى فقسي فكري» من 94-93 القانوث الدستوريء د غم نين غية العال» 
ص 92. مبادئ القانون الدستوري؛ د. زين بدر فراج» ص 95. وإما أن الدستور لم يأت أصلا بتنظيم لأمر معين؛ 
فيأق العرف ليسد هذا النقصء فالذي أراه أن ذلك أقرب إلى العرف المعدل بالإضافة منه إلى العرف المكمل. 

© النظاغ الدسغوري المصري» د. يحى الفمل» 51-44. القائون الدسعوري» .د غبد الفاح ساير» ض 254-253 
القانون الدستوري» د. ثروت بدوي» ص 77/. 

8 ذهب إلى هذا الرأي قلة من الفقه الفرنسي» انظر أدلتهم في القانون الدستوري» د. ثروت بدوي» ص 7-78», القانون 
الدمعيري» د خمد كامل ليلة وض 45 

© القانوق السضني ل اروف بنرفي ع 7977م قيء شعي إل كانه شور الت اللعدل بالاغيانة شاف 
رمزي الشاعرء النظرية العامة للقانون الدستوري» ص393. القانون الدستوري»؛ د. محمد كامل ليلة» ص 48. 
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معدل لأحكامه؛ انتهاك حرمة نصوصه. واتميار الضمانة المقصودة من جمود الدساتير» والقول بوجحود قاعدة 
عرفية لتبرير واقعة معينة» ليس إلا محاولة لستر أن هذه الواقعة تفتقر إلى الأساس القانوني» والتصرفات التي 
تصدر عن إحدى السلطات الحاكمة بالمخالفة للدستور» لا يزول عنها طابعها غير المشروع بحرد اعتياد 
السلطات على تكرارهاء وأما الرد على أصحاب الرأي المقر للعرف المعدل بالإضافة» فإن العرف الدستوري 
تصرف صادر من هيئة حاكمة وليس من الأمة» والأمة عند وضع دستورها نظمت الكيفية التي تعبر بما عن 
إرادتماء ولا يجوز الخروج عن النظام المرسوم لتعديل الدستور» وبناء على ذلك فإنه لا توحد قيمة قانونية 
العطه لقد ل البرية اللقاصدة الي كر 


ثالثا: أحكام القضاء الدستوري 


يقصد بالقضاء الدستوري مجموعة القواعد القانونية المستنبطة من أحكام المحاكم في الال الدستوري. 
,2 


هل تعد أحكام القضاء الدستوري مصدرا للقواعد الدستورية 

لاعتبار أحكام اقشاع نود لأشرميف الدسغيي 9 يتعين التفريق بين الأحكام العادية التي تطبق 
النصوص القانونية الواضحة على القضايا المطروحة أمام المحاكم» وبين أحكام المبادئ التي تملأ نقصا في 
القانون بتشييد مبدأ قانوي جديدء أو تفسر قاعدة قانونية تفسيرا يغاير المستقر من تفسيرات» والصورة 
الثانية من الأحكام هي محل حديثنا. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى يتعين التفريق بين البلاد التي تأحذ بنظام السوابق القضائية باعتباره 
مصدرا ميا للقواعد الدستورية» وبين البلاد التي لا تأذ بنظام السوابق القضائية» مثل مصر. فالبلاد الأولى 
تيد كل محكمة في قضائها بالمبادئ التي سارت هي عليها من قبل» وبالمبادئ التي سارت عليها المحاكم 


© انظر ححج المحيزين للعرف الغدل والرد عليها عدد: القناتون الدستوري »د. عبد الفتاح ساير» ص 255. القانون 
الدستوري» الكتاب الأول» د. فتحي فكري. ص 100-99. القانون الدستوري» د. محمد حسنين عبد العال ص 92. 
وذهب البعض إلى أن الحجة السابقة لا تقتصر على العرف المعدل» بل تشمل العرف المكمل» وذلك حين ينشئ العرف 
قواعد جديدة لا تتضمنها نصوص الدستور» كأن يطرد العمل على منح هيئة سلطات لم يقررها لما الدستورء فإنه بمثابة 
تعديل للدستور» وهو غير جائز في ظل الدساتير الجامدة. انظر أدلة هذا الرأي في: القانون الدستوري» د. محمد حسنين 
عبد العال ص 96-95. 

9 القانرن الدستوق ذا عاسيد القلوه هن 6 

8 لاحظ: النظام الدستوري المصري» د. يحبى الجمل» ص 39. القانون الدستوري» د. ماجد الحلوه ص 7-6. مبادئ 


القانون الدستوري» د. زين بدر فراج» ص 97-6. 
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الأعلى منها درحة؛ أما البلاد الثانية» فمن الناحية النظرية» فإن تلك الأحكام» مهما كانت قيمتها الأدبية؛ 
لا تعد ملزمة للمحكمة التي أصدرتها في قضائها القادم» ولا تعد ملزمة للمحاكم الأدى منها درحة؛ أما من 
الناحية العملية» " فإن أحكام المبادئ التي تصدر من امحاكم العلياء تعتبر بعد استقرارها فترة طويلة بمثابة 
تضكر تكلميلي للتشريع بضلفة غمليةا غير رسهية * 003 

ويرى بعض الفقه أنه يمكن أن تستنبط القواعد الدستورية القضائية - في البلاد التي تأحذ بنظام 
الرقابة القضائية على دستورية القوانين - من أحكام كافة أنواع المحاكم ما دامت تتعلق بمسائل دستورية» 
فا محاكم الإدارية ف رقابتها على مشروعية أعمال الإدارة يمكن أن تخلق قواعد دستورية» لاسيما فيما يتعلق 
بالحقوق العامة للأفراد» وا محاكم العادية قد تنشئ قواعد دستورية عندما تتعرض للفصل في منازعات تدخل 
اللككرية رن في 5 


9 النظلام المسفوض الأضيقية ف عي ابل 402-39 
9" الزانية امورل عابي قار عن 7 
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الكتاب والسنة حاكمان على مصادر القواعد الدستورية 

الواقع أن سلطة الإنسان في التعامل مع كل المصادر الدستورية السابقة محكوم بسلطة أعلى منهاء 
ليس له أن يتجاوزهاء هي سلطة الله تعالى المشرع الأغلن ى الدوله الاساخيف 03 

فمصدر جميع الأحكام التشريعية (التكليفية والوضعية) هو الله تعالى» وليس البشرء وإنما مهمة المجتهد 
في الإسلام تنحصر ف الكشف عن الحكم الشرعي» واستنباط الحكم من صريح النص أو من دلالته» وليس 
له الحق في إنشاء الأحكام» كما ليس للأمة جمعاء إبداع حكم حديد في شرع الله» وهذا بخلاف القوانين 
الوضعية» فإن التشريع فيا لكرل الانن سر لو القمي أو أكاية ل الرلاف 5 

وبناء على ذلك اجمعوا على تعريف الحكم الشرعي بأنه: " خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين" 

0 », 
هذا وقد ثبت يقينا أن السيادة لله تعالى.. وأن مصدر النظام القانوي هو الله تعالى.. وأن الحاكم هو 
الله تعالى ..» فإنه لا سبيل لمعرفة حكم الله تعالى في أي أمر من الأمورء والمقاييس التي يمكن بما استخراج 

الأحكام من ينابيعها إلا بمعرفة الأدلة التي نصبها الشارع الحكيم دليلا على الأحكام . 
فمصادر التشريع يطلق عليها فقهاء المسلمين الأدلة الشرعية» وهي في مجملها لا تخرج عن ثلاثة 
مصادر وهي: اراب واللسسلة والابدياد 29 
ويمكن تقسيمها باعتبار الاتفاق والاختلاف عليها إلى ما يلي: 
- اتفق أهل السنة على أن الأدلة المعتبرة شرعا أو المصادر التشريعية هي الكتاب والسنة والإجماع 
والقيان 03 فالحكم الشرعي الذي يستقي من واحد من هذه المصادر الأربعة يكون قانونا واحب الإتباع؛ 
لا يجوز تعطيله أو تحاهله. 


اق هن الاقات اللسير فى نظي الك والادارةى سليماة الظماينية عن 116 

62 في هذا المعنى: تحديد الفقه الإسلامي, د. وهبة الزحيلي» ص 163. 

© السهيه للستي ص 48م ظ/ موسسة الرسالة» بيروت: غاية السيل شرع نياج الرصول» الأنقويه 28/1, 
الإيماج للسبكي 43/1؛ ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى. البحر المحيط للزركشي 91/1. 

9 وذلك يعاو على حديث عاذ خا يعفه الرسول إل اليمن وقال له "كت تقض إن ختضخ للك قضاة؟ "كال: لصي 
يكفاب الأو قال " قإذ 1 يكن ى كناب شه " قال البهكة يشرل الل قال "كرذ 1 يكن شنة ينول اله " قال: 
أَجتَهِدُ رَأبي ولا آنُو. قَالَ: مَضَرَب صَدْري فَقَالَ: " الخحمدٌ لله الّذِي وَمّقَ وَسُولَ رَسُولٍ الله يك لِمَا يُرْضِي رَسُولُ. مسند 
أحد 230/5) ح22060» وضعف إسناده الشيخ الأرنؤوظ. سنن أي داود 2330/3 ح3592)» وضعفه كذلك 
الشيخ الألباني في أحكامه على سنن أبي داود. سنن الدارمي» 271/1 ح168» قال حسين سليم أسد في أحكامه: 
إسناده ضعيف لانقطاعه. ستن البيهقي الكبرى: 114/10 ح20836. معجم الطبرائٍ الكبير» 170/20» 
تل 


140 





- واتفقوا على أن هذه الأدلة الأربعة ترحع إلى أصل وانه يوقو لقاب لبي 151 

- وهناك أدلة أحرى لم يتفق أهل العلم على الاستدلال بماء فمنهم من استدل بما على الحكم 
الشرعي» ومنهم من أنكر الاستدلال بماء وأشهر هذه الأدلة: المصلحة المرسلة» والعرف» وسد الذرائع» 
ومذهب الصحابي» والاستحسان» والاستصحاب»ء وشرع من قبلناء وهنا بحد سؤالا يطرح نفسه وهو: 

هل كل المصادر السابقة تصلح كمصدر للتشريع الدستوري والقانوني في العصر الحديث؟ 


وإليك في السطور القادمة الإحابة التفصيلية على السؤال السابق» والبيان العملي لكفنة امعهعات 
أحكام الشريعة الإسلامية أن تكون المصدر الوحيد لأي قانون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وكيف 
أن المصادر التشريعية في الإسلام تضع أمام امجتهد موارد عظيمة هائلة لاستنباط الأحكام الصالحة لكل 
زمان ومكانء وكيف يستطيع علماء المسلمين بهذه المصادر أن يحققوا عمليا على أرض الواقع مرونة وشمولية 
الشريعة الإسلامية: 


© الرسالة للشافعيء ض: 508 ط/ ذار الككب العلمية؛ تحقيق مد شاكر. مجموع الفتاوى لابن ثيمية: 401/20. 
شرح الكوكب المئير لابن النجار2/ 5. علم أصول الفقه؛ عبد الوهاب حلاف. ص: 21. معالم أصول الفقه عند أهل 
السنة والجماعة» ص: 0/. 

© الصواعق المرسلة لابن القيم :2/ 4520 طارذار العاضمة» الرياض؛ 1998م 
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المبحث الأول: الكتاب والسنة مصدرا التشريع 


مهيك: 

الكتاب والسنة أساسا التشريع؛ وكلاهما وحي من الله تعالى» فالقرآن الكريم كلامه تعالى» والسنة 
النبوية بيانه ووحيه إلى رسوله وَل قال تعالى: (ْوَمَا يَنْطِقْ عَنِ الى * إِنْ هُوَ إِلّا وَحيّ يُوحى ) [النجم: 
3 ]» وقد تكفل الله تعالى بحفظهما؛ ليقم بحما حجته على العباد إلى آخر الدهر» قال تعالى: [ إِنّا نحن 
جنا الكو َإِنَا لَهُ لحَافِظُونَ 1 [الحجر: 9]» والسنة بيان القرآن» ولا يتم حفظ القرآن إلا بحفظ بيانه. 

ولا يجوز أن يخرج أي تشريع في الإسلام من أي بجتهد ف أي عصر من العصور عن حدود الكتاب 
والسنة أو أن يعارض نصا من نصوصهما أو أصلا من أصوطهما 0©. 


ومن هنا يتضح الفرق الجوهري بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول التي يكون القانون فيها تعبيرا 
عن إرادة الدولة» وصادرا عن سيادتماء أي أن تكون جميع أجهزة الدولة خاضعة للقوانين الوضعية الصادرة 
عن سلطتها التشريعية» بينما الدولة في الشريعة ليست هي مصدر التشريع» بل الشريعة تعبير عن الإرادة 
الإلهية المتمثلة في القرآن والسنة» ولا يجوز للمجالس النيابية ولا لغيرها أن تصدر قانونا يخالف الشريعة 
الإسلامية 2 

وإذا أصدرت السلطات القوانين التي لا تتفق مع الشريعة» فإن عملها لا يحل القوانين امحرمة» ولا ييح 
لسن آن ينها او عتكوها أو وهاه بل فظل عرية قينا لني على كل مسال ومسي 20 

وإليك بيان أهم المسائل التي تتعلق بأن الكتاب والسنة أساسا التشريع 


المطلب الأول: السنة النبوية حجة في التشريع مثل القرآن الكريم 


السنة في اللغة: 
فى البديزة والط رسف قال ارد مطييع "الأسيطة السيرة عط كادف أن قط 55 
السدة قُِ الاصطلاح: 


عرفت السئة بعدّة تعاريف في الاصطلاح؛ وذلك حسبما تضاف إليه من علوم» وإليك - باختصار 


06 هذه التعاريف: 


0 السلطات الثلاث في الإسلام» الشيخ عبد الوهاب حلاف» ص: 6. 

6 في هذا المعنى: سيادة الشريعة الإسلامية لتوفيق الشاوي ص: 113-112. 
© التشريع الحنائي الإسلامي 230/1 أيضا 1/ 239 وما بعدها. 

بين شري 220/13 
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السنة عند المحدّثين هي: ما أضيف إلى النبي وَلِةٌ قولا له أو فعلا أو تقريرا أو صفة حتى الحركات 
والسكبات فق البقفظة واللناء 419, 

والسنة في اصطلاح الفقهاء: هي ما يئاب على فعله ولا يعاقب على تركه ©) 

أما تعريف السنة عند علماء الأصول: فقد عَبّفها الآمدي بأنما: "تطلق 0 ماضدر عن الرسول 


يل من الأدلة الشرعية ما ليس متلوء ولا هو معجزء ولا داخمل في المعجز "20. كما لباق "كلها 
صدر عن النبي يل غير القرآن الكريم» من قول» أو فعل» أو تقرير» 9, مما يصلح أن 3 دليلاً لحكم 
ضرقي 


والتعريف الأخير هو التعريف الاصطلاحي المراد» وهو يعني أن كل ما صح عن النبي وَْدُ من أقوال أو 
أفعال أو تقريرات فهي السنة» وتحمل على رتبتها من وحوب أو ندب أو إباحة أو تحريم أو كراهة حسب ما 
يقتضيه القول أو الفعل أو التقرير» ويخرج ما صدر عنه وَيِهٌ من الأمور الدنيوية والحبلية التي لا صلة لها 
بالوحي» وأما السنة عند الفقهاء فهي بمعنى الندب إلى الشيء أي استحبابه» ولا تدل على المعنى 
الاصطلاحي المرادء وكذلك عند المحدثين لا تدل على المعنى الاصطلاحي» ولكن تكون بمعنى الطريقة © 
كما وردت في قوله كله في حديث أنس بن مالك: " ... لَكِي أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأْصَلَي وقد وأَتَروَجُ النسَاءَ 


الا عض 6 
فَمَْ رَغِب عَنْ سُنْتي فَلَيْسَ مِيٌّ : 


ولا ريب أن تعريف الأصوليين هو التعريف الذي يناسب كون السنة مصدرا رئيسيا للتشريع» وأتما 
حفة مكل القران كنا سن - إن شاء امال حديين ثنايا هذا البحك: 


«1» فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسحاوي 10/1؛: ط/ دار الكتب العلمية» الأولى. 

2 فتاوى اللجنة الدائمة» الفتوى 6315), 4/5. الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» 1/ 52, ط/ دار الفكرء 
الثانية» 1985م. أنيس الفقهاء لقاسم القونوي ص: 106» ط/ دار الوفاء» جدة 

ثم الإبمكام فى اصول لكام لايدي 223/1 طازغار الكناب العرى. 

ركم انظر إرشاد الفحول للشوكاني ص 95 حيث قال في تعريف السنة شرعاً: "قول الني وله وفعله وتقريره". 

6 لاحظ التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة؛ الشيخ مصطفى سلامة» ص: 130؛: ط/ مكتبة الحرمين 
للعلوم النافعة. 

اميم البعاري 1949/5 ع4776 
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وأما معنى حجية السنة: أنما دليل على حكم الله تعالى يفيدنا العلم أو الظن به ويظهره ويكشفه 
لناء فإذا علمنا أو ظننا الحكم بواسطته» وجب علينا امتثاله والعمل به» فحجية السنة تعني وحوب العمل 
0000 

والأدلة على التسوية بين حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسول الله وله في وجوب العمل ولزوم 
التكليف كثيرة سواء ف القرآن أو في السنة. 

أولا: القرآن الكريم 

1- أمر الله تعالى بطاعة رسوله وله في مواضع كثيرة من القرآن تزيد على ثلاثين موضعاًء وقرن فيها 
طاعته عز وجل بطاعة رسوله وله بل جعل طاعة الرسول ولِةٌ طاعة لله ومعصية الرسول وَل معصية لله 
قال تعالى: ( مَنْ يُطِع الرسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ )( النساء: 80 ). وقال تعالى: ( يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا 
الله وَرَسُولةُ ولا ولا عد وقلع تشففرة و والأشال 20 هر يقال سمال وها أنها انين اك أطيقيا الله 
وأَطِيعُوا الرسُولَ 0 الأمرٍ نكم كن تَنارْعْكُمْ في شَيْءٍ فَبِدُوُ إل الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنْتُمْ و بالل والَْوْمِ 
الآخِرٍ ذَلِكَ عَيْرٌ وَأَحْسَنٌ تأُويلاً (( النساء: 59 ). وقال تعالى ( قُلَ أَطِبعُوا الله وَليَسُولَ فَإِنْ تَولّا من 
ايم 02 

2- وحذر تعالى من يخالف أمره وَلعّ أي يخالف شريعته باطنا أو ظاهرا تحذيرا شديدا بأن يصيبهم 
فتنة في قلوبهم من كفر أو نفاق أو يصيبهم عذاب أليم ب قال تعالى: [ فَلْيَحْدَّرِ الذية ُخَالِفُونَ عَنْ أَمْره 
أن لصيبهغ يكنة أو يصِينهة عَذَاب اليه !. 

3- ونفى الله تعالى الإهان عمن لا يحكمه يَقعٌ في كل شؤونه؛ أو حتى يجد في نفسه حرجا من 
حكمه وَل 00 ظاهرا وباطنا لقضائه عله ال زقلا زنك لا يوون عق ك1 

7 ووصف من يتهرب من الاحتكام إليه يَلِةٌ ويصد عنه وعن حكمه بالنفاق» قال تعالى: ( وَإِذَا 
قبل ُمْ تَعَالَوا ِل ما نبل الله وَل الول وأتك الكتاففية يسدوة عَتَركَ مكدوداً ( والساءة 61 

وكذلك بأن دعوى إيماتحم كاذبة» وأكمم يظهرون حلاف ما يبطنونء ويقولون ما لا يفعلون» وف 
قلوهم مرض» ويتصفون بالظلم وسوء الظن بالله تعالى» قال تعالى: ( وَيَقُونُونَ آمَنّا بالل اا وَأَطَعْنَا ثم 
كَل مَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ وَمَا أُوليِك بِالْمؤْمِِينَ "ورا فكرزرل الت وير ِهِ لِيَحْكُم بَبْنَهُمْ إذًا فرِيقٌ 
نيه فتريثرة * وإن يكن كو بان وأثرا اد مذعية ع * أن كلو فردن أم اوتابُوا م يَكَاقُونَ أن ييف الله 
عَلَيِْمْ ورَسُولُهُ َل أُولَيِكَ هُمْ الظَلِمُونَ ( ( النور 48- 50 ). 


0 حجية السنة» د. عبد الغني عبد الخالق» ص: 243 ط/ دار الوفاء» المنصورة» مصر. . 


بير القرآن العظيم أو تفسير ابن كثير 90/6 ط/ دار طيبة للنشر والتوزيع» الثانية. 
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5- وتتجلى أهمية السنة وأنه لا يمكن إقامة حكم الله تعالى بدون إقامة حكم رسوله وله في قوله 
ملك ١‏ وأنرك ابلك الى ناس مَا نُيّلَ إِلَبْهمْ ولَعَلّهُمْ يتَمَكّرُونَ 1 [النحل: 44]؛ فقد كلف الله 
تعالى نبيه ييه ببيان المراد من آيات القرآنء» ويكون هذا البيان بأن السنة تفصل أحكاما مجملة في القرآن 
ثلا اقدنف لمانا عام لل ال 0 وشيق الكاننا مطاف فى لد ان اللي وقولاف تقد شاي 
السنة بأحكام سكت عنها القرآن» ولمى ينص عليها في كل الأبواب تقريبا مثل العبادات والمعاملات 
وللداياتك يدوه يي 20 

وبهذا يتضح الفرق بين سنية الدليل» وسنية الحكمء فسنية الدليل هي أن يكون الحكم قد 
ثبعت فرضيته بالسنة, وأما سنية الحكم, فهو الذي إن فعلته ثُثاب عليه وأن لم تفعله لا عاقب. 


ثانيا: السنة النبوية الشريفة 


وقعيينن للصلوات على اختلافها في أنواع مواقيتها وسجودها وسائر أحكامهاء وبيانما للركاة في مقاديرها وتعيين ما يركى 
وما لا يزكى: وبياتما لأحكام الصوم والحج والبيوع وغيرها. 

62 لا خلاف بين العلماء أن السنة المتواترة تخصص القرآن» وذهب الأئمة الأربعة إلى أن أخبار الآحاد كذلك تخصص 
القرآن» وهو المختار عند العلماء» وعلى سبيل المثال من أخبار الآحاد التى حصصت القرآن: 

بعد أن ذكر الله تعالى امحرمات من النسب والرضاع والمصاهرة قال سبحانه: [ وأحل لكم ما وراء ذلكم 1 [ النساء: 
4]» وخصص هذا الحل بما رواه حابر بن عبد الله ذه أن البي كله " نمى أن تُنكخ الْمَرأَهُ عَلَى عَمْتِهَا وَل عَلَى عَالَتِهًا" 
صحيح البخاري 5/ 1965, ح-4819. صحيح مسلم 4/ 135, ح 3506. 

يعصض ركه تعالى؟ ١‏ اسيك اللّهُ في أَؤْلادِكُنْ) [ النساء: 11]» بقوله يَِك: " لا يَرِثْ الْقَاتتِك"؛ (مسند أحمد 1/ 
23 ح 345 وحسنه الشيخ الأرنؤوط .2 بقوله ع ٠‏ إِنَا 0 الْأَنِيَاءٍ ا تورث "ايف ازنك 2 ط؛», 
ح9973, إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ وغير ذلك. السنة النبوية المصدر الثاني في التشريع الإسلامي من حيث 
الاحتجاج والعمل» 3 نور بقت حسين قارث» عن : 41 فيُذكرة دول الفقه للشنقيطي هن: 6 ط/ مكتبة العلوم 
والحكم؛ الخامسة. 

4 فقوله تعالى: ( فَافْطَعُوا أَيَدِيَهُمَا1 قيدته السنة باليمين» وقوله تعالى: ( مَصِيَامُ تَلَانّةِ أَيّام)» قيدته السنة بالتتابع. انظر 
وحية السدة د فيد الغنى عبد الخالق» ض: 0417 

- فقد ثبت الآذان وشفعه؛ والإقامة وإيتارها بالسنة» وثبت حكم صلاة العيدين والاستسقاء والكسوف والجنائز بالسنة» 
وف المعاملات ثبت العديد من الأحكام بالسنة حتى قرو المصنفات الكاملة التي اقتصرت على جمع أحاديث الأحكام 
فقطء والكثير منها استقلت به السنة» وثبتت بعض أحكام الحدود بالسنة مثل حد الخمر» وحد الردة. السنة النبوية المصدر 
الثاني ف التشريع الإسلامي ميرخ بيك الاحتجاج والعمل» د.. ثور بنت» حسن قارت» ض : 60 وما بعدها. 2 انظر 
ححية السنة» عبد الغنى عبد الخالق» م 1107 وو(صضص: 508 وما بعدها. 
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عن المقذاة وخ عذدي كرنه 79 أن زظول الل وله قال+ " تيك عق آنا يكذ وذو ككة 
على أريكيد دك حدق »+ تقول : بزننا ووقتكو ككاث الى كنا وعذنا يدبن علال هتفه ونا 
غنذنا فيد يخ ترام ععتقتاف آلا وإ عا حك وقول الله يلل يذه ها خلع الك 05 

في الحديث توبيخ وتقريع نشأ من غضب عظيم على من ترك السنة والعمل بالحديث استغناء 
517 :0 
وعن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه أن رافع ا قال: قال رسول الله : "ل أَعْرفَنٌ البجْلَ أنه 


1 


ده مره 2 ركه 1 ام عة -00-00 سد 2 00 
مث يد 8ك نهدت غنة فَيَقُول ما تذري ما هذاء عندا كتاث الله ليخ هذا في" 


وفي الحديث السابق دليل على أنه لا حاحة بالحديث إلى أن يعرض على الكتاب, وأنه مهما ثبت 
عن رسول الله 86 كان سصيحة يفسلف 89 

ونخلص مما سبق إلى أن: 

1- السئة ليست المذكرة التفسيرية للقرآن 

المذكرة التفسيرية لا يمكن أن ترتفع إلى نفس مرتبة التشريع؛ ولا تحوي أي إلزام» بينما السنة دليل من 
الأدلة» ولا يمكن إقامة حكم الله تعالمى بدون إقامة حكم رسوله وَل وبذلك يستحيل أن تمبط السنة إلى 
تحر خنع زرف فيا فب انكر التفسيرية الثاني 03 


صحابي مشهور يكنى أبا يحبى؛ توفي بالشام سنة سبع وثمانين في خلافة عبد الملك بن مروان وهو بن إحدى وتسعين 
سنة» وى له عن رسول الله يَيْةٌ سبعة وأربعون حدينًا. الإصابة في تمييز الصحابة» 204/6. الطبقات الكبرى لابن سعد 
57 و طارهار سادره سيوف 1988 يديب النوالين لاثين شعي الجر لم2 505 ملام عان شنيف 
20101110 

#ابوي لحن لاقام 17833ا برقال الع لأرسل سس م أ خاوف ثانا 601 يتن اين 
بح 1ك 192 رست الشيف الألبان. سحن اللرمذيء 38/5 :2664 نف الدارني» 153/1 586 
وصححه حسين سليم اسد. 

هاي الانروض بكري 356:7 هار اقب الفلفية 

“مولى رسول الله ود من قبط مصرء يقال: اسمه إبراهيم» وقيل: أسلم» وقيل سنان» وقيل قزمان» كان عبدا للعباس فوهبه 
للبي ولو فلما أن بشر النبي وَيهٌ بإسلام العباس أعتقه» روى عدة أحاديث. الإصابة في تمييز الصحابة» 134/7. سير 
اناكم انق 116/2 طاموسسة السالف ]له 

ضيوع ابن شياة 190/1 ع 3 شال يفن الأرتيرطة سات ميدي دلق شرظ سبل المشرك الساكوة 
1 -369. 

© شرح السنة للإمام البغوي» 201/1؛ المكتب الإسلامي: دمشقء الثانية» 1403 ه. 
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2- السنة مصدر للتشريع بالنسبة للقواعد الدستورية كما أنما مصدر للتشريع بالنسبة للقواعد 
القانونية العادية 

وهذا في الواقع لا يحتاج إلى بيان» فقد نظمت السنة عموما - كما يظهر في كل أبوب الرسالة تقريبا 
- الكثير من القواعد والمبادئ العامة التي تكشف عن النظام الدستوري الإسلامي فيما يتعلق بنظام الحكمء 
والبيعة وحقوق الحكام ومسؤوليتهم؛ وحقوق الإفراد وحرياتحم العامة» وعلاقة الحاكم با محكومين» ومسائل 
الشورى والقضاء والسلم والحرب والمعاهدات وغيرها. 


المطلب الثاني: هل كل ما صدر عن النبي كلع يعد مصدرا للتشريع ؟ 
ينبغي لمعرفة ما يعد مصدرا للتشريع؛ وما لا يعد مصدرا للتشريع ما صدر عن النبي يد أي ماكان 
مقصود به بياك الأحكام أو تشررد » وما كان في أمور دنيوية بحتة لا علاقة لها بالتشريع وليست 
مبنية على الوحى, أو بتعبير آخر: ما يجب أن يكون قانونا ملزما لأمته. وما يمكن أن يكون مباحا أو 
مندوباء يؤجر من يقتدي به يله ولكن لا يجب عليه هذا الاقتداء, أقول ينبغي أن نين أولا أنواع 
السيئة من حيث ورودها ايفان ومدى حجية كل نوع من هذه الأنواع» ثم نبين أنواع البيئة من حيث ماهيتها 
أو ذاتما. 
أولا: أنواع السئة من حيث طرق ورودها إلينا 
تنقسم السنة من حيث سندها عند الجمهور إلى سنة متواترة وسنة آحاد» وإليك بياتها باختصار. 
1- السنة المتواترة 
.. . 5 55 . ع ع 2 
تعريف المتواتر لغة: هو اسم فاعل مشتق من المتواتر أي التتابع» تقول تواتر المطر أي تتابع نزوله. ") 
وأما السنة المتواترة اصطلاحا: فهي ما رواه جماعة يبلغون في الكثرة مبلغا تيل العادة تواطؤهم على 
اد 
وينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين مما لفظطي ومعنوي. المتواتر اللفظي: هو ما تواتر لفظه ومعناه. مثل 
اديت الذي رواه أبو خريبة أن يبقول الله قله عال: " فخ كدرت له فقففةا للكناً مَفْعَدَهُ مِنَ النَارِ 6 


0 في هذا المعنى: المشروعية الإسلامية العلياء د. علي محمد جريشة» ص: 126-125» ط/ مكتبة وهبة. 

© باق العرب: 275/5 

' تيسير مصطلح الحديث؛ د. محمود الطحان» ص22. توجيه النظر إلى أصول الأثر» طاهر الجزائري الدمشقي» 1/ 
9 ط/ مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلبء الأولى» 1416 ه. 


وبي اليغاري 11052(1, عويم فلم 7/1 دك 
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رواه بضعة وسبعون صحابياً. وأما المتواتر المعنوي: هو ما تواتر معناه دون لفظة. مثل: أحاديث رفع اليدين 
في الدعاء. فقد ورد عنه كلو نحو مائة حديث. كل حدديت مديا'فيه أنه رفع يديه في الدعاء. 0 

وما سبق هو تقسيم التواتر باعتبار لفظه» ويرى بعض أهل العلم أن التواتر ينقسم أيضا باعتبار أهله 
إلى قسمين: الأول هو التواتر العام» وهو الذي سبق بيانه» والثاني هو التواتر الخاص» وهو الذي يحصل عند 
أهل العلم ولا يحصل عند العامة» ولكن يجب عليهم التصديق به والعمل بمقتضاه» ويجب على العامة أو كل 
من خرج عن أهل الإجماع الذي أجمعوا على صحته أن يسلموا العلم به. © 

وحكم المتواتر أنه قطعي الثبوت عن الرسول يِل باتفاق العلماء ©2» ويفيد الخبر اليقين والعلم 
الضروري؛ وهو الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به بحيث لا يمكن دفعه؛ لأن الثابت بالتواتر كالثابت 
باللعايد بولقلا يكل ااي ار 

وعلى هذا فالسنة المتواترة دليل من أدلة الأحكام؛ ومصدر من مصادر التشريع بلا حلاف بين 
المسلمين» ولا اعتبار بمن ينكرون حجية السنة. 

2- سنة الآحاد 

حبر الآحاد لغة: الآحاد جمع ليوب 59 


# 2 5 1 
واضطلاحاً: ماكان من الأخبار غير فتقه إلى حد التوائ. 9©. 


0 تيسير مضطلح الحديث؛ د. مود الطحان: ص 21-19 ط/ مكتبة المعارف» الرياض» السابعة» 1405ه. 

قال انى قربيةة "1. تولرذا اق الدرة يقب إل غم مسناني ذأهل الال باطنديف والقه تك كرات عدف مرخ 
السنة ما ل يتواتر عند العامة» كسجود السهوء ووحوب الشفعة» وحمل العاقلة العقل» ورجم الزاني ا محصنء وأحاديث 
الرؤية» وعذاب القبر» والحوض» والشفاعة» وأمثال ذلك. 

وإذا كان الخبر قد تواتر عند قوم دون قوم وقد يحصل العلم بصدقه لقوم دون قوم؛ فمن حصل له العلم به وحب عليه 
التصديق به والعمل بمقتضاه» كما يجب ذلك في نظائره. 

ومن لم يحصل له العلم بذلك فعليه أن يسلم ذلك لأهل الإجماع الذين أجمعوا على صحته كما على الناس أن يسلموا 
الأحكام المجمع عليها إلى من أجمع عليها من أهل العلم» فإن الله عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة» وإنما يكون 
إجماعها بأن يسلم غير العالم للعالم؛ إذ غير العالم لا يكون له قول» وإنما القول للعالم. 

فكما أن من لا يعرف أدلة الأحكام لا يعتد بقوله» فمن لا يعرف طرق العلم بصحة الحديث لا يعتد بقوله» بل على كل 
من ليس بعالم أن يتبع إجماع أهل العلم" مجموع الفتاوى 18/ 51. وفي نفس الاتحاه انظر: الصواعق المرسلة» ابن القيم» 
2/ 662-660؛ ط/دار العاصمة الرياض. 

9 كاوق اضول الاندكم لاب سم 11007/1غطا عار ديف الأوق» الفافرة. 

0 الوحيز في أصول الفقه؛ د/ عبد الكريم زيدان» ص 169. 

© أصول الفقه؛ د/ وهبة الزحيليء ص 453؛ ط/ دار الفكر الأولى. 

يان الرب 35 446 
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ولكن هل ثعد سنة الآحاد مصدرا من مصادر التشريع؟ 

ذهب بعض أهل العلم من علماء القانون العام © إلى أنه لا يجوز الأخذ بسنة الآحاد في 
المسائل الدستورية المتعلقة بنظام الحكم في الدولة» حين تأتي بنص جديد لم ينص عليه القرآن؛ وذلك 
للأسباب التالية: 

- أهمية الأحكام الدستورية وخطورتها؛ لأنما تتعلق بالنظام السياسي للدولة أي بنظام الحكم فيهاء 
وبيان حريات الأفراد وحقوقهم الأساسية تحاه الدولة» وعدم تواتر أو على الأقل شهرة السنة يعد قرينة على 
عدم صحتهاء ومما يدل على ذلك أن الإمام الغزالي كان يرى أن " خبر الواحد لا تثبت به الأصول "» وهو 
يعني أضول الأحكام الشرعية أي مصادرهاء وبالتعبير الحديث لا تثبت به مصادر القنانون ©, 

- أن سنة الأحاد غير يقينية 

القواعد القانونية - وبخاصة ماكان منها خاصا بالقانون الأساسي للدولة» وهو القانون الدستوري - 
تتطلب أن تكون مصادرها ذات صبغة يقينية» أي غير ظنية» وسنة الآحاد تعوزها هذه الصبغة اليقينية» وقد 
كان عمر بن الخطاب ذَ لا يقبل الحديث أحيانا - ولو كان تشريعا عادياء لا تشريعا دستوريا - من رواية 
الصحابي» إلا إذا شهد صحابي آخر مؤيدا رواية هذا الحديث» ولذلك فمن أحل أن يطبق تشريع يحب 
العلم به عن طريق اليقين» لا عن طريق الظن» حتى ولو كان ينطوي على رجحان الظن. 0 


وبُرد على من يرى إسقاط الشرعية عن أحاديث الآحاد في المجال الدستوري أو في غيره من 
المجالات رد مجملا وآخر تفصيليا: 


© الإنحكام الآمدي 2/ 48: تيسير مصضطلح الحدية؛ ذ. مود الطحان» ص 22. 

2 د حين الابيد نول 

© أرية الفكر السيانس الأسلاي فق العضر النديث» مظاهرها - أسباها ت عااخهناء در عد الفبيد مفول وض + 63 
5 ط/ الحيئة المصرية العامة للكتاب. والدكتور عبد الحميد عالم من كبار علماء القانون العام» الذي لا يُكر فضله في 
تخصصه. ولكنه لم يعط الدراسة الشرعية حقها من البحث والتمحيص. والمتتبع لآرائه بصورة عامة» وتراجعه عن بعضها في 
أوقات لاحقة» يدرك - والله أعلم - أنه كان يريد رد بعض الأحاديثء التي ظن - نتيجة عدم تعمقه في الدراسة الشرعية 
- أنما يمكن أن تشكل عائقا لوضع الدستور الإسلامي الذي يستمد مصادره من القرآن والسنة» مثل حديث الأئمة من 
قريش» والأحاديث التي تجعل طاعة الحكام من طاعة الله تعالى ورسوله» وغيرهاء فأراد أن يجعل هذه الأحاديث مؤقتة 
ومرتبطة بعصر الرسول ول ولا يجوز إعمالها بعده. وكذلك كان - رحمه الله تعالى - متأثرا بتطبيق المعايير الدستورية في 
الفقه الوضعي على مصادر الشريعة» رغم الفوارق العظيمة بينهماء وخصوصا في جانب الاجتهاد كمصدر من أهم مصادر 
القانون في الشريعة الإسلامية عاما كان أو خاصا. 

© أزمة الفكر السياسي الإسلامي في العصر الحديث؛ مظاهرها - أسبابما - علاجهاء د. عبد الحميد متولي؛ ص: 66. 


149 





أ- الرد المجمل 

- أحكام القانون الدستوري» وهي تقابل في الاصطلاح الفقهي الإسلامي مباحث الإمامة» من أولها 
إلى آخرها تعد جزءا من الأحكام العملية أو من أحكام الفروع؛ ولم يرفعها إلى مرتبة الأصول إلا غلاة 
الشيعة ب ويكاد ينعقد الاتفاق بين أهل العلم على العمل بأحاديث الآحاد في مجال الأحكام العملية ؛ 
وعلى الرغم من ذلك فإن أحاديث الآحاد ليست حجة فقط في بجال الأحكام العملية والفروع مثل أحكام 
القانون الدستوري» بل هي حجة كذلك في محال العقيدة والأصول. 


الرد التفصيلي 
اتفق صحابة الرسول وَيدٌ على حجية بر الواحد العدل» ولو في الأمور العظيمة الخطيرة» ولم يتوقفوا 
في قبول بعضه إلا دفعا للريبة وطلبا لليقين» وإليك بعض الأدلة على حجية خبر الآحاد: 
- القرآن الكريم 
- قال تعالى: ( يا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ حَاءَكُمْ فَاسِقٌ ييبأ َتَبَتُوا 1 [ الحجرات: 6]: وف القراءة 
الأخرى [فتثبتوا )1 وهذا يدل على الحزم بقبول حبر الواحد العدل؛ لأنه لا يحتاج إلى التثبت» بدلالة مفهوم 
المخالفة © ولو كان بره لا يفيد العلم لأمر بالتقبت حتى يحصل يحصل العلمء كما أمر بالتثبت من خبر الفاسق 
0 
- وقال تعالى ( فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِنْ كُْمُمْ لا تَعْلَمُونَ 4 [النحل: 43] 
وجه الدلالة أن الله تعالى أمر من لم يعلم أن يسأل أهل الذكر وهم أولو الكتاب والعلم؛ ولولا أن 
أحبارهم تفيد العلم لم يأمر بسؤال من لا يفيد خبره علمأء وهو سبحانه لم يقل سلوا عدد التواتر بل أمر 
كاك فل الناكر مظلفاً على كات اينيد لكان منؤاله ومراية كاف 09 
- وقال تعالى: [ وَمَاكَانَ الْمُؤْمِئُونَ لِيَنْفِرُوا كافَة كَلَلَا نر مِنْ كُلٌ فِرقَةِ مِنْهُمْ طَائمَةٌ لِيتمَمَهُوا في الدينٍ 
وا مهم إِذا رفوا له لَلّع يَدُون] [التوبة: 122] 


الاتجاه: المشروعية الإسلامية العلياء د. علي جريشة» ص: 128-127. 

كين حيث يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكمء إثباتا ونفياء فيئبت للمسكوت عنه نقيض حكم المنطوق به. 
إرشاد الفحول للشوكاني » 38/2. البحر امحيط في أصول الفقه» للزركشي» 3 ط/ دار الكتب العلمية» بيروث: 
1ه. 
0 السوافق المرسلة لأين القييه عن 3914 : 
© للضدر السابق ض + 394, 
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وحه الدلالة: أن الطائفة في لغة العرب تقع على الواحد فما فوق 8 فلولا أن الحجة تقوم بحديث 
الآحاد لما حض الله تعالى الطائفة على التبليغ حضا عاما. 


2- السنة النبوية الشريفة: 

- ما رواه عبد الله بن مسعود أن النبي يَةْ قال: " نَضَّرَ اللْهُ عَبْدًا مع مَقَالَي هَذِهِ َحَمَلَهَاء قَرْبٌ 
حَامِلٍ الْفِقْهِ فيه غَيْرُ فُقِيهِ» وَرُبّ حَامِلٍ الْفِقُهِ إل مَنْ هُوَ أَفْمَهُ مِنْةُ. م 

وجه الدلالة: 


يبين الحديث السابق أنه لما تدب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها امراً يؤديهاء والعبد 
واحَدّ دل على أله لياس أن كران عه ]ابا توم به شه على هو أدص إلينة اأته إلا كوااض عد 
حلال وحرام يُتَنَبِء وحدٌ يُقام ومالّ يؤخذ ويعطى» ونصيحة في دين دا 5 

وعن ابن عمر قال: " بَيْنَمَا النَّامنْ ف صَّلاَةٍ الصُبْح بقُبَاءِ إِذْ حَاءَهُمْ آتٍ مَمَالَ إِنَّ وَسُولَ الله يك كد 
َنِْلَ عَلَيْد اللّبْل. وَقَدْ أَمِرَ أَنْ يَسْتَفْيِلَ الْكعْبَة فَاسْتَملُوهَا. وكاتث وُحْومْهُعْ إِلَ الشّام كَاسْتَدَارُوا إِلَ الْكَعبَةٍ 
ممم 

وأهل قباءٍ أهلٌ سابقة من الأنصار وفقه» وقد كانوا على قبلةٍ فرض الله عليهم استقبالهاء ولم يكن لهم 
أن يَدَعوا فرض الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجة, أي لم يكونوا يفعلوا ذلك بخبر إلا عن علم بأن 
اللببية مقت طلم إذاكاق فين لعل السدق © 

- وكان رسول الله يَلهُ يبعث واحدا فقط» الحجة قائمة بخبره على من بعثه إليه: 


5 اليايةاق غيب للدي لكت 336/3 : الفاميين النيظ + القيورور أباقي في 1077 ليام للثير لفن 
الفيومي المقري» 197/1» ط/ المكتبة العصرية. 

ييزية العيق 223/5 13374و وقال الفيخ الأرنوط عهيم لثيو ينذا الاسياة من سكن ان نانف 71 
6 ح 236, وصححه الشيخ الألباني في أحكامه على سنن ابن ماجه. 

© الإمام الشافعي؛ الرسالة ص 403-402: ط/ دار الكتب العلمية. 

اسبيع الزعاري 1 57ج 398 مدوم ناي 66/8يع 1206 

© الإمام الشافعي» الرسالة ص 407-406. وعن أنس بن مالك قال: كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة بن 0 2 
بن كعب شراباً من فضيخ (عصير العنب» لسان العرب 45/3 ) وتمرٍ فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد خُرّمت. فقال أبو 
طلحة: قم يا أنس إلى هذه الجبرار فاكسرها فقمت إلى مِهْراسٍ (حجر مستطيل منقور يُتَوضأ منه ويدقٌ فيه» القاموس 
المحيط» ص:749 ) لنا فضربتها بأسفله حتى تكسّرت ". ولم يقل واحد منهم, وهم في العلم والمكان من النبي وَل ما لا 
ينكره أحد» نحن على تحليلها حتى نلقى رسول الله مع قربه منا أو يأتينا خبر عامّة. الرسالة للشافعي ص 410 وما بعدها 
في الأدلة التي ذكرها الإمام الشافعي على حجية بر الواحد. 
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فبعث رسول الله أبا بكر والياً على الحج في سنة تسع» وحضره الحج من أهل بلدان مختلفة وشعوب 
متفرقة» فأقام لهم مناسكهم وأخبرهم عن رسول الله بما لهم وما عليهم؛ وبعث عليا بن أبي طالب في تلك 
السنة فقرأ عليهم في مجمعهم يوم النحر آيات من سورة براءة» ونبذ إلى قوم على سواءٍء وجعل لهم مدداً 
ونحاهم عن أمور» كان أبو بكر وعليتٌ معروفين عند أهل مكة بالفضل والدين والصدقء وكذلك فرّق النبي 
عمّالّا على نواحي عرفنا أسماءهم والمواضع التي فرّقهم عليها. . » وهؤلاء كانوا مشهورين في تلك النواحي 
التي بعثهم إليها بالصدقء ولم يكن لأحد ممن قدم عليهم هؤلاء العمال أن يقول لهم: أنت واحد وليس لك 
أن تأحذ منا ما كسم رسول الأديلاك اد عليي. 01 

- أن حبر الواحد لو لم يفد العلم لم يثبت به الصحابة التحليل والتحريم والإباحة والفروض ويجعل 
ذلك ديناً يدان به في الأرض إلى آحر الدهر» فهذا الصّدَّيق نه زاد في الفروض التي في القرآن فرض الحدة» 
وجعله شريعة مستمرة إلى يوم القيامة بخبر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة فقط © وجعل حكم ذلك 
الخبر في إثبات هذا الفرض حكم نص القرآن في إثبات فرض الأم؛ ثم اتفق الصحابة والمسلمون بعدهم على 
باق غير الراحته وآقيك عير ين اللقتلاب كفن عه بين الاق يه بازيوى 207 بوبصلها قرطي لارنا الثين 


1 5 ل ء 8 ع ع 5590 و عا 5 

7 ' ولم تزل كتب رسول الله تَنْفُدَ إلى ولاته بالأمر والنهي ولم يكن لأحد من ولاته ترك إنفاذ أمره ولم يكن ليبعث رسولاً إلا 
صادقاً عند من بعثه إليه؛ وإذا طلب المبعوث إليه عِلمَ صدقه وَحَدّه حيث هوء ولو شك في كتابه بتغييرٍ في الكتاب أو 
حال تدل على تممةٍ من غفلة رسولٍ حَمَلَ الكتاب - : كان عليه أن يطلب علم ما شك فيه حت يُنفِدٌ ما ينبت عنده من 
أمر رسول اللّه. الإمام الشافعي» الرسالة ص 414 وما بعدها. 

وو ويية نل خويب آله قال خلت ابأنكة إل أى يكر التي تشالة رؤاتها تقال عا لف ى كتاب الله عاق شه 
َمَا عَلِمْتُ لَك في سن تَ اللَِّ -صلى الله عليه وسلم- شَيْعًا فَارْحِعِى حَيٌٍّ أَسْأَلَ النّانَ. كَسَأَلَ الئاس فَقَالَ الْمُغِيرةُ بْنُ 
شُعْبَة حَضِرْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَعْطَامَا السُّدُسَ. فَمَالَ أَبُو بَكْرٍ هَل مَعَكَ غَبْرْكَ فَمَامَ حَمَدُ بْنُ مَسْلَمَة 
قال تاه كال القعوة ذه شتة كأنقذة كا أبنو يكو . " موطأ مالك» 2»732/3 ح1871.مسند أمد 2225/4 


2207, وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيرة. المسقد كك للحاكم 4/ 3/0 2 1000 وقال الحاكم هذا حديك 


صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه» وكذلك علق الذهبي قي التلخيص أنه على شرط البخاري ومسلم. سنن أبي داود 
11 2894 وإن ضعف إسناده الشيخ الالباق قِ أحكافية على سيفن أن داوة: 

2 8ك 5 سق قرت + 2 ع ا 37 م ا 
2 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَهُ تَعَالَ عَنْهُمَاء قَال: قَامَ عْمَرُ طه عَلَى المِنبَرِء فَقَالَ: أَذَكْرٌ الله امأ سمع رَسُولَ الله وَل قَضَى 
في اليِينِء فََامَ حمَنَ بن مَالِكِ بن النَابِعَةٍ الْمَُينُ فَمَالَ: يا أُمِيرَ الْمُؤْمِنينَ» كُنت بَيْنَ جَارئَيْنٍ يَعْني صَبَئْنِ فَجَرَحَت أو 
ف ا ل 3 0 هه الج ا ا ا ا ا ك5 8 ع وريه 17 ا 1 5 ىم 2 

ضَرَبَتْ إِخْداههًا الأخرى يِعَمُودٍ ظلتِهاء فَقَتَلنَهَا وَقَتَلَتْ مَا في بَطْيِهَاء فَقَضَى اللي عند في الحنينٍ بعرّة عبد أؤ أمَةِ. سنن 
ابوت 4 قح 2101 قال القيم الالباى صم لنياف مالساي 4ل 24 1/ )11144 مسي ون 
حبان 15 2318 2»21, وصححه أيضا الشيخ الأرنؤوط. سنن الدارقطنى» 3 117 له 117 
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وألنت ميرات اللزآة من دية زويدها عقر الضحاله بن نيقيان الخلا وغده 17 وصار ؤلاك شرغاً ستعيراً 
إلى يوم القيامة» وأثبت شريعة عامة في حق امحوس بأن أذ منهم الحزية بخبر عبد الرحمن بن عوف وحده 
ا اقيم فياف بن خلداق ظررعة ضابة فى تك لقوق عديا عبن فينة يدف الاك سنو 33 رضي الله 
عنهم جبيعاء وهذا أكثر من أن يذكر بل هو إجماع معلوم منهم 7 ولا يقال على هذا إِنما يدل على العمل 
بخبر الواحد في الظنيات» ونحن لا ننكر ذلك؛ لأنا قد قدمنا أنمم أجمعوا على قبوله والعمل بموحبه» ولو جاز 
أن يكون كذباً أو غلطاً في نفس الأمر لكانت الأمة مجمعة على قبول الخطأ والعمل به وهذا قدح في الدين 
والأمة. . . والأمة ل تثبت الشرائع العامة الكلية بأخبار الآحاد وهم يجوزون أن يكون كذباً على رسول الله 
سلب0 

- وكذلك قضاء القاضي على الرحل للرحلء إنما هو خبر يخبر به عن بينة تثبت عنده؛ أو إقرار من 
حصم به أقر عنده» وأنفذ الحكم فيه» فلما كان يلزمه بخبره أن يُنْفِدَهُ بعلمه» كان في معنى المخيرٍ بحلال 
وحرام قد لزمه أن يله ويترمه بما شهد منه. ©. 

وإليك بعض التنبيهات المهمة التي تتعلق بحجية خبر الآحاد 


عَن سَعِيدٍ بْنِ الْفَسيّبء أَنَّ عْمَرَ بن الحَطَّابٍ 5ه » كَالَ: ما أرى الديَة إلا للْعَصَبةه لِأنّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنُْ كَهَل ممع أَحَدّ 
ِنَكُمْ من رَسُولٍ الله يلك في ذَلِكَ سَيْنًا؟ فَقَالَ الصّحَاكُ بن سُفْيَانَ الكِلايٌ - وَكَانَ اسْتَعْمَلةُ رَسُولُ الله يل على الْأغْرَابِ - 
كنت إن يفول اش يك " أن وت ام أَشيَمَ الضَبَابيٌ مل جيه عه ". كأعة ,اراق يه د فيان عاد دبي الحرن 
3 -15783) وقال الأرتؤوظ: إسدلده صديع على شرظ الشيغين. سين الوسذي 4 27ح 1415 
وصححه الشيخ الألباي. 

6 ممع الضارف:3/ 1151 29872 


ابيرق لعيد370/6 27858 رقال افرط مده شدي دي أ دارد 2891/2 29010 رشعم 


الشيخ الألباق: 

© راجع الآثار السايقة: الأحكام في أصول الأحكام للآمدي» 2/ 75 وما يعذهاء طاردار الكماب الغربية الأول؛ 
بيروت. كشف الأسرار عن أصول فحر الإسلام البزدوي» علاء الدين البحاري» 2/ 544, ط/ دار الكتب العلمية» 
7م بيروت. التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ط/ دار الفكر بيروت» 1996م. تيسير التحرير» محمد أمين المعروف 
بأمير بادشاه» 117/3: ظ/ دار الفكر. 

رسييو الفاسد وترعم اللراسلاق شو كسونة العام ابن التري تسد ون ابزاقي بن عرسي 1218/1 
المكتب الإسلامي, » الثالثة» بيروت. 

© راجع لمزيد من التفاصيل الرسالة للشافعي ص 402 وما بعدها. مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة؛ 
ص1534» وما بعدهاء اختصار محمد بن الموصلي ت 774/ه ؛ ط/ أضواء السلفء الأولى» 1425ه. الوحيز في 
أصول الفقه؛ د/ عبد الكريم زيدان ص 172 - 173. أصول الفقه. د/ وهبة الزحيلي ص 467 - 469. السنة 


ومكانتها قِ التشريع» د/ مصطفى السباعي» ص 210-291 ط/ دار الوراق» المكتب الإسلامي» الأولى. 
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- الأدلة السابقة أدلة عامة مطلقة» لم تفرق بين باب وباب أو بين مسألة وأخرى» فحديث الرسول 
يلو إذا صح, لا يُرد بشيء أبداء إلا بحديث مثله ناسخ له وكل الأدلة السابقة كما تدل على حجية خبر 
الآحاد في الأحكام» تدل على حجيته في العقائد» وكل من بعثهم رسول الله وله في جميع النواحي يعلمون 
الناس الإسلام؛ كانوا يعلموتحم العقيدة بالتأكيد في جملة المسائل التي كانوا طلوف لض - 11 

وعلى العموم فإن خبر الواحد حجة في جميع الأحكام ومختلف الأبواب والمسائل: 

- ولا فرق في ذلك بين ما عمت به البلوى؛ أي الأمور التي يكثر وقوعهاء ويعم بما التكليفء لتوافر 
الدواعي إلى نقله» وبين ما لم تعم البلوى به» وذلك لأن السنة متى رواها العدل الثقة الضابط» لزم إتباعها 
والأحذ بماء والحاحة لمعرفة حكم ما يقل وقوعه؛ كالحاجة لمعرفة حكم ما يكثر وقوعه, وكلاهما قد ينقله 
الاسلف فسا عن أن الكره أ الفله لذ شابط شا هذا لباب 2 وقد قبل الصحابة حبر عائشة رضي 
الله عنها ف الغسل من التقفاء اللندانين © وخبر رافع بن ديج ل العا وهي أمور تعم يما البلوى. 

- وكذلك لا فرق في ذلك بين ما يسقط بالشبهات»؛ مثل الحدود؛ لأنما عقوبات» والأصل درء 
الحدود بالشبهات»؛ وبين ما لا يسقط بماء وذلك لأن حبر الواحد تشريع؛ والحديث حجة بنفسه؛ ودرء 
الحدود بالشبهات إنما يكون في محال إثبات حد شرعي ما على معين, وأما في تشريع الحد, فيكفي فيه خبر 
الواحد. 6 

وقذالك يا قرفى كلاف بين عدالقة لديف القياس وللأصول القراضك العلية 59 وبين مرافففة لاء 
وذلك لأن السنة هي التي تؤصل الأصولء فإذا جاءت بحكم يخالف الأصول الثابتة» فإتما تعتبر أصلا قائما 


لي راجع في هذه المسألة: الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام للشيخ الألباني» ص 39» وما بعدها. الوحيز ف 
أصول الفقه. د/ عبد الكريم زيدان ص 1/73 وما بعدها. أصول الفقه. د/ وهبة الزحيلي ص 47/70. وما بعدها البيان 
المأمول من علم الأصول للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ص 76 وما بعدها 

6 روضة الناظر وجنة المناظر» ابن قدامة المقدسي» ص: 128-127. الوحيز في أصول الفقه. د/ عبد الكريم زيدان ص 
10 

ريو سب 3132218611 

ريوع العاري 825/2رع 2218 ودع ميك 5 34 :40353 

ب روضة الناظر ابن قدامة المقدسي» ص: 129. البيان المأمول من علم الأصولء الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ص 
6 

5 يقولون إن هذا يقع إذا كان الراوي غير فقيه» وكان يروي الحديث بالمعنى وليس باللفظ» فيفوته شيء من معاني الحديث 
لا يتفطن له؛ ولهذا لم يعمل الأحناف بحديث أبي هريرة - وهو غير فقيه عندهم - في الشاة أو الناقة المصراة ( وهي الناقة 
التي يجمع اللبن في ضرعها للإيهام بكثرته ) وهو قوله ول " لا تُصَرُوا الإيل وَالْعَتَمَ قَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنّهُ بخَيرٍ النَطَرَيْنِ بَعْدَ 
أَنْ يخَْيَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَهَا وَصَاعَ تْرٍ ". صحيح البخخاري, 755/2, ح2041. قالوا: إن رد صاع من تمر 
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بنفسه يعمل في دائرته» والاستقراء دل على أن المردود من سنة الآحاد الصحيحة السند» بحجة المخالفة 
للأصولء أنه في الحقيقة موافق للأصول وليس مخالفا لهاء فضلا عن أن القياس إنما هو استنباط يرجحع أساسا 
إلى عقل الفقيه» وهو غير معصوم من الخطأء وأما الحديث فنص معصوم, ولا يجوز تقدتم غير المعصوم على 
المعصوم» فكل قياس يخالف النصوصء هو قياس فاسد (©. 

- وكذلك لا فرق في ذلك بين مخالفة الحديث لعمل أهل المدينة» أو عدم مخالفته لعملهم؛ لأن أهل 
المدينة جزء من الأمة لا الأمة كلها. 

- وكذلك لا فرق في ذلك بين عدم عمل راوي الحديث بخلاف الحديث الذي رواه» أو عمله موافقا 
له؛ لأن العبرة بما يرويه الراوي» لا بما يعمل به؛ لأنه رما يعمل بخلاف ما روي خطأ أو نسيانا أو تأويلا؛ 
لأنه غير معصوم. 

فكل سنة صحت عن الرسول كله بأن رواها الثقة الضابط وجب الأخذ بها؛ لأن الله تعالى 
تعبدنا بإتباع سنة نبيه ولو ولا سبيل للوصول إليها إلا عن طريق الرواة» فإذا ثبت ضبطهم وعدالتهم 
كان ذلك دليلا عن صحة نسبة الحديث لرسول الله يلك إما على سبيل العلم القاطع أو الظن الراجح 
وكلاهما يوجبان العمل بما شرعاء ولذلك فإن تقسيم السنة النبوية إلى قسمين: متواتر وآحاد» يكون 
صحيحا إذا كان التقسيم مبنيا على عدد الرواة» ولا يكون مقبولا إذا تعلق بالاحتجاج والعمل. 


بدل اللبن مخالف للقياس وللأصول والقواعد العامة» فهو مخالف للمقرر في الضمان؛ وهو المثل في المثليات» والقيمة في 
القيميات؛ ومخالف كذلك لقاعدة " الخراج بالضمان "» وهي تفيد أن الغلة الناتجة من العين ملك لمن هي في ضمانه» 
ومقتضى ذلك أن اللبن للمشتريء والأمر برد صاع من تمر مخالف للقاعدة. أصول الفقه؛ د/ وهبة الزحيلي ص 471. 
والواقع أن حديث المصراة غير مخالف للأصول المذكورة؛ إذ أن قاعدة " الخراج بالضمان " لا تعمل هنا؛ لأن اللبن المصري 
لم يحدث بعد الشراءء وإنماا كان قبله» فليس هو من قبيل الغلة التي تحدث عند المشتري حتى يستحقه؛ وكذلك قاعدة 
الضمان لا تعمل هنا أيضا؛ لتعذر معرفة مقدار اللبن الحادث عند المشتري لاختلاطه باللبن الذي كان قبل الشراء» فلا 
بمكن الضمان بالمثل» وإنما صار الرد بصاع من تمر؛ لأن التمر أقرب المثليات إلى اللبن؛ بجامع أن كلا منهما مكيل ومطعوم 
ومقنات» فلا توجد مخالفة للأصول. أعلام الموقعين لابن القيم 38/2. ولمزيد من التفاصيل في بيان أنه ليس في الشريعة 
شيء على حلاف القياس وأن ما يظن مخالفته للقياس فأحد الأمرين: إما أن يكون القياس فاسدا أو يكون ذلك الحكم لم 
يثبت بالنص كونه من الشرع . راجع - إن شئت- أعلام الموقعين لابن القيم 3/2» وما بعدها. 

0 روضة الناظر لابن قدامة ص: 130. الوجيز في أصول الفقه. د/ عبد الكريم زيدان ص 176. 
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وبعد, فقل لست حجية السنة وأتما مصدر من مصادر التشريع» وكذللك حجية خبر الواحد العدل» 
بيخ ح يإيباز > أفسام السنة باعتباز ماغيتها أو ذاتماء وفي ثنايا هذا البيان ستتضح الإحابة على السؤال 
558 ءِ 1 
السابق» وهو هل جميع ما صدر عن الني يللو يحب أن يكون مصدرا للتشريع 7©؟ 


ثانيا: أقسام السنة باعتبار ذاتها أو ماهيتهاء وما يعد منها مصدرا للتشريع وما لا يعد. 8 

تنقسم السنة باعتبار ذاتها إلى ثلاثة أقسام: سنة قولية وفعلية وتقربرية 

القسم الأول: السنة القولية 

هي الأحاديث التي قالها الرسول في مختلف المناسبات ما يتعلق بتشريع الأحكام كقوله وَلهٌ فيما رواه 
عمر بن الخطاب: " عا الْأَعْمَالُ بالكانت ا 0 وعن ا أمامة قال ظلِهُ: " لآ وَصِيَّةَ لْوَارثِ 5 

ولا يعد مصدرا من مصادر التشريع منها 

- ما يتعلق بالأمور الدنيوية التي لا علاقة لها بالتشريع» وليست مبنية على الوحي»؛ فليست مصدرا 
ابيط هد الأحكام الشرعية 0 


القسم الثاني: السنة الفعلية 

هي الأعمال التي قام بما الرسول ولع مثل ما نقله الصحابة من أفعاله وَلُ في شؤون العبادة وغيرها 
كأداء الصلاة ومناسك الحج وآداب الصيام وقضائه بشاهد واحد ويمين المدعي» وأفعاله وَلُ منها ما يكون 
مصدرا للتشريع ومنها ما لا يكون» وإليك تفصيل ذلك باحتصار: 
يعترض البعض على تقسيم السعة إلى سبعة تشريعية وسعة غير تشريعية بحة أنه عق الأفعال الي كان يفغلها كل 
بمقتضى الحبلة كالأكل والشرب والنوم وغيرها تعد من السنة التشريعية؛ لأنما تندرج في قسم المباح؛ والإباحة أحد أقسام 
الحكم التكليفي. انظر التجديد في الفكر الإسلامي» د. عدنان محمد أمامة» ص: 481-480.: ط/ دار ابن ابلسوزي» 
الأولى. ولكن ليس في هذا التقسيم الذي نقوم به حرج؛ لأنه فقط للتمييز بين ما يجب أن يُتابع فيه الرسول قانوناء ويعاقب 
من يخالفه» وبين ما يدحل في باب التشريع باعتبار إباحته في حق المكلفين. 
2 لمزيد من التفاصيل شرح الكوكب المنير 178/2» وما بعدها. الوحيز في أصول الفقه» د/ عبد الكريم زيدان ص 164 
166 اول الققه 2 يفيه لين هن 5ه ب 451 
©اميحيم العاري 31 ع 0 
لبون أن فاوقة 3568229603 وقال لبوق عن معي تند انى متعن 905/3 3 ] 27, سق 
النسائي (ابحتبى)» 247/6, ح3641. 
© ومثال ذلك ما رواه عن أنس أن النبي يل مر بقوم يلقحون فقال لو لم تفعلوا لصلح قال فخرج شيصا فمر بحم فقال 
ما لنخلكم قالوا قلت كذا وكذا قال أنتم أعلم بأمر دنياكم صحيح فسلى 1536/4 حَ 03. 
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- أفعاله الحبلية وهي التي تصدر منه بحسب الطبيعة البشرية أو بصفته إنسانا كالأكل والشرب 


والمشي» ونحو ذلك» فلا تجب متابعة الرسول يله في طريقة مباشرته لماء ولكن لو تأسى به أحد في ذلك 
(0 


- أيضا ما صدر عنه ول في الأمور الدنيوية مثل تنظيم ايوش وتدبير أمور الحرب 7 وشؤون 
التجارة» ونحو ذلك؛ لأن مبناها التجربة لا الوحي» والرسول كله الم يُلزْم المسلمين بماء ولم يعتبرها من قبيل 
7 4 ,0 


يسك ى اسول التفكا التسدي» 1/ 228-287 الوسر ى أسول القشف ذ غود الكرم زيداة هن 165 
أصول الفقه» د/ وهبة الزحيلي ص 478. 

ومن ناحية أخرى يرى البعض أن الفعل الحبليٌ ا حض الذي ورد عن النبي وَل لا يتقرب المكلّف بفعله إلى الله عز وحل. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:. . وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبي ولد وينزل مواضع منزله» ويتوضاً 
في السفر حيث رآه يتوضأء ويصب فضل مائه على شجرة صب عليهاء ونحو ذلك ما استحبه طائفة من العلماء ورأوه 
مستحباًء ولم يستحب ذلك جمهور العلماء» كما لم يستحبه ولم يفعله أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن 
مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم؛ لم يفعلوا مثل ما فعل ابن عمرء ولو رأوه مستحباً لفعلوه كما كانوا يتحرون متابعته 
والاقتداء به» وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوحه الذي فعل» فإذا فعل فعلاً على وحه العبادة شرع لنا أن 
نفعله على وحه العبادة» وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة حصصناه بذلك. . . وما فعله بحكم الاتفاق وم 
يقصده مثل أن ينزل بمكان ويصلي فيه لكونه نزله لا قصداً لتخصيصه بالصلاة والنزول فيه فإذا قصدنا تخصيص ذلك 
المكان بالصلاة أو النزول لم نكن متبعين بل هذا من البدع التي كان ينهى عنها عمر بن الخطاب كما ثبت بالإسناد 
الصحيح من حديث شعبة عن سليمان التميمي عن المعرور بن سويد قال: كان عمر بن الخطاب في سفر فصلى الغداة» 
ثم أتى على مكان فجعل الناس يأتونه ويقولون: صلى فيه النبي كلِدّ فقال عمر: إنما هلك أهل الكتاب أنحم اتبعوا أنبياءهم 
فاتخذوها كنائس وبيعاً» فمن عرضت له الصلاة فليصلء وإلا فليمض. . » وهذا هو الأصل فإن المتابعة» في السنة أبلغ من 
المتابعة في صورة العمل. " مجموع الفتاوى "280/1)» ط/ مكتبة ابن تيمية. 

ريداق تلقف أ ردول اشاس نو ضررلت وير اسك فى ساد ني ير قال خايور قال اله يليان بن الأندرة يا سول 
الله منزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتعداه ولا نقصر عنه؛ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال رسول الله يُ: « بل هو الرأي 
والحرب والمكيدة »» فقال الحباب: يا رسول الله» فإن هذا ليس بمنزل» ولكن انمض حتى تجعل القلب كلها من وراء ظهرك؛ 
ثم غور كل قليب بها إلا قليبا واحداء ثم احفر عليه حوضاء فنقاتل القوم فنشرب ولا يشربون» حتى يحكم الله بيننا وبينهم؛ 
فقال: ذا فنك أشرت بالرأي © الطيقنات الكبريئ لايق سعد» 507/3 لاقل البوة للبيهقي 3- ذا الكفب 
العلمية - دار الريان للتراث؛ الأولى» 1988. والدلالة على أن هذا النوع من الأفعال ليس تشريعا أنه رجحع عن رأيه وأحذ 
برأي الحباب بن المنذر. 


6 الوحيز في أصول الفقه. د. زيدان» ص: 165. 
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- ما ثبت كونه من خواصه وَل له وحده كاختصاصه بوجوب الضحى والأضحى والوتر والتهجد 
بالليل» وكاختصاصه بالوصال في الصيام والزيادة في عدد الزوجات على أربع. (7) 

وإليك بعض الملاحظات العامة على ما لا يعد مصدرا للتشريع مما صدر عنه وَل 

- أنه لا يعد مصدرا للتشريع ما صدر عنه باعتبار ما له من الإمامة والرياسة العامة» فيما يتعلق 
بالتفاصيل أو الحزئيات أو التنظيمات أو التطبيقات لمبدأ معين أو لقاعدة كلية؛ لأن هذه الأمور مبنية على 
الصلحة القاسة ين مضه 6ه 0 وتعتبر موقوتة بعصر الرسول لد من ناحية ارتباطها بالتطور الاحتماعي 
والسياسي للمجتمع الإسلامي» مثل السوابق التي وردت عن الرسول ويد فيما يتعلق بالتنظيم الإداري للدولة 
الإسلامية» وطرق جباية الأموال العامة» وغير ذلك من المسائل التي تخضع لمتطلبات الوقت وظروف التطور 
الاجتماعي 3 وأما ما صدر عنه د قُِ الشؤون الدستورية أو ما يتعلق بنظام الحكم فيما يقرر 8 عاما 


2500 4 
أو قاعدة كلية فهو بالطبع تشريع عام ومصدر للتشريء”. 


- أنه لابد من التفريق بين تكييف الوقائع» وبين الحكم الذي يتنزل على تلك الوقائع» فيما يتعلق 
بقضاء الربسول د قُِ أي قضية سرقة أو زن» أو قضائه قُُ أمر حرب أو سلم أو معاهدة أو غير ذلك 
فتكييف الوقائع يعد عملا بشرياء لا ترد عليه العصمة» ويتسم بالتأقيت» ولكنه وَل حين ينزل الحكم على 
تلك الوقائع فيقضي قِ السرقة مثلا بالقطع وقي الزنا بالربحم» أو يقضي بالحرب أو بالسلم على وقائع معينة) 
فإن الحكم هنا تشريع يتخذ صفة العموم بصرف النظر عن خصوص السبب» وحديث " " إِنَكُمْ تَْتَصِمُونَ 
الاولة يتضكو اده حْجَيِهِ مِنْ بَعْضٍ تعن تنك لقن أحيي نشكا قزل ا أَقْطَعْ لَهُ قِطْعَة مِنْ النّار 
فلا يأَحدُى. "60 يشير إلى ما يمكن أن يرد من خطأ في الوقائع وتكييفهاء وأما الحكم الذي ينزل على 
الوقائع فهو دائما بعيد عن الخطأ؛ لأنه تشريع مصدره الوحي ابتداء أو انتهاء بإقرار الوحي لاحتهاد الرسول 
2 )2.6 


7') الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/ 228. أصول الفقه الزحيلي» ص: 478. 

8 في هذا المعنى: مبادئ نظام الحكم في الإسلام» د. عبد الحميد متولي» ص: 40 وما بعدهاء الطبعة الثالفة 1977. 
الإسلام عقيدة وشريعة الشيخ شلتوت ص: 500. 

:0 نظرية الدولة في الفقه السياسي الإسلامي» د. فؤاد النادي» ص: 257, ط/ دار الكتاب الجامعي» 1980. 

يفن نطاء ملك ى الاساظو ف عبد اللشيد مرق سن +40 وما يعدهاء الطيفة البالقة 1977 

الأصحيم البخاري 253424952/2, 

© إيظر لاشبيعية الإساامية لياق ى على عريشة عي؟ 132-131 اليدن ى أصول النقه وى فيد اكيم زيدان 
ضِنة 165, 
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2- وأما ما يعتبر مصدرا للتشريع من فعله يلل 

- ما عرف أن فعله ييه بيان لنص مجمل جاء به القرآن أو تقيبيد لمطلق أو تخصيص لعام» فذلك 
تشريع للأمة» وحكمه يكون حكم ما بينه من وحوب أو ندب»؛ ويكون ذلك إما بصريح المقال» مثل قوله 
2 " تارقن انون اا فأداؤه يليِهُ الصلاة» بيان للصلاة التي أمرنا الله تعالى ما في قوله [ 
وَأَقِيمُوا الصّلَاةَ 1» وقد يكون بقرائن الحال الدالة على البيان» مثل قطعه وَليةِ أو أمره بقطع يد السارق من 
الكوع» فهذا الفعل بيان للمراد من قوله تعالى: ( وَالسَارِقُ وَالسَارفَةُ فَافُطَعُوا أَيْدِيَهُمَا 1[ المائدة: 38 ]ء 
على رأي من اعتبر النص القرآئ محملاء وأما من اعتبر لفظ اليد مطلقاء ففعل الرسول يليْهٌ مقيدا له وهو 
أيضا من ضروب البيان. (1) 

- كذلك ما فعله الرسول وله ابتداء» وعرفت شرعيته من وحوب وندبة وإباحة» فإنه تشريع للأمة» 
فت حكن نا هلي سق للكافين» اقرله سال [ اكذكاة خوى وشيل الله لخو حعنة | 
[الأحزاب: 33 ]» وكذلك فإن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله وَل احتجاحا واقتداء في وقائع كثيرة» كما 
ابعر بن فلنظاين يلو بلقني الأنديقة يقال '" لزلا إلى كبتك تسرل الل 6ك قبلا نا فافك 205 

وأما ما فعله وَل ول تعرف صفته الشرعية» ولكن عرف أن في الفعل قصد القربة» أي بأن كان مما 
يتقرب به إلى الله تعالى» كقيامه ببعض العبادات دون مواظبة عليهاء فإن الفعل يكون مستحبا في حق 
الأمة» وإن لم يظهر فيه قصد القربة كالبيع والمزارعة» فيكون الفعل 0008 

القسم الثالث: السنة التقريرية 

وهي سكوت النبي وَللْهُ على إنكار قول أو فعل صدر في حضرته يليد أو صدر ف غيبته وعلم به ولو 
فهذا السكوت يدل على جواز الفعل وإباحته؛ لأن هذا إقرار من الرسول ولد وإقرار الرسول حجة؛ لأنه لا 
يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة ©» ولأنه يل لا يسكت عن باطل أو منكر» مثل سكوته 
وعدم إنكاره كَلِِةْ لعب الغلمان بالحراب في المسجد. 


© الإندكام في اغيول الحكام الآمدي 1/ 288 

ميرو ل 4/افيع 3136 

,3 أصول الفقه للنحيلي» :1 50 الوجيز قِ أضول الفقه» د. عبد الكريم زيدان» ص: 167 

© انظر شرح الكوكب النير لابن التخارء 2/ :194. الببحر المحيط للزيكشي: 3/ 302, المستصفى للغزاليء 483/1 


159 





وأظهر من مجحرد السكوت أن يظهر وَلِدٌ استبشاره أو رضاه أو استحسانه بالفعل» مثل إقراره عله 
لاجتهاد الصحابة في أمر صلاة العصر في غزوة بني قريظة» ولكن يلاحظ أن سكوت الني لع لا يفيد أكثر 


من جواز أو إباحة الفعل» وقد يستفيد الفعل صفة الوجوب أو الندب من دليل آخر. 0 


يطلق أيضا لفظ السنة على ما عمل عليه الصحابة, لكونه إتباعا لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إليناء 
أو اجتهادا بجتمعا عليه منهم أو من خلفائهم؛ فإن إجماعهم إجماع وعمل خلفائهم راجع أيضا إلى حقيقة 
الإجماع من جهة حمل الناس عليه حسبما اقتضاه النظر المصلحي عندهم فيدخحل تحت هذا الإطلاق 
المصالح المرسلة والاستحسان كما فعلوا في حد الخمر وتضمين الصناع وجمع المصحف وحمل الناس على 
القراءة بحرف واحد من الحروف السبعة وتدوين الدواوين وما أشبه ذلك ويدل على هذا الإطلاق ما رواه 
عِرْبَاضٍ بن سَارية© أنه يل قال: " عَليْكُمْ يشي وَسْئَةِ لخلَْاءِ التاشيين الْمَؤْيبين "60 

قال الشاطبي: " وإذا جمع ما تقدم تحصل منه في الإطلاق أربعة أوحه: قوله وَل وفعله» وإقراره» وكل 
ذلك إما متلقي بالوحي أو بالاجتهاد بناء على صحة الاحتهاد في حقه وهذه ثلاثة» والرابع: ما جاء عن 
الصحابة أو الخلفاء وهو وإن كان ينقسم إلى القول والفعل والإقرار ولكن عد وجها واحدا إذ لم يتفصل 
الأمر فيما حاء عن الصحابة تفصيل ما جاء عن الني وَل. 5 


يفضي انرق تاتقي لاسي 2105-1171 اتوجرى السواء اأنلده ع ديق الأكزم ورقاة فى :14م 
67 1. المقاصد العامة للشريعة الإإسلامية) د. يوسف حامد العا 3 ط/ المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 4م ص 
57 

#العرياض بن سارية السلمي» من أعيان أهل الصفةع سكن حمص»ء» وروى أحادييف: وهو ممن 5 فيه قوله تعالى: زولا 
على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه) [التوبة:93]. سير أعلام النبلاء 419/3. 

بين تعر انرق ]ار 17181 بدو ان جاو 8101001 46087 ودر ستدرف مدي امقر ادن اقزر لين 
الملقن سراج الدين أبو حفص »2 9 5, 0 دار ا هجرة للفشير والتوزيع» الأول 15 مهم. 

0 الموافقات للشاطبي» 4 در أيفنا أصول السرخحسي إذ عرف العينة ياعنا "ها سعة رستول الله يَلهُ والصحابة بعده " 
111 دان المعرفة» بيروت. 
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المبحث الثاني: الإجماع حجية شرعية في كل العصور, ولا يمتنع تحققه في العصر 
الحديث. 

الإجماع لغة واصطلاحا: 

الإجماع في اللغة: يطلق على الإحكام والعزم والتصميم على الشيء؛ قال تعالى: [ فَأَجْمِعُوا أَمرَكُمْ 
وَشْرَكاءَكُمْ 1[ يونس: 71 ]» وعن حفصة رضي الله عنها " لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر"70, 
أي لمن لم يعزم عليه» وكذلك يطلق على الاتفاق» يقال أجمع القوم على كذا أي اتفقوا علي قر وهذا 
المعنى يحتاج إلى التصميم أيضاء والفرق بين المعنيين» أن المعنى الأول يطلق على عزم الواحد» وأما الثاني 
فلابد فيه من متعدد. 

وأما في الاصطلاح فالتعريف المختار عند أكثر أهل الأصول أنه: اتفاق جميع امحتهدين من أمة 
محمد ول بعد وفاته» في عصر من العصورء على حكم شرعي. (© 

ويتبين من التعريف السابق أنه لكي يكون الإجماع قانونا شرعيا يجب إتباعه؛ ولا يجوز مخالفته» فلابد 
من معرفة جميع المحتهدين في جميع الأقطار في عصر من العصورء ثم لابد من أن يُبدي كل منهم رأيه صراحة 
في الحادثة التي يُراد الحكم فيهاء سواء كان ذلك بأن أفتاه في فتوى أو قضى به في قضاءء ثم لابد من أن 
تحتمع كلمتهم على نفس الحكم في هذه الحادثة» وعندئذ يكون الحكم الثابت بمذا الإجماع حكما شرعيا 
قطعياء لا يجوز مخالفته بعد ذلك» ولا يجوز أن يوضع موضع الاجتهاد» ولو في عصر تال للعصر الذي وقع 
فيه هذا الإجماع» وإليك أهم مسائل الإجماع التي تتعلق ببحثنا: 


المطلب الأول: الأدلة على حجية الإجماع 

استدل العلماء على حجية الإجماع بالكتاب والسنة» وإليك بعضها بإيحاز: 
0 مصنف ابن أبي شيبة 2/ 292, 9112. مسند أحمد. 287/6, ح26500؛ وضعفه الأرنؤوط في أحكامه على 
المسند. ستن الترمذي 3/ 108» ح 730» وقال الألباني صحيح موقوف. ستن النسائي ١‏ المجتبى)» 2197/4 
ح2336. 
© لسان العرب 57/8. تاج العروس 464/20. 
© الامكام فى آصول الأسكام الآمدي 254/1 رفع اللتاحب عن عسهر اين امهب السيكيء 135/2 ظ/ غالم 
الكتبء الأولى. كشف الأسرار» علاء الدين البخاري» 3/ 337. البحر المحيط في أصول الفقهء 487/3. شرح التلويح 
على التوضيح؛ التفتازاني» 89/2. المدحل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران» 1/ 278», ط/ مؤسسة الرسالة» الثانية. 
علم أصول الفقه؛ د/ عبد الوهاب حلاف. ص 45» ط/ مكتبة الدعوة الإسلامية». الوحيز في أصول الفقه. د/ عبد 
الكريم زيدان ص 179. أصول الفقهء د/ وهبة الزحيلي ص 490. أصول الفقه د/ محمد ركريا البرديسي» ص 2216 
ط/ دار الثقافة للنشر والتوزيع. 
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أولا الكتاب 

قال تعالى: [ْوَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا تَبَيَّ لَهُ الْحدَى وَيِّعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ وله مَا تَوَلّ 
وأعطللد جيم وسافث خضية 37 

وجه الدلالة: 

أن الله تعالى جعل من يتبع غير سبيل المؤمنين قرين من يشاقق الرسول وَل في الوعيد والعذاب, إذ لا 
يُضم مباح إلى حرام في الوعيد» فيكون سبيلهم؛ وهو ما يتفقون عليه» هو الحق الواجب الإتباع. © 

ثاثيناة السيية 

وردت في السنة أدلة كثيرة قوية تؤّكد عصمة احتماع الأمة على الخطأ منها: 

- عَنْ أبي عش المقري © أذ وشو الل كله قال * شالث اللفعة يو + أن لا كمع أكى على 


00 4 
طَللَة طايه "20 


المطلب الثاني: لابد من وجود مستند للإجماع: 


- لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند أو عن دليل شرعي من قرآن أو سنة أو قياس على أحدهما؛ لأن 
اقول فق النيد يقير دايا وقول بالفرق وتعطا قلاع يننا لذ كفو غرلن الآبيةة زآنا مسوفة عن ازيل 80 


بيني 115 
#ريشة الناظر أب كداجة ع 131ظال امه الأنام عية ين سعرفة الزياضي» النايف الثقيه والفة عيب 
البغدادي» 400/1؛ ط/ دار ابن الجوزي» السعودية» الثانية. أصول السرخسي» 1/ 296. اللمع للشيراني» 2245/1 
ط/ دار الكتب العلمية» الأولى. وأول من استدل بمذه الآية هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذ قال: " لا يصليه جهنم 
على حلاف سبيل المؤمنين إلا وهو فرض " أحكام القرآن للشافعي» جمع البيهقي» ص 40-39؛ ط/ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1400 ه. 

5 اسمه حْميل؛ وقيل جْتَيل» والأول أصحء صحب النبي وَيوٌه ونزل مصر ومات بماء ودفن بالمقطم مقبرة أهل مصر. 
الإصابة في تمييز الصحابة» 43/7.معجم الصحابة لأبي القاسم عبد الله بن شاهيشاه البغوي» 165/2 ط/ مكتبة دار 
البيان» الكويتء الأولى» 1421ه. الطبقات الكبرى لابن سعد»ء 500/7. 

بيد اهف 396/6 27267 قال الشيخ الأرفووظ: ميديم لغيرف سين الفارسي» 242/1 .54 ظا وار 
الكتاب العربي؛ الأولى. سنن ابن ماحه 2/ 1303., ح 3951. سنن الترمذي 4/ 466؛ ح 2167. . المستدرك على 
الصحيحين للحاكم؛ 200/1, ح 393. 

© الكحكام ى آصول الأحكام للأمدي 322/1, الوجير ني أصول الفقهة دارعيد الكرم زيداق عن - 188, 
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ومما يؤكد ذلك أن الي يليهٌ نفسه لا يقول قولا ولا يصدر حكما إلا عن وحي يستند إليه» قال تعالى: 
( وَمَا يَنْطِقْ عَنٍ الْموى * إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيْ يُوحى ] [النجم: 4-3 ]» والأمة أولى بذلك من الرسول ي. 
ك4 

فضلا عن أن اختلاف الآراء» وتفاوت تحصيل العلماءء؛ بمنع عادة من الاتفاق على شيء, إلا إذا كان 
هناك سبب يوحب اتفاقهم ويوحد آراءهم, والمستند هو الذي يوحد الآراء. © 

- وكذلك فإن الإجماع الصحيح المنقول إلينا نقلا صحيحا يستحيل أن يخالف النص؛ لنفس السبب 
السابق؛ وهو أنه يستحيل على الأمة أن تجتمع على ضلالة» ولا شك أن مخالفة النص ضلالة» فلو فُرض أنه 
يوحد نص يخالف إجماعا صحيحاء فلابد أن يكون إما مستند هذا الإجماع نص آخر راجح على النص 
النافي آو يكرق معارش الاتجاع بدو التو القاطع اللضن» ولنين النسن لاسي 0, 

قال شيخ الإسلام ابن البفية! "++ فلا يوحد قط مسألة بجمع عليهاء إلا وفيها بيان من الرسول» 
ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس» ويعلم الإجماع فيستدل به .... استقرأنا موارد الإجماع فوحدناها 
كلها منصوضة..." 0 

- وفائدة الإجماع مع وحود مستنده أو دليله» أنه يرفع الدليل الظني إلى مستوى الدليل القطعي» 
فيصير إجماع العلماء قاضيا بقطعية المعنى الذي انتهوا إليه في الدليل. 8 ولا نحناج إذا ما انعقد الإجماع 
وفك تله إل الست خى الدليل الذي ب خليه الاساعة بل يمي الإاتما عنطة في اتن 90 

- ومن هنا يتبين أن حجية الإجماع لا تعني بأي حال من الأحوال أن الأمة مصدر من مصادر 
التشريع, أو أن لما الحق في أن تنشئع الأحكام ابتداء كما بمكن أن يحدث في الأنظمة الوضعية؛ فالإجماع 


1 ارق أسول اللحكا للاندي 323/1, اقول الققسو عبد ركه الرديسي) عن 222 

2 أصول الفقه» د/ وهبة النحيلي ص 59. 

© ويقالة ها ادغناه الشيعة في أن إجماع المسلمين على خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يخالف النص في قوله وي 
لعلي طن : “أبن ترضى أن تكون مني محخنرلة هارون من موسى ١‏ صحيح مسلم 17 حَ 21. والنص صحيح» 
ولكن فهمهم له خطأ. وهذا الحديث لا حجة فيه لمن قال أن الخلافة كانت حقا لعلي. قال القاضي: ". . بل فيه إثبات 
فضيلة لعلي» ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله» وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده؛ لأن النبي وله إنما قال هذا 
لعلي حين استخلفه في المدينة في غزوة تبوك» ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى» بل توقي في حياة 
© جبوع الفناوق لانن يمي أ196-195/19. 

© بلشروضية الاساؤنية الداياء ع ريق سر 153-152 

5 تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية» د. صوق أبو طالب» ص: 142. 
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يدون ميشك قول بالرأي فق .دين الله تعالى» أحداث تشريع حديد بعد الرسول وَلٌِه وذلك غير جائز. 0 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وقد نقل عن طائفة ... أن الإجماع ينسخ به نصوص الكتاب والسنة» وكنا 
نتأول كلام هؤلاء على أن مرادهم أن الإجماع يدل على نص ناسخ, فوحدنا من ذكر عنهم أتمم يجعلون 
الإجماع نفسه ناسخاء فإن كانوا أرادوا ذلك فهذا قول يجوز تبديل المسلمين دينهم بعد نبيهم..." 6 


المطلب الثالث: التفريق بين الإجماع الذي مستنده الدليل من قرآن أو سنة أو 
القياس على أحدهماء وبين الإجماع الذي مستنده المصلحة المرسلة 
السلشة ال تصلح أن تكون سندا للإجماع» ولكن يختلف الإجماع الذي يستند إلى المصلحة» 
عن الإجماع الذي يستند إلى القرآن» أو السنة» أو القياس على أحدهماء في أن انعقاد الإجماع الأخير يصيره 
ملزما لكل الأحيال والعصور التالية» بينما الإجماع الذي يستند إلى المصلحة ليس دليلا مستمراء بل هو 
حجة ما دام يحصل المصلحة» وينقطع بانقطاع المصلحة وتحوز مخالفته وعدم الرجوع كين 


بعض أمثلة الإجماع المستند إلى مصلحة مرسلة 

- أجمع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحدء ولا سند لهذا الإجماع إلا المصلحة» وقد اعترض 
أبو بكر ذه على ذلك في بداية الأمرء وقال كيف نفعل شيئا لم يفعله الرسول كلد وهذه المصلحة مستمرة 
ودائمة» ومن ثم يظل حكم الإجماع دائما ومستمرا. 

- وأما إذاكانت المصلحة وقتية أي متغيرة ومتجددة» فإن حكم الإجماع يكون بدوه وقتيا أي يتغير 
بتغير المصلحة دون حاجة إلى إجماع حديد ينسخ الإجماع السابق» وعلى سبيل المثال منع الأئمة الأربعة من 
شهادة الزوج لزوجته وبالعكسء ومن شهادة الأصول والفروع لبعضهم البعضء لمصلحة هي الحفاظ على 
حقوق الناس من الضياعء لما تغيرت أحوال الناس» وكان ذلك مجمعا على جوازه بين الصحابة. 


0 أضول الفقه» محمد ركريا البرديسي» قامش عن + 222 تطبيق الشرعة الاسلامية فق البلا العربية هه صنوق أبنو 
طالب» ص: 142. 

© مجموع الفتاوى 94/33. 

© المصلحة المرسلة: هي مصالح لم ينص الشارع - سبحانه - على إلغائها ولا على اعتبارها. البحر المحيط 
للزركشيء 4/ 194؛ ط/ دار الكتب العلمية الأولى» 1421 ه 

0 بحوث في أصول الفقه» د. عبد الفتاح الشيخ» ص: 293. أصول الفقه للشيخ ركريا البرديسي» ص: 225. الوجيز في 
أصول الفقه للزحيلي» ص: 49. تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية» د. صوفي أبو طالب» ص: 143 
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- وأحاز بعض الفقهاء التسعير؛ لأنه يحقق مصلحة الناس في عدم ضياع أموالهم؛ على الرغم من أن 
ذلك معارض بإجماع الصحابة على ترك التسعي (8) 


المطلب الرابع: هل يعد الإجماع في الأحكام الدستورية ملزما للعصور التالية؟ 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإجماع بصدد الأحكام الدستورية في عصر ما ليس ملزما لأي عصر 
من العصور اللاحقة» واستند في دعواه إلى ما يأني : 

- أن الصحابة أنفسهم لم يلتزموا في شأن من الشؤون الدستورية وهو البيعة للخليفة بإجماع سابق» 
ونقضوه بإجماع لاحق» إذ أجمع الصحابة في كل مرة على طريقة مختلفة من طرق انعقاد البيعة. 

- وأننا إذا قلنا أن هذا الإجماع الذي يتعرض للتفصيلات والحزئيات مثل طريقة البيعة للخليفة يُعد 
تشريعا عاما أي صال حا لكل زمان ومكان؛ فإن ذلك يؤدي إلى الحرج؛ وهو مخالف لروح الآيات القرآنية 
بصدد الأحكام الديفيية © 

- أنه ليكون ثمة إجماع... يجب أن يكون ثمة اتفاق بين جميع المحتهدين في الأمة الإسلامية» ومحققو 
العلماء يكدون استحالة الإجماع ونقله ليس فحسب بعد القرون الثلاثة الأولى بل من بعد منتصف القرن 
الأول المجحري 8 . . . »ء فلا مكان للإجماع بين مصادر الأحكام الدستورية في الشريعة الإسلامية في 
عصرناء وإذا صح أن الإجماع هو الأساس الذي بُنيت عليه نظريات أهل السنة في الخلافة» تبين لنا مدى 
التتائج الخطيرة التي تترتب على الأحذ بمذا الرأي في عالم الأحكام الغرضية الدسعوية 8 

ويُناقش القول السابق بما يأتي: 

- لم يجمع الصحابة على أي طريقة من طرق البيعة للخليفة أساساء والقول أن أي إجماع بصدد 
الأحكام الدستورية في عصر سابق غير ملزم في أي عصر لاحق عموماء وذلك وفي كل الإجماعات سواء 
كان مستندها القرآن أو السنة أو المصلحة» قول يخالف الصواب؛ لأنه مستند تلك الإجماعات التي ذكرها 
عن الصحابة - على فرض كونما إجماعات- كان المصلحة المرسلة» وليس الدليل من القرآن أو السنة أو 


ينيط عدم الآمفلة في اول النقه للسية كزيا الرديسي هن 228 اليغير ن الول القله اللسيلي 104 
لأ وان أصول الفقه د. عبد الفتاح الشيخ, ص:292- 293. تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية» د. 
صوفٍ أبو طالب» ص: 144 

62 انظر مبادئ نظام الحكم في الإسلام» د. عبد الحميد متولي» ص: 60 - 62. 

8 مبادئ نظام الحكم في الإسلام؛ د. متولي» ص: 52 

0 مبادئ نظام الحكم في الإسلام» د. متولي» ص: 64 
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القياس على أحدهماء فيجوز مخالفته وينقطع بانقطاع المصلحة» بخلاف أي إجماع يكون مستنده القرآن أو 
السئة فهو ملزم لكل العصور والأجيال التالية. 

- وكذلك لم يصب صاحب الرأي السابق في الخلط بين حجية الإجماع ووقوعه فعلا في عصر 
الصحابة» وبين صعوبة انعقاده في العصور اللاحقة لعصر الصحابة حتى عصرنا الحاضر» فقد أجمع الصحابة 
بعد وفاة الرسول يوٌ على ضرورة الخلافة ), بعر اجام ف إل لكايه بالط اك وهذا الإجماع دليل 
قاطع على وحوب الخلافة أو الإمامة أو الحكومة الإسلامية في النظام الإسلامي. 


المطلب الخامس: التفريق بين حجية الإجماع وإمكانية وقوعه 
-يتبين من النصوص السابقة أن الإجماع حجة ماضية في جميع العصورء وهو مصدر للأحكام 
الشرعية سواء كانت دستورية أو غير دستورية؛ لأن أدلة حجية الإجماع عامة مطلقة» ولا يجوز تقييد أو 
تخصيص هذه الأدلة دون دليل شرعي معتبر» وهذا يعني أن الله تعالى عصم الأمة من أن تجتمع على الخطأ 
والضلالة» ويعني كذلك وحوب إتباع الجماعة» وتحريم مفارقتها أو مخالفتهاء وهذا مطلقا في كل عصرء هذا 


00 نحاية الإقدام للشهرستاني» ص: 267» ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى» 1425ه. 

© قال تعالى: [ ها أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وََطِيعُوا السُولٌ وأوبي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. . ) [ النساء: 59]» ويرى الفقهاء أن 
طاعة أولي الأمر الواردة في الآية الكريمة لم تقصد لذاتماء ولا بحرد إظهار الخضوع والولاء لأولي الأمر وإنما استهدف الله 
تعالى من ورائها تحقيق مصالح عامة للأمة الإسلامية» بإقامة العدل بين الناس» ودفع الظلم عنهم. . . ولذلك فالأمر الوارد 
في الآية الكريمة بطاعة ولي الأمر يعد تنبيها من الله تعالى على طلب الولاية العامة والإمارة التي هي السبيل إلى تحقيق 
المقاصد الأساسية للدولة الإسلامية. انظر نظرية الدولة في الفقه السياسي الإسلامي» د. فؤاد النادي» ص: 247. 

وأما الأحاديث فكثيرة ومنها: قوله ي: " كُلْكُمْ راع وَكُلّكُمْ مسؤول عَنْ رَعَِِهِ الْإمَامُ راع ومسؤول عَنْ رَعِينِهِ. . " صحيح 
البخاري 304/1 ح853. وقوله يكخ: " مَنْ حَلَعَ يَدَا مِنْ طَاَةٍ لَفَِ الل يَْمَالِْيامَةِ لآ حَجَة لَهُوَمَنْ مَات وَلَمْسَ فى 
َيِه بَيْعَة مَاتَ مِيئَةَ حَاهِلِيّة " صحيح مسلمء 22/6, -4899. وقوله يل : " السَمْعٌ وَالطاعَةُ عَلَى الْمَرِِ الْمُسْلِمِ فِيمَا 
أَحَب وكرة ما 1 يُوْمَرْ بمَْصِيَة فَإذًا أمرَ بمَعْصِيَةِ فَلَا ممع ولا طاعَة. " صحيح البخاري 2612/6 ح6725. والأحاديث 
السابقة» وإن كانت لم تنص صراحة على وجوب نصب الإمام إلا أن ما اشتملت عليه من أمر ونمي وتحذير يوكد أن 
نصب الإمام مأمور به شرعاء وهذا الوحوب على سبيل الحتم والإلزام. انظر نظرية الدولة في الفقه السياسي الإسلامي» د. 
فؤاد النادي» ص 253. وقال ابن حزم: " اتفق جميع أهل السنة وجميع المرحثة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وحوب 
الإمامة» وأن الأمة واجب عليها الإنقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي آتى بما رسول 
الله يليه حاشا النجدات من الخوارج. . . " الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 72/4) ط/ مكتبة الخنانخي» 
القاهرة. وقال الأشعري قال الناس كلهم بوجوب الإمامة إلا الأصمء مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن 
الأشعري» ص: 460» ط/ دار إحياء التراث العربي» الثالثة. 
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- وأما إمكانية تحقق أو وقوع الإجماع فأمر مختلفء إذ لابد من التفريق بين حجية الإجماع الثابتة في 


كل عصرء وبين حصوله وإمكانية وقوعه في العصور المختلفة. 


إمكانية انعقاد الإجماع ووقوعه”!) 

قال النظام من اللسلد 83 (231ه) وبعض الشيعة أن الإجماع لا يمكن انعقاده للأسباب التالية: 

- أن معرفة المجتهدين متعذرة أو مستحيلة» إذ لا يوحد ضابط يُعرف به إذا كان الشخص بلغ مرتبة 
الاحتهاد أو لم يبلغهاء وإذا أقر أهل بلد بأن فلانا بجتهد قد يُنازع في أهليته للاحتهاد أهل بلدان آخرين. 

- ولو فرض أن أشخاص ابحتهدين في العالم الإسلامي وقت حدوث الواقعة معروفون دون منازعة لهم 
في أهليتهم للاجتهاد» فمن العسير جدا جمعهم» وعرض المسألة عليهم والوقوف على آرائهم ؛ لتفرقهم في 
البلاد والقارات المختلفة » وحتى إذا عُرضت المسألة عليهم؛ وهم في أماكنهم» فمن الصعب إبلاغ هذه 
المسألة لكل واحد» ومعرفة رأيه على وجه موثوق» والتيقن من بقائه على رأيه إلى وقت أحذ جميع الآراء. 

- وإذا فرضنا إمكانية ما سبق» فإن مستند هذا الإجماع إما أن يكون عن دليل قطعي أو ظبني» فإن 
كان عن دليل قطعي» فمن المستحيل أن يخفى على المسلمين دليل شرعي قطعيء فالناس يعرفونه عادة ولا 
يحتاحوا معه إلى الحتهدين وإجماعهم» وإن كان عن دليل ظني» فيستحيل أن يصدر عن الدليل الظني إجماع؛ 
لاحتلاف المحتهدين في أفكارهم» وطرقهم في الاستنباط. 

وأجيب على المانعين بما يأتي: 

- أن جميع أدلة المانعين تسقط أمام الواقع؛ إذ أن هذا تشكيك في أمر وقع م فانعقاد الإجماع 
فيما مضى دليل قاطع بلا شك على إمكان وقوعه في عد اه 0 


© أصول الفقه: د/ محمد المخضريء ض. 284. أصول الفقهة د/ وفية الرحيلى ص 568 وما بعدها. 

7 إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري» أبو إسحاق النظام: من أئمة المعتزلة» بحر في علوم الفلسفة» وانفرد بآراء خخاصة 
تابعته فيها فرقة من المعتزلة ميت (النظامية) نسبة إليه» منها أن الله تعالى لا يقدر على الظلم ولا الشرء ولو كان قادراء 
لكنا لا نأمن وقع ذلك؛ وقد ألفت كتب خاصة للرد على النظام وفيها تكفير له وتضليل. سير أعلام النبلاء 541/10. 
الأعلام للزركلي 43/1. 

ريم إن عع كاب الفجاء الاين اندر كلك "كاي التساع لابن شرم شية لقا جا اشير عليه أقل النليق 
مختلف الأبواب مثل الطهارة والصلاة والحنائز والركاة والصيام والاعتكاف والحج والأقضية والدعوى والشهادات والتفليس 
والحجر والغصب وامزارعة والمساقاة والرهن والإكراه والوديعة والوكالة والحوالة والكفالة والنكاح والإيلاء والطلاق والخلع 
والرجعة والبيوع والشركة وإحياء الموات والهبة والفرائض (ذكر 110 إجماعا في كتتاب الفرائض) والوصايا والجهاد والإمامة 
والحدود والدماء والديات والصيد والضحايا والذبائح والعقيقة والسبق والرمي» والأيمان والنذور. 
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- وأما ما احتجوا به بسبب مستند الإجماع» فليس بحجة؛ لأن الإجماع بمقتضى دليل قطعي يزيده 
قوة» ويغني عن البحث عن دليله» وإن كان مستند الإجماع ظنيا كخبر الآحاد» فيمكن الإجماع عليه إذا كان 
واضح الدلالة والمعنى» وعندئذ يرتفع الدليل الظني بالإجماع إلى مرتبة القطعية. 

- وأما ما احتجوا به من عدم إمكانية معرفة من استكمل شروط الاجتهاد» فضلا عن إمكانية جمعهم 
وعرض المسائل عليهم, أو إمكانية العلم به فالواقع أنا أميل إلى أنه يصعب الحزم بالعلم بالإجماع من بعد 
عصر الصحابة؛ ولذلك فأرى أننا ينبغي أن نحدد ثلاثة عصور متميزة» الأول: عصر صحابة الرسول وَل 
والثاني: عصر ما بعدهم حتى عصرناء والثالث: عصرنا وما يتميز به من قفزة تكنولوجية هائلة. 

1- عصر الصحابة 

ففي هذا العصر وخصوصا حتى وفاة عمر بن الخطاب ذَءء كان المسلمون أمرهم جميع. وفقهاؤهم 
معروفون بأعيانهم» ويسهل الوصول إليهم ومعرفة أرائهم؛ ما يسهل معه انعقاد الإجماع» وهو ما وقع فعلا 
روسل الكل وطن 

- وإجماع الصحابة» ولو كان إجماعا سكوتياء فإنه ينبغي أن ينزل منزلة الإجماع الصريح ©؛ وذلك 
لقلتهم ومعرفة أشخاصهم, ولسهولة وصول الآراء المختلفة لمم لتركزهم في المدينة» ولما هو معروف عنهم 


أب الإجماع في المسائل الاحتهادية البحتة» فلا يمكن ادعاء الإجماع عليه بسهولة» لاسيما بعد عصر الصحابة» وكل ما 
يمكن قوله: هو أنه لا يعلم فيه خلاف؛ ومن هنا تفهم عبارة الإمام أحمد التي رواها ابنه عبد اللّه: " سمعت أبي يقول: ما 
يدعي فيه الربحل الإجماع فهو كذب» من ادعى الإجماع فهو كاذبء لعل الناس اختلفواء ما يدريه» وم ينته إليه؟ فليقل: لا 
نعلم الناس اختلفوا " فهو رحمه الله تعالىى لا يمنع وقوع الإجماع» لأنه قد أطلق القول بصحة الإجماع في رواية عبد الله وأبى 
الحارث؛ وادعى الإجماع في رواية الحسن ابن ثواب فقال: أذهب في التكبير من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق فقيل 
له إلى أي شيء تذهبء فقال بالإجماع عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. وكذلك ما أخرج البيهقي عنه 
قال أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة يعني [وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) [الأعراف: 204]. 

ولكنه قال ذلك من باب الورع للحواز أن يكون هناك حلاف لم يبلغه, أو أنه قال ذلك في حق من ليس له معرفة بخلاف 
السلفء ويؤيده بقية كلامه السابق؛ إذ قال: " فليقل: لا نعلم الناس اختلفواء هذه دعوى بشر المريسي والأصم. . " وهذا 
الذي أنكره الإمام أحمد وهو معارضة النصوص بالإجماع المجهول وفتح باب دعواه وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين 
إذا احتج عليه بالقرآن والسنة قال هذا حلاف الإجماع. . . . فهو أراد غير إجماع الصحابة» أما إجماع الصحابة فحجة 
معلوم تصوره. المسودة» آل ابن تيمية ص 283, ط/ المدني» القاهرة. إيقاظ همم أولي الأبصار للإقتداء بسيد المهاجرين 
والأنصار» صالح بن محمد بن نوح العامري» ص 160-159» ط/ دار المعرفة - بيروت - 1398. 

© ذهب بعض العلماء إلى أن الإجماع لم ينعقد في أي عصر من العصور» ولو حتى في عصر أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهماء وأن ما وقع إِنما كان اتفاقا من الحاضرين» وهو في الحقيقة حكم صادر عن شورى الجماعة لا عن رأي الفرد؛ وذلك 
لأن الذين كان يجمعهم أبو بكر وعمر وقت عرض المسألة؛ ما كانوا جميع مجتهدي المسلمين» وما ورد أن أحدا منهم أجل 
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رضي الله عنهم أجمعين من مبادرتهم إلى قول الحق» وعدم خخشيتهم في الله لومة لائم» ولذلك فإن اشتهار 
رأي ما في زمن الصحابة» وعدم إنكارهم, يعني موافقتهم على هذا الرأي. 

22- بعد عصر الصحابة 

يصعب تصور انعقاد الإجماع بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم؛ لتفرق الفقهاء في البلاد المختلفة؛ 
ولكثرة عددهم؛ واحتلاف منازعهم؛ فضلا عن استقلال كل فرد من المحتهدين باحتهاده في بلده, وعدم 
صدوره مطلقا عن الجماعة» 7 وأقصى ما يمكن أن يقال هو أنه وجدت أحكاما اجتهادية في بعض المسائل 
اشتهرت» ولم يعرف لما مخالف» وهو ليس إجماعا صريحا؛ لعدم الحزم بانتفاء المحالف. 

3- إمكانية انعقاد الإجماع في عصرنا 

- أرى أنه لا يوحد ما بمنع من العلم بتحقق الإجماع بشروطه التي نص عليها الفقهاء أو العلم بعدم 
تحققه في عصرنا الحديث؛ نظرا للتقدم التكنولوجي المائل» وإمكانية تواصل المحتهدين من كل أرحاء المعمورة 
في نفس اللحظة؛ وإمكانية حصر من استكمل شروط الإجماع بأكثر من طريق مقبول» وهناك الكثير من 
الوقائع والمسائل الحديدة التي ينبغي عرضها على المجتهدين لمعرفة أرائهم فيهاء وثما لا شك فيه أن الإجماع 
مصدر مهم من مصادر التشريع الإسلاميء وأنه إذا اتفقت أراء امجتهدين على حكم ماء وجب العمل 
بموحبه على جميع المسلمين» وصار قانونا واجب النفاذ. 


المطلب السادس: أهل الإجماع 
يشترط توافر الشروط التالية في أهل الإجماع: 
الشرط الأول: أن يكونوا من العلماء احتهدين 
وامجتهد: هو من قامت به ملكة استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية» وقد يسمى بالفقيه؛ 
نا سنس البعض الشدينين امل الخل والح أو آمل الاي والخحياء أو غلم القع 2 
- ويكفي في ذلك الاحتهاد اللحزئي 8 لأن اشتراط الاحتهاد الكلي يؤدي إلى تعذر الإجماع؛ لكون 
اهنيد الطلق نادو الوسود. 


الفصل في خحصومة حتى يقف على رأي جميع مجتهدي الصحابة. علم أصول الفقه د/ عبد الوهاب خلاف». ص 50. 
وكذلك أصول الفقه. د/ محمد الخضري» ص 285. 

والواقع أن التشريع السابق» حصوصا في عصر أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء إذا اقترن بعدم وجود إنكار من أحد من 
الصحابة» ليس فقط حكما صادرا عن شورى الجماعة» وَإِنما يعد إجماعا سكوتيا. 

0 لاحظ بحوث في أصول الفقه؛ د. عبد الفتاح الشيخ؛ ص:123. 

6 الوجيز في أصول الفقه, د/ عبد الكريم زيدان ص 180. 
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- وليس للإجماع طائفة محصورة من أهل العلم, إذ المعتبر في كل مسألة» أهل العلم يما دون غيرهم 
همه فإذا كانت المسألة فقهية» كان أهل الفقه هم أهل الإجماع؛ وإذا كانت المسألة في علم الحديث, كان 
امحدثون هم أهل الإجماع؛ وهكذا 

الشرط الثاني: اتفقوا أن يكونوا مسلمين؛ لأن الأدلة التي دلت على حجية الإجماع أفادت أن المجمعين 
يجب أن يكونوا من الأمة الإسلامية» واختلفوا في المجتهد الفاسق» والذي أراه أنه لا يعتبر في الإجماع وفاق 
امحتهد الفاسق» سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو الأفعال» فالاعتقاد كالرفض والاعتزال ونحوهماء 
والأفعال كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو فزلف أي يان الدليل الدال على حجية الإجماع يتضمن العدالة؛ 
إذ الحجية لإجماع الأمة إنما هي للتكريم لمم؛ ومن ليس بعدل ليس من أهل التكريم؛ ولوحوب التوقف في 
إخباره بأن رأيه كذاء قال تعالى: [ إِنَْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ با كر | عدو 6] قا ولك يفيل قله 
ول للك بل انرو 5 

الشرط الثالث: أن يكون الإجماع من جميع المحتهدين؛ فإذا حالف واحد أو اثنين فإن قول الباقين لا 
يعتبر إجماعا؛ لأنه ما دام قد وجد اختلاف؛ يكون احتمال الصواب في جانب والخطأ في جانب» فلا يكون 
الاق الكضر مويه خرعية اقطنية اريف 51 

بينما ذهب البعض إلى أن الإجماع ينعقد مع مخالفة الواحد والاثنين» وذهب البعض إلى أنه ليس 
العاف كله دي 7 إذا ندر مخالفهم؛ لأنه يدل ظاهرا على وحود دليل راجح أو قاطع استندوا إليه؛ 


0 امحتهد المطلق: هو الذي بلغ رتبة الاحتهاد بحيث يمكنه النظر في جميع المسائل» وأما امحتهد الحزئي: فهو الذي لم يبلغ 
رتبة الاحتهاد في جميع المسائل» وإنما بلغ هذه الرتبة في مسألة معينة أو باب معين أو فن معين. 

قال ابن القيم: " الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام؛ فيكون الرحل محتهدا في نوع من العلم مقلدا في غيره أوفي باب 
من أبوابه». . فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه» ولا تكون معرفته بما احتهد فيه مسوغة له الإفتاء بما لا يعلم في غيره 
وهل له أن يفتي في النوع الذي اجتهد فيه: فيه ثلاثة أوجه أصحها الحواز بل هو الصواب المقطوع به والثاني المنع» والثالث 
الحواز في الفرائض دون غيرهاء فحجة الحواز أنه قد عرف الحق بدليله وقد بذل جهده في معرفة الصواب فحكمه في ذلك 
حكم المحتهد المطلق في سائر الأنواع» وحجة المنع تعلق أبواب الشرع وأحكامه بعضها ببعضء فالجهل ببعضها مظنة 
للتقصير في الباب والنوع الذي قد عرفه.. " إعلام الموقعين 216/4. 

62 قال ابن قدامة: " ومن يعرف من العلم ما لا أثر له في معرفة الحكم - كأهل الكلام واللغة والنحو ودقائق الحساب - 
فهو العامي لا يعتد بخلافه. . " روضة الناظر ص 136. 

© غرم الكزفب اشير :227/2 

ابن الس عنيه او 2 

"اوقد تيمح غنذا القول 1 التقرير والفسير 127/3 عفن الاثار عن ابول قفر السام البردرنية 352/3 

© على أصول الفقه؛ د/ عبد الوهاب خلاف: ص 46. الوجيز في أصول الفقه؛ د/ عبد الكريم زيدان ص 180. 
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ولأنه لو كان دليل المخالف راححاء والكثيرون لم يطلعوا عليه» أو اطلعوا عليه وخحالفوه غلطا أو عمداء كان 
في غاية البعد. ولو لم يكن متعذراء ولذلك لم يكن قولهم قطعيا» وهو ما أميل إليه. 

الشرط الرابع: أن تتفق كلمة ابحتهدين الأحياءء ولا يشترط أن بمضي على اتفاقهم زمن معين أو أن 
ينقرض عصر المحمعين © أي لا يشترط موت المحتهدين الذين حصل بحم الإجماع» وكذلك لا اعتبار لرأي 
من مات من امحتهدين قبل انعقاد الإجماع» وكذلك لا اعتبار لرأي من بلغ درحة الاحتهاد بعد انعقاد 
الإجماع» وذلك لأن الأدلة على حجية الإجماع لا توحب انقراض العصرء وإنما تشترط اتفاقهم فقطء ومتى 
حدث الاتفاق» لزم إتباعه» ولم يعد قابلا للنقض برحوع البعض عن ,أيه أو ببلوغ شخص ما درحة 
الاسدهاد وله راي اع 7 


لقال ابن بغرات: " الحق أن اتفاق الأكثر حجة يجب العمل به على أهله لكنه ليس في رتبة الإجماع بل هو في رتبة 
القياس وخبر الواحد " المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص 281. 

5 ارول اللقم و عمف لسر ان 271 

أصول السرحسي؛ ص 315. غاية الوصول في شرح لب الأصول؛ 103. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن 
بدران» 281. 


تت الوحيز قِ أصول الفقه» د/ عبد الكريم زيدان ص 11. 
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المبحث الثالث: قول الصحابي 

تعريف الصحابي: 

1- عند جمهور الأصوليين: هو من طالت صحبته للني ولد متتبعا له مدة» يثبت معها إطلاق كلمة 
العراسي غرقا علي ياوا تدرف اقذارقا عدار ع 03 
2- عند جمهور ا محدثين وبعض الأصوليين من لقي النبي ويد مسلما ومات على إسلامه سواء طالت 


أ ل 5507 
صحبته أو لم تطل» وسواء روى عنه أم لا ". 


مذهب الصحابي كمصدر للأحكام الدستورية 

يرى البعض أن مذهب الصحابي ليس في الواقع إلا " محرد احتهاد " من الصحابيء ولا يجوز أن يُعد 
أساسا في عداد المصادر أو الأدلة في باب التشريع عموماء ومن باب أولى بالطبع لا حجية فيه في ميدان 
الأحكام النمفييية 3 

وهذا القول - في الواقع - فيه إهدار كبير» ليس لمذهب الصحابي فقطء بل لسنة الرسول وَلِ؛ِ لأن 
من المتفق عليه بين جمهور الفقهاء أن مذهب الصحابي يعد من السنة في بعض المسائل» مثل قوله في 
المسائل التي لا يمكن أن تدرك بالرأي أو الاحتهاد» وكذلك قوله مع سكوت بقية الصحابة حجة» وهو 
الإجماع السكوقء. واختلفوا فقط في مذهب الصحابي في المسائل الاجتهادية عندما لا يخالفه أحد من 
الصحابة» والراحح أنه حجة. 

وعموما فإن مذهب الصحابي مصدر من مصادر التشريع سواء في ميدان الأحكام الدستورية أو في 
غيرهاء وقد استنبط العلماء العديد من الأحكام اللقمييورية اليه بين خلال سية لقنن و سودي اوقل 
ضرورة الخلافة أو الإمامة» وضرورة تحقق رضا المسلمين في بيعتهم للخليفة» وغير ذلك الكثير ما يظهر بين 
ثنايا البحث؛ وإليك تفصيل الإجمال السابق: 

ينقسم قول الصحابي بحسب الاستدلال به إلى أربعة أقسام: 


© التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» 347/2. 

© إرهاد الفبخول للموكاق.. 188/1 طارهار الكتاب العرن» عضر الأفل وغلل البعض آله ينظيق اب ضاي على 
كل من يرى النبي ولع مسلما؛ أن رؤية الصا حين لها أثر عظيم فكيف روية سيد الصالحين» فإذا رآه مسلم ولو لحظة انطبع 
قلبه على الاستقامة؛ لأنه بإسلامه متهيئ للقبول فإذا قابل ذلك النور العظيم أشرق عليه وظهر أثره في قلبه وعلى جوارحه. 
#الإامع للسكن 15/1 

,0 مبادئ نظام الحكم في الإسلام؛ د. عبد الحميد متولي» ص: 142. 

5 في هذا الاتحاه: الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام؛ د. عبد الحكيم العيلي»ء ص:600. 
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ثلاثة منها اتفق جمهور الفقهاء على الأحذ عن الصحابة» واحتلفوا في القسم الرابع» وبيان ذلك كما 

أولا: يرى جمهور العلماء أن قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد حجة؛ لأنه محمول على 
السماع من النبي وَليِهُ فيكون من قبيل السنة» والسنة مصدر للتشريع. 5 

ثانيا: وكذلك ذهب الجمهور إلى أن قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة حجة؛ لأن 
عدم المخالفة من الصحابة مع قوة وازعهم الديني» وعدم حشيتهم في الله لومة لائم؛ دليل على إقرارهم لهذا 
القول وإجماعهم عليه» ويكون من قبيل الإجماع السكوت. 

النا: ولا حلاف كذلك في أن قول الصحابي لا يعتبر حجة ملزمة على صحاي مثله؛ وقد كان 
الصحابة يختلفون فيما بينهم,» ولم يلزم أحدهم الآخر بما ذهب إليه. 


رابعا: بيدما الخلاف حول قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد بالنسبة لمن بعده, ولم 
يخالفه أحد من الصحابة» ولم يشتهر بينهم أو لم يعلم هل اشتهر أو لاء هل يعتبر حجة شرعية أو 
لا؟ وانحصر خلاف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين: 

1- ذهب عامة المتكلمين والشافعي في الجديد إلى آنه لبس حو 27 واسعدا] على ذلك 
بالكتاب والمعقول: 

أولا: الكتاب 

قال تعالى: [ فَاعْتَبِرُوَا يَا أولي الْأَبْصَارٍ ) [الحشر:؛ 2] 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر أولي الأبصار بالاعتبار يعني بالاجتهاد وهو البحث عن الدليل؛ 
والاجتهاد ينافي التقليد» وهو الأخذ بقول غيره من غير دليل» فلو كان يجب إتباع مذهب الصحابي لوحب 


لي وضرب الحنفية مثالا على ذلك بما رواه عبد الله بن مسعود أنه قال: " إن أقل الحيض ثلاثة أيام ". بينما ذهب البعض 
إلى أن الحجة هي فيما ثبت عن الرسول ولو والصحابي ليس محجورا عليه أن يستنبط أو يقيسء فلعله قال ما قال عن 
استنباط أو اجتهاد» وتعيين الأشياء التي لا مجال للرأي فيها عسر ضبطه؛ ومثال الحيض السابق الذي قالوا أنه ثما لا بجال 
للرأي فيه» يمكن للفقيه أن يفتي فيه باللشاهدات وسؤال ذوات الشأن. أصضول الفقة» د/ محمد التضري» ص 398, 

© الإبكام في أصول الأعكام للآمدي. 160/4. اللمع في أصول الفقه للشيزازي صن 51. إرشاد الفحول للشوكاق 
7/02. ورجح هذا الرأي من المعاصرين: أصول الفقه. د/ محمد الخضري. ص 358. أصول الفقه. د/ وهبة الزحيلي 
ص 8555-854. الوجيز في أصول الفقه, د/ عبد الكريم زيدان ص 262. وحدير بالقول أن الإمام ابن القيم حقق أن 
الشافعي يرى أن قول الصحابة حجة سواء في القديم أو الجديد» انظر إعلام الموقعين 120/4 وما بعدها 
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تقديمه على القياس؛ لأنه معتمد على النقل والسماع» والنقل مقدم على القياس» بينما القياس مقدم عند 
العلماء في الاستدلال على مذهب الصحايي كما هو معروف. 

المعقول: 

- الصحابي من أهل الاجتهاد, والمجتهد يجوز الخطأ والسهو عليه ولذلك لا يجب على التابعي الجتهد 
لخن يعه العدل لعي 

قال الشوكاني: " فمن قال أنما تقوم الحجة في دين الله بغير كتاب الله تعالى وسنة رسوله ووه وما 
يرحع إليهماء فقد قال في دين الله بما لم يغبت. . » ولا شك أن مقام الصحبة مقام عظيم؛ ولكن ذلك في 
الفضيلة. . . » ولا تلازم بين هذا وبين جعل كل واحد منهم بمنزلة الرسول وَل في حجية قوله. الت 


2 ذهب الجمهور (أبو حنيفة ©ومالك6 والشافعي) واحاك إلى أنه حجة شرعية _- 
وعلى امحتهد أن يأحذ بقول الصحابي إذا لم يحد الحكم في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع, وعليه 
كذلك أن لا يخرج عن أقوالهم إذا احتلفواء واستدلوا على ذلك بالقرآن والسنة والمعقول: 


7 إرشاد الفحول للشوكاني 188/2. 

62 قال أبو حنيفة: " إن لم أحد في كتاب الله ولا سنة رسوله و أحذت بقول أصحابه» آحذ بقول من شت منهمء 
وأدع من شئتء ولا أخرج من قوطم إلى قول غيرهم. . . " أبو حنيفة لأبي زهرة ص 344. وفصل الحنفية في هذا الأمر, 
فاتفقوا على أن قول الصحابي مما لا يدرك بالرأي والاجتهاد فهو حجة؛ لأنه يحمل على أنه سمعه من الرسولظة, واحتلفوا 
في ما لا يدرك بالرأي» فقيل أنه حجة يترك به القياس؛ لأن احتمال السماع من الرسول كله أرحح, وهو رأي أبي سعيد 
البردعي والسرحسي وغيرهماء وقيل» ليس حجة؛ لأن احتمال السماع ليس راجحا والصحابة كانوا يجتهدونء والاجتهاد 
عرضة للخطأء ولو كان عند نقل لصرح به؛ وهو قول الكرخي. أصول السرحسي 105/2 - 110. 

© الموافقات للشاطبي 80/4. مالك لأبي زهرة ص 332. 

سثل الشافعي: أفرأيت إذا قال الواحد منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافاء أتحجد لك حجة 
بإتباعه في كتاب أو سنة أو أمر أجمع الناس عليه فيكون من الأسباب التي قلت بما برا ... ؟ قلت:. . . (نصير إلى ) 
إتباع قول واحد (صحابي) إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا ف معناه يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس» وقل 
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ما يوجحد من قول الواحد منهم لا يخالفه غيره: الرسالة للشافعي ص 6- 597/7 
© بلبضل إلى ملعب أهد ارق بدران فى 2900 يغلك اللرقيق 120/41 تن فيل الى ونه سن 291-293 

سير اكير 132/3 أسول السرعسي 108/2 المواقات للشاظي 744/4 بالك لأى تقرةاض 335 روضة 
الناظر ص 165. المدخل إلى مذهب أحمد لابن بدران ص 290. شرح الكوكب لمنير 422/4. المسودة: ص 299. 


مذكرة أصول الفقه للشنقيطي صن 8 . أصول الفقه» د/ ميركل زكريا البرديسي» ص 00 
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أولا القرآن الكريم 

1- قال تعالى: [ وَالسَابقُوتَ الْأَولُونَ من الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَار وَالّذِينَ الْبَعُوهُمْ يإخْسَانٍ رَضِيئ الله 
عَنَهُمْ و يعوا عله وعد كُمْ جَنَاتٍ بحري تاقوا الأتهاة كالدية فيها أبذا ذللك الثوة الْعَظِيمُ ؟ [التوبة:100] 

وحه الدلالة أن الله تعالى أثى على من اتبعهم, فإذا قالوا قولا فاتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف 
صحته» فهو متبع لهم» فيجب أن يكون محمودا على ذلك وأن يستحق الرضوان» ولا يتوقف ذلك على 
وصف آححر كإتباع المجتهدين المقيد بإتباع الدليل» فدل على أن إتباعهم إتباع للدليل. 

2- قال تعالى: ( كُنْقُمْ حَيِرَ أََةٍ أخرحث لِنّاسٍ تَأَمرُونَ بِالْمَغرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُذْكَرٍ )[آل 
عساذ 110] 

ووجه الدلالة: شهد الله تعالى لحم أنمم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكرء فلو وقعت حادثة 
0 ل يكن أحد منهم قد أمر فيها بمعروف ولا تمى فيها عن 
منكرء وإذا كان هذا باطلاء عُلمِ أنه يمتنع أن يقول منهم أحد قولا خطأء ولا يخالفه فيه غيره من الصحابة» 
وذلك يقتضي أن قوله حجة. 

كانيا السعة الثبوية الشريفة 

فى عيرق ب حي !”يزيد قال عو" خيرق قري 11 القع ارقف 3 الور ولو 51 

وحه الدلالة: أحبر النبي وَلةٌ أن حير القرون قرنه مطلقاء وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب من أبوب 
الخير» ولو جاز أن يخطئ الصحابي في حكم, ولا يفت سائرهم بالصوابء وإنما يظفر بالصواب من جاء 
بعدهم, لزم أن يكون ذلك القرن خيرا من قرنهم من ذلك الوحه» ومن يقول أن قول الصحابي ليس بحجة؛ 
يجوز عنده أن يكون من بعدهم أصاب في كل مسألة قال فيها الصحابي قولاء ولم يخالفه صحابي آخرء 
وفات هذا الصواب الصحابة» ومعلوم أن هذا يأقِ في مسائل كثيرة جداء فكيف يكونون خيرا ثمن بعدهم؛ 
وقد امتازت القرون التي بعدهم بالصواب في مسائل كثيرة ما أخطأوا فيها. 


قال شيخ الإسلام " وان قال بعضهم (الصحابة) قولا ولم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشرء فهذا فيه نزاع؛ وجمهور العلماء 
يحتجون به كأبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعي في أحد قوليه وفى كتبه الجديدة الاحتجاج بمثل ذلك في غير 
موضعء ولكن من الناس من يقول هذا هو القول القديم. " مجموع الفتاوى 14/20 . 

0.عمران بن حصين بن عبيد بن لف الخزاعي: كان إسلامه عام خيبر» وغزا عدة غزوات وكان صاحب راية خزاعة يوم 
الفتح. الإصابة في تمييز الصحابة 705/4 . 

"اريم البغاري 2858/2 2508 
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عن أبي بردة (1) عن أبيه قال وَلِه: " النُجُومٌ آمنة " 


0 3 

وحه الدلالة من الحديث السابق أنه يَللِهٌ جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه؛ 
وكنسبة النجوم إلى السماءء وهذا التشبيه جعل من وجحوب اهتداء الأمة بمم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم 
وٌه ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجوم؛ ولو جاز أن يخطئوا فيما أفتوا به» ويظفر به من بعدهم, لكان 
الظائزون باتلنق ابية للشحاية ولاكان الضيفابة أمنة للثية 07 

ثالنا: المعقول 

1- أن الصحابة أقرب إلى الصواب وأبعد من الخطأ لأنهم حضروا التنزيل وسمعوا كلام الرسول منه 
فهم أعلم بالتأويل وأعرف بالمقاصد فيكون قوم أولى كالعلماء مع العامة. © 

2- الفتوى التي يفتى بما أحد الصحابة لا تخرج عن ستة أوجه: 

أحدها: أن يكون سمعها من البي وَل 

الثابي: أن يكون سمعها ثمن سممعها منه. 

الثالث: أن - يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفي علينا. 

الرابع: أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم ول ينقل إلينا إلا قول المفتقى بما وحده. 

الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوحه الذي انفرد به عنا أو لقرائن عالية 
اقترنت بالخطاب أو مجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي ولو ومشاهدة أفعاله وأحواله 
وسيرته وسماع كلامه والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله بالفعل» فيكون فهم ما لا نفهمه 
رن 

وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة جب أتباعها. 


0 أبو بردة بن أبي موسى الأشعريء عبد الله بن قيس بن حضار الأشعريء الفقيه؛ العلامة» قاضي الكوفة» حدث عن: 
أبيه» وعلي بن أبي طالبء والزبير بن العوام وغيرهم » سير أعلام النبلاء 5/5. 

© الآمنة: الأمن والأمان» ومعنى الحديث أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة 
وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت» وقوله كلِةٌ وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبثُ أتى أصحابي ما يوعدون أي من الفتن 
والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب.. ونحو ذلك ما أنذر به صريحا وقد وقع كل ذلك. شرح النووي على مسلمء 
6. 

,0 صحيح مسلم 183/7) ح6629. صحيح ابن حبان 234/16, ح 7249. 

7 راحع فيما سبق إعلام الموقعين لابن القيم ص 124/4 وما بعدها. 

(روضة الباظ لاي كذاية ف 165 
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السادس أن يكون فهم ما ل يرده الرسول يلك وأخطأ في فهمه. والمراد غيرُ ما فَهِمّه. 

وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة ومعلوم قطعا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من 
وقوع احتمال واحد معين هذا مالا يشك فيه عاقل وذلك يفيد ظنا غالبا قويا على أن الصواب في قوله 
دون ما خالفه من أقوال من بعده» وليس المطلوب إلا الظن الغالب والعمل به متعين. (1) 


والراجح أن قول الصحابي في المسائل الاجتهادية حجة بالشروط الآتية: 

- ألا يكون في المسألة نص يخالفه. 

- وأن يقول في الآية قولا لا يخالفه فيه أحد من الصحابة» سواء علم اشتهاره أولم يعلم. 

- وأضاف البعض ألا يخالف هذا القول القياس» بينما ذهب البعض إلى أن قوله حجة:؛ وإِن خالف 
القياس؛ بل هو مقدم على القياس؛ لأن النص يقدم على القياس وهو الصحيح. ©) 

قال ابن النجار: " قول الصحابي على غيره تارة ينتشر» وتارة لا ينتشر» فإن انتشر ولم ينكر» فسبق في 
الإجماع السكوق» وإلاء أي؛ إن لم يتشرء فهو حجة مقدم على القياس عند الأئمة الأربعة وأكثر 
الا 80 

وقال ابن القيم: " ومن المعلوم أن لبعض الصحابة فتاوى تخالف النصوص”©» وكذلك أقوالا في 
التفسير تخالف الأحاديث المرفوعة الصحاح 6 ولذلك فإن العلماء اشترطوا ألا يكون في المسألة نص 
يخالفه» وكذلك أن يقول في الآية قولا لا يخالفه فيه أحد من الصحابة» سواء علم اشتهاره أولم يعلم. 6 


والخلاصة أن قول الصحابي مصدر للتشريع» وأنه في المرتبة الرابعة بعد الكتاب والسنة والإجماع» بشرط 


أن تتحقق فيه الشروط السابقة. 


يم ايفين لآبن الت 148/4 ون كر يع الل سال سيدة وارسن عدها فى حنية قل السعان. 

© إعلام الموقعين 156-155/4. 

:0 شرح الكوكب المنير 422/4. أيضا في المسودة: " إذا قال الصحابي قولا ولم ينقل عن صحابي خلافه وهو ما يجرى 
بمثله القياس والاجتهاد فهو حجة نص عليه أحمد في مواضع» وقدمه على القياس. . " ص301-300. تيسير التحرير 
5 انبرل السرضبي 105/24 

© رمع بض هذه التناوى فى ابن خنيل لأ نزفرة ض 291-2900, 
ذكر ابن القيم بعض الأمثلة على ذلك في إعلام الموقعين 154/4. 
© يفيه الرقنين 155/4 
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المبحث الرابع: القياس مصدر من مصادر الع بع 

الناس في القياس طرفان ووسطء طرف أنكر القياس أصلاء وطرف أسرف ف استعماله» حتى رد به 
النصوص الصحيحة:؛ والحق هو التوسط بين الطرفين» وأن القياس حجة شرعية» ودليل من أدلة الأحكامء 
وأصل من أصول التشريع بالضوابط الشرعية. 

تعريف القياس: 

القياس لغة: قاس الشيء يَقيسُه قَيْساً و قياساً إذا قدره على مثاله» ويطلق على التقدير أو المقدار أي 
معرفة قدر الشيء» قِشته و قُّشته أَقُوسُّهِ فَؤْساً و قياس يقال: قست الثوب بالذراع» ويستعمل في المساواة 
بين الشيئين» سواء كانت حسية مثل: قست هذا الكتاب بهذا الكتاب» أو سواء كانت معنوية» مثل: فلان 
لفاس باقن أت ل يسنارية فيل 29 

القياس في اصطلاح الأصوليين: حمل فرع على أصل في حكم بعال يعانية عو 5 

فإذا نص الشارع على حكم معين في واقعة» وعرف المحتهد علة هذا الحكم؛ ثم وحدت واقعة أخحرى لم 
يرد نص بحكمهاء ولكنها تساوي الواقعة الأولى في علة الحكمء فإن المحتهد يسوي بينهما في الحكم؛ لأن 
الحكم بريعان سيق توسن خاو 87 

وبناء على ذلك فإن القياس لا ينبت حكماء وإنما يكشف عن حكم كان ثابتا للواقعة الثانية 
(المقيس) من وقت ثبوته للواقعة الأول (المقيس عليه) لوجود نفس علة الحكم فيهماء فالقياس مُظهر الحكم 
ولبس مانا 6 


المطلب الأول: حجية القياس 


اتفق جمهور الفقهاء على أن القياس حجة شرعية ودليل من أدلة الأحكام وأصل من أصول 
الدشريع, بينما ذهبت الظاهرية والنظام وبعض الشيغة إل أنه ليس بحجة. 


0 نسان العرب 185/6. الصحاح في اللغة للجوهريء 105/4. أصول الفقه 5/ وعبة الزحيلي ص 601. 

© وويدة اتحاظر الاق قداية عن 72578 مط باريد من الساريف انيع الأكرقي الاين 16/4 إزشاة الفشمول 90/2 
شرح متن الورقات لإمام الحرمين الجويني» ص: 311», لابن الفركاح الشافعي» ط/ دار البشائر الإسلامية 

امل آضول التق وعد الزغاب خلاف» من 52 

7" أصول الققمه ذا وفية الإحيان عن 603, الرحيوق أصيول انق و غيد الكرم زيدان عن . 195 
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القول الأول: القياس حجة شرعية ودليل من الأدلة المتفق عليها 7 التي عدها الشارع لمعرفة 
الأحكام الشرعية» وأصل من أصول التشريع» وإليك أهم الأدلة التي تؤكد ذلك من القرآن والسنة وأقوال 
الصحابة والمعقول: 8 

أولا: القرآن 

قالغال 1 قانتينا ها أرق الأشار) [شفره 39] 

ذكر الله تعالى هذا بعد بيانه لما حرى لبني النضير من نكال في الدنيا بسبب كفرهم وكيدهم للرسول 
يل أي فقيسوا أنفسكم بممء فإن فعلتم مثل فعلهم؛ حاق بحم مثل ما حاق بممء فإن سنة الله تعالى 
واحدة بحري على الجميع» وأن ما يجري على شيء يجري على نظيره» فحيث وجدت المقدمات» نتجت 
عنها نتائجهاء وحيث وحدت الأسباب ترتبت عليها مسبباتماء والقياس كذلك يسير على هذا السنئن 
الإلمي» وهو أن يترتب المسبب على سببه في أي محل وجد فيه. 


وقال تعالى: [[ يا ها لَِينَ موا أَطِيُوا الله وَأطِيعُوا الرسُولٌ وأولي الَْمر مِنْكُمْ إن تَتائعكُمْ في شَيْءٍ 
َْدُوهُ إِلَ الل وَالَسُولٍ إِنْ كُكمْ تُؤْممُونَ بالل وليوم الْأَحرِ دَلِكَ حَيْرٌ وَأَحْسَنْ تويلا [النساء: 59]. 

وحه الدلالة من الآية السابقة أن الله تعالى أمر المؤمنين إن تنازعوا في شيء ليس لله كن ولا لرسوله 
يلد ولا لأولي الأمر منهم حكم أن يردوه إلى الله ورسوله كل ولا شك أن إلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص» 
لتساويهما في علة الحكم؛ يكون من رد ما لا نص فيه إلى الله والرسول وَل لأن فيه متابعة لله ولرسوله في 
حكمةه. 

قال تعالى: ( قل يهَا الّذِي أَنْسَأَها أَوّلَ مَرَهِ 1 جوابا لمن أنكر البعث بعد الموت وقال من يحبى 
العطنام بوتي رم 

ووحه الدلالة أن الله تعالى أثبت ما رفضه منكرو البعث بالقياس» فقاس تعالى قدرته على إعادة 
المخلوقات بعد فنائهاء بما سبق من قدرته تعالى على بدء خلقها وإنشائها أول مرة» وهذا الاستدلال 


بالقياس إقرار لحجية القياس وصحة الاستدلال به. 


© ذكر كير من أهل العلم القياس كدليل من ضمن الأدلة المتفق غليها. انظر ججموع الفناوى لأبن تيميق 401/20. 
شرح الكوكب المنين» 2/ 5. 

© يوضة اناظر وحدة الناظر لأرى ادليه عي 270 بامعماين اللفراق :دن 2831 امول لسري 118/8 إرشاد 
الفحول للشوكاني 2/ 91. أصول الفقه؛ علم أصول الفقهء د/ عبد الوهاب خلاف» ص 54 وما بعدها. د/ وهبة 
النحيلي ص 621 وما بعدها. الوحيز في أصول الفقه, د/ عبد الكريم زيدان ص 220 وما بعدها. أصول الفقه؛ د/ 
عه كريا الروس يفن 213 
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وكذلك وردت آيات كثيرة تقرن الحكم بعلته» تما يثبت أن أحكام الشارع معللة بالمصالح ومرتبطة 
بالأسباب» مثل قوله تعالى في بيان حكمة القصاص: | وَلَكُمْ في الْقِصَّاصٍ عَيَّاةٌ 1 [البقرة: 179 ]» 
وقوله في ا محيض: [ وَيَسْأَلُونَكَ عَن الْمَحِيِضٍ قل هُوَ أَذّى فَاغْتَنُوا النّسَاءَ في الْمَحِيضٍ) [البقرة: 222 ] 
وقوله تعالى في إباحة التيمم: [ مَا يُريدُ الل يَجْعَلَ عَلَيكُمْ مِنْ حَرَج ] [المائدة: 6 ]» وقوله تعالى في تحرم 
ا عَنْ ذْكْرٍ 


2 8 عرو 
ه 


الخسر والبسرة ١‏ ]ث1 ورية التبطاة أن جرفم ينتكم الغداوة والبكصاء ى اللثثر والمثيير ويد 
الله وَعَنِ الصّلاةٍ فَهَلَ أَنْكُمْ مَُقَهُونَ ) [المائدة: 91] 

ثانيا: السنة 

1- أن الرسول لعٌ أقر معاذ بن جبل عندما أرسله قاضيا إلى اليمن على أن يجتهد إذا لم يحد نصا 
يقضي به في الكتاب والسنة 27 والاجتهاد بذل الجهد للوصول إلى الحكم وهو يشمل القياس؛ لأنه نوع 

2 وكذلك ابسدى السنة أن الرسول كله اتخدل على سك كير شن الوقائع بطريق القيانن اليجنا 
يذل على صلاحيته لاستشاظط الأحكامء وفعل الربسول د قُِ دده الأمور تشريع لأمته وم يقم دليل علي 
احتصاصه يفِةٌ كمذا الطريق» فهو من سنن الرسول يِه وللمسلمين به أسوة. 


ل ا ا 0 11 عه ع 52 2 د 110 
(؟ ونص الحديث أن رَسُولَ الله يِه لما بَعَتَ مُعَادًا إِلَ الْيَمَن قَالَ لَهُ: « كَيْفَ تَقْضِى إِذَا عَرَضَ لَك قَضَاءْ؟ ». قَالَ: 


د 2 


هُ فى كِتّاب اللَّهِ؟ ». قَالَ: أَقْضِى بِسْنّة رَسُولٍ الله يِ. كَالَ: « فَإِنْ 1 بَجَدْهُ فى سُنَة 


رَسُولٍ اللَّوِ ». قَالَ: أَجتَهدُ يرأبى لآ آلو. قَالَ: مَصَرَبَ بِيَدِهِ فى صَدْرى وَقَالَ: « الحَمدُ لله الى وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولٍ الله لِمَا 
يُرْضِى رَسُولَ الله ». سبق تخريجه هامش ص: 140 

© وهل سبيل المثال: عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَطَابٍ رَضِى الله عَنْهُ أنه قَالَ هَشِشْتُ يَوْمَا فَمَلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ َأَتِثُ رَسُولَ الله ول 
تقلك: ل أن يلك كال وقول اللد كلك < شيع 4 ميد لد 21/1 حم 138 وقال الأرفووظ: إستاد صاعيخ على 
شرط مسلم. سئن النسائي الكبرى: 2/ 198, ح3048. 

وعَنٍ ابْنِ عَبِّاسِ - رضى اشعديمات أن اهرا؟ آلث يسول الل ف كقاتث إن ألى قاكك وعليها دنه شَهْرٍ. َمَالَ « 
أراقق لو كان عزهاةةيه اكد تَقْضِيئَهُ ». قَالَتْ نَعَمْ. كَالّ + كقزة الله أعَخ ِالْقَضَاءِ ». صحيح البخاري 2/ 2690 
ع 388 مع سان 8 كقار موجه 
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ثالغا: إجماع الصحابة على العمل بالقياس والاجتهاد 

كان الصحابة يجتهدون في النوازل والوقائع» ويقيسون ما لا نص فيه على ما فيه نص من غير إنكار 
ب الوزا"ام كلب بين الستعان عتلاق ىصع للقن با الجدرا عي 5 

قال المزثي: "الفقهاء من عصر رسول الله ولد إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع 
الأحكام في أمر دينهم. . . وأجمعوا بأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل فلا يجوز لأحد إنكار القياس 
لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها". (© 

رابعا: المعقول 

- مما لا شك فيه أن تحقيق مصالح العباد هي الغاية المقصودة من تشريع الأحكام, فإذا ساوت الواقعة 
التي لا نص فيها الواقعة المنصوص عليها في علة الحكم التي هي مظنة المصلحة» قضت الحكمة والعدالة أن 
يتساويا في الحكم تحقيقا للمصلحة التي هي مقصود الشارع من التشريع. 0 

- من المعلوم أن النصوص الشرعية لم تحط إحاطة تفصيلية بكل المسائل الفرعية» فهناك الكثير من 
المسائل الفرعية التي يحتاج الحكم فيها إلى النظر في الأدلة وإلى الاحتهاد والمقايسة لإلحاق النظير بنظيره» 
وهناك الوقائع الجديدة والنوازل التي لم تقع من قبلء ولم يرد بحكمها نصء ومعرفة العلل والمعاني التي 
تضمنتها أو أشارت إليها النصوصء يُمكن من إعطاء الحكم المنصوص عليه لكل واقعة تتحقق فيها نفس 
علة الحكم ابيا 62 

القول الثاني 

ذهب النظام والظاهرية إلى أنه ليس حجة مطلقاء وإليك أهم الأدلة التي استدلوا بما ومناقشتها: 

1- من الأدلة التي استدلوا بما من القرآن الكريم: 

قال تعالى: [ وَنَرَلنا عَلَيِكَ الْكِتَاب تبِيَاًا لكل شَييْءٍ ) [النحل: 89] 


2.6) 


عَنْ أب هُرَيْرةَ أنَّ رَجُلاً أنَى انم وَل كَقَالَ يا يسول الله وُِدَ لي عُلمٌ أَسْوَدُ. فَمَالَ « هَل لَكَ مِنْ إبل ». قَالَ نَعَمْ. قَالَ « 
عا الواثها ف قال خى قال جز هزه فيها عن البق ( أسود) ». قَالَ نَعَمْ. كَالَ « قَأَنّ ذَلِكَ ». قَالَ عله نَرَعَهُ عِرقٌ. قَالَ « 
َلْعَلَ ابْنَكَ هَذَا نَرَعَهُ ». صحيح البخاري 2032/5 -4999. صحيح مسلم 211/4, ح-3839. 

7 إعلام الموقعين: 203/1. 

© ليعضقى للفزال + 290, 

© يم للرففين 205/12 روضة الناظر لذبن قدانة فض 2800 

يعن امول الفقه» حلاف» 58. الوحيز في أصول الفقه؛ د. عبد الكريم زيدان» ص: 222 

© عل أصول الفقهء خخلاق» 58. الوجيز في أضول الفقه» د. عبد الكرع زيدان» ص: 223 

ا يتسل ى ذكر يله هاة القبان وناتدعياه إرشاد الفحول المكلف :2 1ه وبا يها روظنة الناظر لابق قدانة 
ص: 287 وما بعدها. أصول السرتحسي 1112 
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وقال تعالى: [ مَا فَيَطْنَا قي الْكِتَابٍ مِنْ شَيْءٍ ] [ الإنعام: 38] 

ففي القرآن بيان كل حكمء فلا حاحة معه للقياس. 

ويُناقش القول السابق بما يأتي: 

- أن تبيان القرآن لكل شيء ببيان القواعد الكلية والمبادئ والمقاصد العامة وأصول التشريع 0 
فتبيانه للأحكام لفظا أو معنى» وليس معناه النص الصريح على كل حكم. © 


2- أنه قد وردت آثار كثيرة عن الصحابة بذم الرأي وإنكار العمل به» مثل قول عمر #ه: " إياكم 
وأصحاب الرأي» فإنحم أعداء السئن» أعيتهم الأساديف أن عشكلرهاء تقالرا والراى سانا اضر 3 

ويناقش بأن هذا الذم يحمل على الرأي الفاسد والقياس الفاسدء مثل قياس المبطلين الذين قالوا» [ 
نا الْمَيِعُ مِمْل اليا 1 [ البقرة: 275]» مع أن حقيقة البيع تخالف حقيقة الرباء ووجود القياس الفاسد لا 
فس إن نجي الصخييد 6 


3- القياس يؤدي إلى الاختلاف والنزاع؛ لأنه مبني على أمور ظنية من استنباط علة الأصل وتحققها 
في الفرع» وهذه أمور تختلف فيها الأنظارء والفرقة أمر مذموم؛ وما يؤدي إليه مذموم أيضا وهو القياس. 

ويُناقش هذا بأن الاحتلاف موجود في استنباط الأحكام من السنة ومن القرآن» وف شروط صحة 
السنة وفي دلالتها على الأحكام, وكذلك يوجد احتلاف في فهم بعض نصوص القرآن» وما قال أحد بلزوم 
ترك السنة وعدم استنباط الأحكام منها منعا للاختلاف» فضلا عن أن الاختلاف في استنباط الأحكام 
الشرعية العملية سائغ ما دام هذا الاحتلاف في أمور اجحتهادية» ولا يوحد نص صريح قطعي في حكم 
للجالة السلق في 2 

وئما سبق يتبين أن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن القياس حجة وأصل من أصول التشريع 
الإسلامي هو المذهب الحق الذي لا تشوبه شائبة» ولا تحوم حوله ريبة. 


3 يوراور الفعري فيا انض فين عتلافيو عن 37 الشبير الوبيظ للبعيلي» 72 1294 

© البهر ى اقول الفقهو زيداته عن 226 

© اعتقاد أهل السنة» اللالكائي؛ 1/ 123: ح 201؛: ط/ دار طيبة» الرياض؛ 1402ه. سنن الدارقطني» 4/ 146, 
00-6 

© البسيرى أسول القشب ريداق من 226 

6 مصادر التشريع فيما لا نص فيه» حلاف» ص: 41-40 ط/ دار القلم» الكويت» السادسة. الوحجيز في أصول الفقهء 
زيدان» ص: 226 
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المطلب الثاني: هل يمكن إدراج الأحكام الدستورية ضمن المجالات التي لا يجوز 
إعمال القياس فيها؟ 
يرى البعض أن القياس لا يُعد مصدرا من مصادر القانون الوضعي سواء كان عاما أو خاصاء حيث 
تتقرر اخعتصاصات السلطات والحيئات» وتتقرر حقوق الأفراد وحرياتحم بناء على النصوص التشريعية أو بناء 
على الأعراف الدستورية لا غير» ولا محال فيها لاستنباط اختصاص لإحدى السلطات» أو استنباط حرية 
من الحريات بالقياس (0. 
وهكذا يكون الأمر بالنسبة إلى الأحكام الدستورية في الشريعة الإسلامية» فيكون " القياس ليس 
مصدرا من مصادر القانون عموماء. . وبالتالي فإنه لا يمكن أن يكون له مكان بأي صورة من الصور في 
يفاك القائوة اسيم 5 
فضلا عن أن الأحكام الدستورية مبادئ عامة» ولا يتصور قياس المبادئ على المبادئ» ومن ثم فلا 
بحال للقياس في نطاق الأحكام الدستورية في الشريعة الإسلامية. © 


ويُناقش هذا القول من وجوه ثلاثة: 

الوحه الأول: أن الأمر مختلف في شريعة نزلت لتحكم وتسود إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن 
عليهاء وفيما عدا الحالات التي لا يجوز إعمال القياس في نطاقهاء فإن القياس يعد مصدرا لتشريع الأحكامء 
وهو لا يثبت حكماء وإِنما يكشف عن حكم كان ثابتا للواقعة الثانية من وقت ثبوته للواقعة الأولى لوحود 
نفس علة الحكم فيهماء وهو باب مهم يتعامل بكل مرونة مع الحاجات المتجددة سواء في نطاق التشريع 
العادي أو التشريع الدستوري. 


الوحه الثابي: لايك عند إقامة الإسلام أن يكون للك ايه وأصوله» وقياس اعباط الأحكام قُُ 
الشريعة على استنباط الأحكام في القوانين الوضعية» قياس مع الفارق» فإذا كانت التشريعات الدستورية هي 
المنتتهى ف الأنظمة الوضعية؛ ولا محال فيها للقياس» فإن التشريعات الدستورية في النظام الإسلامي يعلو 


لي هبادئ نظام الحكم قِ الإسلام, ف غيل الحهيد متولي » هن ا 
8 هياذقئ نظام الحكم ف الإسلام» غيك اميك متولي » 1 4 
5 يادي نظام الحكم قِ الإسلام» د. غيل الحميد متولي » صض: 65 
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عليها مصادر الأحكام الشرعية المختلفة من قرآن وسنة واحتهاد» وبحال القياس فيها واسع لمواكبة كل 
التطورات الاجتماعية أو السياسية أو غيرها. 

الوحه الثالث: لا يوحد ما بمنع من قياس المبادئ على المبادئ» وقد وقع فعلاء وقد قيس مبدأ تعدد 
الأحزاب في أنظمة الحكم الحديثة على مبدأ تعدد المذاهب في مجال الفقه» وكذلك قيس مبدأ حجية الأخذ 
برأي الأغلبية في نظم الحكم الحديثة على مبدأ حجية اتفاق أكثر المحتهدين» وغير ذلك من مسائل القياس 


" والواقع أن القياس - في حقيقته - وسيلة عقلية لازمة لتطوير القانون» ولا يستغنى عنه أي قانون 


1 
من القوانين." 0) 


المطلب الغالث: بعض الأصول التي تتعلق بإعمال القياس 
وبعد بيان الأدلة على حجية القياس في التشريعات الدستورية كما هو حجة في التشريعات العادية» 
يحسن التنبيه على بعض الأصول التي تتعلق باستعمال القياس: 
أولا: أن القياس لا يصدر إلا من عالم مؤهل قد استجمع شروط الاجتهاد في المسألة المحتهد فيها. 
2١‏ 
ثانيا: أنه لا يجوز إعمال القياس في المجالات التالية: 
- لا يجوز إعمال القياس ف التوحيد والعقائد إن أدى إلى البدعة وتشبيه الخالق بالمخلوق وتعطيل 
اشام ال سال عقاف وأفماله © 
ع دهن اعمال اللران. فا كاتس زاب الااعوما مايا لبا في 3 ومن المعلوم أنه لا يجوز 
الاحتهاد مع وجود النص» وذلك بخلاف إذا كان النص محتملا قابلا للتأويل» فإن للمجتهد أن يتأوله 
بخلاف امجتهد الآخر بما لا يخرج عن المعنى الذي يحتمله النص أو القياس. 


0 تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية» د. صوفٍ أبو طالب» ص: 151. 

5 الرسالة للشافعيء ص: 509 ط/ دار الكتب العلمية. 

يوالم آصول الفقه الحزان» هر 189 عام للرقين عن رب العالين لين القييه 68/1 

قال الشافعي: " لا يحل القياس والخبر موجود كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعواز من الماء ولا يكون طهارة 
إذا وحد الماء. . " الرسالة 599 - 600. وقال ابن القيم: " قال الإمام أحمد سألت الشافعي عن القياس فقال لي: عند 
الضرورة "؛ وكان استعمالهم لهذا النوع بقدر الضرورة» لم يفرطوا فيه ويفرعوه ويولدوه ويوسعوه كما صنع المتأخرون بحيث 
اعتاضوا به عن النصوص و«الآثار. . " إعلام الموقعين 67/1 
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- لا يحوز إعمال القياس إذاكان حكم الأصل مبنيا على علة لا يستطيع العقل إدراكهاء ولهذا لا 
قياس في الأحكام التعبدية» وهي الأحكام التي أستأثر الله تعالى بعلم عللها التي بنيت عليها الأحكام؛ 
كأعداد الركعات» والطواف حول الكعبة بعدد مخصوصء ومقادير الأنصبة في الأموال التي تحب فيها الرّكاة) 
وفروض أصحاب الفروض في الإرث» ونحو ذلك. 

- وكذلك لا يجوز إعمال القياس إذا كان حكم الأصل مختصا به؛ فلا يتعدى بالقياس إلى غيره؛ 
ويكون حكم الأصل مختصا به في حالتين: 

أ- إذا كانت علة الحكم لا يتصور وجودها في غير الأصل» كقصر الصلاة للمسافر» هو حكم معقول 
المعنى لأن فيه دفع المشقة» ولكن علته السفر» والسفر لا يتصور وحوده في غير المسافة. 

ب- إذا دل دليل على تخصيص حكم الأصل وتفرده به, مثل الاكتفاء بشهادة حزمة بن ثابت ظلنه 
وحده بقول الرسول وَل " من شهد له خحزمة» أو شهد عليه فهو حسبه "7»» ومثل الأحكام التي دل الدليل 
على أنما مختصة بالرسول» كتزوجه بأكثر من أربع زوجات» وتحريم الزواج ياحدى زوجاته بعد موته. ©) 

الغا: أن القياس لا يتعارض مع القول بشمول النصوص لجميع أحكام وأفعال المكلفين؛ وذلك 
بناء على الأوجه التالية: 

- أن هناك نصوصا عامة من أقوال الله تعالى وأقوال رسوله وَلِهٌ تشمل أحكام أفعال العباد؛ وذلك أن 
الله بعث محمدا بجوامع الكلمء فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كليه وقاعدة عامة تتناول أنواعا 
كثيرة» وتلك الأنواع تتناول أعيانا لا تحصىء» فبهذا الوحه تكون النصوص محيطة بأحكام أقغال العاف 80 


0 المستدرك على الصحيحين 22/2, ح 2188. سنن البيهقي الكبرى» 146/10؛: ح 20303. سنن النسائي ( 
امحتبى) 301/7 ح4647؛ وصححه الشيخ الألباني. 

© الوورق اصول الشه وغييد الككيم زيذاة هن 200-199 اسول اله 5 يفيه البطاني ض 645, 
وكذلك لا يجوز إعمال القياس إذا كان الفرع منصوصا على حكمه؛ إذ لا اجحتهاد مع وحود النص» ولا يجوز إعمال القياس 
إذا كانت علة الأصل غير موحودة في الفرع؛ لأن تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع تقوم على المماثلة في العلة» والقياس 
الذي لا يتحقق فيه هذا الشرطء يقال له: " قياس مع الفارق ". الوحيز في أصول الفقه» د/ عبد الكريم زفدان هن 199 
-200. ولا يجوز إعمال القياس إذا كان في الفرع نص أو إجماع يدل على حكم مخالف للقياس؛ لأن القياس الذي 
يصادم النص أو الإجماع هو "قياس فاسد الاعتبار ". أصول الفقه؛ د/ وهبة الزحيلي ص 645. 

©. وقال ابن تيمية: " والصواب الذي عليه الأئمة الكبار أن الخمر المذكورة في القرآن تناولت كل مسكر فصار تجريم كل 
مسكر بالنص العام. . . والكلمة الجامعة لا بالقياس وحده وان كان القياس دليلا آخر يوافق النص. . وعلى هذا فتحريم 
هنا يسكر من الأشربة والأطعمة كالخشيشة للسكرة ثابيث بالضء . وكذلك لظ الميسر هو عند أكثر العلماء يتناول اللعب 
بالنرد والشطرنج ويتناول ببوع الغرر التي تمى عنها النبي فان فيها معنى القمار الذي هو ميسر إذ القمار معناه أن يؤحذ مال 
الإنسان وهو على مخاطرة هل يحصل له عوضه أو لا يحصل. . . ومن هذا الباب لفظ الربا فانه يتناول كل ما نمى عنه من 
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- أن ما ثبت بالقياس لابد وأن يستند إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع في ثبوت حكم الأصل 
امقيس عليه» وكذلك في ثبوت علته. 

د اق القيلى نشدي كه شيف إل ديس لكان والدية 3 

رابعا: أن دلالة القياس الصحيح لا تخرج عن ؤزالة الوص اتكلاا تن عدف اش سال 8 قال هد 
وحل: [ اللَّهُ الّذِي أَنْرَلَ الكتاب بِالخَقٌ وَالْمِيرَانَ) [الشورى: 17 ]» وقال سبحانه: [ لَمَدُ أَرْسَلْنَا وُسُلَنَا 
بِالْبِيَنَاتٍ وأنْرلنَا مَعَهُمْ اكاب وَالْمِرَانَ لِيَقُومَ النَّاْ بِالْقِسْطٍ )[ الحديد: 25 ]ء فصحيح القياس هو 
الميزان الذي أنزله الله تعالى مع كتابه م8 فإنه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس؛ فالشريعة لا 
تناقض فيهاء ولا تعارض بين شيء من أحكامهاء والقياس الصحيح ما بدايث به الشرييف 0507 


ربا النسأ وربا الفضل والقرض الذي يجر منفعة وغير ذلك فالنص متناول لهذا كله. . " وهكذا مجموع الفتاوى 280/19 
-284. 

(لأروضة الناظر لأين قذاية ش+ 289-288 بعالم أصول الققه عفد أعل البرعة ولخماصة القيراق: عن 2191 
6 ص 482-481. 

_ قال ابن تيمية: " ومن كان متبحرا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة 
الشرعية. " مجموع الفتاوى 289/19. وقد عد ابن القيم كثيرا من المسائل التي ظن البعض أنما تخالف القياس» وأثبت 
موافقتها له. . وقال: " فصل كل ما في الشريعة يوافق العقل. . فهذه نبذه يسيرة تطلعك على ما وراءها من أنه ليس في 
الشريعة شيء يخالف القياس» ولا في المنقول عن الصحابة الذي لا يعلم لهم فيه مخالف», وأن القياس الصحيح دائر مع 
أوامرها ونواهيها وجودا وعدما »كما أن المعقول الصحيح دائر مع أخبارها وجودا وعدماء فلم يخبر الله رسوله بما يناقض 
صريح العقل ولم يشرع ما يناقض الميزان والعدل. " إعلام الموقعين 1/2/. وقال ابن تيمية: " والقياس الصحيح من باب 
العدل» فانه تسوية بين المتماثلين وتفريق بين المختلفين» ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص» فكل قياس خالف 
دلالة النص فهو قياس فاسد, ولا يوجد نص يخالف قياسا صحيحاء كما لا يوحد معقول صريح يخالف المنقول الصحيح. 
. " مجموع الفتاوى» 288/19. 

© إعلام الموقعين 133/1. 

#كقال اتبيه "لاق شوامن لشي غانة) للقيو واس كدارى للقيتى اذى اتش يق بو لين غياننا 
للقياس الصحيح الثابت في نفس الأمر» وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس» علمنا قطعا انه قياس فاسدء, بمعنى أن 
صورة النص امتازت عن تلك الصور التي يظن أنما مثلها بوصف اوحب تخصيص الشارع لما بذلك الحكم؛ فليس في 
الشريعة ما يخالف قياسا صحيحاء لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد وان كان من الناس من لا يعلم فساده. . . ". 
مجموع الفتاوى, (505/20, وما بعدها. 


166 





المبحث الخامس: المصلحة المرسلة 

عريك اللميلية لق رامعل كينا 

المصلحة في اللغة: ضد المفسدة؛ و الإصلاح نقيض الإفساد» والاستصلاح نقيض الاستفسادء 
والمصلحة: الصلاح والمنفعة» وأصلح الشيء بعك كام فلن 3 

وفي الاصطلاح: جلب المنفعة ودفع الشيةآى ليق © 

المطلب الأول: أقسام المصلحة 

تنقسم المصالح باعتبار شهادة أو اعتبار الشرع لها إلى ثلاثة أقسام: مصالح معتبرة شرعاء 
ومصالح ملغاة شرعاء ومصالح مسكوت عنها 

أ- المصالح المعتبرة شرعا 

هي ما شهد الشارع - سبحانه - باعتبارها بأن شرع لما الأحكام التفصيلية التي توصل إليهاء » وهي 
بدورها تتنوع إلى ثلاثة أنواع» من حيث قوتما في ذاتها: 

1- المصالح الضرورية: وهي التي يتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية» بحيث إذا فقدت 
اختلت الحياة في الدنيا وحل العقاب في الآخرة» وتتنوع إلى خمسة أنواع: تنحصر في المحافظة على مقاصد 
الشرع الكلية الخمسة» وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال» وقد شرع الله تعالى لكل واحد من 
هذه الخمسة أحكاما تكفل إيجحاده وتكوينه» وأحكاما تكفل حفظه وصيانته, الأولى إيجابية تتعلق بمراعاتما 
من جانب الوجود, والثانية سلبية تتعلق بمراعاتما من جانب العدم. 

2- المصالح الحاجية: وهي التي يحتاج إليها الناس في رفع الحرج عنهمء بحيث إذا فقدت وقع الناس 
في الضيق والحرج» ولكن لا يختل نظام الحياة» ورفع الحرج مصلحة معتبرة؛ لأن الدليل الشرعي دل على 
اعتبارهاء إذ شرع اللّه الكثير من العبادات والمعاملات والعقوبات محافظة عليها. 

3- المصالح التحسينية: وهي مصالح لا يقصد بما المحافظة على الحياة الدنيوية ولا رفع الحرجء 
ولكن يقصد بما الأحذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق» وهي مصالح معتبرة؛ لأن الدليل الشرعي دل 
على اعتبارها. © 


© البياة اقرب 517-5162 تسح الرسيظ 5210/1 

© قات وق البسائر يشرح روشة الفاظر سس 306 

© انظر لمزيد من التفاصيل: الموافقات للشاطي 8/2. شرح الكوكب المنير 159/4. علم أصول الفقه د/ عبد الوهاب 
حلاف ص 199 وما بعدهاء ط/ مكتبة الدعوة الإسلامية» الثامنة. أصول الفقهء د/ وهبة الزحيلي ص 1020 وما 


بعدها. 
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ترتيب الأحكام الشرعية بحسب المقصود منها 

- الأحكام الشرعية التي شرعت لحفظ الضروريات أهم الأحكام وأحقها بالمراعاة» وتليها الأحكام 
النيي شرعت لتوفير الحاجيات» ثم الأحكام التي شرعت للتحسينات» وتعد الأحكام التي شرعت للحاحيات 
كالتئمة والمكمل للأحكام التي شرعت للضروريات» والأحكام التي شرعت للتحسينات كالتتمة والممكمل 
للأحكام التي شرعت للحاحيات. 

- وكذلك فإنه لا يراعى حكم تحسيني, إذا كان في مراعاته إخلال بحكم ضروري أو حاحيء ولا 
يراعى حكم حاجي إذا كان في مراعاته إخلال بحكم ضروري. 

- لا يجوز الإخلال بحكم من الأحكام الضرورية إلا إذا كان مراعاة ضروري تؤدي إلى الإخلال 
بضروري أهم منه؛ فالجهاد وإن كان يؤدي إلى هلاك النفسء والحفاظ على النفس أمر ضروريء إلا أنه 
يهدر في سبيل المحافظة على الدين؛ لأن ا محافظة على الدين أهم. 

وعلى أساس هذه المصالح المعتبرة» وربطها بعللها وحودا وعدما يكون دليل القياس» وذلك بأن تأحذ 

الوقائع التي لم يرد نص بحكمهاء نفس حكم الوقائع المنصوص عليهاء عند تساويهما في علة هذا الحكم. 
)1( 

ب- المصالح الملغاة شرعا: 

هي مصالح متوهمة أو مرجوحة شهد الشارع ميان خا لاني 1 بأن وضع أحكاما تدل على 
عدم الاعتداد بماء مثل مصلحة المرابي في زيادة ماله عن طريق الرباء فقد ألغاها الشارع بما نص عليه من 
حرمة الرباء قال تعالى: [ وَأَحََ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَبَمَ اليَّا [البقرة: 275 ]» ومثل مصلحة الحبناء القاعدين 
على الجهاد في حفظ نفوسهم. فقد ألغى الشارع - سبحانه - هذه المصلحة المرجوحة بما شرعه من أحكام 
الجهاد. . . » وتسميتها مصلحة باعتبار الجانب المرجوح أو باعتبار نظر العبد القاصر. 

ج- المصالح المسكوت عنها (المرسلة) 

هي مصالح لم ينص الشارع - سبحانه - على إلغائها ولا على اعتبارها ©» فهي لا تستند إلى دليل 
معين» ولكن تستند إلى مقاصد الشريعة وعموميتهاء وهي مصلحة لأنما تحلب نفعا وتدفع ضرراء وهي 
مرسلة؛ لأنما مطلقة عن التقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء» ومثالها المصلحة التي اقتضت جمع القرآن؛ أو 


ضرب النقود» أو تدوين الدواوين. 2 


© علم أصول الفقه. علاف» ص: 207-205. أصول الفقه الإسلامي الزحيلي؛ ص: 1026 وما بعدها. 
يرضة الناظر يكيو قداية ع 169 
© البحر امحيط للزيكشي: 4/ 194, ط/ دار الكتب العلمية» الأولى» 1421 ه. 


166 





غير أنه ينبغي التنبيه إلى أنه لا توحد مصلحة إلا وقد جاء بما الشرع بنوع بيان لماء ولو بوجه عام 
وأن من ادعى وحود مصلحة ل يرد بحا الشرع, فإما أن الشرع دل عليها وغاب عنه ذلكء أو أن ما اعتقده 


المطلب الثاني: حجية المصالح المرسلة 

- الواقع أنه على الرغم من أن كتب الأصول تذكر خلافا بين العلماء في حجية المصال المرسلة؛ 
وجعلها دليلا من أدلة الأحكام إلا أنه عند التحقيق يتبين أن جميع المذاهب- باستثناء منكري القياس- 
يتعلق أهلها بالمصالح المرسلة ©. 

وإن اعتبرها البعض مثل ابابو لكين 6 أصلا قائما وطريقا شرعيا لاستنباط الحكم فيما لا 
نص فيه ولا إجماع» وأن المصلحة المطلقة التي لا يوحد من الشرع ما يدل على اعتبارها ولا على إلغائها 
مصلحة صالحة لأن ينبني عليها الاستنباط. 

يعدا 1 يعدزها البحض أصللا قاتماء وادنعلها في القبانى غدل الشافعية!؛ وياحذون با ببعى أغنا 
المصلحة التي تدحل تحت جنس اعتبره الشارع - سبحانه - في الجملة بغير دليل معين» واشترطوا ملاءمتها 
لمقاصد الشارع 0©» وهذا يعني أنمم كذلك يأعذون بمبداً المصلحة المرسلة. 


© البحر المحيظ للزيكشي: 194/4. وقال القراقي: " الصلحة امرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق؛ لأنهم يقيسون 
ويفرقون بالمناسبات ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار» ولا يعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلكء وما يوّكد العمل بالمصالح المرسلة أن 
الصحابة عملوا أمورا لمطلق المصلحة لا لتقديم شاهد بالاعتبار نحو كتابة المصحفء ولم يتقدم فيه أمر ولا نظير» وولاية 
العهد من أبي بكر لعمر رضي الله عنهما ولم يتقدم فيها أمر ولا نظير» وكذلك ترك الخلافة شورى وتدوين الدواوين وعمل 
السكة للمسلمين واتخاذ السجن. . " التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 381/3. المصالح المرسلة للشيخ الشنقيطي» ص 
1, ط/ الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة. أصول الفقه, د/ وهبة الزحيلى ص 767 أيضا ص 7/75. 

يلنضل ول لكب انين الابرن يذراة عن 295 

© الأعضام للشاظي: :1111/2 ذا اللكنية الفبدارية» معشر. 

لمزيد من التفاصيل راجحع أدلة هذا الرأي: أصول الفقه» د/ وهبة الزحيلي عن 707 

,6 قال الغزالي: " مقاصد الشرع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع» فكل مصلحة لا ترحع إلى حفظ مقصود فُهِم من 
الكتاب والسنة والإجماع وكانت من المصالح الغريبة التي لا تلائم تصرفات الشرع فهي باطلة مطرحة؛ ومن صار إليها فقد 
شرع» كما أن من استحسن فقد شرع»؛ وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا بالكتاب والسنة 
والإجماع فليس خارحا من هذه الأصولء لكنه لا يسمى قياساء بل مصلحة مرسلة:؛ إذ القياس أصل معين وكون هذه 
المعاني مقصودة عرفت لا بدليل واحد بل بأدلة كثيرة لا حصر لما من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال وتفاريق الإمارات» 
تسمى لذلك مصلحة مرسلة» وإذا فسرنا المصلحة با محافظة على مقصود الشرع؛ فلا وجه للخلاف في إتباعها بل يحب 
القطع بكوتما حجة. . " المستصفى ص 179. 
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فلا فائدة ترحى من الخلاف ما دام الجميع يعملون بماء ويأخذون بحا كمصدر للتشريع, إذ أن الجميع 
متفقون على أن أحكام الشريعة وضعت لتحقيق مصالح العباد» والأحذ بالمصالح المرسلة يتفق وطبيعة 
الشريعة والأساس الذي قامت عليه» والغرض الذي جاءت من أجله. 

قال الشناطي» " ونسم الشراكم إفا هو لخصاط العياك بق العابعل والبدل معار.. + 0000 

وقال العز بن عبد السلام: والشريعة كلها مصالح, إما تدرأ مفاسد أو تحلب مصالح. 5 

وقال ابن القيم: " ومن له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالها وتضمنها لغاية مصالح العباد في 
المعاش والمعاد وبحيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق وأنه لا عدل فوق عدطا ولا مصلحة فوق ما تضمنته 
من المصالح. ابن 

وتعد المصلحة المرسلة أخصب الطرق التشريعية فيما لا نص فيه» وفيها المتسع لكي يساير التشريع 
تطورات أحوال الناس ويحقق مصالحهم. حيث إنما يمكن أن تغطي الوقائع المتجددة» والمصالح غير المتناهية. 


المطلب الثالث: شروط العمل بالمصلحة المرسلة7» 

هذا وينبغي التنبيه أنه يجب الاحتياط والحذر الشديد عند التشريع بالمصلحة المرسلة؛ لأن الأهواء كثيرا 
ما تزين المفسدة وتعتبرها مصلحة”©» ولذلك فمن الأفضل اللجوء إلى المصالح المرسلة عن طريق جمعي لا 
فردي» كلما أمكن اجتماع اهدي © وإليك شروط المصلحة المرسلة التي ينبني عليها التشريع: 

أولا: ملائمة المصلحة المرسلة لمقاصد الشرع بحيث لا تنائي أصلا من أصوله» ولا تعارض نصا أو دليلا 
من أدلته» فلا يصح رعاية المصلحة في مساواة الابن بالبنت في الإرث؛ لمخالفته للنص» وكذلك لا يصح 
إفتاء غني جامع امرأته في تحار رمضان بإلزامه بصيام شهرين متتابعين أولاء وعدم السماح له بعتق رقبة؛ لأن 
الصيام زاحر له على عكس الإعتاق؛ لمخالفة ذلك للنص في الكفارة» فلا ريب أن الحكم الذي ثبت 
بالنص أو الإجماع ما قصد به إلا المصلحة» وهذه المصلحة المعتبرة أو التي شهد لما الشرع أو دل عليها 


0 الموافقات للشاطبي 2/ 6. 

6 قواعد الأحكام في مصالح الأنام» العز بن عبد السلام ص 9» ط/ دار الكتب العلمية» بيروت. 

.5/1 الطرق الحكمية‎ 6١ 

9 نضادر التسريع فيا لا خض فيه 3 عبد الرهاب غلا .سن 100-99 أضول الفقهه ذاروغيية الخيني فين 
00079 لسر ق ابول الني كار سيو اكيم رودا عن 202 

(© مصادر التشريع فيما لا نص فيه؛ د. عبد الوهاب لاف: ص 85. أصول الفقه؛ د/ وهبة الزحيلي ص 767,. 

5 الوجيز في أصول الفقه, د/ عبد الكريم زيدان ص 242. 
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الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع» مقدمة على المصلحة المرسلة؛ التي لم يشهد لما بالاعتبار نص 
خاص بكاء ومعارضة المصلحة المرسلة للمنصوصة يصيرها في حكم الملغاة التي لا عبرة بما. 
ثانيا: أن يثبت بالبحث والنظر الدقيق أتما مصلحة معقولة في ذاتماء بحيث لو عُرضت على العقول 
السليمة لتلقتها بالقبول» أكما مصلحة حقيقية لا وهمية» بأن يتحقق من تشريع الحكم بما حلب نفع أو دفع 
ضر؛ وألا يعارضها مصلحة أرحح منهاء أو يترتب على العمل بما مفسدة أرحح بليا ار عابو 7 
لأتما بذلك تكون متفقة في الجملة والمصالح التي قصدها الشارع - سبحانه -» وأما مجرد توهم المصلحة من 
غير موازنة عادلة بين وجوه النفع ووجوه الضرر» فلا يجوز بناء التشريع عليهاء مثل من يتوهم المصلحة قُُ 
سلب الزوج حق التطليق وجعل التطليق للقاضيء أو في منح الزوحة حق التطليق وجعلها مساوية للزوج 
الثا: أن تكون مصلحة عامة للناس وليست مصلحة شخصية؛ فلا يصح تشريع يقصد به رعاية 
مصلحة شخص بينه كأمير أو رئيس أو أسرة معينة أو قبيلة معينة؛ لأنما إذاكانت عامة كانت مقصودة 


2 ا و 18 قن‎ ١ 
© للشارع؛ ولو كانت فيها مضرة لفرد او قراف‎ 


ويترتب على كون المصلحة - وفقا لشروطها وضوابطها - من مصادر التشريع الإسلامي» سواء ف 
محال القانون العام أو الخاصء أتما في مجال ممارسة السلطة العامة» تعتبر أساس مشروعية ممارسة أي سلطة 
من سلطات الدولة» حيث يجب أن تنتزع الشرعية عن أي سلطة تخرج عما استهدف تحقيقه من مصالح 
عابلا ا ا اف 9 


0 المصالح المرسلة للشيخ الشنقيطى. ص 21, ط/ الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الأولى. 
62 الوحيز في أصول الفقه» د. وهبة الزحيلي» كن 6 ط / 0 الفكر المعاصر» بيروت - دار الفكر» دمشق» الأولى. 


.165 فيد المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون» د. فؤاد النادي» ص:‎ 0١ 
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المبحث السادس: العرف 
تعريف العرف 
الوق اق اتن ب لما اقم ويا الت عليق لكر ب مني كل اضرف الشين مزح اير ليان ل 3 
العرف اصطلاحا: يستعمل كثير من الأصوليين العرف والعادة بمعنى واحد فالعرف أو العادة: هى 
الأمر الذي يتقرر بالنفوس» ويكون مقبولا عند ذوي الطباع التسليمة بتكرار لل ل 5 


المطلب الأول: تغير الأحكام بتغير العرف أو بتغير المكان والزمان 

الأعراف أو العوائد الجارية بين الخلق نما ليس في نفيه ولا إثباته دليل شرعي تتبدل أو تختلف 
باخحتلاف المكان والزمان20, ما يعني أن هذا التغير في الأحكام لا يتناول إلا الأحكام المبنية على العرف» 
ولا يتناول الأحكام القطعية التي حاءت بها الشريعة. 

فالأعراف التي أقرها الدليل الشرعي أو نفاها ثابتة كسائر الأمور الشرعية؛ فهي من جملة أحكام 
الشرع, فلا تبديل لحاء وإن احتلفت آراء المكلفين فيهاء فلا يصح أن ينقلب الحسن فيها قبيحاء ولا القبيح 
حسناء حتى يقال مثلا إن التبرج وكشف العورة الآن ليس بعيب ولا قبيح فلنجزه» أو غير ذلك؛ إذ لو صح 
ذلك لكان نسخا للأحكام الشرعية المستمرة» والنسخ بعد موت النبي يلةِ باطل اوراس ني 


© باق السبي 240/9 

8 درر الحكام شرح مجلة الأحكام 40/1. العادة مأحوذة من المعاودة» فهي بتكرارها ومعاودتما مرة بعد أخرى» صارت 
معروفة مستقرة في النفوس والعقول» متلقاه بالقبول» ومتى اعتادت الجماعة أمر صار عرفا لهاء بينما يفرق البعض بين العادة 
والعرف بأن العادة أعم من العرفء وأن العرف جزء منها؛ لأن التكرار كما يكون من الجماعة يكون من الفرد» فإذا تكرر 
من الشخص فعل ما حتى يشق عليه تركه. مي عادة له» وأما العرف فلا يكون إلا من جمهور الناس. أصول الفقه أحمد 
فراج حسين» ص2201-200 ط/ مؤسسة الثقافة الجامعية» الإسكندرية» 0 مهم. 

6١‏ يقول القرافي: " الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت وتبطل معها إذا بطلت»ء كالنقود في المعاملات» 
والعيوب في الأعراض وفي البياعات» ونحو ذلكء» فلو تغيرت العادة في النقد والسكة إلى سكة أحرى؛ لحمل الثمن في البيع 
عند الإطلاق على السكة التي تحددت العادة ما دون ما قبلهاء وكذلك إذا كان الشيء عيبا في الثياب في عادة رددنا به 
المبيع» فإذا تغيرت العادة وصار ذلك المكروه محبوبا موجبا لزيادة الثمن؛ لم ترد به» ويهذا القانون تعتبر جميع الأحكام المرتبة 
على العوائد» وهو تحقيق مجمع عليه بين العلماء لا خلاف فيه بل قد يقع الخلاف في تحقيقه هل وحد أم لا. 3 الفروق 
وهوامشه 320/1. 

© الموافقات للشاطبيء 284-283/2. 
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ومن ناحية أخرى فإن تغير الأحكام المبنية على العرف لا يعد نسخا للشريعة؛ لأن الحكم باق» وإنما 
م تتوفر له شروط التطبيق» فطبق غيره» فالشرط في الشهود العدالة» والعدالة الظاهرة كانت كافية لتحققهاء 
فلما كثر الكذب استلزم هذا الشرط التتكية. (1) 

المطلب الثاني: حجية العرف 

يرى بعض أهل العلم أو لمق وى وليف لبن ناه مسو ولكنه يرجع إلى أدلة الشريعة 
المعتبرة» كالإجماع والمصلحة المرسلة والذرائع» فمن العرف ما يرحع إلى المصلحة المرسلة؛ لأنه يكون من باب 
التسهيل على الناسء ورفع الحرج عنهم» ومن العرف ما يرجع إلى الإجماع مثل الاستصناع ودحول 
اللسبايارةى لفك عدرض العرف ما بال إتكار اليكرن إهاعا على ايارس 20 ذهو ليس دايا مكلذ واثنا 
دليل يتوصل به إلى فهم المراد من عبارات النصوصء ومن ألفاظ المتعاملين» وإلى تخصيص العام منها وتقييد 
المطلق» وإلى الترخيص بمحظور دعت إليه ضرورة الناس وجرى به عرفهم, ما يجخعل اجتهاد امحتهد أو قضاء 
القاضي ملاقما حال اليغق ومتطقا ونضال النان 7 شغير الألمكام يسبب العرف يع أنه مبق في 
الغالب على مراعاة الحاحة والمصلحة» ودفع الحرج والمشقة» والتيسير في التكاليف» ما يرجح أنه ليس دليلا 


1 ف 60 
والواقع أن العرف مصدر من مصادر التشريع , ويُعتمد عليه في استنباط الكثير من الأحكام 
الشرعية: 


- فالعرف -كما يقرر الأصوليون - من الصوارف التي تصرف اللفظ عن حقيقته اللغوية» فإذا 
وحد للمتكلم عرف فيما تكلم به من ألفاظ» فإن تلك الألفاظ تحمل على ذلك العرف دون الحقيقة 
اللغوية» سواء كان المتكلمٌ المكلف؛ وذلك لأن هذا العرف هو الذي يقصده الناس في كلامهم,؛ وهو الذي 
يتبادر إلى الأفهام دون قرينة » أو كان المتكلمٌ الشارع ؛ لأن النبي ولي بُعث لبيان الشرعيات» وكذلك فإن 


© الوجيز في أصول الفقه» زيدان» ص: 259. وقال الشاطي: " واعتلاف الأحكام باختلاف الأعراف أو العوائد ليس 
اختلافا في أصل الخنطاب؛ لأن الشرع موضوع على أنه دائم, وإنئما معنى الاحتلاف, أن العوائد إذا اختلفت» رجعت كل 
عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها. . . فالأحكام ثابتة» تتبع أسبابهما حيث كانت بإطلاق. المواققات للشاطبي 
286-02 

6 مصادر التشريع فيما لا نص فيه؛ د. عبد الوهاب خلاف» ص 149. الوجيز في أصول الفقه» د/ عبد الكريم زيدان 
ص 254. أصول الفقه» د/ وهبة الزحيلي ص 837. 

,0 الوجيز في أصول الفقه, د/ عبد الكريم زيدان ص 255. 

© مصادر التشريع فيما لا نص فيه: د. عبد الوهاب خلاف» ص 149. 
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هذا العرف الشرعي هو الذي يتبادر إلى الأفهام دوق قيووا" > قال اد يمان " الفى التلباء غلى أن 
اللفظ إذا كان له معنى في اللغة ومعنى في العرف؛ فهو محمول عند الإطلاق على العرف.." 6 وقال ابن 
النجار:" ويحمل اللفظ الصادر من متكلم له عرف؛ على عرف متكلم .... وكذلك إذا مع من الشارع 
شيء له مدلول شرعي ومدلول لغوي. فإنه يحمل على مدلوله الشرعي" © 


- وكذلك العرف يضبط ما لم يضبطه الشرع واللغة ©؛ وكل ما ورد في الشرع مطلقا ولا ضابط 
له فيه» ولا في اللغة» يُرحع فيه إلى العف . (© 

فكثير من الآيات والأحاديث المطلقة قد أحيلت إلى العرف لتحديدها به فعلى سبيل المثال: 

قال تعالى: [ وَلْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنٌ حَوْلَْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَاد أَنْ يُتِمَ الرضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَه 
نُفهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَ بِالْمَغْرُوفٍ ] [ البقرة: 233] 

ووحه الدلالة أن الله تعالى أرحع تقدير نفقة المرضع إلى العرف غنى وفقرا. 

وكذلك قول الرسول وله لهند بنت عتبة رضي الله عنها: " خحذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " ردا 
على قرفا " إن آبا مفيات رودل شنيد قهل على جنات أن امرك ع مالك +7 189 ميق أليال في قا 
الزوحة والولد إلى العرف. 

- وكذلك تتغير الأحكام بتغير العرف, فقد بُنيت كثير من أحكام الشريعة على أعراف الناس 
وعاداتحم؛ سواء الأعراف الحارية زمن التشريع في حياة النبي يل أو الحادثة بعده» فإذا تغير العرف الذي بُني 
عليه الحكم؛ وحب أن يتغير الحكم تبعا لذلكء والتغيير هنا هو انتفاء الحكم أو تحوله لانتفاء علته أو 
مصلحته أو مستنده الذي اعتمد عليه في الزمن السابق مراعاة لاختلاف الزمن» وذلك بناء على أن الحكم 


يدور مع علته وجحودا وعدما. 00 


0 القواعد الأصولية الحاكمة لإعمال العرف في التشريع الإسلامي » محمود صالح جابر»ص: 15-12 »؛ الدليل 
للإلكتروني للقانون العربي 12112551240 

8 الوضول إل لأسيل لذبن معاة ع جل مكنية لياق 1404 

“يقرع كرفت طابر لين انسار 299:1 

© مثل لفظ "الحرز" في السرقة» ووقت الحيض وقدره . 

الأشباه والنظائر للسيوطي» ص: 92؛ ط/ دار الكتب العلمية» بيروت. شرح الكوكب المنير لابن النجار 452/4 . 
يديع البحاري :69/2 بح 2097 

0 القواعد الأصولية الحاكمة لإعمال العرف في التشريع الإسلامي » محمود صالح جابر»ص:33- 35, الدليل للإلكترون 
للقانون العربي 12113551240 . 
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قال ابن القيم : " ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على احتلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم 
وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم» فقد ضل وأضل ...". (1) 

فعلى سبيل المثال راعى الشارع الحكيم أعراف العرب فوضع الدية على العاقلة» واشترط الكفاءة في 
الزواج» وبنى الولاية في الزواج والإرث على العصبية» وكذلك راعى أعرافهم الصالحة الذي استقرت عليها 
معاملات الناس» مثل إقراره أنواع المتاحرات الصحيحة عندهم كالمضاربة» والبيوع والإحارات الخالية من 
المفاسد» وأما الأعراف الفاسدة فلم يراعها الشارع - سبحانه - وأبطلهاء كما فعل في عادة التبني» وفي 
عدم توريثهم النساءء أو في طوافهم الس © 

ومما سبق يتبين أن المسائل الفقهية التي أعتمد فيها العرف تبلغ حدا يصعب حصره أو جمعه 
تحت ضابط واحد. وأنه إذا لم يراع في تشريع الأحكام ما تعوده الناس وعرفته العقول الناضجة والفطر 
السليمة؛ وقع الناس في الضيق والحرج» وهما مدفوعان بقوله تعالى: [ وَمَا جَعَلَ عَلَيِكُمْ في الدّينٍ مِنْ حَرْج 
1 [الطييد 1978 اسان الفراق ردم إن أفبل رق القن انيت باللكفاري © 1 

وقد قرر الفقهاء قواعد كلية للدلالة على حجية العرف مثل ب" شوو ط قاى " الموفيكينا 
#الشروط ييل "200 والقابيع بالتر ف #القابيف بالهت 9و والنالميك بالعرف عله نعي 00 

والخلاصة أن العرف تبنى عليه الأحكام؛ ويجب أن يراعيه المجتهد في اجتهاده, وأن يراعيه 
القاضي في قضائه. سواء اعتبره البعض دليلا مستقلا ومصدرا من مصادر التشريع 2 أم سواء اعتبره 


© إعلام الموقعين لابن القيمه 78/3 . 

62 الوجيز في أصول الفقه, د/ عبد الكريم زيدان ص 254. 

3 أميل النشد واخعيد ريا بحسي في 335 

البمير عر السعريره للرداويء 3851/8 الأشباء والظائنه السيوطي» 7/1 ايش 90-8911 للبضل إل مهب 
أحمد لابن بدران الدمشقي» ص 298. ومعنى محكمة أي هي المرحع عند النزاع؛ لأتما دليل يبنى عليه الحكم. درر الحكام 
شرح بحلة الأحكام. 40/1؛ ط/ دار الكتب العلمية» بيروت. 

6 غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائرء» 206/4. شرح القواعد الفقهية» الشيخ محمد الزرقاء ص: 237» ط/ دار 
القلم» دمشقء الثانية. 

الربيوظ البركسيي 51/11 طاوار الركف بيروت: 

0 يو عد قن الاب 246/0 

© في هذا الاتحاه: ذرر الحكام شرح يحلة الأحكام 1/ 40؛ لنادة 39 / ط/ دار الكتب العلمية؛ بيروت. أصول الفقه 
الأسانيع افد قرع سيو سن :204-205 ل[ موسي الظافة ابنانية الأسكتاترية 1990م أيفا ابول 
الفقه د/ محمد ركريا البرديسي» ص 337. تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية» د. صوفي أبو طالب» ص: 199. 
مدآ المشروعية؛ د. فؤاد النادي+ ض: 168 , 
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البعض دليلا غير مستقل مبني على مراعاة الحاحة والمصلحة ودفع الحرج والمشقة كما سبق؛ لأنه لا فائدة 
ترجحى هن الخلااف ما دام الجميع يعملون به ويأخحذون به في تشريع الأحكام. 


المطلب الثالث : شروط اعتبار العرف لبناء الأحكام عليه 

أولا: ألا يكون مخالفا للنصء فلا عبرة لعرف يخالف الشريعة ويعارض النصء وأما كل ما تعارف 
الناسن غليه نما لا يعارطن الشريعة حب مراضاته: 

فالعرف الصحيح: هو ما تعارف عليه الناس دون أن يخالف نصا من نصوص الشريعة» أو أن يفوت 
ةشوا ل أ علب د 03 

وأما العرف الفاسد فهو ما يخالف نص الشارع - سبحانه -» أو يجلب ضرراء أو يدفع مصلحة؛ 
كتعارف الناس استعمال العقود الباطلة كالاستقراض بالربا من البنوك أو من الأفراد» ومثل ما يتعارف عليه 
الناس من خروج النساء كاسيات عاريات» واختلاط النساء بالرحال» ودخول غير المحارم على النساء في 
غيبة مخارمهن» وخروج الخاطب بخطيبته وخخلوته بماء ومثل تعارفهم بعض العادات المستنكرة في المآتم والموالد 
والأفراح» ونحو ذلك ما يعتاده الناس ويخالف شرع الله تعالى. 

ثانيا: أن يكون العرف مطردا أو غالباء ومعنى الاطراد أن تكون العادة كلية» بمعنى أنتما لا تتخلف» 
وقد يعبر عنها بالعموم أي يكون العرف شائعا بين أهله معروفا عندهم» ومعنى الغلبة أن تكون العادة أكثرية 
بمعنى أتما لا تتخلف إلا قليلا. 

ثالثا: أن يكون العرف المراد تحكيمه موحودا ومعمولا به وقت إنشاء التصرفء وذلك بأن يكون 


حديك العرق منايقا غان عيدوت التصرظي 8 


المطلب الرابع: العرف في الشؤون الدستورية 
- هذا وقد ثبت أن العرف مصدر للأحكام في الشريعة» فهو يكون مصدرا للتشريع العادي 
وكذلك الدستوري» وعلى سبيل المثال تطبيق الشورى في الحكمء حيث لم يحدها الشارع بحد معين 


)0 وقد ذكر الإمام ابن القيم بعض المسائل التي لا يجوز للمفتي أن يفتي فيها دون أن يعرف عرف أهلهاء مثل مسائل 
الإقرار والإيمان والوصاياء فيحملها على ما اعتادوه وعرفوه» وإن كان مخالفا لحقائقها الأصلية. إعلام الموقعين» 228/4 - 
0 

© الومري امول الب ها عيد اكيم ردان سن - 25875256 أصول التق لعل وم سين 207-206, 
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يمكن أن تطبق في حدودهاء ولا تتعداهاء فيرجحع هذا التطبيق إلى ما يجري عليه عرف الناس مما لا يخالف 
دليلا شرعيا. 

- الواقع أن التاريخ الإسلامي يذكر لنا العديد من الأعراف الدستورية ينطبق عليها تعريف العرف 
بمفهومه الحديث» وهو ما يكون عادة درجت عليها السلطة الحاكمة في الشؤون المتصلة بنظام الحكمء 
براففة غرينا نر اللقالت اللكربية قات العان (ثار وموافقة الناس على هذا السلوك» واعتقادهم أنه ملزم له 
كالقانون: ولكنها - بالرغم من ذلك- أعراف لا يقرها الشرع؛ وبالتالي لم تكن حجة عليهم في زمانهم 
رغم إقرار الناس لماء واعتقادهم أتما ملزمة لهم كالقانون» مثل ما جرت عليه عادة حكام المسلمين قديما من 
توريث الحكم لمن يشاءون من أبنائهم بدون مشورة المسلمين» وعدم التفرقة بين أموال الدولة الإسلامية 
وأمواللهم الخاصة. 


0 مباذقئ نظام الحكم قِ الإسلام» عبك اميك متولي » 1 566 
1 انين العف عد كال بلق حين 36 
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المبحث السابع: الذرائع 

تعريف الذرائع: 

الذريعة في اللغة: هي السبب أو الوسيلة التي يتوصل با إلى الشيء سواء أكان خييرا أو شرا. 0 

الذريعة في الاصطلاح: هي المسألة التي ظاهرها الإباحة؛ ويُتوصل بما إلى فعل الحظور. ©) 

وتعبير الذريعة بمعناها العام في مجال الأحكام الشرعية ذو حدين: 

سد الذرائع: ومعناه منع كل ما يتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة أو مضرة. 

فتح الذرائع: ومعناه الأخذ بالذرائع إذا كانت النتيجة مصلحة. 

وبيان ذلك أن موارد الشريعة أو الأحكام قسمان: مقاصد وهي الغايات التي تشتمل على المصالح 
والمفاسد» ووسائل وهي الطرق المفضية إليهاء وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم أو تحليل. © 

سد الذرائع أصل من أصول التشريع 

ما دام الفعل ذريعة إلى المفسدة الراححة؛ والشريعة جاءت بمنع الفساد وسد طرقه ومنافذه» فلابد من 
منع هذا الفعل؛ لأن سد الذرائع أصل من أصول التشريع قائم بذاته» ودليل معتبر من أدلة الأحكام ثبنى 
عليه الأحكام؛ وإليك بعض الأدلة من الكتاب والسنة التي تؤّكد ذلك. 

أولا: القرآن 

قال تعالى: [ وَلَا تَسْبُوا الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله فيَسْبُوا اللّه عَدُوًا مير عِلْم 1 [الأنعام: 108] 

وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى تمى المؤمنين أن يسبوا آلمة المشركين» مع ما في ذلك من إغاظة 
للكفار وحمية لله تعالى وإهانة لأصنامهم؛ لكونه ذريعة لسب الله تعالى. 


© زبييخ القري 96/8 انسح ارط 311/1 

© البحر المحيط للزيكشيء: 4/ 382, إرشاد الفحول للشوكاق: 193/2. المدخعل إلى مذهب الإمام أحمده لابن بدران؛ 
ص: 296. أصول الفقه» أحمد فراج حسين» ص 186-185. الوحيز في أصول الفقه» د. زيدان» ص: 245. التأسيس 
في أصول الفقه» الشيخ مصطفى سلامة» ص: 450. 

:0 قال القراتي: " الذريعة كما يحب سدها يجب فتحهاء وتكره وتندب وتباح» فإن الذريعة هي الوسيلة» فكما أن وسيلة 
حرم محرمة» فوسيلة الواحب واجبة» كالسعي للجمعة والحج» وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد وهي المتضمنة 
للمصال والمفاسد في أنفسهاء ووسائل وهي الطرق المفضية إليهاء وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم وتحليل. . " 
الفروق وهوامشه. القرافي» 60/2. وقال ابن القيم: " لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضى إليهاء 
كانت طرقها وأسبابما تابعة لما معتبرة جما فوسائل المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلى غاياتما 
وارتباطاتما بماء ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتهاء فوسيلة المقصود تابعة 
للمقصود. . " إعلام الموقعين 135/3. أيضا أصول الفقه؛ د/ وهبة الزحيلي ص 8/74-873. أصول الفقه, د/ محمد 
زكريا البرديسي» ص 356. 
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ثأنيا* السدة 

- عن عبد الله بن عَمْرِو رضي الله عنهما قال: قال رسول اللَّهِ ه: " إِنَّ من كبر الْكََائِرٍ أَنْ يَلْعَنَ 
لحل وَالدَيْهِ ِل يا رَسُولَ اللَِّ وكيْف يَلْعَنُ البَحْل وَالِدَيْهِ قال يَسْبٌ اليل أبَا اليجْلٍ فْيَسْبٌ أَبَاهُ وَيَسْتُ أمه 
522 م « ١ ١‏ 

ووجه الدلالة أن الرسول ويد جعل الرحل سابا لأبويه بتسببه إلى ذلك وتوصله إليه» وإن لم يقصده. 

- وعن عبد الله بن عمروء قال ول: " ما أَسْكرَ كزيرة» مَفَليلُهُ حرام" 0 وعن أَنّسٍ أن البي ولق سيل 
عن المَمْر تُتََحَدُ دل 3 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله وَلهٌ نمى وفد عبد القيس أن ينتبذوا في الدُباء والنقير والمزفت 
والحتتم إفقااك 

فحرم له الأنظرة الراسجلة عد الى الل سداق الظرة لأرينة إل اليو 0 وحرم إمساكها للتخليل 
لئلا يتخذ إمساكها للتخليل ذريعة إلى إمساكها للشرب» وحرم محرد وضع شراب التمر والزبيب ف آنية 
معينة لثلا يختمر فيها ولا يعلم به» كل ذلك سدا للذريعة. 0 

- نحى النبي وَل أن تقطع الأيدي في الغزو؛ لثلا يكون ذريعة إلى إلحاق المحدود بالكفار» ولهذا لا تقام 
دود ين الغرو. 

- أن الشارع - سبحانه - أمر بالاحتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى وفي الجمعة والعيدين 
والاستسقاء وصلاة النوف» مع كون صلاة النوف بإمامين أقرب إلى حصول صلاة الأمن؛ وذلك سدا 


لسغي البعزي 2228/5ت 5628 

يبيد لحب 8 167 6858 سكم عليه الفيغ سين الأزتورط يان سكيس متلق الى فار :327/8 ب 
1 . وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح. 

© وبع ملل 89/6 5255 بسن البيتي الكرق 37/6 10979 -10981-10980, 

الدباء: القرع والتقير: هو أصل المزع ينقر ويتخمذ منه الإناء» والمزفت» هو المطلي بالزفت» الحنتم هو ما يصنع من 
التراب من الفخخار. مجموع الفتاوى 190/34. نيل الأوطار للشوكانيء 322/7. 

"ويم البغاقي تيع 87 مدع شاد 6 52902598 

الحسوة: بالضم. الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة. النهاية في غريب الأثر» 963/1. يقال سقاني مثل 
حسوة الطائر» ولم يبق في الإناء إلا حسوة. المعجم الوسيط 174/1. 

7 مجموع الفتاوى لابن تيمية» 203/34. 
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لذريعة التفريق. والاحتلاف والتنازع» وطلبا لاحتماع القلوب وتألف الكلمة وهذا من أعظم مقاصد 
الع 

والأدلة للدلالة على سد الذرائع عدا ما سبق كثيرة» وهي تنهض حجة كافية لاعتباره دليلا من أدلة 
الأحكام. 

وجدير بالذكر أن أصل الذرائع من حيث المنع القضائي أو من حيث الحكم الدنيوي عموما لا 
تعتبر فيه النية على أنها الأمر الجوهري في المنع أو الإباحة - إلا إذا قام الدليل على تلك النية - 
وإنما النظر الجوهري إلى النتائج والشمرات؛ فالنظر يكون إلى الأفعال وما تنتهي في جملتها إليه». . . لا إلى 
مقصد العامل ونيته؛ وبحسب النية يشناب الشخص أو يعاقب في الآخرة» وبحسب النتيجة والثمرة يحسن 
الفعل أو يقبح في الدنيا؛ لأن الدنيا قامت على مصال العباد» وعلى العدل» وقد يستوجبان النظر إلى 
النتيجة والثمرة دون النية والقصد, فمن سب الأوثان مخلصا العبادة لله تعالى فقد احتسب نيته عند الله في 
زعمه» ولكنه تعالى نمى عن السبء إن أثار ذلك المشركين» وترتب عليه أن سبوا الله تعالى» قال تعالى: [ 
ولا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَِّ فَيَسْبُوا اللّهَ عَدْوَا ِبر عِلْمِ ) [الأنعام: 108 ]» فالملاحظ في النمي 
هو النتيجة الواقعة» لذ الية الديية الس 6 
ند اعتبرا مبدأ الذرائع أصلا من أصول الفقه, إلا 
أنه عموما أجمع أهل العلم على اعتبار الشرع سد الذرائع في الحملة» وإِنما النزاع في ذرائع عاب 9 


هذا وإن كان المشهور أن الإمامين أحمد 


5 راجع فيما سبق: إعلام الموقعين لابن القيم 137/3 و وما بعدها حيث ذكر تسعة وتسعين وجها للدلالة على منع ما 
يؤدي إلى الحرام أو سد الذرائع والمنع منها. أيضا الوجيز في أصول الفقه؛ زيدان» ص: 248 -249. التأسيس في أصول 
الفقه» الشيخ مصطفى سلامة, ص: 456 - 459. . أصول الفقه. د/ محمد زكريا البرديسي» ضة: 301 

© اين عيبل للشيخ أ وغرة ض 368-366 ظاردار النكر الغرق, آيضا مالك للشيخ أي زشرةعر 32ت 
3 ط/ دار الفكر العربي. أصول الفقه. د/ وهبة الزحيلي هن 8900-8797 

تايف إلى ليدب لعن لشن بنرافة ع 2200 

الموافقات للشاطبي 361/2. وقال القرطبي: سد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابهء وحالفه أكثر الناس تأصيلاء 
وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلا. إرشاد الفحول للشوكاني» 2/ 194 

#اللذراقم تاكلة السام قبح افك الأدنة على ده عه رديه عتطتر الآبار بق طرق للسالمين كه وسيلة إلى 
إهلاكهم, وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم» وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى عند سبهاء وقسم 
أجمعت الأمة على عدم منعه؛ وأنه ذريعة لا تسد ووسيلة لا تحسم :كال منع من زراعة العنب حشية الخمر فإنه لم يقل به 
أحد وكالمنع من المحاورة في البيوت حشية الزناء وقسم احتلف فيه العلماء هل يسد أم لا ؟ كبيوع الآحال؛ كمن باع سلعة 
بعشرة دراهم إلى شهر ثم اشتراها بخمسة قبل الشهر... الفروق للقرافي» 2/ 59 - 60. 
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يتبين ثما سبق حجية القول بأصل الذرائع وبأنه مصدر من مصادر التشريع شرعه الله تعالى ليحمي 
محارمه وحدوده وشرعه والوقوع فيها سبب عظيم للوقوع في محارم الله تعالى. 


ملاحظة: 

لم أتطرق إلى بعض أدلة الأحكام التي رأيت أنها لا عد في ذاتها أدلة مستقلة في الشريعة 
الإسلامية» وهي: 

الاستحسان : وهو القياس الذي خحفيت علته لدقته أو استثناء مسألة جزئية من أصل عام لدليل 
خاص”؟ » وهو في الواقع حكم ثابت بالنص أو ترحيح لدليل على دليل » ولكن سماه البعض " الحنفيه" 
استحساناء فلا يوحد ما يدعو لجعل الاستحسان في المصادر المستقلة » لأنه يتداحل في بقية المصادر 
الأخرى كالكتاب والسنة والقياس واللصال المرسلة © فهو إن كان راحعا إلى الأدلة السابقة فهو تكرار ؛ 
وإن خخارجا عن الدليل » فليس من الشرع في شيء » بل هو من التقول على هذه الشريعة بما لم يكن فيها 


أو عن يضادها 5 8 


الاستصحاب : وهو الحكم على الشئ بماكان ثابتا له طالما لم يوحد ما بو كام ووو لقب له 
القاعدة الفقهية منه إلى دليل من أدلة الأحكام الشرعية» وذلك لأن الدليل الأول هو الذي دل على الحكم 
وعلى استمراره» لأن كل دليل لم يلغه دليل لاحق » فحكمه قائم » فالاستصحاب يعد فقط قرينة على بقاء 
الحكم السابق الذي الع ذليلك 60 

شرع من قبلها: وهو في الواقع غير مهم لأنه لا يترتب عليه امتلاف في العمل فما من حكم من 
أحكام الشرائع السابقة قصه الله علينا أو بينه الرسول وله لنا إلا وفي شريعتنا ما يدل على نسخه أو بقائه في 


(كرائجع كشسف الأسرار للبردوي 4/ 3 غر الكوكب الثير 431/4 إرشاذ الفحول ض 985 وما يعدها: 

© في هذا الاتحاه: أصول الفقه الإسلامي » د. وهبة الزحيلي » ص: 748 . علم أصول الفقه » خلاف » ص: 82. 
الوجيز في أصول الفقه لزيدان ص: 235 

#إرساة الفحول للشوكان عض 987 . أبضاض: 989, 

#علم أصول الفقه + خلاف. + ض: 91 . انظر أيضا : شرح الكوكب للنير 403/4 , المدخل إلى مذهب الإنام أحيد ع 
286 

#مصادر التشريع قيما لا نض فيه + د. عبد الوهاب حلاف ؛ ص 154 . الوجيز قي أصول الفقه » د/ عبد الكرم زيدان 
ص 279-269 . التأسيس في أصول الفقه » الشيخ مصطفى سلامة » ص: 139. مبادئ نظام الحكم في الإسلام » 
د غنيد المي متول + حن: 7 . المشروعية الإسلامية العليا » د. علي جريشة » ضة 1706. 


201 





حقنا سواء جاء ذلك في سياق النص الذي حكى لنا حكم الشرائع السابقة أو جاء ذلك الدليل في مكان 


3 )0 
ور 


0 في هذا الاتحاه : الوحيز في أصول الفقه لزيدان ص: 265. مبادئ نظام الحكم في الإسلام » د. عبد الحميد متولي » 
ص: 58-87 . أيضا المشروعية الإسلامية العليا » د. على حريشة » ص: 144. 
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الفصل الثالث 
في 
بعض ركائز الشريعة 


المبحث الأول: شمول الشريعة 
المبحث الثاني: يسر الشريعة 
المبحث الثالث: ابتناء الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد 
المبحث الرابع: جمع الشريعة بين الثبات والمرونة 
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الفصل الثالث: بعض ركائز الشريعة 

تمهيد: 

يتساءل البعض كيف يمكن لشريعة نزلت منذ أكثر من أربعة عشر قرنا أن تتلاءم مع التغيرات المذهلة 
التي حدثت في حياة الناس؟ فالشريعة أساسها الدين؛ والدين ثابت لا يتغير» والحياة -- كما هو واضح 
ومشاهد - في تغير دائم» فالخير للدين أن يبقى عقيدة في القلوب» وشعائر في دور العبادة» وأن يترك قيادة 
الحياة إلى نظم وضعية تستلهم من واقع الحياة المتجدد والمتطور» وهذا الاعتقاد يقوم أساسا على محورين: 
الأول: هو ثبات الشريعة» فلا حال للتجديد فيها بوجه من الوجوه» والثاني: تطور أوضاع الحياة» فلا بجال 
فيها للثبات بوجه من الوجوه» وكلا الأمرين وهم وخرافة. (1) 

والواقع أن أصحاب هذه الأسئلة - شاءوا أم أبوا - ينكرون أكثر من صفة من صفات المولى سبحانه 
سال 

فهم ينفون عن الله تعالى صفة العلم؛ فالله تعالى -- حاشا لله - لم يكن يعلم أن أمورا ستجد في حياة 
الناس لا يمكن أن تتوافق معها شريعة نزلت قبلها بمئات السنين 

وكذلك هم ينفون عن الله تعالى صفة الحكمة إذ يتصورون أن الله تعالى أنزل شريعة لا يمكن تطبيقها 
إلا لسئوات قلائل في بيئة محددة والله تعالى - حاشا لله - ظالم لأنه ألزمنا بما لا نقدر عليه. ©, 

فالشريعة الي حكمت ما يقرب من نصف الكرة الأرضية يوما من المغرب الأقصى إلى حدود الصين 
ومن حدود روسيا إلى اليمن» ولمدة ثلاثة عشر قرنا من الزمان» واستطاعت كنظام قانوني أن تعيش باقتدارء» 
وأن تلبي الحاحات والمطالب المختلفة لمذه الشعوب في مختلف العصور وفي مختلف البيئات» لا يسع أي 
فك إلا أن ومعها با عا شريدة ا وال 01 
فما يملك إنسان أن يقول بغير ذلك أو أن يدعي أن شريعة أحد من البشر تفاضل أو تماثل شريعة الله 


تعالى - في أي حالة أو أي طور من أطوار الجماعة البشرية - ثم يدعي أنه مؤمن بالله وأنه من المسلمين. 
4 


عدا الاخاه: عول تطبيق الشريده [لأسعاة عنيف طبض :30 ونا يذاه أيضا تمك الشريعة ودغاوي اللتضوم 
د. صلاح الصاوي ص 49. مدخل لدراسة الشريعة» د. القرضاوي» ص 211. 

#ابول كتاييق العريية انوا عبد قط ا 1 

0 نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية» المستشار عمر الشريف ص: 97. 

و طول العاوه سم سير :888/8 أيه طاكية وخللال القرانم غين اكبيد حي ص 70 وبيالة والخسيعر 
من جامعة النجاح الوطنية؛ نابلس» فلسطين. 
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ولذلك فإننا لا نعرض ركائز الشريعة من باب أنما منهج أفضل من غيره» وأن المناهج الأخرى القائمة 
الآن لا تحقق الخير للناس كما تحققه الشريعة» ولكننا نعرض تلك الركائز بناء على أن الشريعة هي المنهج 
الوحيد الذي يهدي إلى صراط مستقيم وأن غيرها هو الضلال؛ ولا خيار على الإطلاق للمسلمين جميعا في 
الكسقرها أرردها ذا أرادوا لمعاف معطب الث سال و لاوا لع 

ومظاهر الأفضلية الحتمية المقطوع بما لشريعة الله وحاكميتها على شرائع الناس يستحيل إدراكها كلهاء 
فإن حكمة شرائع الله تعالى لا تتكشف كلها للناس في أي جيل من الأجيال» وهذا القليل الذي ينكشف 
يصعب جدا الإحاطة به أو حتى التوسع في عرضه في دراسة واحدة» وإليك نمحة سريعة عن أهم الركائز 
المستخلصة من الأدلة الكلية والتفصيلية في الشريعة ومن النظر في مقاصد الشريعة» والتي كفلت للشريعة 
ليس الصلاحية لكل زمان ومكان وإنسان فحسبء بل وإصلاح الزمان والمكان والإنسان: 


المبحث الأول: شمول الشريعة 

هل يمكن أن يدشأ الإنسان منهجا يتسم بالشمول؟ 

الإنسان لأنه محدود من ناحية الزمان والمكان» إذ هو حادث في زمن» يبدأ بعد عدم, وينتهي بعد 
حدوثء ومتحيز في مكان» سواء كان فردا أو كان جيلا أو كان جنساء ولأنه محدود من ناحية العلم 
والتجربة والإدراك» يبدأ علمه بعد حدوثه» ويصل من العلم إلى ما يتناسب مع حدوده في الزمان والمكان» 
وفوق ذلك محكوم بضعفه وميله وشهوته ورغبته» هذا الإنسان عندما ينشئ منهجا لحياته لا يمكن أن 
يتصف هذا المنهج بالشمول بأي حال من الأحوال؛ لأن تفكير الإنسان محكوم بالسمات التي تحكم 
حقيقته ووضعه» فيجئ جزئياء يصلح لزمان ولا يصلح لآخرء ويصلح لمكان ولا يصلح لآخرء ويصلح لحال 
ولا يصلح لآخرء فضلا عن أنه لا يتناول الأمر الواحد من جميع زواياه وأطرافه وجميع ملابساته وأطواره 
وجميع مقوماته وأسبابه» وأما حين يتولى الله تعالى ذلك فإن التصور الاعتقادي والمنهج المنبثق منه يجيئان 
بريقين من كل ما يعتري الصنعة البشرية من القصور والضعف والتفاوت. ©) 


أولا: شمول الشريعة من ناحية التصور الاعتقادي 
لمحة عن شمول التصور الإسلامي العام لله وللكون والإنسان 


0 في نفس السياق: فصول في السياسة الشرعية للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق 230/1 ط/ موقع الشيخ على الانترنت» 
أ .52126. 117557 | : خط 
6 خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» سيد قطب. ص92-91. ط/ دار الشروق» الثانية عشرء 1413ه. 
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يوضح البعض التصور الإسلامي للشريعة بأنه ينبئق عن التصور الإسلامي العام لله تعالى وللكون 
والإنسان» وهو يتمثل في بيان الحقيقة الكبرى في هذا التصورء وهي حقيقة الألوهية وخصائصها وآثارها 
وصفاتحاء بالإضافة إلى بيان حقيقة العبودية وخصائصها وصفاتماء ممثلة في الكون والحياة والإنسان» وبيان 
طبيعتها ونشأتما وصفاتما وأحوالهاء وعلاقتها فيما بينهاء ثم علاقتها بالله سبحانه وتعالى» ويربط بين بجموع 
تلك الحقائق من جميع جوانبها في تصور واحد منطقي يتعامل مع بديهة الإنسان وفكره ووجدانه 9 

ومن نتائج هذا الشمول في التصور الإسلامي أنه 

أ- يرد الإنسان بكل جوانبه وحاجاته واتحاهاته إلى جهة واحدة يتعامل معهاء جهة واحدة يطلب 
عندها كل شيء»؛ يرحوها ويخشاهاء ويتقي غضبها ويبغي رضاهاء جهة واحدة تملك له كل شيء؛ لأتما 
خالقة كل شيء ومدبرة كل شيء. 

ب- كذلك يرد الإنسان إلى مصدر واحد يتلقى منه تصوراته ومفاهيمه؛ وقيمه وموازينه» وشرائعه 
وقوانينه» ويجد عنده كل إجابة على كل سؤال. 

ج- وكذلك يصبح النشاط الإنساني كله حركة واحدة» متجهة إلى تحقيق غاية الوجود الإنساني» وهي 
عبودية الإنسان لله وحده في كل ما ينهض به من شؤون الخلافة» ففي الإسلام وحده يملك الإنسان أن 
يعيش لدنياه وهو يعيش لآحرته» وأن يعمل لله وهو يعمل لمعاشه» وأن يحقق كماله الإنسانى الذي يطلبه 
الدين في مزاولة نشاطه اليومي في خلافة الأرضء ولا يتطلب منه هذا إلا أن يخلص العبودية لله في الشعائر 
امعد رق الك العملبة علن الوا 8 

وينبئق التصور الإسلامي للشريعة من التصور الإسلامي العام السابق» فيجب على المسلم أن 
يعتقد اعتقادا جازما أن الشريعة تقيم نظاما شاملا يربط بين الخالق والمخلوق من حيث الإبمان بالله تعالى 
ربا وخحالقا ومدبرا ومشرعا » ويربط بين الدنيا والآخرة من حيث نتائج استجابته أو إعراضه عن هذا الإيمان» 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تقيم نظاما كاملا شاملا يكون بمجموعه دين الله تعالى» ولا تسمح بإهمال 
أي جزء منه؛ لأن رفض أو رد جزء منه يساوي رفض أو رد الكل؛ لأن عبودية الإنسان لخالقه عبودية 
شاملة» ولا يسمح للإنسان أن يقر يجانب منها ويرفض جوانب أخرى. 

أ- تقيم نظاما شاملا يربط بين السماء والأرض أي بين الخالق والمخلوق من حيث الإبان بالله 


تعالى ربا وخالقا ومدبرا ومشرعاء ويربط كذلك بين الدنيا والآخرة في حياة البشر» فحياة البشر لا تنتهى 


راض التصور الإسلامي ص 96. في نفس الاتحاه وأن الشعوب لا تستطيع مواحهة مشاكلها بحلول حزئية متفرقة لا 
تجمعها تصورات أساسية للكون والحياة والإنسان وحاحاته ومصالحه . انظر رؤية إسلامية معاصرة» إعلان مبادئ؛ د. أحمد 
كمال أبو انحد » ص:18» ط/ دار الشروق» الأولى» 1412 ه. 

© مزيد من التفاصيل: خصائص التصور الإسلامي ومقوماته الأستاذ سيد قطب» ص: 110-96. 
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أبدا بمجرد الموت» بل يحيون حياة أخرى يرون فيها نتائج استجابتهم أو إعراضهم عن منهج الله تعالى» بينما 
التشريعات الأخرى تقيم نظاما دنيويا وضعيا بحتاء يستند أساسا على الانفصال التام بينها وبين العقيدة؛ 
بين اطياة الذقا وناعكر أن عم و كدو د 

ب- تقيم نظاما شاملا لا يقبل التجزئة ولا يعرف الفصل بين الدين والدنيا أو الدين والسياسة, 
فلا يجوز إعمال جزء من الشريعة مع إهمال بقية بيه لايس 3 لأن جوانبها المختلفة هي التي تكون 
بمجموعها "دين الله " والأخذ يحزء دون آخر يخل بمذه الشريعة» ويشوه حقيقتها ©» ورفض الدين كله 
فتنة» ورفض بعضه كذلك فتنة» وقد تكون فتنة التجزئة أخطر من فتنة الرفض الكلي؛ لأن الضلال يكون بما 
أشده إذ يلين الى بالباظ|» والطين بالكبيية م وبين الأمر خلن النائين 53 

قال قال 5 َمَؤْمنُونَ ببَعْضٍ الْكِتَابِ وَتَكفْرُونَ ببَعْضٍ هَمَا جرَاءُ مَنْ ْمَل لِك ينك إلا حزئ في 
الخياة الدّليَا يوم الفيامة يدود إل أسد العدّات وما الله عَافِلٍ عَكَا تَعْمَلُونَ * أُولِكَ الِْينَ اشْقرَؤا الخيَاةً 
الدَّنْيَا بالآجرة ما يِحنَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ ولا هُمْ يُنْصَرُونَ ؟ [ البقرة: 86-85]. 

وقال عز وحل: [ وَأَنٍ الحكم بهن ببْنَهُمْ بها أنْرَلَ اللّهُ ولا تع أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أَنْ يَفْيُِوكَ عَنْ بَعْضٍ ما 
نَل الله إِلَبِكَ فَِنْ تولَّا فَاعلَمْ أَنَا يرِبدُ اللّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضٍ ذُنُوِمْ وَإِنَّ كينا من النّاسٍ لَقَاسِقُونَ * 
أََحْكمَ الَْاهِليّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنٌ مِن اللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ) [ المائدة: 50-49]. 

- فبهذه الخاصية صلح الإسلام أن يكون منهج حياة شاملا متكاملاء منهجا يشمل الاعتقاد في 
الضمير» والتنظيم في الحياة» ليس فقط بدون تعارض بينهماء بل ف ترابط وتداخل يعز فصله. 

- وبهذه الخاصية أصبح كل نشاط إنساني يمكن أن ينطبق عليه معنى العبادة» فاللهدف من نظام 
الحكم ونظام الاقتصاد والتشريعات الحنائية والتشريعات المدنية وتشريعات الأسرة وسائر التشريعات تحقيق 
معنى العبادة في حياة الإنسان. 

- فشمول الإسلام يجعله وحدة لا تنفصمء فلا يمكن الفصل بين العبادات والمعاملات» أو لا يمكن 
أداء العبادات وفق أحكام الإسلام» بينما تكون المعاملات وفق منهج آخر بخلاف منهج الله تعالى» وفق 


منهج إله آخر يشرع في شؤون الحياة ما لم يأذن 000 


© الحوار الإسلامي العلماني» المستشار طارق البشري» ص33-32» ط/ دار الشروق» الأولى» 1417ه. 
2 النظرية العامة للشريعة» د. جمال الدين عطية» ص 52. 

0 تاريخ التشريع الإسلامي» د. مناع القطان» ص134», ط/ مكتبة وهبة» الخامسة. 

4 أصول الشرعية الإسلامية» مضمونما وخصائصهاء د. علي حريشة» ص 65. 

© لمزيد من التفاصيل: خمصائص التصور الإسلامي ومقوماته» الأستاذ سيد قطب» ص 110-107. 


207 





ثما سبق يتبين أن مول الشريعة يجعلها تختلف اختلافا حذريا عن كل النظم والشرائع الأخرى» فهي 
تشمل تنظيم علاقة الأفراد والجماعات» إلى جانب تنظيم علاقة الإنسان بربه وبنفسه» فهي إذا قورنت 
بالأديان الأحرى تميزت باشتمالها على التنظيمات الاجتماعية بالمعنى الشامل للسياسة والاقتصاد 
والاحتماع» وإذا قورنت بالنظم الوضعية تميزت باشتمالحا على جوانب لا نظير لما في تلك النظم الوضعية 
مثل: 

الأحكام المتعلقة بالعقيدة كالإعان بالله واليوم والآخر. 

الأحكام المتعلقة بالأخحلاق كوجوب الصدق والأمانة والوفاء بالعهد وحرمة الكذب والخيانة ونتقض 
اليك 

أحكام العبادات التي تنظم علاقة الإنسان بربه كالصلاة والصيام. 5 


ثانيا: شمول الشريعة الإسلامية من ناحية جانب المعامللات 
وأما جانب المعاملات في الشريعة» الذي يتعلق بتنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم وهو الجانب الذي 
تناولته القوانين الوضعية» فهو يشمل جميع روابط القانون العام والخاص في الاصطلاح الحديث؛ ويتضح 
ذلك ببيان شموله على الأقسام التالية: 
”ا الأحكام المتعلقة بالأسرة من الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والوصايا والميراث» وهو ما 
يعرف الآن بقوانين الأحوال الشخصية. 


”ا الأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية من البيع والإحارة والشركة والمضاربة والمزارعة والرهن 
والكفالة والحوالة والوديعة والعارية والهبة وغير ذلك من أنواع العقود والتصرفات التي يقصد بما 
تنظيم العلاقات المالية بين الأفراد» وهذا يدخل فيما يسمى الآن بالقانون المدني. 

”ا وهي تشمل أيضا الجانب الاقتصادي والمالي فيما يتعلق بإنتاج الشروة أو توزيعها أو 
استهلاكهاء ويتعلق بتنظيم بيت المال وموارده ومصارفه من الركاة والفيء والغنيمة والخراج 
ونحوهاء وبيان حق الفقراء وا محتاجين وغيرهم من أصحاب الحقوق في موارد الدولة وأموال 
الأغنياء» وبيان ما حرم الله في محال الاقتصاد من الربا والاحتكار وأكل أموال الناس بالباطل. 

” وهي تشمل كذلك الحانب الحزائي من العقوبات الدنيوية الشرعية التي قدرها الله تعالى نصا 
كالقصاص والحدود» أو العقوبات التعزيرية المفوضة لتقدير أولي الأمر من القضاة والحكامء 


وهذا يدحل فيما يسمى الآن بقانون العقوبات أو القانون الجنائي. 
0 النظرية العامة للشريعة الإسلامية» د. جمال الدين عطية» ص 52. المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية د. زيدان ص58. 
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”7 وهي تشمل جانب الإثبات والمرافعات ما يتعلق بالقضاء والدعوى والشهادة والإقرار 
واليمين» ونحوها مما يقصد به تنظيم الإجراءات لرفع النزاع» وهذا يدخل فيما يسمى الآن 
قانون المرافعات. 
”ا وهي تشمل ما يتعلق بنظام الحكم من وحوب نصب الإمام وشروطه وكيفية اختياره وعزله 
وحقوقه وواحباته» وما يتعلق بتحديد علاقة الحاكم با محكومين وبتقرير ما للأفراد والجماعات 
من حقوق» وهو ما يسمى الآن بالقانون الدستوري. 
”ا وهي تشمل ما يتعلق بعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم والحرب» وما يتعلق 
بعلاقتها بغير المسلمين ممن يقيم في ظل الدولة الإسلامية» وهذا يدحل فيما يسمى الآن 
بقانون. العلاقات الدرلية: 00 
وتنظيم الشريعة لجانب المعاملات يتميز تميزا واضحا عن تنظيم القوانين الوضعية له. بمراعاته 
للجانب الأخلاقي مراعاة تامة» ويتضح ذلك بتحريم الربا والميسر والزناء وكذلك الجانب الديني عنصر 
أصيل فيهاء فهو يكسب الفعل صفة الحل والحرمة» بناء على نية صاحبه وقصده.؛ فالفعل قد يكون 
صحيحا في ظاهره لاستيفائه شروط الصحة. ولكنه يعتبر حراما لمخالفة نية وقصد صاحبه لما تأمر به 
الشريعة» والأصل في تعلق الحقوق وثبوت الآثار الشرعية على حقيقة الفعل؛ وكونه حلالا ظاهرا وباطناء 
ولكن لما كان الباطل أمرا خفيا يتعذر إدراكه, ولأجل استقرار الحقوق وجريان الأحكام على أساس 
أمور ثابتة ومضبوطة وظاهرة, فقد اعتبرت الشريعة الظاهر. وجعلت صححته قرينة على صحة الباطن 
وحله, ومناطا لتعلق الحقوق وثبوت الآثار» ولكن الشيء يبقى بعد ذلك متصفا بالحل والحرمة بناء على 
حقيقته الباطنية؛ لأن الحكم الظاهر لا يجعل الحلال حراماء ولا الحرام حلالاء وبالتالي لا يحل للمسلم أن 
يبيح لنفسه فعل الحرام» وإن أباح له ذلك القضاء بناء على ظاهر الفعل. 
قال #ك: " أَمٌ سَلَمَةَ عَنْ النّيَ يي قَالَ نا أنَا بَسْرْ وَِنَكُمْ ْتَصِمُونَ إَِ ولَعَنَ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ 
أن جيه من بمغض وَأَقْضِيَ لَه عَلَى َو ما أَنْمَعُ من قَصَيْتُ لَه من حقّ أيه سَيًْا قلا أذ وما أُطغ 
و اران 0 
وذ ذاظير الناطى يبورا كاقاء كفده حل ف خالي بابشاي 7ك ولي يلق انسراعاة 


الجانب الديني في المعاملات» وما ترتب عليه من وصف الفعل بالحل والحرمة بناء على حقيقته وباطنه» يجعل 


1 روفي الزرابية لشي باوص لساك عن ]113412131 أبعي يتبعل قدراسسة الشتريدة لامي 3 
عبد الكريم زيدان ص59-57. 
#المربديع اقيق 852/2 253412 
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المسلم لا يقدم على التصرف إلا إذا كان حلالاء وإن كان القضاء يبيح له ذلك بناء على ظاهر التصرف» 
وهذا يدعو إلى الاطمئنان في المعاملات» فهناك رقابة دينية على الإنسان في علاقاته مع الغير زيادة على 
الرقابة القضائية» وفي هذا أعظم ضمان لحسن تنظيم علاقات الأفراد» وعدم ضياع الحقوق على أصحابها. 
2١‏ 

تما سبق يتبين أن الشريعة نزلت من عند الله تعالى شريعة كاملة شاملة جامعة تحكم كل حالة» مانعة 
لا تخرج عن حكمها حالة, وافية لا تقبل الزيادة ولا النقصان, فلم تكن قواعد قليلة ثم كثرت» ولا مبادئ 
متفرقة ثم تجمعتء ولا نظريات أولية ثم تمذبت» ولم تولد نواة ثم سايرت الجماعة الإسلامية بتطورها ونمت 


1 : : 6 
بنموهاء وإِنما هي وحي من لدن حكيم خبير 5 


المبحث الثاني: يسر التشريع ورفعه الحرج 

ومن خصائص الشريعة التي جعلتها قابلة لمواكبة الحياة الإنسانية في أي عصر وفي أي مكان أنما 
رفعت الحرج عن المكلفين ويسرت عليهم فلم تكلفهم ما لا يطيقون ولم تحملهم ما يعجزون ومن الأدلة على 
ذلك: 

أولا: من القرآن الكريم 

قال غَلل: + َمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدَّينِ مِنْ حرج ) [الحج: 78]) أي ما كلفكم ما لا تطيقون» وما 
ألزمكم بشيء كَشَقَ عليكم إلا جعل الله لكم فرجا وعخرجا. 49 

وقال كَبَْ: ( يُرِيدُ اللَّهُ بَكُمْ الْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بَكُمْ الْعْسْرَ) [ البقرة: 185] 

ووجه الدلالة من الآيتين السابقتين: 

أن الله تعالى يريد أن ييسر الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير» ويسهلها أشد تسهيلء ولهذا كان 
جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله؛ وإذا حصلت بعض العوارض الموحبة لثقله» سهّله 
تسهيلا آخرء إما بإسقاطه. أو تخفيفه بأنواع التحفيفات» وهذه جملة لا يمكن تفصيلهاء لأن تفاصيلهاء 


على سبيل المدال يبوع الآجال التي يتوصل بما إلى الرنا كمن يبيع لآخر سلعة بألف نسيئة ثم يشتريها منه خالا 
بتسعمائة نقداء تعتبر باطلة عند أكثر الفقهاء؛ لأن حقيقة المعاملة ربا أحذت شكل البيع» وقد دلت القرينة على هذه 
الحقيقة فلا عبرة بظاهر البيع» وكذا نكاح ا محلل الذي تدل عليه قرائن الحال» نكاح فاسد عند كثير من الفقهاء. المدخحل 
لدراسة الشريعة» د. زيدان ص61. 

2 المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» د. عبد الكريم ويدان» ص 61-59. 

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي 18-15/1. آثار تطبيق الشريعة الإسلامية في منع الجريمة ص 
9. 


© تفسير ابن كثير 455/5) ط/ دار طيبة للنشر والتوزيع 


0: 
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جميع الشرعيات» ويدخل فيها جميع الرص والتخفيفات» 27 وف هذا رفع الحرج عن المكلفين والتيسير 
عليهم وعدم تكليفهم ما لا يطيقون. 

ثانيا: الأدلة من السنة النبوية الشريفة 

وردت أحاديث عدة متعاضدة على مبدأ رفع الحرج والتيسير على المكلفين» فعلى سبيل المثال: 

عن السيدة عائشة رضي الله عنها فَؤله يل: " مَا خُيّرَ النَونُ لد بَيْنَ أمْرَيْنِ إلا اخْمَارَ أَيْسَبَعْما مَا 4 


0 0 2 
َأ فَِذَاكَانَ الثم كات أَبْعَدَهَا مِنه. . " ©. 
رين ١‏ و الال مس اد قلي 1 ٠‏ 6 
وحن اب قوق أرطي لمعي فزله 15" بَشُرُوا ولا تَُفْرُوا وَيَسَرُوا ولا تُعَسُرُوا 


قال النووي: " إِنما جَمَعَ في هَذِه الْأَلْمَاظ بَيْن ل وَضِدّه؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَفْعَلهُمَا في وَفْتَْنِء فَلَوْ إفْمَصَرَ 
عَلَى يَسسْرُوا لَصَدَقَ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يسسَرَ مَرّة أؤ مَرَاتء وَعَسَرَ في مُعْظَم الخالات» فَإِذَا قَالَ ( ولا تُعَسّرُوا ) 
نَْقَى التَعْسِير في جميع الأخوال مِنْ جميع ؤجوهه. "080 

كذلك تدل الأحاديث السابقة على ما يجب الاقتداء به من التيسير في الأمور» والرفق بالئّاس» 
وتحبيب الإبمان إليهم؛ والابتعاد عن تنفير قلوهم. (” 

وقد تعددت مظاهر التيسير ورفع الحرج عن المكلفين في الشريعة الإسلامية» وإليك بعض هذه المظاهر 
العملية باختصار: 
1- من مظاهر اليسر ورفع الحرج عن المسلمين أن شرع الله تعالى لهم الرخص 
الححفنة لك ة سلاف التشديد 77ب ورضيض لذ الأمر أ «سيلة وو 
وق الشرع: صرف الأمر من عسر إلى يسر بواسطة عذر في المكلف©. 


وقبل: استباحة ا حظور بدليل مع قيام دليل الحاظر» وقيل: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. 
:6 


بير ار كو 80/1 

© صحيح البخاري 2491/6: ح6404. صحيح مسلم 7 / 80, ح 6193. 

© صحيح البخاري 1/ 38: ح 69. صحيح مسلم 5/ 141: ح 4622. 

© شرح النووي على مسلم 42-41/12, ط/ دار إحياء التراث العربي. 

كيال لعن ندع صعع نفك اللتاضق عياض 36/6 

60 لسان العرب 40/7. 

"لعجب الرسيط 536/1 

© أصول الشاشي» نظام الدين أبو علي أحمد بن إسحاق الشاشي ص385. ط/ دار الكتاب العربي 

© علم أصول الفقه الشيخ عبد الوهاب خلاف: ص 121: ط/ مكتبة الدعوة. أيضا روضة الناظر لابن قدامة» 
ص ()6) ط/ جامعة الإمام محمد بن سعود. 
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ويلاحظ من التعاريف السابقة أن المكلف في الأصل تشرع في حقه أحكام يجب أن يلتزم كما وهي 
الأحكام التي شرعت ابتداء دون وحود ظروف طارئة بمر بما المكلف» ولكن قد يحدث وتمر على المكلف 
ظروف طارئة أو أعذار» فتشرع الرحص تخفيفا عن المكلفين ورفعا للحرج عنهم ا 

2- وكذلك من مظاهر اليسر ورفع الحرج عن المسلمين مراعاة الضرورات والملابسات 
والظروف, ولو كان ذلك في إقامة حد من حدود الله تعالى» فقد زى رجحل مريض مرضا شديداء فذُكر 
ذلك لرسول الله يي قال اضربوه حده؛ فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك. فقال: حذوا عثكالا فيه 
مائة سمراخ 6 ثم دوزم ف و امدق شل ون فريك بسني اسن كاوا مع عا ين 
ونحوه» ولا يرحى برؤه» ولا يطيق إقامة الحد عليه بالمعتاد» أقيم عليه بما يحتمله مجموعا دفعة واحدة من غير 


اعورم تلحو رقن ره د مناه رشق نخاس لأسو عرو ردك التكوطى سيةة ساني ارم 
والتخفيف تدل بمجموعها على أصالة مبدأ رفع الحرج والتيسير على المكلفين وهي: 

1- السفر: ورخصه كثيرة كإباحة القصر والفطر والمسح أكثر من يوم وليلة للمسافر وغير ذلك. 

2- المرض: ومن رخصه إباحة التيمم عند مشقة استعمال المريض للماءء والقعود في صلاة الفرض والفطر في نحار رمضان 
والتداوي بالنجاسات» وإباحة النظر للطبيب عند الضرورة حت للعورة والسوأتين. . 

3- الإكراه. 4- النسيان: ومما يدل على أنهما من أسباب التخفيف ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه يله قال: " إن 
الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" سنن ابن ماجهء 1/ 659, ح 2045,وصححه الشيخ الألباني. 
ومن ذلك عدم الاعتداد بأقوال المكره فلا يقع طلاقه مثلاً» ومن النسيان: فمن نسي وهو صائم فلا حرج عليه» ومن نسي 
صلاة» فليعدها ولا حرج عليه. . وغير ذلك من صور التخفيف. 

5- الجهل: فمن شرب خمراً جاهلاً بحقيقتها فيعذر ولا حدّ عليه ولا تعزير عليه وغير ذلك من الأمثلة. 

6- العسر وعموم البلوى: كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها كمن به دم قروح وطين الشارع وأثر لنجاسة يعسر زوالهاء 
وإباحة النظر عند الخطبة والتعليم والإشهار والمعاملة والمعالجة» ومشروعية الطلاق لما في إبقاء الحياة الزوحية قائمة ومستمرة 
من المشقة الحاصلة بسبب نفور الزوجين وعدم قدرهما على الاستمرار في حياتهما الزوجية. 

7 النقص: فإنه نوع من المشقة إذ إن النفوس جبلت على الكمال فناسبه التخفيف في التكليفات منها عدم تكليف 
الصبي ولا ابحنون وعدم تكليف النساء بما وحب على الرحال تخفيفاً عنهن كحضور الجماعات وشهود الجمعة والجهاد وغير 
ذلك. الأشباه والنظائر للسيوطيء دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» ص 78-77. أيضا اليسر ورفع الحرج ص 9-8. 
© العذكال: العذق» وكل غصن من أغصانه, تمراخ» وهو الذي عليه البسر. عون المعبود شرح سنن أبي داود» محمد خمس 
الحق العظيم آبادي أبو الطيب» 111/12؛, ط/ دار الكتب العلمية» الثانية. 

80 مسند أحمدء 222/5», ح21985. صححه الأرنؤوط. سنن أي داود 161/4» ح 4472 صححه الشيخ 
الألباني» سنن ابن ماجه 859/2 ح 2574. سنن البيهقي الكبرى» 64/10 ح19815. سنن النسائي الكبرى» 
4 :؛: -ح7309. سنن الدارقطني» 2100/3 ح67. 
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كارا اشرب :5ق للسفيعى عليه الكل ريذاانة الى هذه تذالة اذ يزفي إل ماوكة وموهي تسق 
2 
3- وكذلك من مظاهر التيسير ورفع الحرج عن المسلمين التدرج في عملية التشريع؛ فالأحكام التي 
شرعها الله تعالى ورسوله هك لم تشرع دفعة واحدة في قانون واحدء وإنما شرعت متفرقة على مدى اثنين 
وعشرين عاما وبضعة شهور حسب ما اقتضاها من القضايا والحوادث؛ والحكمة في هذا التدرج الزمني أن 
تتيسر معرفة القانون مادة فمادة» وتتيسر فهم أحكامه على أكمل وجه بالوقوف على الحادثة والظروف التي 
اقتضت تشريعهاء وكل ذلك للتيسير ورفع الحرج يي ولأن النفوس إذا شعرت بثقل التكاليف دفعة واحدة 
قد تضعف ولا تستجيب» فتخخسر - مها بون جد ااه عام دة رضي الله عنها: " تيل أل ما نَل 
ِنْهُ سُورَةٌ مِنْ الْمُمَصلٍ فِيهَا ذِكْرْ النّة وَالنَارٍ حَيٌّ إِذَا ناب النَامْ إِلَ الْإِسْلام نَرْلَّ الحلا وَالخحرَمُ وَلَوْ نَرْلَ 
ول شيع لا تَشْرَبُوا الَمر لَمَانُوا لا 0 لمر أَبَدَا ولَوْ تَرَلَ لا تَرُْوا لَفَانُوا لا ندع ارا أبن " () 

وكذلك فإن النبي وه لم يأمر معاذا أن يبلغ الناس كل التكاليف الشرعية دفعة واحلة» وإنما أمره 
بالتدرج معهم وأحذهم م قال ابن حجر: " وذلك من التلطف في الخطاب؛ لأنه لو طالبهم 
بالجميع في أول مرة» ل يأمن النفرة "0©© 


المبحث الثالث: ابتناء الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد. 


كل ما شرعه الله لعباده يهدف إلى سعادة العباد وتحقيق الخير لهم في العاجلة والآخرة» والأدلة على 
ل ل ل 0 

أولذ تعليتل بعننةا مد موف إذ يقبول الله فعا :- ! ونا أزشلتاك لد حتمة للعاليق ١‏ [الأنياء: 
7م والرحمة تتضمن رعاية مصال العباد ودرء المفاسد عنهم. 


كاين الشف السسعان 13:4 

عيرق العوة قو اهن ا توه تيد تغينل الى العطيم تناض ابو الطييه 111/12 

0١‏ الشيخ عبد الوهاب حلاف قُِ أصول الفقه وتاريخ التشريع ص 227 وكذلك يؤيده د. محمد يوسف مرسي قُِ 
المدحل لدراسة الفقه الإسلامي ط/ دار الفكر العربي ص 23 نقلا عن علم السياسة الإسلامي ص 219. 

© صحيح البخاري 1910/4 ح4707. 

© عَنْ ابن عَبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله و لَمَا بَعَتَ مُعَاذًا فد عَلَى الْيَمَنِ قَالَ إِنَْكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمْ أَهْلٍ كِتَابٍ 
مَلْيَكُنْ أَوَلَّ مَا تَذْغ ع ركد جك الل قن لمر لله فار 1 ارلا لق رين عرقي لخن ارق فزق انلو 
َإِذَا فَعَلُوا فَأَحْيم أن اللّهَ كَرَضَ عَلَيْهِمْ بَكاة مِن أَمْوَاِمْ وَتُرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإذَا أَطَاعُوا بحا مَحُذ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أ أَمْوَال 
النّاسِ. صحيح البخاري 529/2 ح 1389. صحيح مسلم 38/1), ح 132. 

هع البارق لقن تعد 359/3 
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ثانيا تتبع تعليلات الشرع في نصوصه وهي تبين أن تحقيق المصالح هو مقصود الشارع؛ وأن الأحكام 
ما شرعت إلا لهذا الغرضء؛ ومن ذلك قوله بعد آية الوضوء: [ْمَا يُرِيدٌ الله لِيَجْعَلَ عَلَتكمْ مِنْ حرج وَلَكِنْ 
يريد لِيَطَهَركُمْ وَلِيْيَمّ ِعْمَئَُ عَلَيكُمْ) [المائدة: 6]. وف الصلاة قال تعالى: [ إِنَّ الصّلَاةً تَنْهَى عَنِ الْمَحْضَاءٍ 
وَالْمُدكُرٍ ) [ العتكبوت: 45]؛ وفي 00 قال تعالى: [ يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا كيب عَلَيكُمْ الصّيَامُكُمَا 
كُتب عَلَى الَّذِينَ مِنْ فَيْلِكُعْ لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ ) [ البقرة: 183]» وف القصاصء قال تعالى: ( وَلَكُمْ في 
الْقِصّاصٍ عَيَاةٌ يا أولي الْألْبَابٍ لُعَلّكُمْ تتَّقُوكَ 1 [ البقرة: 179]» وف الجهاد» قال تعالى: ( وَأَعِدُوا طكُمْ مَا 
ليوو لزرنود ا فاه تقل اتورة ف عذة اللووكن ركم [١‏ ارافان 1 160 :وساب الحدد 
مصلحة؛ لأنه ينكف عن عدوانه على المسلمين إذا رأى قوتهم. 

ثالثا: استقراء نصوص الشريعة عموما يدل على أن الشارع الحكيم ما قصد بتشريعه الأحكام للناس 
إلا حفظ مصالح العباد سواء أكانت الأمور الضرورية للعباد» وهي التي لا قيام لحياة الناس بدوتحاء وإذا 
فاتت حل الفساد وعمت الفوضىء» وهذه هي الضروريات» وهي تتعلق بحفظ الدين والنفس والعقل والعرض 
والمال» أو الأمور التي يحتاج إليها الناس ليعيشوا بيسر وسعة» وإذا فاتتهم لم يختل نظام الحياة» ولكن يصيب 
الناس الضيق والحرج» وهذه هي الحاحيات» بل إن الشارع الحكيم حفظ الأمور التي إذا فاتت لا تخل بنظام 
الحياة» ولا حتى يصيب الناس الضيق والحرج بسبب فقدهاء ولكن التي إذا فاتت تخرج حياة الناس عن 
محاسن العادات والنهج الأقوم» وما تستدعيه الفطر السليمة والعادات الكريمة» وهذه هي اماف 0 

وبناء على ذلك فكل مصلحة مشروعة تطرأء أو مفسدة تظهرء فإن الشريعة تُبيح إيجاد الحكم 
لتحقيق تلك المصلحة ودرء تلك المفسدة» وهذا يدل ليس على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان» بل 
على إصلاح الشريعة لكل زمان ومكان. 

قال الشاطى :" الشويغة عنقي التستيق نضا العادق العاتغل والتعن ني 3 أيفى الدنا 
والأخرة 

وقال العز بن عبد السلام: " الشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفاسد أو تحلب مصالح الك 

وقال ابن تيمية: " إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل لامك واي 0 


0 المدحل لدراسة الشريعة الإسلامية؛ د. عبد الكريم زيدان» ص49-46. السنة بين التشريع ومنهجية التشريع ص85 
2 الموافئقات للشاطبي 602 

0 قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛ العز بن عبد السلام ص 9؛ ط/ دار الكتب العلمية» بيروت 

7 منهاج السنة النبوية لابن تيمية 131/2 ط/ مؤسسة قرطبة» الأولى» 1406ه. 
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وقال ابن القيم: " الشريعة مبناها وأساسها على الِْكُم ومصال العباد في المعاش والمعاد» فهي عدل 
كلها ورحمة كلها وحِكّم كلهاء وكل مسألة خرجحت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن 
الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأول. (0) 

والواقع أن كفالة الشريعة بمصالح العباد ضرورة عقدية» وبديهية إانية» والقول بغير ذلك طعن في 
الشريعة» واتحام لله تعالى بالجهل والظلم أو عدم كاتشاه مايل 03 


المبحث الرابع : جمع الشريعة بين الغبات والمرونة 

التشريع الإسلامي تشريع رباني» ليس نتاج فكر بشري» ولا بيئة معينة» ولا فترة من الزمرخ خاصة,؛ ولا 
أي عوامل أرضية على وجه العموم» فهو يتصف بالثبات في مقوماته الأساسية وقيمه الذاتية» ثم هو يواحه 
التغيرات الزمانية والمكانية والبيئية بالسماح 4 " يتليه عاضيل اإطار #ارنف وسيل عور لا ل 

فلم يضع الإسلام في الأمور المتغيرة أحكاما تفصيلية ثابتة» وإن كانت مبادئ الشريعة العامة تحيط بما 
وتشملهاء ولكن وضع التفصيلات الثابتة في الأمور الثابتة في أعماق الفطرة» التي لا تتغير» ولا ينبغي لما أن 
تنغير؛ لأن كل تغير فيهاء هو انحراف ضار بحياة النعرية 9ا خا يقير مني شنعا كل التطورات العلمية 
والاقتصادية والاحتماعية والسياسية والنفسية» ولا يجوز أن يخدعنا أتما لا تأحذ هذه الصورة الثابتة في الواقع 


ا : 5 
البشري. . فتفسير ذلك كامن في انحرافات الفطرة لا في تطورها. © 


© رمه رمن فى بريه القاكيق 2/3 

امك العريفة ودغارض احضوم ى بلحم الصارقي»ض 52 

6 خصائص التصور الإسلامي ومقوماته ص 72. 

الور والثبات في حياة البشرية محمد قطب. ص 210. في نفس السياق لاحظ نظرية الإمام الشاطبي في ثبات الشريعة 
وتطورهاء حيث ذكر الشاطبي ف الموافقات أنه يوجد أمور غريزية في الإنسان لا تتغير بتغير الزمان والظروف» وذلك كالأأكل 
والشرب والنوم والحاجة إلى العقيدة والأمن والجنس والمأوى والمال» وغير ذلك من صفات طبيعية فطرية قامت في الإنسان 
منذ بدء الخليقة والتي ستظل فيه إلى آخر الزمان» وبسبب ثبات هذه الغرائز والصفات؛ فإن الأحكام التي جاءت منظمة لها 
تكون ثابتة أيضاء وهناك عادات أخحرى تبعية أو ثانوية للعادات أو الصفات الطبيعية الأولى» وهي تتعلق بكيفية استيفاء 
هذه الاحتياحات من حيث القدر والنسبة والسرعة والوسيلة ونحو ذلك» وأخرى تتعلق بالمناسبة والملاءمة والراحة وما إليه» 
وهذه العادات التبعية أو الثانوية تخضع في تطويرها وتطويعها لظروف المكان والزمان» ولكن بما لا يخالف المقاصد الشرعية 
وفي حدودها. الموافقات للشاطبي نقلا عن في علم السياسة الإسلامي؛ عبد الرحمن خليفة» ص 213-212 

9 الفطزر والفاك ل صيزة التعزيم عد لطييوضن 206 
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أولا: خاصية النبات 

النبات في اللغة 

ثبت ثباتا وثبوتا استقر» ويقال ثبت بالمكان أقام والأمر صح وتحقق» وثبت ثباتة وثبوتة صار ذا حزم 
ورزانة يقال فلان ثابت القلب وثابت القدم. . » وقال تعالى: [ بَنْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُئْتْ ؟ [الرعد: 39] 
بمعنى يقر 227 ومن ثم يكون المعنى بصفة عامة هو الاستقرار ويبعد تماما عن الحمود ©) 

والثابت في الشريعة لا يتغير بتغير الزمان أو المكان» ولا يجوز أن يكون محل احتهاد, فأحكامه ثابتة 
باقية مهما تطورت الحياة؛ لأن المصالح التي روعيت في تشريعاتما ثابتة» وما بني على الثابت فهو ثابت» 
ويجحب إخحضاع الواقع المتغير للثوابت الشرعية» ويحكم عليه بحكمهاء لا أن بخضع الثابت للمتغير؛ لأنه إذا 
حضع الثابت للمتغير أصبح فهر نواه تعفد لأصوك والضو ايل 0 

وأحكام الشريعة التي تتصف بالثبات نوعان: الأول أحكام جاءت على شكل أحكام تفصيلية؛ 
والثاني على شكل قواعد ومبادئ عامة» وكلا النوعين جاء على نحو يوافق كل مكان وزمان» ويتفق مع 
عموم الشريعة وبقائهاء وإليك البيان بإيجاز: 

النوع الأول: أحكام تفصيلية 

1- العقائد والعبادات : فأركان الإيمان وأن الله لا يقبل دينا غير الإسلام» وأن الدنيا دار ابتلاء 
وعمل والآخرة دار جزاء وحسابء كلها أمور ثابتة غير قابلة للتغيبر والتطور» ولا يتصور بحجيء عصر يستغني 
فيه البشر عنهاء ومثلها مسائل العبادات؛ لأنما مفروضة على هيئات وصور خاصة؛ وأغلب أحكامها غير 
خرن اتلس فاق عرو ساني الفتاسي ولااتوو اد لبوا قار الا وللكاق اورنو كامن أن لأشكال 
العبادات فائدة دنيوية تظهر في صلاح النفسء» وما ينتج عن ذلك من صلاح اجتمع. 

2- الأخلاق والفضائل العامة؛ لأنه لا يعقل أن تصبح الأخلاق والفضائل كالصدق والعدل والوفاء 
بالعهد وترك الظلم في وقت من الأوقات رذائل أو معان فاسدة لا تليق بإنسان متمدنء اللهم إلا إذا ارتد 
البشر إلى حياة الغاب وانتكاس الفطرة. 

3- بعض الأحكام التفصيلية المتعلقة بعلاقات الأفراد فيما بينهم غير قابلة للتبديل؛ لأن 
تفصيلها بني على أساس أن الحاحة إليها تبقى قائمة في كل زمان ولكل جماعة» وأن غيرها لا يسد مسدهاء 


0 المعجم الوسيط» تحقيق ججمع اللغة العربية بالقاهرة» ط/ دار الدعوة» 1/ 3 
6 في علم السياسة الإسلامي» د. عبد الرحمن خليفة» ط/ دار المعرفة الجامعية» ص 202. 
0 التجديد في الفكر الإسلامي؛ د. عدنان محمد أمامة» ص: 26. 


7 امول الفقه أن رهرة من 11232 دان الفكن الغري: 
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ولا يحقق المصلحة للناس» ومن هذه الأحكام تنظيم الأسرة وكيفية الزواج وتشريع الفرقة وحق الحضانة 
والولاية ونحو ذلك من شؤون الأسرة» وكذلك أحكام المقدّرات كتقدير الأنصبة ف الركاة» وتحديد عدد 
الطلقات» وحصص الورثة؛ لأن هذه المقادير غير قابلة للتطوير والتغيير بحجة رعاية المصالح أو غير ذلك من 
الحجج. 

4- أحكام القصاص وأحكام الحدود كحد الزنا وحد السرقة وحد القذف وحد الردة وحد الحرابة؛ 
لأن الشارع سبحانه وتعالى -- كما سبق بيانه - حدد المقصد من شرعية هذه الأحكام؛ وحدد إلى جانبه 
العقوبة التي يحب إتباعها لتحقيق هذا المقصدء فلا يجوز القول بأننا يمكننا أن نحقق مقصد الشارع ف زحر 
المفسدين بعقوبات أخحرى حديثة؛ لأن الله تعالى لما نص على العقوبة بين أنه لم يرد تحقيق مقصده إلا 
بالعقوبة التي حددها؛ بل وبين كذلك أن مقصده لا يتحقق إلا بالعقوبة التي نص عليهاء فجميع العقوبات 
التفصيلية قامت على معان وأوصاف ثابتة لا تتغير» فهي تحقق المصلحة في كل زمان ومكان. 

5- الأحكام التفصيلية الواضحة الصريحة من نصوص القرآن والسنة؛ لأنما لا تحتمل تعدد الآراء 
ولا تقبل التأويل» فهي قامت لتحقيق مصالح ثابتة» وما المصلحة التي يمكن أن تعارض هذه النصوص إلا 
المصالح النايطة فى الكمنيلي 40 


النوع الثاني من الأحكام التي تنصف بالنبات: القواعد والمبادئ العامة 

وهذه النوع من الأحكام جاء على شكل قواعد ومبادئ عامة لا يمكن أن تضيق بحاحات الناس» كما 
لا يمكن أن تتخلف عن مستوى الجماعة مهما تطورت أو تقدمتء وعلى سبيل المثال: 

مبدأ الشورى في الحكم. وهو مبدأ يتسع لكل تنظيم قانوني يوضع لتحقيق هذا المبدأء ومبدأ المساواة 
أمام القانون» فالكل سواء أمام القانون» من رئيس الدولة حتى أبسط مواطن في الدولة الإسلامية. 

ومبدأ العدالة التي تأمر الشريعة بتحقيقها حتى مع الأعداء» قال تعالى: [ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا 
قَوَامِينَ لِلّهِ شْهَدَاءِ بِالْقِسْطٍ ولا يجَرصَّكُمْ سَنَآنُ قَوْمِ عَلَى ألا تَعدِنُوا اغدِنُوا هو أَقْرَبُ لِتَّقْوَى ] [ المائدة: 
8]» وهو كذلك مبدأ يتسع لكل تنظيم يحقق العدالة» وفي هذا يقول ابن القيم: " فإذا ظهرت أمارات 
الغدل. وسار ويمهةه بأي ظريق كان قد كترم الله وسيم + 201 
00 لمزيد من التفاصيل: المدحل لدراسة الشريعة» د. عبد الكريم زيدان ص57-50» ط/ دار عمر بن الخطاب» إسكندرية. 
أيضا التجديد في الفكر الإسلامي» د. عدنان محمد أمامة ص 27- 28. تحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم؛ د. صلاح 
الصاوي ص 50-49. النظرية العامة للشريعة الإسلامية» د. جمال الدين عطية» ص4/7-46. هل نحن مسلمون» 
الأستاذ محمد قطب. ص36-34, ط/ دار الشروق» السادسةء 1423ه. تحديد الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي 
ص 172 وما بعدها 
0 الطرق الحكمية لابن القيم ص 16 
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وأما القواعد العامة فكثيرة؛ وأهمها: الأمور بمقاصدها والأعمال بالنياتء واليقين لا يزال 
بالشكء والمشقة تجلب التيسيرء والعادة محكمة؛ والضرر يزال0؟؛ وأصل القاعدة الأخيرة ما رواه 
ونون يك انأرق "ل أيه افررمول الل لات لي" لاطين رواب 
الضرر بنفسه أو بغيره» كما أن مقابلة الضرر بالضرر لا يحوز؛ لأنه عبث وإفساد لا معنى له» فمن يحرق مال 
الغير» لا يحوز للمتضرر إحراق مال المعتدي؛ لأن في هذه المقابلة إكثارا للأضرار والمفاسد» وإنما يرفع الضرر 
بإيجاب الضمان المالي عليه» وحاءت أحكام الشريعة لتحقيق مدلول هذه القاعدة» ومن ذلك تقييد 
استعمال الحق على وجه لا يلحق ضررا بالآخرين» وهو ما عرف بنظرية التعسف في استعمال الحق» فلا 
وجود للحقوق المطلقة في الشريعة الإسلامية» فهي مقيدة دائما بحدود الله تعالى التي تحقق مصلحة الجماعة 
وتمنع الضرر عنها. 4 

وتتجلى قيمة الثبات في وجود الميزان الثابت الذي يزن به الإنسان كل ما يعرض إليه من مشاعر 
وأفكار وتصرفات» وكل ما يجد ف حياته من ملابسات وظروف ليرى قريها أو بعدها من الحق والصواب» 
فتنضبط الحركة البشرية» فلا تمضي شاردة على غير هدىء بمقوم منضبط بذاته يتصف بالثبات لا يتأربحح 
مع الشهوات والمؤثرات» وثبات هذا الضابط ضرورة من ضرورات صيانة النفس البشرية» فلا يدور مع الفكر 
البشري كيفما دار» ولا يدور مع الواقع البشري كيفما دار» وبمذا لا تتخبط البشرية في تصوراتحا وأنظمتها 
وأوضاعها وتقاليدها وعاداتما وحركاتما هذا التخبط المنكر الشنيع كالذي تتخبطه اليوم. © 


؛ أي لا يجوز لأحد إيقاع 


0 ترحع أغلب مسائل الفقه إلى القواعد الخمس السابقة» انظر الأشباه والنظائر للسيوطي» ص:7 وما بعدهاء ط/ دار 
الكتب العربية» بيروت. الدرر البهية في إيضاح القواعد الفقهية» محمد نور الدين مربو بنجر المككيء ص:17 وما بعدهاء 
ط/ مجلس إحياء التراث الإسلامي» 1416ه. 

افمزو ين كبن عمارةاين أن تحمين ماوق الأساري عن أعل التينة يرو عن انيه الات لابن نيان 1215/7ط 
دار المعارف العثمانية بالهند . 

© موطأ مالك 2745/2 ح1429. مسند أحمد 1/ 313 ح2867» وحسنه الشيخ الأرنؤوط» ط/ مؤسسة الرسالة» 
سئن الدارقطني 03 ح288. وصححه الشيخ الألباني. 

- انظر فيما سبق: المدخل لدراسة الشريعة د. زيدان» ص56-/3. 

انظر خصائص التصور الإسلامي ومقوماته للأستاذ سيد قطب ص77. 
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الاجتهاد في فهم القرآن لا ينفي عنه صفة الثبات 

يزعم البعض أن القرآن نص ديني ثابت من حيث منطوقه ولكنه عندما يتعرض له العقل البشري 
يصبح مفهوما ويفقد صفة الثبات, وأن الاجتهاد عملية بشرية» والذي يطبق ليس هو شرع الله وإئما فهم 
البشر لشرع الله وأنه بذلك لا يوحد ثمة حكم إطي على وحه التحقيق (1) 


وهذا القول المنكر يترتب عليه أنه لا وحود لما ذكره الله تعالى في كتابه من أن الحكم 2 
وكذلك لا ممكن بأي حال من الأحوال الرد إليه عند التنازع في أي أمر©» وأنه لا فرق بين حكم الله تعالى 
وأي حكم آخر وبطلان أي مقابلة جعلها الله تعالى بسكي و ال ار وأنه لم يطبق شرع الله 
تعالى في الأرض قط. 

والواقع أن هذا القول الباطل يخلط خلطا فاحشا بين الثابت والمتغير أو بين المحكم 
والمتشابه ويريد أن يجعل الدين كله متغيرا متشابها. . . ويغالط مغالطة قبيحة في إغفاله الحدود التي يجتهد 
فيها ابحتهدون, وتصويره عملية الاجتهاد كأنما تحري بلا ضابط» والاجتهاد حدوده ألا يحل حراما أو 
يحرم حلالاء وألا يخالف مقاصد الشريعة؛ والاحتهاد في فهم النص لا ينفي عن النص صفة الإلهية» ولا 
يحوله إلى مبدأ بشريء ولم يقل أحد من المجتهدين أن اجتهاده شرع محكم لا تحل مخالفته» ولكن الشرع 
لمحكم هو ماكان موضعا لدليل قاطع لا يحتاج إلى تأويل أو اجحتهادء © وهو ما أراده الأصوليون بقوهم " 
لا احتهاد مع النص "» فالنص قد يراد به المعنى العام أي الكتاب والسنة» وهو ما يقابل القياس والأدلة 
الأخرى» وقد يكون في هذه الحالة قطعيا أو ظنياء وقد يراد به المعنى الأصولي» وهو ما دل على معناه بغير 
احتمال» وهو ما قصده الأصوليون بالعبارة السابقة» وعلى الرغم من ذلك فإن هذه النصوص القطعية تحتاج 
أيضا إلى تحليلها والتعرف على مقصود الشارع منهاء فما من نص إلا ويرتبط تطبيقه بشروط يحب تحققهاء 
وموانع يجب انتفاؤهاء وهذا من التدبر الواحب لتلك النصوصء فعلى سبيل المثال قوله تعالى: 1[ وَالسَّارِقٌ 
وَالسَارقَةُ قَافْطُعُوا أَيُدِيَهُمَا | المائدة: 38 ] يحناج في تطبيقه إلى الرجوع إلى السنة النبوية لمعرفة السرقة 


0 لاحظ هذا القول في المحاورة» مساحجلة فكرية مع العلمانيين د. صلاح الصاوي ص 34 - 2,39 طبعة موقع الدكتور 
على الإنترنت» وهو من بئات أفكار بعض العلمانيين منهم د. نصر أبو زيد. 

© قال تعالى: [ إِنِ اكع إِلَّا ِل أمر ألا تَحبدُوا إِلّا إِهُ ذَلِكَ الدّينْ الْقيُمْ ولَكِنْ أَكْثَرَ النَّْسِ لا يَعْلَمُونَ) [يوسف: 40] 
قال تعالى: [ فَإِنْ تَتَارَعكُمْ في شَيْء هَرْدُوُ إل اللِّ وَلسُولٍ إِنْ كنقُمْ ُْمِمُونَ بالل واليم الآخر) [النساء 59] 

كاوق مان 1 اواقكع نايك زكرن يدن اعم ين الأء خقها نتق توزلية 1[ 1د 50] 

© المحاورة د. صلاح الصاوي ص34 - 39. أيضا لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة للأستاذ محمد قطب ص 
4 


219 





الموحبة للحد والفرق بينها وبين الصور التي قد تلتبس بماء ولا توحب الحد كالخيانة والانتهاب والاختلاس» 

ثم معرفة شروط إقامة هذا الحد ومعرفة موانعه. . » وهكذا حتى يتم تحرير هذا الحكم ومعرفة مناطه وتحويله 
' 1 

إلى واقع عملي. " ' 


ثانيا: خاصية المرونة 

المرونة في اللغة: 

مرن الشيء مرانة ومرونة لان في صلابة» ويقال مرن ثوبه لان وملسء ومرنت يد فلان على العمل 
تعودته ومهرت فيه؛ ويقال مرن وجهه على الأمر تعود تناوله بدون حياء أو خجل ومرن على الكلام 
درب77» ومن ثم تكون المرونة حبرة وتكيفاء ولكن في أصالة» بمعنى بقاء الجوهر دون مساسء ولو نال 
العرض شيع من التغير © 

المرونة في الشريعة تعني أن الله أودع فيها ما يجعلها قادرة على مواجهة مختلف التقلبات الزمانية 
والمكانية والبيئية» والأحكام التي يمكن أن تتغير بتغير الزمان أو المكان هي تلك الأحكام التي ربطها الشارع 


بعللها وأسبابماء فحين تتغير العلة أو السبب» فيعني ذلك أن الواقعة قد تغيرت» فيتغير حكمها تبعا لذلك 
4 


تتجلى مرونة الشريعة في مجالي المعامللات والدشريع السياسي 
1- تتجلي خاصية المرونة عموما ف أمور المعاملات في جوانبها المختلفة» فمنها ما هو محكم, ومنها 
ما هو مرك ومتجدد: 
فالأسس وامبادئ والقواعد الكلية ومقاصد الشارع الحكيم -- كما سبق - تتسم بالثبات والإحكام؛ 
وهي تلك التي جاءت بها الأدلة القطعية ثبوتا ودلالة» ولا بجال فيها لتعدد الأفهام وتفاوت الاجتهادات» 
ويبقى لولاة الأمور محال التأكد من تطبيقها وتحقيقها بالوسائل المتاحة والمناسبة لكل ا 


7 امحاورة د. صلاح الصاوي» ص 44-43. 


© للعتحم الوسيظ 865/2, 
0 قِ علم السشياسة الإسلامي» د. عبد الرحمن حليفة) ط/ دار المعرفة الجامعية» ص 02 . 
4 


التجديد في الفكر الإسلامى» د. عدنان محمد أمامة» ص 30-29. 
6 التجديد في الفكر الإسلامي؛ د. عدنان محمد أمامة» ص30-29. مدخل لدراسة الشريعة للشيخ القرضاوي ص 
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وأما الفروع المحزئية والتفاصيل المتعلقة بالكيفيات والإحراءات فتتسم ف أغلبها بالمرونة والتجدد» وهذه 
في الأصل منطقة الأدلة الظنية» وقليل فيها الأدلة القطعية ا محكمة, ولهذا كانت مجحالا لتعدد الاجتهادات 
وتفاوت الآراء» مع أذ ضوابط الاجتهاد في الاعيبا (1) 

2- وكذلك تتجلى مرونة الشريعة خمصوصا في محال التشريع السياسي © إذ لم يقرر الإسلام شكلا 
معينا يكون عليه الحكومة الإسلامية» ول ينص على كيفية تنظيم سلطاتماء إلا أنه قرر الأسس الثابتة العامة 
التي يجب أن يقوم عليها نظام الحكم لتحقيق العدالة» وليكون صالحا للتطبيق في كل عصر ومكان حتى 
تتسع أحكامه لجميع الناس» طبقا لاستنباط المحتهدين لما بما يحقق مصالح الناس. 8 

ولذلك فإن التشريع السياسي الإسلامي يشمل كل ما يُصلح شؤون الناس من قوانين أو إحراءات - 
وإن لم ينص عليها في الكتاب والسنة - ما دامت لا تعارض نصا محكما أو قاعدة ثابتة. 

وافكد لظ اين لقيو اط ١‏ خرن يون اه ع 15 ميو فس التقياء العاتليق) الاسيانية را ين 
وافق الشرع"» بين فيها الجانب الفاسد لهذا القول بتفصيل بديع» حيث قال -رحمه الله تعالى- ما نصّه: 

قال ابن عقيل: " السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم 
يضعه الرسول َك ولا نزل به وحي» فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع 
فصحيح, وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة. . . قال ابن القيم: " وهذا 
موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام». . فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق وحرؤوا أهل الفجور على 
الفساد وحعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها. . » وأفرطت طائفة أحرى قابلت 
هذه الطائفة فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله» وكلتا الطائفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما 
بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه» فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسطء وهو العدل 
الذي قامت به الأرض والسموات» فإذا ظهرت أمارات العدل» وأسفر وجهه بأي طريق كان» فثم شرع الله 


5 
0 


© تحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم» د. صلاح الصاوي؛ ص50. 

19 نيوا رك اسان لمهي وان الدزرا عطي عو 7ك 

7ق عند اللحق فق عم السيافسة الآسالق»خة عبيد لق شيسة اص :2226-22 دار للف الحاية 
الإسكندرية» 1989م. 

© ابن عقيل 513-431 هع الإمام العلامة البحر» شيخ الحنابلة» أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد 
الله البغدادي الظفريء الحنبلي المتكلم» صاحب التصانيف . سير أعلام النبلاء 443/19. 

,6 الطرق الحكمية لابن القيم» ص19-17» ط/ مطبعة المدني القاهرة. 
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من الذي يتهم الشريعة بالجمود؟ 

يتهم الشريعة بالجمود الطغاة والمستبدون؛ لأن خصائص الإسلام الذاتية تعوقهم عن الطغيان والتأله 
في الأرض» ولهذا يريدون أن يستبدلوا يما قيما أعرى وتصورات أحرى. ”)2 ويتهم الشريعة بالجمود دعاة 
التحلل وطلاب الخنا والفجور؛ لأنتما لا تساير ما يعربد في نفوسهم من الشهوات والأهواء؛ فيتهمها 
السكارى بالحمود لأنما لا تحل لمم الخمرء ويتهمها دعاة الرزيلة بالجمود؛ لأتما لا تحل لمم المصايف 
المختلطة والمراقص الليلية» ويتهمها المرابون بالجمود لأتما لا تشبع نحمهم من المال الحرام» ويتهمها أصحاب 
الفن الخليع بالجمود؛ لأتما تحرم تلك التجارة المقبوحة الفاحرة» ويتهمها العابثون بالدين من الزنادقة 
والملاحدة بالجمود لأنما لا تبيح لهم حرية المجاهرة بالكفر تحت دعوى حرية العقيدة» ويتهمها عملاء الغرب 
والشرق من مردوا على العبودية والتبعية لكفار الأرض بالحمود؛ لأن الولاء لا يعقد في ظل الشريعة إلا على 
آنا الاق بالك وويولة علق "© ولتلضييه أن القين يعييوة البريعة بالقيوة أو يفيف إل اسل بين 
الدين والدولة أكثرهم إما كارهون للإسلام والمسلمين» وإما منكرون للدين والديان» وقلة قليلة هم من 
فية آذ ينذا القصل انس خب حب الأنناكب وإنا عرد بيد لد الدوي 20 


اليف هذا الدين سيد معطب 4 
8 تحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم, ضفن 51 52 


8 تزييف الوعى» الأستناذ فهمى هويدي» ص 30-5 
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الباب الثاني 
في 


آليات الديموقراطية والتعددية السياسية ثاني ضوابط الإصلاح السياسي من المنظور 
الإسلامي. 


ويشتمل هذا الباب على ثلاثة فصول 


الفصل الأول 
في 
الديمقراطية 


الفصل الثانى 
في 
الأحزاب السياسية 


الفصل الثالث 
في 
الانتخابات وأساليبها المختلفة 


الفصل الرابع 


في 
الحقوق والحريات 
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الباب الثاني: آليات الديمقراطية والتعددية السياسية كثاني ضوابط 
الإصلاح السياسي من المنظور الإسلامي. 


نظمت دراسة آليات الديمقراطية والتعددية السياسية كثاني ضوابط الإصلاح السياسي من خلال 
دراسة خصائص النظام الديمقراطي» ودراسة أهم مقومات اللرمقراطية» وبهذا ينتظم تحت هذا الباب أربعة 
جوانب: 

الجانب الأول هو دراسة المبدأ الديمقراطي نفسه وخصائصه. 

وأما الجانب الثاني فيشمل دراسة أهم مقومات الديمقراطية» وهي الأحزاب السياسية والانتخابات» إذ 
تعتبر الأحزاب عماد اللدعقراطية» حيث يجمع الفقه أو يكاد على أنه لا ديمقراطية بدون وجود الأحزاب 
وتعددهاء وتعتبر الانتخابات الوسيلة الديمقراطية لإسناد السلطة» والأداة المعبرة عن إرادة الشعب. 

وأما الجانب الثالث فيشمل دراسة ما يتعلق بالدمقراطية من الحقوق والحريات» وأهمها الحقوق 
والحريات الشخصية مثل الحق ف الأمن والحرية وحرمة الحياة الخاصة وحرية الإقامة والتنقل» وحرية الفكر 
والرأي واخترت منها حرية الاجتماع والتظاهر وحرية تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية» وكذلك دراسة 
بعض الحقوق والحريات السياسية المهمة الأخرى مثل حقوق المواطنين تحاه السلطة القضائية» وهي حق 
التقاضي إلى القاضي الطبيعي المحايد» وما يتعلق به ثما تسنه الدولة من قوانين لمحاكمة المدنيين أمام القضاء 
العسكري أو لتحصين قوانينها وقراراتما من رقابة القضاءء وحق المواطنين في استقلال النيابة العامة كوكيل 
عنهم غير تابع لأي سلطة أخرى. فمن المسلم به أن التطبيق العملي لأي نظام حكم كثيرا ما يخرج عما 
رسم له في نصوص الدستور. 

وأما الجانب الأخير فيتعلق بموقف الدين الإسلامي من كل الجوانب السابقة» سواء أكان من المبدأ أو 
الفكرة الديمقراطية ذاتما أو من المقومات المختلفة للديمقراطية مثل الأحزاب السياسية والانتخابات» أو من 
ثمار وفوائد الديمقراطية وهي تحقيق الحقوق والحريات المختلفة السياسية وغير السياسية» وهل يمكن القول أن 
هناك أمورا يتفق فيها النظام الإسلامي مع الديمقراطية أو مع مقوماتما وثمارها؟ 
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الفصل الأول: الديمقراطية 


تمهيد: 
تعريف الديمقراطية 


المبحث الأول: 
خصائص الديمقراطية التقليدية 


6 


المبحث الثاني: 
تقدير النظام الديمقراطي 


المبحث الثالث: 
الديمقراطية في الميزان الإسلامي 
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الفصل الأول: الديمقراطية 
تمهيد: 
تعريف الديمقراطية 
الديعقراطية - كما هو معلوم - كلمة يونانية الأصل مشتقة من مقطعين10611105.) ومعناها 
الشعب» و 012605)» ومعناها سلطة أو حكم» وعلى ذلك فإن الديمقراطية تعني بحسب اشتقاقها اللغوي 
حكم الشعب أو سلطة الشعب» وقد سرت هذه الكلمة اليونانية إلى جميع لغات العالم. 


وتعرف الحكومة الديمقراطية بأتما " الحكومة التي تقر سيادة الشعب, وتكفل الحرية والمساواة بين 
الناس» وتخضع فيها السلطة صاحبة السلطان لرقابة رأي العام حرء له من الوسائل القانونية ما يكفل 
ختضوعها لنفوذه " (0) 
المبحث الأول: خصائص الديمقراطية 

1- السيادة للشعب 

أهم خصائص الدرمقراطية على الإطلاق هي أتما تقوم على أساس سيادة الشعب أو سيادة الأمة» 
والديمقراطية وسيادة الأمة اصطلاحان يتناولان موضوعا واحدا ولكن من زاويتين مختلفتين» فالحكم 
الدعقراطي لا يجعل السيادة بيد فرد - كما هو الحال في الحكم الفردي - ولا يحصرها في فئة محدودة - 
وهو الحكم الأرستقراطي - ولكنه يجعل السيادة للأمة أو للشعب في بمجموعه. وبهذا المعنى يعبر اصطلاح 
"الديمقراطية" عن الشكل السياسي للحكم؛ واصطلاح " سيادة الأمة أو الشعب " عن المدلول القانون 
للاحكم: 2١‏ 

2- الديمقراطية مذهب روحاني سياسي 

أي أن الديمقراطية فكرة معنوية بعيدة عن الماديات تتعلق بكيفية ممارسة الحكم» وقصدها تحقيق إشراك 
أكبر عدد مكن من الأفراد في إرادة الشؤون العامة في الدولة» وهي كذلك مذهب سياسي يهدف إلى 
تحقيق الحرية والمساواة» ولكنها لا تفرض نظاما معينا من النظم الاجتماعية أو الاقتصادية» أي أنما ليست 


6 نظم الحكم والإدارة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية؛ د. علي علي منصورء ص 103» نقلا عن الشورى 


© لوجيف ىنف اتلكب والاماة) د سلبياف الطماوية عن 7/7 
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مذهبا اجتماعيا اقتصاديا يهدف بحسب إلى إصلاح المجتمع من الا ا بينما يرى بعض الفقه 
أن للديعقراطية صبغة احتماعية» على الرغم من أنه لم يُشاهد في وثيقة حقوق الإنسان لسنة 1789» ولا 
في أول دساتير الشورة الفرنسية أي اهتمام بالمستوى الاقتصادي أو الاحتماعي للفرد؛ وذلك لأن الثورة 
الفرنسية التي قررت المبدأ الدبمقراطي في جوهرها ثورة إحدى الطبقات الاجتماعية وهي البورجوازية ضد 
الطبقة الممتازة وهي طقة الأشراف يكنا رخال 6 

3- الحرية السياسية 

يقصد بالحرية السياسية أن يحكم الشعب نفسه بنفسه» أو أن يختار حكامه بنفسه؛ ويجب ألا نخلط 
بين الحرية السياسية والحرية بصفة عامة» فإذا كانت الديمقراطية تعمل على تحقيق الحرية السياسية وهي أن 
يشارك الأفراد في الحكم. إلا أن النظام الديمقراطي لا يوحد إلا إذا تقرر للشعب كذلك حرية الاعتقاد 
حيث يكون للفرد حرية مطلقة في محال المعتقدات الدينية» وحرية الرأي» أي أن يكون لكل ذي رأي الحق 
في أن يعبر عنه بحرية كاملة» بشرط ألا يكون هذا الرأي بمثابة تحريض مباشر على ارتكاب عمل غير شرعي» 
وحرية الاحتماع وتكوين الجمعيات؛ وحرية التعليم؛ والحرية الشخخصية» وغيرها من مظاهر الحرية ©, وثما 
يؤكد ضرورة تحقيق الحريات في النظام الديمقراطي» أن الديمقراطية قد انمحسرت في الوقت الحاضر في مشاركة 
الشعب في الحكم عن طريق نواب يمثلونه» على أن يكون للشعب حق مراقبة حكامه ومحاسبتهم على 
أعمالهم» وهو ما نسميه بالرأي العام» ولا يمكن أن توحد الرقابة الشعبية إلا في جو تصان فيه حريات 
الأفراد وتكفل حقوقهم. 6 

4- الديمقراطية مذهب فردي 

تهدف الديمقراطية إلى أن يساهم أفراد الشعب في الحكم ويمارسون السيادة بصفتهم أفرادا مواطنين 
دون النظر إلى أي اعتبار آخر يتعلق بوظائفهم أو حرفهم أو عضويتهم في أي جماعة من الجماعات» ومبدأً 
الديمقراطية الفردية يُعد من مبادئ الثورة الفرنسية» والمقصود بالفردية أن الأمة تعتبر مكونة من أفراد 
متساويين» وأن للفرد حقوقا كان وحودها سابقا على وحود الدولة» وأن حماية تلك الحقوق كانت الغاية من 


0 الوحيز في نظم الحكم والإدارة» د. سليمان الطماوي» ص 75. النظم السياسية» الدولة والحكومة» د. محمد كامل 
ليلةه ص 473. النظم السياسية» د. محسن العبودي» ص 310-309, ط/ دار النهضة العربية» الأولى. 

© القابوقٌ الامصوري والانظمه المواسيةة د اعرد سكيد متو 1ض 1197-1587 وتينه ارظن الكل السيادية الدولة 
والحكومة» د. محمد كامل ليلق ص 479-478. 

© لفقل التياسية الدولة والكوية م عيدا قاب تلط 475-473 

النظم السياسية» د. محسن العبودي» ص 311. 
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الدولة» كما كانت علة سلطاتما؛ لذلك لا يجوز أن تلجأ الحكومة إلى تقييد الحريات إلا بالقدر الضروري 
لصيانة الحريات الأساضية 3 

5- المساواة 

يترتب على ما تقدم, أن الديمقراطية باعتبارها فكرة فردية» تقرر قاعدة المساواة» والمقصود بما المساواة 
أمام القانون» أو ما يسمى بالمساواة المدنية» وهي أن يكون القانون واحدا بالنسبة للجميع؛ لا تمييز بين 
طبقة وأخرى» ولا تمييز بين الأفراد بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة» وهي ليست مساواة فعلية أو 
مساواة حسابية مطلقة بمعنى إعطاء جميع الأفراد حقوقا متساوية مهما اختلفوا في الكفاءة أو الأهلية ومهما 
تباينت صفاتهم وقدراتهم. » وإِنما يراد بالمساواة الاعتراف بحقوق معينة للأفراد الذين تتوافر فيهم شروط معينة 
واحدة» أو بتعبير آخر المقصود بالمساواة أمام القانون أن تحظى الميزات الاجتماعية للمواطنين بحماية واحدة 
من القانون دون تمبيز بين فرد وآخر أو بين طبقة وأخرى. © 

المبررات العملية للمبدأ الديمقراطي 

من المعلوم أن المبدأ الديمقراطي - مبدأ سيادة الأمة - يرحع أساسا إلى نظرية العقد الاحتماعي التي 
نادى بما كثير من الفلاسفة والفقهاء» ثم جعلتها الثورة الفرنسية مبدأ قانونيا أبرزته في إعلانات الحقوق وفي 
دساتيرها المختلفة» وخلاصة النظرية -- كما مر بنا - أن مصدر سيادة الدولة يرحع إلى الشعب» حيث أبرم 
الأفراد فيما بينهم عقدا واتفاقا تنازل كل فرد منهم عن حقوقه كلها ليس لشخص معين أو أشخاص 
معينين» وإِنما تنازلوا مجموعهم كله باعتبارهم كيانا جماعيا يضمهم جميعاء هذا العقد هو الذي أنشأ السيادة» 
وحعلها للأمة باعتبارها شخصا معنويا له إرادة تتكون من مجموعة إرادات الأفراد» ولكن تعرض هذا السند 
الفلسفي لهجوم شديد؛ ووجهت له انتقادات كثيرة» فأعرض عنه كثير من الفقهاء, ولحؤوا إلى حجج عملية 
واقعية لتبرير المبدأ الدبمقراطي . 0 
لكوي فعا علق" نذا الفردي انسدن الاعريده ع متو اياف رت اقانع روفن ريط ادي الكنن مواد لهذ راد 
الدولة) وبين الفرد الذي يطيع أوامرهاء فلا يجوز أن توحد نقابات طائفية أو نقابات مكونة من أفراد الجمهور أو الموظفين. 
. . . فأسس التمثيل السياسي للشعب» أي حق الانتخاب» هو الأفراد لا الجماعات أو الحيئات؛ وعلى ذلك فاللعقراطية 
الأصلية تتعارض في جوهرها مع فكرة تمثيل المصالح أو النقابات أو الطوائف التي تقوم بأعمال فنية» ويلاحظ أن هذا المبدأ 
الفردي الذي حلفته الثورة الفرنسية قد انتهى في العصر الحديث؛ حيث اتسعت الحركة النقابية قي كثير من البلدان» وسمح 
بتأليف الجمعيات والنقابات. القانون الدستوري والأنظمة السياسية؛ د. عبد الحميد متولي» ص 158- 159. النظم 
السياسية» الدولة والحكومة؛ د. محمد كامل ليلة» ص 4176-475. النظم السياسية» د. محسن العبودي. 
2 القانون الدستوري والأنظمة السياسية؛ د. عبد الحميد متولي» ص 156. النظم السياسية» الدولة والحكومة؛ د. محمد 
كامل ليلق ص 476. 
© النظل المتيابنية الدولة واتشكوقم جح عيذ امل اليل من 484 
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1- من حيث المنطق والتقدير السليم 

أنه إذا كانت السيادة والحكومة التي تمارسها لا توحدان إلا لتحقيق الصالح العام للجماعة» فإنه من 
الناحية العقلية والمنطقية كل ما أنشأ لمصلحة الكل يجب أن يشترك في تنظيمه الكل بواسطة الإرادة العامة 
للأمة» معنى ذلك ضرورة اشتراك جميع أفراد الأمة في الحكم؛ فمن المسلم به أن يتولى كل إنسان عاقل 
بنفسه إدارة شؤونه وتصريف أموره. 

2- استحالة تبرير النظريات المخالفة للمبداً 

من أهم الدعائم العملية التي يقوم عليها مبدأ سيادة الأمة» هو أن كل النظريات المعارضة له لا 
تستند إلى أساس علمي أو واقعي» فإذا ادعى البعض أن السيادة ليست ملكا للأمة» فمعنى ذلك هو 
التسليم بوحودها في يد فرد أو فئة قليلة من الأفراد. 

3- أساس سلطة الحكام رضاء الشعب وموافقته 

لا يمكن مباشرة السيادة بطريقة سليمة - مهما كان مصدرهاء وأيا من كان حائزها - إلا إذا أطاعها 
الأفراد» وخضعوا لأوامرهاء وهذا الخضوع قد يكون برضاهم؛ وقد يكون نتيجة القوة والإكراه» ولكن سلاح 
القوة» وإن صلح استعماله أحيانا في ظروف معينة وفترات استثنائية» فإنه لا يصلح للاستخدام بصفة دائمة 
خصوصا بالنسبة لحكم الشعوب الواعية المستنيرة» وبناء على ذلك فإن الأساس السليم والدائم لسلطة 
الحكام يرحع إل سان الععلن ومواففه 0 


المبحث الثاني: تقدير النظام الديمقراطي 

يُعد الحكم الديمقراطي أكثر صور الحكم انتشاراء والواقع أن كل صور الحكم الأخرى تتمسح فيه؛ 
ودعي أقنا قملل اناو قه "ان ولك فإ النفقراطية لما انضناز كرون بوذا كذلاك حصوم كيروةة ومن 
هؤلاء الخصوم من ينتقد الديمقراطية بمدف التغلب على سلبياتماء والإبقاء عليها مبرأة منهاء ومنهم من 
ونقة الت نه كفسيا رسال سيدا سندينان بوي اها فاه فالبينا ا كاي م 

وإليك - أولا - الانتقادات التي وحهت إلى الديمقراطية: 


0 النظم السياسية؛ الدولة والحكومة» د. محمد كامل ليلقء ص 485 -487. أيضا النظم السياسية والقانون الدستوري؛ 
د. سليمان الطماوي» ص 152-151. 

2 الوحيز في نظم الحكم والإدارة» د. سليمان الطماوي» ص 74/. 

رظي الوابليه اجام وده عي الس سن 1937 : 
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1- أهم الانتقادات التي توحه إلى الدمقراطية تتجه أساسا إلى مبدأها الأساسي وهي فكرة السيادة 
الشيفية» وقد سيق فلات عنها بالتفضيا 030 

2- تقوم الديمقراطية على أتما حكم الشعبء والواقع أنما ليست حكم الشعب مباشرة " الديمقراطية 
المباشرة "» وكذلك في صورتما النيابية ليست حكم الشعب كله بطريق النيابة» ولا حتى حكم الأغلبية» بل 
هي حكم الأقلية» فالذين يشتركون في العملية الانتخابية ليسوااكل الشعبء وإنما جزء منه» والنواب الذين 
يختارهم هذا الجزء من الشعب ينقسمون إلى فتتين» فئة حاكمة وهي الأغلبية» وفقة أخرى معارضة» 
والقرارات تصدر بالأغلبية المطلقة من الحاضرين في احالس النيابية» ولذلك فالدراسات الإحصائية تثبت أن 
الذين يصدرون القرارات ويُلزمون بما الناس ليسوا إلا أقلية» ومن ثم يكون الحكم للأقلية وليس للأغلبية. 

ويرد على ما سبق أن البديل هو إحلال أقلية قليلة تنحصر في يد أفراد» بدلا من أقلية واسعة 
ومفتوحة» ولكن يكمن العلاج في قوة الرأي العام ورقابته للحكام» من ناحية» وف التربية السياسية من 
ناحية أخرىء وما يدل على أهمية الرأي العام أن الشعب في ظل هذه الديمقراطيات يستطيع أن يسقط 
الحكومات على الرغم من تمتعها بثقة البرلمان» فضلا عن أن الدول الحديئة تسعى بكل جهدها لجعل 
الديعقراطية حقيقة واقعية» وذلك بالعمل على إشراك أكبر عدد ممكن من الشعب في الانتخابات» ولو 
بطريقة التصويت الحبري» وكذلك تعمل بعض الدول على أن تساهم الأقليات في ممارسة الحكم مع الأغلبية 
- نظرية تمثيل الأقليات السياسية - وبعد ذلك لا يبقى خارج دائرة المشركين في الحكم إلا من يستحق ألا 
يشارك؛ وهم من تعمدوا عدم استعمال حقوقهم الانتخابية» ومن لا تتوافر فيهم شروط الناحب التي لا 
إسراف فيها ولا تعجيزء كالصبية وا محانين وا محرمين» ومن ناحية أخرى يُمكن رفع النصاب التي تصح به 
الجلسات» وأن توقع عقوبة على من لا يحضرون الجلسات. 

3- ولو سلمنا أن أغلبية الشعب هي التي تباشر الحكم الديمقراطي» فإن هذه الأغلبية في غالب 
الأحوال تنقاد لقلة قليلة من الزعماء» مكنتهم الظروف من السيطرة على الشعبء, وموارد رزقه» وعوامل 
التأثير والتلاعب به كوسائل الإعلام المختلفة. 

ويرد على ما سبق بأن هذه مسألة نسبية تختلف باحتلاف الشعوب, ودرحة نضح قادتها ونفسيتهم» 
وليس من المتصور أن يظل الشعب إلى الأبد ألعوبة في أيدي زعمائه؛ ولا شلك أن التقدم العلمي المستمر 
يعمل على زيادة الاستقلال الفكري للأشخاص ودقة أحكامهم. 

4- ولو سلمنا أيضا بأن الديمقراطية حكم الأغلبية» فلماذا تستأثر الأغلبية بالحكم دون الأقلية» وما 


هو الأساس الشرعي لسلطة الأغلبية؟ وإذا قيل أن قرارات البرلمان هي نتيجة تصالح الأقلية على القرارات مع 


0 راجع - إن شئت- الفصل الأول: مفهوم السيادة بين سيادة الشعب وسيادة الشرع» ص: 13 وما بعدها. 
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الأغلبية» فإن هذا القول لا يصح في أغلب الأحوال؛ لأنه كثيرا ما تصدر الأغلبية البرلمانية قرارات لا تقرها 
الأقلية و وتحتج عليها بكل قوة. 

ويرد على ما سبق بأن سلطة الأغلبية ضرورة يقتضيها واقع الحال» ولا شك أن المثل الأعلى يقتضي 
أن يجمع الأفراد على حل معين» ولكن إذا كان الإجماع مستحيلاء يتعين ترحيح رأي الأغلبية؛ لأنه لا يعقل 
ترحيح رأي الأقلية» والدمقراطية تقرر سيادة الشعب بإخضاع الحكام فعلا لرقابة الرأي العام بأغلبيته 
وأقلياته» بل بناخبيه وغير ناحبيه. 

5- يعيب على الديمقراطية أتما تمتم بالكم على الكيف, فالشعب ليست لديه المؤهلات الكافية 
للحكم؛ وكثيرا ما ينيب الشعب عنه أفرادا أقل كفاية ودراية» ويبعد أفرادا أكثر قدرة على تسيير الأمور, 
والشعب يحكم على الأفراد حكما سطحيا متأثرا بميوله وأهوائه» والناخب عادة ينظر إلى صالحه الشخصي 
دون اهتمام بالصالح العام ومصلحة الدولة ككل. 

ويرد على ما سبق بأن هذا لا يمس النظام في ذاته» وإنما يرحع إلى تأخر الشعوب» وهذا أمر يمكن 
علاحه بنشر التعليم ومختلف أنواع الثقافة» وإشراك الشعب في إدارة الشؤون العامة للدولة يوسع مداركه 
ويرفع من مستواه حتى يصبح جديرا فعلا بالاشتراك في الحكم. 

6- تهدف الديمقراطية إلى تحقيق المساواة في الحقوق السياسية بين جميع الأفراد» وأهمها حق 
الاتتخاب» ما يعني أن النظام الديمقراطي يرتكز على تساوي الأفراد في المقدرة والكفاية والفهم» ويترتب 
عليه أن يتساووا في الاقتراع العام» ولا يخفى أنه أساس باطلء لأن الناس يختلفون في الكفاءة والمقدرة» ولا 
يصح مع هذا الاحتلاف أن يتساووا في الحقوق السياسية» وبالذات حق الانتخاب. 

ويرد على ما سبق أن هذا الذي يعيبونه على الديمقراطية يُعد أعظم مزاياهاء ومبدأ الاقتراع العام لا 
يُبكر فضله في ضمان تحقيق الحرية والمساواة السياسية» ويتيح للشعب فرصة التعرف على شؤون بلاده 
ويؤدي إلى رفع مستوى الشعب ونضحه السياسيء وفي الأخذ بمبدأ الاقتراع العام اعتراف بأهلية الإنسان 
لإدارة شؤونه العامة» كما هو الحال بالنسبة للشخص المميز إذ يعتبر أهلا لإدارة شؤونه الخاصة. 

7- تقوم الدبمقراطية على أساس توزيع السلطات على عدة هيئات» وهذا يؤدي إلى توزيع المسؤولية» 
فالناحب لا يقول "أنا أخطأت " ولكن يقول " أحطأنا " ملقيا العبء على جمهور الناحبين» والنائب يلقي 
التبعة على المجلس النيابي جملة» ويترتب على ذلك عدم معرفة المسؤول» ويتضاءل الشعور بالمسؤولية ذاتها. 

ويرد على ما سبق بأنه كلما تقدمت المدنية والروح الديمقراطية» كلما زاد شعور الأشخاص 
بمسؤوليتهم» ولو من الناحية الأدبية» ثما يعوض بعضا مما يترتب على توزيع المسؤولية» ثم هل يكون الخير في 
تركيز السلطة حتى يتحدد المسؤول» وهل يجدي العلم بأن المسؤولية تقع على كاهل الحاكم المستبد» أو هل 
يمكن مساءلته عن تصرفاته الخاطئة؟ 
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8- لا تستقيم الديمقراطية بدون وجحود أحزاب متعارضة:؛ مما يضعف من وحدة الأمة» ويجلب 
الضغائن والأحقاد» فالذين ينضمون لحزب من الأحزاب لا يعنيهم إلا أن ينتصروا لرأي حزبهم وأن يعارضوا 
الحزب الآخر» بدون اعتبار للمصلحة العامة» وكذلك فالتنظيم الحزبي يجعل السيطرة في النهاية لزعامة الحزب 
التي تتمثل في فرد أو عدد محدود من الأفراد. 

والرد على ذلك - إجمالا حيث ستناقش مسألة الأحزاب بالتفصيل لاحقا إن شاء الله تعالى - أنه 
مهما قبل عن عيوب الأحزاب فهي أفضل من نظام الحزب الواحد, والنظام الحزبي يقوم -- في أصله السليم 
- على وحود خلافات معينة في الرأي» وف الحلول للقضايا الأساسية» والذين ينضمون إلى حزب من 
الأحزاب يؤمنون بآرائه» يريدون أن يدافعوا عنها في ظل تنظيم يوفر لهم ولآرائهم من القوة» ما لا يمكن أن 
تتوفر لهم وهم فرادى» ولذلك فإذا ألغيت الأحزاب» فإنما تعود ولكن سراء وهذا الوضع أخطر بكثير ثما لو 
كانت معترفا بما ومنظمة قانونا. بالإضافة إلى أنه يجب ألا يُنكر فضل الأحزاب في بحث أوجه النظر 
المختلفة» ومعرفة الحقائق» وكذلك فإن وجود معارضة منظمة تراقب الحكومة وتكشف أخطاءها للرأي 
العام؛ وتسعى بالطرق المشروعة لكي تكسب أغلبية الرأي العام لتصل إلى الحكم؛ أمر جوهري وأساسي 
للديمقراطية» ولا يمكن أن يتحقق على نحو مثمر في غير التنظيم الحزبي. 

9- يترتب على الديمقراطية أن يحل استبداد البرلمانات محل استبداد الملوك» واستبداد البرلمانات خطير؛ 
لأنه يتخفى وراء ستار كاذب وهو ما يسمى إرادة الأمة والسيادة الشعبية. 

ويرد على ما سبق بأن هذا الاعتراض يمكن التغلب عليه بإحكام التوازن بين مختلف السلطات,» وتحول 
قوة الرأي العام دون استبداد البرلمان وتكرهه على الرضوخ لإرادة الشعبء بالإضافة إلى أن البرلمانات 
تُنتتخب لمدة معينة» فيعمل أعضاء البرلمان على عدم التعسف أو الشطط أو حت الإهمال؛ لما يترتب على 


ذلك من تحول موقف الناحبين في ادا باه ال 7 


وأنصار الديمقراطية لم يقفوا عند حد الدفاع عنهاء بل ذكروا أيضا حججا إيجابية تشد من 
أزرها في مواجهة النظم الأخرى: 

1- الديمقراطية أولا وأيرا نظام من صنع البشرء يجري عليها ما يجري على مختلف تصرفات البشر 
من خطأ وصوابء ولا يمكن أن تبلغ حد الكمال المطلق» ولكنهاء بلا شكء» تفضل النظم الأخرى المعادية 
لماء فما هو النظام الذي يمكن أن يحل محلها إذا لم تأحذ بما؟ 


© النطل الشياسية» الدوله والفكرمة "ا ميد كامل اليل هل 496-489 الت السياسية والقبانون الدستورقي» د 
سليمان الطماوي» ص 150-1. الأنظمة السياسية المعاصرة» د. يحبى الجمل» ص 3 -198. 
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والإجابة أننا إما أن نأحذ بنظام الحكم الفردي - الملكية المطلقة أو الدكتاتورية - أو أن نأحذ بنظام 
الحكومة الأرستقراطية - أي حكومة الأقلية - وكلا الأمرين غير مقبول» فالشعوب لا يمكن أن تقبل في 
العصر الحديث الحكم الملكي المطلق» وكذلك لا تقبل الشعوب المتحضرة الأنظمة الدكتاتورية التي تنتتهك 
حقوق الأفراد وحرياتحم» وأما النظام الأرستقراطي» فإذا صح أنه من الناحية النظرية يهتم بالكفاءة دون 
العدد» وبالكيف على الكم., إلا أنه عند التطبيق يثير صعوبات لا حصر طاء مثل ما هو معيار الكفاءة التي 
تتخذه النظم الأرستقراطية لتفضيل فئة على بقية الأفراد؟ هل ترجع الكفاءة إلى الحسب والنسب أم إلى 
الدرحة العلمية أم إلى الثروة؟ وإذا افترضنا أنه من الممكن الوصول إلى معيار ماء فما هو الضمان الذي 
يبحمل الأقلية على ممارسة السلطان لصالح الشعبء وما الذي يمنع أن تستغل الأقلية السلطة لتحقيق 
مصالحها الشخصية دون مراعاة المصلحة العامة. 

2- النظام الديمقراطي أقرب النظم إلى تحقيق العدالة؛ لأن البرلمان هيئة منتخبة من أغلبية الشعب» 
فمن الطبيعي أن تسن قوانين لمصلحة الشعب أو لمصلحة أغلبيته على الأقل. 

3- النظام الديمقراطي يُعد بحق نظام السلمء؛ ويحول دون قيام الانقلابات أو الثورات؛ وذلك لأنه 
بمكن تغيير القوانين بسهولة كلما حدث تغير في حالة الشعبء وتقوم طريقة تغيير الوزراء وتبدل الأغلبية 
البرلمانية مقام الثورة» في مقابلة التطورات الاجتماعية التي تطرأ على الأمة» وكل ذلك يتم بطريق طبيعية؛ لا 
عنف فيهاء يقررها ويبيحها النظام الديمقراطي» حتى لا يترك للشعب بمجحالا لاستعمال القوة لتحقيق 
الأهداف البتائئة: © 

4- الديمقراطية تساعد على بحنب الحكم القاسي والشرير من الحاكم الفرد» إذ يستغل الحاكم الفرد 
طاقات الدولة للقهر والعنف» ومن الأمثلة المعروفة على ذلكء أنه في ظل حكم ستالين في الاتحاد السوفيتي 
أغدم واعتقل فلقيين الأشعاص لأسبايا سياسية بالإضافة إل اللاي الذي :ماتواق متسكراك:المل أو 
ماتوا في امجاعة الي حدثت نتيجة إحبار ستالين الفلاحين على الانضمام للمزارع التي تديرها الدولة. 

5- الديمقراطية تضمن لمواطنيها عددا من الحقوق والحريات الأساسية لا تستطيع أن تقدمها النظم 
غير الديمقراطية» مثل حق المساواة» وتضمن كذلك الحقوق والحريات الشخصية» مثل الحق في الأمن والحرية» 
وحرية الإقامة والتنقل» وحق التعبير» وتضمن حرية الرأي» وتتمثل في حرية الاعتقاد ومارسة الشعائر الدينية 
وحرية الفكر وحرية الاجتماع وحرية تكوين الجمعيات» بالإضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية. 

6- الحكومة الديمقراطية وحدها التي تعمل على إتاحة الفرصة القصوى للأشخاص لمارسة حرية 
تحقيق الذات» أي أن يعيشوا في ظل قوانين من احتيارهم» وذلك أنه قبل صدور القانون يكون للمواطنين 


© النظم المنيابنية» الدولة واذكوية ند نيد امل ليله عن 499-497 
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فرصة للتعريف بوجهة نظرهم؛ ويتاح لهم الفرص للمناقشة والتفكير والتفاوض والوصول إلى حلول وسطء ثم 
إن القانون المقترح الذي يحظى بأكبر عدد من المؤيدين هو الذي يصدر. 

7- تستطيع الديمقراطية أن تعزز التنمية البشرية بشكل أكمل من أي بديل محتمل» فمن المعلوم أن 
الأشخاص البالغين كاملي النمو يجب أن يكون لهم القدرة على العناية بأنفسهم, والعمل على رعاية 
مصالحهم غير معتمدين على غيرهم للقيام بذلك؛ وأن يتصرف البالغون بمسؤولية» وأن يوازنوا بين بدائل 
التصرف كأفضل ما يستطيعون وأن يراعوا حقوق وواجبات الآخرين إلى جانب مراعاتهم لأنفسهم, والنظم 
الديمقراطية وحدها التي تميئ الظروف التي يمكن أن تحقق الصفات السابقة» وجميع النظم الأحرى تقلل 
ا بال الذي يمكن للبالغين أن يتصرفوا فيه لحماية مصالحهم. 

8- الديمقراطية النيابية الحديثة لا تخوض حربا فيما بينهاء إذ أن القادة والمواطنين الديمقراطيين يتعلمون 
فنون الحل الوسطء فضلا عن أتمم بميلون إلى النظر إلى الشعوب في الدول الديمقراطية الأخرى على أنمم أقل 
تحديداء وأكثر شبها بهم. 

9- الدول ذات الحكومات الدمقراطية تتجه إلى أن تكون أكثر رحاء من الدول ذات الحكومات غير 
الدبمقراطية» ويرحع ذلك إلى التجاذب بين الديمقراطية النيابية واقتصاد السوق» حيث لا تخضع الأسواق في 
الأغلب لتنظيم شديد»؛ وللعمال حرية الانتقال من مكان أو عمل إلى آخرء والمصانع المملوكة للقطاع 
الخاص تتنافس على المبيعات والموارد» فضلا عن ثبات حكم القانون في الدول الديمقراطية» فا محاكم أكثر 
استقلالا» وحقوق الملكية أكثر أمناء والاتفاقات التعاقدية تطبق بفاعلية أكثر» والتدحل التحكمي في الحياة 
الافتواه دو حاف لكؤي والمماسو اقل الع 0 


0 راحع فيما سبق روبرت أ. دال» عن الليعقراطية» ترجمة د. أحمد أمين الجملء» ص 57-47» ط/ الجمعية المصرية لنشر 
المعرفة والثقافة. الطبعة العربية الأولى» 2000م. 


2134 





المبحث الثالث: الديمقراطية فى الميزان الإسلامى 

تمهيد: 

الديعقراطية لها جانبان» جانب يقره الإسلام ويحض عليه ويوحبه» وهو حق الأمة في تولية حكامهاء 
وف الرقابة عليهم؛ وفي عزلهم عند الاقتضاءء وجانب يرفضه الإسلام» ويعتبره بابا من أبواب الشرك بالله» 
وهو حق الأمة في التشريع المطلق؛ لأن هذا التشريع مالم ا 

وحتى هذا الجانب الذي يقره الإسلام في الدعقراطية» فإن نظام الحكم في الإسلام - الشورى - 
يتميز عنه بأمور أساسية منها: أنه ينبغى أن يُراعى مراعاة تامة الشروط الأخلاقية في المرشحين لتمثيل الأمة) 
وضرورة تقييد الدعاية الانتخابية إلى أقل حد نمكن» فضلا عن أن الحريات العامة في النظام الإسلامي 
مقيدة بضوابط من الشريعة وليست مطلقة كما هو الحال عند الديمقراطية» وتعتمد الشورى على قيم ثابتة؛ 
ولذلك فهي تحكم لتيل جنات الكل ينها لخ قط التمفاطيه الوازق انف شوك لسري ار 
وإليك باختصار أهم أوحه الاتفاق والاختلاف بين الديمقراطية والشورى. 


بعض أوجه الاتفاق بين الشورى والديمقراطية 

الواقع أنه من خلال التحليل السابق للنظام الديمقراطي» يتبين أن هناك بعض الأوحه التي تُشابه فيها 
الديمقراطية في أصلها من الناحية النظرية الشورى» وذلك لأنه هناك ديمقراطية صورية يتوارى خلفها أئمة 
الظلم والضلال» وليس لما من الديمقراطية إلا اسمهاء ومن الحرية إلا ادعاؤهاء وهناك الديمقراطية الفعلية كالتي 
تمارسها امجتمعات الغربية» وهي وإن كانت تشكل الرأي العام الذي بدوره يشكل الأفراد» لكنها في النهاية 
لا تزور النتائج» ولا تعبث بصناديق الانتخاب» فهي تحاول التأثير بإعلامها على اختيارات الأفراد» ولكنهم 
يختارون بأنفسهم في النهاية 2 وعلى وجه العموم إليك بعض الأوحه التي تشابه فيه الديمقراطية الشورى: 


0 في هذا الاتحاه: قضية تطبيق الشريعة» د. صلاح الصاوي» ص: 123. فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد» د. حسين 
أحمد أبو عجوة» ص: 1117» مؤتمر الدعوة الإسلامية ومتغيرات العصر»ء الجامعة الإسلامية بغزة.» 2005م 

© الشورى بين النائن والناترة :د عبد اللمية الأسارق »هل 63--:18165/ الشروق )19827 

© في هذا الاتحاه: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د. صلاح الصاوي؛ ص: 144-143. 
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- تشابه الديمقراطية الشورى في مناهضة استبداد الحاكم وتعسفه, وتشابمها كذلك في إشراك الحاكم 
وامحكوم في مسؤولية الحكم 0 فالأمة تختار الحاكم بالمبايعة الحرة» والحاكم مسؤول عن أعماله أمامها؛ لأنه 
تولى ولايته منها بالعقد الذي عقدته له» وما هو إلا وكيل عنهاء وا خلعه بسبب يوحبه©. 

- وتشابمها كذلك في وحود بعض مبادئ سياسية معينة مثل المساواة أمام القانون» وكفالة حقوق 
معينة كحق الحياة 22 وحرية الكلمة والتعبير عن الرأي 

- وتشابمها كذلك في العمل على توجيه التخاصم أو التدافع بين القوى المختلفة في امجتمع في إطار 
من الوسائل والأدوات السلمية» بدلا من أدوات العنف ووسائله؛ والتعايش الطبيعي في حالة الاختلاف 
فضلا عن حالة الاتفاق» وأتما تمي في الناس أحلاق الحوار والتفاهم, وتعلم التواضع» فيعتاد المرء أن يرى 
نفسه واحدا من الناس» قد يؤحذ برأيه وقد لا يؤحذء قد يُشاد برأيه وقد يُفند ويظهر ضعفه وحطوف ولا 


شيء قُ ذلك. 


وعلى الرغم من ذلك فالحق أنه لا عبرة لأي اختلاف أو حتى اتفاق بين أي نظام وبين النظام 
الإسلامي؛ لأن هذا الاحتلاف أو الاتفاق عرضيان» وفي أحزاء متفرقة» والمعول عليه هو النظرة الأساسية 
والتصور الخاص» والإسلام له نظرته الأساسية وتصوره الخاص» ولذلك فهو يقدم للبشرية نموذجا من النظام 
التكامل + ولع توعد معله ن أي نظام عرفته الأر 03 

فضلا عن أن الدعقراطية يتغير مفهومها من زمن لآخرء بل ويختلف مفهومها من شخص لآخر في 
نفس العصرء فكيف تُشبه نظاما أصيلا وراسخا كالنظام الإسلامي بوصف متغير» فنفقده رسوحه وأصالته 
© واستعارة مصطلحات موضوعة لأوضاع بعيدة عن أوضاعنا الإسلامية» يدل كثيرا من اللبس 


الشورى في الإسلام؛ الدعقراطية والشورى؛ أ. عبد اهادي أبو طالب؛ 3/ 1168» ط/ مؤسسة آل البيتء المجمع 
الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» 1989م. أيضا القضايا الكبرى؛ مالك بن نبي» ص: 136 وما بعدهاء ط/ دار 
الفكر المعاصرء بيروت» 1420ه. 

2 النظريات السياسية الإسلامية» د. الريس» ص: 338. من فقه الدولة في الإسلام» د. القرضاوي» ص: 132» ط/ دار 
الشروق» الثالئة» 1422ه. الشورى في الكتاب والسنة وعند علماء المسلمين» د. محمد أحمد الصالح؛ ص: 139., ط/ 
مكتبة الملك فهد الوطنية للنشرء 1420ه. 

© النظريات السياسية الأساامية :د الريسء ض + 379 

العدالة الاحتماعية في الإسلام» سيد قطب» ص: 76-75» ط/ دار الشروق» 1993م. 


6 الدولة ونظام الحكم قِ الإسلام» د. حسن السنيك بسيويني )ع هامش ص: 02 ط/ عالم الكتب» الأولى. 


4 


236 





ع 1 ع 
والغموض على نظامنا الإسلامي الواضح في اسمه وفي أسسه وف خصائصه 7 ©» ولتقريب الصورة إليك أيضا 
بعض الاحتلافات الأساسية والجوهرية: 


بعض أوجه الاختلاف الأساسية بين الشورى والديمقراطية 

1- أن الديمقراطية تقوم على سيادة الشعبء وأن تلك السيادة سلطة عليا مطلقة غير محكومة بأي 
سلطة أخرى» وأن للشعب أو لنوابه الحق في تشريع ما يشاءون من القوانين» وأن يحلوا ما يشاؤون ويحرموا ما 
ساون قا وهذا مناقض للإسلام, إذ يقول الله تعالى: ( إِنِ الحُكمْ ا لِلّهِ أَمَرَ ألا تَعئدُوا إِلَّا إِكاهُ 1 [ 
يوسق: 40]ء ويقول غز وحل: [ أمْ هحُمْ شُرَكَاءٌ شَرَعُوا لَحُمْ مِنَ الدّينِ مَا يَأَدَنْ به اللة ؟ [ الشورى: 
1 ويقول سبحانه: ( فَإِنْ تَتارَعْكُمْ في شَيْءٍ فَْدُوهُ إل اللَّهِ وَاليَسُولٍ إِنْ كُنْكُمْ تُؤْمِنُونَ باللّهِ وَالّْمَوْم الْآجِرٍ 
؟ | الساء: 59]: 

2- أن الديمقراطية تقوم على مبدأ الحرية الشخصية» وأن للفرد أن يفعل وال 0 مالم تصطدم 
حرية الفرد مع عونت السو لطي قرا اللمتعصييةة القرن 1ن لذ أذ يفير بذوده كيلك يقاد اران 
بخوض في أي موضوع شاءء وأي إنكار على ذلك يعني تحجيم الحريات المقدسة في نظر الديمقراطية» ولا 
حرية في الإسلام لنشر الفاحشة بين المسلمين» ولا حرية في الإسلام للكلمة الخبيثة الباطلة التي تفتن الناس 
عن دينهم © قال تعالى: 1 واللّه يزيد أن يَثوب عَلَيْكُمْ وثريد الّذِيَ ييْعُونَ الشّهوَاتٍ أنْ يلوا مَْلا عَظِيبنا 
| السيلة 27]ء 

3- الحرية السياسية في الديمقراطية الغربية تخضع الإنسان لكثير من المؤثرات والضغوط الخارحية التي 
تفقده كثيرا من حرية الاختيار والتفكير» مثل ضغط الإعلام بجميع فروعه وتخصصاته ووسائله» وضغط إثارة 
الشهوات ووسائل اللهو بجميع أصنافها وألوانماء وضغط الحاجة والسعي المستمر وراء الرزق والكسب» 
ضغط المخدرات والمسكرات المنتشرة في كل مكان, فهذه الضغوط وغيرها التي يصعب الفكاك منهاء إلا من 
رحم الله تعالى» تُسلب المرء حرية اتخاذ المواقف التي يريدها ويرضاهاء وإن زعم بلسانه أنه حرء قال تعالى: 


0 قُ هذا الاتحاه: الدولة ونظام الحكم قِ الإسلام, د. حسن اليد بسيوني» ص: 105 . 
6 النظريات السياسية الإسلامية) د. الريس» ص: 4. معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام» د. محمد عمارة» ص: 
14 ط/ تمضة مصرء الثانية. لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة» محمد قطب» ص: ااا" الشورى قِ الكتاب 
والسنة وعند علماء المسلمين» د. محمد أحمد الصالح» ص: 11 . أزمة الحرية السياسية قُِ الوطن العربي» 3 صالح حسن 
عيع2 ص: 54 ط الزهراء للإعلام العربي» الأولى. 

5 9 7 3 

7 الشورى بين التأثير والتأثر» د. الأنصاري» ص: 64. 

6 فتنة الديعقراطية» أحمد العلوي الشنقبطي» ص: 63. 

6 حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية» الشيخ عبد المنعم مصطفى حليمة؛ ص: /3. 
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2 0 


( وَقَالَ الَّذِينَ اسْتْضْعِمُوا لِلّذِينَ اسْتَكبَرُوا بن مَكْرْ اللَّيْلٍ وَالنَهَارٍ إِذْ تَأمْرُوتََا أَنْ تَكَفْرَ الله وَبجْعَلَ لَه أنْدَاداً. 
١‏ ارا 

بينما يحرر الإسلام الناس من جميع المؤثرات السابقة التي تقلل من حرية اختيارهم» ويرفع عنهم جميع 
الأغلال والقيود» فلا مسكرات ومخدرات وإثارة للشهوات واللهو ا حرم لصرف الناس عن الحق» ولا تضييق 
على الناس في الأرزاق» بل إن حفظ حقوق الفقراء وأصحاب الحاجات يشكل ركنا من أركان الإسلام. 

4- أن أهداف الديمقراطية تقتصر على تحقيق الأهداف الدنيوية لشعوهاء مثل تحنب حكم الفرد 
والحفاظ على الحقوق والحريات المختلفة» . . . الخ» ولكن النظام الإسلامي يهدفء بالإضافة إلى ما سبق 
من أهداف دنيوية» إلى تحقيق أهداف روحية أو أحروية» مثل إرضاء الله سبحانه وتعالى» والفوز بنعيمه في 


35 1 
الع 


من هنا اتضح- باختصار- بعض أوحه التشابه» وبعض أوجه الاحتلافء فأنا أرى أنه من الأفضل 
ألا تتحدث عن الإسلام بكل خصائصه ومميزاته ثم نصر على أن نلبسه بلباس لا يناسبه مثل الدعقراطية ؛ 
لأنه ببساطة إذا قلنا لأرباب الديمقراطية والمدافعين عنها أن الديمقراطية تتضمن أنه لا يجوز سن أي قانون 
يخالف قطعيات وأصول الدين؛ وأن أحكام الدين تميمن على سائر حياتنا سواء أكانت سياسية أو 
اقتصادية أو احتماعية أو قانونية. . . الخ» لسخروا مناء ولقالوا أنتم تتحدثون عن نظام آخر بكل تأكيد 
حلاف النظام الديمقراطي. 

ولذلك فإن أي حديث قادم عن مقومات الديمقراطية 3 أو عن صور الحكم الديمقراطي يعني 
أننا نبحثء» أو نذكر عيوب ومميزات الجانب المقبول فقط من الديمقراطية» والحكمة ضالة المؤمن 


أينما وجدهاء فهو أحق بها. 


(#النظريات السياسية الإسلافيت و الريس: صن 384-383 

© يدافع بعض أهل العلم - مثل الشيخ القرضاوي - عن الآليات التي توجد في الديمقراطية» والتي يمكن أن تكون ملائمة 
لتحقيق أهداف النظام الإسلامي في العصر الحديث بصورة جيدة مثل مناهضة الاستبداد» وأن يختار الناس من يحكمهم؛ 
وأن يكون لحم الحق في محاسبة الحاكم إذا أخطأء ولا يرى تطبيق الديعقراطية بحذافيرها كما وردت من الغرب » وما يدل 
على ذلك قوله أثناء بحثه عن الإسلام والدعقراطية " أن هناك أموراً لا تدحل مجال التصويت» ولا تعرض لأحذ الأصوات 
عليهاء لأنما من الثوابت التي لا تقبل التغيير إلا إذا تغير المجتمع ذاته» ولم يعد مسلماًء فلا بجال للتصويت في قطعيات 
الشرع وأساسيات الدين؛ وما علم منه بالضرورة» إنما يكون التصويت في الأمور "الاجتهادية" التي تحتمل أكثر من رأي" 
لاحظ :من فقه الدولة في الإسلام» ص: 142. وإذا كان الأمر كذلك فأنا لا أتفق مع من يهاجمون الشيخ بسبب هذا 
الرأي» ومنهم على سبيل المثال: الأستاذ جمال سلطان؛ جهادنا الثقاقي» ص: 54 - 64, 1993. د. عدنان محمد 
إمامة» التجديد في الفكر الإسلامي» ص: 507. 
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الفصل الثانى: الأحزاب السياسية 
الحزب السياسى فى اللغة والقانون 


المبحث الأول: التعددية السياسية في الفقه الوضعي 
أولا- نظم تعدد الأحزاب 
ثانيا- نظام الحزبيين السياسيين 
النا: نظام الحزب المسيطر 


المبحث الثانى: مثال تطبيقى في كيفية سيطرة السلطة على عملية تأسيس الأحزاب 


واستمرارها. 


المبحث الثالث: التعددية السياسية من خلال الفقه الإسلامي 
المطلب الأول: مذهب القائلين بتحريم التعددية السياسية. 
المطلب الثاني: مذهب القائلين باباحة التعددية السياسية في إطار الأصول الشرعية. 
الفرع الأول: شرعية توقيت عقد الرئاسة أو حتى عقد الخلافة في نظام الحكم الإسلامي 
الفرع الثاني: شرعية وجود المعارضة في نظام الحكم الإسلامي 
الفرع الثالث: شرعية الأخذ برأي الأغلبية في نظام الحكم الإسلامي. 
الفرع الرابع: مشروعية التعددية من خلال القواعد الأصولية والفقهية. 


المطلب الثالث: ضوابط التعددية السياسية 
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الفصل الثاني: الأحزاب السياسية 

تمهيد: 
ينظر البعض إلى التعددية السياسية وإلى قيام الأحزاب السياسية باعتبارها مسألة سياسية احتماعية؛ 
تنأثر بتغير الظروف السياسية والاحتماعية» ويمكن أن يختلف النظام الحزبي تبعا لظروف كل دولة؛ وبناء 
على ذلك يُدرس عيوب (مزايا التعددية السياسية» سواء أكانت بنظام الحزبيين الرئيسيين أو بنظام الأحزاب 
المتعددة» ودراسة عيوب ومزايا نظام الحزب الواحد سواء أكان الذي يحتكر العمل السياسي؛ لأنه يحرم إقامة 
أحزاب أخرى» أو الحزب المسيطر الذي يتفوق باستمرار على بقية الأحزاب؛ لأنه يجسد آمال الأمة وثقافتها 
وأفكارها. 

بينما ينظر البعض إليها باعتبارها مسألة دينية يرتبط حلها أو تحريمها بالنصوص الشرعية» ولا ينبغي أن 
يوحد ف الدولة الإسلامية إلا الحزب الحاكم فقطء لأن وجود أكثر من حزب يسعى إلى السلطة يتعارض 
مع صريح الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وهذا الحزب الحاكم لا يجوز إقصاؤه أو إقصاء زعيمه بتعبير 
اصح لعدم كفاءته في إدارة شؤون البلاد» ولا يجوز شرعا حسب نصوص الكتاب والسنة منافسته في 
حكمه؛ وبناء على ذلك فإن ولاء المسلم للحزب الحاكم جزء من ولائه للإسلام» وإليك دراسة سريعة لكل 
وجهة نظر من وجهتي النظر السابقتين: 


الحزب السياسي في اللغة والقانون 

الحزبث لغة: 

جماعةٌ الناس» واللدمع أحخزابٌ. . . وجِرْبُ الرحل: أَصْحابه وجْنْدُه الذين على رأيهء. . وتَحرّب القَوْمُ 
الختمعوا فصاروا أخزاباً. وحَرَّئَهُم فلانٌ. وحارَثّه كنث من جِرْبه. وفلانٌ يُحَازِبُ لفلانٍ أي يَعْصَّبْ به 
ويَنْصيُه. . وكل قوم تشاكلث قُلُوعُم وأعْمافُم فهم أَخْزابٌ وإن ل يَلْقَ بعضهم بَغضا. 0) 

وما سبق يتضح أن الحزب لغة: الجماعة من الناس الذين يجتمعون على رأي يتفقون عليه؛ أو يجمعهم 
الابتحاه إلى غرض واحد. 

الحزب في القانون 

الحزب هو كل جماعة من الأفراد يؤمنون بذات الاتحاهات السياسية ويعملون على تطبيقها بالوصول 
إل الشلطة أو العاقير عل قزارات السلسلة 05 


ل نيان العروي لاد لو 3008/1 لبوق افرط الفوو الس لك رشيظ نى انعد الس نه عات 
1. 
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وعرف البعض الحزب السياسي بأنه " عبارة عن تنظيم مشروع ومعترف به من قبل الدولة» ويضم 
مجموعة من الأفراد يعتنقون مبادئ وأهداف سياسية معينة ويعملون على وضعها موضع التنفيذ» وذلك 
بالسعي الدائب وبالوسائل السياسية الديمقراطية لضم أكبر عدد من المواطنين إلى صفوفهم وتولي كراسي 
الحكم أو التأثير على قرارات السلطة الحاكمة؛ والاحتفاظ بالحكم إذا كانوا قاس علبي ذا 


ويعترض بعض الفقه على التعريفات السابق؛ لأنه كثيرا ما يضم الحزب أفراداء لا يؤمنون أو لا يهتمون 
بمبادئ الحزب» ولا يقصدون من وراء ذلك إلا الحصول على هزايا معينة. وبناء على ذلك فالحزب السياسي 
" هو جماعة منظمة من المواطنين تسعى بالطرق المشروعة إلى الوصول إلى مقاعد الحكم, أو الدفاع عمن 
زه 3 
يتربع عليها " 7) 
وقد عرفته المادة الثانية من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 أنه " يقصد بالحزب 
السياسى كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة» وتعمل 
بالوسائل السياسية الديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
ويلاحظ أن التعريف السابق تجاهل أن أي حزب سياسى يهدف أساسا إلى الانفراد بالسلطة ليتمكن 
من تنفيذ برناجه السياسي» وليس فقط المشاركة في مسؤوليات ل 


المبحث الأول: التعددية السياسية في الفقه الوضعي والنظام الحزبي 


يختلف النظام الحزبي من دولة إلى أخرى تبعا لاختلاف عدد الأحزاب داخل كل دولة» ولحجم كل 
حزب بالنسبة للأحزاب الأخرىء؛ ولطريقة تعاون هذه الأحزاب مع بعضهاء وبناء على ذلك قد يكون 
النظام الحزبي السائد في الدولة هو نظام تعدد الأحزاب» أو نظام الحزبين السياسيين» أو نظام الحزب 
المسيطر» أو نظام الحزب الواحد. 


(© القانون الدستوري» 5 أنون برسلا 2006 عن 287 :ط/ وار النهظة العرييةء 2006م 

6 النظم السياسية» د. محمد أحمد فتح الباب» ص: 263» ط/ دار النهضة العربية» الأولى. 

0 لقان 3 اللسقو ف وس نمؤن كرو 2 1112 وقوه العف اند عاض رقم 1 تنى :تاذ لعي ملل سافن 
الديعقراطية للفوز بالحكم, بقصد تنفيذ برنامج سياسي معين. النظم السياسية والقانون الدستوري» د. سليمان الطماوي» 
ص 257. 

0 القانون الدستوري» الكتاب الثاني النظام الحزي» سلطات الحكم في دستور 1971م د. فتحي فكري» ص 35- 
6 ط/ دار النهضة العربيق» 2)0000م. 
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ويرى امحللون أن الدور الأساسي للنظام الحزبي هو تخفيف واحتواء صراع الطبقات» وتتراوح النظم 
الغربية بين تفضيل نظام تعدد الأحزاب أو نظام الحزبين» ويتوقف اختيار أي دولة على درحجة جمود الفواصل 
بين الطبقات الاجتماعية داخل هذه الدولة» وعلى مدى قوة وعي الطبقات» فتميل الدول إلى نظام تعدد 
الأحزاب إذا كانت الفواصل شديدة بين الطبقات» وكان وعي الطبقات قوياء وأما إذاكانت الفواصل غير 
شديدة بين الطبقات» فإنه يمكن تجميعها في طبقتين» وبالتالي تميل الدولة إلى نظام الحزبين. 


أولا- نظم تعدد الأحزاب 

تعدد الأحزاب داخل الدولة قد يكون تاماء وقد يكون معتدلا 

أما تعدد الأحزاب الكامل أو التام فيقصد به النظام الذي يوحد به عدد كبير من الأحزاب الصغيرة 
التي لا تحاول التكتل أو التجمعء؛ إذ يحاول كل حزب أن يتمسك بموقفه المتشدد الذي يعبر عن مصالح فئة 
محدودة» دون أن يهتم بمحاولة التوفيق بين مصالح هذه الفئة ومصالح الفئات الأخرى» ويعيب نظام تعدد 
الأحزاب التام: 

- عجز النظام عن تجميع المصالح وإغفاله للمصلحة العامة» ففي نظام الحزبيين يسعى كل منهما إلى 
جمع أكبر عدد من المناصرين» فيلجأً إلى التنازل عن بعض مطالبه» ويحصر أهدافه في عدد محدود من 
الأهداف الجماعية. 

- على الرغم من أن الناحب يجد نفسه أمام عدد كبير من البرامج الحزبية يمكن أن يختار بينهاء إلا أن 
هذه الحرية الواسعة وهمية؛ وذلك لأن الناحب لا يختار حكامه مباشرة في نظام تعدد الأحزاب» ولا يشارك 
في اتخاذ القرارات الوطنية الكبرى» ولكنه يعهد بمذه المهمة إلى وسطاءء هم نواب الأحزاب المتعددة» الذين 
يقومون بالائتلاف والتحالف مع بعضهم لتشكيل الحكومات؛ نظرا لأنه يصعب حصول حزب واحد على 
الأغلبية المطلقة في البرلمان. 

- غياب الأغلبية البرلمانية الثابتة والمتجانسة القادرة على مساندة الحكومة لمدة طويلة» مما يترتب عليه 
طق اللكونات وقمر مره . 

ويتفادى نظام تعدد الأحزاب المعتدل عيوب تعدد الأحزاب» وذلك عندما يوجد تحالف ثابت 
ومتجانس بين الأحزاب يؤدي إلى تكوين جبهتين كبيرتين» تضم كل حجبهة عددا من الأحزاب المتقاربة في 
الاتحاهات السياسية» هاتان الجحبهتان تتقدمان للناحب ببرنابجين بحيث يسهل عليه الاختيار» كما تقوم كل 
جبهة بالعمل معا كوحدة واحدة داخل البرلمان» ويعتمد نظام تعدد الأحزاب المعتدل على درجة صلابة 
التحالف» وعلى كيفية تحقيق الائتلافء أو بعبارة أخرى على طبيعة الأحزاب الداحلة في التحالف, وما إذا 
كانت أحزابا حامدة تفرض على نوابما التصويت على نحو معينء أو كانت أحزابا مرنة تترك لأعضائها 
التصويت كما يشاؤون. 
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ثانيا- نظام الحزبيين السياسيين 

يتميز نظام الحزبين بأنه يؤدي إلى سهولة تجميع المصالح» ويمكن الرأي العام من الاختيار السهل في 
المسائل الأساسية» ويقوم الناخب باختيار النواب والحكومة مباشرة؛ لأن رئيس الحكومة هو بالضرورة زعيم 
الحزب الفائز في الاتتخابات» وأخيرا يضمن نظام الحزبين الاستقرار الحكومي؛ لأن الحزب الذي يمسك 
بالسلطة يتمتع بالأغلبية المطلقة داحل البرلمان. 

ويمكن تصنيف نظم الحزبين السياسيين إلى أكثر من تصنيف: 

- نظام الحزبين التام ونظام الحزبين الناقصء إذ يوجد عادة إلى جانب الحزبيين الكبيرين عدة أحزاب 
صغيرة» ويتميز نظام الحزبيين التام بأنهما يحصلان على 090, فأكثر من الأصوات» ويحصل أحدهما على 
الأغلبية المطلقة للمقاعد داخل البرلمان» فيستطيع أن يحكم بمفرده» دون حاحة إلى الائتلاف مع أحزاب 
أخرى» وأما نظام الحزبين الناقصء فيحصل الحزبان الكبيران على 75 إلى 080/ من الأصوات فقطء ولا 
يستطيع أحدهما أن يحصل على أغلبية مطلقة داخل البرلمان» ولذلك فإنهما يلجآن إلى الائتلاف مع 
الأحزاب الصغيرة أو يأتلفان معا. 

- نظام الحزبين المتوازن» ونظام الحزبين غير المتوازن» حيث يعبر نظام الحزبين المتوازن عن نظام الحزبين 
الحقيقي» وهو عندما يكون حجم كل حزب من الحزبين الكبيرين مساويا تقريبا لحجم الحزب الآخرء 
ويتبادلان الحكم تبعا لانحياز أصوات الناخبين الحامشيين أو المترددين لهذا الحزب أو ذاك» ويكون نظام 
الحزبين غير متوازن عندما يكون الفارق بين الحزبين كبيراء حتى يستمر أحد الحزبين في الحكم لمدة طويلة؛ 
ويفقد الحزب الآخر الأمل في الوصول إلى السلطة. 


ثالثا: نظام الحزب المسيطر 

يقوم نظام الحزب المسيطر في ظل تعدد الأحزاب» ولكن لتكييف هذا النظام بأنه نظام حزب مسيطر 
لابد من توفر أمرين: 

الأول: أن يتفوق أحد الأحزاب على الأحزاب المنافسة تفوقا واضحا خلال فترة طويلة نسبياء ولو 
فشل في الانتخابات مرة أو مرتين. 

الثاني: أن يحسد هذا الحزب آمال الأمة وأفكارهاء بحيث تحد الأمة نفسها في برنامج هذا الحزب 
وطريقة عمله» وهو بذلك يختلف اختلافا جوهريا عن نظام الحزب الواحد الذي يحتكر الحياة السياسية 
نتيجة لتحريم إنشاء أحزاب أخرى بنص القانون أو الدستور. 

عيوب ومميزات نظام الحزب المسيطر 

يحقق نظام الحزب المسيطر ميزة أساسية هي توفير الاستقرار الحكومي في ظل نظام تعدد الأحزاب» 
ولكن يقابل هذه الميزة ثلاثة عيوب رئيسية تترتب على سيطرة حزب على الحياة السياسية: 
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1- يؤدي نظام الحزب المسيطر إلى انعدام الدافع المنشط للحياة السياسية» ذلك أن استقرار حزب 
واحد في السلطة» وشعوره بالثقة نتيجة مساندة غالبية الناحبين له يؤدي إلى ركود وفتور الحزب عن الحركة 
والنشاط. 

2- يؤدي نظام الحزب المسيطره واقتناع الجماهير وأصحاب المصالح بعدم جدوى العمل داخل 
الأحزاب» إلى نقل العمل السياسي من الموقع التقليدي المتمثل في الحوار داخل البرلمان إلى مواقع أخرى» 
فتحاول أحزاب المعارضة أن تحقق أهدافها وتعبر عن مصالحها بطرق أخرىء وتتحول إلى جماعات ضغط أو 
جماعات ذات مصال تحاول التأثير في اتخاذ القرارات السياسية» ويتقلص النشاط البرلماني الذي يتميز بالعلنية 
والوضوح ويحظى باحترام الرأي العام ويخضع لمراقبة الشعب صاحب السيادة» إلى نشاط جماعات يتم في 
سرية بعيدا عن بصر ومع الرأي العام. 

3- يؤدي نظام الحزب المسيطر إلى التخلي عن الرضا كأساس للنظام السياسي؛ نتيجة إقصاء قطاع 
من الرأي العام عن السلطة لفترة طويلة» فيؤدي اليأس بالأحزاب المعارضة إلى إن تعتبر الحزب المسيطر 
مجسدا للنظام» وبدلا من أن تعمل المعارضة من خلال النظام لتحقيق أهدافهاء تحد نفسها مضطرة إلى 
فاعض النظلاء. واس العم ري 47 

ويرى البعض أن نظام الحزب المسيطر» إذ يعمل في ظل نظام تعدد الأحزاب» " يتفق مع ظروف 
الدول النامية» ذلك أنه يجنب تلك الدول حطر التحول إلى الدكتاتورية التي يؤدي إليها بالضرورة نظام 
الحزب الواحد» دون أن يعرض الدول النامية إلى الانقسامات الشديدة التي قد تتولد عن تعدد الأحزاب» 
لأن تركيب المحتمعات النامية ينطوي على عناصر عديدة ومتنوعة» قد يؤدي تركها تعمل دون سيطرة حزب 
إل ديك وحذتها الوطنية وامتتقزارها المكوسي0017]. 
- عيوب تعدد الأحزاب 

1- تعدد الأحزاب يؤدي إلى تقسيم المجتمع إلى كيانات متصارعة متنافسة: إذ تعمل الأحزاب على 
بث روح الفرقة وتفتيت وحدة الأمة» عن طريق الإضرار بخصومهاء وتحقيق مصالحها الحزبية الضيقة. 

فضلا عن أن تعدد الأحزاب واختلافها في البرامج» وما يقوم بينها من منافساتء لا يكون دائما 
لخلاف في المعتقدات أو الآراء السياسية» وإنما هو نتيجة مباشرة لعوامل الغيرة» والطمع في كراسي الحكمء 


(') النظم السياسية في العال المعاصرء د. سعاد الشرقاوي» ص 238-224, ط/ دار النهضة العربية» الثالثقه 1988م. 
© النظم السياسية في العالم المعاصر» د. سعاد الشرقاوي» ص 240-239 
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فيجمع الطامع ف المنصب من يتفقون معه من أصحاب المصالح» ويضع برناجا ويؤلف حزبا للحصول على 
ا 0 

ويرد على ذلك بأن احتلاف الآراء وتعددهاء ومقارعة الحجة بالحجة بقصد الوصول إلى الحقيقة» 
يظهر الغث من السمين» ويسهم في تكوين الرأي العام» وليس العيب أن تختلف الآراء ووجهات النظر 
بشأن أمر معين» ولكن العيب أن يلجأ فريق إلى العنف لفرض وحهة نظره. ©) 

وعلى فرض التسليم ببعض سلبيات تعدد الأحزاب» كنتيجة طبيعية للتنافس أو للصراع بينهم؛ فهذه 
السلبيات لا تقارن بنتائج تبني الحزب الواحد والرأي الواحدء إذ أنه يقتل حرية الرأي بأشكاله المحتلفة» 
ويضع مصير الأمة في يد بضعة أفراد أو فرد واحد لا يؤمن إلا برأيه» ولا يرى إلا فكره. وعادة ما يؤدي هذا 
الأسلوب في الحكم في النهاية إلى حلول الكوارث المختلفة في البلاد. (© 

بل إن الأحزاب تعمل أحيانا على تغيير حال الأمة التي تكون أحيانا محزأة ومتقطعة؛ فتشد أجزاءهاء 
وتصبح عاملا للوحدة والاستقرار» ويحدث ذلك إذا ل تقم الحكومة بواحباتماء ولم تنفذ وعودها للشعب» أو 
انتتشر الفساد» فإن الناحبين يعبرون عن عدم رضاهم في الانتخخابات التالية» ويسقط الحزب الحاكم, وتنتقل 
السلطة بطريقة سلمية» فتعدد الأحزاب ووجود المعارضة يقدم الطرق السلمية القادرة على تغيير القيادات 
وإحلال غيرهاء وتستوعب الأحزاب - وهي تؤدي هذا الدور - كل أو معظم الاتحاهات في إطار النظام 
السياسي والدستوريء هما يخلق جوا من الاستقرار في الدولة. © 

2- إضعاف السلطة وعدم الاستقرار: تؤدي كثرة الأحزاب وتنافسها إلى سقوط الحكومات بصفة 
مستمرة» وإشاعة عدم الاستقرار» ما يترتب عليه افتقار السلطة المسؤولة عن المخططات المتوسطة والطويلة 
اللازمة لإصلاح الأحوال الاقتصادية والاجحتماعية» ويترتب على وجود حكومة ائتلافية أن تضحي الأحزاب 
ببرابجها في سبيل الحكم, وتحيد عن مبادئهاء ويرد على ذلك بأن عدم حصول الاستقرار الوزاري نتيجة 
عدم حصول أحد الأحزاب على أغلبية المقاعد البرلمانية» يرجحع إلى تشتت الأمة أكثر من رحوعه إلى كثرة 


عدد الأحزاب لبا 


7 التنظيمات السياسية الشعبية» د. الشافعي أبو راسء ص 65) ط/ عالم الكتبء 1974م. 
6 السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وق الفكر السياسي الإسلامي» د. سليمان الطماوي» ص 572» ط/ 
دار الفكر العربي» الرابعة. 

© القانون الدستوريء الكتاب الثاني» د. فتحي فكري» ص 10 - 11 

0 الأحزاب السياسية ودورها في أنظمة الحكم المعاصرة» د. نعمان الخطيب - ص 99-98, نقلا عن القانون 
الدستوريء الكتاب الثاني» د. فتحي فكريء ص 12-11. 

6 القانون الدستوري» د. ماحد الحلوه ص 136. الوجيز في النظم السياسية» د. محمد مرغني خيري» ص 234. 
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3- تضليل الرأي العام: نظرا لأن الخطة الأساسية التي تلتزمها الحزبية هي العمل على إحراز النصر 
في الاتتخابات بأي ثمن؛ فتلجاً الأحزاب إلى وسائل الكذب والغش والخداع؛ وأساليب الإثارة» بدلا من 
النقد الموضوعي البناء» والمناقشات التي تمدف إلى تحجنب الأخطاء أو إصلاحها وصولا إلى الصالح العام 
ومن المعروف أنه يسهل التأثير على الجماهير بمخاطبة عواطفهم, فتقتنع هذه الفئة أو تلك ببرنامج هذا 
الحزب أو ذاكء ولا يعبر هذا الاقتناع عن حقيقة الرأي العام» بسبب وسائل الغش والخداع. 

والجواب أن الدعاية الحزبية الضارة لا تؤقٍ ثمارها إلا عند تدني وعي الرأي العام» وأما الرأي العام 
المستنير فيمثل حاجزا واقيا ضد وسائل الغش والتضليل التي قد تلجأ إليها بعض الأحزاب؛ هذا من جانب؛ 
ومن جانب آخر فإنه إذاكان هناك احتمال لتضليل بعض الرأي العام من جانب بعض الأحزاب» فإن 
طبيعة نظام تعدد الأحزاب يسمح لكل حزب أن يفضح أكاذيب الأحزاب الأحرى, وأما في نظام الحزب 
الواحد» فهو يقوم بصنع وتشكيل الرأي العام» ليصفق ويتحمس لخططه وأفكاره» ولن يوجد ف الساحة 
السياسية من يفضح زيفه ويكشف 0 

4 - سيطة الميئات الرئاسية لكل حزب: ينتهي الأمر في كثير من الأحزاب إلى سيطرة قلة من 
الزعماء الأقوياء الذين يتوارى خلفهم تماما شخصية باقي الأعضياء معاهير الكترت وقواعينو 0 وهنولاه 
يسيطرون على نوايهم؛ فيذهبون إلى البرمان وهم يعلمون سلفا ف أي جانب يصوتون» وتصبح المناقشات 
الدائرة تحت قبة البريلان ختطبا لا طائل من ورائها © ويصبح النائب ممقلا لحزبه لا للشعب» وإذا مالف 


ع 4 
النائب رأي الحزب يعتبر من الماقين الخائنين. 7 


6 القانون الدستوري» الكتاب الثاني» د. فتحي فكري. ص 13-12. القانون الدستوري, د. ماحد الحلو» ص 136. 
الوحيز في النظم السياسية» د. محمد مرغني خيري.ء ص 234. 

7 ويرجع البعض هذه الظاهرة لأسباب فنية» إذ أنه يسند العمل في كل منظمة إلى أفراد معينين يعطون وقتهم كله لشؤون 
المنظمة» ويصبحون بذلك زعماء محترفين» ولا بملك الأعضاء إلا أن يتبعوا هؤلاء الزعماء. بينما يرحع البعض ذلك إلى 
حاجة أعضاء المنظمة الكبيرة إلى من يوجههم, وإلى تقديرهم لمن يدير شؤونهم,» وبمضي الوقت يشعر هؤلاء الزعماء بأنه لا 
غنى للجماعة عنهم. بينما يرجع البعض ذلك إلى أن برامج الأحزاب تعبر عادة عن نظريات مثالية» ولا تتعرض غالبا 
للمشاكل التي أكثر أهمية بالنسبة للأمة في مجموعهاء ونظرا لغياب هذه الخططء فإن النائب يعمل تبعا لتعليمات تصدر إليه 
من قادة الحزب, مما يهيئ لحؤلاء الزعماء سلطانا كبيرا على أتباعهم. ويرى البعض سيطة القلة إلى أنه ينظر إلى أي زعيم 
كبير للحزب بأنه مرشحا لرياسة الوزارة في يوم من الأيام؛ ولذلك يتمتع بنفوذ واسع على أتباعه لأنه هو الذي سيوزع 
المناصب فيما بعد. التنظيمات السياسية الشعبية» د. الشافعي أبو راس» ص 68-67. 

© صور أخد أعضاء البرمات الإنحليزي تلك ال حالة بقوله " لقد سمعت في يحلس العموم كثيرا من الخطب التي غيرت رأبي؛ 
ولكنني لم أسمع خطبة واحدة غيرت صوق " النظم السياسية والقانون الدستوري» د. سليمان الطماوي» ص 260. 

0 التنظيمات السياسية الشعبية» د. الشافعي أبو راس» ص 7 7. 
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ويرد على سيطرة قلة من القادة على الحزب بأن ذلك يرحع إلى عدم قيام الأعضاء بدورهم الذي 
يحول دون هذه السيطرة» فضلا عن أتمم يملكون التحول من هذا الحزب إلى حزب آخخر أو تشكيل حزب 
بعروي :1ا لوكو مودي لقاو ووه ةي [ج نه م نوج سحو قاقد سود رو وان 50 

وأما أن الأحزاب - وخصوصا ذات المبادئ» التي تربط كل صغيرة وكبيرة بفلسفة الحزب - تجعل 
النائب محرد بوق لتصرفات حزبه» فيمكن تفادي هذا النقد بإعطاء النائب بعض الحرية إلا فيما يتصل 
بالمبادئ الأساسية التي تمس الفلسفة التي قام عليها الحزب» فيحق للحزب مطالبة نوابه بالالتزام بمبادئه؛ لأن 
النائب الم يُتتخب لشخصه فقطء ولكن لأنه ينتمي إل اعرد معطي 9 وتطبيق برنامج الحزب يقتضي 
إتباع تنظيم معين يلتزم به نواب الحزب» خاصة ف مواجهة ممثلي الأحزاب الأخرى» وهذا وضع طبيعي 
سي الم 4 

بالإضافة إلى أنه يمكن اختيار النظام الانتخابي الذي يتيح الفرصة لتكوين شخصية الناخب» يكسبه 
شيئا من الاستقلال في مواحهة الحزب» مثل الانتتخاب الفرديء بدلا من الأنظمة الانتخابية التي تجعل 
امجموعة البرلمانية خاضعة خضوعا تاما للمجموعة القيادية في الحزب؛ لأنما تقوم بإعداد القوائم وترتيب 
المرشحين . ,52 

5- نزعة الأحزاب الاستبدادية: فالحزب الذي يصل إلى الحكم يعمل على اضطهاد خصومه 
السياسيين» ويستبعدهم من المناصب العلياء بصرف النظر عن مدى كفاءتهم؛ وذلك باعتبار أن الوظائف 
الإدارية العليا غنيمة من حق المنتصر في المعركة الانتخحابية أن يوزعها كما يشاءء وإذا أمكن تحنيب الإدارة 
نتائج الصراع الحزبي» أو ما يسمى بتسييس الإدارة» وذلك عن طريق قانون الوظيفة العامة» كما فعلت 
فرنساء أو عن طريق قانون الخدمة المدنية, كما فعلت إنحلتراء إلا أن المراكز الأكثر أهمية تترك دائما 
للسكرية 62 

ويرد على ذلك بأن من حق الحزب الذي اختاره الناخبون والرأي العام أن يختار من يراه أفضل أو 


أنسب تتنفيذ برنامجه. وإذا استبد الحزب الفائز في أمورء فإن أحزاب المعارضة تقف له بالمرصاد» وتكشف 


0 القانون الدستوري» الكتاب الثاني» د. فتحي فكري» ص 16. 
2 القانون الدستوري» د. ماحد الحلو» ص 137. 

80 النظم السياسية والقانون الدستوري» د. سليمان الطماوي» ص 261 
القانون الدستوري» د. ماحد الحلو» ص 136-/13. 

60 القانون الدستوريء الكتاب الثاني» د. فتحي فكري» ص 15-14. 
60 التنظيمات السياسية الشعبية» د. الشافعي أبو راس» ص 75/-76. 
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أخطاءه للرأي العام 0 فضلا عن أن قيام الحزب الفائز في الاتتخابات باضطهاد المعارضة بعد وصوله 
للحكم؛ لا بحدث في الدول التي يرتفع فيها الوعي العام؛ لأن المجتمع بأسره يعتبر أن الاعتداء على فرد أو 
فئة إنما هو اعتداء على امجتمع ا 

6- تفضيل الصالح الحزبي على الصالح القومي العام» وبذلك تصبح مصالح الدولة تابعة لمصلحة 
الحزب الحاكمء ويقوم الحكم في هذه الحالة على الأنانية الحزبية» وعلى استغلال الدولة ومرافقهاء وتسخيرها 
في الأغراض الخاصة لحزب الأغلبية» لدرحة أن بعض الأحزاب تضع الصالح الأحنبي فوق الصالح القومي» 
كما اتحم "أتلي" زعيم حزب العمال البريطاتي سنة 1948.» الحزب الشيوعي البريطاني بوضع الصالح 
الروسي فوق الصالح البريطاني» بل إن بعض الأحزاب تفضل احتلال البلاد في سبيل الحفاظ على امتيازاتما 
ومكاسبهاء وقد فضلت الأحزاب اليمينية الفرنسية التعاون مع هتلر على تحرير البلاد وعودة الاشتراكية: (© 

والجواب أن الصور السابقة أفعال يُنهم مرتكبها بالخيانة العظمى» وذلك سواء تمت من أفراد أو من 
حزب في نظام يقوم على تعدد الأحزاب أو من الحزب الحاكم في ظل نظام الحزب الواحد. 

7- إضعاف دور المواطن في الاشتراك الفعلي في تحديد أسلوب الحكم؛ حيث إنه يتتخحب نواب 
الحزب بناء على برنامج معين» وهذا البرنامج سرعان ما تغيره أو تؤوله الأحزاب تحاوبا مع الظروف المتغيرة 
© بل إن برامج بعض الأحزاب تتضمن - حين الانتخابات - تعهدات ووعوداء ليس في نية المرشحين 
بتاتا أن ينفذوهاء إذ أن برامج الأحزاب تعد أولا وسيلة لاحتذاب تأييد الناحبين أكثر منها أداة للتعبير عن 
0 1570 

ويرد على ذلك أن التجاوب مع المتغيرات أمر يقتضيه العقل والمنطق» بل إنه قد يحدث في الدول 
الديمقراطية العريقة أن يحل البرلمان لإعادة الاتتخابات مع حدوث تغيرات تستوجب معرفة رأي الناحبين 
فيهاء أو في مواقف الأحزاب منهاء وهذه الانتقادات ترجع إلى سوء التطبيق أكثر منها إلى فكرة التعدد 
نفسه» وهذه العيوب تتضاعف تضاعفا كبيرا في حالة نظام الحزب الواحد» وما يترتب عليه من ذكتاتورية 
يكبت للحريات العامة واتحرافات عخلية. © 


00 لانن اللامي عاد خا ا و 107 

لقانون الدستوري» الكتاب الثاني» د. فتحي فكري.ء ص 17-16. 
لتنظيمات السياسية الشعبية» د. الشافعي أبو راس» ص 71-7/70/. 
لقانون الدستوري, د. ماجد الحلو» ص 135. 

6 لتنظيمات السياسية الشعبية» د. الشافعي أبو راس» ص 66. 

© التانوف الدستري و ماد اقل ف 137-135 
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- مزايا تعدد الأحزاب 

1- الاختلاف بين الناس أمر طبيعي» قانتعال + ل ولق شاه رفك كم اكات أكة فالحدة ولخوولون 
مُتَلِفِينَ 1 ([ هود: 1118 وبناء على ذلكء فإن تعدد الأحزاب ينظم ويجسد الاختلاف» وتغاير 
الاتحاهات», و يمكن من إتباع أسلوب الحوار لمعرفة أفضل الحلول للمشكلات العامة» ويسمح ببيان المزايا 
والعيوب المرتبطة بكل حلء وهو ما لا يمكن حدوثه إذا ساد الاتحاه الواحد» وما يترتب على ذلك من 
اداه اتوي 

2- تثقيف الشعوب وتكوين الرأي العام: فهي تعمل على توضيح حقيقة المشكلات السياسية التي 
تواحهها الشعوب» والأسباب التي تدعوها لاتخاذ مواقف معينة تحاههاء ومعارضة المواقف الأحرى؛ فتتكون 
لدى الأفراد ثقافة سياسية تمكنهم من المشاركة في المسائل العامة» والحكم عليهاء ما يعمل على توعية 
الشعوبء وتكوين الرأي العام عن طريق عرض المشاكل المختلفة ودراستها ومناقشتها وتجميع الآراء المختلفة 
يشا فاه إقكان :الأقرر قرفي لاا مسعطيوة أ ايكوو را عام 6 والأحزاب السياسية تقوم بالتعبير عن 
رغبات الجماهير وإبراز مشاكلهم بطريقة قوية يصعب تحقيقها بواسطة المواطنين فرادى. (© 

3- تكوين نخب ممتازة يُعهد إليها بالحكم: يرفع النظام الحزبي عادة إلى قمة الحزب العناصر النشطة 
وأصحاب الكفاءات» يعهد إليها بالحكم إذا ما ظفر بالأغلبية» ويقوم الحزب بنصحهم ومراقبتهم؛ لأنهم 
محسوبون عليه يرا أو شرا 27 وتظهر أهمية تكوين الكوادر السياسية المؤهلة للقيادة من بحرد النظر إلى 
الوضع ف دول العالم الثالث» حيث يخاف الناس حدوث فراغ في السلطة لعدم معرفتهم بمؤهلات من 
سيحكمهم في المستقبل» وأما في دول التعددية الحزبية» فيختفي هذا النوف لوحود أكثر من قيادة محددة 
ا تحاهاتهم» ومعروفة مؤهلاتهم لسد أي فراغ 0 رن 

4- محاسبة الحكام ومراقبتهم: تعمل الأحزاب عندما تصل إلى الحكم على تنفيذ برنابجها الانتخابي؛ 
ويراقبها في ذلك القواعد الشعبية للحزب والرأي العام عموماء وتعمل أحزاب المعارضة على كشف أخطاء 


لبون اللستور 1 ناهد ايض :101150 

6 النظم السياسية والقانون الدستوري» د. سليمان الطماوي» ص 261. التنظيمات السياسية الشعبية» د. الشافعي أبو 
0 لقابو اللامشريف ل ا الاو 134 

6 النظم السياسية والقانون الدستوري» د. سليمان الطماوي» ص 261. الوجيز في النظم السياسية» د. محمد مرغني 
خيري» ص 233. 

,6 القانون الدستوري» الكتاب الثاني» د. فتحي فكري» ص 20. 
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الحكم وانحرافات (1) فتعدد الأحزاب يعمل على الحد من تسلط الحكومة؛ لأنه ينتج عنه المعارضة المشروعة 
المنظمة التي تقف في مواجهة انحراف السلطة التنفيذية» وبذلك يتحقق المراد الحقيقي من الفصل بين 
المتطاف يعو أن النطيلة يرقف السبلل 2 

5- ضمان الاستقرار السلمي للسلطة: تعدد الأحزاب وتنافسها على خدمة مصالح البلاد حير وسيلة 
لانتقال السلطة حسب إرادة الشعب من حزب لآخر بطريقة دستورية» مما يجنب البلاد العنف والقتال 
لضفو علق اماف 67 

6- وجود الأحزاب يسمح للمعارضين لسياسة الحكومة بالعمل العلني المشروع للوصول إلى السلطة 
أو الدفاع عن اتحاهاتمم المحتلفة عن الحكومة» بدلا من العمل السري أو الثورة الموحاء» ولذلك تكثر 
القوراكة والانقلانااف ب الباكة قاد ويه الرائساة :اشرومة من كوت اكجاي الساسية من هنا 
يظهر صحة القول بأن أحزاب المعارضة ليست فقط مشروعة وإنهما أيضا ضرورية. (© 

7- إبعاد البرلمانات عن التأثر بالانفجارات العاطفية الشعبية المؤقتة» وتعليل ذلك أن مناقشات 
المشروعات تتم في اجتماعات الأحزاب» حيث يتم اتخاذ المواقف بالنسبة لهاء ويلتزم بذلك أعضاء الحزب» 
ولذلك فإن المناقشات التي تحرى في البرلمان تصبح بلا تأثير مهما كانت قوة هذه المناقشات» أي أن 
النائب» بفضل التنظيم الحزبي محصن ضد المؤثرات العاطفية الوقتية» وبذلك مُخطط سياسة الأمة وتوضع في 
دوامكي هاده ومتافقداك موضوفيةى الجباعات ع5 

8- تشكل الأحزاب همزة وصل بين الحاكمين وا محكومين» فالنظام النيابي - وهو الصورة الغالبة 
للحكم في العالم - يقوم على أساس أن يعهد الشعب إلى نواب ثلونه» ويتولون الحكم باسمه. وي غياب 
النظام الحزي ينتهي دور الشعب باختيار النواب» ولا يكون له سلطان عليهم إلا عند إعادة انتخايهم؛ وأما 
في النظام الحزبي» فيمكن أن يلتقي الناحب بنائبه في ساحة الحزب» ليستمر الحوار بينهماء فيظل الشعب 
على صلة بحكامه» ويبدي لهم تعووراقه وقد مانت 32 لويد ماله قد انا لعي وكا 





0 لوحيز قِ النظم الشينا مبية ؛ د. محمد مرغنى خيري» ص 2352 

7 القانون اللسياف وك جات شان 1132 

© الوطيرقالنظلم الملياتفيةة دغ ترفح حيري عر :23:1-232, 
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9- وحود الأحزاب يكفل تحقيق المشروعات العامة» فكثير من المشروعات والأهداف الاجتماعية 
تحتاج إلى زمن طويل لتنفيذهاء وهذا هو أهم أسباب وجود الأحزاب السياسية؛ لأن هذه التنظيمات دائمة 
0 وللأحزاب برامج معلنة وملزمة لمماء ولا يهم من من الأشخاص يتولى الوزارة» فأيا كان الشخص فهو 
ملتزم بتنفيذ برنامج الحزب الذي ينتمي إليه. © 

0- وأخيرا تساهم الأحزاب في سير العملية الانتخابية» وتعمل على تجميع أصوات الناحبين» من 
أجل مساهمة أكبر في التصويت وإبداء الرأي. (© 


رابعا: نظام الحزب الواحد 

نظام الحزب الواحد يحتكر العمل السياسيء ليس لتفوقه في الانتتخابات أو لتجسيده آمال الأمة 
وأفكارهاء ولكن لأنه لا يسمح بإقامة أحزاب أخرى» ولا يتيح الفرصة للتنافس» وتختلف التبريرات التي تلجأ 
إليها دول نظام الحزب الواحد باختلاف دور وأيديولوجية الحزب. 

- فالحزب الشيوعي يعتبر الحزب تعبيرا سياسيا عن طبقة اجتماعية» وبمجرد قيام الثورة وتوحيد امجتمع 
وإلغاء الطبقات واختفاء الصراعات بين هذه الطبقات» لا تكون هناك ضرورة لوحود أكثر من حزب. 

- ويرحع تبني الحزب الفاشستي نظام الحزب الواحد إلى التخلي عن مبدأً حياد الدولة السياسي» 
فالدولة الليبرالية دولة محايدة تقبل تبادل وجهات النظر المختلفة» وتقبل تبادل السلطة بين أصحاب 
المذاهب المختلفة» أما الدولة الفاشستية فهي دولة حاملة لمثل عليا ولفكر تدافع عنه ولا تقف موقف 
للنات 

- وتتنوع أسباب أو تبريرات تبني دول العالم الثالث لنظام الحزب الواحد» فتستند أحيانا إلى الرغبة في 
الحفاظ على الوحدة الوطنية؛ لأن تعدد الأحزاب يهدد بانقسامات قبلية ومحلية» ويرى البعض أن جهود 
التنمية الاقتصادية يجب تعبئتها جميعا من أحل مصلحة الدولة» ولا يجب أن تتفرق الجهود في صورة أحزاب» 
ويرحع البعض تبني نظام الحزب الواحد إلى عدم كفاية وكفاءة النخحبة السياسية الإدارية القادرة على تبني 
وتسيير نظام تعدد الأحزاب بسلام. 

ولا نزاع في أن هذا النظام لا يتفق مع الديمقراطية» ولو أحذ بمظاهرها؛ لأن وحدة الحزب معناها وحدة 


4 
المرشح» وانعدام حرية الناحب في الاختيار. 0) 


0 السلطات الثللاث» د. سليمان الطماوي» ص 55 
6 التنظيمات السياسية الشعبية» د. الشافعى أبو راس» ص 58 -59. 
بلقا رون «الكسع يس اما الاو هن :134 


7 راجع فيما سبق النظم السياسية في العالم المعاصرء د. سعاد الشرقاوي؛ ص 243-240 
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مزايا وعيوب نظام الحزب الواحد 

أولا- المزايا 

1- نظام الحزب الواحد يتلا جميع العيوب التي نسبت إلى نظام تعدد الأحزاب مثل تشتيت قوى 
الدولة وتقسيم امجتمع وعدم الاستقرار. 

2- تكوين نخب وزعماء سياسيين وإداريين أكفاء مؤهلين لقيادة الدولة» ويقوم الحزب بإعداد هؤلاء 
النخب عن طريق الإعداد والتثقيف الحزبي الذي يتم بواسطة الحيئات والمنظمات التابعة للحزب» وذلك لأن 
عامة الناس غير قادرين على حكم أنفسهم بأنفسهم؛ لعدم توفر الكفاءات والمؤهلات اللازمة لذلك. 

3- إقامة الروابط بين الحكام والشعب: يتمكن الحكام في نظام الحزب الواحد من معرفة اتحاهات 
الرأي العام وردود أفعاله تجاه قراراتحم وسياستهم عن طريق آلاف الخلايا والأقسام المنتشرة له في البلاد 
والمتغلغلة بين صفوف الشعب على اختلاف طبقاتمم, التي يمكن أن تقوم بتوصيل المعلومات من الشعب 
إلى الحكام وبالعكس» فتستلم المعلومات عن اتحاهات الرأي العام إزاء سياسة الحكومة وتسلمها للقادة 
والحكام؛ وتستلم آراء الحكام وتبريراتهم للسياسات المختلفة» وتقوم ببثها بين أفراد الشعب. 

كاننات العيوت 

1- نظام الحزب الواحد لا يخلق نخبة ممتازة قادرة على الحكم والقيادة» ولكن يخلق طبقة من 
الفاسدين المستفيدين من النظام الذين ترتبط مصالحهم وامتيازاتهم باستمرار النظام» ومقياس الانتماء للنظام 
والاستمرار فيه هو الإخلاص لقيادة الحزب وزعمائه وليس الإخملاص للوطن والعمل على تحقيق الصالح 
العام. 

2- الحزب الواحد قد يكون وسيلة لبث أوامر الحكومة بين أفراد الشعب وعمل الدعاية لما والدفاع 
عنهاء ولكنه لا يعمل على توصيل رأي الشعب إلى الحكام؛ لأن تطلع أعضاء الحزب إلى زعمائهم وقادتهم 
الذي يصل إلى حد العبادة بدافع الوصول إلى مختلف المناصب والفوائد يحملهم على تشويه الحقائق. 

3- وظيفة الحزب تتعدى الدعاية للحزب بين أفرد الشعب إلى رقابة الأعضاء الحزبيين» بل ورقابة 
جميع أفراد الشعب . (0) 


171 لوي رن التطدا اللقافية ف عي رفي ري عن 250-236 
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المبحث الثانى: مثال تطبيقى فى كيفية سيطرة السلطة على عملية تأسيس الأحزاب 
واستمرارها. 

تمهيد: 

الواقع أن هناك العديد من القيود التي يمكن أن توحد في الدساتير أو القوانين لتكبيل الحياة السياسية» 
وذلك إما عن طريق وأدها تماما بالسماح فقط بتنظيم سياسي وحيد يقال أنه يعبر عن جميع طوائف 
الشعبء أو عن طريق السماح قانونا - ظاهريا - بتأسيس الأحزاب لكن مع وضع شروط تتعارض مع 
مبدأ التعددية السياسية» وسأضرب مثالا سريعا لتطور الحياة الحزبية في مصر موضحا بين السطور الطرق التى 
تلجأ إليها عادة السلطة التنفيذية لتكبيل الحياة الحزبية حتى تكون ديكورا لتجميل وحهها الحقيقى 


الاستبدادي. 


أولا: الأحزاب السياسية قبل ثورة 1952 

عرفت مصر الأحزاب السياسية منذ أوائل القرن الماضي» فعلى سبيل المثال أسس مصطفى كامل 
الحزب الوطني سنة 1907 لتنظيم المطالبة يحلاء الإنحليز عن مصرء وبعد ذلك أسس حزب الوفد سنة 
8 , وغيرها من الأحزاب التي لم يكن يتطلب إنشاؤها ترخيص أو موافقة من السلطات» بناء على 
مبادئ الحريات العامة المعروفة في الأنظمة الديمقراطية» ومنها حرية تكوين الأحزاب السياسية. 

ثانيا: الأحزاب السياسية بعد ثورة يوليو 1952 : 

صدرت القوانين بحل جميع الأحزاب» وحظر إنشاء أحزاب جديدة» ثم بدأ نظام الحزب الواحد الحاكم 
بإنشاء الهيئات والتنظيمات المتشابحة التي تخلف بعضها بعضاء ولا يختلف إلا أسماؤهاء حتى بدأ الاتحاد 
الاشتراكي - أحر هذه التنظيمات الشعبية -- بدراسة قبول تعدد الاتحاهات السياسية داحله. 

ثالغا: قبل صدور قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 

صدر دستور 1971 مقررا في مادته الخامسة أن " الإتحاد الاشتراكي العربي هو التنظيم السياسي 
الذي بمثل بتنظيماته القائمة على أساس مبدأ الديمقراطية تحالف قوى الشعب العاملة من الفلاحين والعمال 
والجنود والمثقفين والرأسمالية الوطنية» وهو أداة هذا التحالف في تعميق الديمقراطية والاشتراكية» وفي متابعة 
العمل الوطني في جميع مجالاته " 

وفكرة الحزب الواحد نشأت مع الأنظمة الشيوعية الدكتاتورية» وهي لا تعد إلا هيئة رسحمية من هيئات 
التبلفلة لكلف ونيا لكيه للسلكل ىقرف الشعي للسيظة علي © فكان يشترط فيمن يرشح 


1 التانرة اسوك ع عاد اللو ع 1287126 
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نفسه لعضوية مجلس الشعب أن يكون قد مضت على عضويته في الاتحاد الاشتراكي عام كامل عند صدور 
قرار دعوة الناخبين إلى الاتتخاب» وذلك الشرط كان وسيلة الحكومة لرفض ترشيح من لا تريد ترشيحه؛ 
ووسيلة الحكومة لتهديد من يُشْك في ولائه للسلطة الحاكمة؛ لأنه كان يترتب على إسقاط العضوية العاملة 
للاتحاد الاشتراكي» انتهاء عضوية المحلس النيابي» وذهبت بعض أحكام مجلس الدولة إلى أنه سلطة مستقلة 
بذاتما عن السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية» ومهمتها سياسية وهي اختيار المرشحين لعضوية مجلس 
الأمة» وبذلك فإن قراراتما ليست إدارية» وبالتالبي فلا تخضع لرقابة القطناء الخو 7 

ثم صدر قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 الذي مح بقيام الأحزاب السياسية» على 
الرغم يذ عالفه ذلك للماذة الاسم ا 


رابعا: بعد تعديل المادة الخامسة من الدستور سنة 1980: 

وبتاريخ 22 مايو سنة 1980 تم تعديل الدستور» ومن أهم هذه التعديلات» كان تعديل المادة 
الخامسة السابقة ليصبح نصها " يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب» 
وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها ف الدستور» وينظم القانون 
الأحزاب السياسية " 
نموزج لشروط إنشاء أو استمرار الأحزاب السياسية التي يمكن أن تصدر للسيطرة على الحياة السياسية وحتى 
لا تخرج الأحزاب عن دورها المرسوم: 

على سبيل المثال اشترطت المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية بعد تعديلها بالقانون رقم 177 
لسنة 2005 لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برابجه أو 
سياساته أو أساليبه في تمارسة نشاطه مع الدستور أو مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام 
الاحتماعي والنظام الديمقراطي, وأن يكون للحزب برامج تمثل إضافة للحياة السياسية وفق أهداف وأساليب 


3 
محدد © 


تقدير شروط تأسيس أو استمرار الأحزاب السابقة 

- العديد من القيود المذكورة في قانون الأحزاب السياسية يخالف أساسا مبدأ التعددية الحزبية كنظام 
سياسي للدولة» والذي قررته المادة الخامسة من دستور 1971» والذي يترتب عليه السماح بتعدد الآراء 
0 النظام الدستوري المصري» د. سعد عصفور» ص 174 
© القابرة اللاسوي» 3 اندر أسلانة 00006ضن 287 
لوجع الظريوك أن اليناعي اا ناو لارمطنن: مايرن رامد اب اشاب ول اقدري كا زا قرفا نيش أ قيادة أن 


حزب لمن لا يوافق على معاهدة السلام مع إسرائيل. 
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والاتحاهات السياسية والاقتصادية» في حدود المبادئ والمقومات الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها 
في الدستور» وإذاكان دستور 1971 قد كلف القانون بتنظيم الأحزاب السياسية» فإن ذلك لا يعني 
إطلاق سلطته في وضع قيود وشروط مختلفة» لم تذكر في الدستور» وتؤدي إلى مصادرة حرية المواطنين في 
تكوين الأحزاب والانضمام إليها. (7) 


- من المعلوم أن تكوين الأحزاب في الدول المتقدمة لا يتطلب الحصول على إذن أو موافقة أحد, 
وتكاد تنحصر شروط أو ضوابط تأسيس الأحزاب عندهم في عدم اتخاذها طابعا عسكرياء أو استخدام 
القوة» أو المساس بسيادة الدولة» بالإضافة إلى احترام المبادئ الديمقراطية بالطبع. 

- وبعض الشروط السابقة لا مبرر لما على الإطلاق» ولا تمدف في حقيقة الأمر إلا إلى الحد من 
تكوين الأحزاب أو بتعبير أفضل السيطرة والتحكم الكامل في عملية الموافقة أو الرفض» بناء على وحود 
شروط عامة» هلامية» غير محددة المعالم» قابلة للتفسير بأكثر من معنى» مثل شرط عدم تعارض مبادئ 
الحزب أو أهدافه أو. . . " مع مقتضيات الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي". ,0 

- والشرط بأن يكون للحزب برامج تمئل إضافة للحياة السياسية» يعارض ما نص عليه الدستور من 
أن تعدد الأحزاب يجب أن يكون في " إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها 
في الدستور " وهو ما يترتب عليه تشابه أهداف تلك الأحزاب» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى يعارض 
أي محاولة جادة أو مخلصة للنهوض بالعمل الحزبيء إذ أنه كثيرا ما يفشل بعض قادة الأحزاب في تحقيق 
برامج الحزب؛ نظرا لعدم نزاهتهم أو عدم غيرتحم على الصالح العام» أو لقلة كفاءتهم» فينفصل فريق من هذا 
الحزب» لترجمة مبادئ وبرامج الحزب ترجمة حقيقية على أرض الواقع» وهو ما لا يجيزه قانون الأحزاب. ومن 
ناحية ثالثة سيؤدي هذا الشرط إلى التظاهر والكذب في وضع البرامج والأماني» بدون وجحود سبل حقيقية 
لتحقيقهاء والإضافة الحقيقية تكون في الأشخاص المميزين في الأحزاب الذين يثق فيهم الناس» وليس في 
البرامج التي يسهل تزييفها وتزبينها. © 


188 القايون الدسدوري ى. عمد سين عبد" النغال صن‎ «١ 

2 تقرير اللجنة التشريعية مجلس الشعب عن قانون الأحزاب نفسه قرر " تداخل المعاني الدستورية والسياسية لهذه 
العبارات. . " المذكرة الإيضاحية التي أعدتما اللجنة التشريعية بمجلس الشعب من مشروع قانون الأحزاب - النشرة 
التشريعية - عدد يوليو 1977 - ص 3387-3386. نقلا عن القانون الدستوري» الكتاب الثاني» د. فتحي فكري» 
ص 42. 

80 القانون الدستوري؛ الكتاب الثاني» د. فتحي فكري,» ص 55-52. نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية» د. عبد 
الحميد متولي» ص 171-470. النظرية العامة للقانون الدستوري» الكتاب الثاني» نظام الحكم في دستور 1971 د. 
رفعت عيد سعيدء ص: 45-44. ط/ دار النهضة العربية» 2009م. 
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لجنة الأحزاب السياسية والمحكمة الإدارية العليا ودورهما في الحياة السياسية الحزبية 


في مصر في ظل دستور 11 . 

أولا- تشكيل لجنة الأحزاب السياسية 

كانت تشكل لحنة الأحزاب السياسية من رئيس بلس الشورى رئيساء وعضوية كل من وزير 
الداحلية» ووزير شؤون مجلس الشعب ”7 وثلاثة من الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو نوايهم من غير 
المنتمين إلى أي حزب سياسي» وثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أي حزب سياسي» يختارهم 
رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد» ولا يكون احتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها 
وستة من أعضائها على الأقل» وتصدر اللجنة قراراتما بأغلبية أصوات الحاضرين؛ وعند التساوي يرحح 


خاي لني ا 


ومن الواضح أن تبعية رئيس اللجنة والوزيرين للحكومة وللحزب الحاكمء وكذلك توافق ا تحاهات من 
يختارهم رئيس الجمهورية مع ا تحاهات الحكومة والحزب الحاكمء سيؤدي إل عدم حيدتما قُُ الموافقة على 
إنشاء الأحزاب» ولا ريب أنه ينبغي إلغاء هذه اللجنة أو على الأقل إسناد مهمتها إلى جهة محايدة تماما 
#اجرمم صيات القضان الب 3 


(كانت تشكل لحنة شؤون الأحزاب السياسية قبل تعديل عام 2005 من رئيس مجلس الشورى رئيساء وزير العدل» 
ووزير الداحلية» ووزير الدولة لشؤون بلس الشعب أعضاءء وثلاثة من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي من بين رؤساء 
الميئات القضائية السابقين أو نوابحم أو وكلائهم يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية». . . ولا يكون اجتماع اللجنة 
صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها من بينهم الوزراء الثلاثة. أي أنه كان لابد من موافقة الرئيس والوزراء 
الثلاثة. 

© إناجة 8 مين اقانون بالأجزايت السفياسة رف 40 شبينة 1977 

9 نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية» د. عبد الحميد متولي» ص 472 - 4174. القانون الدستوري» د. ماحد 
الحلو. ص 149. د. صالح حسن سميع؛ أزمة الحرية السياسية في الوطن العربيء ص 364. النظرية العامة للقانون 
الدستوري» نظام الحكم في دستور 1971م, د. رفعت عيد سعيدء ص: 77. هذا وقد نصت المادة 30 من مشروع 
الدستور الذي أعدته لجنة الخمسين سنة 1954 ورفضه رحال الثورة أنه " للمصريين دون سابق إخطار أو استئذان حق 
تأليف الجمعيات والأحزاب ما دامت الغايات والوسائل سلمية. وينظم القانون قيام الأحزاب والجماعات السياسية على 
الأسس الديعقراطية الدستورية وعلى الشورى وحرية الرأي في حدود أهداف وطنية بعيدا عن أي نفوذ أجنبي. وتخنتص 
المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الخاصة بالأحزاب والجماعات السياسية. 
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ثانيا- الطعن في قرارات الاعتراض على التأسيس أمام المحكمة الإدارية العليا: 

يجوز للقائمين على أمر الحزب الذي صدر قرار من للحنة شؤون الأحزاب بالاعتراض على تكوينه؛ أن 
يطعنوا في هذا القرار» خلال الثلاثين يوما التالية» أمام الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا التي يرأسها 
رئيس بحلس الدولة» على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة يصدر باحتيارهم قرار من 
وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة. 


ومن الواضح أيضا أن جعل نصف أعضاء المحكمة المكلفة بالنظر في إلغاء قرارات الاعتراض على 
تكوين الأحزاب السياسية من الشخصيات العامة معيب؛ لأن اتجحاهاتمم السياسية» غالباء ستكون موافقة 
لاتجاهات الحكومة والحزب الحاكم؛ فيكون القاضي هو الخصمء فضلا عن أنه لا يشترط فيهم أن يكونوا 
من رحال القانون المؤهلين لنظر المنازعات الإدارية» وكذلك فإن ضمهم إلى المحكمة» يعد تشكيكا في 
صلاحية أعلى جهات القضاء الإداري في مصر للقيام بمهمة هي من صميم اختصاصهاء ”© وأخيرا فإن 
الطعن على قرار لجنة الأحزاب يجب أن يختص به محكمة القضاء الإداري» ثم يُطعن عليه أمام المحكمة 
الإدارية العلياء إذ أن الطعن مباشرة أمام المحكمة الإدارية العليا كقاضي أول وآحر درجة» يحرم الطاعن من 
استئناف الحكم أمام محكمة أعلى. © 


ثالغا- مراقبة الأحزاب السياسية وحلها: 

نصت المادة 17 من قانون الأحزاب بعد تعديلها بالقانون رقم 177 لسنة 2005 أنه يجوز لرئيس 
لجنة شؤون الأحزاب السياسية» بعد موافقتهاء أن تأمر مؤقتا بوقف نشاط الحزب أو احد قياداته» وتعرض 
قرار أمر الوقف خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره على المحكمة الإدارية العليا السابقة - بنفس 
تشكيلها السابق ذكره - للحكم بصفة مستعجلة بحل الحزب وتصفية أمواله» وتحديد الجهة التي تؤول إليهاء 
وذلك إذا ثبت تخلف أو زوال أي شرط من شروط تأسيس واستمرار الأحزاب السابق ذكرهاء وكذلك يجوز 


لها وقف إصدار صحف الحزب أو نشاطه أو أي قرار أو تصرف من الأحزاب» وتصدر المحكمة حكمها في 


00 8 هذا المعبى ماحد الحلوء القانون الدستوري» ص 151 
© القائزة الدستوقي كناب لقان و فب لكي عن 1011103 
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الطلب خلال مدة لا تحاوز 15 يوما من تاريخ عرض الأمر عليهاء وللحزب أن يتظلم من الحكم الصادر 
بالوقف من المحكمة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم. (1) 

ومن الواضح - مرة أخرى - أن ما سبق هو إحدى حلقات السيطرة والتحكم؛ لضمان عدم خروج 
أي حزب عن الدور المحدد أو المرسوم له. 

- لا نزاع أن منح لنة الأحزاب السلطات السابقة من طلب حل الحزب وتصفية أمواله» وسلطة 
وقف الحزب وأنشطته المختلفة على الرغم من أنما - بتشكيلها الحالي - أقرب إلى لحنة حكومية منه إلى 
لجنة مستقلة يعد تكبيلا للحياة السياسية؛ لأن الحكم هو نفسه الخصم. 62 

- وكذلك فإن عدم جواز التظلم من الحكم الصادر من المحكمة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ 
صدور الحكم يعني أنه من الممكن أن تنتهي الانتخابات قبل أن يتم البث في قرار الوقف» فضلا عن أن 
حظر الطعن أو التظلم لمدة ثلاثة أشهر يمثل حروجا على المادة 68 من دستور 1971 التي تحظر النص في 
القوانين واللوائح على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاءء ولا يقال أن هذا الحظر يتعلق 
بالحكم الصادر من المحكمة ولا علاقة له بالقرار الصادر من لحنة الأحزاب؛ لأن كل من الحكم وقرار اللجنة 
لاقف امير وام انل ني ا 


أع ديكا عه ترون سوم نسي سان حورت الفد :3 2000/5720 ووق حسميو عموية المت 
الناطقة بلسانه» وقد حصل الحزب وجريدته على 13 حكمًا بالعودة. ويذكر أن المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة قد 
أصدرت حكمًا بتاريخ 2003/1/4 بأن لحنة شؤون الأحزاب ليس لما الحق في التدخل في الشؤون الداحلية للأحزاب» 
وليس لما حق حل النزاعات التي تنشأ داخل الأحزاب على رئاستها أو أن تعتد بأحد المتصارعين على رئاسة الحزب ولا أن 
تحمد نشاطه بدعوى أن هناك خلاقًا على رئاسته» وأن هذا الشأن خاص بالأحزاب تبت فيه رضاء أو قضاءء كما أكدت 
المحكمة أن هذا النزاع مدني يختص به القضاء وحده دون سواه. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» حالة حقوق الإنسان في 
مصرء التقرير السنوي لعام 2003, الحق في تكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات. .013 .575597// :طاغط 
/01 عله /1ه0 

© نظام الحكم في دستور 1971) د. رفعت عيد سيدء ص: 83-81. القانون الدستوري» الكتاب الثاي» د. فتحي 
120-125 

نظام لكي أ دمقون 5419711 رفيت عيذ سيد طن: 85-84 
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المبحث الثالث: التعددية السياسية من خلال الفقه الإسلامي 


تمهيد: 

اختلف الفكر السياسي الإسلامي في مدى شرعية التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» وهذا 
الاختلاف يمكن بلورته في اتحاهين رئيسيين: الاتحاه الأول: المعارض لإنشاء الأحزاب السياسية» والاتحاه 
الثابي: المؤيد للها. 


المطلب الأول: مذهب القائلين بتحريم التعددية السياسية 0 

يرى أصحاب هذا المذهب أن التعددية الحزبية ليست شرعية في الإسلام» ولكن أصحاب هذا 
المذهب لا تقتصر أدلتهم على ما سبق ذكره من عيوب التعددية السياسية» ولكنهم يصبغون رفضهم 
للتعددية السياسية بصبغة دينية»؛ حيث يرون أنه قد وردت الكثير من الآيات والأحاديث التي تنهى عنهاء 
وإليك أهم ما استدلوا به على ما ذهبوا إليه بإيجاز: 


الفرع الأول: أهم ما استدل به القائلون بتحريم التعددية السياسية 
أولا: الأحزاب فكرة مستحدثة تؤدي إلى الفرقة والخلاف وتتعارض مع صريح الآبات القرآنية 
والأحاديث النبوية 
- الأحزاب فكرة مستحدثة تؤدي إلى الفرقة 
التعددية الحزبية بصورتًا المعهودة في زماننا من ناحية تعتبر من البدع ا محدثات التي لم يكن يعرفها 
ملق الأمة مق قبل وكل بنعة ضاذلةة وكل خبلالة ىلا20 . 
وقد روت عائشة أن رسول الله ويك قال: " مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لبن ا رم 
وهي أثر من آثار الاستعمار» أحدثها المستعمرون ليفرقوا بين أبناء الأمة الواحدة ويجعلوهم شيعا 


1 4 
وأحزابا 7 . 


7 مونانضا نهذ القت تقا وه الاق رديه ق السياسة: والقانونة والدتيفوق كن الأعلى الزكودي مر 58 يفنا 
الأحزاب السياسية في الإسلام» صفي الرحمن المباركفوري. ص 86, ط/ دار الصحوة؛ الأولى» 1987م. الحاكم وأصول 
الحكم في النظام الإسلامي السياسي والاقتصادي والاجتماعي» د. صبحي عبدهء ص: 139 وما بعدها. 

6 حكم الإسلام في الدمقراطية والتعددية الحزبية» الشيخ عبد المنعم مصطفى حليمة» ص 149. 

(اصحيح ملم 132/5 ح:4590::وللزاد بائرتا أي ديتنا وشرعنا الذي نحن عليه ولراك "ترد" أي 'مردوة ل 
يقبل منه. شرح النووي على مسلم 16/12. جامع العلوم والحكم لابن رحب» ص:59. 

8 الديعقراطية ونظريات الإصلاح في الميزان» د. سعيد عبد العظيم ص 126» ط/ دار الإيمان الإسكندرية» الخامسة. 
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ولو كان تشكيل الأحزاب السياسية وتعددها حائزا في الدولة الإسلامية لكان الرسول يي قد بينه 
لأمته بنص صريح» أو فعل» أو إقرار لا يحتمل الصرف أو التأويل» ولما ترك الأمر مبهما (©. 

والأحزاب بما يترتب عليها من برامج متباينة» وطموحات ظاهرة في السلطة» قد تعمل على أن تفرق 
كلمة المسلمين ووحدتمم» وتتعدد ولاءاتهم» مما ينشر الفرقة والتباغض والتحاسد والتقاطع والتدابر فيما 
بينهم؛ ويكون سبها للهزائم التي تحل بمم. © 


والتحزب يتعارض مع صريح الآيات القرآنية 

قال تعالى: ( مُنِيبِينَ إلَْهِ وَانقُوهُ وَأقِيمُوا الصَّلَاةٌ وا تَكُوتُوا من الْمُسْرَكِينَ * من الّذِينَ فيَُوا دِينَهُمْ 
وَكَانُوا شِيَعًا كُلُ حِرْبٍ با لَدَيْهِمْ مَرِحُونَ ) [ الروم 32-31]. 

وقال سبحانه: [ إِنَّ الَّذِينَ فيقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا نت مِنْهُمْ في شَيْءٍ ما ميم إلى الله ثم يتمهم 
با كَانُوا يَفْعَلُونَ ؟ [ الأنعام: 159] 

وجه الدلالة: 

هاتان الآيتان صريحتان في النهي عن الفرقة؛ لأتما ليست من صفات المؤمنين» بل هي من صفات 
المشركين» ولقد سوت هاتان الآيتان بين تفرق المسلمين إلى شيع وبين الشرك بالله» وهي اللا 
ومعنى كانوا شيعاء أي كانوا جماعات بعضهم قد فارق بعضاء ليسوا على تآلف ولا تعاضد ولا تناصر» بل 
على ضد ذلكء فإن الإسلام واحد وأمره واحد» فاقتضى أن يكون حكمه على الائتلاف التام لا على 
الاحدلافت هرملاه القرقة مسغرة يتقر ف القلوف العتمي بالغد از وال 5 

وما يوّكد ذلك أنه لم تُذكر كلمة " الأحزاب " بصيغة الجمع والتعدد في القرآن إلا على وحه الذم 
وال ا ولو كان الإسلام يقبل بفكرة التعددية الحزبية» وأنه يمكن أن تكون جميع هذه الأحزاب على 


0 ا 53 ع ع 35 6 
حقء لحاءت آية ولو مرة واحدة تشير إلى أن أحزاب الله هم المفلحون ©. 


0 حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية» الشيخ عبد المنعم مصطفى حليمة» ص165. 

امنا الاقفاءة شكم الانشاء إلى «الفزق. وابنتاعات والأتحرات#الشياسية, الفنيخ بكو انوازيةة 'ض 112-111 
طادار الحرمين, الأولى» 1426ه. نظرية الإسلام وهدية في السياسة والقانون والدستورء أبو الأعلى المودودي ص 58. 
حكم الإسلام في الدبمقراطية والتعددية الحزبية» الشيخ عبد المنعم مصطفى حليمة» ص141. 

86 الأحزاب السياسية في الإسلام» الشيخ صفي الدين المباركفوري ص 35. 

© الاعتصام للشاطبي عند بيانه لحقيقة افتراق الأمة المذموم 191/2» وقد استدل بكلامه الشيخ بكر أبو زيد في حكم 
الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» الشيخ بكر أبو زيد. ص 99-98. 

الأحزاب السياسية في الإسلام للشيخ صفي الدين المباركفوربي ص 28. 

)6 حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية» الشيخ عبد المنعم مصطفى حليمة» ص166. 
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وكذلك التحزب يتعارض مع الأحاديث النبوية 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال ##ك: " إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة محمد # على 
ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار إك4 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وك: ". . مَنْ فَارَقَ الْتَمَاعَةَ شِيرًا قَمَاتَ فَمِيئٌَ جَاهِايَةٌ ©". 


2 


و عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ ذه قال عَيَه: " إِنَّ بَِي إِسْرَائِيلَ قد افْتَرَقَتْ عَلَى التَنَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةَ و 


0ا١‎ 


تَفْترِفُونَ عَلَى مِثْلِهًا كُلَهَا ف النَار ! فق 
وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: أتما أمر صريح من الرسول د بلزوم الجماعة) وني عن الفرقة 
والاختلاف». ثما يدل على عدم جود لعفي رةه 


ثانيا: معقد الولاء والبراء هو الإسلام وليس الحزب أو الجماعة 

قال تعالى: [ إِنَا وَلِيُكُمْ اللّهُ وَرَسُوله وَالِّينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةً وَيُؤْبُونَ الرَكاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) 
[ المائدة: 55] 

و عَنْ أبى هْرَيْرَةَ ضيه قال مي: " مَنْ خَرَج مِنَ الطَّاعَةٍ وَقَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَمَاتَ مَاتَ مِينَةً حَاهِاِيّةَ وَمَنْ 


2 2 مو 


نيان 5. مضه وض قاا عتك: " وكاء عمدت 5 كاوه وتاشر: وَكعَاما ف : كاه الس 
وعن النْعْمَانٍ بْنِ بَشِيرٍ " “ضيه قال 86: " مَمَلْ المُؤْمنِينَ فى تَوَادّهِمْ وَتَرَاحْمِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَكَلُ اللحَسَدٍ 
ذا الشكك و عو كتاف اله شارة الففيق بالشي ا 07 


© سنن الترمذي 466/4: ح2167» قال الشيخ الألباني: صحيح دون ومن شذ. المستدرك, 200/1, ح392. 
مسد لخن 2396/6 ح27267. 

#“صحيح البخاري 2588/6: ح 6646. صحيح مسلم 21/6, ح 4896. 

(لكسِربَيلاغيذ :120/3 11222902 عحديك سحي يسواهدة. وغند أبن طاهة 1522/2 ع 399031 وت 
الألباي. وبألفاظ أخرى عند سنن أبي داود 198/4, ح4598 وصححه الشيخ الألباي. المستدرك للحاكم 47/1) ح 
10. 

ابذك الاسماء السية يكز أرو يدان 198597« الأسزاية اللياتيية ىق الإتبباام السميي اضتفى دين المبناركقوريي 
ص39 وما بعدها 

© صحيح مسلم 21/6: ح 4894. 

5 له ولأبيه صحبة» كان أول مولود في الإسلام من الأنصار بعد الحجرة بأربعة عشر شهرا. الإصابة 6/ 44)0. 

امعو ل 2108م ع1 075 
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مقتضى النصوص السابقة أن الولاء والبراء لا يجوز أن يعقد على ما دون الكتاب والسنة لما يؤدي إليه 
ذلك من تشرزم وتشقق الأمة» والحزب إما أن يجعل الإسلام أساس الولاء والبراء» أو يجعل أمرا آخر غيره» 
فإن جعل الإسلام هو الأساسء فإن الإسلام لا يحتاج إلى إقامة حزب آخرء أو تنظيم جماعة أحرىء وإن 
جعل أساسها أمرا أخر غير الإسلام» فإن هذا الأمر في معظم أحواله لا يخلو من أن يكون من أمور 
الجاهلية مثل: العنصر والقبيلة واللغة والوطن وغيرها. (7) 

فإذاكانت الدولة الإسلامية تتخذ مجلسا للشورى من علماء الأمة المخلصين الذين يحرصون على 
مصلحة الأمة» ويدافعون عن حقوقهاء ويراقبون السلطة العامة» فما الداعي إلى إنشاء الأحزاب السياسية 
الى تمق على فزق ونه لاي 


ثالغا: النظام الإسلامي لا يستقيم في مجتمع حزبي 

الأحزاب السياسية قوى سياسية معارضة للسلطة تتبنى قضايا طبقة أو جماعة من الناس تجمعهم وحدة 
الحدف والمصلحة القائمة على اعتناق فكر محدد» وقد يقوم الصراع السياسي بين الأحزاب على خلاف 
جوهري يمس أصل النظام» وما يقوم عليه من مبادئ يتخذها أسسا للحكم, بينما الشورى في الإسلام 
تكشف عن الرأي والرأي المعارضء ولا تحد مالا لها للاختلاف حول أصل النظام الإسلامي وجوهر بنائه» 
أو للاحتلاف حول أصل وحدة المسلمين واتحاد أهدافهم ومصالحهم؛ وأمام وحدة عقيدة المسلمين 
وشريعتهم لا تحد للمعارضة في الإسلام أيضا مجحالا للاستقطاب والتحزب» ولذلك فإن المسلم لا يعرف 
حزبا ينتمي إليه غير حزب الله تعالى» وكلمة الحق في الإسلام يمكن أن يقرع بما أي مؤمن أنف الحاكم دون 
وسيط أو نائب؛ وعلى الحاكم أن يخضع للحق» وأن يخضع له كل فرد من الرعية؛ بينما وجدت الأحزاب في 
النظم غير الإسلامية نتيجة للفرقة والانقسامات الطبقية المعترف بما عندهم» فتتصارع الأحزاب مع السلطة 
لتفوز بمقعدها حتى تقوم بتنفيذ مصالح القوى المنتمية إليها دون مصالح كل القوى». © 


0 الأحزاب السياسية في الإسلام الشيخ صفي الدين ص 46. أيضا في هذا الاتحاه نظرية الإسلام وهدية في السياسة 
والقانون والدستور أبو الأعلى المودودي ص 243. 

© اللعارضة الشياسية وضوابظها في الشتريعة'الاشلامية: عللاء اللدين عد مضلع صن 814 رسالة ماحستعيز» امه 
النجاح؛ نابلس» فلسطين» 1423هء وهذا رأي المشرف على الرسالة د. جمال الكيلاني. 

0 الحاكم وأصول الحكم في النظام الإسلامي السياسي» د. صبحي عبده» ص 135 -142. 
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رابعا: التشهير بالحاكم ونشر عيوبه وزلاته على الملا 

تتم الأحزاب بإظهار عيوب الحاكم وزلاته للناس بطريقة فيها الكثير من الرياء للناس؛ ليظهروا أمام 
الجماهير بمظهر الأمين على مصالحهم, فيحدثوا بذلك فجوة بين الحاكم والشعب»ء مما قد يترتب عليه زعزعة 
أركان الحكم 0 

وقد روي ابن عباس رضى الله عنهماء قال ي#ك: " مَنْ رَأى مِنْ ميرو شَيْنًا يكرَمة ملْيَصْرْ عَلَيهِ مه مَنْ 
قَارَقَ اللجَمَاعَةَ شِيْرًا قَمَاتَ إل مَاتَ ميئَةَ جَاهِليَة. ل 

فضلا عن أننا إذا افترضنا أتما تقوم بذلك على سبيل النصح والإرشاد للحاكم. فإنه لا يجوز توحيه 
ذلك للحاكم علانية؛ لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص والبعد عن 0 3 جهة الناصحء وكذلك هو أدعى 
للقبول من جهة المنصوح» قافن ذكان من ذو امالس 2 

فعن عياض بن غنم 7: قال :8: 70 

بِيَدِهِ فَيَحْلْوَ به فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ قَذَاكَ وَإِلَاكَانَ قَدْ أَدى الذِي عَلَيْهِ لّه. ارم 

خامسا: فكرة تداول السلطة فكرة مرفوضة لأكثر من وجه 

الغاية الرئيسية من وجود الأحزاب هو تداول السلطة بالطرق السلمية» وهي فكرة مرفوضة لأكثر من 
وجده. منها: 

أن الحاكم المسلم لا يُعزل إلا لداعي شرعي يستدعي العزل؛ وأهواء الأحزاب ورغياتما في حب 
التسلط والاستعلاء على 07 لا نُعد من المبررات الشرعية التي بموجبها يُعزل الحاكم المسلم» وهو يحكم 
مدة حياته ما دام قائما بشؤون الحكم خا 1ت" اسيم قدت وروا لكر نين الانات القرانا 


والأحاديث النبوية التي تشير إلى وحوب طاعة الأمير» وتحمل نميا صريحا عن منافسة الحكام على السلطة. 
4 


00 حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية» الشيخ عبد المنعم مصطفى حليمة» ص 143. 

2 سبق تخريجه ص: 261. 

0١‏ حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية» الشيخ عبد المنعم مصطفى حليمة» ص146. 

0 عياض بن غنم بن زهير بن أبي شداد الفهري» هاجر الحجرة الثانية إلى أرض الحبشة في رواية بن إسحاق وشهد بدرا 
وأحدا والخندق والمشاهد مات بالمدينة سنة عشرين وليس له عقب. الإصابة في تمييز الصحابة 4/ 57/. 

© مسنذ أحمد 403/3 ح15369: ط/ مؤسسة قرطبة» القاهرة» وعلق عليه شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره دون قوله: 
من أراد أن ينصح لسلطان بأمر. . . فحسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه. شريح بن عبيد الحضرمي ل يذكروا له 
سماعا من عياض ولا من هشام. المستدرك» 329/3 ح5269. سنن البيهقي الكبرى» 164/8 ح16437. 

,6 الديعقراطية ونظريات الإصلاح في الميزان» د. سعيد عبد العظيم ص 97؛ طء دار الإيمان الإسكندرية. 

الأحزاب السياسية في الإسلام؛ الشيخ صفي الدين المباركفوري, ص 49 وما بعدها 


(02 
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أن فكرة تداول السلطة فكرة محدثة ليس لها سلف في تاريخناء وهي من صنيعة الجاهلية 
المعاصرة التي مركا بمفاصلتها والتمايز عنهاء عدم التشبه بشيء ل 

أتما فكرة تؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ لأن التغيير السياسي المستمر 
يحدث فجوات قد تؤثر على أمن وسلامة وازدهار امجتمع. 

أتما فرصة سانحة للأحزاب البدعية المنحرفة والتي تتسمى بأسماء إسلامية وتتبنى اجتهادات وآراءً شاذة 
وضعيفة بعيدة عن هدي السلف في أن تصل إلى الحكم. 6 

وتذاول”السلطة ينطق غلبها ديق الرسول :88 "مذ آنا م وَأَمَْكُمْ جِيعٌ عَلَى ب ل وَاجدٍ يرد 
يَشْقٌ عَصَاكُمْ أو يُمَدِقَ جَتاعتكُ:ْ فَافْلُوة " © 

فهذه الأحزاب بطلبها للسلطة تريد أن تفرق كلمة المسلمين وجماعتهم» بعد أن اجتمعت على الإمام 
أو الحاكم؛ وبناء على ذلك فهي إن لم يندفع شرها إلا بالقعل أو القتال» قوتلت ولا كرامة: © 

النهي عن التدافس في طلب الإمارة 

الأصل في طلب الولاية أنه مكروه؛ لنهي الرسول لَه عن ذلكء؛ ونظام تعدد الأحزاب قائم على 
التنافس من أجل الإمارة والوصول إلى الحكم. 6 

0 ل خْلَانٍ مِنْ قَوْمِي فَقَالَ أَحَدُ البَجْليْنٍ 
ل تو عذاقق هالا ولا عد 00د 


2 


خُليّن أمُرْنَا يَا رَسُوا 


ل 


عن أي هْرَبْرَةَ عَنْ جه قَالَ: " إِنَكُمْ سَتَخْرِصُونَ عَلَى الْإمَارَة وَسَتَكُونُ نَدَامَةَ يَوْمَ الْقيَامَةِ فَيُِمَ 
الموضعة ونث القاطية "00 


0 حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية» الشيخ عبد المنعم مصطفى حليمة؛ ص 153-151. 

© حكم الانتماء إلى الفرق والجماعات والأحزاب السياسية: الشيخ بكر أبو زيدء ص 107 ط/دار الحرمين. 

صحيح مسلم 23/6: ح4904: ط/ دار الحيل» بيروت. 

9 في هذا المعنى حكم الإسلام في الدمقراطية والتعددية الحزبية» الشيخ عبد المنعم مصطفى حليمة» ص 148. 

60 الأحزاب السياسية في الإسلام الشيخ صفي الدين المباركفوري ص 60-50. حكم الإسلام في الليعقراطية والتعددية 
الحزبية» الشيخ عبد المنعم مصطفى حليمة» ص141. 

يويح اليخارقئ 2614/6 67302 

0 صحيح البخاري؛ 2613/6»: ح6729. والمراد ب " فنعم المرضعة ": أول الإمارة لأن معها المال والجاه واللذات 
الحسية والوهمية» والمراد ب "بئست الفاطمة " آخرها لأن معه القتل والعزل والمطالبة بالتبعات يوم القيامة. فتح الباري لابن 
حجرء 13/ 126. 
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ب 
م ع 


وعن عَبْدُ ابحم : بن مره قَالَ: قَالَ عَيّةِ: " يَا عند عَبْدَ اليَحمَنِ بْنَ مهُرَة لا تَسْأَلُ الإِمَارَة فَإِنِْكَ إن أُوتِيكَجَ 
سن ولك سر لتقا عدار لقي 0 

وكين أدالذا يك لو مناك الزلكة اميك لمعا أن يكن إلا فجي ”ولاك روه إعانة: 
. ومن وكل إلى نفسه هلك ©. وإذا لم تكن معه إعانة لم يكن كفتاء ولا يولى غير الكفء؛ ولأن فيه تحمة 
لتك وني "الود افنن أن لزركية" قود قو بن مشدي دبعن عزوو لسانها التفين ا ول 
على الشر وسيلة إلى الانتقام من العدو والنظر للصديقء وتتبع الأغراض الفاسدة ولا يوثق بحسن عاقبتهاء 
لواحن عاوزها والكدن افتساي ب ا اذه 

وعَنْ أَبي أَمَامَة جد(" عَن النّومَ جك أَنّهُقَالَّ: " مَا ٠‏ ل 0 
عر وجل مَخْلُوًا يَوْمَ الْقيَامَةِ يده إِلَ عَلْقِهِ فكّه بيه أو أ 
1 لْقَيَامَةِ". 4 

وعن عَوْفُ بن مَالِكِ الأَشْجَمُِ ؤهه” , قَالَ: قَالَ ك:. . ولا تَسْألُوا النّاسَ سَيْكًا. قال عوف: " 
ملو رافك فطق ُوليِك الثَّمَر يَسْقُطْ 310 حَدِجِمْء قَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُتاولُهُ ِيَّاهُ. 0 


وعن تَوْيَانَ مول رسول الله 5ه قال: قال: " قال رسول الله ويك من يَكْمْه ني أَنْ لا يُسَأل الناس 
شيئا وَأَنَكَمَاكْ له بِانّة. م 


مسيم البخازي 2443/6 :62048 تيح شل :4819516 

6 عمدة القاري شرح ضحي البخاري» 2223 ط/ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

© فتح الباري لابن حجرء 124/13. 

اين التروي على سينك 15::207/12 بخان إخياء الترالف العزي» 

6 سبل السلام 117/4» ط/ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

5 صدى بالتصغير بن عجلان بن الحارثء الباهلي أبو أمامة مشهور بكنيته روى عن النبي ## وعن عمر وعثمان وعلي 
وغيرهم» رضي الله عنهم جميعا . الإصابة 420/3. 

0 مسند أحمد 267/5, ح22354, قال الشيخ الأرنؤوط في تعليقه على المسند: صحيح لغيره. وقال السيوطي: 
حسن» انظر التيسيق بشرح الجامع الصغير للمناوي» 2/ 00م ط/ مكتبة الإمام الشافعي» الرياض» الثالئق» 1408ه. 
1 بن مالك الاشجعي الغطفاني من نبلاء الصحابة» شهد الفتح وكانت معه راية أشجع» وشهد غزوة مؤتة) توق 
سنة 73 ه . . الإصابة 742/4. سير أعلام النبلاء 48/7/2. 

اديع ل 973 2002 

5 سين أبي داود 121/2: ح1643. صححه الألباي. المستدرك على الصحيحين 571/1: ح 1500.- 
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والواقع أن مسألة الناس والتزلف إليهم وكسب ودهم., أمر أساسي في عمل الأحزاب» لكي يعنحوهم 
أصواتحم في الا 0 

النهي عن تزكية النفس والطعن في الآخرين 

قال تعالى: [ أل ثَرَ إِلَ الَذِينَ يُرَكُونَ أَنْفْسَهُمْ بَلٍ الله يُرَكِي مَنْ يَسَاءُ ولا يُظْلَمُونَ قَتِيلًا] [النساء: 
9 وقال تعالى: [ قَلَا ترَكُوا أَنْمُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بمَنِ الى ) [ النجم: 32] 

وعَنْ عَبْدِ لله بْنِ عَمْرِوء قال 36: " لَيْس الْمُؤْمنْ بالطَعّانِء ولا باللّعَانِ ولا بِالَْاحِشِء ولا لبذي " 

2١ 
يترتب عادة على طلب الإمارة والرياسة والحكم سواء كان ذلك من الأفراد أو الأحزاب أو غير ذلك‎ 
من أن تُستخدم وسائل وطرق لا يرضى عنها الله تعالى» كتركية النفس على الله تعالى وعلى عباده؛ والطعن‎ 
والانتقاص لقدر الآخرين» والتنابز بالألقاب» وأن يتجسس بعضهم على بعض ويتتبعوا عوراتهم؛ غير ذلك‎ 

٠. 2‏ 3 
من الأخلاق المذمومة. © 


الفرع الثاني: مناقشة أدلة الاتجاه المعارض لإنشاء الأحزاب السياسية 
الذي أراه أن كثيرا من المفاسد السابقة يكون لما وحه لو تصورنا أتما مفاسد ملازمة للتعددية 
السياسية» لا تنفك عنه ولا يتصور تحرده منهاء ولكن الواقع أن الارتباط بينها وبين العمل السياسي ليس 
حتمياء وأغلبها يمكن الاحتهاد في دفعها أو تقليلها وحصرها في أضيق نطاق ممكنء ويمكن مناقشة الأدلة 
السابقة على النحو التالي: 
أولا: الأدلة من الكتاب والسنة التي تنهي عن التفرق تحمل على التفرق في الأصول الكلية 
وليس المسائل الاجتهادية 
تمهيد: مصطلح الحزب محكوم بمضمونه وليس مرفوضا دائما 
الحزب يعني الظائفة زو كبا سبدو العا "رم وكرين |[ بطزه المهاند كاف القون علق ا 
فإذا أضيف الحزب لشخص ما أو لجهة ما فهذا يعني الطائفة التي تحمل آراء ذلك الشخص أو أفكار تلك 
اللنيزة. 


0( حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية» الشيخ عبد المنعم مصطفى حليمة» ص143-142. 

© سين الترمذي 350/4 ح 1977 وقال الشيخ الألباني صحيح. أيضا صحيح ابن حبان 421/1؛ ح 192. 

9 الأحزاب السياسية في الإسلام الشيخ صفي الدين المباركفوري ص 60-50. حكم الإسلام في الديعقراطية والتعددية 
الحزبية» الشيخ عبد المنعم مصطفى حليمة» ص140. 

0 ليبا العرب 5/1 ط/ دار صادر» بيروت. تاج العروس 202 ط/ دار الحداية. 
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والحزب كلمة لا تحمل معنى الحسن أو القبح ف ذاتماء ولكنها تتشكل بما أضيفت إليه. (8) 

وإليك عددا من الأدلة على ذلك: 

ورد لفظ الحزب في القرآن ليعبر أحيانا عن أنصار الله وجنده الذين بمتثلون أوامره» ويقاتلون أعداءه» 
فال تعال ١1‏ وق عون الله زرلاو لدية آمَنُوا فَإِنَّ جَرْب الله هُمْ الْعَالِيُوكَ 1 [ المائدة: 56]» وقال 
عليه | أوليك حِرْبُ اللَّهِ ألا إِنَّ جرب اللّه هُمُ الْمُفِْحُونَ 1 [ المحادلة: 22] 

وورد أحيانا ليعبر عن أعوان الشيطان الذين باعوا الجنة بالنار والهدى بالضلالء قال تعالى: [ اسْتَحْوَدٌ 
عَلَيْهُمْ الشَّبْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذْكْرَ اللّهِ أُولَيِكَ حِرْبُ الشَّيْطَانٍ ألا إِنَّ جرب الشَّيْطَانٍ هُمْ الحَاسِرُونَ ) [ المحادلة: 
9] 


إِ 


وكذلك ورد مصطلح الحزب في بعض الأحاديث النبوية ولم يكن معبرا عن الجماعة المنبوذة المدانة» 
وَإنما معبرا عن المؤمنين الذين يقودهم الرسول ع 2 تعلى با المقال: 

عَنْ لعن فال قال ول الله 28 قُدَهُ مُ عَلَيْكُمْ أَكْوَامٌ هُمْ أَرقُ نكم دكا ". قَالَ: فَقَدِمَ الْأَشْعَرِيُونَ 
فيه أَبُو مُوسَى الْأَسْعَرُِ قلا دَنوا من القديئة كاثوا ينكزون: غذا تلقل الأحكة ونا مدان 6 

عن فجاق ايانح وقلا اتفال يوم صني ا« البوة القن الأنية ود سويب 0 

وكذلك يُطلق د الحزب على التجمعات المتميزة عن بعضهاء ويرتبط أفراد كل منها بروابط 
ومصالح معينة» وقد يتنافسون لتحقيق هدف معين» فعلى سبيل المثال: 


م اع ا 


عَنْ عَائِْشَةَ م ا ا عَائْشَةُ مَحَمْصَّةٌ وَصَفِيَةُ 


وسْؤةة ولذرك الكهد فل يلقة وماد بيطا وقول اللدف ابر وكا المقلنون قث عجو حك رجو الله 
عَامَة ذا كانت عند حرم هد هَدِيّةٌ يُرِيدُ أن يُهْدِيَهَا إِلى :. لح حٌَّ إِذَا كَانَ رَسُولُ الله 
عَيه في بَيْتِ عَائْشَةَ تفي لاسي اموه ة يا إِلَ رَسُولٍ الله © في بَئْتِ عَائِضَة فَكُلّمَ حِرْب أَمّ سَلَمَة 
فقن خا كلمي زول اللوقة يكلم الكابن فيقولٌ عن زد ان تفدي إل رشول الل 4 هد كيده ليه 


65١ 


0 حرية الرأي في الفقه السياسي الإسلامي ص 6. الدليل الإلكتروني للقانون العربيء» .212112501240 .771757 


. 





6 الإسلام وحقوق الإنسان ضرورات لا حقوق» د. محمد عمارة» ص: 111» ط/ عالم المعرفة» سلسة ثقافية يصدرها 
ا مجلس الوطني للثقافة» الكويت. 

© مسند أحمد بن حنبل 105/3 12045 قال الشيخ الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

7 المستدرك 445/3, ح 6787. المعجم الأوسط 301/6, ح 6471. 

© صحيح البخاري 911/2 ح2442. 
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ولأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره, فإن الحزب بالمفهوم الإسلامي المعاصر الذي نؤيده 
هو بحرد مجموعة متآلفة من الناس يجمع بينها وحدة الابحاه السياسي ومجموعة من الاجتهادات الشرعية 
المقبولة داحل الإطار الإسلامي» وغايتها النهوض بالأمة من حلال هذه الاحتهادات والسعي للوصول إلى 
الحكم لوضع هذه الاحتهادات موضع التنفيذ» وذلك انطلاقا من قواعد تحكم المنافسة الحزبية تكون موضع 
قبول والتزام من الكافة» وذلك بخلاف الأحزاب بمفهومها القديم التي وصفت بأتما تكتلات عشائرية أو قبلية 


أونقونية اميك شل أراسر بعالقاية قري ليع ووسولة 07 


الفرق بين الاختلاف المشروع والاختلاف أو التفرق الممنوع 

ليس كل الاحتلاف مذموماء فهناك اختللاف مشروع» وهناك اختلاف أو تفرق ممنوع. 

قال تعالى: [وَلِكَ بِأَنَّ اللّه نَل الككناب باحق وإ الّذِينَ احْمَلمُوا في الْكِنَابٍ لَفِي شِمَاقٍ بعيدٍ) 
[البقرة: 176]. 

وقال تعالى: [ ولا تَكُونُوا كَالّذِينَ تَفرَُوا وَاخْمَلُوا مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَهُمُ لْبَيِنَاتُ وَأولَيِكَ كحْمْ عَذَابٌ 
عَظيمٌ] [ آل عمران: 105]. 

فالتفرق الممنوع ينصب على التفرق في الأصول الكلية التي خالفت فيه الفرق الضالة جماعة المسلمين» 
وما يترتب على هذا الاختلاف من تمارج قدا وياد قات ابي 30 أو يكون نتيجة لإتباع الهموى 
والحرص على الزعامة أو الصدارة» أو التعصب للأشخاص أو المذاهب أو الجماعات, أو نتيجة الجهل 
والأنيةا بالقراءة العادة الخبالفة كأصول الريعة وفواضيد ين 09 


وأما الاختلاف المشروع هو الاختلاف في الأمور الاحتهادية وني السياسات وترتيب الأهداف والآراء 
والمناهج في حدود محكمات الشريعة الإسلامية. 

ووقوع هذا الخلاف بين البشر أمر طبعِي وحبلي؛ واحتلاف وجهات النظر في الأمر الواحد» سواء 
أكان أمرا علميا كالخلاف الذي يجري في موارد الاحتهاد» وهو يكون في كل ما لم يقم عليه دليل قاطع من 
نص صحيح أو إجماع صريح» ويكون أيضا في المتشابه الذي يقبل تعدد الأفهام والتفسيرات؛ أم أكان أمرا 


© في هذا الاتحاه: التعددية السياسية في الإسلام د. صلاح الصاوي» ص 50-49. أيضا ص53. أيضا: الخلافة 
الإسلامية بين نظم الحكم المعاصرة» د. جمال المراكبي» ص: 231-230, ط/ مكتبة ابن تيمية بالقاهرة» 1414ه. 

6 التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د. صلاح الصاوي» ص 50: ط/ دار الإعلام الدولي. 

5 في هذا المعنى الصحوة الإسلامية بين الاحتلاف المشروع والتفرق المذموم؛ د. يوسف القرضاوي؛ ص 5 طادار 
الشروق» الأولى» فقه الاختلاف» مجدي قاسمء ص16-15» ط/ دار الإيمان» الإسكندرية » الأولى» 1421ه. 
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عمليا كالخلاف في المواقف السياسة واتخاذ القرارات بشأتماء أقول هذا من الخلاف المحمود. يكون نتيجة 
الاختلاف في زوايا الرؤية» وف تقدير التنائج وتبعا لتوافر المعلومات عند طرف» ونقصها عند طرف آخرء 
وتبعا للاتجاهات المزاجية والعقلية للأطراف المتباينة» وتأثيرات البيئة والزمن عليها سلبا وإيجابا» وبععض 
الخلاف قد يكون سياسيا محضاء وهو ما يتعلق بالموازنة بين المصالح والمفاسدء وبين المكاسب والخسائر في 
الخال وني المآل» وبعضها فقهي حالصء وهو ما يرجع إلى الاختلاف في الحكم الشرعي في الموضوع» هل 
هو الحواز أو التحر7)؟ 

والتعددية السياسية من باب الاجتهاد المشروع و ليست من باب التفرق في الدين» وإذاكان 
التفرق في الدين مذموما لوحدة الدين وثبات عقائده واكتمالماء ولحرمة القول فيه بالرأي وإخضاعه للتطور 
والاجتهاد» فإن شؤون سياسة الأمة وعمران امجتمعات لا تستقيم عادة بالفردية في الفكر وفي الاحتهاد وفي 
الى 

قال الشاطبي: " الله تعللى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومحالا للظنون» وقد 
ثبت عند النظار أن النظريات لا يمكن الاتفاق فيها عادة» فالظنيات عريقة في إمكان الاختلاف» لكن في 
الفروع دون الأصولء وف الحزئيات دون الكليات» فلذلك لا يضر هذا الاختتلاف. 2 " (© 

وقال ابن تيمية: " مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه ولم يهجرء ومن 
عمل بأحد القولين» لم ينكر عليه وإذا كان في المسألة قولان: فإن كان الإنسان يظهر له رححان أحد 
القولين عمل به» وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم ف بيان أرحح لوكي له 

قال الماوردي: " وأما ما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته» فلا مدخل له (والي الحسبة) ف إنكاره» 
إل فيك رد ها طمن لفلف ننس وكات لريوةا رك مار و اي :00 

والواقع أن تعدد الأحزاب في مجال السياسة خاللاف مشروع كالخلاف المشروع في تعدد 
المذاهب في مجال الفقه 

- من المعروف أن كل مذهب فقهي له أصوله الخاصة التي قام عليها الاستنباط وفهم الشريعة» وله 
قواعده الضابطة لفروعه» وأتباع كل مذهب يؤمنون بأنه أقرب للصواب من غيره» وإن كان ذلك لا يعني 


0 الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم ص 4 وما بعدها 
© الإسلام وحقوق الإنسان» ضرورات لا حقوق» د. محمد عمارة ص 98. 
الاعتصام للشاطبي 168/2. 
© مجموع الفتاوى 20/ 207. 


© الأحكام اللظانية» اللاوردئ» عر 284 ظ/ دان الكنب العلمية 
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بطلان بقية المذاهبء وكذلك كل حزب سياسي له أصوله ومناهجه المستمدة من الشريعة» وأتباع كل حزب 
يرى أن منهج حزبه هو الأولى بالإتباع بقث اقادة المي 1 

- وكما تميزت المذاهب الفقهية بوحدة الأصول وحصر الاحتلاف في دائرة الفروع والمسائل 
الاجتهادية» مع بقاء الألفة وأحوة الدين فيما بينهم؛ فنتج عن هذا التعدد في المذاهب تراث فقهي واسعء 
ورحمة وتوسعة على الأمة» فإذا ضاق بما مذهب من المذاهب في أمر من الأمور» تلمست السعة واليسر في 
مذهب آخر وفق ما تقتضيه الأدلة الشرعية» فإن الأحزاب في محال السياسة ينبغي كذلك أن تجتمع على 
أصول أهل السنة والجماعة وأن ينحصر الخلاف في دائرة الفروع والمسائل الاجتهادية» وأن يكون بينهم مثل 
ماكان بين أئمة المذاهب من الود والتراحم» وثناء بعضهم على بعضء واقتداء بعضهم ببعض» وتميهم 
أتباعهم عن التعصب لمم بغير الحق» وأن كل الناس يؤحذ من قوله ويرد إلا المعصوم كل فينتج عن هذا 
التعدد برامج واجتهادات وتحارب عملية مختلفة» ويأحذ الناس منها ما يرونه أكثر فائدة وصلاحا للتطبيق في 
زماتحم وظروفهم, بدلا من أن يقتصر التطبيق على برنامج وتحربة واحدة. © 


- والخلاصة أنه ليس صحيحا أن كل خلاف يؤدي إلى تمزق وفوضى بدلا من الاستقرار» فكثيرا ما 
كانت الخلافات أسبابا في الوصول إلى الحقيقة وكشف الأخطاء وعاملا من عوامل البناء. 


ثانيا: وجود العلماء المخلصين أو مجلس الشورى لا يحل محل الأحزاب 

افتراض أنه يمكن مراقبة السلطة الحاكمة أو المعارضة أو إبداء الرأي في صورة فردية من خلال علماء 
الأمة المحلصين أو أفراد من مجلس الشورى الإسلامي» وبذلك لا يوحد داعي لإنشاء الأحزاب» هو افتراض 
خاطئ؛ لأن الحزب المنظم أكثر هيبة لدى الحاكم من الأفراد» وهو وحده يحقق شيئا من توازن القوي بين 
السلطة الحاكمة وا محكومين» وبذلك يكون أقدر على مراقبة السلطة الحاكمة ومحاسبتهاء وأقدر على إيقاف 
الظلم» وكذلك أقدر - من خلال مراجعه ولحانه العلمية والفنية - على دراسة المشاكل المعقدة وإبداء الرأي 
فيهاء حتى أنه يوحد في بعض الدول ما يُسمى بحكومة الظل» بحيث يكون كل وزير في الحكم له وزير ظل 
واقنه المالهه وكيك اخطاده ااال :0 


0 في هذا المعنى: فتاوى معاصرة» الشيخ القرضاوي» 2/ 624. 

© ف هذا المعنى مدعل إلى ترشيد العمل الإسلامي» د. صلاح الصاوي» ص: 221» وما بعدهاء ط/ الآفاق الدولية 
للإعلام. 

86 الحرية السياسية في الإسلام» د. الفنجحري» ص: 268. 
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والواقع أنه لا توحد معارضة فردية صادقة وحادة» لا تعمل على تنظيم عملها وإقناع الآخرين بوجهة 
نظرهاء لتكون أفعل وأقدر في النهي عن المنكر وتطهير اجتمع من آثاره» وهو ما يعني أنما تتحول إلى 
معارضة جماعية منظمة» " فبغير التنظيمات والمنظمات واللجمعيات والجماعات - إن في البحث والدرس. . 
أو في الدعوة والفكر. . أو في السياسة والتنفيذ - لن تكون هناك فعالية حقيقية في القيام بفريضة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر 00". 


الغا: الولاء الحزبي لا يتعارض مع كون معقد الولاء والبراء عند الجميع الإسلام؛ لأن الخلاف 
في الرأي لا يقطع الأخوة الإيمانية 

تقع دائرة الخلاف الحزبي أساسا -كما سبق - في المحالات الاحتهادية» ولا تثريب على المخالف في 
هذه ابحالات» وقد وقع مثلها بين أصحاب الرسول لَه ومن حاء بعدهم من السلفء ولم يقدح ذلك في 
موالاة ومحبة بعضهم لبعضء وسعي البعض لوضع اجتهادهم في موضع التنفيذ ابتغاء مصلحة الأمة لا يقطع 
كذلك الموالاة بينهم وبين الآخرين» لاسيما وأنه من المقرر أن يكون هذا التعدد في إطار التقيد بسيادة 
الشريعة والالتزام بالأصول والقواعد الكلية» ولا يجوز أن يتحزب أحد على ما يخالف الأصول والقواعد 
الإسلامية الكلية © 


رابعا: ظاهر الأحاديث السابقة يقتضي كراهية سؤال الإمارة مطلقاء ولكن الصحيح التفصيل 

فمن كان متعينا للولاية وحب عليه قبولما إن عرضت عليه» وطلبها إن لم تعرض؛ لأنه فرض كفاية لا 
يتأدى إلا به فيتعين عليه القيام به» وكذلك يجب عليه قبول الإمارة إن عرضت عليه» وطلبها إن لم تعرض 
إذا لم يتعين للولاية» ولكنه كان أفضل من غيره» وذلك إذا منعنا ولاية المفضول مع وحد الأفضلء» وإن كان 
غيره أفضل منه ولم نمنع تولية المفضول مع وحود الفاضلء فهنا يكره له أن يدحل في الولاية وأن يسأماء 
وحرم بعضهم الطلب وكره للإمام أن يوليه. © 

فالحرص الذي اتحم النبي ولد صاحبه ول يوله» هو أن يطلب من الإمارة ما هو قائم لغيره متواطنًا عليه؛ 
فهذا لا يحب أن يعان عليه ويتهم طالبه» وأما إن حرص على القيام بأمر ضائع من أمور المسلمين أو حرص 


0 هل الإسلام هو الحل» د. محمد عمارة» ص: 03 ط/ دار الشروق» 8 م. 
6 قي هذا المعنى التعددية السياسية قي الدولة الإسلامية) د. صلاح الصاوي» ص 54-53. 
(0 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, لابن دقيق العيد» 414 ط/ دار الكتب العلمية) بيروت. 


2101 





على سد خلة فيهم؛ وإن كان له أمثال في الوقت والعصر لم يتحركوا لحذاء فلا بأس أن يحرص على القيام 
بالأمر الضائع ولا يتهم هذا إن شاء الله (5) 

ومما يؤيد هذا أن الرسول يم قبل أن يؤمر من سأله الإمارة إذا كان يترتب على توليته مصلحة 
ظاهرة وعامة ©2, فقد كان الصحابي فيل زياد بع اشارف العتدار 7 تمطاغا فق قويه«وفيدها بلفه أن 
الرسول ويةٌ يريد أن يرسل حيشا إلى قومه قال له: " يا رسول الله! جفتك وافدا على من ورائي فاردد اليش 
وأنا لك بقومي فرد رسول الله الجيش. . . وفشا فيهم الإسلام ©©. وفي إحدى الروايات أنه قال: " وُكنت 
سألته قبل أن يؤمرني على قومي ويكتب لي بذلك كتابا ففعل. ولأ وف فقه هذه القصة يقول ابن 
القيم: " جواز تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفئاء ولا يكون سؤاله مانعا من توليته ولا يناقض 
هذا قوله في الحديث الآخر: [ إنا لن نولي على عملنا من أراده ] فإن الصدائي إنما سأله أن يؤمره على 
قومه حاصة؛ وكان مطاعا فيهم محببا إليهم» وكان مقصوده إصلاحهم ودعاءهم إلى الإسلام» فرأى النبي صل 
أن مصلحة قومه في توليته فأجابه إليهاء ورأى أن ذلك السائل (في الحديث الأخر ) إنما سأله الولاية لحظ 
نفسه ومصلحته هو فمنعه منهاء فولى للمصلحة» ومنع للمصلحة»؛ فكانت توليته لله ومنعه لله 5 


وَعِنْدَ الطُبَرَاي من حديث رَيْدٍ بن ثَاِتٍ رَفَعَ: " نِم الشّئْء الْإمَازٌ لِمَنْ أَحَدَها بَِنّهَا وحِلّهَا وَبْسَ 
الشَّيْءٍ الْإمَارَةُ لِمَْ أَحَدَها بعَيْر حنهَا تكرن عليه حشر يوم الفنافة: "قال اللتافط وهذا تققثانا طلم 
الذي قَبْلَهُ. 00 

وحقيقة النوايا لا يعلمها إلا الله تعالى» ولا بملك إنسان أن يشق عن قلوب الناس ليعلم لماذا طلبوا 
الولاية» وإنما يستأنس في معرفة ذلك بالقرائن والملابسات» فمن له سابقة جهاد أو من يقدم برناجا سياسيا 


7 شخ ضخيح البخاري لآبن بطال :217/8 ط/ مكتة:الرشد» السعودية 
6 تخصيص النص بالمصلحة؛ إعداد أمن جبرين جويلس» ص: 20 رسالة ماجستير» جامعة النجاح فلسطين» 
5 مهمه. 

6١‏ له صحبة» وصداء حي من اليمن» وهو رجحل معروف نزل مصرء روى عنه زياد بن نعيم الحضرمي ». الإصابة قُِ ييز 
الصحابة 2/ 582. تمذيب الكمال» 445/9. اجرح والتعديل 528/3», ط/ دار إحياء التراث العربي» الأولى. 

7 للغهم الكييق للطزاق 5292/5 عن الفارفظي 2 92137 

إة:العاك لابو الف :801/3 5ط المرحسة الرمالة: 

© المصدر السابق 3/ 581. 

ين الأرطار للشوكا ف 4159/9 ظذ ا ؤاز كيل ببروت: 
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حادا يقوم على احتهادات شرعية معتبرة» يكون ذلك دلالة على أنه ينشد في طلب الولاية تحقيق المصلحة 
العامة» وأنه من الممكن أن يدخحل في إطار من تتعين عليه الولاية أو من هو أفضل من غيره. (7) 

ولذلك فإن الاقتصار على قيام الأحزاب بترشيح بعض أفرادها » ليس حلا لنهي الرسول وله عن 
تولية من يطلب الإمارة؛ لأن النظام الحزبي لا يقتصر على الأحزاب السياسية التي يمكن أن ترشح البعض أو 
تمتنع عن ترشيح آخرين» وإنما يشكل المستقلون جانبا هاما منه. وهؤلاء لا يحتاحون إلى الانضواء تحت مظلة 
حزبية وإنما يكفيهم أن يحصلوا على تأييد عدد معين من الجماهير. 

خامسا: النهي عن تزكية النفس يستثنى منه ما يكون بالحق لفائدة 

قال تعالى: [ قَالَ اجْعَلبي عَلَى حَرَائِنِ الْأَرْضٍ إِنّْ حَفِيظ عَلِيِمْ 1 | يوسف: 55] 

قال صاحب التسهيل لعلوم التنزيل ". . ويستدل بذلك أنه يجوز للرحل أن يعرف بنفسه ويمدح نفسه 
بالحق إذا جهل ووذ اتكاق فى للف قافر 0 

وقال ابن كثير: ". . مدح نفسه ويجوز للرحل ذلك إذا جهل أمره ال ةا 

وقال الألوسي: " وفيه دليل على جواز مدح الإنسان نفسه بالحق إذا جهل أمره: وجواز طلب 
الولاية إذا كان الطالب ممن يقدر على إقامة العدل وإجراء أحكام الشريعة وإن كان من يد الجائر أو الكافر 
ونا خب هله الطلث ”ذا توق هلك لهب فامتعرانطك مغل كان تضعين للقي .07 

ومما سبق يتبين أن تعريف الرجل بنفسه بالحق في الدعاية الانتخابية إذا كان في ذلك فائدة 
من إقامة العدل, وتحقيق مصالح الأمة» يخرج عن نهي الرسول عن تركية النفس وأنه مما تتسع له 
قواعد السياسة الشرعية, مع الأحذ في الاعتبار أن أمر الدعاية الانتخابية سيكون محكوما بالضوابط 
والأصول الشرعية المعتبرة» فلا يجوز التشهير بالمنافسين وتتبع عوراتحم وإشاعتها على الملأ تحت ستار حرية 
التعبير» وبذلك تُتيح للأمة منافسة شريفة تتكشف فيها المواهب وتسد فيها الأمور إلى أهلها بعيدا بقدر 
المستطاع عن المهاترات الدعائية ©. 


في هذا الاتحاه: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية؛ د. صلاح الصاوي ص 59. 

#التسهيل لعلوم التنزيل » أبو القاسم محمد بن أحمد, ابن جحزي الكلبي الغرناطي » 122/2.» دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

© تفسير أبن كثير 395/4 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني المشهور بتفسير روح المعاني لأبي الفضل الألوسي 5/13 

60 في هذا الاتحاه: التعددية السياسية في الدولة الإسلامية د. صلاح الصاوي ص 61. الدولة في ميزان الشريعة» د. ماحد 
الحلو» ص: 157 
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سادسا: الاستدلال بالأدلة التي تنهي عن منازعة الأئمة والتزام الطاعة لهم على تحريم التعددية 
السياسية استدلال بأدلة خارج مورد النزاع 

وذلك لأن مورد النزاع يتمثل في السعي إلى المشاركة في الحكم من خلال الأطر الشرعية لإنفاذ برنامج 
واس 000 وليس السعي لتقويض النظام الشرعي القائم على أساس الكتاب والسنة» فالإمام هو 
الذي أذن بالعمل الحزي وقدر فيه المصلحة كوسيلة مستقرة لتعيين من هو الأصلح لحكم البلاد وتحقيق 
الصالح العام» فلا يعد هذا منابذة له أو خروجا عن طاعته. 

ومن العجائب أن يأذن الحاكم بإجراء انتخابات رئاسية» يُسمح فيها لمن تنطبق عليه الشروط أن 
يرشح نفسه» فيعترض البعض بأنه لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في هذه الانتخابات» يقول: " شأن الحاكم 
المسلم المتغلب والمتمكن في أنه لا ينازع وإن جار لأن منازعته مفسدة عظيمة» وسواء كانت هذه المنازعة 
بالسلاح أو بالكلام 2١‏ 

وكذلك من العجائب أن يأذن الحاكم لشعبه باختيار ممثلين ونوابا عنهمء ثم يعترض البعض بأن هذه 
الاتتخحابات غير شرعية» وأنه لا يجوز لأحد أن يقوم بالاتتخاب؛ لأنما لم تكن موحودة على عهد سلفنا 
الصالح وإنماكان الأمر موكولا إلى ولي الأمرء يقول أحدهم : " ولي أمرنا - حفظه الله ورعاه وكبت شانئيه 
- هو الراعي لأمته وتقع مسؤوليتهم على عاتقه. . . ولي أمرنا حفظه الله هو المنوط به (أمر انتقاء هذه 
الفئة التي تريد دحول البرلان) - وهذا حقة لا زناف يه الوا ولا أدري من المخطئ عندهم هل هو 
الحاكم الذي أذن بالانتخاب أم من يقوم بالانتخاب. 


سابعا: النقد العلني والمحاسبة ليس تشهيرا بالحاكم: ولكنه تصدي لانحرافهم؛ إيثارا للحق 
والعدل 
1- بعض الأحاديث الواضحة الدلالة على شرعية النقد العلني والمحاسبة 


0 التعددية السياسية للدكتور صلاح الصاوي ص 59. 

© رد جمعية أنصار السنة امحمدية بدمنهور على المخالفين في مسألة بيعة أمير المؤمنين بمصر محمود لطفي عامر» ليسانس 
شريعة - دبلوم في الدعوة» رئيس جمعية أنصار السنة ا محمدية بدمنهور. ‏ .21-5112123 .1707107// :126626 
10-3لططم .علم/وعاء 0 ه/غع12 

,0 الانتتخابات البرلمانية في مصرء رؤية سلفية. .10113135/5120557611620/غع2 .طقطد5ذ .7م :صاغط 
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عن طارق بن شهاب 27 شثل رَسُولَ اللو 2 وَقَدْ وَضَعَ رِخْلّة في الْمَْرِ أي المِهَادٍ أَنْضَلْ قَالَ : 
كَلِمَةُ حَقٌ عِنْدَ سُلَطَانٍ جَائر َ 

جعل الرسول 44 أفضل المسلمين حهادا من انتقد السلطة وقال لما كلمة الحق إذا جارت أو ظلمت» 
وإنما كان أفضل الجهاد؛ لأن ظلم السلطان يسري في جميع من تحت سياسته» وهو حم غفير» فإذا نماه عن 
الظلم؛ فقد أوصل النفع إلى نخلق كثير» بخلاف قتل كافر ©؛ فضلا عن أن في ذلك تخويف الحاكم الجائر 
من تشجيع ابمحاهر بالإنكار لغيره على الإنكار أيضاًء مما يؤدي إلى ارتداعه عن الظلم, فهي في الحقيقة 
وسيلة مؤثرة لكبح جماح الشلظة وشيينة 0 

ذكر ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري: ". . وقال آخرون: الواحث على من رأى منكرًا من ذي 
سلطان أن ينكره علانيةً وكيف أمكنه؛ روى ذلك عن عمر بن الخطاب وأ بن كعب.. . . وقال آخرون: 
من رأى من سلطانه منكرًا فالواحب عليه أن ينكره بقلبه دون لسانه». . . قال الطبري: والصّواب: أن 
لجيه على كل من رأ بتكو أن يتك ذل عنم على منسه عقون لا قل لديا 5 

عق أي بكرا لصّديقطه » قَالَ: يا أَيّهَا الثامئء إِنَكُمْ تَقْرَوُونَ هَذِو الْآيَهَ (يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا عَلَبْكٌ؛ْ 

أنْفُسَكُمْ ا يَضْبكُمْ كن صل إِذَا امْتَدَيْكُمْ] [المائدة: 105] وَإِنّْ مغث رَسُولَ اللو 8 يَقُولُ: 5 النَامنَ 
إكارأنا الالح كله وأغذوا على يدنه ه أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ الله بعِقَابه وذ 

وقال وَيَ2: " إِذا رَِثمْ أكتي تَهَاب الظَّا أن تقول لَه إِنْكَ أَنْت ا كقذ تؤذع مِنْهْة. " 0 


© راى النى فل وهو رحلء ويقال إنه ل يسمع عند شيعا .. إذا ثبت أنه لقي النى له فهو ضحاني غلى الرلحسي وإذا 
ثبت أنه لم يسمع منه» فروايته عنه مرسل صحابي» وهو مقبول على الراحح, وقد أحرج له النسائي عدة أحاديث. الإصابة 
ف بيو الفعاية 510/3 

الابيييية اتعيق 14 188508115 ميت سبي اللإدووظة جلتن إسنات بالعصيدة :صنق القساقي 0161/77 
9 وحكم عليه الشيخ الألباي بالصحة أيضا. 

قروو روكدوين الب قرفي 3310/6 ذا داز اكب العلبية» رونت 

4 الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية الشيخ حامد العلى ص20 .1-212[11 .7077// :ماغط 
710-3496322-1566-1029-3701-09ططام .طعهه_ط/ءى» 

هيو هع الاق لانن بشالء 51-80/10 طاو كيه الرشه السردي» اشاعيدة القاري ترم سيج 
البخاق 167-166/15. 

ميد لخد 7/1 ع30: قال الشيخ الأرتووطة سسيم على شرل العنيسين» سين أي ارود 525/2 4338 
يضبيعد الفيخ الآلبان: 

7مرين اعد 653121632 وضهه القتيخ الآرتريط للنتسرك للحاك 4م 108+ 7036 طازعاز الب 


العلمية. وصححه الذهي في التلخيص. 
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تُوُدّعَ مِنْهُمْ أي استوى وجودهم وعدمهم وخذلوا وحلى بينهم وبين ما يرتكبون من المعاصي 0 قال 
القاضي: حاصله أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمارة الخذلان وغضب الرحمن» قال في الإحياء: 
لكن الأمر بالمعروف مع الولاة هو التعريف والوعظ. أما المنع بالقهر فليس للآحاد لأنه يحرك فتئة ويهيج 
شراء وأما الفحش في القول: كيا ظالم؛ يا من لا يخاف الله؛ فإن تعدى شره للغير امتنع؛ وإن لم يخف إلا 
على نفسه» جاز» بل ندب» فقد كانت عادة السلف التصريح بالإتكار والتعرض الاأسسطان ""(© 

في أ بطلعة وف اله عنها رَوْجٍ الت يل عَنِ النن يل أَنّهُ َال : " إِنَّهُ مُسْتَعْمَل عَلَبْكُمْ مراك مَتَعْرفُونَ 
وَتنْكِرُونَ هَمَنْ كرة هَمَدْ بع وَمَنْ أَنْكْرَ فَقَدْ سَلِم وَلْكِنْ مَنْ رَضِى وَتَابَعَ. . " © 

وف رواية عن أبي ا الله له قال: 0 نشوى غلناك يقلرة ينا كلدي 


ويَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ م يَكُونُ مِنْ بَعْدِجِمْ خُلَمَاءً يَعْمَلُونَ با لا يَعْلَمُونَ» وَيفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ أَنْكُرَ 
عم فقذ تا كن من رض وتهع. 5 

وعَنْ مُعَاذٍ بْنٍ حَبَلٍ ضفه عَنِ اللي ل؛ الله" ا 
أَطَعْئُمُوهُمْ الماخويرة وكرت هنك كال شو كط قل اسع 3 
عِيسى ابْنِ مَرْمَ نُشِرُوا بالْمَنَاشِيرٍ وَحُمْلُوا عَلَى الحْشَبٍ مَوْتٌ في طَاعَةٍ عَيْرٌ مِنْ حَيَّاةٍ في م:ْ 0-0 
ف 2 


قال الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر الحنبلي (783- 856 ه): " يجوز للآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر بل يستحب له أن يعرض نفسه للضرب والقتل إذا كان لأمره ونميه تأثير في رفع المنكر أو كسر جاه 
الفاسق أو تقوية قلوب أهل الدين ... والمقصود انه كان من عادة السلف الإنكار على الأمراء 


© التيسير شرح الجامع الصغيرء عبد الرؤوف المناوي» 98/1: ط/ مكنية الإمام الشافعي - الرياض 

8 فيض القدير شرح الجامع الصغير» عبد الرؤوف المناوي» 1/ 354 ح 627. ط/ المكتبة التجارية الكبرى - مصر 
الابريوع سك 16 كقح 49007 

مطح ابن حيان 2/15 4ع 6660 واقال دي الآزتووظ إسنام مس مان شرل الشيضيق: أرضا عبن أي 
يعلى 10 / 308, ح 5902 ط/ دار المأمون للتراث» دمشقء الأولى» 1404 ه. وحكم عليه الشيخ حسين سليم أن 
إسناده صحيح. سنن البيهقي الكبرى 157/8» ح16395» ط/مكتبة دار الباز. 

8 المعجم الصغير للطبراني 43/2: ط/ المكتب الإسلامي؛ دار عمار - بيروت» عمان. ويزيد بن مرئد لم يسمع من 
معاذ والوضين بن عطاء وثقه ابن حبان وغيره» وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ الهيئمي 2228/5 
ط/ دار الريان للتراث. أيضا في اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري» 8/ 


34 قال: فيه يزيد بن مرئد ١‏ يسمع من معاذ» والوضين بن عطاء وثقه ابن حبان وغيره» وبقية رجاله تلقانت 
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والسلاطين والصدع بالحق وقلة المبالاة بسطوتهم إيثاراً لإقامة حق الله سبحانه على بقائهم 
واختيارهم لإعزاز الشرع على حفظ مُهَجهِم, واستسلاماً للشهادة إن حصلت لهم. "7 

ويمكن الجمع بين الأحاديث التي تدل على بذل النصيحة للسلطان سرا مع الأحاديث التي تأمر 
بالإنكار علانية بأن يحمل ما ورد في شأن الإسرار على ما كان من النصيحة في مخالفات الحاكم القاصرة 
عليه ولا يتعدى ضررها إلى الآخرين» ويحمل ما ورد في شأن الإعلان على المنكر المتعدي كالظلم وإشاعة 
البناذ وقد للم كر ومن صور الجمع أيضا ما ذكره بعض أهل العلم أنه إذا لم يمْكِن الوعظ سرا 
ايبط لياه قله يضيع اللي 0 

2- من لا يستطع نصيحتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر فلا يدخل عليهم ابتداء. 

عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ طفه كال + كال رول الله يا "اسيكرة أمراة يغرئوة وتذكفوة» تمق تابدغه باه 
ومَنِ اعْتَرَمْ سَلمٌ وَمَنْ خالطهُمْ هلّك. "© 

وعن جَابرٍ بن عبد اللَّهِ أن ابي يتك قال لِكَعْبٍ بن عُجْرةَ أَعَادَكَ الله من إِمَارَِ السّمَهَاءٍ قال وما إِمَارَةُ 
اسُمَهَاءٍ قال مرا يَكُونُونَ بعدي لا يَفْقَدُونَ بمدبي ولا يَسَْنُونَ بسني فَمَنْ صَدَّقَهُمْ يِكَذمْ وَأعَانَهُمْ على 
ظَلْمِهمْ فأولِكَ ليِسُوا مني وَلَسْتُ منهم ولا يدوا عَلَنَ حوضي وَمَنْ لم يُصَدَفْهُمْ يكَذِيِمْ وم يِنْهُمْ على 
ظلَمِهمْ كأُولِكَ مني وأنا منهم وَسَيرِدُوا عَلحٌ حوضي. © 

قال القاري: " أعيذك بالله من إمارة السفهاء» أي من عملهم؛ أو من الدخول عليهم؛ أو اللحوق 
بحم والسفهاء الجهال علماً وعملاً. . من دحل عليهم, أي من العلماء وغيرهم,. . » وأعاتهم على 
ظلمهم, أي بالإفتاء ونحوه» فليسوا مني ولست منهم, أي بيني وبينهم براءة ونقض ذمة. . " © 

وقال أبو عمر: إنما فر من فر من الأمراء؛ لأنه لا يمكنه أن ينصح لهم ولا يغير عليهم ولا يسلم من 
متابعتهم. . وقد كان الفضيل بن عياض يشدد في هذا فيقول: ربما دخل العالم على السلطان ومعه دينه» 


0 الكو زاكر من الأسس واللفروقف والنهى خين الملذكر و غيه انحن بين أن كر تباي ضن 202-8010 طارعار الدب 
الغلمية) 1417ه أيضا الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية للشيح حامد العلي»؛ ص21. 

© الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية للشيح حامد العلي» ض24. 

,6 عمدة القاري شرح صحيح البخاري 166/15»: ط/ دار إحياء التراث العربي. 

لني اللكبير لاطراق 9/11قوم 10975 مني الفيخ الآلباق ى حيديع الام خخ 3661 

© هريد احد .321/3 144812 وقال الشيخ الأرتووظ إسناده قري على شرظ عسل صديع ابن بفياة 9/5, 
ج1723 درك 152/1 ع 265 ال الشيغ الآلباى مسيع لقي صصص الوقيبت والترقيب 7268/2 
ح2242. 

© مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 254/7: ط/ دار الكتب العلمية؛ بيروث. تحفة الأحوزي 445/6) دار الكتب 
العلفية ميرت 


277 





فيخرج وما معه منه شيء» قالوا: كيف ذلكء قال: يبمدحه قي وجهه؛ ويصدقه في كذبه. وذكر احمد بن 
حنبل عن ابن المبارك قال: لا تأتهم فإن أتيتهم فأصدقهمء قال: وأنا أخاف ألا أصدقهم. اا" وقال 
اللفوقي: " وق الحديث كرافية الدععول غلى أمراء الور قال ابن مسعوة: إن غلى أبواب السلظان فشا 
#يارق القبل والذق علس ينه للا تضييوة من دليلق طيقا 0ه أصبازوا مح تنك مقلم "60 

3- أمثلة على تصدي بعض العلماء لانحراف السلطة برفضهم الدخول في أعمالهم 

رفض كثير من العلماء تولي القضاءء على الرغم من أن القضاء في عهود الإسلام الأول كان مستقلا 
استقلالا تاما عن الخلفاء» ولكنهم كانوا يرون هؤلاء الخلفاء أئمة حور» ويرون الدحول في أعمالهم إضفاء 
للشرعية على ولآيتهم ومن الركون إليهم ©: وقد قال تعالى: ( ولا تركثوا إل الّذِينَ طلهوا كَقَصَسَكُم الثارٌ 
َمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ اللّهِ مِنْ أَوْلياءَ نم لا تُنْصَرُونَ 1 [ هود: 113]. 

فهذا أبو حنيفة يُدعى إلى ولاية القضاء في عهد الدولة الأموية فيأبى ويضرب بالسياط على ذلك فلا 
بون كلاف إل فى دين شاك 017 وكنض ابفلا إلى ولذينه النضار ق غود الأدولة الفياسية فيان 
فأمر به فخبس» ومات وهو في السجن ©. 

وعُرض على ابن فروخ 6 القضاء فامتنع. . . فقالوا له تشير علينا من نولي» أو فاقبل. فقال: إن 
يكن» فعبد الله بن غانم. . . فولي ابن غام» فكان ابن غانم يشاوره في كثير من أموره وأحكامه؛ فأشفق ابن 
فروخ من ذلكء وقال له: يا ابن أحيء لم اقبلها أميراًء اقبلها وزيراً. فألح عليه ابن غانم» وشدد عليه» فلما 


© السييد لآق غير ابوعيف البيه 286/211 ظذار وزاية خييم الأبفاق والتورن الاساقية ح لفرييين 1387 

62 شرح السنة للإمام البغوي 9/8؛ ط/ المكتب الإسلامي» دمشقء بيروت. 

9 رين أن اللرنات ى حاكي ارقي عي 003-165 

"كل يواغيوة آبا حيفه أن يلى له عقاء الكيفم ذا عايده فضرية باق سوط وغنكترة أسواظ لى كل ووم غغية أسراطاة 
وهو على الامتناع» فلما رأ ذلك خلى سبيله. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» 13/ 326؛ ط/ دار الكتب العلمية» 
بيروت. تمذيب الكمال» يوسف أبو الحجاج المزي» 29/ 424» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1980م. الأعلام لخير الدين 
الزركلي 2558 ط/ دار العلم للملايين. الخامسة. 

© ارو يفريه انو عكر النصسير شيل أب ستيه للش اركاب قنالن علي لعلو فعلف أنو شية أن لذ ينمل » 
فحلف المنصور ليفعلن» فحلف أبو حنيفة أن لا يفعل»؛ فقال الربيع الحاحب: ألا ترى أمير المؤمنين يحلف» فقال أبو 
حنيفة: أمير المؤمنين على كفارة أيمانه أقدر مني على كفارة أبماني» وأبى أن يلي» فأمر به إلى الحبس. . وتوق وهو في 
السجن. تاريخ بغداد 328/13. الأعلام لخير الدين الزركلي 36/8 

“عبد الله بن فروخ الخراساتي» رحل في طلب العلم؛ ولقي بالمشرق مالكا والثوري وأبا حنيفة وابن جريج وغيرهم وكان 
يكاتب مالكا ويكاتبه مالك بحواب مسائله. تمذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني 312/5», ط/ دار الفكر» بيروت» 
الأولىء 1404هم. 
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رأى ذلك ابن فروخ» خرج إلى مصر هرباً من ذلك وورعاً. فمات بما وكان أكره الناس للقضاء. . . قال 
سحنون: اختلف ابن غاتم وابن فروخ في الرحل يوليه أمير غير عدل القضاءء فأحاز ابن غائم له أن يلبي؛ 
وأباه ابن فروخ» وكتبا بذلك إلى مالك» فلما قرأ مالك الكتاب قال للرسول: ولي ابن غائم؟ قال: نعم» قال 
مالك: إنا لله وإنا إليه راجعون» فألا هرب, فألا فر حتى تقطع يداه أصاب الفارسي» وأحطأ الذي يزعم 
أنه خرق: 0 

وقّبل بحل صحب الثوري يقال له يوسف الولاية من أبي جعفر فقال له الثوري: ويحك يا يوسف 
شحطوك بغير سكينء كيف إذا قيل يوم القيامة أين أبو جعفر وأتباعه ؟ قمت فيهم. 6 

وغرض على ابن جرير الطبري القضاء فامتنع» والمظ الم ان 

غزل الكرافي 7" حكم دونك ودلياكي ساسك الأولون وغلساؤكي للتائقوث. , + تطبر 
المنكر بالقلب هو بغض المتليّس فيه بغضاً في الله» بناءً عليه؛ فمن يعامل الظالم أو الفاسق غير 
مضطن أو عناملت ولو باللجلائية يكوق قن عير اشعف الكنيان. "60 

ويرى بعض أهل العلم أنه يجوز الدحول في أعمال الولاة غير العدول وولايتهم بشرطين: أوهما أن 
ينوي تحقيق العدل وترشيد الحكام وتخفيف ظلمهم, ويعلم أنه يستطيع تحقيق ذلكء والثاني ألا يبرر ظلمهم 
وألا يشارك في ان 

ويظهر - والله أعلم - أن هذه الشروط لا تتحقق بسهولة» فإنه يبعد أن يقوم الولاة غير العدول 
بتولية من لا يشاركهم في ظلمهم أصلاء فضلا عن عدم تبريره وبالتالي تخطئتهم» ولكن إن حدث واستطاع 
رحل أن يحقق تلك الشروط السابقة» فلا يوحد ما يمنع من أن يدعل في أعمال وولايات الولاة غير 
العدول» بل يندب له ذلك. 


0 ترتيب المدارك وتقريب المسالك 198-197/1؛ ظ/ ذار الكتب العلمية؛ بيروت. 

© اقيم والتعديل» الاين آي مغام 1/1 113+ ظار داز إبحياء القرات العري: 

© الأعلام للزركلي: 69/6. 

#اغين البعن الكتراكيى 1 1849- :1902م شكر ونضلع ولداق لني نذا حياته بالسبدل بي الصبحافة دافينا 
للإصلاح والقومية العربية والحرية السياسية» والعدالة الاجتماعية » فتعرض لكثير من المتاعب من قِبَل أعداء الإصلاح » 
وسعوا به حتى سجن » وساح سياحتين عظيمتين إلى بلاد العرب وشرقي أفريقية والهند واستقر في القاهرة حت توف فيها. 
الأعلام للزركلي 298/3. 

© ظيام الانشداف غيد الرعن الكراكي ضن 11009 ظارعبيد الكتين. 

' محمد بن علي الشوكاني» رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين (مخطوط) ص 29», نقلا عن معالم تحديد المنهج 
الفقهي نموذج الشوكانني» موقع الشبكة الإسلامية» ص: 12. 

1 -عج 2مع8 7-464 مجطم. لدع قط 5ه او / حان؟ ححام» . حاع تمحطوع؟. 7مك / / : ماغط 
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ثامنا: التعددية السياسية لا تدخحل في البدع المحرمة 

المراد بالإحداث في الدين التقرب إلى الله َل بعبادة لم يشرعهاء أما الوسائل التي يتوصل بما لأداء 
الواجب المطلق - وهو الواحب الذي لم يأت الشرع بتحديد كيفية أدائه على صورة مخصوصة؛ مثل الجهاد 
وقيام الإمامة بإصلاح شؤون الرعية» ومنها أيضا محاسبة الحاكم ومراقبته وطرق عزله إذا أل بواجباته, لا 
تدحل في الإحداث في الدين؛ لأنه لا يقصد بما التقرب إلى الله تعالى بخصوصهاء وإنما تستعمل لأداء 
الواجب أو غيره من باب الوسائل» فلو تغير الزمان أو المكان تغيرت» فهي لسك ف لاك 
والوسائل التي يتوصل بما إلى امتثال الشرع لا تمنع بحرد كوتما لم تكن على عهد النبي وه أو عصر السلف» 
لأكما قد لا توحد لعدم المقتضى حيئئذ لفعلها في عهده ع إما لأتما لم توحد في ذلك الزمان أصلاًء أو 
لعدم الحاحة إليها في ذلك العصرء أو لوحود مانع ف للك كنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " السنة 
هي ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة لله ورسوله» فعله رسول عي أو قعل على زمانه؛ أو لم يفعله وم 
يفعل على زمانه لعدم المقتضى حينئذ لفعله» أو لوحود المانع لش اا ررقن المع لطعت وات 
الله عليهم وسائل لم تكن على زمن الرسول مله وقد اقتبسوها من غير المسلمين مثل نظام الدواوين وغيرها. 


والقول أن التعددية السياسية في ظل الدولة الإسلامية ستؤدي إلى التقاتل والاضطرابات؛ نظرا لامتزاج 
الدين بالسياسة؛ وما قد ينشأ من غيرة دينية تدفع صاحب الرأي إلى الاستماتة في الدفاع عن رأيه والتثريب 
على المخالف» قول موضع نظرء وذلك لأن التعددية موضع البحث هي التعددية التي تدور في فلك الالتزام 
بسيادة الشريعة وأصوطا وقواعدها الكلية» ولا يكون الاحتلاف بين فصائلها إلا في مواطن الاجتهاد 


ويجالات الشورى. 


0 الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية الشيخ حامد العلى ص37 
6 الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية الشيخ حامد العلي ص41 
© ججموع الفتاوى لابن تيمية 318-317/21. 
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المطلب الثاني: مذهب القائلين ياباحة التعددية السياسية في إطار الأصول الشرعية 9) 

وإليك بعد مناقشة القول بتحريم التعددية الحزبية بعض الأدلة التي استدل يما القائلون بإباحة التعددية 
السياسية 

من المعلوم أن إمكانية قيام الأحزاب السياسية في أي نظام سياسي يتطلب الاعتراف بحق المواطنين في 
ممارسة كافة الحقوق والحريات بصفة عامة» وممارسة كافة الحقوق والحريات السياسية بصفة خاصة؛» ومنها 
حقهم في تداول السلطة بالطرق السلمية» وتقرير هذه الحقوق للمواطنين ينبني أساسا على عدة مسائل 
تُشكل بمجموعها إمكانية قيام النظام الحزبي وتداول السلطة بالطرق السلمية» وهذه المسائل هي: 

أولا: شرعية توقيت عقد الخلافة أو الرئاسة 

ثانيا: شرعية وحود المعارضة 

ثالقاء شرسية الأتخذ واي الأغلبية 


وإليك تفصيل الإجمال السابق: 


الفرع الأول: شرعية توقيت عقد الرئاسة أو حتى الخلافة في نظام الحكم الإسلامي 

على الرغم من أن حديثنا يرتبط أساسا بالدولة القطرية وليس بدولة الخلافة» إلا أننا سنبحث شرعية 
توقيت عقد الخلافة العظمىء وإذا ثبتت تلك الشرعية» يكون ذلك أولى في كل عقد أدى منه. 

فقد ذهب بعض أهل العلم من المعاصرين إلى أن نيابة الخليفة عن الأمة ليست موقوتة بمدة معينة» ما 


دام قادرا على مباشرة عمله؛ ولم يأت بما يستوجحب العزل؛ لأن بقاءه في منصبه إلى وفاته يؤدي إلى استقرار 


0 من أنصار هذا المذهب: الإسلام وحقوق الإنسان» د. القطب طبلية» ص: 311, ط/ دار الفكر العربي» الثانية. 


التعددية السياسية» د. صلاح الصاوي ص72. الدولة في ميزان الشريعة» د. ماحد الحلو ص: 203 ط/ دار المطبوعات 
الجامعية؛ الإسكندرية» 1994م. أيضا له الاستفتاء الشعبي ص: 153-152» ط/ دار المطبوعات الجامعية, 
الإسكندرية» 1983م. في النظام السياسي للدولة الإسلامية» د. محمد سليم العوا ص: 277 ط/ دار الشروق» الأولى. 
السلطة الإدارية والسياسة الشرعية في الدولة الإسلامية» د. السيد أحمد فرج» ص: 1/73. المسلمون والعمل السياسي 
الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق» ص: 22 وما بعدهاء موقع الشيخ على الانترنت» 53126.12 0://11797غ126/. 
كيف نحكم بالإسلام في دولة عصرية» د. الفنجري ص: 50, ط/ الحيئة المصرية للكتاب» 1990م. موسوعة الحضارة 
الإسلامية» الجزء الثالث» السياسة في الفكر الإسلامي» د. أحمد شلبي» ص: 100» ط/ مكتبة النهضة المصرية» السابعة» 
2. الدولة الإسلامية والمبادئْ الدستورية الحديئة» د. أحمد محمد أمين» ص: 175» ط/ مكتبة الشروق الدولية» 
الأولى» 2005م. المعارضة في الإسلام بين النظرية والتطبيق» د. حابر قميحة» ص: 93, ط/ دار الجلاء القاهرة» الأولى» 
8م الخلافة الإسلامية بين النظم المعاصرة» د. جمال المراكبي» ص: 228-227. 
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الأمور» ويحول دون الخنلاف أو التنافس على منصب الخلافة» وإذا لم يكن ثمة نصوص توحب أن يكون 
الخليقة في منصبه إلى وفاته» إلا أن إجماع الأمة على هذا يقوم مقام ا 

ولا بخفى أن هذا الرأي ينبني أساسا على بعض أقوال أهل العلم من السابقين في هذه المسألة, » 
نيت هل العض -كى ب الخهام على آم لذ غرو غرل الام بلدا مسي يودي 00 

وتطور الأمر عند آخخرين وذهبوا إلى أنه لا ينعزل» ولو بالفسق والظلم ©. 

وحتى من صرحوا بأنه ينبغي عزل الإمام إذا فسق وظهر منه الفساد والعدوان» وتعطلت الحقوق 
والحدود» اشترطوا بالطبع أن يكون النظر إلى أقل المضرتين 7©» والغالب المتوقع أن محاولة عزله سيترتب 
عليها إراقة الدماء وانتهاك الأعراض والأموال» فننتهي إلى أنه لا يمكن عزل الإمام بأي حال من الأحوال. 


© ويام وأرساعنا السراسية عيه القافر غردة حنء 198-197 هذ كات التضان ابساق شن لاد طاء 
الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم المعاصرة» د. محمود حلمي» ص: 1)03» مطبعة الأمل؛ 1980. اختصاصات السلطة 
التنفيذية في الدولة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة» د. إجماعيل البدوي» ص: 43. ط/ دار النهضة العربية. 

62 قال الجويني: " الإمام إذا لم يخل عن صفات الأئمة فرام العاقدون له عهدا أن يخلعوه لم يجدوا إلى ذلك سبيلا باتفاق 
الأمة» فإن عقد الإمامة لازم لا احتيار في حله من غير سبب يقتضيه؛ ولا تنتظم الإمامة ولا تفيد الغرض المقصود منها إلا 
مع القطع بلزومها. . " غياث الأمم والتياث الظلم للجويني» 97/1 ط/ دار الدعوة؛ الإسكندرية. 

قال الشربيني: " ولا يجوز لع الإمام ما لم تختل الصفات فيه. . " مغني امحتاج 132/4. 

قال الباقلاي: " فإن قال قائل فهل تملك الأمة فسخ العقد على الإمام من غير حدث يوحب اعد كنا أقا قلالف العقد 
له قيل له: لا. . " تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» محمد بن الطيب الباقلاني 469/1؛ ط / مؤسسة الكتب الثقافية» 
لبنان» الأولى» 1987. أيضا ص: 479. 

قال النووي: " لا يجوز خلع الإمام بلا سبب فلو خلعوه لم ينخلع ولو خلع الإمام نفسه نظر إن خلع لعجزه عن القيام 
بأمور المسلمين لحرم أو مرض ونحوهما انعزل ثم إن ولى غيره قبل عزل نفسه انعقدت ولايته وإلا فيبايع الناس غيره وإن عزل 
نفسه بلا عذر ففيه أوحه أصحها لا ينعزل. . " روضة الطالبين للنووي, 48/10. ط/ المكتب الإسلامي» بيروت 

© قال الباقلاق:: . . قال اللمهور من أهل الأثبات وأصحاب الحديث لأ ينغلع ذه الأمور (فسقه وظلمه يصب 
الأموال وضرب الأبشار وتناول النفوس المحرمة وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود )» ولا يجب الخروج عليه بل يحب وعظه 
وتخويفه وترك طاعته في شيء ما يدعو إليه من معاصي الله ....." تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» محمد بن الطيب 
الباقلاي 478/1 

يقول التفتازاي: ولا يجوز لع الإمام بلا سببء ولو خلعوه لم ينفذ» وإن عزل نفسه فإن كان لعجزه عن القيام بالأمر 
انعزل» وإلا فلاء ولا ينعزل الإمام بالفسق. . " شرح المقاصد في علم الكلام 272/2» ط/ دار المعارف النعمانية» 
1 م. 

0 وفرق الحويني في هذه المسألة بين درحة الفسق التي توحب العزل فقال: " القائم بأمور المسلمين إذ لم يكن معصوما 
وكان لا يأمن اقتحام الآثام فيما يتعلق بخاصته؛ فيبعد أن يسلم من احتقاب الأوزار في حقوق كافة المسلمين في مشارق 
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والذي أراه أن الأقوال السابقة كلها لا تمنع توقيت عقد الإمامة بمدة زمنية محدد» إذا ما تضمن عقد 
الخلافة ذلك 2 فلا يوحد نص ملزم بتأبيد الخلافة إلى وفاة الخليفة» وإنما ارتبط ذلك بما جرت عليه العادة 
في تلك الأزمان» وبما يؤدي إليه من استقرار الأمور؛ لأن التنافس على هذا المنصب لم يكن وقتها إلا 
بالسيف وإراقة الدماءء وأما تقييد فترة الخلافة بمدة معينة» ويتم الاحتكام إلى الأمة لتقرر ما إذااكان هذا 
الأمام يستحق أن يستمر في منصبه أو ينبغي عزله وتولية غيره» ويتم ذلك بدون إراقة للدماءء فإنه يكون 
جائزا أو حتى مندوباء والكلام في هذه المسألة له تعلق بثلاث نقاط: 

الأولى: بيان شكل العلاقة بين الحاكم والأمة. 

والثانية: جواز تقييد هذه العلاقة بما لا يحرم حلالا أو يحلل حراما. 


والثالثة: تقييد السلطة ضرورة اجتماعية وفريضة شرعية في عصرنا 


أولا: شكل العلاقة التعاقدية بين الأمام والأمة 

تمهيد في تعريف العقد وتكييف بيعة المسلمين للإمام 

تعريف العقد الفقهي: هو اتفاق بين طرفين يلتزم بمقتضاه كل منهما بتنفيذ ما اتفقا عليه ©, " أو هو 
التزام المتعاقدين وتعهدهما أمراء وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول. "00) 


الأرض ومغاربما. . "غياث الأمم 78/1. . . . وف الذهاب إلى خلعه وانخلاعه بكل عثرة رفض الإمامة ونقضها 
واستفصال فائدتما. . غياث الأمم 79/1 . . . . . فأما إذا تواصل منه العصيان وفشا منه العدوان وظهر الفساد وزال 
السداد وتعطلت الحقوق والحدود وارتفعت الصيانة ووضحت الخيانة واستجرأ الظلمة ولم يجد المظلوم منتصفا ممن ظلمه 
وتداعى الخلل والخطل إلى عظائم الأمور وتعطل الثغور فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم على ما سنقرر القول فيه 
على الفاهم إن شاء الله عز وحل وذلك أن الإمامة إِنما تعني لنقيض هذه الحالة فإذا أفضى الأمر إلى خلاف ما تقتضيه 
الزعامة والإيالة فيجب استدراكه لا محالة. . غياث الأمم 80/1 

قال الإيجي: " وللأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوحبه مثل: أن يوحد منه ما يوحب اختلال أحوال المسلمين» واتتكاس 
أمور الدين» كما كان لمم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلائهاء وإن أدى خلعه إلى الفتنة احتمل أدن المضرتين. . " المواقف 
للإيجيء 595/3, ط/ دار الجيل» بيروت» الأولى» 1997م. أيضا حاشية ابن عابدين 264/4. 

الاجول انق الالطيوقه " شا كي أن عو الإقين بشي ب ادا سوال ل لوس ةوقال 41 
الفقه الإسلامي أي مانع من تحديد مدة الولاية " فقه الخلافة» ص: 208. ويقول الدكتور سليمان الطماوي: " روح 
النظام (الإسلامي) لا تتناق إطلاقا مع توقيت الخلافة بمدة زمنية مجددة» إذا ما تضمن عقد الخلافة ذلك " السلطات 
الغلاث ص: 399؛ ط/ دار الفكر العربي» 1979. فقه الشورى والاستشارة» د. توفيق الشاوي» ص: 445» ط/ دار 
الوفاء» المنصورة» الثانية» 1413ه. تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية» د. صوفٍ أبو طالب» ص:161. 

© القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء سعدي أبو حيب» ض: 255) ط/ دار الفظرء دمشقء 1988م. 
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طبيعة العلاقة بين الأمة وأولياء أمورها ( الحاكم أو أهل الحل والعقد) 

كيف كثير من أهل العلم بيعة المسلمين للإمام بأنما عقد حقيقي» مستوف للشروط؛ والغاية منه أن 
كتيوه للصكر الذي ومين مف الانام بلطا كر 

وإذا كان الرضا في عقود البيع والمعاملات ركنا من أركان العقد أو شرطا من شروط صحته؛ كما قال 
تعالى: ( إِلّا أَنْ تَكُونَ يحَارَةَ عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ 1 [ النساء: 29], فكيف بعقد الإمامة» وكذلك إذاكان 
الله غَلةْ الذي أوحب طاعته على العباد» لم يرض إجبارهم أو إكراههم على طاعته فقال تعالى: [ لا 


فمتى خلا هذا العقد من الإكراه» وتحقق فيه رضا الطرفين» فيما لا يخالف الشريعة» ثبتت آثاره المتفق 
0100 

وأفضل توصيف لهذا العقد أنه عقد يكون الإمام فيه نائبا عن الأمة» والأمة هي صاحبة الحق في 
السيطرة عليه وهي التي تخلعه فق رأث ذلك مخ ا 

عقد البيعة عقد وكالة أو عقد إيجاره 

العلاقة بين الأمة وبين أولياء أمورها سواء كانوا أمراء أو أهل الحل والعقد هي علاقة الوكيل بوكيله» أو 
علاقة المستأحر بأجيره» فكما أن للموكل أن يعين من اختاره وكيلا أو للمستأحر أن يعين من اختاره أجيراء 


0 بحلة الأحكام العدلية ص 29, أعداد فقهاء في زمن الخلافة العثمانية ط/ كراتشي. الفقه الإسلامي وأدلته / الدكتور 
وهبة الزحيلي» 81-80/4), ط/ دار الفكر» دمشق. 

© النطريات السياسية الاساامية الضياء الدوى الريس 213-3122 نناضة هين ساس 32 علا الضم لاضف 
العربي» القاهرة. الإسلام وأوضاعنا السياسية لعبد القادر عودة» ص: 156. 

#ايرية أو الطرفاف هن متاك الطيري) عن 23 

7 التعبير عن الإرادة السياسية في النظام الإسلاميء الانتخابات » أحمد أولاد سعيدء ص 2234» رسالة دكتوراه» جامعة 
الحاج لخضر باتعة» التزائرء 2008/2007م, 

,6 النظريات السياسية الإسلامية لضياء الدين الريس ص213-212. يقول د. عبد الكريم زيدان: " المركز القانوني لرئيس 
الدولة. . مركز النائب والوكيل» الوكيل عن الأمة» هي التي انتخبته نائبا عنها ليدير شؤونماء وفق مناهج الشرع الإسلامي 
ولتطبيق سائر أحكامه. . " الفرد والدولة في الإسلام» ص 27, ط/ الإتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية» الرابعة. 
نظام الحكم في الإسلام» محمد يوسف مرسيء ص: 107. نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم المعاصرة» د. محمود 
حلميء ص 102-101؛ مطبعة السعادة. . من فقه الدولة في الإسلام؛ د. القرضاوي؛ ص: 136. الحاكم وأصول 
الحكم في النظام الإسلامي السياسي والاقتصادي والاحتماعي» د. صبحي عيدة فنة 119, 
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فكذلك للأمة أن تختار من تشاء أميرا أو وليا لأمرهاء ويكون ولي الأمر تابعا للأحكام نفسها التي تحري 
على الوكيل والأجير» ومما يدل على ذلك: 

دحل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان وقال: " السلام عليك أيها الأجير» فقال الناس: 
الأمير يا أبا مسلم؛ ثم قال: السلام عليك أيها الأحير» فقال الناس: الأمير فقال معاوية: دعوا أبا مسلم هو 
أعلم بما يقول» قال أبو مسلم: إنما مثلك مثل رجحل استأجر أجيرا فولاه ماشيته» وجعل له الأجر على أن 
يحسن الرعية ويوفر جزازها وألباناء فإن هو أحسن رعيتها ووفر جزازها حتى تلحق الصغيرة وتسمن 
العجفاء؛ أعطاه أجره» وزاد من قبله زيادة» وإن هو لم يحسن رعيتها وأضاعها حتى تملك العجفاء وتعجحف 
السمينة ولم يوفر جزازها وألباتماء غضب عليه صاحب الأجر فعاقبه؛ ولم يعطه الأجر. " (1) 

ويعلق شيخ الإسلام على الحديث السابق ويقول: " الخلق عباد الله والولاة نواب الله على عباده؛ 
وعم كد الغياد عن لفرسييه جبالة السو العروكي مع ادر اتيب ممق الرلاية باوكالا الوم 

ويقول الباقلاني: " الإمام نما ينصب لإقامة الأحكام وحدود وأمور قد شرعها الرسول يل وقد 

تقدم علم الأمة بماء وهو في جميع ما يتولاه وكيل للأمة ونائب عنهاء وهي من ورائه في تسديده وتقوعه 
وإذكاره وتنبيهه: وأذ الحق منه إذا وجب عليه وخلعه والاستبدال به متى اقترف ما يوجب خلعه. . "80 

ويقول الكاساني: " كل ما يخرج به الوكيل عن الوكالة يخرج به القاضي عن القضاءء وما يخرج به 
الوكيل عن الوكالة أشياء ذكرناها في كتاب الوكالة» لا يختلفان إلا في شيء واحد: وهو أن الموكل إذا مات 
أو خلع ينعزل الوكيل» والخليفة إذا مات أو خلع لا تنعزل قضاته وولاته» ووجه الفرق أن الوكيل يعمل بولاية 
الموكل وفي خالص حقه أيضاء وقد بطلت أهلية الولاية فينعزل الوكيل» والقاضي لا يعمل بولاية الخليفة وفي 
حقه. بل بولاية المسلمين وفي حقوقهم, وإنما الخليفة بمنزلة الرسول عنهم؛ لهذا لم تلحقه العهدة كالرسول في 
سائر العقود والوكيل في النكاح, وإذا كان رسولا كان فعله بمنزلة فعل عامة المسلمين» وولايتهم بعد موت 
الخليفة باقية» فيبقى القاضي على ولايته. ٠‏ "60 


بيه الأرلين الى فب الأضبياق 2125/2 طا جار اكاب الغرق» بروهة 

62 السياسة الشرعية لابن تيمية» ص: 14» ط/ دار المعرفة. 

#الباضي أبوبكر» محمد بن الطيب » البصريء ثم البغدادي» ابن الباقلاني» صاحب التصانيف»ء وكان يُضرب المثل بفهمه 
وذكائه» ثقة إماما بارعاء صنف ف الرد على الرافضة والمعتزلة» والخوارج والجهمية والكرامية» وانتصر لطريقة أبي الحسن 
الأشعري» وقد يخالفه في مضائقء فإنه من نظرائه. سير أعلام النبلاء 190/177. 

8 تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» محمد الباقلاني» ص: 476» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 

© بدائع الصنائع للكاساي» 7/ 16. وكذلك يقول الماوردي: " وإذا كان تقليد الأمير من قبل الخليفة لم ينعزل بموت 
الخليفة وإن كان من قبل الوزير انعزل بموت الوزير لأن تقليد الخليفة نيابة عن المسلمين وتقليد الوزير بموت الخليفة وإن لم 
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فكما أنه للوكيل أن يعزل وكيله إذا انحرف» فللأمة أن تعزل حاكمها إذا انخرف عن الشريعة 

قال الرافي ". , عوية اللاعو آمو كله عدو ونه شياق+ ( له تتال خودي الطاليية 1 [القة: 
4م من أن يريد أن الظالمين غير مأمورين» وأن الظالمين لا يجوز أن يكونوا بمحل من يقبل منهم أوامر الله 
تعالى» وهذا باطل لاتفاق المسلمين على أن أوامر الله جد لازمة للظالمين» كلزومها لغيرهم؛ ثبت أنمم غير 
مؤتمنين على أوامر الله تعالى وغير مقتدى بمم فيها فلا يكونون أئمة في الدين فثبت بدلالة الآية بطلان 
إغائة القابيق + 37 

ويقول عبد القاهر البغدادي © ". . فمتى أقام (الإمام) في الظاهر على موافقة الشريعة» كان أمره في 
الإمامة منتظماء ومتى زاغ عن كلق كدق الأبة عناة ا العدرل دهن عطافه إل السوات: أو ىق 
6 عنه إلى غيره» وسبيلهم معه؛ كسبيله مع خلفائه وقضاته وعماله وسعاته؛ إن زاغوا عن سنته» عدل 


1 3 
وقال القاضي عياض: ". . فلو طرأ عليه (الإمام) كفر وتغيير للشرع أو بدعة» خرج عن حكم الولاية 
وسقطت طاعته» ووجحب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل أن أمكنهم ذلكء فإن ١‏ يقع 
ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر» ولا يحب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه» فإن تحققوا 
7 1 . 4 5 
العجز لم يجب القيام» وليهاحر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه. . "07 
وقال ابن حزم: " الإمام الواحب طاعته ثما قادنا بكتاب الله تعالى وبسنة رسول الله يي الذي أمر 
الكتاب بإتباعهاء فإن زاغ عن شيء منهماء منع من ذلك وأقيم الحد والحق» فإن لم يؤثر أذاه إلا بخلعه حلع 
60 


وولي غيره. 


وقال ابن تيمية: " السلطان يؤاحذ على ما يفعله من العدوان ويفرط فيه من الحقوق مع التمكن. . 
7 


ينعزل به الأمير لأن الوزارة نيابة عن الخليفة والإمارة نيابة عن المسلمين. . "الأحكام السلطانية ص: 33؛: ط/ دار الكتب 
العلمية» 1985م. لاحظ أيضا تفسير القرطبي 1 

#0 عفسير مقائيخ الغييء للرازي» 40-39/4 بط دار الكدب العلمية, 

ين القاهر بن طاهر أبو منصور البغدادي (429 ه)» العلامة» البارع» المتفنن» الأستاذ» أبو منصور البغدادي» نزيل 
خراسان» وصاحب التصانيف البديعة» 9 أعلام الشافعية. سير أعلام النبلاء 5/2/17. 

© اليل "كارت الجا غياراً عليه , 

0 أصول الدين عبد القاهر البغدادي» ص: 2/78, ط / دار الكتب العلمية» بيروت» الثالثق» 1401ه. 

,6 شرح النووي على مسلم 12/ 229. 

© الفصل في الملل لابن حزم 4/ 84. 

جبميع التاوق 20/ 35 


256 





وقال الشهرستاق: " ... فكما يستدل بالأفعال على الشهادة والقضاءء كذلك يسعدل على الصففات 
التي تشترط في الأئمة» وإن ظهر بعد ذلك جهل أو جور أو ضلال أو كفر انخلع منها أو رياف أ 

وقال الغزالي: " النظر في السلاطين الظلمة في شيئين: أحدهما أن السلطان الظالم عليه أن يكف عن 
ولايته» وهو إما معزول أو واحب العزل. . . . وهو على التحقيق ليس بسلطان. . "© 

وقال الآيجمي ©: " وللأمة لع الإمام وعزله بسبب يوحبه مثل: أن يوحد منه ما يوحب اختلال 
أحوال المسلمين» وانتكاس أمور الدين؟ » كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلائهاء وإن أدى خلعه 
إل الفعف لحيل أدق لون 0 

وقال الماوردي: " وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة» فقد أدى حق الله تعالى فيما لحم 
وعليهم», ووحب له عليهم حقان: الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله» والذي يتغير به حاله فيخرج به عن 
الإمامة شيئان: أحدهما جرح في عدالته والثاني نقص في بدنه» فأما الجرح في عدالته» وهو الفسق, فهو على 
ضربين: أحدهها ما تابع فيه الشهوة» والثاني ما تعلق فيه بشبهة» فأما الأول منهما فمتعلق بأفعال الجوارح» 
وهو ارتكابه للمحظورات وإقدامه على المدكرات؛ تحكيما للشهوة وانقيادا للهوى» فهذا فسق يمنع من انعقاد 
الإمامة ومن استدامتهاء فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج 7 


والواقع أنه لا يمكن تحويل كلام أهل العلم النظري السابق بأن الحاكم وكيل الأمة ونائبهاء وأنه 
من حقها خلعه إذا تجاوز أو انحرف عن شريعة الله تعالى إلى واقع عملي يمكن تطبيقه بطريقة سلمية 
بدون سفك دماء إلا بالتعددية السياسية, وبتحديد فترة محددة لعقد الإمامة, وما لا يتم الواجب إلا 


به فهو واجب. 


ثانيا: يجوز تقيبد عقد الإمامة بما لا يحل حراما أو يحرم مباحا مثل تحديده بفترة محددة » 


0 نحاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاتي» ص: 276. 

© رحا علو الديع الفييق: 2 140 

لاقي اليه ون أعنف ين غيف الغار آبو القضل عضد العو الآمن 9 708-:56ام دو اهل أبس ارين قاض 
قضاة الشرق» وشيخ العلماء »مات مسجونا. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة؛ 27/3؛: ط/ عالم الكتبء الأولى»؛ 
7ه. 

9 انراق للاضي» 3/ :595,.ظا ذاز ابل بيروت: 

0 يكم البإلطاة للبار رضي هر 18-17 

© فقه الخلافة د. السنهورى» ص: 208. السلطات الثلاث» د. سليمان الطماوي ص: 399؛ ط/ دار الفكر العري؛ 
9. لاحظ أيضا فقه الشورى والاستشارة» د. توفيق الشاوي. ص: 445؛ ط/ دار الوفاء» المنصورة. الإسلام وحقوق 


237 





- وما دام الإمامة عقدا من العقود تعقدها الأمة مع الحاكم, فإنه إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة 
الراجحة؛ يجوز تقييده بما يمكن أن يقيد به سائر العقود من الشروط على ألا تحل هذه الشروط حراما أو 
تحرم مباحاء مثل أن تشترط فترة محددة للرئاسة» ويعود الأمر بعدها إلى الأمة لتقرر بناء على صلاح أو 
فساد الحاكم أو حتى بحاحه أو فشله في تحقيق مصالحهاء أن تحدد له البيعة أو تعدل عنه إلى آخر أفضل 
1 

- وأما حكم الخلفاء الراشدين مدى حياتهم؛ فهو شكل من أشكال تطبيق الشورى لا يقيد غيرهم؛ 

وذلك لأن الخلفاء الراشدين أنفسهم مع التزامهم بالشورى في اختيار الخليفة» لم يتقيدوا في طريقة الاختيار 
وشكله بأسلوب معين © ومن ناحية ثانية فإن ذلك يرجع إلى أن فكرة توقيت عصر الخلافة لم تكن 
مطروحة أساسا في جميع أنظمة الحكم في تلك العصور» وقد كانت الرئاسة مؤبدة آنذاك ما بين إمبراطورية 
وملكية وقبلية» أي أن فكرة تأبيد فترة الخلافة الإسلامية لا علاقة له بنظام الحكم في الإسلام» وإنما يتعلق 
بالبيئة السياسية والاجتماعية التي عاصرت فترة الخلافة الإسلامية. 8١‏ 

- ولا يمكن أن نحرم هذا التقييد أو التعددية السياسية عموما بناء على أتما فكرة محدثة ليس لما 
سلف؛ لأننا ينبغي أن نفرق بين الثوابت والمتغيرات في هذا الباب» فالثوابت هي التي لا يجوز الاجتهاد فيها 
مثل سيادة الشريعة والشورى والحسبة وغيرها من القواعد الكلية» أما المتغيرات فهي الأساليب العملية التي 
يكن أن تنفد بها التوايث السابقة: وهذه الأساليب تركتها الشريعة للناس ينظموتما في إطار الشريغة 
وقواعدها الكلية بما يحقق مصالحهم ويلبي حاحاتمم؛ ولذلك فهي تتغير فيها الفتوى بتغير الزمان والمكان 
والأحوال؛ ولا يمكن أن يُعد فعل أهل عصر لما دليل على وجوبها أو يُعد ترك أهل عصر لما دليل على 
عرتهاز 4 


مله 


الإنسان» د. القطب طبلية» ص: 565» ط/ دار الفكر العربي» الثانية. الخلافة الإسلامية بين نظم الحكم المعاصرة؛ د. 
خال لتراكي ص 300-359 

© الطياه الساسيةه ف الرس في 375 أيضن الدولة فق عراة اليعة وى نام لوو قن 199 زا كار 
المطبوعات الجامعية. التعددية السياسة د. صلاح الصاوي ص 64. الإسلام وحقوق الإنسان؛ د. القطب طبلية» ص: 
2. الحرية أو الطوفان» د. المطيري» ص: 25. 

© الرسيظ ي النظي الاساافيف الاسلا والدولة ى. الطري غييد القطب طيليةه 353 الطيعة الأوق» :81402 
النظام الحزبي في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية» د. صباح المصريء ص: 182-181؛ ط/ المكتب اللجامعي 
الحديثء؛ الإسكندرية» 2009م. 

السيدية السرانية اقفر .ياك العناوي نض 68-67 


23) 
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ثالنا: تقيبد السلطة ضرورة اجتماعية وفريضة شرعية في عصرنا 

تقييد السلطة ورقابتها ومحاسبتها ضرورة وفريضة شرعية عموماء وذلك لأن المصال المترتبة على توقيت 
زمن الحاكم تفوق المفاسد المترتبة على ذلكء وإذا وحدت المصلحة فثم شرع الله تعالى؛ وتعريض الحاكم 
لاتتخاب عام بين الحين والحين يواحه الاستبداد ويصرعه بأقل التكاليق واللدساة 419 ويفتح باب التنافس 
بين المرشحين للخلافة للعمل الحاد؛ لأن مدة خلافته محدودة وأعماله محسوبة» وذلك بخلاف من يتولى 
الحكم مو ا 7 ؛ وإليك نحة سريعة توضح بعض الأسباب التي يرحع إليها عدم تقييد السلطات في 
صدر الإسلام» بينما أصبح تقيبد هذه السلطات ضرورة اجتماعية وفريضة شرعية في عصرنا. 


1- في تاريخ وأسباب وثمار تغول السلطة المركزية الحاكمة في العصر الحديث 

يلك المسفيار اشير أن التنظيم الحكومي الديواني الذي شيده محمد عليء والنظام الإداري 
الدقيق الذي أقيم كسب منه المصريون كثيراء ولكنهم فقدوا مقابل ذلك شيئا ثميناء هو تكتلهم في طوائف 
وهيئات لما كياتماء هو هذا القدر من الحرية والحكم الذاتٍ الذي كانوا يتمتعون به في تدبير أمورهم وتنسيق 
علاقتهم بالحاكم, والتي بفضلها صمد المصريون لألوان من العسف والإرهاق كانوا يعانون منه. . 
فالإصلاح المأحوذ من الغرب الذي دل ينبع من كيان الشعب وتطوره التاريخي أفضى إلى انيار التعددية 
بالمعنى التقليدي في المجتمع» وأفاد انطلاق سلطة الحاكم من عقالماء سواء كان العقال اجتماعيا كالطوائف 
والحيئات» أو تشريعيا كأحكام الشريعة الإسلامية. . فالميكل الاحتماعي التقايدي كان يعرف عددا من 
المؤسسات المتجانسة والمتماسكة. . مثل الأسرة الممتدة أو العشيرة والقبيلة حيثما وحدتء والقرية والحارة 
وأهل الحي» والنقابات الحرفية والطوائف المهنية وهيئة العلماء بما تشمل من قضاة ومفتين» والجامع كوحدة 
للتدريس والدعوة» والطرق الصوفية» وأرباب الوظائف في الدواوين ورحال الجيش وغير ذلك. . . ذات 
وظائف متبادلة وذات علاقات بيمكن أن تقوم على توازن ليحد كل منها من طغيان الأخرى. . . ويمكن 
أن نقارن هنا بين قدرة المصريين على التحرك للمقاومة في أيام الحملة الفرنسية ( 1802-1798 
) وفي عام 1805 عندما ساهموا في تولية محمد على السلطة. وفي عام 1807 عندما خرحوا 
يقاومون الغزو البريطاني في معركة رشيدء ونقارن بين الوهن الذي تحركوا به يقاومون الاحتلال الإبحليزي في 
0 موسوعة الحضارة الإسلامية» السياسة في الفكر الإسلامي» د. أحمد شلبي» ص: 65)» ط/ مكتبة النهضة المصرية. 
0 النظام الرئاسي الأمريكي والخلافة الإسلامية» د. يحبى السيد الصباحي» ص: 560» ط/ دار الفكر العربي. 
ارق عبد الفتاح سليم البشري: قاض متقاعد ومفكر مصري» شغل منصب النائب الأول السابق لرئيس مجلس الدولة 


المصري» وكان رئيسا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عدة سنوات» تولى حده لأبيه سليم البشري» شيخ السادة 
المالكية في مصر - شياخة الأزهر. ويكيبيديا الموسوعة الحرة . 
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عام 1882» إذ استسلم المجتمع برمته مع هزيمة اليش في معركة التل الكبير» برغم أن المجتمع في هذا 
التاريخ الأخير عرف جيشا مصريا أكثر تطورا ثمااكان حيش المماليك» وعرف بمجلسا نيابيا ذات سلطات 
رقابية على الحاكم؛ رضرف انه سوه مهم فق اناه لكين 13 

2- بعض الأسباب التي يرجع إليها عدم تقيبد السلطات في صدر الإسلام 

من المعلوم أن الفترة الوحيدة التي يمكن أن يقال أنه طُّبق فيها الإسلام تطبيقا صحيحا كاملا - على 

الرغم من أنني أعتقد أن الله مَنّ على أمة الإسلام بكثير من الخلفاء من أهل الصلاح والعدل والورع وإقامة 
شرع الله تعالى الب وا بع لوعن القعيت أقول الفترة التي طق فيها الإسلام تطبيقا كاملا هي حكم 
الرسول ع والراشدين ب 5 يدل على ذلك: 

قوله وَيُه: " تَكُونُ التيو نْبُوٌهُ فِيكُمْ مَا شَاءَ الله أَنْ تَكُونَ ثم يَرفَعْهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَاء نم تَُونُ حلاقةٌ 
عَلَى مِنْهَاج النبُوَء فَتَكُونٌ مَا شَاءَ الله أَنْ تَكُونَء ‏ يَرْفَعْهَا إِذَا ضَاءَ الله أَنْ يَْفَعَهَاء م تَكُونُ مُلْكًا عَاضًا 
ل فيكوة ذا شاء الله أن يكرف © زرقتها إذا شاد أن وقنهاء تكو كلق عي اككي وسكرة فيا قاد 
الله أَنْ تَكُونَء ثم يَرْفَعْهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَاء ن تَكُونُ خلاقةٌ عَلَى منْهَاجٍ ا و 

وقوله خقا: " الجلظة الاثرة سكق © يكون ولك "6 

وقوله ييه " أول من يبدل سنتي رحل من بني أمية "29 والمراد بالحديث تغيير نظام اخختيار الخليفة 
بعل ا 0 

وهذه الفترة قصيرة حداء ولا يمكن أن تستقي منها كل التشريعات المتعلقة بالحكم, وذلك لما يأت: 

- أن المسلمين كانوا مشغولين بالفتوحات والجهاد وما يتبع ذلك من تشريعات خاصة بالدعوة ونظم 
القتال» ول يهتموا كثيرا بالتشريعات السياسية. 


0 الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصرء المستشار طارق البشري» ص: 277-75» ط/ دار 
الفروق: الأيل: 1418 

ب الشورى أعلى مراتب الديمقراطية» د. توفيق الشاوي» ص: 176» ط/ الزهراء للإعلام العربي» 1414ه. 

8 الملك العضوض: الشديد الذي فيه عنف وظلم. لسان العرب 191/7. 

9 ملك تسلطى فهريه لذ يق لآلعد عليه عقاء سان العرب 4/ 113 

© قيقد أحد 273/4 18430, بيه الشيخ شيب الأرتؤوظ. وصسيكه الشنيخ الألباى فق السلسلة الخييدة 
1: ح5 ط/ مكتبة المعارف. 

ميقد الخد 2200/5 ح:21969: واف بسن سكن المي 4/ 4503 ع 2226 وضحة الفيع الألياق. 
عصيق ابن أي شيية 8/ 34:1 سه الشيخ الألباق في صحيع وضعيف الشامع الصغيز ح 2582 1] مكدب 
الإسلامي. 

© السلسلة الصحيحة للألباني 329/4 ح 1749: ط/ مكتبة المعارف» الرياض. 
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- كان الوازع الديني والخلقي هو المسيطر على العلاقة بين الحاكم وا محكوم؛ وفي مثل هذه الأحوال لا 
تكون حاجة إلى وضع تشريعات تقيد سلطات الحاكم وتصرفاته نحو الرعية. 

- أنه حتى إذا فرضنا حاكما في صدر الإسلام يريد أن يستبد في حكمه لما استطاع ذلك؛ لأن 
الخليفة لم يكن تحت تصرفه حيش نظاميء ولا أجهزة قمع أو شرطة متنوعة» ولا أمن مركزي» بل كان 
اعتماد الخلفاء على محبة الناس» وعلى تعهدهم بالسمع والافية ب كل با تله مرضاة الل سان 03 

3- اختلاف أحوال المجتمع الإسلامي وطبيعة أجهزة الدولة في العصر الحديث اختلافا 
جذريا عما كانت عليه في الصدر الأول 

- لم يعد الوازع الديني والخلقي في عصرنا من القوة بحيث يُعتمد عليه في تنظيم العلاقة بين الحاكم 
ولحكوم 7, فطبيعة النفس البشرية وما بل فيها من حب التسلط؛ تمعل من توي السلطة واحتكار 
أدوات القوة والقدرة على استعمال العنف مثل الشرطة واللجيش والأمن وأجهزة الاستخبارات. . » مدعاة 
إلى الاستبداد» وهذه الطبيعة حقيقة يمكن معارضتها بالوازع الذاتي وحشية الله تعالى» إلا أنه - في عصرنا 
خلافا لعصر الراشدين الذين رضي عنهم الله تعالى ومدحهم الرسول ؤَقِيِ - لا يعلم استقرار هذه الأمور في 
القلوب إلا الله تعال: ولا مكن شمات وحودها افداف أو سق مان اسسمارفاء قضلة عن أن باب 
ارتكاب امحظورات بالتأويل مفتاحه الاستبداد بالرأي والسلطة المطلقة بلا قيود» وهو باب قد دخل منه من 
ظُْ فيه الاستقامة وقوة الوازع الديني الذي يفترض فيه أن يمنع من سوء استعمال السلطة باسم الدين. 0 

- توسعت سلطات الحكومات وأصبح في يدها من وسائل القمع والضغط والتحكم في الأرزاق ما 
يلزم مه وباك افيه عار البزاقسليف لاسي انها نوه لحرو" كذ ندال 21 الغيرة الدو تلاق لير 
الحديث تضحخمت وتشعبت إلى مختلف أنشطة الحياة» فعلى سبيل المثال تتحكم أجهزة الدولة في الإنتاج 
والاقتصاد» وتستطيع أن ترفع أو تخفض من مستوى حياة الأفراد المعيشية بشتى الطرق» وتتخذ في سبيل 
ذلك شتى الحجج والذرائع المختلفة» كما أنما تمتلك الكثير من الأدوات التي يمكن أن تستعملها لتشكيل 
العقول وصياغتها وحداعها مثل أجهزة الإعلام المختلفة والتعليم. . » فترك السلطة بلا قيود» وما يترتب 


7 الحرية السياسية في الإسلام للفنجري ص: 253-251. تُظمت الشرطة تنظيما بسيطا في عهد علي بن أبي طالب 
ضيه وأطلق على رئيسها " صاحب الشرطة"؛ وكان ذلك لردع الخوارج ورد اعتداءاتحم. تطبيق الشريعة الإسلامية في الدول 
العربية» د. صوق أبو طالب» ص: 246. 

© الحرية السياسية في الإسلام للفنجري ص: 253. 

8 الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية» للشيخ حامد العلي» ص 12-11. 

© الحرية السياسية في الإسلام للفنجري ص: 253. 
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عليه من سوء استعمالها يؤدي إلى كوارث شاملة ماحقة قد تصل إلى تقويض أركان المجتمع وزواله» أو 
عونك قير دتري ف افاركه هوقو نين أبن ونه وضارتك تارنها بابب ترك الناظة بلااقيود 0 

4- التعددية السياسية تعد من المقاصد الضرورية في عصرنا. 

التعددية السياسية وحق الإنسان في الترشح للمناصب السياسية والإدارية» وحقه في الاتتخاب 
والمعارضة من الضروريات بمعنى أتما لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تحجر مصالح 
الدنيا على استقامة؛ وذلك لأتما هي الوسيلة المثلى لتولية الأفضل الذي يحسن تدبير الأمور» والذي يعمل 
على حماية دين الناس ونفوسهم وعقوهم وأموالهم وأعراضهم, إذ أنه من المفترض ف الحاكم أن يكون 
الأفضل والأعلم والأورع؛ كما كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم جميعا أفضل الصحابة على 
الإطلاق» وبالتالي كانوا هم الأحق بالقيام بواجب الخلافة عن رسول الله غَيّة. 

وغياب هذه الحقوق تؤدي إلى تولية من لا يخشى الله تعالى» مما يؤدي إلى فوات مصالح الناس 
الضرورية فضلا عن الحاجية» فالإنسان الذي يسعى لحكم الناس مع علمه بعدم استحقاقه هذا المنصبء لن 
يؤدي لهم حقوقهم» وسيستعمل كل وسيلة تمكنه من السيطرة على العباد والبلاد» وإذا كانت مقاصد 
الشارع - تعالى - تنحصر في حفظ خمسة أمور: الدين؛ النفسء العقلء؛ النسلء المال» فإنه سيعمل 
على صرف الناس عن دينهم بشتى الوسائل ليتمكن من السيطرة عليهم» ولن يرى بأسا في انتشار الزنا 
والخمر والعري والجنسء أو في سجن الناس بدون وحه حق أو في قتلهم, طالما أدى ذلك إلى بقائه في 
الحكمء فتكون النتيجة الفساد والتهارج وفوات الحياة الآمنة في الدنياء وفوات النجاة في الآخرة» فضلا عن 
شيوع الفساد في شتى محالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والسياسية» وانتشار الفقر والمرض 
والجهل» وعدم استطاعة أغلب الناس القيام بواحباتهم الأساسية تحاه من يعولون» ما يترتب عليه أن يتزاحم 
الناس على ما يُلقَى إليهم من القتات وحطام الدنيا الفانية» وأنى لمن كان هذا حاله أن يتذكر آخرته أو أن 
يطل نلا إلا من رت اللن عمال فضيع اللناتش عن درن #القايض على الخطر تمن انان 8 


ونخلص مما سبق أن تقييد السلطة ورقابتها ومحاسبتها ضرورة وفريضة شرعية» ومن هذا المنطلق لا يوحد 
حرج ف اقتباس بعض الوسائل والآلات التي تستخدمها بعض النظم الحديثة لتقييد السلطة ورقابتها وتداوها 
وضمان عدم انحراف الدولة عن مقصودها الأساسي وهو إدارة وتنظيم أحوال الرعية بحيث تتحقق مصالحهم 


9 بلروعن اناكم رساطياق الفرينة الاسااييه العم عانه العلى عن 120-11 
5 قِ هذا الاتحاه: التعبير عن الإرادة السياسية قِ النظام الإسلامى» الانتخابات» أخين أولاد سعيد» ص 16. 
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بحسب نظام الشريعة الإسلامية المطهرة» 0 ومن أهم هذه الوسائل نظام التعددية الحزبية القائم على أساس 
العرينة الحراضيه السمتيق اران واياانية للنذكاده يفيك تداول السنلطة بالطرق السنليية © 


الفرع الثاني: شرعية وجود المعارضة في نظام الحكم الإسلامي 
مفهوم المعارضة 
المعارطية العةه القابلة على سيل المناتمةة "+ أى إقلية الخ وى مقابلة نا يدافقنية ("كم والإعراض عن 
الشوة الصد عدب © 
المعارضة في الاصطلاح الإسلامي: 
يرى البعض أن المعارضة في الإسلام: " عمل فردي يكشف صاحبه عن الحق الذي فيه صالح الإسلام 
1 6 
وجموع المسلمين. 0 
بينما يرى البعض أن المعارضة في عصرنا هذا هي ما تُسمى في الإسلام بالرأي أو بالنصيحة؛ وبمذا 
المفهوم فالمعارضة - عند حدوث الأخطاء - تعتبر فريضة على كل مسلم., كما أن سماع الرأي المعارض 
5 7 
واحب وفريضة على كل حاكم مسلم. ”) 
ويرى البعض أن المعارضة هي عدم الموافقة على قرار سبق اتخاذه» أو مناهضة اتحاه لاتخاذ قرار معين 
© 
والذي أراه أن المعارضة لا تقتصر على العناصر السابقة» ولكن ينبغي أن يضاف لما عنصر أخر مهم 
- وهو الذي بميز المعارضة عن النصح والإرشاد أو بحرد الاعتراض على قرار ما -- وهو أن المعارضة لما الحق 
في الحلول محل السلطة» وبناء على ذلك فإن المعارضة لما معنيان: 


0 في هذا المعنى الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية» للشيخ حامد العلي» ص 15-14. 

نس الاقنات الامطناء السمي دي نات قلطيو سن 151-1510 اين دارية اسايق التوظن العو د 
صاخ عيع ن 320 -321, 

0 التعريفات للجرجاني ص: 281» ط/ دار الكتاب العربي» بيروت» الأولى. 

التوقيف على مهمات التعاريفء المناوي ص: 664. 

© لسان العرت 165/7 الضحاح لللجوهري 4/ 221. 

© الحاكم وأصول الحكم في النظام الإسلامي السياسي والاقتصادي والاجتماعي؛ د. صبحي عبده سعيد» ص: 136. 
0 الحرية السياسية في الإسلام» الفنجري» ص: 256- /297. 

8 موسوعة النظم والحضارة الإسلامية» السياسة في الفكر الإسلامي د. أحمد شلبيء» 90/3. 
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أحدهما عضوي أو شكلى: ويراد به الميئات التى تراقب الحكومة وتنتقدها وتستعد للحلول محلهاء 
والثاى مادي أو موضوعى: ويراد به النشاط المتمثل في رقابة الحكومة وانتقادها والاستعداد للحلول محلها. 

ولا يوحد ما يمنع من أن تنتفي المعارضة المادية من جانب المعارضة» فقد يحدث أن تتفق آراء أو 
سياسيات المعارضة مع الحكومة» ومن ناحية أخرى فإنه يمكن أن تصدر المعارضة المادية أو نشاط المعارضة 


أو اتج الفا راك هن داع المكرية اي 2 


أولا: الفرق بين الشورى والمعارضة 

الشورى توجب التشاور الحر وتبادل الرأي قبل إصدار القرار» سواء كان فرديا أو جماعياء وهي نوعان: 

الأول شورى القرار الجماعي الملزم للكافة 7: وهو يتعلق بحق الجماعة في اتخاذ القرارات المتعلقة 
بشؤونها العامة؛ حتى لا تفرض عليها تلك القرارات من جهة أجنبية أو من أقلية تستولي على السلطة 
بالقوة» ويقصد بما حماية استقلال الجماعة» وحقها في تقرير مصيرهاء وسلطاتها في التصرف في شؤوها 
بنفسها أو بواسطة من تختارهم لذلك» وحقها في تقييد سلطة حكامها بما تراه لازما لمنع استبدادهم 


1 8 0 ان 8 5 
وبحاوزاهم الي هدد حقوق الافراد وحرياهم. 6 


والنوع الغاني: هو شورى الرأي غير الملزم وهو يشمل الاستشارة والنصيحة والفتوى في الفقه» 
والاستشارة قد تكون واجبة في حالات معينة 27 ولا يتزتب على مخالفة الرأي التي تسفر عنه الاستشارة 


في هذه الحالة بطلان القرار» ومعنى ذلك أن الوحوب هنا يكون دينيا فقطء وهذا الواحب الدينى يتميز عن 


0 الدولة في ميزان الشريعة» د. ماحد الحلو» ص: 2/72-271. ويقول المستشار طارق البشري: المعارضة بمعناها العام 
تتضمن كل أنواع النشاط السياسي ضد نظام الدولة أو سياسة الحكومة. دراسات في اللعقراطية المصرية» ص: 2107 ط/ 
دار الشروق» الأولى» 1407ه. 

9 الشورى أعلى مراتب الديمقراطية الدكتور الشاوي ص 80. 

80 الشورى أعلى مراتب الديمقراطية الدكتور الشاوي ص 82. 

3 هناك شورى واجبة ابتداء وكذلك ملزمة انتهاء؛ وهي الشورى المتعلقة ببناء السلطة وشرعيتها وتداولهاء والمتعلقة بالأمور 
العظيمة المرتبطة بشؤون الأمة العامة التي تتعدى اختصاصات الحاكم لخطورتما وتأثيرها على مجمل الأمة» وهناك الاستشارة 
أو الشورى الواجبة ابتداء ولكنها ليست ملزمة انتهاء» وهي الأمور التي تدحل في صلاحيات الحاكم كتعيين رحال الدولة 
وعزلهم؛ حيث أن بيعة الأمة له تقضي له بحق التصرف في هذه الأمور» وأما الاستشارة أو الشورى غير الواحبة ابتداء 
وليست ملزمة انتهاء» ولكنها مستحبة» فهي التي تتعلق فقط بالأمور الشخصية التي يتحمل الفرد مسؤوليتها ونتيجتها. 
لاحظ: السنة السياسية في بناء السلطة وأدائهاء د. محمد بن المختار الشنقيطي» ص: 30-29 ط/ مركز الناقد الثقاف» 


دمشق. 
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الواحب القانوني أو الدستوريء الذي يعني ضرورة استصدار قرار من الجماعة بالشورى في شأن من شؤونها 
التي لا ملك فرد أو جماعة أخرى سواها التصرف فيها دون تفويض حر منهاء كما يعني كذلك ضرورة 
الالتزام بقرارها والخضوع له. (') 

الشورى تعني - بوجه عام - حق الشعب في انتخاب حكامه. وحقه في محاسبتهم بالأجهزة النيابية 
والإعلامية» وحقه في عزلهم إذا أساؤواء وتعني حرية الرأي السياسي وحرية الصحافة بضوابطها الشرعية؛ 
وتعني حرية تشكيل الجماعات التي تمدف إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعني حرية المعارضة 
واحترام الحاكم لحا. © » وإليك الأساس الشرعي للمعارضة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ومن عهد 
الرإكدين: 

ثانيا: الأساس الشرعي للمعارضة 

1- الأساس الشرعي للمعارضة من القرآن الكريم 

حرية المعارضة نتيجة طبيعية لحرية الرأي» وحرية الرأي نتيجة طبيعية للقيام بواجب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وأدلة حرية المعارضة هي نفسها أدلة حرية الرأي هي نفسها أدلة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والواقع أن كثيرا من المبادئ والأركان التي بُني عليها الإسلام توحب العمل على تقويم الأمر إذا 
انحرف عن الحادة» فعلى سبيل المثال. 

- مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

أكثر المسلمين يتصورون أن التكليف الرباني لمم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتصر على 
النصح المتكرر في إطار السلوك الفردي للناس» ولا علاقة له بالشأن السياسي أو بتصحيح مسار أو ردع 
أي ا ار وي ولا ريب أن هذا التصور حطأ 

قال تعالى: ( وِلْتَكُن مِنْكئْ أَمَةُ يَدْعُونَ إِلَ الي وَتَأمرونَ بالْمَعرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمنكرِ وأويك هُمْ 
الْمْفْلِحُونَ 1 [ آل عمران: 104] 

وقال تعالى: [ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ 000 ؤِيَاءُ بَعْضٍ َأمْرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْدَ عَنِ الْمُنْكرٍ 
اقب الملةة وتزتون الكاة رفون اللمرور قرول الك د سَيَْحَمَهُمُ اللّهُ إنَّ اللّه عَزِيرٌ حَكِيمٌ 1 [ التوبة: 
1 فمبدأ الأمر بالمعروف والنهي 00 من أهم المبادئ التي تؤّكد حق الأمة في مراقبة الحاكم وفي 


© السوق. اع ترات الدمقراطية هن 831 
6 الحرية السياسية قِ الإسلام» د. أحمد شوقي قى الفنجري» ص: : 217. 
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- مبدأ الشورىء وعلاقته القوية بالتعددية السياسية واختلاف وجهات النظر واختلاف أسلوب 
معالجة الأمور 

قال تعالى: [ وَآَمْيْهُمْ شورى بَيْنَهُمْ 1 [ الشورى: 38] 

- مبدأ الحق في التعبير وحرية الرأي والاحتجاج على الظلم 

قال تعالى: ( لا يحت اللّهُ الْجَهْرَ بَالسُوءٍ من الْمَّوْلٍ ِلّا مَنْ ظلِمَ وَكَانَ اللّهُ سِيعًا عَلِيمًا ) [ النساء: 
8 فرحص الله للمظلوم الجهر بالقول السيئ ليشفي غضبه, حت لا يثوب إلى السيف أو إلى البطعش 
باليد». . وأن يقول للظالم: ظلمتني؛ أو أنت ظالم وأن يقول للناس: إنه ظالم. ومن ذلك الدعاء على الظالم 
خيرا 3 الدعاء عليه إغلان :رظليه و طالية على تالالد عا 0 

2- الأساس الشرعي للمعارضة من السنة النبوية 

عن طارق بن شهاب َه قال: " شل رَسُولَ الله 8 وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ في الْعَرْزِ أ الحِهَادٍ أَنْضَلْ قَالَ 


يَسْتَطِعْ قله وَدَلِكَ أَضْعَفُ الإبان " 00 

عَنْ أمٌ سَلَمَة زج الل رضي الله عنها قال ##ك: " سَكَكُونُ مرا فُتَعْرِفُونَ وتدْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرىً 
وَمَنْ أنْكْرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِى وَتَابَعَ) قَانُوا: كاك تُقَاتلَهُمْ قَالَ: " لآ مَا 1" 25 

وعن أبي بكر الصديق 5ه قال 56: " إِنَّ النَاسَ إِذا رَأََا الاح كَل يَأَحُدُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أن 
يَعْمَّهُمْ الل بعقابه 0 


بين الرسول وه أن أعظم الجهاد قول الحق عند السلطان الظالم؛ وقول الحق معارضة للباطل الذي 
عند السلطان الظالم» وأوحب الرسول و5 على المسلمين معارضة المنكر والوقوف في وجهه. كل حسب 


7 انظر التحرير والتنوير لابن عاشور 6/6. 

هينيد افيه 18850315114 وحك شعيت الأرفووظ على إيسناده بالمنسة سين اساي 161:/7. ع 
9, وحكم عليه الشيخ الألباني بالصحة أيضا 

المع نمه لادب 156 

برو نسل 190620516 

6 مسندك أحمد 1/ 3 302 وقال الشيخ الآرنؤوط: إسناده مبعحيم عل شرط الشيخين. سنن أبي داود 24 2 
8+؛ وصححه الشيخ الألباي. سنن الترمذي, 467/4: ح2168. صحيح ابن حبان» 2539/1 ح304. سنن 
البيهقي الكبرى» 91/10 ح19976 
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موقعه واستطاعته» وتوعد من سار في ركاب المنكر ورضي به ولم يعارضه» وأن الناس إذا حافوا من الظالم وم 
يعارضوه» عاقبهم الله تعالى» وكان في ذلك هلاك الأمة. 


النا: هل وجدت معارضة على عهد الرسول يلِةٌ وعهد الخلفاء الراشدين؟ 

والإحابة على السؤال السابق تتضح في النقاط التالية: 

- المعارضة في عهد الرسول ول 

يرى بعض أهل العلم أنه وجدت معارضة على عهد الرسول ‏ ', وأن كان بالطبع لا يُنصور 
وجودها ولا تحوز إلا في الأمور الدنيوية فقطء وهي الأمور التي قام بما رسول الله عن بصفته البشرية» وأما 
الأمور الدينية والأحكام السماوية التي أوحى الخالق كَبَْ بما للرسول َي فلا يُتصور ولا يجوز فيها المعارضة» 
وما على المؤمنين إلا أن يطيعوا فيها الرسول # ويسلموا تسليما. © 

ويضربون بعض الأمثلة التي يرون أنما تدل على وجود المعارضة ف عهد الرسول 88 فعلى سبيل 

المثال عندما عارض الحباب بن المنذر رسول الله يَيَههْ بخصوص احتيار مكان موقعة بدر» ولكن بعد أن سأله 
4 أهذاامتزل اتزلكه آش "تاك 'ليين'لنا أن تتقدمه أو زوع آم هنو الرائ واللتريين والمكييرة؟ 00 وكذالك 
عندما رفض سعد بن معاذ في غزوة الأحزاب اتفاق الرسول #8 مع أهل الطائف أن يرجعوا عن مهاجمة 
المدينة» ولحم ثلث الثمارء وعندما عارض عمر الرسول وَقَكْ في قبوله الفداء لأسرى بدرء وطلب منه أن 
يقتلهم» وقد أعطى الرسول وُه الفرصة للمعارضة واستمع إليهاء وأحيانا كان يرتضيهاء وأحيانا كان يرفضها 
إذا كان الرفض أجدى وأنفع المي 

والذي أراه أن المعارضة تتمثل في نقد وتوجيه ومحاسبة السلطة الحاكمة؛ والحلول محلها إذا 
أساءت أو انحرفت, وهو ما لا يمكن تصوره في عهد الرسول كلك ومن هذا المنطلق فإنا أرى أن 
الأمئلة السابقة ينبغي أن توضع تحت باب مشاورة الرسول َه لأصحابه؛ أو باب حرية الرأي والتعبير» 
وليست تحت باب معارضة الصحابة للرسول ؤك. 


6 النظام الحزبي في ضوء الشريعة الإسلامية» د. صباح مصطفى المصري» ص 104 ط/ المكتب الجامعي الحديث» 
الإسكندرية» 2005م. موسوعة النظم والحضارة الإسلامية» السياسة في الفكر الإسلامي د. أحمد شلبيء 90/3, وما 
بعدها. الحرية أو الطوفان» د. حاكم المطيري» ص: 48-47. الإسلام وحقوق الإنسان ضرورات لا حقوق» د. محمد 
عمارة» ص: 100 وما بعدهاء ط/ عال المعرفة. 

22 النظام الحزبي في ضوء الشريعة الإسلامية» د. صباح مصطفى المصري» ص 104. 

“دلائل النبوة للبيهقي 35/3 ط/ دار الكتب العلمية - دار الريان للتراث» الأولىء 1988. 

0 موسوعة النظم والحضارة الإسلامية» السياسة في الفكر الإسلامي د. أحمد شلبي 3 / 94-91. النظام الحزي في 
ضوء الشريعة الإسلامية» د. صباح مصطفى المصري» ص 105-104. 
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ويرحع السبب في احتياري السابق إلى أن وضع الأمثلة السابقة تحت باب المعارضة:؛ يجعل من 
المستحيل أن نفسر أو نفهم المعارضة بمعناها السابق الشامل» ولكن يجعلها تقتصر على بعض معانيها وهي 
الرأي والنصح والإرشاد. 

- المعارضة في عهد الخلفاء الراشدين 

عند استقراء سيرة الخلفاء الراشدين» فإننا نحد في أقولهم وأعمالهم أمثلة واضحة على حق الأمة في نقد 
ورقابة حكامهاء وفي معارضتهم إذا زاغوا عن الحق» وذلك على الرغم من أن الرسول غلهُ قد مدح خلفاءه 
الراشدين وأمرنا بمتابعتهم والاقتداء كحم 0 ولكنهم - والله أعلم - أرادوا أن يعلموا أمتهم أن الحاكم يطاع 
فقط بطاعته لله عَةٌ وبطاعته للرسول © وأن المعصوم هو الرسول 6 فقط. 

فمن أقوالهم الشهيرة ما روي من خطبة أبي بكر الصديق ذ#نه: " يا أيها الناس أني قد وليت عليكم 
ولست بخيركم فإن ضعفت فقوموني وإن أحسنت فأعينوني. . أطيعون ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت 
الله ورسوله فلا طاعة لي عليكه "2 

وهذه كلمة واضحة جدا في وجوب معارضة الحاكم إذا أساء أو عصى الله تعالى أو عصى رسوله عيك. 

وكذلك قام الفاروق ذه بخطب فقال: " أيها الناس من رأى منكم فِّ اعوجاجاً فليقومه» فقام له 
رحل وقال: والله لو رأينا فيك اعوحاجاً لقومناه بسيوفناء فقال عمر: الحمد لله الذي حجعل في هذه الأمة من 
قوم اعوجاج عمو ينه )00 

وأما من ناحية الممارسة؛» فقد وحدت بعض لمعارضة في عهد الراشدين» ولم يتعرض أحد مطلقا 
لأذى بسبب معارضته؛ فلم يبايع سعد بن عبادة أبا بكر ولا عمر رضي الله عن الجميع 0 واعترض 
بعض الصحابة على ترشيح أبي بكر لعمر بن الخطاب ف البداية ©, ومن المعلوم أن بعض الصحابة 
اختلفوا مع علي ينه في ضرورة الأخذ بدم عثمان وعدم تأحيل ذلك» وم يبايعوه. © 


0 قال #: " عَلَيْكُمْ يسني وَسئَةِ الخُلَقَاءٍ الراشِدِين الْمَهْدِبَنَ» وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنوَاحِدٍ " مسند أحمد 126/4 
117181 روفاك اشيم افرط ديت غيم ورعاك نات سيق أن كارف 2200/4 ملت رمال العدية 
0 
ع 

سبق تخريجه ص: 119. 

© انيو الوسق عمسو ين الاب :عل عست السيااق عن 142 ط مقع الونق انق الاريك 
حدم . 57ط5122//: ماغط/. 

© تاريخ الأمم والرسل والملوك للطبري 244/2» ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى. 

ري ار 352/0 

© تاريخ الطبري 704/2 
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والواقع أن المعارضة كانت فردية في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء لا تسعى إلا إلى الحق الذي 
فيه صالح الإسلام وجموع المسلمين» ومنها من سعى إلى السلطة لتحقيق صالح الإسلام والمسلمين من وحهة 
نظره» ولكنها اتخذت منحا مختلفا في نحاية عهد عثمان ذيه. إذ ظهرت جماعات منظمة معارضة لسياسة 
عثمان 5نه» وكانت هذه المعارضة في بدايتها سلمية وقد اتفق عثمان ذه معها على بعض الإصلاحات 
السياسية التي تتعلق باستعمال ذوي القوة والأمانة في الوظائف العامة في الدولة» وأن يرد عثمان بتعض 
الأمراء الذي عزهم تمن يريدهم الناس ويعزل من لا يريدوتحم» وأن يعود قادة المعارضة الذين قام أمراء 
الأقاليم بنفيهم إلى بلادهم. 

فكو مداو تور 1:11" أناعتساة يفه إليهه علي وراد عدر 'فقال على + تعطوق كتانب الله 
وتعتبون من كل ما سخطتم. فأقبل معه ناس من وجوههم فاصطلحوا على خمس: أن المنفي يقلب, وا محروم 
يعطى» ويوفر الفيء؛ ويعدل في القسمء ويستعمل ذو الأمانة والقوة» وأن يرد ابن عامر على البصرة» وأبو 
موسى الأشعري على الكوفة» وكتبوا ذلك في كتاب. " © 

وبلغ الأمر بخليفة المسلمين أنه ذه أثنى على الوفد المصري من المعارضة» وكان يرد عليهم ويقنعهم 
بسلامة موقفه وسياسته» ولكنهم كذلك كما يروي أبو أسيد الأنصاري: ". . . أحذوه بأشياء لم يكن عنده 
منها مخرج» قال: فعرفها فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. . . فقال لمم: ما تريدونء قالوا: نريد ألا يأحذ أهل 
المدينة عطاء؛ فإِنما هذا المال لمن قاتل عليه ولحؤلاء الشيوخ من أصحاب رسول الله ييه قال: فرضوا بذلك 
وأقبلوا معه إلى المدينة راضين؛ قال: فقام فخخحطب فقال: إن ما رأيت والله وفدا في الأرض هم خير 
لحوباتي” من هذا الوفد من أهل مصر. . "© 

ويتضح بذلك أن السلطة السياسية متمثلة في خليفة المسلمين عثمان ذه قد تقبلت المعارضة 
السياسية السلمية» وأن تلك المعارضة قد اعترضت على السلطة وتحاورت معها واشترطت عليها بعض 


() محمد بن سيرين الإمام شيخ الإسلام» أبو بكر الأنصاري» البصريء ( 110-33 ه ) مولى أنس بن مالك نخادم 
رسول الله يل إمام وقته في علوم الدين بالبصرة. سير أعلام النبلاء للذهبي, 606/4), ط/ مؤسسة الرسالة» بيروت. 
وفيات الأعيان 182/4» ط/ دار صادر بيروت. 

© تاريخ خليفة بن خياظط ص: 169» ط/ دار القلم؛ مؤسسة الرسالة» دمشق» الثانية. وذكر د. حاكم المطيري أن 
إسناده صحيحء انظر الحرية أو الطوفان هامش ص: 42. 

© روما راقتية زف تقيض التفاياسن عرزي و4557 لكان العرنب 338/1 

7 تاريخ الأمم والرسل والملوك» الطبري» 655/2. مصنف ابن أي شيبة 687/8- 688. 
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الشروط» وذلك كله في إطار الكتاب والسنة النبوية الشريفة» وما يدل على ذلك قول عثمان بن عفان ذل 
هم : " إِنْ وَحَدْتمُ في كِتَابٍ الله عر وجل أَنْ نصَعُوا رخلي ف المي مُضَعُوهًا. " () 

وعندما تولى على بن أبي طالب ذه الخلافة فرق بين المعارضة الفوضوية التي قتلت عثمان 5ه فتبراً 
منهمء ولعنهم ا وبين المعارضة السلمية التي عارضت بعض سياسات عثمان ذل 
وسألته بعض الإصلاحات السياسية» فعندما اقتضت الظروف قام 5ه بتولية بعضهم عن لمعا وار 
عين بعضهم قادة خيوش © 

وكذلك ل يُنكر على أحد من الصحابة الذين اعتزلوا القتال بناء على أنه الإمام الواحب الطاعة؛ 
ويحب نصرته» ولم يتعرض للخوارج في بداية الأمر عندما عارضوه معارضة فكرية» وتأولوا القرآن على غير 


وجهه. وناظرهم أملا ف رجوعهم إلى الحق. 


وأما إذا انحرفت المعارضة وأخطأت الطريق مثل المعارضة المنحرفة التي قتلت عثمان وعلي رضي الله 
عنهماء فهذه معارضة ليست من الإسلام في شيء. 8 

وإذا وُحد في تاريخنا الإسلامي أصل المعارضة الحادفة التي تعتقد أتما على صوابء وأن الخير وصالح 
المسلمين ف إتباع رأيهاء فإن الفكر الحديث طور موضوع المعارضة وربطها بالأحزاب» ووضع لما أساليب 
ونظم رشيدة» فلا مانع من أن نقتبس من الفكر الحديث هذه الأساليب أو النظم؛ حيث أن أصلها 


1 : 5 6 
وأساستها مقتيس من تزاتها وتا رضنا 0 


امزرية لف :1584-1529 سد لكيه توب الأرنرك: تفارك مش اويا 250959 


الطبقات الكبرى لابن سعد» 70/3» ط/ دار صادر» بيروت» 1968م. 

كروى الحاكم : عن قيس بن عباد قال : معت عليا رضي الله عنه يوم الحمل يقول : "اللهم إن أبرأ إليك من دم 
عثمان» و لقد طاش عقلي يوم قتل عثمان» و أنكرت نفسي ... " وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه» 
وعلق الذهبي في التلخيص أنه على شرط البخاري ومسلم . المستدرك للحاكم 101/3 » ح 4527. الطبقات الكبرى 
لابن سعد 3/ 69-68. 

5 ولى علي ذه محمد بن أبي حذيفة على مصر. تاريخ الطبري» 61/3. وولى أيضا الأشتر النخعي على الحزيرة ثم على 
مصرء ثم ولى محمد بن أبي بكر على مصر. تاريخ الطبري» 126/3. وكانوا من قادة المعارضة على عثمان طفه. 

8 كان زياد بن النضر الحارثي أحد قادة حيش علي ذَ في معركة صفين. تاريخ الطبري» 73/3. وهو كان أحد أمراء 
أهل الكوفة الذين جاءوا إلى المدينة لمعارضتهم سياسة عثمان ذَي . تاريخ الطبري 652/2. 

© موسوعة النظم والحضارة الإسلامية» د. أحمد شلبي ص 98. الحرية أو الطوفان ص: 52. 

© موسوعة النظم والحضازة الإسلامية» د. أحمد شلبي ص 100 
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رابعا: الفرق بين المعارضة في الفكر الغربي والمعارضة انطلاقا من الشريعة الإسلامية 

تختلف المعارضة انطلاقا من الشريعة الإسلامية عن المعارضة في الفكر الغربي احتلافا جذريا في كثير 
من الأمور ومنها: 

المعارضة في المسائل القطعية والمجمع عليها 

كل أمر مطروح يُسمح بمخالفته بلا أي ضوابط في المعارضة في الفكر الغربي» وأما المعارضة انطلاقا 
من الشريعة الإسلامية فليس كل أمر مطروح يُسمح بمخالفته» ولا مجال للاجحتهاد في الأمور التي دل عليها 
دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة» أو الأمور التي أجمعت عليها الأمة. 

فالمعارضة في الإسلام» معارضة في إطار كليات الشريعة والمبادئ الرئيسية» فهي ليست معارضة المبدأ 
أي ليست معارضة للحاكم في الأصول أو المقومات الأساسية للحكمء ما يعني تواضع المجتمع على أرضية 
مشتركة؛ تكون هي الحادية لما وراءها من تفصيلات» وهو شرط أساسي لاستقرار أي نظام سياسي. 0 

المعارضة الشخصية أو الدائمة 

تحدف المعارضة في الفكر الغربي غالبا إلى إظهار حطأ سياسة الحكومة» وذلك لإضعافها أو إسقاطهاء 
بينما المعارضة في الشريعة فهي تمدف إلى إبداء الرأي الخالص لوحه الله دون هوى ودون قصد الحدمء 
وتمهدف إلى تصحيح الخطأء وطرح البديل؛ وتكاتف الأيدي من أجل الصالح العام» وترتكز على الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وتمدف أساسا إلى التأكد من التزام الحاكم بالشرع» وحراسة الدين» ومنع 
الظلم الات ل اي 

ولمهذا فإن الإسلام يرفض فكرة المعارضة بحرد المعارضة؛ لأن الأصل ف نظام الإسلام هو الطاعة ما 
أقام الحاكم شرع الله تعالى. 

قال تعالى: [ يا أَمهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وََطِيعُوا اليَسُولَ وأُوني الْأمْر مِنْكُمْ 4 [النساء: 59]. 

وَعَنْ عَبْدٍ اللَِّ بن عمر رَضِي لله عَنْهُما عَنْ لني 6 كَالَ: " السّمْعٌ وَالَاعَةُ على الْمَيْهِ الْمُسْلِم فِيمَا 


4 2 ع كه ره ده 2 19 1 276 0 0 3 
أَحَبّ وكْرة مَا يُؤْمَرَ يمخْصِيّة فإذا أمرّ بمُعَصِيَّةِ فلا سمع ولا طاعة. م 0 


والمعارضة للمعارضة تقوم كلها على مرتكزات تخالف الشرع؛ ففيها إصرار على الخطأ المؤدي إلى 
اللشياتة والتديق بزتلنيدن الى ف اننظ | :وق لق ]نا حر لقان ة اال سال ل نه اهنا ال تو 
َُونُوا اللّه وَالرَسُولَ وَتَحُوُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنُْمْ َعْلَمُونَ 1 [ الأنفال: 27]» ونمى عن تلبيس الحق بالباطل فقال 
ودين رن ترون سيدق لزعو ادرو قر كاري سين ونع 13202828 
© ف :هذا للمق: المداله الاتسماعيةى ضوء القكر الإننلامي العام وبدء حية العد عبد الغ عن 508-562 


«7اصيخيح النغاري 2612/6ع6725 صنحيع تسل 015/6 ح:4869. 
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كَ: ولا تَأبِسُوا الحَقّ بِالْبَاطِلٍ وَتَكَثُمُوا الحَقّ وَأَنْتُمْ تَعلَمُونَ ] [ البقرة: 42] ونمى عل عن قول الزور 
بقوله: [ وَاجَْيبُوا قَوْلَ الور ) [ الحج: 22] 00. 

والواقع أن رفض البعض لمفهوم أو مبدأ المعارضة عموما بناء على أن المعارضة لا تزيد عن 
كونها وظيفة لبعض الناس يعارضون دائما لذات المعارضة في كل قرار أو أي عملء ولو كانوا 
مقتنعين بفائدته, افتراض خاطئ, وفيه الكثير من سوء الظن بالآخرين» وإذا كانت بعض الدول غير 
المسلمة تُعطي المعارضين الثقة والاحترام» وتفترض فيهم العمل للصالح العام» فكيف بدولة الإسلام التي 
تقوم أساسا على الوازع الديني والخلقي؛ فإنما أحق بتقددم حسن الظن بمن يُبدي رأيا مخالفاء وعلى كل 
حالء فإن النية وحدها هي التي تميز بين من يعارض للمعارضة؛ ومن يعارض إرضاء لله وعملا للصالح 
العام» وهي لا يطلع عليها إلا الله تعالى» والشريعة - شأتما شأن أي قانون وضعي - بعد أن تعمل على 
نرية الناس:تربية إنانية وعلقية :لا فلك إلا أن تأخل الباق بظاعزف :ولاك على ماف قالوب © 


الفرع الثالث: شرعية الأخذ برأي الأغلبية أو الأكثرية”” في نظام الحكم الإسلامي 
هذا المبداً يُعد من ثوابت الانتخابات في النظم الوضعية» فإنه ينبغى أن يقضى بالأحذ بالرأي المطروح 
إذا وافقت عليه الأغلبية أو الأكثرية. 


أولا: موقف الإسلام من أن يكون الحكم دائما تبعا للأغلبية أو للأكثرية. 

الأحذ بالأغلبية أو الأكثرية لا يعني أتما تحكم بما تشاءء أو أنما معصومة من الخطأء ولكن ينبغي 
للأحذ بالأكثرية أن تكون أحكامها موافقة للشريعة الإسلامية» فلا عبرة لأي أكثرية تخالف أحكام الشريعة 
الإسلامية» وهذه هي الأكثرية الضالة التي تحاد الله عَلِةْ ورسوله و وهي التي تواترت النصوص في التحذير 
منها. 


ثانيا: دراسة بعض النصوص من الكتاب والسنة يُتوهم منها كراهية الأخذ بالأكثرية مطلقا 


0 العدالة الاحتماعية في ضوء الفكر الإسلامي المعاصر » د. محمد أحمد عبد الغني ص568-562)» بتصرف. 

هو لف داقدررة الساجية لماخ التعرف 259-2577 

© يفرق البعض بين الأغلبية أو الأكثرية: الأغلبية: أي أكثر من نصف الأصوات التي أدلي بما. وقد يُوحذ بالأكثرية حينما 
يتنافس ف الانتخابات أكثر من مرشحينء إذ يحصل المرشح صاحب الأكثرية على أصوات أكثر من أي من المرشحين 
الآخرين» وليس بالضرورة أغلبية الأصوات. 
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1- دراسة نصوص من القرآن الكريم يُتوهم منها كراهية الأخذ بالأكثرية مطلقا 

قال تعالى: [ إِنَّهُ الي مِنْ رَبّكَ وَلكِنَ أَكْتَرَ النَّاسٍ لَا يُؤْمِنُونَ 1 [ هود: 17] وقال أيضا: ( وَالّذِي 
َنِْلَ لِك مِن رَبك الَقُ وَلكِنّ أَكْكرٌ النَّاسِ لا يُؤْمئُونَ [ الرعد: 1]ء وقال غَللِِ: ( إِنَّ السّاعَةَ لآيِيَةٌ لَا 
رَيْب فِيهَا وَلَكِنّ أَكَْرَ النّاسٍ لا يُؤْمِنُوكَ 1 [ غافر: 59]» كما قال تعالى: [ وَمَا أَكْمَرُ النّاسِ وَلّوْ حر 
ؤْمِنِينَ 1 [يوسف: 103]ء وقال تعالى: [ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيْلِيسن ظَنَهُ فَاتَبَعُوهُ إلا مَرِبنًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
1 [سباً: 20]. 
ذهب البعض إلى أن الآيات السابقة لا تتعلق بالكافرين فقطء ولكن يمتد بما الحديث من الكافرين إلى 
المنافقين إلى الناسء إلى أكثر من في الأرض»ء وهذه الآيات وإن كانت لا تعالحم موضوع الشورى أو موضوع 
الأقلية والأكثرية بشكل مباشر» ولكنها تقرر قانونا ربانيا أن الحق في الحياة الدنيا لا يتحدد بالعدد ولا تقره 
كثرة أو قلة» ولكنه يتحدد بالقواعد والمبادئ والمنهاج اراق 

ويناقش أصحاب الرأي السابق» أن الحق لا يتحدد بالعدد» بأنه صحيح في ما نْص عليه» ولكن الأمر 
يختلف في الأمور الاجتهادية التي لا يوحد فيها نص قطعي. 

وكذلك فإن الأكثرية التي ذمها الله جََلِلِةْ هي الأكثرية التي رفضت الإبمان بالله تعالى وبكتابه وبرسوله 
عي وإليك بعض ما ذكره المفسرون: 

أكثر الناس» قيل هم كفار مكة ©» وقيل: اليهود والنصارى» والأولى أنمم أكثر الناس مطلقاء حيث 
إن أكثر الناس لغفلتهم وقصور نظرهم واستحواذ الشيطان عليهم لا يؤمنون بالقرآن» إما جهلا وإعراضا عنه 
وعدم اهتمام يع ناا نا دا ولي 130 على الرغم من أن ما جاء فيه هو الذي يعطيهم خير الدنيا والآخرة 


وقال علد في نفس معن الآيات السابقة: إن نه ادفو ف الألض جلرة عَنْ سَهِيلٍ الله ) 
[ الأنعام: 116] 


شورق لوطه مده طلهان فلح ١‏ التسعن طن 108-101 وق يوان لفطك العاف 1405 وقلق 
الرغم من ذلك فقد أقر بلزوم الأحذ برأي الأكثرية في اختيار الخليفة وفي غيرهاء نفس المصدر ص: 117 وما بعدها. 

© لاحظ هذا القول في: تفسير الطبري 76/13. التسهيل لعلوم التنزيل » أبو القاسم محمد بن أحمد؛ ابن حزي 
الكلبي الغرناطي » 128/2» دار الكتاب العربي» لبنان» الرابعة. 

0١‏ روح المعاني للألوسي 13/ 86. الكشاف عن حقائق التنزيل» الزمخشري», 4479/2 دار إحياء التراث العربي. تفسير 
السعدي 412/1. الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ص 69, ط/ دار القلمء 
الكويت» 1418ه. 
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وهذه الآية كذلك تدل على أن أكثر الناس قد أعرضوا عن دين الله تعالى» وليس لما علاقة بموضوع 
الشورى أو بكراهية الأحذ بالأكثرية في الأمور الاجتهادية. 

فالآية تؤكد أن أكثر الناس انحرفوا في أدياتحم وأعمالهم, فأدياتحم فاسدة وأعمالهم تبع لأهوائهم؛ 
وغايتهم أتمم يتبعون الظن, الذي لا يغني من الحق شيئا. . » فإنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله. ولا تدل 
القلة انان نا على الناطن كبر الو اكت اذا متعنال اذ خنع والناطل بالطارف لرصللة للها كل ركف للك 
أن تلك الآية جاءت بعد ذكر عناد المشركين» وعداوتهم للرسول ولِدُ وولايتهم للشّياطين» ورضاهم بما 
توسوس لهم شياطين الحنّ والإنس» واقترافهم السيّىات طاعة لأوليائهم؛ وذلك لتهَون على الرسول 26 
والمسلمين ما يرونه من كثرة المشركين وعرّتهم؛ ومن قلّة المسلمين وضعفهم؛ ولتحذرهم من الثّقة بقولهم, 
وترشدهم إلى مخالفتهم في سائر أحوالحم» وعدم الإصغاء إلى رأيهم, لحم ل 


2- نصوص من السنة يُتوهم منها كراهية الأخذ بالأكثرية مطلقا 
ع 00 5 1 د كن فى اي ان ض 1 مان اله عو 
عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله : " بجَجِدُونَ النّاس مَعَادِنَ ”© فَحِيَائُهُمْ فى الْحَاهِايّة حِيَائْهُمْ 


صن رةه عر ١‏ اضر 8 


عه 
ا 


في الإِسْلام إِذَا فَقَهُوا وَيَدُونَ مِنْ حَيْرٍ الناس فى هذا الأمر أكَرَهْهُمْ له قَبْلَ أن يَقَعَ فيه وَيحَدُونَ مِنْ شِرَارٍ 


ناس ذا الْوجْهَيْنٍ الى يَأتى هَؤلاءِ بود وَمؤْلآءِ بوَخه "0 

وعن أبي هريرة ديه قال: قال رسول الله 8: " انام مَعَادِنُ كُمَعَادِنٍ الِضّةٍ وَالذّهَبٍ خِيَاهُمْ في 
لجَاهايّةٍ حَيَابُهُمْ في السام إِذَا فَقُهُوا وَالأَزوَاح جُنُودٌ حدم قَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا الْتَلَفَ وَمَا تَاكَرَ مِنْهَا 
ان 

وجه الدلالة 

الحديئان السابقان وإن كانا لا يعالجان موضوع الشورى مباشرة» ولكنهما يصوران لنا مواضع الوسع 


ان 


التسي لف2701 


© تفسير ابن عاشور» التحرير والتنوير» 23-22/8. 

60 تحدون الناس معادن: أي أصولا مختلفة» والمعدن هو الشيء المستقر في الأرضء فتارة يكون نفيساء وتارة يكون 
حسيساء ووجه التشبيه أن المعدن إذا استخرج ظهر ما اختفى منه, ولا تتغير صفته» فكذلك صفة الشرف لا تتغير في 
ذاتماء بل من كان شريفا في الجاهلية فهو بالنسبة إلى أهل الجاهلية رأس فإن أسلم استمر شرفه. انظر: فتح الباري شرح 
صحيح البخاري لابن حجرء 6/ 529. 

6 صحيح البخاري» 1288/3: ح3304. صحيح مسلم 7/ 181.: ح 6615 واللفظ له. 


"ميقي دن 8 لقع 6877 
© الشورى لا الديمقراطية» ص: 113. 
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وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال رسول الله : " إِنَنا انام كَالِْبلٍ الْمِانَةِ َا تَكَادُ ججَدُ 
5 اك 2 

ووه الدلالة التي يستدل بما من يرى كراهية الأحذ بالأكثرية مطلقا: أن هذا حديث يصور لنا طبائع 
الناس وقدراتهم» ويؤكد أن الحق لا يقر بالعدد: أكثرية أو أقلية» بل يقرر بالعقيدة والدين والمنهاج المتكامل 
الحق ©, 

مناقشة الاستدلال بالأحاديث السابقة 

هذه الأحاديث ليست في محل النزاع» وإِنما يريد الرسول ؤي أن يبين -- كما في الحديثين الأوليين - 
أنه من كان شريفا قبل الإسلام» لم يزده الإسلام إلا شرفاء وإذاكانت الأصول شريفة كانت الفروع غالبا 
كذلكء ولكن الفضيلة أساسا في الإسلام بالتقوى وبخصال الشريعة» ومن اتفق له ذلك مع شرف النسب» 
تلت قشيلته وان نر 0 

وأما الحديث الثالث فيبين الرسول لِةِ أن الزهد في القليل من الناس» والكامل منهم في الزهد في الدنيا 
والرغبة في الآخرة قليل ص أو أن القليل من الناس هو الرحل الكريم» الجواد؛ الذي يتحمّل كل الناس 
وأثقالهم بما يتكلّفه من القيام بحقوقهمء والغرامات عنهم؛ وكشف كركم «7اتوهيةا ل طلخا 
المتتجب» في عزة وجوده كالنجيبة التي 0 001 لا وهذا المرضي من الناسء» أو الذي 
يتصف بالتقوى» هو من نسعى في البحث عنه لانتخابه ليقودنا في طريق الحق والإصلاح. 


0 يقع اسم الراحلة على الجمل النجيبء وعلى الناقة النجيبة المختارة» والحاء للمبالغة كما يقال رجحل داهية وراوية» ويقال 
جمل رحيل أي قوي على السير وجمل ذو رحلة أي قوة» وقيل ميت راحلة لأنما ترحل أي تستعمل في الرحيل والسير. 
تفسير غريب ما في صحيح البخاري ومسلم, الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز ص: 270 ط/ مكتبة السنة القاهرة. 
والراحلة: هي التي يختارها الرحل لمركبه؛ ورحله على الإجابة» وتمام الخلق وحسن المنظرء فإذا كانت في جماعة الإبل عرفت. 
إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض 7/ 591. 

“مجع التعارق 2383/5 61332,امشيع يفك 219277 6663 

(6 الشورى لا الديمقراطية» ص: 112. 

طرق التووى علي شك :279:16 كنال لعل شم فصيت ستلء اللقاضي عناضن )563/7 

"كيال لبن ادك ميع بل النافي غياض 59107 

© للفهم ا أشكل من تلتخيصن كناب طلم للقرطي 284:9 

التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي 3959/1. 
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وخلاصة القول في مناقشة الاستدلال بالنصوص التي لا تمعل الكثرة وحدها دليلا على الحق: أن 
العمل بالأغلبية محدود بما ليس فيه دليل شرعي يلزم القلة والكثرة جميعاء وإذا انعدم هذا الدليل» وكان الناس 
في حق الشورى سواسية» فلا بمكن أن يكون هناك فضل للقلة على الكثرة. (1) 


الغا: الأدلة على جواز العمل بمبدأ الأغلبية أو الأكثربة في المسائل الاجتهادية التي لا يوجد 
فيها نص قطعي 

أولا: الأخذ برأي الأغلبية في القرآن الكريم 

قال تعالى: [ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَكمْ وأَقَامُوا الصّلَاةً وَأَمِْهُمْ شورى بَبْنَهُمْ وتنا ررَفْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 1 [ 
الشورى: 38] 

الواقع أن هناك علاقة قوية بين مبدأ الشورى ومبدأ الأغلبية» فالشورى لا تعني اتفاق الكل على رأي 
واحد» ولكنها تعني التشاور حتى نصل إلى أفضل الآراء التي تقرها وتقتنع بما الأكثرية 7 التي تتحقق فيها 
الشروط المطلوبة في المنتخبين أو اليصّوتين مثل العدالة وغيرهاء وليس من المناسب لا عقلا ولا شرعا أن 
يكون رأي الأقلية هو الفاصل. 

قال تعالى: ( فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ طُمْ وَشَاوِهُمْ قي الْأَمْرٍ 1 [ آل عمران: 159] 

وحه الدلالة من الآية: 

الأمر في الآية - على الراجح - للوجوب» ووجوب الشورى يتضمن الالتزام برأي الأكثرية من أهل 
الشورى؛ لأنه المتمم للواحب» وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب © فضلا عن أنما أمر من الله تعالى 
لرسوله كه بدوام المشاورة والمواظبة عليهاء على الرغم أن من المشاورة في الواقعة التي نزلت فيها الآية» وهي 
غزوة أحدء كان رأي الأكثرية مخالفا لرأي الرسول غَتَة ولم يترتب عليه النصر؛ وذلك توجيها للأمة بعد 
الرسول عي بإقامة هذا الركن العظيم وهو المشاورة» وأن الجمهور أبعد عن الخطأ من الفرد في الأكثر» والخطر 
على الأمة في تفويض أمرها إلى الرحل الواحد أشد وأكبر. © 

ثانيا: الأخذ برأي الأغلبية في السنة النبوية الشريفة 

تؤكد كثير من الأحاديث والأحداث النبوية موافقة الرسول ته على الأحذ بمبدأ الأغلبية» وإليك بعض 


هذه الأحاديث والوقائع: 


في.هذا الاتجاه: ف الفقه السبياسى الإسلامي؛ قريذ عبد الخالق» ص: 99-98؛ ط/ دار الشروق. 

2 النظام الحزبي قي ضوء أحكام الشريعة» اخ صباح المصري» ص: 3 . 

0 انظر نظام الحكم في الإسلام» د. عبد الحميد الأنصاري» ص: 59, ط/ دار قطر بن الفجأة» 1985م. 
7 تفسير المنار 4/ 163. 
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20 عض 


عن أبي أمامة ظلله قال: قال 46+ ". . وَتعَلِ هذه الأكة على ثلاث وَسْبْعِينَ فق التتان وستغون ف 
النَّارٍ وَوَاحِدَةٌ قي الخَنّةِ فَقُلنَا الْعَنْهُمْ لنا قال الِسّوَادُ الأَعْظَم. 2 

وعن أنس بن مالك و#دقال: قال وَ: " إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. فإذا رأيتم احتلافا فعليكم 
بالسواد الأعظم. 0 

ويه الذلالة ون دوين 

أمر الرسول وُه بلزوم السواد الأعظم عند الاحتلاف» وهم جماعة الناس ومعظمهم الذين يجتمعون 
على سلوك المنهج المستقيم. . » فإن اتفاقهم أقرب إلى الإجماع» والحديث يدل على أنه ينبغي العمل بقول 
الجمهور” أي بلزوم متابعة جماهير المسلمين وأكثرهم فهو الحق الوابحب (4) 

عن أبي ذر ذه قال: قال ويك: " انّنَانِ عَيْرٌ مِنْ وَاجِدٍ وَثَلَاتٌ عَيْرٌ مِنْ الْنَْنِ وَأيْبَعَةٌ حَبْرٌ مِن ثَلَانّةٍ 
َعَلَيَكُمْ الْجَمَاعَة فَِنَّ الله عر وَحَلَ أَنْ يمع أت إِلَّا عَلَى هُدّى. ©" 

وعن عمر بن الخطاب ظَيه قال: قال : ". . فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ بْبَحَة الخُنَّةِ فلْيَلْرَعِ الْجَمَاعَةَ فإن 
الشَّيْطَانَ مع راع وعطو ير افون ل لدم 

وحه الدلالة من الحديثين السابقين: 

مقتضى الأمر بلزوم الجماعة: أنه يلزم المكلف متابعة ما أجمع عليه امحتهدون , فإن لم يكن إجماعا 
فإن الاثنين أكثرية بالنسبة إلى الواحد» والثلاثة أكثرية بالنسبة إلى الاثنين وهكذاء وقدرة الأكثرية على رد 
وننافى الشيطان كر 5 


5 جم 2 ل 0 0 كور 6ه 100 ل د لووك ره 1 
قول الرسول ويك أبي بكر وَعْمَرَ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا لَوْ اجْتَمَعْتُمَا في مَشُورَةِ مَا حَالَفَئُحُمَاً. " 0) 


7 المعجم الكبير للطبراق 8/ 2273 ح 8051. وصححه الميئمي في مجمع الزوائد 234/6. ؛ ط/ دار الريان للتراث. 
© شين اب مام 61303/2:م 3950] "قال الميح الآلناى + حميقن جذا دون المجئلة الأو . 

© حاشية السندي على ابن ماحه 320/7, .ح 3940, 

© التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي: 313/1: ط/ مكتبة الإمام الشافعي؛ الرياض. 

مين 145/58 21381 :قال لكيس شعني الأرنؤوظ ا إبعاةه ضعي يندا 

© ييل امد 18/1 م114 وقال الشبخ الأرتووظ: إسناده صحيع: سس الستاق :9219-387/5 حيدم 
ابن حبان 2436/10 ح4576. المستدرك 2197/1 حَ 57 صحيح الإسناد: الأحاديث المختارة لأبي عبد الله 
الحنبلي المقدسي 1 ,:؛ ط/ مكتبة النهضة الحديثة. 

98 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني 316/13 

هرا الاقاة البير حتن الآرادة الميانية اعين اولاد سعيل عن 13002 أيظيا ابسن يقن البامع الطبغر 
للمناوي: 388/1. 
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ويستدل البعض بالحديث السابق على أن الصوتين أغلبية تحاه الصوت الواحد» ولو كان هذا الصوت 
هو صوت رسول الله يك 2 وذلك بالطبع في الأمور الاجتهادية. 


رابعا: الوقائع والأحداث التي أيدت الأخذ بمبدأ الأغلبية أو الأكثرية في الأمور الاجتهادية في 
السيرة وفي عهد الخلفاء الراشدين 

خروج الرسول وي من المدينة لملاقاة المشركين في أحد نزولا على رأي الأكثرية 

جمعت قريش للمسلمين بعد هزمتها في بدر» ونزلوا قريبا من جبل أحدء كان رسول الله يه يكره 
الخروج إليهم» ويرى أن يقاتلهم الرحال في وحوههم, ويرميهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم؛ ولكن 
كثير من الصحابة ممن لم يشهدوا بدراء وممن أكرمهم الله بالشهادة يوم أحد أرادوا الخروج لملاقاة الكفار» 
فنزل الرسول عق على رأي الأكثرية» ودعا بدرعه فلبسهاء وخرج لملاقاة المشركين في أحدء بالرغم من مخالفة 
ذلك لرأيه الخاص : © 

الأغلبية هي التي قررت خلافة جميع الخلفاء الراشدين: 

زوك وفناسار: أناف قن عه جهو السيكماب! )و1 ايم بلع اين عادة "وبا عل ذلك كينا 
في خلافة أبي بكر ذله. 

واعترض بعض الصحابة على ترشيح أبي دكن لعو ادن الاي نال ثم اتفقت كلمة 
الجميع على استحقاق عمر بن الخطاب لخلافة المسلمين. 

ويُعد ترشيح عمر بن الخطاب لستة من الصحابة ليختار المسلمون منهم ا دليلا على اقتناع 
الصحابة بمشروعية الأذ بالأغلبية؛ لأن تعدد المرشحين يحتم الأخذ بالأغلبية ©, 


© مسند أحمد 227/4» ح18023. وضعفه الشيخ شعيب الأرنؤوط. وقال الميشمي في مجمع الزوائد: رحاله ثقات إلا 
أن ابن غنم لم يسمع من النبي كله 53/9. 

© النولةا الأساك ا "عدالن عمد انض 152 قا ناكف الأول 40111 1 

© سيرة ابن اسحاق (للبعدا وللبعنت وللغازي )+ 2303/3 :ط/ معهد الدراسات والأبحات. للقازي للواقدي 196/1. 
السيرة النبوية لابن هشام 9/4. تاريخ الطبري 60/2. أيضا الإسلام وأوضاعنا السياسية» المستشار عبد القادر عودة» 
ص: 217. الحرية أو الطوفان» د. حاكم المطيري» ص: 28. 

0 منهاج السنة النبوية لابن تيمية» 53)00/1. 

© تاريخ الطبري 244/2. 

© تاريخ الظبري 352/2: 

0 البداية والنهاية لابن كثير 144/7. 

6 في هذا الاتحاه: الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ص 69. 
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5 5 1 
ومن المعلوم أن بعض الصحابة اختلفوا مع علي #5 في ضرورة الأحذ بدم عثمانء ولم يبايعوه 7©, 
ولكن بايعه أغلب المسلمون. 


خامسا: الأخذ برأي الأغلبية في أقوال الفقهاء السابقين 

مبدأ الترحيح بالأغلبية مبدأ معروف في الفقه الإسلامي» بحثه أهل الأصول في باب الإجماع» وبحثه 
غيرهم في باب السياسة الشرعية» وكذلك غالبا ما يبين علماء الفقه في كل مسألة يتناولوتما رأي الجمهور, 
ولا معنى للجمهور إلا الأغلبية» وهذا المبدأ يحث عليه الإسلام عموما في تأكيده على الجماعية في مختلف 
أحكامه وتكاليفه» ويؤكده العقل عندما يقرر بأن احتمال خطأ الجماعة أقل من خطأ الفرد» فالأكثرية دليل 
الحق وشاهده عند انعدام المعيار ا 

1- قياس حجية الأخذ برأي الأغلبية على حجية اتفاق أكثر المجتهدين 

- ذهب بعض الأصوليين إلى انعقاد الإجماع بموافقة الأكثر مع مخالفة الأقل 0 وهذا وإن كان مذهبا 


مرجوحا إلا أنه يبين مدى اعتبار رأي الأكثرية» وأن مخالفة القلة لا يُعتد بما. 


7 تاريخ الطبري 704/2, 

© نفل النطرياك السنياسية"الاتتالامية للزيس صن 250 ابضنااض :368 بطلا لكي فق الانزاك الأتصاري م70 
© كشف الأسرار للبزدوي 363/3 وما بعدها. ونقل الشوكاني عن الغزالي قوله: والمذهب انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة 
الأقل. إرشاد الفحول للشوكاني 1/ 234. بينما يقول الغزالي في المستصفى: " والمعتمد عندنا أن العصمة إنما تنبت للأمة 
بكليتها وليس هذا إجماع الجميع بل هو مختلف فيه. . . " ص: 146؛ ط/ دار الكتب العلمية» بيروت. ومن ذهب إلى 
هذا الرأي أيضا: محمد بن جرير وأبو الحسين بن أبي عمر والخياط المعتزلي وأبو بكر الرازي وكذا أحمد بن حنبل في إحدى 
الروايتين. انظر الإحكام للآمدي 294/1. الإماج للسبكي 387/2. " نقل الآمدي حجة أصحاب هذا الرأي: " بما 
ورد من النصوص الدالة على عصمة الأمة من الخطأء ولفظ الأمة يصح إطلاقه على أهل العصرء وإن شذ منهم الواحد 
والاثنان» كما يقال بنو تميم يحمون الحار ويكرمون الضيفء والمراد به الأكثر» فكان إجماعهم حجة لدلالة النصوص عليه 
ومنها قوله عليه السلام عليكم بالسواد الأعظم عليكم بالجماعة يد الله مع الجماعة. . . وأما المعقول: أن حبر الواحد بأمر 
لا يفيد العلم» وحبر الجماعة إذا بلغ عددهم عدد التواتر يفيد العلم» فليكن مثله في باب الاحتهاد والإجماع, الثاني أن 
الكثرة يحصل بما الترحيح في رواية الخبر فليكن مثله في الاحتهاد» الثالث أنه لو اعتبرت مخالفة الواحد والاثنين لما انعقد 
الإجماع أصلا لأنه ما من إجماع إلا ويمكن مخالفة الواحد والاثنين فيه إما سرا وإما علانية» الرابع أن الإجماع حجة في العصر 
الذي هم فيه وفيما بعد وذلك يقتضي أن يكون فيهم مخالف حتى يكون حجة عليه؛ الخامس أن الصحابة أنكرت على 
ابن عباس خلافه في ربا الفضل في النقود وتحليل المتعة والعول» ولولا أن اتفاق الأكثر حجة لما أنكروا عليه فإنه ليس 
للمجتهد الإنكار على المجتهد. . . " الأحكام للآمدي 1/ 296 - 297. أيضا كشف الأسرار للبزدوي 363/3 وما 


بعدها. 
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- ومن ناحية أخرى فإن بعض أهل العلم ذهب إلى أن اتفاق أكثر امحتهدين وإِن لم يكن إجماعا فإنه 
حجة يجب العمل به على أهله؛ لأنه يدل ظاهرا على وحود دليل راجح أو قاطع استندوا إليه؛ ولأنه في 
غاية البعد أن يكون دليل المحالف راححاء والكثيرون لم يطلعوا عليه» أو اطلعوا عليه وحالفوه غلطا أو 
عبدا وان ١‏ انكو قراف شد را بولناق ل وك قراك قطي 

- في حين يرى بعض أهل العلم أن رأي الأكثرين أولى بالقبول وليس بحجة ©. ومثله يقال ف 
اعتماد رأي الأغلبية عند اتخاذ القرار» فهي تستند إلى أدلة قوية في الترحيح» ويبعد أن تكون أسباب الأقلية 
منطقية» وترفضها الأكثرية بدون سبب. 

2- انعقاد الإمامة باختيار أغلبية أهل الحل والعقد 

قال أبو يعلى: " فأما انعقادها باحتيار أهل الحل والعقد فلا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد. " 
:03 

وقال الماوردي: " قالت طائفة لا تنعقد إلا ببجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ليكون الرضا به عاما 
والتسليم لإمامته إجماعا. . "© 

وقال الغزالي: " وإذا كانت الإمامة تقوم بالشوكة» وإنما تقوى الشوكة بالمظاهرة والمناصرة والكثرة في 
الكتباغ والأشياع وتناطر أهل الاتقاق والاتتماع فهذا أقوى ساك من متباللكا لوخي ين وي افاعم الى 
اتعطلفوا اق هذا الكمر: وخ اللرعيع بالكرة 907 

وقال الجويني(419- 8 هه 07 " فالوحه عندي في ذلك أن نعتبر في البيعة حصول مبلغ من 
الأتباع والأنصار والأشياع يحصل بحم شوكة ظاهرة ومنعة قاهرة. . "660 


7 ابول لذ عدن اشر قي وليف لعن اندم العنه اي يزراة عن 2017 وقيفه ان 
الحاحب فإنه قال لو نذر المحالف مع كثرة المجمعين لم يكن إجماعا قطعا قال والظاهر أنه حجة لبعد أن يكون الراحح 
متمسك المخالف. . " انظر الإبماج للسبكي 2/ 388 

© الوعيزتق أعنول الفقه يدانه ص :180 

86 الأحكام السلطانية لأبي يعلى ابن الفراء ص: 23» ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» 2000م. 

الأحكام السلطانية للماوردي ص: 7. 

© فضائح الباطنية للغزالي ص: 173- 174» مؤسسة دار الكتب الثقافية؛ الكويت. 


6 1 
7 فضائح الباطنية ص: 175 
7 


4 


شيخ الشافعية» إمام ا لحرمين» أبو المعالي» عبد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف بن حيويه الجوييي» حجنن 
أبرز علماء الأشاعرة» وله العديد من المؤلفات النافعة ومنها البرهان في أصول الفقهء الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقاد » نحاية المطلب في دراية المذهب. سير أعلام النبلاء 468/18. وفيات الأعيان 168/3. 


6 غياث الأمم في التياث الظلم للجويني ص: 55. 
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وقال ابن تيمية: " ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه ( أبا بكر) وامتنع سائر الصحابة عن البيعة لم 
يصر إماما بذلكء» وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة ولهذا لم يضر 
تخلف سعد بن عبادة لأن ذلك لا يقدح في مقصود الولاية فإن المقصود حصول القدرة والسلطان اللذين 
بمما تحصل مصالح ناته وظللة خض ]| عواففة امور عار ال 

سادسا: الأخذ برأي الأغلبية في الفكر الإسلامي المعاصر ©) 

- الواقع أن العقل البشري ليس معصومما من الزلل» والتاريخ يفيض بأحكام أكثريات بما أخطاء أو 
أنانية على الرغم من تحذير أقليات حكيمة بعيدة النظر» ولكن قرارات الأكثرية عندنا - معشر المسلمين - 
من المفترض فيها أنما ستصدر عن أغلبية تتصف بالعدالة والورع» وهذا يُعد ضمانا كافيا ©, 

- وإذا صح عقلا أن يأيّ رأي الأكثرين خاطنئاء ورأي الأقلين صواباء فهو نادر والنادر شاذ» الشاذ لا 
حكم له وهذا بعد الأذ في الاعتبار الضمانة السابقة وهي شرط العدالة والحكمة التي تتنصف بما الأكثرية 
التي تأحذ القرارات» والتي بدي رأنيا عزو يان 6 

- وإنما ينبغي أن يحمل القول بأن الكثرة ليست مناط الصواب حيث يوجد الدليل القاطع؛ وأما إذا 
تساوت الأدلة أو تعدد الفهم, أو انعدم النص» فإن العقل البشري لم يستطع حتى الآن أن يبتكر وسيلة 
يصل بما إلى اتفاق حول الشؤون المشتركة مجتمع خير من مبدأً الأحذ برأي الأغلبية» ولا مناص من ترحيح 
رأ الأكرية: © 

- وسوء تطبيق مبدأ الأغلبية سواء من الحكومات بتزييف الانتخابات» أو من الأحزاب بتقديعها 
المصالح الحزبية على المصالح العامة» أو غير ذلك لا يخل بما كقاعدة متفق عليهاء فإنما تظل صحيحة في 
ساي 0 " وليس إذا وقع ا لت 0 


سابعا: ضوابط الأخذ بمبدأ الأغلبية 


0 منهاج السنة النبوية لابن تيمية» 1/ (530. 

9 أمظ نى 'اادااية الفشل الأعليئة :"لقتو اعلتن. مامت التمفرزاظية و توفي" لساري ون :511 الأنساكم 
وأوضاعنا السياسية» عبد القادر عودة» ص 162. . المجتمع الإنساني في ظل الإسلام ص 157. 

0 في هذا المعنى: منهاج الحكم في الإسلام محمد أسد ص: 96-95, ط/ دار العلم للملايين» الأولى» 1957م. 

0 الإسلام وأوضاعنا السياسية» عبد القادر عودة) ص: 2215 ط/كتاب المختار. 

© نظام الحكم في الإسلام للأنصاري ص: 70. منهاج الإسلام في الحكم, محمد أسدء ص: 97. 

)6 قِ الفقه السياسى الإسلامى» فريد عبد الخالق» ص 102. 

0 الأحكام السلطانية للماوردي» ص 1. 
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- أن اختيار الشعب أو الأكثرية في الدولة الإسلامية يكون في الأمور الاجتهادية التي تحتمل الخلاف 
وليس في الأصول والثوابت القطعية؛ لأن اختيار الشعب لا يحيل الباطل حقاء ولا الحق باطلاء والشعب 
ليس هو المقياس الذي يعرف به الحق والباطل؛ ولكن مرد ذلك إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله و ولو 
كان مدار الأمر على اختيار الشعب في كل المسائل لكان لمسيلمة الكذاب كامل الحق في الحكم والولاية 
وليس لأبي بكر الصديق ذنه؛ لأن الشعب وقتها أكثره ارتد عن دينه ووقف مع مسيلمة الكذاب في قتاله 
لأبي بكر يي ومن معه من المسلمين. (1) 

- أنه ينبغي أن توضع قواعد تضمن - قدر الاستطاعة- أن يكون المنتحبون المصوت لهم؛ وكذلك 
المتتخبون أصحاب الأصوات من العدولء وبالتاللي ستقل مشاركة أصحاب الأهواءء الملتزمين بالمعارضة أو 
الملتزمين بالتأييد بحكم موقف الحزب الذي يتبعونه إلى أقل درحة مكنة ©) 


الفرع الرابع: مشروعية التعددية من خلال القواعد الفقهية. © 
يوحد العديد من القواعد الفقهية الشاملة في الشريعة الإسلامية» بإعمالها نستطيع أن نتوصل إلى 
مشروعية التعددية قُُ الفقه السياسى الإسلامى» ومن بين هذه القواعد: 


1- قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ‏ 

أولا: معنى قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 

تبين القاعدة السابقة أنه ما ورد فيه الدليل بإيجابه» وكان ذلك الواجب لا يؤدَّى إلا بعمل من 
الأعمال حت يمكن فعله؛ فإن ذلك العمل المؤدي إلى الواحب يعتبر واجبا ولو لم يرد فيه دليل على 


وجوبه0©؛ بشرط أن يكون مقدورا عليه. 7) 


0 حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية» الشيخ عبد المنعم مصطفى حليمة» ص 293. 

وبين الإقام بددي كيه مناف ا خرن قياض 211 طلا عار الشروف الأيل: 1403 ير 

)0 عنوان هذا الفرع في الرسالة الأصلية التي نُوقشت هو " مشروعية التعددية السياسية من خلال القواعد الكلية والأصول 
الشاملة في الشريعة الإسلامية" واقتصر على الشورى والرقابة على السلطة وحُذفت القواعد الفقهية المشار إليها. 

ك انظر القواعد والفوائد الأصولية» ابن اللحام» ص: (13)0» ط/ المكتبة العصرية» 1420 ه. المدحل إلى مذهب الإمام 
أحمد لابن بدران ص: 150. الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1/ 152. 

() أصول الفقه على منهج أهل الحديث: ركريا بن غلام قادر الباكستاي: ص106: ط/ دار الخراز. 

وأما الواجبات التي جعل لما الشارع شروطاً لا تحب إلا بتلك الشروط» فإنه لا يحب على المكلف إيجاد تلك الشروط لذلك 
الواجبء؛ لأن الله تعالى لم يوحب على العبد إيجاد ذلك الشرط» وإنما أوحب ذلك الواجحب متى وحد ذلك الشرط. أصول 
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ثانيا: دلالة قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب على مشروعية التعددية السياسية 

إذا استصحبنا القاعدة السابقة لتطبيقها في مجال السياسة الشرعية» فإننا نحد أن الشريعة تأمرنا بحملة 
من المبادئ الكلية التي لا يمكن تطبيقها تطبيقا سليما في عصرنا الحاضر- الذي تعقد وتطور تطورا كبيرا في 
شتى بجحالات الحياة خلافا للبساطة التي كانت عليها الأمور في العصور السابقة - إلا بالتعددية السياسية 
(2 فلن شبيل المفال» 

أ- الشورى 

إذا كانت الجماعة وحدها هي صاحبة القرار في شؤوكا المصيرية - سواء صدرت تلك القرارات من 
الجماعة مباشرة أو من أهل الحل والعقد التي احتارتهم الأمة ليمثلوها - وقرارها يسمى الشورى بلمعنى 
الملزم؛ لأنه يكون ملزما لهاء وللجميع أفرادها حكاما ومحكومين» سواء صدر بالإجماع أو صدر بالأغلبية؛ 
وكذلك من بين الأمور التي يجرى التشاور بشأنما تحديد من يتولى السلطة» وطريقة اختياره ومحاسبته 2) ولا 
يتم تطبيق مبدأ الشورى كما ينبغي إلا بإتاحة الفرصة لجميع أعضاء الجماعة للمشاركة فيه على أساس من 
المساواة والحرية الكاملة ؛ وف الواقع فإن التعددية السياسية هي أفضل السبل لتحقيق ذلك في عصر 
أصبح إدارة الحكم فيه علما متشعب الحوانب تتباين أطروحاته» فتقوم الأحزاب السياسية بصياغة الأفكار 
المحتلفة في برامج سياسية متكاملة» ثم تطرحها على الأمة لتقرر مدى فاعلية هذه البرامج ومدى صدق 
القائميخ عليها. 

فالشورى والتعددية السياسية وجهان لعملة واحدة» وإذاكانت الشورى ترتبط بالعقيدة ارتباطا وثيقاء 
بحيث تجحعل الأمة الإسلامية محتفظة بخصائصهاء ومتمتعة بالتحرر من سلطان الطغاة والمستبدين؛ وذلك 
لأنما تؤلف طريقا سياسيا وعمليا يحول بين الناس وبين أن يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله تعالى» 
وتحول بين الحكام وبين أن يستعبدوا الناس ويتحكموا في رقاب الخلق؛ ويجردوهم من أخص مميزاتهم التي 
منحهم الله لِةْ من حرية الاختيار وحق التفكير وحق مناقشة الحكام في تصرفاتحم وفي مناهجهم السياسية» 


الفقه على منهج أهل الحديث. ركريا بن غلام قادر الباكستاني» ص107» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن العبد إذا 
كان مستطيعاً للحج وجب عليه الحج» وإذا كان مالكاً لنصاب وجبت عليه الركاة فالوحوب لا يتم إلا بذلك» فلا يحب 
عليه تحصيل استطاعته الحج ولا ملك النصاب. مجموع الفتاوى 160/20. 

7" رسكم كيدي 153/1 الس اللغراق من 57 

2 الإسلام وحقوق الإنسان» د. القطب طبلية» ص 309. 

9 العرون أعلى مراكتب النقة اطي ف تزفق العا هى 70ت ضيف 

03 الشورى أعلى مراتب الديعقراطية د. توفيق الشاوي ص3/. 


313 





فهي من لوازم الإيمان بالله تعالى (2» فالواقع أنه لا يمكن تطبيق الشورى بالصورة السابقة إلا من خلال 
التعددية السياسية. 

ب - الرقابة على السلطة أو حسبة الرعية على الدولة 

الرقابة على السلطة حق أصيل للأمة؛ مبني على أنما صاحبة الحق في السلطة ابتداء» ولقد أعلن 
حلفاء الرسول َي هذا المبدأ في بداية حكمهم؛ لكي تعرفه الأمة ولا تتنازل عنه لأي سبب من الأسباب» 
وعلى سبيل المثال عن أبي بكر الصديق ذه أنه قال: ". . أطيعونى ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله 
ورسوله فلا طاعة لي عليكم. . " ©. 

فإن تقويم الإمام المنحرف لا يكون إلا بقوة الجماعة» لا بقوة الفرد» والأمر يقتضي قيام جماعات أو 
قوى ضغط أو أحزاب سياسية» ويدل على هذا المبدأ النصوص الواردة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر: 

فعن حذيفة بن اليمان قال: قال : " وَالَذِي نَفْسِي بيده لأمرن الْمَغرُوفٍ وَلتنْهَوْدَ عَنْ الْمنَكَر أو 
َبُوشِكَنٌ الله أنْ يَبِعَتَ عَلَيكمْ عِمَابًا مِنْ عِنْدهِ م لتَدْْنّهُ لا يَسْتَحِيبْ لَكُمْ " ©. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال 4: " وَانَّذِي َفْسِي بِيَدِو لتَأَمرْك بِالْمَغزوفء وَلتَنْهَوْنَّ عَنٍ 
لْمْكَرِ ولتأَحْدُنَ عَلَى يَدِ الظَّا» وَلتأَطِئُهُ علَى الحقّ أَطْراء أو لَيَضْرَنٌ اللُّ كُلُوب بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضِ» 

والمتأمل في أحاديث الحسبة يجد صيغة الخطاب تتوحه إلى المجموع لا إلى الآحاد (, وكل أمر لا يتم 
إلا بالاجتماع عليه» فالجماعة له واحبة» كما هو مقرر في القاعدة السابقة " ما لا يتم الواحب إلا به فهو 
واجب "؛ فعلى سبيل المقال المماعة فرض في للقغال؟ لأنه لآ قمال ينكاأ العدوء ويتصر اللسلمين إلا 
باجتماع وأمير» وكذلك إقامة الجمع والجماعات وغيرها من الواجبات» وهكذا الحال في كل منكر لا يمكن 
إزالته إلا بجماعة» فالجماعة عندئذ تكون واحبة. ©6) 
(0) الشورى فق الإسلام مؤسسة آل البيت / الشيخ عز الدين التميمي» 1184/3 
لكا ببق ققد ص: 119 
0 مسند أحجد 388/5: ح 223349» وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط حسن لغيره. سنن الترمذي 468/4, ح2169. 
رحسده الشبيخ الألباق. سنن البيهقي الكبرف» 93/10 19986. 
(“السمو الكبير للظيراق 146/10 10289 هيفة أي تلن 8 قل :5085 وقال سيق سام أنه 
إسناده ضعيف. وضعفه الشيخ الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير» ح 1822. 
05 التعددية السياسية في الدولة الإسلامية» د. صلاح الصاويء ص 80. 
ا"#ارسونية اليه راس الشيح صبه ليع حبق الخال من 3 أيضا يقول اشيم غيم الرنغرم غبيك اللقااق عفية 
استدلاله بحديث " إنَهُ ُستشمل عَلَيْكُمْ مراع مَتَعْرفُونَ وَتَنْكْرُونَ فُمَنْ كرة فَقَدْ برع وَمَن أَنْكْرٌ هَقَدُ سَلِمَ ولكن من رض 
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وتلك الجماعات هي الأحزاب السياسية في العصر الحديث» وهي أكثر فاعلية وتأثيرا في باب التغيير 
وإصلاح الأحوال من المعارضات الفردية المتناثرة» فالنظام الحزي يشكل حلا لمشكلة مزمنة وهي كيفية 
التوفيق بين النهي عن الخروج على الحاكم خوف الفتنة» وبين إمكانية التغيير عن طريق ضمان الانتقال 
والتداول السلمي للسلطة من الحزب الحاكم إلى الحزب المعارض دون إراقة دم ولا وقوع في الفتنة. 


2- قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف أو دفع أعظم المفساتين بارتكاب أدناهما 
وتحصيل أعلى المصلحتين بتفويت أدناهما 0 

أولا: معنى القاعدة السابقة 

الواحب هو فعل المصالح كلهاء واجتناب المفاسد كلهاء بحيث لا يقر الإنسان على ترك مصلحة ولا 
فعل مفسدة» لكن هذا عند عدم تعارض المصالح والمفاسد» لكن لو قدرنا تعارض مصلحتين بحيث يؤدي 
فعلنا لأحدهما تفويت الأخرى» أو تعارض مفسدتين بحيث يؤدي ترك أحدهما إلى فعل الأخرى» ففي هذه 
الحالة نكون ملزمين بترك إحدى المصلحتين وبالوقوع في إحدى المفسدتين» فأي المصالح نقدم وأي المفاسد 
نختنب؟ وهذا هو ما بحيب عليه القاعدة السابقة. © 

ثانيا: دلالة قاعدة ": يدفع أعظم المفساتين بارتكاب أدناهما ويحصل أعلى المصلحتين 
بتفوبت أدناهما " على مشروعية التعددية السياسية 

عند تطبيق القاعدة السابقة في باب السياسة والحكم, بحد أنه يترتب على نظام التعددية بعض 
الأضرار كتفرقة الأمة أو زيادة الشحناء بين بعض طوائف الأمة» ويترتب على منع التعددية ترك السلطة بلا 
قيود» واستبداد وفساد لا يعلم منتهاه إلا الله تعالى» واللجوء إلى الطرق الثورية والدموية للتوصل إلى الحكمء 
والثانية أعظم مفسدة فنراعي المفسدة الكبرى» بفعل الصغرى؛ لأن الشريعة حاءت بتقليل المفاسد» وكذلك 
فإنه يترتب على التعددية مصالح مثل الانتقال السلمي للسلطة؛ وحفظ الدماء والأموال» وتحقيق مراقبة 


وتَابَعَ ». قَالُوا يا رَسُولَ اللّهِ آلا تُقَاتلُهُمْ قَالَ « لا مَا صَلَّْا ». صحيح مسلم 23/6, ح 4907. أن هذا إقرار ضمني من 
الرسول هد بمشروعية الجماعة لتغيير منكر الإمام» وكذلك بوجوب الإنكار عليه عند رؤية المنكر الذي هو دون ترك 
الصلاة» وبوحوب تنحيته إذا ترك الصلاة أو كفر كفراً بواحاً لا تأويل له ولا تفسير إلا بالكفر» ولا يكون هذا إلا في إطار 
جماعة عاملة تستطيع ذلك. أصول العمل الجماعي للشيخ عبد النحمن عبد الخالق» ص18-17. 

(0 الأشباه والنظائرء السيوظي» 1/ 87 حرم القراغد الفقهية للشيخ الررفاء 1[ 199 -201) دار القلي دمشق 
الغانية 1409 ه. القواعد الفقهية؛ علي أحمد الندويء ص: 276: ط/ دار القلم دمشقء الأولى» 1406 ه. 

9 تلقيح الأقهام العلية بشرح القواعد الفقهية 10/3. جشوع القتاوى لابن تيمية 28 / :129 قواعد الأحكام ف 
مصالح الأنام للعز بن عبد السلام» 1/ 83»: ط/ دار الكتب العلمية» بيروت. 
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السلطة ومحاسبتها كما ينبغي» ويترتب على منع التعددية عدم ذكر عيوب الحاكم وأخطائه على الملأ» وعدم 
إظهار الخلاف وقلة الفرقة» والأولى أكبر مصلحة: فنراعي المصلحة الكبرى» ونغض الطرف عن الأخرى. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " فالتعارض إما بين حستتين لا يمكن الجمع بينهماء فتقدم أحسنهما 
بتفويت المرحوح وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهماء فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهماء وإما بين حسنة 
وسيئة لا يمكن التفريق بينهماء بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة» وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة؛ 
قري الأريقت من يناعة اللسيعة وعشرة اللبيزية "كي م واوكال يعاق والسيفات الى لامكو الفريق 
بينهما ) إذا كان المتولي للسلطان العام أو بعض فروعه كالإمارة والولاية والقضاء ونحو ذلكء إذا كان لا 
بمكنه أداء واحباته وترك محرماته... حازت له الولاية وربما وحبت؛ وذلك لأن الولاية إذا كانت من الواجبات 
التي يحب تحصيل مصالحها من جهاد العدو وقسم الفيء وإقامة الحدود وأمن السبيل: كان فعلها واحباء 
فإذا كان ذلك مستلزما لتولية بعض من لا يستحق وأخذ بعض ما لا يحل وإعطاء بعض من لا ينبغي؛ ولا 
بمكنه ترك ذلك: صار هذا من باب ما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به فيكون واحبا أو مستحبا إذا 
كانت مفسدته دون مصلحة ذلك الواحب أو لدي 3 . . ومن هذا الباب تولي يوسف الصديق 
على خزائن الأرض لملك مصرء بل ومسألته أن يجعله على خزائن الأرضء وكان هو وقومه كفارا. . . "0© 

3- قاعدة العمل بالدليلين أولى من إعمال أحدهما وإلغاء الآخر: © 

أولا: معنى القاعدة السابقة 

إذا كان هناك تعارض بين الأدلة» فإنه ينبغي محاولة الجمع بينهما؛ لأن العمل بالدليلين أولى من 
إعمال أحدهما وإلغاء الآخرء وكذلك الحال بالنسبة لتعارض المصالح, فالأصل أن يعمل المكلف على تحقيق 
كل المصالحء ولا ينبغي أن يترك مصلحة بدعوى تقديم غيرهاء وذلك ما لم تكن المصلحتان متعارضتين ولا 
يمكن الجمع بينهما. 660 


ثانيا: دلالة القاعدة السابقة على مشروعية التعددية السياسية 


() بجموع الفتاوى 51/20 

9 ضيوع التفاوق 55/20 

(©) بجموع الفتاوى 56/20. 

قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني؛ 1/ 186: ط/ دار الكتب العلمية: الأولى» 1418 ه. إعلام الموقعين لابن 
القيم» 2/ 321:؛ ط/ المكتبات الأزهرية القاهرة - ط/ دار اليل بيروت. المحصول للرازي 3/ 215, ط/ جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياضء الأولى» 1400 ه. 


0 قله للرازقة رين لفسالل وللقاسةا معوره في الرقى بالنغية الاساضيق هر شين اعد أو عيرة: عن 1105 
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إذا استصحبنا القاعدة السابقة لتطبيقها في تطبيق التعددية السياسية أو رفضهاء فإنه ولا شك يمكننا 
تحقيق وحدة الأمة وعدم الفرقة إذا حصرنا التعددية السياسية في محال الأمور الاجتهادية» واتفق الدميع على 
الأصول والقواعد الكلية» وف المقابل فإن التعددية السياسية يترتب عليها تحقيق الرقابة وا محاسبة المطلوبة 
على الحكام؛ والتمكن من عزهم إذا خرجوا على القواعد والأصول الكلية الإسلامية» أو إذا فسدوا أو 
استبدواء وكذلك تحقيق التداول السلمي للسلطة بدون إراقة الدماء أو الثورات والاضطرابات. 

ويؤيد ذلك التطبيق الصحيح لكلا الأمرين» فالتطبيق الصحيح للتعددية السياسية في الغرب ترتب 
عليه استقرار سياسي وتبادل سلمي للسلطة؛ وأما رفض التعددية فترتب عليها في بلادناكم هائل من 
الاستبداد والفساد والثورات والاضطرابات. 


الموقف من التعددية السياسية بناء على ما سبق من استدلالات ومناقشات 

الذي أراه أن الخنلاف مع طائفة كبيرة ممن ينكرون التعددية السياسية في الدولة الإسلامية يرحع إلى 
أنمم يناقشون مفهوما للتعددية السياسية غير الذي يقول به المقرون لشرعية التعددية؛ وذلك يحدث عادة 
نتيجة الاختلاف الناتج من تعدد دلالات الألفاظ نتيجة لتطورها عبر العصورء ما يؤدي إلى افتقاد الأسس 
والقابيس الشركة عن لفك ده 

وإليك بعض نواحي القصور المنهجي في البحث للرافضين للتعددية السياسية على وجه 
الإطلاق: 

أولا: أن المنكرين لشرعية النظام الحزبي اتخذوا من عيوب تطبيقه في العصر الحديث ذريعة 
لموقفهع السكتر لمرعيية 19 قير آن الواحن هو أن تحت الأدلة الشرعية لا أن فيه يعيوب تعاريحه 
عن مضمونه. 

انيا: المنكرون لشرعية التعددية السياسية لم يحددوا مفهوم الحزبية السياسية تحديدا مانعا 
جامعا قبل النظر في التكييف الشرعي له؛ ما ترتب عليه الخلط بينه وبين غيره من المفاهيم» مثل الخلط 
بين مصطلح الحزب ودلالته في التاريخ الإسلامي القديم» ومصطلح الحزب ودلالته بالمفهوم المعاصرء وكذلك 
الخلط بين مصطاح الفرق الضالة بالمفهوم الإسلامي» ومصطلح الحزب بالمفهوم المعاصرء والخلط بين 
مفهومي الولاء للأمة الإسلامية» الذي يجب أن يتحلى به كل مسلمء ومفهوم الولاء لشخص الحاكم؛ 
والذي لا يفرض على كل مسلم. والرافض له ليس بمذموم في الإسلام» ولذلك فهم يعتبرون أن الولاء لحزب 
على سبيل المثال ما ذهب إليه المودودي في أكثر من موضع في نظرية الإسلام وهديه. والحق أنه وغيره تأثروا بعيوب 
تطبيقه في أزمانحم» ويرجع ذلك أساسا إلى أن الأنظمة التي تطبقه لا تمندي بمدي الإسلام؛ فخرحت تعددية سياسية 


مشوهة فعلا. 
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ما يتعارض مع الولاء للأمة الإسلامية والولاء للإسلام» حيث يدبحون بين الولاء للإسلام والولاء للحاكم. 
4 

ثالنا: أن المعارضين للتعددية السياسية استشهدوا ببعض الأفعال للصحابة مثل أن تنعقد الإمامة 
بمجرد عهد الخليفة الذي قبله» كما وقع من أبي بكر لعمر رضي لخدي ل وبوحوب أن يحكم الحاكم 
قف تاه كبنا اكان وقول لفلف الوا 01 وذلك بدون التمييز بين الفعل السياسي للخلفاء 
الراشدين بناء على أوضاع تاريخية واجتماعية خاصة, وبين القاعدة الكلية العامة التي تحكم الفعل 
وتوجهه, مما أدى إلى إعطاء صفة العموم واللزوم لممارسات سياسية أفرزتها أوضاع تاريخية خاصة؛ بينما 
ينبغي علينا أن نعمل على استخلاص المبادئ الكلية من أحكام الخلفاء الراشدين للقضايا المختلفة لنسترشد 
بما في القضايا السياسية المعاصرة» حيث هي وحدها التي ينبغي أن تطبق ف كل زمان ومكان. - 

رابعا: المعارضون للتعددية السياسية لم يأتوا ببديل عن الأحزاب السياسية يضمن للمسلمين 
عدم استبداد الحاكم بالسلطة, ويضمن انتقال السلطة دون إراقة الدماء, وكذلك يضمن للمسلمين 
ممارسة الحقوق والحريات التي أقرها الإسلام» فما هو الحل مع امتلاك الحاكم لكل أسباب القوة والقدرة» وفي 
نفس الوقت يعجز عن تحقيق مصالح المسلمين» ويكون سببا في انتشار الفساد والظلم» وف سوء توزيع 
الشروات واستحواذ قلة قليلة على النصيب الأعظم من الثروة» في حين يغرق السواد الأعظم في الفقر 
والمرضء» فما هو الحل في حالة تحايل الحاكم على تطبيق الشريعة وإفراغها من مضمونهاء والالتزام فقط 
ببعض القشور والأمور الشكلية السطحية؛ مع تمكنه من تسخير الكثير ممن ينتسبون للعلم من تحسين 
صورته أمام العامة والجهال. 

والبديل الوحيد هو الخروج على أئمة الجور» وما يترتب عليه من إراقة الدماء وانتهاك الأعراض» 
وبالقطع فإن تكاليف التعددية والتبادل السلمي للسلطة أهون كثيراء والهدف من التعددية هو ضمان عدم 
استبداد الحاكم وصلاحه وتحقيق الرقابة عليه وإمكانية عزله إذا انحرف عن المنهج الإسلامي, والرأي المعارض 
للتعددية لم يقدم البديل الذي يحقق هذه الأهداف, وإنما قدموا كلاما نظريا مرسلا يصعب تحقيقه عمليا في 
يحال الأنظمة السياسية. 


0 النظام الحزبي في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية د. صباح مصطفى المصري ص 58. 

© لاحظ على سبيل المثال الديمقراطية ونظريات الإصلاح للدكتور سعيد عبد العظيم ص 83 

الديمقراطية ونظريات الإصلاح للدكتور سعيد عبد العظيم ص 97. 

لاحظ فيما سبق بحث المنهجية العلمية والتنظير السياسي للدكتور لؤي صافي» بحث منشور بمجلة المسلم المعاصر» 
العدد 78» ص35» نقلا عن النظام الحزي في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية للدكتورة صباح مصطفى المصري» ص 
38- 60. 


0 


4 


315 





319 


المطلب الثالث: ضوابط التعددية السياسية 

تبين تما سبق أن التعددية السياسية ليست مسألة بمكن أن تتصف بالحرمة باعتبارها مسألة دينية» 
ولكنها مسألة احتماعية سياسية تتغير بتغير الظروف الاحتماعية والسياسية» وليس ثمة ما يحول دون الأحذ 
كمذا النظام إذا كانت المصلحة تقتضي ذلكء وفي نفس الوقت فإن إباحة تلك التعددية منوط ببعض 
الضوابط» منها ضابط ذائ ينبغي أن يلزم المسلم به نفسه؛ وضوابط موضوعية عبارة عن قوانين ملزمة 


للجميع: 


الفرع الأول: الضابط الذاتي وهو الالتزام بالحق وتشرب مبدأ الولاء والبراء دراسة 

وتطبيقا 

- ينبغي أن يلتزم المسلم الحقّ مطلقا ولا يصرفه عنه صارف»ء والارتباط بالحق يوحب على كل مسلم 
أن يكون عمله في سبيل الله حل وابتغاء مرضاته؛ وأن يجعل كتاب الله حَةْ وما صح عن الرسول 8ه وما 
أجمعت عليه الأمة إمامه وقائده, ولا يجيد عنه لقول قائل» ولو كان هذا القائل إماما متبعا أو هوى أو عرفا 
عو 

وهذا الحق لابد أن يكون في الأمة من يقوم به كما قال و فيما رواه عنه ثوبان طِه: " لا تَرَالْ طَائِمَةٌ 
من أنتى ظَاحِرِينَ عَلَى القَ لا يَعْيهُمْ من حَدَهُمْ حَئٌ يَأتَى أَنرْ الل وَهُمْ كَذَلِكَ " © كماكان صحابة 
رسول الله عن في سمعهم وطاعتهم لله تعالى ولرسوله يه وفي رضاهم بحكم الله تعالى ولو حالف أهواءهم 
وما عليه آباؤهم وعشائرهه ©, 

- الملتزم بالحق لا يعقد موالاته ومعاداته على أساس الانتماء إلى الحزب» ولا ينصره في الباطل كما 
ينصره في الحق» ولا يوالي أو يقرب من كان من حزبه أو من أنصار حزبه ولو كان في دينه أو في أخلاقه أو 
في سلوكه خلل» ويعادي ويجافي من ليس من حزيه بغض النظر عن حسن دينه وأخخلاقه وسلوكه. © 

والملتزم بالحق لا يُقدم قول الحزب أو قول رئيس الحزب على تعاليم الشرع؛ ولا يطيع الأوامر 
والتعليمات التي ترد إليه من حزبه طاعة عمياء دون أن يردها إلى الشرع ويعرف حكم الله تعالى فيهاء وهو 


5 9 ع : )01 
يقبل الحق سواء جاءه من حزبه أو من غير حربه " '. 


9 مول الحا ملدافي؟ الشبع عند ربعن عي اقلق عن 25 

ا"اوعود ينا 6 فقت دونه 

9 أصؤل العمل النياضي العيخ عبد ارخ اغيه القن 0د 

0 في هذا المعنى: حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية» الشيخ عبد المنعم مصطفى حليمة» ص 197. 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: " وأما رأس الحزب فإنه رأس الطائفة التي تتحزب أي تصير حزبأء فإن 
كانوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا نقصان» فهم مؤمنون» لمم ما لحم وعليهم ما 
عليهم, وإن كانوا قد زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دحل في حزبمم بالحق والباطل» والإعراض 
عمن لم يدحل في حزبمم» سواء كان على الحق أو الباطل» فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله 
فإن الله ورسوله أمر بالجماعة والائتلاف وتحيا عن التفرقة والاختلاف, وأمرا بالتعاون على البر والتقوى, ونحيا 
عن التعاون على الثم الدلر سرف 
وقال أيضا: " من حالف شخصاً على أن يوالي من والاه» ويُعادي من عاداه كان من جنس التتر 
ا مجاهدين في سبيل الشيطان» ومثل هذا ليس من المحاهدين في سبيل الله تعالى» ولا من جند المسلمين, ولا 
يجوز أن يكون مثل هؤلاء من عسكر المسلمين بل هؤلاء من عسكر الشيطان". © 
الفرع الثاني: الضوابط القانونية 
أولا: أن تلتزم الأحزاب بكل ثوابت ومحكمات الشريعة الإسلامية 
ثوابت الشريعة -كما سبق 29 هي التي لا تتغير يتغير الزمان أو المكان؛ ولا يجوز أن تكون محل 
احتهاد. » وهذا الالتزام هو سبيل تحقيق العبودية لله تعالى؛ ولذلك فإنه لا يجوز - في حالة السعة 
والتمكين- عرض هذه الثوابت على الشعب ليقررها أو ليرفضها - حتى وإن تأكدنا أن الشعب بفطرته لا 
يقبل سواها- لأن الالتزام بثوابت الشريعة في هذه الحالة يكون طاعة للشعب ونزولا على إرادته وليس تحقيقا 
لألوهية الله تعالى وربوبيته» أو تحقيقا لعبودية العباد وتوحيدهم لله تعالى. 
وبناء على ما سبق فإنه لا يجوز قيام الأحزاب التي تنادي بإلغاء الهوية الإسلامية للدولة ونبذ 
كتاب الله تعالى والاحتكام إلى شرائع وقوانين تخالف شريعة الله تعالى وتدعو إلى فصل الدين عن 
الدولة يوطي جحواز قيام هذه الأحزاب هو ألف باء التطبيق العملي لما قررته ونصت عليه كل الدساتير 
المصرية في العصر الحديث من أن دين الدولة الإسلام» ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. 


0 في هذا المعنى بتصرف حكم الإسلام في الدمقراطية والتعددية الحزبية» الشيخ عبد المنعم مصطفى حليمة» ص200. 

© مجموع الفتاو لابن ثيمية» 92/11. ط/ مكتبة :دار الوقاء. 

© مجموع الفتاوى 21-20/28. 

0 راحع مبحث الثابت في الشريعة ص: 216 من هذا البحث. 

6 في هذا الاتحاه: الخلافة الإسلامية بين نظم الحكم المعاصرة» د. جمال المراكبي» ص: 228-227. التعددية السياسية 
في الدولة الإسلامية» د. صلاح الصاوي. ص 100 وما بعدها. ولكنه يعلق على الأحزاب الشيوعية واللادينية ويقول 
أنه: " إن أسفرت هذه الأحزاب عن وجهها وصرحت بقيامها على الإلحاد بالله والكفر بشرائعه فلا سبيل لقبولها في الدولة 
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قال تعالى: [ الّذِينَ إِنْ مَكُنّاهُمْ في الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةً وَآنَوَا الرَكاةً وأَمَرُوا ِالْمَْرُوفٍِ وَنَهَا عَنٍ 
الْمنَكَر وَلِلَّه عَاقَِةُ الأمور] [ الحج: 41]. 

فالذي يستحق السلطة والتمكين » ويعده الله تعالى بالنصر والتأبييد هم فقط من يقيمون الصلاة 
ويؤتون الركاة ويأمرون بالمعروف » وهو كل ما أمر الله تعالى به » وينهون عن المنكر » وهو كل ما تمى الله 
تعالى عنه» ولا يُعقل في دين الله تعالى أن يُسمح بالحكم وبالتمكين لمن لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الرّكاة 


ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. 


مناقشة الاحتجاج بجواز مثل هذه الأحزاب, وما تدعو إليه من منكرات, وحماية ذلك بالقوانين 
بناء على وجود بعض الفرق الضالة أو المبتدعة في تاريخ الإسلام. 

مناقشة هذه الشبهة تقتضي أن نقسم الجماعات التي ظهرت في تاريخ الإسلام إلى قسمين 
رئيسيين: 

القسم الأول: جماعات تتفق أصوها وقواعدها مع الأصول والقواعد الكلية الإسلامية» وأما القسم 
الثاني: جماعات وفرق تحربت على قواعد كلية بدعية تخالف الأصول الإسلامية 

القسم الأول: جماعات تتفق أصولها وقواعدها مع الأصول والقواعد الكلية الإسلامية 

ومكن أن نفرق بين مرحلتين لهذه الجماعات - بناء على إمكانية حدوث الاختلاف بينها في 
الأهداف أو في الوسائل لتحقيق هذه الأهداف - إلى مرحلة العهد النبوي» ومرحلة بعد العهد النبوي. 

أولا: في العهد النبوي 

في العهد النبوي كان الأوس والخزرج يتصرفان كجماعتين؛ وكان كل جماعة منهما تنافس الأخرى 
في السبق واللحهاد والامتثال لأمر الرسول يو فلما كلف رسول الله وي محمد بن مسلمة وهو من الخزرج أن 
يقت ل كعب بن الأشرف اليهوديء لم يقر للأوس قرار حتى يحققوا منقبة مساوية من أحل ألا يسبقوهم, 
فطلبوا من الرسول طبه مثلها. فأرشدهم إلى قتل سلام ابن أبي الحقيق في خيبر فخرجحت جماعة منهم إليه 


الإسلامية» وإن لجأت إلى النفاق السياسي» وقدمت أطروحات سياسية أو اجحتماعية مقبولة في الجملة فلا يبعد القول 
بقبونها وترك أمر مواحهتها وكشف باطلها إلى الأمة» ولكن الواقع العملي يقول أن مثل هذه الأحزاب لن تغامر بالإعلان 
عن حقيقة مواقفها العقدية؛ لأن هذا يمثل نوعا من الانتحار السياسي لما. المحاورة مساجلة فكرية مع العلمانيين» ص: 
14 . أيضا الاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية» د. ماحد الحلو» ص150. أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي» د. 
حسن ميع» ص 327. الأستاذ مصطفى مشهور حيث يقول بحق: " لا أرى محلا في الواقع الإسلامي لفتح الأبواب أمام 
المحالفين للإسلام للدعوة لمبادئهم؛ سواء كان هؤلاء من العلمانيين أو الشيوعيين» وهذا الموقف هو من قبيل الوقاية التي 
ينبغي التماسها لتأمين امجتمع والدفاع عن قيمه الإسلامية وعافيته الإبمانية. الإسلام والدعقراطية للأستاذ فهمي هويدي» 
ص: 84 
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فقتلوه» ولم يسع الرسول 6 للقضاء على اجتماعهم وإمامتهم الخاصة» أو ينه عن جماعتهم وولائهم القبلي 
بناء على أنه لا ولاء إلا للإسلام فقطء وذلك ما دام ولاؤهم الأول للإسلام» وما داموا ملتزمين بكتاب الله 
َلْهْ وسنة رسوله عَم ص 

وكذلك كان المهاجرون والأنصار يتصرفان كجماعتين, » وكذلك كان الرسول يعطي في الغزوات 
راية لأحد المهاحرين وينضمون تحت لوائه» ويعطي راية أخرى لأحد الأنصار وينضمون تحت لوائه رغبة منه 
مي من أن يتنافسا في الجهاد والخير. 

ولكن لما تداعى رجحل من الأنصار بالنصرة من الأنصار فقال: يا للأنصار» وتداعى رجحل من 
المماحرين للنصرة من المهاجرين فقال: يا للمهاحرين» نمى الرسول عن ذلكء وقال: " مَا بَالُ دَعْوَى 
لْجَاهِلِيّة ... دَعُوهَا فَإِنّهَا "0 وهذا النهي لأنه عودة لما كانوا عليه أيام الجاهلية من نصرة من يكون 
ف القينه طلم 77 وت اللعاعن الفتدنانت والساكز “ىمور الدنا ومشلفاعام كاسم اداملية اعد 
حقوقها بالعصبات والقبائل» فجاء الإسلام بإبطال ذلك وفصل القضايا بالأحكام الشرعية» فإذا اعتدى 
إنسان على آخحر حكم القاضي نيماو ارك كفي غدرله 3 

وبالرغم مما سبق فإنني لا أرى أنه في عهد الرسول © يمكن اعتبار أي من الجماعات السابقة 
فرقا أو أحزابا؛ لأن الجميع كانوا يدينون بالطاعة المطلقة للرسول ويك يأتمرون بأمره» وينتهون عن نميه طَيَك 
ول يكن بينهم خلاف في السبل والوسائل التي يتبعوتما لتحقيق أهدافهم؛ لأن القائد كان هو الرسول لَك 
وكانوا جميعا يرحعون إليه في كل ما يأخذون وما يدعون. 

ثانيا: بعد العهد النبوي 

ظهر بحلاء تمي ز كل من المهاجرين والأنصار كجماعتين مما يؤيد أصل فكرة التعددية السياسية والتداول 
السلمي للسلطة بعد العهد النبوي؛ عندما اختلفوا حول اختيار خليفة رسول الله ##» وطلب كل منهما أن 
يكون الخليفة من جماعته» وكان الأوس وعلى رأسهم سعد بن معاذ» والخزرج وعلى رأسهم سعد بن عبادة) 
وعندما قال الحباب بن المنذر: " مما أَميرٌوَِْكُمْ أَمِيد "© وفي إحدى الروايات عن ابن شهاب الزهري: " 


إن الأنصار قالوا: أولا نختار رحلا من المهاحرين» وإذا مات اخترنا رحلا من الأنصار» فإذا مات اخترنا 


)0 في نفس المعنى: أصول العمل الجماعي للشيخ عبد الخالق ص18-17. 
صحيح البخاري 1861/4. ح4622. صحيح مسلم 19/8 ح6747. 
0١‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 6.. 

عع التروي هل مدل :01917/16 دار إحياء الترانعة العر»بيزوتك: 
© صحيح البخاري 1341/3 ح3467. 


2323 





رجحلا من المهاجرين كذلك أبداء فيكون أجحدر أن يشفق القرشي إذا زاغ أن ينقض عليه الأنصاري وكذلك 
الأنصاري. 0 

ومن الواضح أن هذا هو مبدأ التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة بين جماعتين كبيرتين» 
ورقابة كل منهما على الأخر حين توليه السلطة» ولكن رفْضُ المهاجرين هذا الرأي لا يرجع لمخالفته قواعد 
الإسلام» وإلا لذكروا الأدلة الشرعية التي تنهى عن هذاء ولكن لأن المصلحة كانت تتطلب في هذا الوقت 
أتتوكوقة اناكو رغاد هن تريش 4 وكاتك الغرد ةا ترط ارو عدا 

ثم ظهر بعد ذلك الأمويون والعباسيون والمماليك والأتراك. 

وف الفقه الوضعي يعتبرون أن الخاصية المميزة للحزب» دون غيره من الجماعات» إنما هو العمل على 
قزل ناء البوناعلة مرف اجون الوك نانف ساس يي 00 

وف الواقع فإنه بعد العهد النبويء يمكننا أن نعتبر هذه الجماعات أحزابا سياسية بالمفهوم المعاصر» من 
ناحية أنما مجموعة متآلفة لها توجه معين في الأمور السياسية داخل الإطار الإسلامي» تسعى للوصول 
الجكم) ارجح موحي الشائي عرق لديم 

وحتى لو افترضنا عدم وحود أي جماعات على مدار التاريخ الإسلامي - تتفق أصوطا وقواعدها مع 
الأصول والقواعد الكلية الإسلامية - يمكن أن تُعد أحزابا سياسية بمفهومها المعاصر فإن اقتباس نظام 
التعددية السياسية من غير المسلمين -- على الرغم من ذلك - جائز وليس تشبها محرما كحم 

فلا يُشترط في آليات نظام الحكم الإسلامي أن يكون قد نزل فيها نص أو أن تكون قد طبقت على 
عهد الرسول ؤََهِ أو على عهد الراشدين د ولكن يُشترط فيها ألا تخالف النصء وإلا لماكان هناك داع 


5 فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 7/ 31. 

© الحرية أو الطوفان» د. حاكم المطيري» ص: 56 - 59. 

ليدنق الطرواف راطف النمنا سياه ودر لاني اللاسكرية بى اعرطة للقي سول بان 0ق لقان السارفنه 
9 . وبناء على ما سبق يرى البعض أنه ليس في المنقول عن المهاحرين والأنصار ما دار في اجتماع السقيفة ما يشير 
إلى برنامج سياسي حاص بأي من الفريقين» وإنما اقتصر الخلاف بينهما على شخص الرئيس المرشح لخلافة الرسول و في 
قيادة الدولة. انظر في النظام السياسي للدولة الإسلامية» د. محمد سليم العواء ص 76. وقد أيد هذا الرأي أيضا د. فؤاد 
النادي أثناء مناقشة الرسالة. وأرى أن كل من الجماعتين كان لما برنامج معين بناء على رأيها في استحقاقها قيادة الدولة 
وترشيحها مرشحا لهذا المنصبء فالأنصار نظروا إلى ظروف امجتمع الداحلية وأنم الأقدر على تولي المنصب نظرا لأنحم 
أصحاب الأرض الأصليين» وأما المهاحرون فنظروا نظرة واسعة شاملة لكل أرحاء الدولة الإسلامية» وأن العرب لن ترضى 
بغيرهم قائدا وخليفة عن الرسول غَقك وأنحم الأحدر والأحق بذلك. 
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للفقه ولا للاحتهاد والاستنباط والقياس» ولأصبح على المسلمين أن يواحهوا مشاكلهم المعاصرة بنفس نظم 
الأول الي 1 

فالتشبه الممنوع بغير المسلمين هو ماكان تشبها فيما هو من علامات تميزهم الديني» أما الاقتباس 
منهم فيما عدا ذلك ما هو من شؤون الحياة المتطورة» فلا حرج فيه» والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو 
أولى بماء وقد حفر الرسول 86 حندقا حول المدينة» ولم تكن مكيدة تعرفها العرب, وإِثما هي من أساليب 
الفرس» واتخذ الرسول طُيَيهِ حاتما يختم به كتبه» عندما قيل له إن الملوك لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوماء 
واقتبس عمر نظام الخراج» ونظام الديوان» واقتبس معاوية نظام الوه 

فالوسائل والعادات ونحوها - ما لم تكن محرمة بعينها - إذا عمت في الناس» يفعلها المسلمون 
وغيرهمء نولا تدتعل في تحرم النشبه بالكفار إذ لآ يتحقق فيها هذا للع 60 

القسم الثاني: فرق وجماعات تحزبت على قواعد كلية بدعية “تخالف الأصول الإسلامية 

وأما الفرق الإسلامية التي تحزبت على قواعد كلية بدعية تخالف الأصول الإسلامية مثل الخوارج 
والمعتزلة والرافضة والمرجئة والقدرية والجهمية وغيرهاء فأرى أنه لا يجوز الاستدلال بحا على جواز التعددية 
الياسية" "ا لدي ون كاتا مين لمكن "أن صر عضيو أبهنا ا خزانا سراسية» عيضف إلى الروك إل 
الحكم, إلا أنما فرق مبتدعة خخالفت أهل الحق في أصول التوحيد وق تقدير الخير والشر وق شروط النبوة 
والرسالة وف موالاة الصحابة» وما جحرى بجحرى هذه الأبواب» وهذه الفرق كفرت بعضها بعضاء بخلاف 
أصحاب القسم الأول» فإنم اختلفوا من غير تكفير» وهذه الفرق واجهها السلف مواجهة حاسمة» وحذروا 


0 في هذا المعنى: الحرية السياسية في الإسلام» د. الفنجري» ص: 2951-250. 

6 انظر من فقه الدولة في الإسلام» د. القرضاوي» ص: 155. 

© الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية الشيخ حامد العلي ص34 

البدعة قد تكون كفرية مناقضة لصريح دلالة الشهادتين» وهي المناقضة لصريح الدلالة اللغوية التي ثُفهم من الشهادتين» 
فناقض "لا إله إلا الله " الصريح هو إنكار وجود الخالق» أو جعل غير الله تعالى إلماء أو ادعاء إله مع الله تعالى» وناقض 
"محمد رسول الله" الصريح هو تكذيبه وله في شيء ما حاء به أو اعتقاد أنه لا طاعة له يَلِكٌ أو بغضه ولك فهنا يكفر 
صاحب البدعة» ولا يُعذر بجهل أو تأول أو شبهة» وقد تكون البدعة كفرية غير مناقضة لصريح دلالة الشهادتين» لكنها 
تعارض أمرا مقطوعا به في الدين» وهنا يمكن أن يُعذر صاحب البدعة بالجهل أو الخطأ قبل إقامة الحجة عليه إقامة 
صحيحة:؛ وقد تكون البدعة غير كفرية لا تعارض مقطوعا به في الدين» وهنا لا يكفر صاحبها سواء كان متأولا أو معانداء 
ولكنه قد يفسق إذا أقيمت الحجة عليه فتبين إصراره وعناده. لاحظ التعامل مع المبتدع» د. الشريف حاتم بن عارف 


4 


العوني» 1612. 35512017-86-8957 لطلاعكة 5كة 0 /اع131202600123/.0ك1//:صاغط . 
(8 في نفس الاتحاه الدكتور صلاح الصاوي ص 01, التعددية السياسية في الدولة الإسلامية 
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الناس منهم, وتبروًا منهم» ومن بدعهم» وهجروهم وتحروهم, أداءً لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وتقرباً إلى الله عل بواجب الحب والبغض فيه سبحانه وتعالى. 


وبعد التفريق بين الفرق أو الجماعات التي تتفق أصوا وقواعدها مع الأصول والقواعد الإسلامية» 
والفرق والجماعات التي تحزبت على أصول وقواعد بدعية» فإن القسم الأول فقط هو الذي يجوز أن تستدل 
به على حواز التعددية السياسية» وأما القسم الثاني فلا يجوز الاستدلال به على مشروعية التعددية السياسية 
فضلا عن الاستدلال به على إباحة وحجود الأحزاب البدعية» وإليك الأدلة على ذلكء وبيان كيفية التعامل 
مع أهل البدع: 


ذهب بعض أهل العلم - بناء على رفض سيدنا على #ه مقاتلة الخوارج حتى يسفكوا دما 
حراما أو يقطعوا سبيلا (- أنه يجوز لأي طائفة من طوائف البلاد أن تظهر آراءهاء وإن كانت آراؤها 
تلك لا توافق آراء الأمة الإسلامية» وأما إذا حاولت نشر أفكارها وحمل الجمهور عليها بالطرق الإرهابية 
والعمل على قلب نظام الحكم بالقوق فيذا تواحدها اللدوله وقافيها عل عملم 3 

لفهم موقف سيدنا علي 4 مع الخوارج ينبغي التنبيه على بعض المسائل المهمة التي تتعلق 
بمنهج التعامل مع المبتدع المسلم : 

1: التفريق بين الدولة وبين الأفراد في منهج تعاملهم مع أصحاب البدعة 

- غض الدولة للطرف عن بعض الآراء الضالة التي لم تخرج عن الإطار العام للإسلام» مما تقتضيه 
المصلحة أو تفرضه الضرورة في بعض الأحيان» خصوصا زمن الفتن وانفراط عقد الجماعة» ولكن يكون 
ذلك مع محاصرة تلك الآراء ومناظرتماء وإثبات فسادها للعامة » وليس السماح ها بالظهور في أجهزة 
الدولة الرمية للإعلان عن نفسهاء كأنما تُشكل مذهبا مقبولا من مذاهب الإسلام» وهو عين ما فعله 
سيدنا علي ذيه مع الخنوارج» حيث حرص ذه على إيضاح الحجة» وإظهار الحق للخوارج ولغيرهم تمن قد 
ينخدع بآرائهم ومظهرهم؛ ولذلك أرسل من يناظرهمء وناظرهم بنفسه؛ أملا في رجوعهم إلى الحق. 


كانت سياسة الخليفة علي ذف تحاه الخوارج قبل سفكهم للدم الحرام تتلخص في قوله لحم : " لكم عندنا 
ثلاثا: لا نمنعكم صلاة في هذا المسجدء ولا نمنعكم نصيبكم من هذا الفئ ماكانت أيديكم مع أيديناء ولا 
نقاتلكم حتى تقاتلونا." مصنف بن أبي شيبة» 562/7) ح37930. سنن البيهقي الكبرى: 184/8: 16540. 
المعجم الأوسط للطبراني 2376/7 ح71771. 

انظر: نظرية الإسلام وهدية في السياسة والقانون والدستورء أبو الأعلى المودودي ص 253. 
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- والواقع أنه يقتصر تدخل الدولة في حالة وحود الأفكار والممارسات البدعية على بيان الحقائق» 
وبيان فساد تلك الأفكار والمعتقدات بالحجة والبرهان, لا بالسيف والسنان» ويقتصر تعيين أهل البدع 
والتشهير بهم في حالتين: الأولى: حيث نبه الشرع على تعيينهم كبدعة 5-0 وما هو مثلها في الشناعة 
أو قريب منهاء والثانية: عندما يدعون إلى ضلالهم ويزينوها للعوام ومن لا علم عندهم؛ لأن ما يعود على 
المسلمين من ضلالهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم والتشهير بمم, وأما إذا لم يكن هناك دعوة 
للبدعة ونشر لماء فإنه لا ينبغي أن يُشهر بأهل البدعة؛ لأن ذلك يؤدي إلى إثارة الشر وإلقاء العداوة 
والبغضاء بين المسلمين ب 


- ولذلك فأنا أرى أن النصوص التي تدعو إلى هجر الداعين إلى البدع» وغيرها من العقوبات التي 
تتعلق بمجانبة أهل البدع» أقول أرى أتما أكثر ارتباطا بعلاقة الأفراد فيما بينهم داحل الدولة الإسلامية حتى 
يكون العامة في مأمن من التأثر بممء وأما علاقة الدولة برعيتها من أصحاب البدع فأمر مختلفء فالدولة قد 
لا تعاقب على البدعة ذاتماء ولكن تعاقب على ما قد يترتب عليها من استباحة دماء المسلمين وأموالهم, أو 
فتنتهم عن دينهم» أو مظاهرة الكفار امحاربين عليهم. 


2: التفريق بين التشديد على الرأي المبتدع ذاته وبين العشديد على قائله 

- من ناحية أخرى فإنه على الرغم من أن البدعة تحريف لحقائق الدين» ويجحب التشدد في ردها 
والحرص على استيفاء بطلاتماء ولكن في بعض الأحيان قد تقتضي المصلحة أن يكون هذا التشدد متعلقا 
بالبدعة ذاتماء دون صاحب البدعة وذلك لأكثر من سبب: 

- أن صاحب البدعة قد يكون متأولاء وهؤلاء المتأولون الأصل فيهم الإعذار بالجهل وبالشبه الصارفة 
عن الحق» ثما يستوحب عدم التشديد عليهم؛ وعدم تنفيرهم بالغلظة عن الحق وأهله» فضلا عن أن المبتدع 
المتأول قد يكون مأجورا من ناحية أنه اجتهد فأخحطأء ومن ناحية أنه قد يكون سبب بدعته حبه لله تعالى 


(كيا فعل.رسول الله ولاه فعَنْ أَبى سيق لكذرول: " ,:.. يداف ريقإة كرث اليه مترث الوحقني ار لكين اده اين 
َدْنُوقُ التأسء َمَالَ ات الله يَا حَمَدُ فُقَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- « كُمَنْ بلع اللّه إِنْ عَصَيُْكُ أَبأمبى عَلَى 
أَمْلٍ الأرْضٍ ولا تأملون.. إِنَّ مِنْ ضِفْضِي هَذًا قَوْمَا يَفْرَوُونَ الْقُرآنَ لآ يُجَاوِرُ حَنَاحِرَهُمْ يَفْلُونَ أَهْلَ الإسُلام وَيَدَعُونَ أَهْلٌ 
الأزثافيا" مع النخاري: 516621219/3 

© في هذا الاتحاه: الاعتصام للشاطبي 2/ 229-224. 


327 





ولرسوله ييْدٌ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عما يفعله بعض الناس من تعظيم المولد النبوي» واتخاذه 
موجماء وعلى الرغم من ذلك يكون لحم أحر لحسن قصدهم وتعظيمهم لرسول الله 85. 79) 

- أن صاحب البدعة قد يكون صاحب تدين وتعظيم لحرمات الله تعالى مع قا مثل أنه قد 
يكون مثلا مقبول الشهادة والرواية» فعلى سبيل المثال ترحم ابن حجر لبعض من يُنسب لهم القول برأي 
الخوارج وبالقدر» مثل ثور بن زيد» وقال عنه ابن عبد البر: " هو صدوق ... وم عن 0 
وروى مالك رحمه الله عنه وعن داود بن الحصينء وغيرهما ممن كانوا يرمون بالقدرء فقال: " كانوا لأن يخروا 
من السماء إلى الأرض أسهل عليهم من أن يكذبوا كذبة".0©) 

- أن الإنكار والاعلان بالعداوة على صاحب البدعة دون البدعة ذاتما- خصوصا في زمن الفتنة 
والهرج وليس زمن الأمن وظهور السنة- قد يفضي إلى حصول منكر أعظم منه, إن كان له شوكة يُخشى منه 
على أهل الإسلام » أو قد يكون سببا لتحوله من حال أهل البدعة والشبهة والتأول بما لا يزول معه وصف 
الإسلام بالضرورة إلى وصف الكفر والردة إذا ما انحاز إلى معسكر الكفر بتواطؤ أو تعاون أو مظاهرة أو 
كشف عورات المسلمين» أو قد يكون سببا لأن ينهم من يقوم بالإنكار بتفريق الصف في وقت نحن أحوج 


00 


وخلاصة تحقيق هذه المسألة: 

2 دنانه يوحد في التاريخ الإسلامي جماعات يمكن أن يستدل بما على حواز التعددية السياسية» 
وجماعات أخرى لا يجوز الاستدلال بماء وذلك بناء على التفريق بين الجماعات التي تتفق أصولا 
مع الأصول الإسلامية وجماعات الأهواء والبدع التي تتنافر أصوطًا وقواعدها مع الأصول والقواعد 
الإسلامية. 


ا الصراط المستقيم» ابن تيمية» ص: 297» ط/ مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» الثانية» 1369ه. 
6 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ... وإذا اجتمع في الرحل الواحد خير وشرء وفجور وطاعة ومعصية» وسنة وبدعة : 
استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر.." مجموع 
الفتاوى» 209/28. 

© الفلية: لاد عبة الرن 1/2ه ا نورازة عدر الأرقاك امغر 201387 ندب لدي تلانو عكر لعفاف 
72 ط/ دار الفكرء بيروت» الأولى» 1404ه. 

الأقويي اللوذيت لا حك اليلق 29/2 

6 لاحظ: التعامل مع المبتدع» د. الشريف حاتم بن عارف العوني» 

تغط . 01-86-8957 اماه لاع د 7ككهص اعم . ج02 مغ حصد151// : خط . منهج التعامل مع أهل البدعة ف 


وقت الفتنة» د. وسيم فتح الله حمغط. 6 لطاع هط هط ع0 . 52210. تتكتككتكك// : مغطا 
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- وأن التعددية السياسية في الإسلام لا تسمح بقيام أحزاب تنادي بإلغاء الهوية الإسلامية للدولة 
ونبذ كتاب الله تعالى والاحتكام إلى شرائع وقوانين تخالف شريعة الله تعالى» أو أن يجوز قانونا أن 
يتول حكم البلاد من يجهر بأن شريعة رب العالمين ليست صالحة في عصرنا لأن تكون مرحعية 
الحكم؛ وأن الدين لا يجب أن تخرج تعاليمه عن جدران المساحد!! وأن يُسمح لهم أن يستغلوا 
أجهزة الدولة الرسمية في الإعلان عن معتقداتهم, كما هو حال من يخوضون الانتخابات ويكون لهم 
الحق في الإعلان عن برامجهم. 


ثانيا: لزوم جماعة المسلمين 

أمر الرسول وت بلزوم جماعة المسلمين في كثير من الأحاديث» فكيف يتحقق هذا اللزوم في ظل 
التعددية السياسية. 

بدراسة الأحاديث التى أمرت بلزوم الجماعة يتبين أنه يكون: 

- بمعنى لزوم الحق وإتباع الكتاب والسنة ومحانبة أهل الأهواء والبدع» والجماعة هنا تقابل الفرق 
الضالة» ولا يشترط لها كثرة ولا قلة» بل هي موافقة الحق وإن حالفه أكثر أهل الأرض. 

- وبمعنى الاجتماع على السلطان والتزام الطاعة له في غير معصية الله تعالى» والجماعة هنا تقابل 
البغي ونكث 000 

1- الأحاديث التي أفرت بلروم الجماعة بمعنى لزوم منهج أهل السنة 

عن أنس بن مالك أن 8 قال: " إِنَّ ني إِسْرَائِيلَ تَفَرَقَّتْ إِخْدّى وَسَبْعِينَ فِرْقَة فَهَلَكْتْ سَبْعُونَ فِرْقَهَ 


- 


لم ع 


وَخْلْصَتْ ِيْقَةٌ وَاحَدَ حدةع َإِنَّ أت َعَفْْقُ عَلَى اتكَبٍ وَسَبْعِينٌ فْقَة تَهْلِكُ إخدى وَسَبْعُونَ فِْقَهَ وَتخْلْصٌ 
َوه "1 21 
دقَةٌ " قالوا: يا يسول الل مق تلك الفدقة؟ قال " الجماغة المماعة "© 


إِنَّ اللّهَ لا يمع متي 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ؤي قال: " إِنَّ 


وَيَدُ اللّهِ مَعْ المجَمَاعَةِ ومن شذ شذ إلى النار "(© 


1 8 
المحرج من الفتنة» د. صلاح الصاوي؛ ص: 10 وما بعدها. الثوابت والمتغيرات أيضا د. الصاويء ص: 192 وما 
بعدهاء ط/ موقع الشيخ على الانترنت. وفي نفس المعنى: البيعة في النظام السياسي الإسلامي» د. أحمد صديق عبد 
الرحمن» يقول: أن تسمية جماعة المسلمين ب" أهل السنة والجماعة " يبين أنه يدور حول أمرين أساسيين وهما المنهج 

والكيان. 4 ص: 0212 ط/ مكتبة وهبة الأولى» 8 هم 
© مسند أحمد 145/3: ح12501» وقال الشيخ الأرنؤوط صحيح بشواهده. 
© سنن الترمذي 466/4: ح 2167؛ وقال الشيخ الألباي: صحيح دون ومن شذ. 


2329 





ع 


وعن أبي أمامة أن يتك قال: ". . . وَتْمَلِفُ هَذِه الأَكَدُ عَلَى ثَلاثِ وَسَبْعِينَ وَِْةَ الْتتَانِ وَسَبْعُونَ في النَّار 
حك 37 في النّة". فَقُلنَا: الْعنْهُمْ لا قَالَ: "السَوَادُ الأَعظّم". 6م 

ولزوم الجماعة هنا بمعنى لزوم منهج الصحابة رضي الله عنهم, والتابعين لهم بإحسانء ومن أتى بعدهم 
من الأئمة» وأن من اتبع أحدا دون رسول الله ينه فلم يتبع السنة» ولا الجماعة وأنه كاذب في ادعائه السنة 
65 

فالجماعة هنا تشير إلى المنهج العلمي الذي يجب أن يكون عليه المسلم» وهو إتباع الكتاب والسنة 
وما أجمع عليه سلف الأمة» ومن خرج عن هذا المنهج كان من أهل الفرقة والضلالة. 

2- الأحاديث التي أمرت بلزوم الجماعة بمعنى لزوم الأئمة في غير معصية 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال يي " مَنْ رأَى مِن ميرو شَيْمَا يكرفة فَلْيَصْْ عَلَيْهِ فَإِنَهُ مَْ فَارَقَ 
ابخفاعة سينا قات إلا مات بيقة خاملكة. © 

عن أبي هريرة #5 قال 5 " مَنْ حرج مِن الطَّاعَة وَثَارَقَ الحَمَاعَة قَمَاتَء فَمِيئةٌ حَاهِيةٌ. . . "00 

فواعانكة تممه 002 6 قال 2: « شيكون تفرق ناث وهتَاك» قمر رانثفورة قارف للجَمَاعَةٌ 
ؤ يريد أَنْ يُمَرقَ ب أَمَة حَمَدٍ وأَمْيهُمْ حَِيمٌ» فَاقْملُوهُ كاين مَنْ كَانَء يَدُ الله عَلَى اللجَمَاعَةِ وَإنَّ الشّيْطَانَ مَعَ 


وعن عَرْفَجَةَ الأَشْجَعِيّ أيضاء قال 5: " مَنْ أَنَاكُمْ وَأَمرَكُمْ حمِيعٌ عَلَى رَجْلٍ وَاجِدٍ يرِيدُ أن يَشْقَّ 


عَصَاكُدْ أَوْ يُمَرَقَ حَمَاعَتَكُخْ فَافْقلُوهُ "17) 


0 المعجم الكبير للطبراتي 273/8, ح 8051. قال الميئمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه» وفيه أبو غالب 
وثقه ابن معين وغيره» وبقية رحال الأوسط ثقات» وكذلك أحد إسنادي الكبير. مجمع الزوائد» 196/7, وضعفه الشيخ 
الألباتي لجهالة حال " قطن بن عبد الله أبو مري", ثم قال الألباني: .. فإن كان الحديث من غير طريق القطن هذاء فهو 
حسنء والله أعلم. انظر ظلال الجنة» 28/1» ط/ المكتب الإسلامي» بيروت» الثالثة. 

© الاحكام ف أضول الأحكام لأين عنم :525/4. 

© صحيح البخاري 2588/6, ح 6646. 

“امريتق اهذ 7981229672 قال القع الأرتووط إبخااه ضعي عل خرط مك : 

عرفجة بن شريح. ويُقال: ابن ضريح. ويُقال: ابن شَرِيك» ويقال: ابن شراحيل» الأشجعى, له صُحبةٌ رَوَى عَن النبي 
يده وعن أبي بكر الصديق 5ه ونزل الكوفة. الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 4/ 485. تمذيب الكمال» يوسف 
المزي» 19/ 555: ط/ مؤسسة الرسالةءالأولى» 1400 ه. 

© المعجم الكبير للطبراني 17/ 144 ح 363. صحيح ابن حبان 10/ 437, ح 4577. وصححه الشيخ الألباني 
في صحيح الجامع ح 3621. 
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وأما الجماعة هنا فتُشير إلى أنه إذا اتفق جمهور المسلمين على إمام» وجب على الجميع الاتفاق عليه 

وبيعته» ويجحب كذلك طاعته في الأمور الاحتهادية الخاضعة للمصالح والمفاسد, والتي يستحيل أن يجمع 
د ِ 2 
المسلموة فنها على را و2 


وجمع بين المعنيين بعض أهل العلم فقال الشاطبي: " وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاحتماع على 
الإمام الموافق للكتاب والسنة» وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة المذكورة 
ن الأعاديه لكر كز 


والتعددية السياسية فى الدولة الإسلامية لا تنافى مع لزوم الجماعة على المعنيين السابقين: 

فأما تحقيق لزوم الجماعة على المعنى الأول مع وجود التعددية السياسية, فإننا ذكرنا أنه يشترط 
للتعددية السياسية أن تلتزم جميع الأحزاب التزاما كاملا بكل ثوابت الشريعة التي لا تتغير بتغير الزمان أو 
المكان» ولا يجوز أن تكون محل اجتهاد» ومن ثم فإن التعددية تكون قد خحضعت للمعنى الأول من معاني 
الجماعة. 

وأما تحقيق لزوم الجماعة على المعنى الثاني: فإن التعددية السياسية ووجود الأحزاب السياسية 
ل يعد بغيا أو خروحا على الحاكم ؛ لأن الحاكم وكيل الأمة ونائبهاء وأنه من حقها خلعه إذا تحاوز أو 
انحرف عن شريعة الله تعالى» ومن حقها توقيت عقده بمدة معينة» ثم تقرر بعدها ما إذاكان هذا الحاكم 
يستحق أن يستمر في منصبه أو ينبغي عزله وتولية غيره» ولا يوحد سبيل لتحقيق ذلك بدون قتال وإراقة 
دماءة أو ينون ثورات إلا بالتعذدية السيانية» والأدلة من الكتاب والسنة الى تنهن عن التفرق تحمل على 
التفرق في الأصول الكلية وليس المسائل الاجتهادية» والاستدلال بالأدلة التي تنهي عن منازعة الأئمة 
والتزام الطاعة لهم على تحريم التعددية السياسية استدلال بأدلة خارج مورد النزاع؛ وذلك لأن مورد 
النزاع يتمفغل في السعي إلى المشاركة في الحكم من خلال الأطر الشرعية لإنفاذ برنامج سياسي 
معين» وليس السعي لتقويض النظام الشرعي القائم على أساس الكتاب والسنة» وقد مر بنا بالتفصيل 
شرعية أهم أسيين التعددية السياسية وهى وجود المعارضة؛» والأحذ برأي الأغلبية» وَكذلك توقيت عقد 


الرئاسة. 


7 صحيح مسلم 23/6: ح 4904 
© أصول العمل الجماغيء الشيع عبد الرحمن عبد الخالق ص 14-13 
© الاعتصام للشاطبي 265/2. 
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وبالطبع - من باب أولى- لا يمكن أن تعد التعددية السياسية ووحود الأحزاب السياسية بغيا أو 
حروحا على الحاكم عندما يسمح هو بتلك التعددية وبوجود الأحزاب ويأذن لما أن تتنافس فيما بينها عن 
طريق الانتخابات العامة» وأن يتولى الحكم من يوافق عليه أغلبية الأمة» وأن يُعزل من ينحرف عن طريق 
الجادة وتحكيم الشريعة» ومن ثم أيضا فإن التعددية تكون قد خحضعت للمعن الثاني من معاني الجماعة. 


ثالغا: عدم استخدام الدين لأغراض الدعاية الحزبية 

أرى - والله أعلى وأعلم - أنه في ظل التزام الجميع بثوابت وقطعيات الشريعة» وعدم السماح بقيام 
الأحزاب التي تدعو إلى نبذ الدين من شتى مجحالات الحياة» أو حصره في جوانبه التعبدية فقط؛ أرى عدم 
جواز استخدام الدين لأغراض الدعاية الحزبية؛ وذلك لأن أفكار الأحزاب واحتهاداتهم - في هذه الحالة - 
لا تعدوا إلا أن تكون أفكارا بشرية» قد تكون صواباء وقد تكون حطأء واستعمال الإسلام في الدعاية 
الحزبية يؤدي إلى الخلط بين أفكار الحزب وتعاليم الدين» وقد تدعي بعض الأحزاب أن ما تدعو إليه يوافق 
أحكام الإسلام؛ وما يدعو إليه غيرها ليس كذلكء والواقع غير ذلك» وقد تلجأ بعض الأحزاب إلى تأويل 
النصوص الشرعية لنصرة آرائها السياسية» كما كان يحدث أحيانا في التاريخ الإسلامي. 


رابعا: لا يُشترط الانتماء الحزبي لممارسة الحقوق السياسية 

مارسة الحقوق السياسية حق لكل مسلم, والأفراد الذين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية لهم الحق في 
ممارسة حقوقهم السياسية على قدم المساواة مع من ينتمون للأحزاب السياسية؛ لأن ذلك يحول دون قيام 
حزب واحد يدعي أنه بمثل الأغلبية أو يمثل سلطة الحكم, ويحتكر حق الترشيح للانتخابات» ويوصف في 
النهاية كل معارضي الحزب الحاكم بأتهم أعداء الشعب» ويتم إهدار حقوقهم 007 فضلا عن أن 
مبدأ الحوار والمناقشة وتقيبم الآراء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من حقوق الأفراد وحرياتحم التي كفلتها 
لهم الشريعة ولا يهلك حزب أو غيره حرماتهم منها. ©) 


3 يق هدو الس الحتوون اطلى عزانت الفشف ايهف ترفيق الشتاري: عن 169 
© اشرق املق جرزانب السقراظ 5 تزفق الكناتي من 108 : 
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الفصل الثالث: 
الانتخابات وأساليبها المختلفة 
تمهيد: الطبيعة القانونية للانتخاب 
المبحث الأول: الأساليب المعاصرة للانتخابات 
المبحث الثانى: مثال تطبيقى فى كيفية سيطرة السلطة على عملية إجراء الانتخابات. 
المبحث الثالث: دراسة مسألة الانتخاب من منطلق الفقه الإسلامي 


المطلب الأول: مشروعية الانتخابات في الفقه الإسلامي وحكم مشاركة العامة فيها 
المطلب الثاني: التكييف الشرعي لعملية الانتخاب في الفقه الإسلامي 
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الفصل الثالث: الانتخابات وأساليبها المختلفة 
تمهيد في: الطبيعة القانونية للانتتخاب 


تذهب النظرية الأولى إلى أن الانتخاب حق شخصي أو طبيعيء أي أنه من الحقوق الطبيعية التي 
رضت على المشرع فرضاء والتي اكتسبها الإنسان بحرد كونه إنساناء فهو حق سابق على وحود المشرع الذي 
يريد تنظيم هذا الحق» وليس للمشرع أن يحرم أحدا من استعماله أو يشترط شروطا تزيد على الشروط 
التنظيمية التي تتعلق أساسا بالجنسية والسن والأهلية والاعتبار» وهذه النظرية تنفق مع مبدأً السيادة الشعبية 
- حيث يملك كل فرد جزءا من السيادة الشعبية -- ويترتب عليها تقرير حق الاقتراع العام الجميع المواطنين» 
وكذلك بناء على أن الانتخاب حقء يكون لصاحبه حرية استعماله أو عدم استعماله. 

وتذهب النظرية الثانية إلى أن الانتخاب وظيفة عامة؛ وذلك لأن حق السيادة إنما تقرر للأمة وليس 
للفرد» وحين يستعمل الفرد حق الانتخاب, فإنه لا يستعمل حقا من حقوقه الخاصة» ولكن حقا للأمة 
يؤديه لحسابماء مثل من يقوم بوظيفة عامة» ولذلك فإن للمشرع أن يضع من الشروط التي تزيد على 
الوط )لظي ا امكف فتن وومةه اللطاة ل 

والواقع أن الخلاف السابق خلاف سياسي قبل أن يكون خلافا على نظريات قانونية» فاتجاه 
يحبذ تعميم حق الانتخاب» واتحاه يهدف إلى تقييده» وهو كذلك خلاف نظريء فالقول أن الانتتخاب حق 
شخصي لا ينع المشرع أو الدستور من تنظيمه؛ وتحديد حالات عدم الصلاحية التي تمنع من استعماله» أي 
أنما لا تقف حائلا دون تقييده» وكذلك القول بأن الانتتخاب وظيفة لا يمنع المشرع من أن يوسع في هيئة 
الناخبين باسم الف الا د 


52 تروك دوي ) لظم السباسيةضن 196-194 الكائزن الاشتريوالألطمه النواسية ادوع المي ستول 
ص136-135. النظم السياميية قي العالم المعاصر» د. سعاد الشرقاوي» ص 169 
6 النظم اليا سية)” 5: ثروت بدوي» ص 7--198. 


2334 





المبحث الأول: الأساليب المعاصرة للانتخابات 


توحد أساليب متعددة للانتخابات» وسنقتصر على دراسة أهم هذه الأساليب. 


أولا: الانتخاب المقيد والانتخاب العام 

الاتتخاب أو الاقتراع المقيد هو النظام الانتخابي الذي يشترط فيمن بمارسه شرط كفاءة» أي توفر 
قسط معين من التعليم» ولو محرد الإلمام بالقراءة والكتابة» أو شرط ثراءء أي أن يكون الناحب مالكا أو 
حائزا أو شاغلا لعقار له دخل معين أو أن يكون ممن يدفعون ضريبة ماء أياكان القدر امحدد لماء أو 
كليهما معا. وأما الاتتخاب أو الاقتراع العام فهو النظام الانتخابي الذي يكون عاما لجميع المواطنين بغير 
التفيد بالشرطين السابقين» ولكن مع تقرير بعض الشروط التنظيمية التي لا تتعارض مع مبدأ الاقتراع العام 
وأهم هذه الشروط. 

شرط الجنسية؛ فمن الطبيعي قصر حق الانتخاب على من يحملون حنسية الدولة» وشرط السن» 
وكذلك من الطبيعي أن يقتصر حق مارسة الحقوق السياسية على من يبلغ سنا معينة» وهي السن التي 
يفترض فيها نضجه السياسي وقدرته على ممارسة حقوقه السياسية» وكلما كان التشريع رجعيا كلما تشدد 
ورفع هذا السنء وبالتالي قلل من عدد الناخبين» وشرط العقل» فيحرم المصابون بأمراض عقلية» وكذلك 
امحجور عليهم لسفه أو غفلة» على أن يثبت المرض العقلي بحكم قضائي يصدر من امحكمة العادية» على 
استقلال عن موضوع الانتخاب؛ وشرط الصلاحية الأدبية» فتشترط معظم النظم الديمقراطية تمتع الشخص 
بالألاق الحميدة والشرف لإعطائه حق الانتخاب والترشيح» وتحرم من صدرت ضدهم أحكام قضائية في 
جحنايات أو جنح مخلة بالشرف والأمانة» ولكن تعمد بعض النظم إلى تقرير الحرمان من الحقوق السياسية 
لأسباب سياسية بحتة» أي بحرد سلوك سياسي أو بسبب آراء سياسية» دون ارتكاب جرعة محددة. 

وبالإضافة إلى الشروط السابقة» هناك شرطان مختلف عليهماء وهما شرط الجدسء. حيث كان حرمان 
النساء من حق الانتتخاب» منذ عهد قريبء لا يعد متعارضا مع مبدأ الاقتراع العام» أو مخالفا للمبداً 
الدمقراطي» ولكن تغير الأمر في العصر الحاضرء حيث اعترفت معظم الدساتير بحق النساء في ممارسة 
حقوقهن الانتخابية» وأصبح حرمانمن من هذه الحقوق منافيا للديمقراطية» وشرط ألا يكون من 
العسكريين, وذلك لإبعاد الجيش عن السياسة» ولما تفرضه الحياة العسكرية من واحب الطاعة التامة» ما 
لقن نه تأئر | نشدود نآ ومو واتوسحيينانت لاط الا إل ان اذ كافك سه ينض ادر الضديكة إل 


5 ومن الطرائف التي تذكر في هذا الصدد أنه عندما استفق الشعب الفرنسي في السنة العاشرة للثورة في موضوع تعيين 


نابليون بونابرت قنصلا طول الحياة - وكان للعسكريين حينذاك أن يستعملوا حق الانتخاب - جمع أحد القواد جيشه 
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التسوية بين العسكريين وغيرهم في استعمال الحقوق الانتخابية» فإنه لا يعني جواز انتماء العسكريين إلى 
الأحزاب أو الإعلان عن التأييد والمشاركة في الدعاية لمرشحيها للمناصب السياسية في نظام يقوم على تعدد 
الأحزاب؛ وذلك لأن إعلان موقف سياسي لبعض العسكريين أو لقيادتمم» يعطي الحق لأن يعلن جانب 
لوس اسيك ادر اناد فحنا ام قا رسع ناك الاق شان الفا 0 


يرى أنصار الاقتراع العام أن الاتتخاب يقصد به معرفة الرأي العام ولتحقيق ذلك يلزم منح حق 
الاتتخحاب لأكبر عدد تمكن من الأفراد ليعبروا عن آرائهمء بالإضافة إلى أن الاقتراع العام بمثابة مدرسة للتربية 
السياسية» حيث يبعث في الأفراد روح الاهتمام بالشؤون العامة وينمي الوطنية. 

بيئما يرى أنصار الاقتراع المقيد أنه إذا كان من المسلم به أن إدارة شؤون البلاد يجب أن يكون بيد 
الكفاءات» فإن الناحبين كذلك يجب أن يكونوا من الأكفاء» ومعيار الكفاءة هو توفر قسط ما من التعليم 
أو توفر نصاب مالي معين» أما اعتبار توفر قسط من التعليم دليل كفاءة فظاهر ولا يحتاج إلى بيان» وأما 
اعتبار اشتراط نصاب مالي معين شرط كفاءة فبيانه أن ذا المال يكون عادة على قسط من التعليم؛ وإذا م 
يكن على قسط من التعليم» فاكتسابه للمال دليل على نوع كفاءة ماء بالإضافة إلى أن صاحب المال يتسع 
وقته للتفكير والاهتمام بالشؤون العامة للدولة» وهو عادة يهتم بسيادة الأمن والنظام واحترام القوانين أكثر 
من غيره. 

وأما النقد الموجه إلى الاقتراع المقيد فهو أن تميبز المتعلمين أو الأثرياء من أفراد الشعب على 
غيرهم من الفقراء أو غير المتعلمين» يبث روح التذمر والسخط في المحتمع» وقد يستطيع حزب من الأحزاب 
أو بعض المغرضين أن يستغل ذلك التذمر والسخط لإحداث الاضطرابات بل والثورات» فضلا عن أن 
الاقتراع المقيد ينتهي بنا إلى عدد قليل من الناخبين ما يسهل إفساد ذممهم وضمائرهم سواء بتدحل الإدارة 
أو المرشحين أنفسهمء بخلاف الحال عندما يكون عدد الناحبين كبيرا كما في الاقتراع العام. 


ووقف حطيبا فقال: أيها الرفاق» إن المطلوب هو تعيين نابليون بونابرت قنصلا لمدى الحياة» والآراء حرة حرية تامة» ولكني 
أحذركم أن أول فرد منكم لا يصوت بالموافقة سيعدم رميا بالربصاص على رأس فرقته» ولتحيا الحرية. وحدث أيضا بمناسبة 
الاستفتاء سنة 1851 أن وضع أحد الحنرالات قبعته فوق صندوق الانتخاب المخصص للإحابة ب "لا", ولم يجرؤ أحد 
أن يزعج الكاب العسكري. وحيد رأفت ووايت إبراهيم ص 257 - 259 نقلا عن الوسيط في النظم السياسية؛ د. 
محمود عاطف البناء هامش ص 301. النظم السياسية والقانون الدستوري؛ د. سليمان الطماوي» هامش ص 215. 
95 النظم السياسية» د. ثروت بدوي» ص 216-202. النظم السياسية والقانون الدستوري» د. سليمان الطماوي» ص 
215-9. الوسيط في النظم السياسية» د. محمود عاطف البناء ص 298 - 302. الوجيز في النظم السياسية» د. 
محمد مرغني خيري» ص 220-217. 
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وأما النقد الموجه إلى الاقتراع العام فهو أن الناحب لا يهتم باحتيار الأكثر مقدرة وحبرة لإدارة 
الشؤون العامة» كما يهتم بذلك عند اختيار من يقوم بإدارة شؤونه الخاصة» فضلا عما يتصف به الناخبين 
بوحه عام من الجهل وقلة الصلاحية لأداء مهمتهم. 

ويّرد على النقد الموجه للاقتراع العام: 

- أن الاقتراع العام أصبح في العصر الحديث في البلاد التي أصابت قسطا من التقدم والنضج 
السياسي من الضروريات التي لابد منهاء " والأوفق أن نلائم بين ظروف البيئة وهذا النظام لننزع منه أكبر 
ما يستطاع من خير» ولننزع عنه أكبر ما يستطاع من شر " 

- طرق تحديد الناحبين لا يخرج عن الأخحذ بنظام الاقتراع العام أو اشتراط قسط من التعليم أو الثروة 
في الناحب» وفي حالة الانتخاب العام يرى المشرع أن الأفضل والأوفر مقدرة وكفاءة سيفرض نفسه على 
الناحبين لكي يختاروه» وأما اشتراط نصاب مالي معين كدليل على كفاءة الناحب فهو غير مقبول بأي 
شكل من الأشكال في العصر الحديث,» وأما اشتراط قسط من التعليم كدليل على كفاءة الناحب» فما هو 
ذلك القدر من التعليم الذي يجب اشتراطه؟ فالاتتخاب يقصد به قبل كل شيء اختيار شخص بسبب 
برنامج معين» هو عادة برنامج أحد الأحزابء والواقع أن قلة قليلة من الناحبين هي التي تفهم هذا البرنامج, 
وقلة من هذه القلة تستطيع أن تبدي رأيا بشأن حل المشاكل التي يتضمنها ذلك البرنامج» وبذلك فإننا 
سنقصر حق الانتخاب على بضعة مئات من الأفراد» وهو أمر يصعب تنفيذه في أي بلد أحرز قسطا من 
المدنية» والأكثر صعوبة هو كيف يمكن معرفة هذه القلة القليلة من بين مجموع الشعب؟ 

- وأحيرا فإن الصلاحية في ميدان السياسة لا تتضمن الأهلية من الناحية الفكرية فقط. ولكن يجب 
أن تتضمن أيضا الأهلية من الناحية الأدبية مثل العدالة وغيرها. 9 

- ويلاحظ أن بعض الفقه يرى أن من لا يعرف كتابة امه واسم من يصوت لهء لا يصح أن 

يكون ناحباء وأنه في البلاد التي تتفشى فيها الأمية» يكون من الأوفق ومن الطبيعي اشتراط إحادة القراءة 
والكقا 0 بارضا اوس انعط الاي الاش د قن كود رن اكد لعا سياس واد ون اداه 
الحياة العامة من بعض المتعلمين» خصوصا وأن المقصود بالتعليم عرد تغزفة القرادة الكو ني ردنك 
فإنه قد يكون من المتعلمين من لا يهتم إلا بشئونه الخاصة» وليست له ثقافة سياسية» أو دراية بالشئون 
العامة» والخلاصة أن اشتراط قسط ما من التعليم المدرسي ليس شرطا على كفاءة الناحب أو على قدرته 


5 ينظ ليها ميق" الفادوة الدتتوروي:والالظية السها فياف ع ع شه نرج عن 145-138 
6 القانون الدستوري والأنظمة السياسية» د. عبد الحميد متولي» ص 1415. الوسيط في النظم السياسية؛ د. محمود 
عاطف البناء ص 294. 


80 النظم السياسية والقانون الدستوري» د. سليمان الطماوي» ص 221. 
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على اختيار الأصلح لإدارة الشؤون العامة؛ والإلمام بالقراءة والكتابة أو حتى الحصول على الشهادات 
المدرسية أو الجامعية ليس السبيل الوحيد لمعرفة الصالح العام» ولنضج الثقافة السياسية. 

ثانيا > الانتخاب المباشر والانتخاب غير المباشر 

يكون الانتتخاب مباشرا - من درحة واحدة - إذا اختار الناخب مباشرة من ينوب عنه في البرلمان» 
ويكون غير مباشر إذا كان يُطلب من كل مجموعة من الناحبين - 30 أو أربعين ناحبا مثلا - أن يختاروا 
مندوبا عنهم, ثم يقوم هؤلاء المندوبون بانتخاب النواب» وهو يسمى أيضا الاتتخاب على درحتين» وقد 
يكرن أغيانا | كر من دريسين. 

مبررات الانتخاب غير المباشر 

يذهب البعض إلى أن الاتتخاب غير المباشر أفضل في حالة البلاد المتأخرة التي تتفشى فيها الأمية 
ويضعف فيها الوعي السياسي» ويكون الإعلام فيها موحهاء ومبادئ الحرية والمساواة غير مكفولة في العمل 
كك وذلك لأنه يعمل على تخفيف مساوئ الاقتراع العام» وذلك يجعل السلطة في يد فئة مختارة تكون 
أحسن تقديرا لكفاءة المرشحينء وأقل تأثرا بالدعايات المضللة» وبخاصة إذا اشترطت في المندوب شروطا 
خاصة. 

مبررات الانتخاب المباشر 

- يذهب جمهور الفقه إلى أن الانتتخاب المباشر هو الأقرب إلى الديمقراطية» وأنه يرفع مدارك الشعب 
ويشعره بمسؤوليته» وأنه يعمل على زيادة اهتمام الناحب بالاتتخاب» بخلاف الانتخاب غير المباشر الذي 
يقل فيه الاهتمام بالانتخابات. 

- وأما القول بأن الانتخحاب غير المباشر يجعل الاختيار في يد فئة مختارة تكون أكثر تقديرا لواحباتماء 
وأقل تأثرا بالدعايات المضللة» فهو قول غير صحيح» فمن ناحية ينطوي هذا القول على قدر كبير من 
المغالاة في إظهار عدم كفاءة الشعوب, ومن ناحية أخرىء» فإن قلة عدد المندوبين يجعل من السهل التأثير 
عليها برشوة أو وعد أو وعيد» ومن ناحية ثالثة» فقد أثبتت التجربة أن الاتتخاب على درحتين يكون 
صوريا؛ لأن ناحبي أول درجة لا ينتخبون إلا المندوبين الذين ينتمون إلى حزب المرشح الذي يرغب الناخب 
الأول في فوزه بالرئاسة» ولذلك فإنه دائما يُعرف رئيس الحمهورية الفائز بمجرد ظهور نتيجة المندوبين» وقبل 
إحراء انتخابات الدرجة الثانية وهي انتخحابات الرئاسة. 

- وعلى الرغم من مزايا الاتتخاب المباشر إلا أنه أحيانا يكون اللجوء إلى الانتتخاب غير المباشر 
ضروريا» وذلك عند الرغبة في تمثيل الحيئات امحلية أو تمثيل بعض المهن أو الفئات» فعلى سبيل المثال تلجأ 
إليه الدول الفيدرالية في احتيار أحد أعضاء المجلسين النيابيين» وهو ا مجلس الذي يمثل الولايات الداخلة في 


© الوصيظ ف النظله النياتيية دعو خاطق البناء ص 316 
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الاتحاد تمثيلا متساوياء فيقوم الناخبون في كل ولاية باخحتيار حكامهم أو مثليهم» ثم يختار هؤلاء من يبمثل 
الولاية في الجلس الاتحادي. (1) 


الثا- الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة 

يكون الانتخاب فرديا عندما تقسم الدولة إلى دوائر صغيرة كثيرة» ويتم التنافس بين المرشحين في كل 
دائرة على حدة؛ تنتخب كل دائرة نائبا واحدا أو أكثرء على حسب ما يقضي القانون» وأما الاتتخاب 
بالقائمة فتقسم الدولة إلى دوائر كبيرة قليلة العدد. ويتقدم المرشحون المتنافسون في قوائم» ويختار الناخب 
قائمة بأكملها من هذه القوائم» أي أن الناحب عندما يفاضل بين القوائم» فإنه لا يفاضل بين المرشحين» 
بقدر مفاضلته لسياسة الأحزاب وبرامجها الحزبية. 

المزايا والعيوب لكل من النظامين 

- يرى أنصار الانتخاب الفردي أنه يضمن نوعا من التمثيل لأحزاب الأقلية» فصغر الدوائر 
الانتخابية ييسر احتمال أن تكون أقلية أغلبية في دائرة ماء فينجح ممثلهاء كما أنه يمتاز بسهولته وبساطته 
فالناحب سيختار نائبا واحداء وأما في الاتتخاب بالقائمة فالناخب سيفاضل بين كفاءة عدد من النواب في 
دائرة واسعة» وليس من السهل معرفتهم جميعاء وبالتاللي سيضطر إلى اختيار قائمة يجهل بعض أفرادهاء مما 
يجعل الاحتيار الفعلي في يد الأحزاب التي تضع قوائم المرشحينء لا في يد الناحبين» ويتضح هذا الأمر في 
سلوك بعض الأحزاب عندما تضع شخصا بارزا له مكانته في نفوس الناخبين على رأس قائمتهاء فينخدع 
الناخبون ويعطون أصواتحم لتلك القائمة التي قد تشتمل أيضا على أشخاص قيلي الكفاءة أو بجهولين لدى 
الناحب» وأما الاتتخاب الفردي فإنه يمكن الناخبين من معرفة النائبين معرفة شخصية:» وبالتالي يمكنهم من 
تكوين حكم سليم عليهم» فمهمة الناخب في حالة الانتخاب بالقائمة ستقتصر على المفاضلة بين آراء 
وبرامج الأحزاب المختلفة» وأما في حالة الاتتخاب الفردي فإنه يمكن مراعاة الاثنين أي الجانب الشخصي 
والبرنامج. 

- ويرد أنصار الانتخاب بالقائمة بأن معرفة الناخبين للمرشحين تجعل الاختيار قائما على أساس 
المفاضلة بين الأشخاصء لا بين المبادئ والأفكار» ويكون الفوز نتيجة ما يؤديه المرشح من حدمات 
شخصية للناحبين» لا ما يؤديه إلى الوطن أو ما يمثله من مبادئ واتحاهات» فضلا عن أن برنامج النائب 
سيكون منصبا أساسا على المسائل امحلية البحتة الخاصة بدائرته الانتخابية حتى يحوز رضاء ناحبيهاء 


بالإضافة إلى أن صغر الدائرة في الاتتخاب الفردي وقلة عدد الناخبين» وكوتحم ينتخبون مرشحا واحداء كل 


0 انظر النظم الدَينا منية :23 ثروت بدوي» ص 0--225. النظم السياشية والقانون الدستوري» 3 سليمان الطماوي» 
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ذلك يسهل الرشوة؛ لأن رشوة عدد محدود من الناحبين يشير من رشوة عدد كبير منبيث قُُ دائرة كبيرة» كما 
0 0 ِ 1 
يسهل أيضا تدحل الجهات الإدارية بما تملكه من أساليب الضغط والإكراه في مجرى الانتخابات. 0) 


والواقع أن لكل من النظامين حسناته وعيوبه» ولهذا تتردد الدول في الأحذ بأي من النظامين» وفي 
سمه اانا ا 0 واختيار النظام الأفضل يتوقف على دراسة ظروف كل بلد» ومدى درحة 
الوعي السياسي لأفرادهاء بالإضافة إلى ما أظهره التطبيق العملي لهذا النظام أو ذاك من نتائج. 
ولذلك فمن الفقه من يرى أنه في البلاد التي تتأثر بالعوامل الشخصية تأثرا كبيراء تكون طريقة 
الاتتخاب بالقائمة أفضل؛ لأتما تجعل من عملية الانتتخاب كفاحا بين البرامج والآراء» أكثر منها كفاحا بين 
الأشخاص 0 بينما يرى أغلب الفقه أنه ليبس صحيحا أن الانتخاب الفردي يقيم المفاضلة على أساس 
الأشخاصء لا على أساس المبادئ؛ لأن الناحب» سواء في الانتتخاب الفردي أو الانتخاب بالقائمة» يراعى 
أشخاص المرشحين وكذلك مبادئهم أو مبادئ الأحزاب التي ينتمون إليهاء وإن كانت الاعتبارات الشخصية 
تغلب على الانتخاب الفردي» وتخف كلما اتسعت الدائرة الانتتخابية. وكذلك ليس صحيحا أن النائب في 
الاتتخاب الفردي يكون أسيرا لدائرته» يهتم بمصالحهم ويهمل مصلحة بلده العليا؛ لأن النائب» سواء في 
الاتتخحاب الفردي أو الاتتخاب بالقائمة» أصبح في حقيقة الأمر» أشي الحزب» وخضع لتوجيهاته؛ لا انك 
الناحبين» وأما القول بأن الاتتخاب الفردي يشجع الرشوة ويسمح بزيادة الضغط الحكوميء فالواقع أن تأثير 
الضغط الحكومي أو خطورة المال واحد في النظامين» فالمرشح لا يقف وحيدا في المعركة الانتخابية» ولكن 
يسانده ويعاضده حزبه» سواء كان الانتخاب فرديا أو بالقائمة» وإذا أرادت الحكومة التدحلء فإن هذا 


التدخل لا يرتبط بطريقة الانتتخاب أو بشخص المرشح, وإِنما تستهدف بتدخلها الحزب نفسه, كما أن المال 


الت السياسوة كن اترويف ينوي عن 2012227 القايرن الدشفورفيو انطو للسادياة ف عبن القند فول 
ص 148-146 . النظم السياسية والقانون الدستوري» د. سليمان الطماوي» ص 224-222. 

© أعذت فرنسا سنة 1857 بنظام الانتخاب بالقائمة» ثم عدلت عنه وأعذت بالنظام الفردي سنة 1889, ثم عادت 
إلى القائمة سنة 1919» ثم عدلت عنها سنة 1927» ثم رجعت إلى نظام القائمة سنة 1946» وأخيرا قرر دستور 
8 أن أعضاء الجمعية الوطنية ينتخبون بطريق الاقتراع العام المباشر» وأما مجلس الشيوخ فيشكل بطريق الاقتراع غير 
المباشر على أن يكفل تمثيل أقاليم الجمهورية والفرنسيين المقيمين خارج فرنسا. انظر النظم السياسية والقانون الدستوري» د. 
سليمان الطماوي» ص 224. ويرجحع السبب الرئيسي لهذا التقلب إلى أن الحكومات تسعى أساسا إلى تعديل النظام 
الاتتخابي إلى النظام الذي يحقق عملا مصالحهاء ويدعم مركز أغلبيتها البرلمانية. الوسيط في النظم السياسية؛ د. محمود 
عاطف البناء ص 320-319. 


9 الغانوة اوور والأظية التيانيت .1 عد لمي قوق ع 148 : 
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أصبح لا يُستخدم في رشوة الناحبين فحسبء بل في تقديم الإعانات والهبات للأحزاب السياسية كذلك. 
1( 

رابعا- الانتخاب بالأغلبية (النسبية أو البسيطة) والانتخاب بالأغلبية المطلقة 

- يكون الانتخاب بالأغلبية النسبية عندما ينجح المرشح الحاصل على أكثر الأصوات بالنسبة إلى 
منافسيه» ولو حصل منافسوه على أصوات تزيد على نصف الأصوات المعطاة» وأما الاتتخاب بالأغلبية 
المطلقة فيشترط فيه ألا ينجح المرشح إلا إذا حصل على نسبة تزيد على نصف الأصوات الصحيحة 
المعطاة» وإذا لم يحصد أحد هذه النسبة» يتعين إعادة الانتتخابات بين الاثنين الذين حصلا على أكثر 
الأصوات» ويكفي للفوز في حالة الإعادة الحصول على الأغلبية النسبية لا الأغلبية المطلقة. 

- وكلا النظامين يمكن تطبيقهما في نظام الانتخاب الفردي» كما يمكن تطبيقهما في نظام الاتتخاب 
بالقائمة. 

- ويلاحظ أن نظام الأغلبية النسبية وإن كان أسهل تطبيقا وأقل تكلفة, إلا أن نظام الأغلبية المطلقة 
يتفوق عليه؛ لأنه يعبر عن إرادة الشعب بصورة أصدق وأصح, ولذلك يحسن تطبيقه خصوصا في الدول 
التي تتعدد فيها الأحزاب» وأما في الدول التي يقوم نظامها السياسي على تنافس حزبين فقطء فإن نظام 
الاتتخاب بالأغلبية النسبية يؤدي إلى نفس النتيجة, إلا أنه من ناحية أحرى فإن نظام الأغلبية» سواء 
المطلقة أو النسبية» يؤدي إلى ظلم الأقلية؛ لأنه يكفل كل التمثيل لمن يحصل على أغلبية الأصوات» ويهدر 
كل الأصوات التي أعطيت لباقي المرشحين» ولو كانت تقترب جدا من عدد الأصوات التي أعطيت للفائز؛ 
ولذلك جات فض الداول إل نظام العطيل الننية 60 

خامسا- نظام ال: 5 النسبي 

هو نظام يرتبط بطريقة الانتخاب بالقائمة» ويقضي بتوزيع مقاعد البرلمان وفقا للنسب المثوية التي 
حصل عليها كل حزب» فيكون لكل حزب عدد من المقاعد بنسبة عدد مؤيديه. 

ولنظام التمثيل النسبي صور متعددة ترتبط بعدة مشاكلء تُعتبر الحلول التي تُعطى لما علامة على 
إعطاء الناحب حرية في اختياره» أو على العكس إجباره على الإذعان لاختيار الأحزاب السياسية التي تقوم 
بإعداد هذه القوائم» وأهم هذه المشاكل: 


0 النظم السياسية؛ د. ثروت بدوي» ص 230 - 231. الوسيط في النظم السياسية؛ د. محمود عاطف البناء ص 
0--321. النظم السياسية؛ د. محسن العبودي» ص 248 -250. 

لطي السياسية م لترؤيفة باذون نم 2353:0811 وطق النطل السانيي ةد عيوة فاطلت انان طق 
3 -324. الوحيز في النظم السياسية» د. محمد مرغني خيري» ص 227-225 
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- هل للناحب أن يشطب على بعض الأسماء الواردة في القائمة أم يتعين عليه الموافقة عليها أو 
رفضها برمتها؟ وهي ما تسمى بطريقة القوائم المغلقة. 

- وإذاكان للناحب أن يحذف بعض الأسماء من القائمة» فهل له أن يضيف أسماء من قوائم أخرى» 
وهو النظام المعروف بالمزج بين القوائم. 

- وأخيرا هل يسمح للناحب أن يغير ف ترتيب أسماء المرشحين الواردة بالقائمة؟ وتسمى هذه الطريقة 
باالصريه 5 


في المفاضلة بين نظام التمثيل النسبي ونظام الانتخاب بالأغلبية 

الانتقادات الموجهة إلى التمثيل النسبي 

- يرى أنصار الانتخاب بالأغلبية أن نظام التمثيل النسبي يعيبه أنه نظام معقد» حت أن نتيجة 
الاتتخابات لا تظهر إلا بعد أيام» قد تتعرض فيها للتزييف والتشويه. 

- ولكن أحطر نقد وحه إلى نظام التمثيل النسبي هو أنه يؤدي إلى كثرة الأحزاب وتعددها؛ لأنه يفتح 
امحال أمام جميع الأحزاب الصغيرة والكبيرة لدخول البرلمان» كل بنسبة عدد الأصوات التي حصل عليهاء 
وكثرة الأحزاب تجعل من الصعب قيام أغلبية برمانية منسجمة وثابتة» ما يؤدي إلى إعاقة العمل البرلماني؛ 
وإلى عدم الاستقرار الوزاري» ولو فرضنا تحقيق الأغلبية البرلمانية عن طريق تآلف الأحزاب المتقاربة في 
مبادئهاء فإن هذه الأغلبية لا تكون ثابتة أو متجانسة» وعادة ما تكون الحلول التي تأخذ بحا حلولا وقتية 
عارضة» توفق فقط بين الاتحاهات المتعارضة» لكن لا تسير وفق برنامج مرسوم أو سياسة محددة واضحة» 
بينما يتميز الانتخاب بالأغلبية ببساطته. وبأنه يعمل على قيام أغلبية متماسكة في البرللان» مما يؤدي إلى 
غنيق الاسعتوار امكو 2 

بعض هزايا التمثيل النسبي والرد على الانتقادات الموجهة إليه 

- يتميز التمثيل النسبي بأنه يحقق العدالة» إذ يضمن تمثيل مختلف الأحزاب والاتجاهات السياسية في 
البلاد بسب الأصوات التي تحصل عليهاء بخلاف نظام الأغلبية الذي يهدر كل أصوات الأقلية» ويؤدي إلى 
دعقراطية شكلية: 


4 النظم السياسية في العالم المعاصرء د. سعاد الشرقاوي» ص 172. النظم السياسية والقانون الدستوري» د. سليمان 
الطماوي» ص 221. النظم السياسية» د. ثروت بدوي» ص 234. الوسيط في النظم السياسية» د. محمود عاطف 
البناء ص 325. 
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فمن ناحية فإنه من الممكن تبعا للاتتخاب بالأغلبية أن يترتب عليه نتائج تناقض أسس الحكم 
النيابي» وذلك عندما يحصل حزب على أغلبية الأصوات, ولا يفوز بأغلبية المقاعد» ويكون الحكم لحزب 
الأقلية» ويحدث هذا إذا حصل أحد الأحزاب على أغلبية طفيفة في عدد من الدوائر يزيد عن النصف 
قليلاء فيفوز بالأغلبية البرلمانية» بينما قد يحصل الحزب المنافس على أغلبية ساحقة من الأصوات في عدد 
أقل قليلا من نصف عدد الدوائر» بحيث تكون له أغلبية الأصوات في مجموع هيئة الناحبين» دون أن يحصل 
على أغلبية المقاعد. 

ومن ناحية أخرى فإن البرلمان لا يمثل عادة في مجموعه الرأي العام تمثيلا صحيحاء وا مجالس المنتخبة 
على مبدأ الأغلبية لا تمثل عادة أغلبية الناحبين» وكثيرا ما تمثل أقلية» وذلك أننا إذا حسبنا الأصوات الغائبة» 
والأصوات الباطلة» والأصوات الخاسرة التي حصل عليها المرشحون الذين لم يفوزواء وقد تكون أكثر من 
9 من الأصوات الصحيحة» وإذا كان البرلمان بأجمعه لا يمثل سوى أقلية من الناخبين» فكيف بنسبة 
الأغلبية البرلمانية للأقلية السابقة» وكيف بنسبة الأغلبية الحاضرة با مجلس التي تصدر القرارات والقوانين من 
الأقلية السابقة. 

- وأما التمثيل النسبي فهو أكثر اتفاقا مع الدبمقراطية والنظام النيابي الذي يفترض أن يكون البرلمان 
ممقلا للشعب باتجاهاتة المختلفة قفيلا صادقاء ولك خلافالما يرى بعض الق (8) أن نظام الاتتخاب 
بالأغلبية لا يتناق مع الديمقراطية» ولا يترتب عليه ظلم للأقلية» فالحكومة النيابية هي حكومة الأغلبية» وإذا 
افترضنا أن البلاد دائرة واحدة بحيث يصبح الناخحبون هيئة واحدة» فإن للأغلبية الحق في اختيار النواب» 
وكذلك فإنه لا يلزم لكي تكون الصفة النيابية للمجالس التشريعية صحيحة؛ أن تكون صورة مصغرة مطابقة 
للناحبين بجميع آرائهم؛ لأنما ليست مجالس استشارية تبدى فيها وجهات النظر المختلفة» وإنما بجالس 
تنتخب لممارسة وظائف السيادة وحق الحكم وهو للأغلبية. 

ويُرد على ذلك بأن ذلك يعد خلطا بين أمرين مختلفين وهما تكوين ابمجحلس النيابي» واتخاذ القرارات في 
هذا ا بحلسء» فتكوين مجلس نيابي يكون ممثلا للأمة معبرا عن إرادتماء لابد أن يراعى في تكوينه مختلف 
العناصر التي تتكون منها هيئة الناخبين والاتحاهات المختلفة للرأي العام» وأما اتخاذ القرارات» فلابد من 
تطبيق مبدأ الأغلبية» ولو كانت الأمة تتولى الحكم مباشرة» لاشتركت في ذلك جميع أحزابما واتحاهاتما 
السياسية» وما دامت الأمة لا تعبر عن إرادتما مباشرة في النظام النيابي» وتختار ممثلين لماء فمن الواحب أن 
يكون البرلمان مكونا من نفس العناصر التي تشملها الأمة. 


0 اسمانء القانون الدستوري» 1927, 348/1, نقلا عن الوسيط في النظم السياسية» د. محمود عاطف البناء ص 
32. 
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- التمثيل النسبي يشجع ناخبي الأقلية على استعمال حقوقهم الانتخابية؛ لأنه يجعل لأصواتهم قيمة 
وأثر فعال» بعكس نظام الأغلبية الذي لا يشجعهم على المشاركة في الاتتخاب لعلمهم أن أصواتهم 
ستذهب سدى 

- نظام التمثيل النسبي يسمح بتكوين معارضة قوية في البرلمان» إذ يفتح المحال أمام الأحزاب الصغيرة 
والاتحاهات المختلفة للحصول على بعض المقاعد في البرلمان» والصالح العام يقضي بضرورة قيام معارضة في 
البيلان» بل إن من مصلحة الحزب الحاكم أن يجد أمامه معارضة قوية تنتقد سياسته» وتمنعه من إساءة 
استعمال السلطة» ولذا قيل بحق " أن سحق الأقلية هو نصر قاتل لحكومة الأغلبية ". 

- فضلا عن أن التمثيل النسبي يعد عامل تحدئة وتلطيف للحياة السياسية» فإن أي حزب, ولو كان 
متطرفاء يقل خطره عندما يسمح له بالممارسة» بقدر حجمه. في قنوات شرعية» وعلى العكسء فإن حرمان 
حزب باستمرار من نصيبه العادل من المقاعد الذي تؤهله له أصوات ناحبيه» يجعله يشعر بالظلم ويثير الحقد 
والاضطراب» ويزيد من قوته في نظر الشعب. (1) 


والواقع أن نظام التمثيل النسبي ل ينتشر انتشارا واسعاء ولا يرحع ذلك إلى عدم الاقتناع بعدالته» وإنما 
يرحع أساسا إلى رغبة الأحزاب الكبيرة المتمكنة من السلطة في الاستثثار بماء بغير مشاركة أو مزاحمة من 
الا الع 

وأيا كانت المزايا والعيوب لكلا النظامين» فإنا اتفق مع من يرى أن نظام التمثيل النسبي هو الأفضل 
لأنه أكثر تحقيقا للعدالة واتفاقا مع النظام الديعقراطي» ويسمح بتمثيل جميع الاتحاهات ما يؤدي إلى وحود 
المعارضة الحقيقية» فضلا عن إزالة الاحتقان والأحقاد المترتبة على تجاهل السماح للأقليات الحزبية بوحود 
تمثيل لما عبر القنوات الشرعية» ولكن بشرط ألا يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي» ولكن إذا وُجد أنه 
سيترتب عليه أزمات وزارية مستمرة» وعدم قيام أغلبية منسجمة وثابتة» وعدم استطاعة الحكومات القيام 


بواحبها كما ينبغي» نتيجة كثرة الاتحاهات السياسية المتنوعة» فإنه لا مفر من الأخذ بنظام الأغلبية. 


9 الرسيط فق القلج الميابية اه خيرة عاط النا من 3092330 


6 الوحيز قي النظم السياسية) د. محمد مرغنى خيري» ص 0. 
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المبحث الثاني: مثال تطبيقي في كيفية سيطرة السلطة على عملية إجراء الانتخابات. 

تمهيد: إذا ممح حزب مستقل أو معارض أن يتعدى عقبة الشروط التي يحب أن تتوافر لتأسيس 
واستمرار الأحزاب السياسية وعقبة موافقة لحنة الأحزاب السياسية التي لما الحق في منح أو منع من تشاء من 
ممارسة حقوقه السياسية» واستطاع أن يشارك في الانتخابات بغية الإصلاح فإنه لابد أن يجتاز عقبة أحرى 
وهي مرحلة العملية الانتخابية. 

وإليك تموزحا لكيفية التحكم في نتائج الانتخابات: سواء اشترط الدستور أن بُحرى الاتتخابات تحت 
إشراف القضاءء كما كان الوضع في دستور 1971 في جمهورية مصر العربية قبل تعديله سنة 2007» أو 
لم يشترط ذلك. 

تمر المرحلة الانتخابية بثلاثة مراحل, وهي التصويت والفرز وإعلان النتائج 

أولا- التصويت 

يقوم الناغيب بالؤدلاء بضوته فق لحان الاعاب الفروة 9 تت إشراف اللحاة العامة وقد كانت 
المادة 88 من لدستور 1971 تنص قبل تعديلها سنة 2007 على أن يتم " إحراء الاقتراع تحت إشراف 
أعضاء من هيئة قضائية ". ثما يعني أن الإشراف القضائي يجب أن يشمل اللجان الفرعية» كما يشمل 
اللجان العامة» وحدير بالذكر أن متوسط عدد اللجان الفرعية التابعة لكل لحنة عامة يبلغ مائة جلحنة» منتشرة 
في أنحاء الدائرة» وتعمل في وقت واحد. ثما يعني استحالة توفير العدد المطلوب من القضاة للإشراف المباشر 


على كل اللجان لو كان إجراء التصويت في يوم واحد. 


تقدير عملية التصويت قبل تعديل الدستور سنة 2007 

- من الملاحظ أن النص على إشراف أعضاء "من هيئة قضائية " يفسره البعض على أنه يدخل فيها 
أعضاء هيئات ليست من القضاءء ولكن ميت هيئات قضائية» كهيئة قضايا الدولة» التي تتكون من هيئة 
من المحامين المدافعين عن الحكومة في أقضيتهاء والواقع أن الإشراف على الانتخابات ينبغي أن يكون فقط 
امال القصاء الذين يفضلوك 3 القضان .087 

- بالرغم من نص الدستور السابق فقد استمر تطبيق المادة 2/24 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق 
السياسية رقم 73 لسنة 1956 أنه يعين رؤساء اللجان الفرعية من بين العاملين بالدولة أو القطاع العام 


0 يقوم وزير الداحلية بتحديد عدد اللجان الفرعية ومقارها وقرارات تشكيلها. المادة 1/24 من قانون تنظيم الحقوق 
السياسية لسنة 1956 

6 د. عاطف البناء التعديلات الدستورية» ورشة العمل الأولى» مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية» ص 36), نوفمبر 
6. 
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ويختارون "بقدر الإمكان " من بين أعضاء الهيئات القضائية أو الإدارات القانونية بأحهزة الدولة أو قطاع 
الأعمال» ما يعني أنه ليس بالضرورة أن يكون رؤساء اللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية. 

- ثم عدل قانون مباشرة الحقوق السياسية وأقر التعديل مجلس الشعب في إبريل 2000» وتم استبعاد 
أعضاء الهيئات القضائية من رئاسة اللجان الفرعية» واستحداث ما يسمى بلجان الإشراف القضائي في مقر 
كل للحنة عامة للإشراف على اللجان الفرعية» ولكن لم ينفذ القانون السابق لما قضت به المحكمة الدستورية 
من عدم دستورية النص التشريعي الذي يجيز إسناد رئاسة اللجان الفرعية لغير أعضاء الهيئات القضائية 
حيث إن المادة 88 من الدستور وإن كانت قد فوضت المشرع العادي بتحديد الشروط الواحب توافرها في 
أعضاء مجلس الشعبء وببيان أحكام الانتخاب والاستفتاء» إلا أنما نصت على أن يتم "الاقتراع" تحت 
إشراف أعضاء من هيئة قضائية» وهو تلك العملية التي تبدأ بإدلاء الناحب صوته لاختيار من يمثله» بدءا 
من تقديعه بطاقته الانتخابية» وما يثبت شخصيته إلى رئيس لحنة الانتخابات» مرورا بتسلمه بطاقة الاختيار» 
وانتهاء بإدلائه بصوته في سرية لاختيار المرشحين» وإيداعه هذه البطاقة في صندوق الانتخابات» ثم فرز 
الأصوات لإعلان النتيجة بما يطابق إرادة الناحبين» " ولا محاحة في القول بتعذر رئاسة أعضاء الحيئات 
القضائية للجان الفرعية لعدم كفاية عددهمء؛ ذلك أنه إذا ما تطلب الدستور أمرا فلا يجوز التذرع 
بالاعتبارات العملية لتعطيل حكمه بزعم استحالة تطبيقه؛ لاسيما وأنه لم يستلزم إحراء الاتتخحابات في يوم 
وا ا بالإضافة إلى أن ندب بعض القضاة لأعمال غير قضائية» يشغلهم طوال السنة» وتصر السلطة 
التنفيذية على بقائة © 

- على الرغم من حكم المحكمة الدستورية السابق فإن الإشراف القضائي كان منقوصا بشدة؛ ومما 
يؤكد ذلك أن الدستور لم يكن ينص على وجحوب إجراء أي تصويت في يوم واحد, فإن الاستفتاء على 
تعديل الدستور سنة 2007 تم في يوم واحد» وكان ينص على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من 
هيئة قضائية» فإنه تبعا لتقرير نادي القضاة حول هذا الاستفتاء» لم يزد عدد اللجان الفرعية التي رأسها 
أعضاء الحيئات القضائية بالفعل على 05, من عددها الإجمالي» وبقية اللجان الفرعية رأسها موظفون 
بالدولة وبالإدارة امحلية من مختلف الدرحاتء ولم يراع في العديد منها أي شروط تتعلق بالدرحة الوظيفية أو 
المؤهل الدراسي أو حسن السمعة» فقد رأس بعض اللجان معاونو خدمة؛ ورأس بعضها الآحر حملة 
مؤهلات متوسطة, وقابل أحد وكلاء النيابة رئيس لحنة كان قد حبسه احتياطيا على ذمة قضية تزييف 


0 المحكمة الدستورية العليا - 2000/7/8 - الحريدة الرمية في 2000/7/22, العدد 29 مكرر» نقلا عن وحيز 
القانون البرلمايي في مصرء دراسة نقدية تحليلية» د. فتحي فكري» 06 ص 9 -202 

6 المستشار هشام البسطويسيء التعديلات الدستورية» ورشة العمل الأولى» مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية» ص 
0. 
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عملة» وتحدد حبسه خمسة وأربعين يوماء ثم أحلى سبيله بكفالة 5000 جنيهاء ورصدت اللجان التي رأسها 
القضاة قلة الإقبال على التصويتء فالعديد منها لم يحضر أمامه أحد من الناحبين» ولم يتجاوز متوسط 
الحضور أمام باقي اللجان 03/ من المقيدين أمامهاء وأما اللجان التي رأسها غير القضاة» فقد تحاوز عدد 
الحاضرين فيها (090/ من عدد المقيدين» ووصل في الكثير منها إلى 01000/ والوصول إلى النسبة الأخيرة 
يفترض أن جميع المقيدين أمام تلك الحان بقوا على حالهم منذ ضبط الكشوف في نحاية العام الماضي وحتى 
موعد الاستفتاء» فلم يتوف منهم أحدء ولم يسافر منهم أحدء ولم يحل بين أي منهم والحضور حائل من 
مرض أو عمل أو كسل! () 


كبو رليك سرامن شريو 'قادي النضناة الصرق دول إبعضاء ديل الستور يوه :2005/5/25 
تقرير الحنة تقصي الحقائق عن إشراف القضاة على استفتاء تعديل الدستور يوم 2005/5/25 المؤلفة من كل من: 
محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس محكمة النقض رئيساء ومحمد ناحي دربالة نائب رئيس محكمة النقضء وطلعت عبد 
اله نائب رئيس محكمة النقض» وهشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف» وأحمد فتحي قرمة رئيس المحكمة» أعضاءً. 
... أسفرت مداولات القضاة في الجمعية العامة لناديهم بالقاهرة في 2005-5-13 عن الربط بين إشرافهم 
على الانتخابات وبين أمرين: أولهماء صدور مشروعهم لتعديل قانون السلطة القضائية» والذي يكفل لهم استقلالا 
حقيقيا عن السلطة التنفيذية. والثافي» تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بما يكفل لمم الإشراف الكامل على 
الاتتخابات بمجميع مراحلها. 
وتساند القضاة في ذلك ما ضربوه من أمثلة صارحة على تزوير إرادة الناخبين» وعلى اللأأخص ما عاينوه 
بأنفسهم في انتخابات سنة 1995» وسنة 2000», وفي انتخابات دائرة قسم شرطة دمنهور في 22003-1-8 
والتي أكدت أمرين: أحدهماء أن القضاة غير مستقلين في الإشراف على الانتخابات» إذ يتيح قانون السلطة القضائية 
للسلطة التنفيذية» عن طريق التفتيش القضائي ورؤساء امحاكم الابتدائية التابعين لوزير العدل» سيطرة على القضاة 
الذين يباشرون الإشراف على أعمال الاقتراع والفرز وإعلان النتائج. 
والأمر الآخرء أن إشراف القضاة على الانتخابات لم يكن كاملاء إذ أتاح قانون مباشرة الحقوق السياسية 
للساطة التنفيذية التحكم والعبث بحداول الناحبين» والسيطرة على دحوهم إلى المقر الانتخابي؛ والتمييز بين 
المرشحين. .. 


3 النتائج: 





خلص للجنة من استعراض ما سلف النتائج التالية: 

1- إن القول بأن أكثر من أحد عشر ألف قاض أشرفوا على إجراء الاستفتاء هو قول بعيد عن الحقيقة. 

2- إنه لم يكن لرؤساء اللجان العامة رقابة أو إشراف حقيقي على أعمال اللجان الفرعية. 

3- إن 2,095 من اللجان الفرعية أسندت رئاستها لموظفين لا استقلال لهم ولا حصانة وتعرضوا للترهيب من رجال 
الشرطة» وأفلتت تماما من رقابة القضاة» وكانت تلك اللجان مسرحا لانتهاك القانون وتزوير بيانات حضور الناخبين 


وبطاقات إبداء الرأي. 
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تقدير عملية التصويت بعد تعديل الدستور سنة 2007 

- عُدلت المادة 88 التي نصت على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية» لتقصر 
إشراف الحيئات القضائية على اللجان العامة فقط» ولتفرض إجراء الاقتراع في يوم واحد» وهذا التعديل يعني 
أنه يجوز تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية التي تباشر إجراءات الاقتراع والفرز من بين العاملين في الدولة 
أو القطاع العام» ما ينهي عمليا الإشراف القضائي - المنقوص أساسا - على الانتخابات» ويعهد بما 
دستوريا إلى موظفين حكوميين يسهل التأثير عليهم» ويغلق الباب أمام أي محاولة للطعن ف قرارات تشكيل 
تلك اللجان الفرعية: () 


أبرز المظاهر المعروفة والمتكررة لعملية التصويت 

1- عدم دقة الكشوف الانتحابية 

2- تغلل الدور الأمني في العملية الانتخابية سواء أكان بصورة سلبية وذلك بعدم التدحل حال وقوع 
حوادث من "البلطجية" وأنصار المرشحين أو بصورة إيجابية وذلك بإغلاق الطرق وإقامة كردونات حول 
اللجان لمنع النابين من الإدلاء بأصواتحم. 

3- استخدام إمكانيات الدولة من وسائل نقل وغيرها في الدعاية لبعض المرشحين 

4- عمليات القيد الجماعي التي يقوم بما بعض المرشحين للعاملين لديهم. 

5- إعاقة اعتماد التوكيلات لمندوبي المرشحين, الذين يحق لهم - بمقتضى القانون - دحول لحنة 
الاتتخابات أثناء الاقتراع» وطلب إثبات أي مخالفات لدى رئيس اللجنة» لضمان نزاهة الانتخابات. 

6- إعاقة عمل المؤسسات المدنية المحتلفة التي تحاول مراقبة نزاهة العملية الانتخابية» وعدم السماح 


لما يدول اللجان الاتسحابية. © 


ثانيا- الفرز 


4- إن بعض رؤساء امحاكم الابتدائية عاق محاولات القضاة الإشراف على اللجان الفرعية» وأعان على انتهاك القانون في 
شأن عضوية تلك اللجان. 

راجع: نزاهة الانتخابات واستقلال القضاة» ص 197 - 209, مركز القاهرة لدراسة حقوق الإنسان» تقديم المستشار 
يحى الرفاعي» إعداد وتحرير سيد ضيف الله 

() في هذا الاتجحاه: نظام الحكم في دستور 1971» د. رفعت عيد سيدء ص: 339-338. 

“ونيو القانوة اولتاق فى سيره خرابنة نقدية قرايه ى قحي كي 2006هى 94-191 عاية فرق 


السياسية في القانون الدستوري المصري» رسالة دكتوراه» د. ياسر حمزقه ص: 411-405. 


3158 





بعد انتهاء عملية الاتتخاب» تختم صناديق أوراق الانتتخاب» ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلى رئيس 
لجنة الفرزء وهي تتكون من رئيس اللجنة العامة وأمينهاء واثنين من رؤساء اللجان الفرعية يختارهما رئيس 
اللجنة العامة» ويتم بحضور رئيس كل لحنة فرعية» وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء الفرز تحت إشرافهاء 
ومن حق كل مرشح توكيل من يحضر عنه لحنة الفرز» وحري بالذكر أنه تعتبر ورقة الانتتخاب باطلة إذا اختار 
الناحب عددا أقل أو أكثر من العدد المطلوب انتخابه» وكذلك إذا استخدم الناحب ورقة انتخابية غير التي 
سلمها إليه رئيس اللجنة» أو ورقة عليها توقيع الناحب أو آية إكازة أء خلاة أعرى تدل ع 3 

ثالثا - إعلان النتائج 

يعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب ف دائرته» وتختص اللجنة العليا العامة للانتخابات بإعلان 
النتائج العابة 400 يدل مويزين الداعلية كبا قاف ف الشا: :تين العانوة العسياماة الله وطردة 


تشكيلها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون. 


وذهب بعض الفقه إلى أن اللجنة العليا للانتخابات تُعد لجنة إدارية» وإن ضمت في تشكيلها 
عدد من القضاة الحاليين» ومن ثم تعد قراراتما قرارات إدارية» مما يعني أنه علي الدولة اهن الذى تي أن 
يختص بالفصل في الطعون المقدمة في قراراتماء على الرغم من أن النصوص الدستورية قد ذهبت - خلافا 
للأصل العام باختصاص احاكم بالمنازعات القضائية - إلى أن مجلس الشعب هو الذي يختص بالفصل في 
صحة العضوية. 

والخلاصة أن المنازعات الخاصة بانتخابات مجلس الشعب. ويشمل ذلك كل ما يتعلق بالعملية 
الانتتخابية من حيث رفض قبول الترشيح أو تحديد الصفة أو الجداول الانتخابية. . . فيختص بما مجلس 
الدولة وحده باعتبارها منازعات انتخابية» وذلك قبل إعلان نتائج الانتخابات » وأما بعد إعلان النتائج 
وتحديد اسم الفائز» فإنه طبقا للمادة 93 من دستور 1971 فتعد أي منازعة طعنا في صحة العضوية» 
فيختص به مجلس الشعب وحده. بعد التحقيق الذي تحريه محكمة النقضء ولا شك أن المحكمة الدستورية 
العليا هي الأحق والأحدر بالفصل في صحة العضوية لأتما أساسا منازعة اف 06 


0 راحع المواد 33, 34 من قانون مباشرة الحقوق السياسية 

0 إزاوة 88 اهو لسعو 

ابس 07ت العاسرة بزو المتاروة قن 17 زليه 1970 تعاى الطيرنام ل عب علن الدراية فون عرفا التق 
الطعون التي ترفع عن القرارات الإدارية النهائية الصادرة من جهات إدارية لما اغتصاص قضائي. 

7 القانوق الديتتوري قر آزون انمد وشنلان»2006+من 32/326 
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وإليك بعض الضوابط التي ينبغي أن تجري الانتخابات, وفقا لها: 
- أن ينص على تحديد مبلغ معين لا يجوز لأي مرشح تحاوزه في الإنفاق على حملاته الدعائية» وأن يبين 
مصادره وأوحه إنفاقه. 
- استخدام الحاسبات الآلية في تسجيل الناحبين وبياناتهم من واقع قاعدة بيانات المواليد والوفيات» بحيث 
يُعتبر كل من جاوز الثامنة عشر من عمره مقيدا تلقائياء ويستغنى تهحائيا عن الجداول الحالية. 
- ضرورة توقيع رئيس مركز الاقتراع على ظهر كل ورقة اقتراع قبل تسليمها للناحب» وتوقيع الناحب نفسه 
قرين سمه بعد تسجيل حضوره في كشف معد لذلك. 
- ضرورة استخدام الحبر الدولي على إصبع يد كل ناحب أدلى بصوته. 
- ضمان سرية التصويت وحريته» وضمان علانية الفرز ورصد النتائج» وإعلاتما تحت رقابة ومشاركة وكلاء 
المرشحين ومنظمات المجتمع المدنيٍ المحلية والدولية ووسائل الإعلام المحتلفة. 
- النص على أن مركز الاقتراع والفضاء المحيط به خاضع لرقابة وسيطرة رئيسه» وتأتمر الشرطة بأمره» وعليها 
واحب تنفيذ كل ما يأمر به ويراه لازما لحسن سير عملية الاقتراع. 

- ضمان حق الطعن أمام القضاء في كل ما يصدر عن اللجنة المشرفة على الانتخابات ( سواء كانت 
اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا التي تقرف عل :اتتعانات خلس الشنعب 26 


0 المستشتازن هشام البسطويسي» التعديلاات الدستورية» ورشة العمل الأولى» مركز ابن حلدون للدراسات الإغائية, ص 
43-2. 
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المبحث الثالث: دراسة مسألة الانتخاب من منطلق الفقه الإسلامي 

مر بنا مشروعية الأحذ برأي الأغلبية عموما ف الفقه الإسلامي » وأن اختيار الأغلبية أو الأكثرية في 
الدولة الإسلامية يكون في الأمور الاجتهادية التي تحتمل الخنلاف وليس في الأصول والثوابت القطعية 
وناقشنا بعض النصوص التي يُتوهم منها كراهية الأحذ بالأكثرية مطلقاء وهذا أوان دراسة مشروعية 
الاتتخابات في الفقه الإسلامي وحكم مشاركة العامة فيهاء وتكييف عملية الاتتخاب أو التصويت من 
الناحية الشرعية. 


المطلب الأول: مشروعية الانتخابات في الفقه الإسلامي وحكم مشاركة العامة فيها 

الواقع أن معالحة هذه المسألة في الفقه السياسي الإسلامي لا يختلف كثيرا عن معالحة مسألة مشروعية 
الأحزاب السياسية» فالبعض ينظر إلي مشاركة العامة في الشورى أو اختيار أولياء الأمور باعتبارها مسألة 
دينية» وأن ذلك يتعارض مع صريح الآيات القرآنية» والنصوص النبوية؛ لأن الأصل في العامة الجهالة لا 
العدالة» فضلا عن أتمم لا يستطيعون تقييم الناس» ولا يعرفون الصفات الواجب توافرها فيمن ينبغي أن يولى 
هذه المناضب. 

بينما يرى البعض مشروعية مشاركة العامة في المسائل السياسية العامة أو في احتيار أولياء الأمور» وأنما 
مسألة “سياسية اجتماعية أساسا تتأئر بتغير الظروف السياسية والاجتماعية» ومكن أن تختلق تبعا لظروف 
كل دولة؛ ولذلك ينبغي ترحيح الأسلوب المناسب لهذا الأمر بناء على دراسة عيوب ومزايا الأساليب 
المختلفة للاتتخابات» سواء أكانت انتخابات مقيدة أو عامة» أو انتخابات مباشرة أو غير مباشرة» أو 
اتتخابات فردية أو بالقائمة» وغير ذلك ما يتأثر بواقع وظروف كل دولة» ويحقق مصلحتهاء وإليك دراسة 
سريعة لكل وحهة نظر من وجهتي النظر السابقتين: 


الاتجاه الأول: أن العامة لا دور لهم في الانتخابات العامة7!) 


يرى بعض أهل العلم إلى أن العامة ليس لما شأن في الشورى أو في اختيار الرئيس ( الخليفة)؛ لأتمم لا 
يستطيعون تقييم القانى فييك الخسن نه لسريو الا عق لو'ضيغت الاستشارة فق :ضورة 


0 رياسة الدولة في الفقه الإسلامي» د. محمد رأفت عثمان» ص: 233-231. الدولة في ميزان الشريعة» د. ماحد 
الحلو» ص: 364. الخلافة الإسلامية بين نظم الحكم المعاصرة» د. جمال المراكبي» ص: 350-349. الإسلام والحضارة 
العربية) محمد كرد على ص: 3 نقلا عن أحمد شلي موسوعة الحضارة الإإسلامية) السياسة) 3/-63. 
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مشروع يُعرض على الناس للموافقة أو الرفض» فإن كثيرا منهم لا يصلح لإبداء الرأي السليم في المسائل 
العامة» فوق أن الأمر قد يتعلق بمسألة فنية بحتة قد تخفى على معظم الناس» فمن العبث الرحوع إليهم فيها. 
2 والمساواة بين الناس لا تكون إلا في حالة توافر الشروط وتشابه الظروف المتعلقة بمذا الأمرء وهذا شيء 
منطقي» لا يخفى على أصحاب الفكر السليم؛ قال تعالى: [ كُلْ هَل يَسْتَوِي الّذِينَ يَعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا 
يعْلَمُونَ نا يكَدَكْرُ أُونُو الْألبَابٍ ‏ [ الزمر: 9]» وقال تعالى: ( مَكل الْمَريمَينِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصّمٌ والْمَصِرِ 
وَالسَمِيع هَل يَسْئَوَِانِ مَبَّا أمَلَا تَدَكَرُونَ 1 [ هود: 24]» فليس من المعقول أن يُستشار فاقد البصر في أمر 
لمكن الحكم عليه إلا بالنظر كالألوان» وكذلك أن يستشار الأصم في شيء يدرك بالسمع كالأصوات © 


ولا وجه للغرابة في قصر اختيار الإمام على أهل الحل والعقدء وليس الأمة كلها كما تفعل النظم 
الديمقراطية المعاصرة؛ وذلك لأن الغاية هي عقد إمامة عامة تكون خلافة عن النبوة في حراسة الدين 
وسياسة الدنيا به» وإذا لم يكن المتخير عالما بصفات من يصلح لهذا الشأن» متأهلا بعدالته وعلمه للقيام 
بحذه المهمة الجليلة» فإنه يضع الأمر في غير محله» ويجر على الأمة ضررا بسوء اختياره» فضلا عما ينطويه 
القول بتمثيل التنظيمات البرلمانية لجميع الأمة من المبالغة إذا أذ في الاعتبار فساد الانتخخابات ف كثير من 
الأحوال» وتغرير المرشحين بالناخبين لكسب أصواتهم» وأصوات الغائبين والأصوات الفاشلة. © 

وبناء على ما سبق يقسم بعض أهل العلم أي شعب من الشعوب إلى ثلاث رتب وهم: الأولى 
وهم القلة الذين يستطيعون التمييز بين الصالح وغير الصالح لرياسة الدولة» والرتبة الثانية هم من عندهم 
بعض هذه المقدرة وهو الأكثر قليلا بالنسبة إلى الفئة الأولى» والرتبة الثالئة فهم من ليس عندهم شيء من 
هذه المقدرة» وهم الكثرة الكاثرة من أفراد الشعب. . ولا يصح أن يتدحل أي من الطائفتين الثانية والثالئة 
في مهمة اختيار رئيس الدولة سواء أكان هذا التدحل بطريق مباشر كالاقتراع العام» أو بطريق غير مباشرء 


كأن يتم اتتخاب الرئيس بواسطة هيئة انتخبتها أي من هاتين الطائفتين وحدهاء أو اشتركت مع الطائفة 


7 الخلافة الإسلامية بين نظم الحكم المعاصرة» د. جمال المراكبيء ص: 350-349. الوحيز في فقه الخلافة» د. الصاوي؛ 
ص: 5/7-56. » ط/ موقع الشيخ على الإنترنت. 

6 الدولة في ميزان الشريعة» د. ماحد الحلو» ص: 364. 

1 "لقرلة ى عيرق اللتريق دع انتيل الطلوع م2 3632362 

7 جيلع ققد الارافةء 3ن الضناوي» طن + 57-90 
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الأولى قُُ انتخابما ل 3 وعموما فإن تشكيلن مجلس الشورى بالاتتخاب ليس وسيلة مأمونة» ولحرن ينبغي 
أن يختارهم رئيس الدولة بناء على استفاضة أخبار فضلهم. 2 

ومما يؤيد هذا الاتحاه ما يروى أن عمر بن الخنطاب أراد أن يعرض أمر الشورى على جماهير الحجاج؛ 
فذكره بعض الصحابة أن ا موسم يجمع أخلاط الناس» ومن لا يفهمون المقال» فيطيرون بهو كل مطار» ولكن 
عليه أن يرحئ هذا حتى يعود إلى المدينة فيلقيه على أهل العلم والرأي ففعل. 

وعندما اندفعت الجماهير تريد بيعة على #5 بعد مقتل عثمان» فصاح فيهم إن هذا الأمر ليس لكمء 

ع ع 3 

ولكنه لأهل بدر وأهل الشورى. ©) 

وإذا اتخذ أهل الحل والعقد قرارا أو احتاروا الخليفة ( الرئيس ) لزم أن يتبعهم الناس» ومن لم يتبعهم؛ 
سهل عليهم إكراهه على الطاعة والانقياد بقوة الأمة» مثل هذا يقال عن الأقلية من أهل الحل والعقدء 
الذين لا يستجيبون لرأي الأغلبية الساحقة من أهل الحل الو 5 

وأما سلطة الأمة فتتمثل في ضرورة موافقتها على من يختاره أهل الحل والعقدء وأهل الحل والعقد 
أساسا يختارون من يسرع الناس إلى طاعته» ولا يتوقفون عن بيعته» أو بعبارة أحرى يشترط في أهل الحل 
والعقد أن يكونوا بحيث يتبعهم الناس» فإن لم يكونوا كذلك لا تنعقد الإمامة بمبايعتهم. 86 

فممارسة الحكم في الشريعة الإسلامية ليست حقا للأفراد» وإِنما هي واحب عليهم أو بمعنى أدق فرض 
كفاية» إذا قام به البعض لم يأثم الجميع 08 فهي تكليف لا تشريف؛ ولذلك فإن الاقتراع العام ليس 
ضروريا في الشريعة الإسلامية» أي أنه لا يلزم أحذ رأي كافة المواطنين العقلاء الشرفاء في كل شؤون الحكمء 
وما ينزل الناس منازلهم» ويعتد بصلاحيتهم لذلكء» فهو يرحع أساسا إلى أهل العلم والمعرفة أو أهل الشورى 
أو أهل الحل والعقد للوصول إلى أحكام المسائل التي يراد البت فيهاء والقيام برعاية الشؤون العامة 
للمسلمين نيابة عنهم» وأما مساهمة عامة الناس من غير أهل الشورى في شؤون الحكم بطريقة مباشرة فلا 


"رياب الخولةق الققه الأسلكف ١د‏ عي رافك عماة عن 239-231 

#اارياسة الدولة ب النقة الأساكي من 361 

كَ الثقات لابن حبان 267/2» ط/ دار الفكرء الأولى. تاريخ مدينة دمشقء أبو القاسم علي بن الحسن الشافعي» 
9 ,؛ ط/ دار الفكر» بيروت, 1995م. 

لواقم ريد رشا من 20 

ا يوسوضة التفل والتطنازة الإسلانيةة سد شلي 63/3 

6 قال الماوردي: " إذا قام بما (الإمامة) من هو من أهلها سقط فرضها على الكفاية» وإن لم يقم بما أحد خرج من الناس 
فريقان: أحدهما أهل الاحتيار حتى يختاروا إماما للأمة» والثاني أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة» وليس على من 


عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حرج ولا مأثم. . " الأحكام السلطانية ص: 5- 6. 


3233 





تحوز إلا في حدود ضيقة تنحصر في المسائل التي لهم فيها حقوق مباشرة» ولديهم بخصوصها قدر من 


1 
الا 9 


الاتجاه الثاني: انتخاب أولياء الأمور حق من حقوق الأمة©) 
يرى أصحاب هذا الاتحاه أن الأمور العامة حق للجميع, واتخاذ القرار السياسي وممارسة العمل 


3 
السياسي حق عام من حقوق الأمة 2©0. 


أولا: مناقشة القول بأن العامة لا دور لهم في الشورى أو اختيار أولياء الأمور: 

- يُفهم من الاتحاه السابق أن أهل الحل والعقد ينوبون عن الأمة في احتيار الرئيس» ولو قام الناس 
أنفسهم بالاختيار» لما اختاروا أحدا غير من اخحتاره أهل الحل والعقد, ولذلك فإنه يفترض في هؤلاء 
الأشخاص أنمم يمثلون الأمة ويعبرون عن إرادتماء وإلاا كان الأمر إلغاء للأمة ومصادرة حقها في الاحتيار 
لحساب فرد أو بضعة أفراد. 

- ومادام الأمر كذلك فإن بعض الفقه يرى - بحق - أنه من الأسلم والأحسن أن تقوم الجماهير 
باختيار الرئيس بصفة مباشرة © 

- وما يعضد من هذا القول أنه لا يمكن معرفة أهل الحل والعقد في عصرنا إلا عن طريق الاتتخاب 
الذي يقوم به عامة الناس الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة» كما قرر ذلك كثير من أهل العلم؛ وعلى 
سبيل المثال: 

- قال الشيخ أبو زهرة (0)1974-1898“ف كيفية معرفة أهل الحل والعقد أو فضلاء الأمة الذين 
يختارون الإمام وذلك خلال رده على ابن حزم في إهماله أمر البيعة» وعدم جعلها أساسا لعقد الإمامة: " 


0 الدولة في ميزان الشريعة» د. ماجد الحلوه ص: 114-112. 

مسوعة الحضارة الإسلامية» د. أحمد شلبي» 3/ 64. العقيدة والسياسة» لؤي صافيء ص: 143-142. الشورى في 
ظل الحكم الإسلامي للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق » ص 91. الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية» د. عبد الكريم 
زيدان» ص 34. نظرية الإسلام وهديه في السياسة والدستور والقانون» للمودودي» ص 241. 

وو ار علي والدد ل لوك اماف و 143112 

7 موسوعة الحضارة الإسلامية: د. أحمد شلي: 3/ 64. ويقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق: " إذا تعلق الأمر بعموم 
الناس» كاختيار الحاكم؛ فإن أهل اختياره هم عموم الناس» فالحاكم نائب عن الناس في تولي أمورهم, فلا نولي إلا من يجوز 
ثقة عامتهم, ولهذا رأي أبو بكر أن حليفة الرسول وَقَتِ لابد أن يكون قريشيا؛ لأن عموم الناس لا يرضون أميرا إلا إذا كان 
تريفيها" الشورق :في نل النكم الاسلامي» ضن 91: 
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العبرة باحتيار أكثر فضلاء الأمة» لا يجميعهم؛ وإن معرفة فضلاء الأمة في عهد أبي بكر وعمر وعثمان د 
كان سهلا؛ لأنهم أصحاب رسول الله ويك ثم صعب في عهد علي ذيىه؛ لتفرق كثير منهم في الأقاليم 
المفتوحة. . . » أما بعد عصر الصحابة فمعرفة فضلاء الأمة ليست أمرا سهلاء ولم يؤثر عن التابعين ومن 
بعدهم أن سنوا طريقا لتعرف فضلاء الأمة؛ لأن الإمامة تحولت من عهد معاوية إلى ملك عضوض. . . 
وعلى ضوء الدراسات الحاضرة ونظم الشورى نستطيع أن نقرر أن فضلاء الأمة هم الذين يقرر أهالي 
الأقاليم الإسلامية أتمم الفضلاء» فكل إقليم يختار فضلاءه» وأولئك الفضلاء المختارون الذين يعقدون عقد 
الإمامة» ويكتفي باحتيار الأكثرية المطلقة منهم. 6 

- ويقول د. عبد الكريم ووران 31" إذا جنا و الوق الاجر «الافسات غير الناكتر لرقيين 
الدولة» فلا مناص من قيام الأمة باتتخاب من يثلوتما وينوبون عنها في مباشرة هذا الانتتخاب» وهم أهل 
الحل والعقدء وذلك بشرط أن تُوضع لهم الشروط التي خحصهم بما الفقهاء© . 

- وكذلك يرى المودودي (1979-1903م) ”أن الاتتخاب طريق من الطرق المباحة يبمكننا أن 
نبين بما من يحوز ثقة الجمهور من أهل الحل والعقد» بشرط أن لا يستعمل في هذه الانتخابات الحيل 
والوسائل ين ال وكل مسلم له الحق في احتيار من يترأس عليه؛ لأن المؤمنين جميعا خلفاء الله 
تعالى في الأرضء قال تعالى: [ وَعَدَ الل الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالَاتٍ ليَسْتَشْلِفَئَهُمْ في الْأَرْض كَمَا 
اسْتَخلفَ الّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ [ النور: 24]؛ فكل فرد مسلم له جزء من الخلافة العمومية لا يملك أحد أن 
ينتزعها منه» ومن حقه أن - إذا كان عاقلا بالغا - أن يكون له رأي في مصير الدولة» ولم يخص الله تعالى 


0 عضو مجمع البحوث الإسلامية» اشتهر بشجاعته في عرض قضايا الإسلام» وله العديد من الكتب النافعة منها: تاريخ 
المذاهب الإسلامية» العقوبة في الفقه الإسلاميء الجريمة في الفقه الإسلامي» علم أصول الفقه. محتضرات في النصرانية» زهرة 
التفاسير» مقارنة الأديان» ابن تيمية» أبو حنيفة» مالكء الشافعي» ابن حنبل» ابن حزم وغيرها. 

رن حرم خيات وعقيه الامام أن تدرو تم 244-213 ط/ دار الفكر العرى. 

ارقن الام البقاوى لباه الاعنورن اديت بالغراف عامطأ القرردة الامناضيه و قن تسمه تاه عدا سابقاء 
وله العديد من الكتب النافعة» منها:المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم في الشريعة الإسلامية» أحكام الذميين 
والمستأمنين في دار الإسلام» المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية. 

© الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية» د. عبد الكريم زيدان» ص 34 

© اين الأعق 'للودودى ونير نماض الأساذنية: بالحكف :: ور قال "إلى بالترتعاق يفاد انفعناخا فين المنن وكا إل تشكيل 
النظام الباكستاني طبقا للقانون الإسلامي» وله أكثر من سبعين كتابا قيما. 

,6 نظرية الإسلام وهديه في السياسة والدستور والقانون» ص 241. أيضا الوحيز في فقه الخلافة» د. صلاح الصاوي» ص 
8 
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تلك الخلافة بشروط خاصة من الكفاءة أو الثروة» بل هي مشروطة بالإيمان والعمل الصالح فحسب» 
فللسلمون سواسية في حق التصويت وإبداء الرأي. 000 

أقول أنه لا يمكن معرفة أهل الحل والعقد في عصرنا إلا عن طريق الانتتخاب بخلاف عصر الصحابة 
الذي كان أهل الحل والعقد معروفين بأعياتهم ا واتفقت الأمة جميعا على مبايعتهم؛ والانقياد لمهم ما 
يسمح بقيامهم بمذا الدور الممام؛ وبناء على ذلك يُفهم رفض الصحابة أن يعرض عمر #5 أمر الشورى 
على العامة في الحج؛ وكذلك رفض علي ذَينه أن يبايعه العامة واشتراطه أن يقوم بذلك أهل الشورىء إن 
صحت هذه الآثار. 

- وأما العصور التي تلت عصر الصحابة؛ فإن الحديث عن أهل الحل والعقد وقيامهم باختيار الإمام؛ 
كان حديثا نظرياء ولم يكن أسلوبا عمليا يتم من خلاله تولية الحاكم؛ لأن نظام الحكم كان وراثياء سواء 
رضي أهل الحل والعقد أو لم يرضوا. 

- وما سبق ذكره من أنه لا مناص من قيام الأمة باتتخاب أهل الحل والعقد, على الرغم ثما يذكره 
نعط فل العله متغيوب لاقيف لاوا رأم افتاه ولسمععتن الالسح ان قوف القانية إل عرفت 
عليه» فإن اختيار الحاكم ينبغي أن يكون كذلك عن طريق الانتخاب العام» وهو ما أميل إليه» أو عن طريق 
أهل الحل والعقد الذين اختيروا عن طريق الانتخاب العام. 

- ولعله من نافلة القول أن أشير إلى أنه لا يبمكن أن يكون لأهل الحل والعقد أي فاعلية إذا لم يأتوا 
عن طريق الانتخاب» وأن قيام الحاكم بتعيين أعضاء مجلس أهل الحل والعقد أو أهل الشورى يجعله مجلسا 


7 نظرية الإسلام وهديه للمودودي: ص: 54-49. قد يكون هذا الرأي متأثرا بالواقع السياسي في دولة باكستان, إذ 
أنه من المعروف أن أغلب مؤيدي الجماعات الإسلامية في باكستان تمن ليسوا من الحاصلين على الدرحات العلمية» وذلك 
خلافا لأغلب مؤيدي الأحزاب العلمانية الذين يعدون من المثقفين أو الحاصلين على الدرحات العلمية» ويوّكد ذلك محاولة 
حكومة الرئيس الباكستاني الأسبق» برويز مشرفء أن تضع قانونا يحدد حدا أدنى من الدرحة العلمية لمن له الحق في 
الانتتخاب» ومعارضة الجماعات الإسلامية الشديدة محاولة إصدار هذا القانون. 

2 في هذا الاتحاه: الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية» د. عبد الكريم زيدان» ص 33. أيضا الشورى في نظام الحكم في 
الإسلام ص: 04 

30 قرر بعض أهل العلم أن احتيار الحاكم من مهام أهل الحل والعقد وليس كافة الأمة خلافا للأنظمة المعاصرة» لأنحم 
الذين يعرفون الشروط الواجب توافرها في الإمام» وبسبب عيوب نظام الانتخاب المعروفة» الوجيز في فقه الخلافة» د. صلاح 
الصاوي. ص: 56-/5. وأما معرفة أهل الحل والعقد فيكون بالرجوع إلى الناس في كل إقليم من أقاليم الدولة. أي 
بالاتتخاب, لأنه الأفضل على الرغم من عيوبه! نفس المصدرء ص: 18» فلم لا يكون اختيار الحاكم كذلك بالاتتخاب 
من عامة الناس» بشرط أن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة» وخصوصا أن التجارب السياسية المعاصرة تكد أن اختيار أهل 
الحل والعقد للرئيس عادة ما يكون معروف مسبقا بناء على انتمائهم الحزبي. 
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صوريا أو شكلياء غير معبر عن إرادة الأمة» ومعبرا فقط عن إرادة ومقاصد الحاكم 0 وسيقدم في ولايته 
١‏ ا 2 : 2 ل : 

من يعينه على تحقيق مقاصده. ويؤثر تقديم من يقيم رياسته ؛ ويصبح واجهة مخفي وراءها كثيرا من 

عوامل الضعف والظلمء ولن يمكنهم القيام بأي مهمة تتعلق بمحاسبة الحاكم أو تقويمه فضلا عن عزله إذا 
ثانيا: بعض أدلة مشروعية حق الأمة ف انتخاب أو اختيار أولياء الأمور 

1-من القرآن الكريم 
قال تعالى: [ وَالّذِينَ اسْتَجَاُوا لِرَكمْ و 


أ ا 


قَامُوا الصَّلاةَ و 


إن 


واه سر م849 ه يه )| لمووام ها عثرة ‏ م 
مُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ وما رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 1 [ 


ع 


كلمة " أمر " التي وردت في الآية السابقة تُشير إلى كافة الأمور ذات الطابع العام 0 ومن ثم فإن 
الآية السابقة تدل على أن أمور المسلمين ثدار عن طريق الشورى» ولا شك أن انتخاب أولياء الأمور سواء 
كانوا حكاما أو من أهل الحل والعقد من الأمور الحامة التي تحري فيها المشاورة» وهو أمر يهم جميع 
انلك ويعاق يعم شووف» "جب أن بكرن شو راي فتن وول علبي 1177 قال ساق و قله ( 
وأمرهم شورى بينهم ) يدعو الجميع؛ رحالا ونساءء أغنياء وفقراءء علماء وأميين للمشاركة في الشورى» 
وكدحهم 00 ومما يؤكد ذلك أن أمر الشورى في الآية ذُكر في سياق الاستجابة لأمر الله تعالى وإقامة 
الصلاة والإنفاق أو الرّكاة» فلا ينبغي أن يجعل أمر الشورى العامة وتدبير أمر الجماعة بيد قلة من أبناء 
الآمةه تح :وإ ن كانوا أكثر الناين: تخضنضا وثقاقة ف يخال ملهو © 


0 في هذا المعنى الشورى في الإسلام مؤسسة آل البيت» 3/ 1195. الإسلام وحقوق الإنسان» د. القطب طبلية» ص: 
1 الحرية السياسية في الإسلام» د. الفنحري» ص: 224. في الفقه السياسي الإسلامي مبادئ دستورية» فريد عبد 
الخالق» ص: 90. 

6 قال ابن تيمية: " لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين» قدموا في ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد» 
وكان من يطلب رئاسة نفسهء يؤثر تقديم من يقيم رئاسته. . " السياسة الشرعية لابن تيمية ص: 21. 

0 منهاج الحكم في الإسلام ص: 89. 

7 الفرد والدولة فْ الشريعة الإسلامية» د. عبد الكريم زيدان» ص: 25. المجتمع الإنساني في ظل الإسلام» الشيخ أبو زهرة 
ص: 230. 

""العير خب الارادة الشابية أذ ارلا ه"سعيهة عن 264-253 

6 في هذا المعنى: فن الحكم في الإسلام» د. مصطفى أبو زيد فهمي» ص: 213», ط/ المكتب المصري الحديث. 
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وقال تعالى: [ يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا كُونُوا قَوَامِينَ بالط شْهَدَاءَ ِل ولو عَلَى أَنْفْسِكُمْ أو الْوَلِدَيْنٍ 
وَلْأَقْرِينَ 1 [ النساء: 135 ]ء وقال وَكٌ: ( اتعُوا مَا أَنْزِلَ ِلَبْكُمْ مِن رَبَكُمْ ؟ [ الأعراف: 3]» وقال 
3 _ لَه وَالرَّاقٍ فَاجْلِدُوا كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَةٍ ) [ النور: 2]» وقال غَلل: ( وَالسَارِقٌ وَالسَارقَة 
فَاقْطّعُوا أَيْدِيَهُمَا ؟ [ المائدة: 38] 

زحة الداخلة من الآيات: السايقة 

تدل الآيات السابقة على أن مسؤولية تنفيذ أحكام الشرع وإدارة شؤون الجماعة تتحملها أساسا 
جماعة المسلمين؛ فخطابات الشارع - تعالى - في الآيات السابقة وف غيرها موجهة إلى جماعة المسلمين» 
ويتطلب ذلك أن يكون السلطان من حق الجماعة نفسها لتستعين به على تنفيذ ما هي مسؤولة عنه من 
تنفيذ أحكام الشرع وإدارة شؤونما وفق هذه الأحكام» ولكن عمليا لا يمكن للجماعة أن تباشر سلطاتها في 





تنفيذ ما هي مكلفة به شرعا بكل أفرادهاء فتختار الجماعة من ينوب عنها في ذلك؛ وهذه الإنابة من 
حالص حقها؛ لأن المالك يحق له أن يوكل غيره فيما بملكه, والأمة أو جماعة المسلمين تملك السلطان» 
فتملك التوكيل فيه؛ وتملك انتخحاب أولياء أمورها. (1) 

2- السنة النبوية الشريفة 

قال #قا: " أول من يبدل سني رحل من بي أنية "00 


المراد باطيديت - والله أعلم - تغييوق نظام احتيار الخليفة وجعله وراثة. 8 


ه 
- 


اموي كوه امسو بور لحرو ا ريه كيه 


ولك الله فق ل وكين رمه تُفُطَعْ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِمْلُ أبي بكر مه مَنْ بَايَعَ بَحُلا لا عَنْ غَيْرٍ مَشُورَةِ مِنْ 
0 0000 0-7 8 4 1 5 
الْمُسْلِمِينَ فلا يُبَايَعُ لو ول الى باتع رةه مم 
قوله كانت فلن أ امناكانت فياة © أو آنا لكام إضمار يمى آنا كادت قلة عين افندة وق 


لله شرها 2 لأمم خحافوا في التأخير من وقوع الفتنة (ولكن الله وقى شرها) أي كانت جديرة بوقوع الشرور؛ 


.0 الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية» د. عبد الكريم زيدان» ص: 2/7-26. 

(© سبق تخريجه ض: 290, 

© سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها للألباي 329/4), ح 1749. 

أي حذرا من القدل؛ والمعنى أن من فعل ذلك فقد غرر بنفسه وبصاحبه وعرضهما للقتل. فتح الباري شرح صحيح 
السابى الايد عيض 1/1 

© صحيح البخاري 2503/6, ح6442. 

© الاستذكار لابن عبد البر 258/7. أيضا التمهيد 154/22. مصابيح اللخامع لبدر الدين الدماميني» 536/9» ط/ 
قر الترائره سغريك 14310 

0 يق الشكل من عددية الميعيعينة شال الدين ايوق 6671 ار قار الرطي» الرياش. 
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لأتما كانت أول بيعة في الإسلام مع غالنة الالس 33 أو أن المراد أن أبا بكر ومن معه تفلتوا في ذهايحم 
إلى الأنصار فبايعوا أبا بكر عدف 6 أو أنما وقعت من غير مشورة مع جميع من كان ينبغي أن يشاور» أو 
أن ابتداءها كان عن غير ملأ كثير» والشيء إذا كان كذلك يقال له الفلتة» فيتوقع فيه ما لعله يحدث من 
الشر بمخالفة من يخالف في لف ا ووقى الله شر ذلك بأن أطاع الناس كلهم أبا بكر؛ لأنه ليس في 
الناس من هو مثله أو أفضل منه؛ فلا يغتر أحد بذلكء ويبايع أحدا بالإمارة دون مشورة الناس» كيلا يُعرض 
نفسه ومن بايعه للقتل. 

والتحقيق أن قول عمر رضي الله عنه أن بيعة أبي بكر رضي الله عنه كانت فجأة هو جرد وصف 
لموقف البيعة وليس له علاقة في أتما انعقدت في النهاية باختيار جميع الصحابة ومبايعتهم له. 


ثالنا: الوقائع الانتخابية في عصر النبوة 

الواقع أن موضوع الانتخاب ومشاركة جميع المسلمين في الأمر السياسي العام تمت ممارسته عمليا أكثر 
من مرة في عهد الرسول ؤَقَتد فقد تم احتيار اثنبي عشر نقيبا يوم بيعة العقبة الثانية» وكذلك بحد أن الرسول 
عن رفض قبول موافقة البعض على إرحاع سبي قبيلة هوزان بعد غزوة حنين حتى يسمع موافقة عرفاء الناس 
الذين ينوبون عنهم بعد تثبتهم من رأي جميع الناس» وهذه نشأة لانتتخابات تحوي أهم ما في الاتتخاب 
الحديث من الاختيار الحر. 

الواقعة الانتخابية الأولى: الانتخاب على نصرة النبي 1 في بيعة العقبة الثانية 

قام سفير الإسلام الأول مصعب بن عمير #5نه بدوره على أحسن وجهء ولقى الإسلام قبولا حسنا 
ف المدينة» ودحلت جموع غفيرة في الإسلام عن اقتناع وحب واستعداد للتضحية في سبيله» وحز في نفوس 
الأنصار ما يلقاه الرسولءْتة من صعاب هائلة» وما يعانيه المسلمون في مكة, فرحل إليه 536 منهم سبعون 
رحلا وامرأتان ليبايعوه ييه فعن حابر بن عبد الله أن الأنصار سألت الرسول هيَّه: عَلَامَّ نُبَاِيعُكَ قَالَ 
تبَايعُونٍ عَلَى السَمْع وَالطَاعَةٍ في النسَاطٍ وَالْكَسَلٍ وَعَلَى التَمَمَةٍ ني الغشر وَالْمِسْر وَعَلَى الأمر بِالْمَغرُوفٍ 


0 الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري أحمد بن إسناعيل الكوراني» 365/10, ط/ دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» 9 . 

62 إرشاد الساري شرح صحيح البخاري القسطلاني » 22/10, ط/ المكتبة الأميرية» مصر » 1323ه. 

9 فتح الباري شرح صحيح البخاري دين حجر 12 150. 
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الي عَنْ الْمنْكُرِ وَعَلَى أَنْ تَقُولُوا في اللَِّ لا تَأَحْدُّكُمْ فيه فِيهِ لَوْمَهُ لايم وَعَلَى أَنْ تَنْصُرُونٍِ إِذَا قَدِمْتُ يَثْرِبَ 
تَمْتغوي يما تون مه أَنْفْسَكُمْ واكم بتاكم وَلَكُمْ انه مَقمْنَا ثبايغة. "3 © 

النص السابق يؤٌكد أن ما حدث هو بيعة محددة المعالم وبنودها واضحة وهي السمع والطاعة في 
النشاط والكسلء والنفقة في اليسر والعسرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والقيام في الله لا تأخذهم 
فيه لومة لائم؛ والنصر للرسول ل وحمايته إذا قدم المدينة» أي أتما بيعة على اختيار الرسول وه حاكما 
وقائدا للمدينة بدلا من زعمائهم المشركين» فضلا عن إكانحم به رسولا ومبلغا عن ربه تعاللى. © 


الواقعة الثانية: انتخاب النقباء الاثني عشر في بيعة العقبة الثانية 


قال : " أخرخوا إن منْكُمْ ال عَسْرَ نَقِيًا "كيَكُوئونَ عَلَى فَوْمِهِمْ فأخرخوا مِنْهُمْ انْيَ عَسَرَ قينا 
مِنْهُمْ تِسْعَةٌ مِنْ غ الحررَج وَتََانةٌ مِنْ الأؤس 0 

يتضح ذلك من أمره َيه الأنصار أن ينتخبوا انني عشر نقيبا لكي يمثلوهم ويتولوا أمرهم ويكونوا الصلة 
بينهم وبين الرسول» وضمان قومهم لغرض مناصرة الرسول 95. 

- لم يعين الرسول #َنهُ النقباء وإنما ترك اختيارهم إلى الذين بايعواء فالشورى توجحب أن يختار الإنسان 
من يكفله ويقوم بأمره. ويلاحظ التمثيل النسبي في هذا الاختيار» فالذين حضروا البيعة من الخزرج ثلاثة 
أضعاف من حضرها من الأوس؛ ولذلك كان النقباء تسعة من الخزرج ول ل 


الواقعة الثالثة: انتخاب الناس من يوصل رأيهم إلى الرسول 8ه في مسألة رد سبي هوزان 
كان من ضمن غنائم غزوة حنين سبي لقبيلة هوزان» ولم يرض الرسول 26 بموافقة بعض أصحابه أن 


5 


0 0 إلى قبيلة هوزان» وقال 86: " إِنَا لآ نَدْرِى مَنْ أَذِنَ بكم 1 يَأَدَن ع حٌَّ يَرْقَعَ إِلَيْنَا 
ا ربح "ا َأَخْبَرُوهُ:ْ أَنَهُمْ قد ينوا وَأذثُوا. . 2 


وديف لعجن و عل :14694233913 ومس المع الأرتووط مبسيع ادن جاه :201572 
4/؛» وصححه الشيخ الألباني. المستدرك للحاكم 681/2 ح 4251. 

2 في هذا الاتحاه: التعبير عن الإرادة السياسية في النظام الإسلامي, أحمد أولاد سعيد» ص61- 63. 

© والنقيب وهو كالعريف على القوم؛ المقدم عليهم؛ الذي يتعرف أخبارهم؛ و ينقب عن أحوالهم أي يفتش. . قيل 
للنقيب نقيب» لأنه يعلم دحيلة أمر القوم» ويعرف مناقبهم» وهو الطريق إلى معرفة أمورهم. لسان العرب 7/0-769/1. 
04 


مسند أحمد 3 ط؛» ح15836. قال الأرنؤوط : حديث قوي») وهذا إسناد حسن. 


,6 السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث؛ علي محمد محمد الصلابي» ص: 3/77)» ط/ موقع المؤلف على الإنترنت 
حهء.1665://17557.215211237/. أيضا الحرية السياسية في الإسلام للفنجري ص: 226-225. 
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ويظهر مما سبق أن العرفاء كالنواب وممثلى الشعب في العصر الحديث» وسواء أكان هؤلاء العرفاء قد 
احتيروا من قبل أو أنهم احتيروا اق ذه الواهعة)” فإن بدا اتقداب مو كانه للسيليى للناطة وله 060 


رابعا: الوقائع أو الطرق الانتخابية في عصر الخلفاء الراشدين 

تتبين منزلة الاتتخاب وحق الأمة في اختيار أولياء أمورها في الإسلام بوضوح في عهد الخلفاء 
الراشدين» حيث إنه في هذه الفترة تم احتيار أربعة خلفاء للرسول و وي كل مرة كان يتم هذا الاختيار 
بطريقة تختلف عن سابقتها. 

1- طريقة الاختيار الحر 

- اختيار أبي بكر الصديق ## 

تنجلى كثير من مظاهر الانتخابات في طريقة اختيار أبي بكر الصديق 5ه خليفة للمسلمين» فقد قام 
بعض الأنصار ليؤكد أحقية الأنصار في خلافة الرسول عي ورئاسة الدولة الإسلامية» فالأنصار هم السكان 
الأصليون للمدينة» وقد أووا المهاحرين» ونصروا الإسلام بأرواحهم وأموالحم» ولا يمكن أن ينكر أحد فضلهم 
وصبرهم وتضحياتحم وجهادهم, وقام بعض المهاجرين ليؤكد أنه ينبغي أن ننظر إلى الأمر بنظرة واسعة على 
مستوى الدولة الإسلامية» وليس من زاوية ظروف المجتمع المدني والعلاقة التاريخية بين المهاجرين والأنصار 
فقط» فإنه قد يترتب على خروج السلطة من قريش عواقب وخيمة؛ لأن العرب يمكن أن ترضى بقيادة قريش 
لمكانتهم فيهم؛ وأما لو تولاها الأنصار فقد تقع انشقاقات خطيرة تؤدي إلى تفكك الدولة الإسلامية» وبعد 
أن استقر الأمر للمهاحرين؛ تم ترشيح أكثر من شخص لتؤول إليه السلطة» فرشح أبو بكر أحد اثنين» عمر 
وأبا عبيدة» ورشح عمر أبا بكر رضي الله تعالى عنهم أجمعين» ليستقر الأمر على أي بكر يه ؛ لأسباب 


9 قال اب الأنيوة * الترشاءة هم عريف :وهو ”القيل يأمون القبيلة أو اللتماعة بن الناس :يلق أمورهم ويقترك الأميرامفقه 
أحوالهم. " النهاية في غريب الأثر 218/3. 

صحيج البتغاري: :24022.:897/2, 

التعبير عن الإرادة السياسية في النظام الإسلامي, أحمد أولاد سعيدء ص 64. الحرية أو الطوفان» د. حاكم المطيري» 
صن 29 

© انظر تاريخ الخلفاء للسيوطي» ص63): ط/ مطبعة السعادة» مصر. البداية والنهاية لابن كثيرء 246/5» ط/ مكتبة 
المعارف» بيروت. تاريخ الأمم والرسل والملوك, الطبري» 235/2, ط/ دار الكتب العلمية بيروت. عصر الخلافة الراشدة» 
محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين» د. أكرم العمري» ص 47- 50» ط/ مكتبة العبيكان. النظم الإسلامية» 
د. حسن إبراهيم حسنء د. على إبراهيم حسن» ص: 20-19, ط/ مكتبة النهضة المصرية» الأولى» 1987م. 
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كثيرة منها ”©: رفقته للرسول في المجرة وجهاده وبذله» وخلافته في الصلاة بالمسلمين في مرض الرسول ##. 
. » إلى غير ذلك من الأسباب التي لم يكن من ضمنها عشيرته؛ بني تميم» التي كانت من أضعف عشائر 
المهاحرين؛ ولم تكن ف منزلة بني هاشم أو بني أمية. 

يقول ابن تيمية: " والكلام هنا في مقامين: أحدهما في كون أبي بكر كان هو المستحق للإمامة» وأن 
مبايعتهم له ما يحبه الله ورسوله» فهذا ثابت بالنصوص والإجماع؛ والثاني أنه متى صار إماما فذلك بمبايعة 
أهل القدرة له. . . ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوه» وامتنع سائر الصحابة عن البيعة لم يصر إماما 
بذلكء وإِنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكعة +27 

إذن فقد تم هذا الاختيار أو الاتتخاب مرتين» الأولى من كبار الصحابة في سقيفة بني ساعدة: والثانية 
من عامة المسلمين في المسجد» وذلك بكامل إرادة الأمة وبتعاقد واضح., فللحاكم الطاعة من المسلمين» 
وذلك مقابل التزامه بالشريعة» وإقراره بحق الأمة في رقابة أعماله وتقويمه إذا أساء» كما يظهر ذلك جليا من 
الخطبة التي ححطبها أبو بكر ووضح فيها طبيعة علاقة الحاكم بالمحكومين7» ويظهر ذلك أيضا من صيغة 
البيعة التي اشترطها أبو بكر على الناس» فعن ابن العفيف 7“قال: رأيت أبا بكر وهو يبايع الناس بعد رسول 
الله يليكُ فيجتمع إليه العصابة فيقول تبايعون على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير. فيقولون نعم 
فيبايعهم. 60 

- اختيار علي 45 

بادر بعض المسلمين إلى مبايعة علي 5ه إثر مقتل عثمان وه فرفض بيعتهم؛ وقال: " لا حاجة لي 
في أمركم أنا معكم فمن احتتتم فقد رضيت به. . "7©, وجاءه بعض المسلمين ليبايعوه في منزله فرفض 


لمزيد من التفاصيل عن إجماع أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار على اخختيار أبي بكر الصديق ذف وعلى موافقة 
ذلك الاختيار لما يحبه الله تعالى» ولما يحبه رسوله عه راحع: شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني» 286/2 وما بعدهاء 
ط/ دار المعارف النعمانية» باكستان» 1981م. 

2 منهاج السنة النبوية لابن تيمية» 53)00/1. 

ميق تكاس 119 

0 امعه شرحبيل العفيف الكندي» له صحبة وروى عن النبي ع حديثاء وروى عن عائشة) ومع أبا بكر الصديق طن 
روى عنه ثابت بن الحجاج. إكمال الكمال» على بن هبة الله ابن ماكولاء 225/6» ط/ دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 
© السئن الكبرى للبيهقي 146/8, ح16339. 

© تاريخ الأمم والرسل والملوك أو تاريخ الطبري» 696/2 
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وأصر أن تكون بيعته في المسجدء لتتضح الصورة» فمن شاء بايعه» ومن شاء عارضه.ء فبايعه المهاحرون 
1 8 1 


2- طريقة موافقة الأمة على ترشيح الإمام لخليفته 

- اختيار عمر بن الخطاب 

بداية يجب عند دراسة اخحتيار عمر تخليفة للمسلمين مراعاة الظروف امحيطة بالدولة الإسلامية الفتية» 
وحالة الحرب المستعرة ضد المسلمين» وعلى الرغم من ذلك: 

فإن أبا بكر الصديق طلب من الصحابة أن يؤمروا أحدا عليهم» ولكنهم لم يذهبوا إلى رأي معين 
وردوا هذا الأمر إلى أبي بكر الصديق» الذي دعا كبار الصحابة واستشارهم في ترشيح عمر بن الخطاب 
الخلاقة ويد عيدة مداولاك : اتعقت كلنتهم غلن اعتياز عم رب الخطات 2:0 بايعة للسلمون في 
المدينة ثم أأحدت البيعة لعمر من ولاة الأقاليم ل فتمت البيعة العامة» وتم اختيار عمر ذه بإجماع لم ينعقد 
لخليفة قبله ولا بعده 0 

ويرى بعض أهل العلم بناء على عهد أبي بكر لعمر أن بجحرد العهد والاستخلاف طريقة من طرق 
ثبوت الإمامة» ولكن ما حدث هو جرد ترشيح من أبي بكر الصديق يهدف إلى نصيحة الأمة وترشيد كبار 
الصحابة وأهل الحل والعقد, ولا تنعقد به الخلافة» وإنما تنعقد بعد موافقة أهل الحل والعقد, ثم موافقة 
المسلمين وهو ما تم لعمر طله. 5 

يقول شيخ الإسلام: " ولو قدر أنحم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماما. . 

3- طريقة الاختيار بين مرشحين 


6١ ٠ 


0 فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل 252 مؤسسة الرسالة بيروت» الأولى» 3 مم. تاريخ الطبري 2(2©.. 
أنساب الأشراف للبلاذري 302/1, ذخائر العقى في مناقب ذي القربى» محب الدين الطبري» 111/1؛ ط/ دار الكتب 
المصرية. معط النجوم العواللي » عبد كلك بن حسين» 655/02 ط/ دار الكتب العلمية) بيروت. 

2 تاريخ ابن خلدون 86/2 ط/ دار إحياء التراث العربي. تاريخ الأمم والرسل والملوك للطبري 352/2. البداية لنهاية 
7» نظرية الإسلام وهديه ص280. الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي 689/6. النظم الإسلامية ص32. عصر 
الخلافة الراشدة» د. أكرم العمري» ص59. 

0 انظر عصر الخلافة الراشدة / أكرم ضياء العمري ص: 8. 

1 عي هيز النقاء هن 176ظ دار فهزة مضي 1998 

80 عصر الخلافة الراشدة» د. العمريء ص 56, وفي نفس الاتحاه: التعبير عن الإرادة السياسية في النظام الإسلامي, أحمد 
60 منهاج السنة النبوية لابن تيمية» 53)00/1. 
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اختيار عثمان طإه 

يتبين من بعض النصوص أن الناس كانوا يميلون إلى تولية عثمان 5ه بعد عمر 5ه فقد روي عن 
حذيفة 5ه: سألني عمر ذه: من ترى قومك مؤمّرين بعدي» قلت: رأيت الناس قد أسندوا أمرهم إلى 
عثمان ظفه. ١‏ 00 وعن خارحة بن مضرب قال: حججت مع عمر ذه فسمعت الحادي يحدو: إن الأمير 


01 20 000 . 5 ِ 5 3 
اوقل أكل اللترعتك الخعووة عوف وف احن أعطباء: خلس الشورف الي 


الذي عينهم عمر يه حين طْعِنء ففال لعلي ذه بعد أن سأل الناس لمدة ثلاثة أيام: " يَا عَلِينّ إن قَدْ 
تَطرث ف أثر اناس كَلَمْ أَرَهُم يَعْيِنُونَ يغثمان. " 4 

لم يترك عبد الرحمن بن عوف 5ه أحدا إلا واستشاره» فأحذ عبد الرحمن يستشير رؤوس الناس 
وقاداتحم وأمراء الجند» ونمض يجمع رأي المسلمين جميعاء مثنى وفرادى» وجمعا وأشتاتاء سرا وجهراء حتى 
حلص إلى النساء المخدرات في حجابمن» وحتى سال الولدان في المكاتب» وحتى سأل من يرد من الركبان 
والإعراب إلى المدينة في مدة ثلاثة أيام بلياليهن. © 

ومن الواضح أن عمر بن الخطاب نه قد قصد باختياره للمؤلاء الستة أن يمارس المسلمون حقوقهم 
البياشة ف أعلن مستوياتما» وهي اختيار رئيس الدولة وحاكمهاء فقد كان يبدو أنه ذه كان يفضل علياء 
إذ روي أنه قال: " إن يولوها الأحلح ( عليا ) يسلك بمم الطريق» فال له ابنه عبد الله: ما يمنعك يا أمير 
نونو سان ند كيو البو نا ري نت ارقا ولكنه لم يفرضه على المسلمين» وكذلك ل يقم 
بترشيح ابنه عبد الله ذه في الستة برغم كفاءته وفضله؛ وكذلك سعيد بن زيد ذه برغم أنه من العشرة 
المبشرين بالجنة؛ لأنه من قرابته. 


بعذه ابن عفاك. . 


© الطبقات الكبرق» لابن سعد 333/3» ذار صادر بيروت: أنساب الأشراف للبلاذري» 429/3: تاريخ مديئة دمشق 
6.09 أبو القاسم على بن الحسن / ط/ دار الفكر بيروت. 

2 تاريخ المدينة النبوية» ابن شبة النميري البصري» 127/2» ط/ دار الفكر. وإسناده صحيح »؛ انظر عصر الخلافة 
الراشدة» أكرم بن ضياء العمري » هامش ص: 58»: ط/ مكتبة العبيكان. 

وهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزيير بن 
العوام رضي الله عنهم جميعا. 

7 صحيح البخاري 2634/6: ح6781. 

62 البداية والنهاية لابن كثير 146/7. سبل المدى والرشاد في سير حير العباد» محمد بن يوسف الصالحي الشامي» 
1 طادار الكتب العلمية» بيروت. 

© فتح الباري لابن حجر 68/7. تاريخ مدينة دمشقء أبو القاسم بن عبد الله الشافعيء 428/42: ط/ دار الفكر 
بيروت. الكامل في التاريخ» أبو الحسن الشيباني» 264/3» ط/ دار الكتب العلمية» بيروت. تاريخ الإسلام, همس الدين 
الذهبي, 639/3), ط/ دار الكتاب العربي» بيروت. 
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وبعين ها مهق: 

- أن عصر الراشدين شهد وعيا سياسيا مشهودا لحق الأمة في اتتخاب من يحكمهاء وكانت أفعال 
وأقوال جميع الصحابة تدل دلالة واضحة أن الاختيار الحر للسلطة هو المنهج الإسلامي الصحيح, وامتنع 
الخلفاء جميعا عن توريث الحكم لذويهم, (' على الرغم من فضلهم واستحقاقهم لهذا المنصبء وآثروا أن 
يركوا هذا الأمر للمسلفين يا ختاروة من يشاءون يكل خيرية © 

- أن آلية اختيار كل واحد من الخلفاء الراشدين كان مختلفا عن آلية اختيار الباقين» وكان متأثرا 
بالظروف التي أحاطت باختياره» تما يدل على أنه ليس هناك آلية معينة لإحراء هذا الاختيار» وليس هناك 
نظام محدد ينبغي حمل الناس عليه» بل ينبغي مراعاة ظروف الزمان والمكان. 

والخلاصة: 

- أن آيات القرآن» والكثير من الأحداث والوقائع في سيرة الرسول يَللهُ وسيرة الصحابة رضوان الله 
عليهم تؤكد مشروعية مشاركة عامة المسلمين في المسائل السياسية العامة. 

- أن الاتتخحاب هو الطريق إلى تولية أولياء الأمور» سواء تم هذا الاتتحاب من العامة للحاكم 
مباشرة» أو اتتخب عامة المسلمين أهل الحل والعقد لينوبوا عنهم في احتيار الحاكم» وإِن كنت أفضل 
انتخابه مباشرة. 

- أن القول بأن أهل الحل والعقد معروفون» ولا يوحد حاحة لانتخابهم من قبل العامة» قول قد 
ينطبق على عصر صحابة الرسول ولِةٌ فقط الذين احتارهم الله تعالى لصحبته وَليدٌ ولنصرة دينه» ولكن لا 
يمكن تحديد أهل الحل والعقد في عصرنا أو حتى في أي عصر بعد عصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
بدون انتخاحم من العامة الذين تتحقق فيهم الشروط المطلوبة كما سيأق إن شاء الله تعالى. 

- هذا وقد ثبت مشروعية قيام العامة باتتخاب أولياء أمورهاء وأن الفقه الوضعي لم يسبق الفقه 
الإسلامي في هذه المسألة» فإن هناك فرقا شاسعا وتفوقا متميزا للشروط الواحب توافرها فيمن يتمتع بحق 
الاتتخاب في النظام الإسلامي عنه في الأنظمة الوضعية. 


0 بل إنه كانت من سنة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما إقصاء القرابات حتى عن الولايات» إلا ما ندر» ولم يكن ذلك 
غالبا ف سنة عثمان وعلى رضى الله عنهما ( لاحظ البداية والنهاية 077 ولا ريب أنه على الرغم من فضل ومكانة 
جميع الخلفاء الراشدين» وأنحم كانوا يولون الكفاءات من القرابات» إلا أن سنة الخليفتين الأوليين أولى وأحكم . 


6ق هذا الاقناء: اتير عن الإزادة:البلياسية ص 171 
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المطلب الثاني: التكييف الشرعي لعملية التصويت أو الانتخاب 

تُعد عملية الاتتخاب في نظر الفقه الإسلامي شهادة للمرشح بالعلكعيه و لكيه "ا أي أنه يكن 
لأداء مهامه على أساس توافر القوة والأمانة التي يلزم توافرها لأداء هذه المهام» وللشهادة عموما منزلة 
عظيمة في الإسلام» لا يجوز التخلف عنها بدون عذر» ويجب اعتبار أحوال الشهود بخلوهم عما يوحب 
التهمة فيهم» ووحوب ما يوحب تيقظهم, لحفظ الأموال والأعراض والأنفس أن تنال بغير حق©» وكذلك 
ينبغي عدم التخلف عن القيام بالواجب الانتخابي بدون عذرء واعتبار أحوال المصوتين أو المنتخبين حتى لا 
ثولى من لا يستحق: وإليك الأدلة على ذلك هن الكناب والسنة: 

أولا: القرآن الكريم 

1- قال تغاق: ١‏ وأقيقوا الشّهَادةً لله 4 [ الطلاق: 2] 

إقامة الشهادة: أي إيقاعها مستقيمة لا عوج فيهاء وقوله: " لله ". أي لأجل الله وامتثال أمرهء لا 
أجل شوو لع ول لاتكل اللشييه علي ولا أجل متف لماعك والابق از عن راكوا 

2- قال تعاق: ( ولا يأب الشهتلة ا ما ذغوا 1[ البقرة + 282] 

وجه الدلالة أنه تمى الله سبحانه وتعالى الشهود عن الامتناع عن أداء الشهادة عندما يدعون لذلك 
حيث تتعين» لأتما وسيلة لإقامة العدل وإحقاق الحق. . . » وبما أن النهي عن الشيء أمر بضده وضد 
الامتناع الأداء» لذا يكون النهي عن الامتناع عن أذلع الشهادة أت بأدانياحين السغوه لبوا 0 

وكذلك فإنه لا يجوز التخلف عن أداء الواجب الانتخابي كما لا يجوز السكوت عن الشهادة؛ 
لأن في كليهما تضييعا للحق» وهو محرم» فإذا رسب القوي الأمين» وفاز من لا يستحقء أثم كل من أعرض 
عن التصويت بدون عذرء كما أنه إذا امتنع الجميع عن الإحابة إلى تحمل الشهادة أو أدائها عند طلب 
صاحب الحق أو عند خوف فوت الحق, أَتمُوا جميعا حيث تتعين الشهادة حينئذ في حقهم. 

3- قال تعالى: | ولا تَكُتُمُوا الشَّهَادَةٌ وَمَنْ يَكْدّمْهَا فَإنُّ آم قَلْبْهُ ) [ البقرة: 283] 

وجه الدلالة أن الله تعالى نمى الشاهد عن إخفاء الشهادة وعدم إظهارهاء فيكون أمرا بالإظهار, لأن 
النهي يستلزم الأمر بالضد الذي لا يتحقق الامتناع إلا به وهو الإظهارء والأمر يفيد الوحوبء وبما أن 


' في هذا الاتحاه : من فقه الدولة في الإسلام» د. يوسف القرضاوي» ص: 138. 

© كشاف القناع للبهوت 416/6: ط/ دار الفكر» بيروت. 

© تفسير التحرير والتنوير للشيخ ابن عاشورء 28/ 310. 

0 حكم الشهادة تحملا وأداء» د. عبد الله بن محمد الزبن» العدد السابع» ص: 250-249», محلة البحوث الإسلامية» 
بحلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء» 1403ه. 
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الوعيد الشديد المقترن بالنهي عن الكتمان لا يكون إلا عند الدعوة إلى الشهادة لإحياء الحق؛ أو عند 
شوقن افرائك تنيب لكات الأدى فين ناصمم رك يسارع اال 010 

ثانيا: السنة النبوية الشريفة 

عن عبادة بن الصامت #5 قَالَ: " بَايَعنَا رَسُولَ الله يله عَلَى السَمْع وَالطّاعَةٍ فى الُْسْرٍ وَالْيْسْرِ 
وَلْمَنْسْطٍ والْعكرن وَعَلَى نر ْنا وَعَلَى أَنْ لا تناع الأمر أله وعَلَى أن ُو بالق أَيتَمَاكنًا لآ حاف في 
م ل 01 

وجه الدلالة: 

أن الصحابة بايعوا الرسول وَيِدُ على الالتزام بالقول الحق وتبليغه» والشهادة بالحق قول به سواء كان 
ذلك عند تحملها أو عند أدائها. ,0 

اتفق العلماء على اشتراط العدالة في الشتهود © لقوله عفان :1 2ن تدضنوة بره الشهكا ؟ 
[البقرة: 2/282]» وقوله سبحانه: [ وَأَشْهِدُوا دَوَيْ عَذْلٍ مِنْكُمْ ) [الطلاق: 65/2]. 

والعلال فق اللعةة هو لتقيو وطلده الو 00 

وفي الشرع: هو من قام بالواجبات» ولم يفعل الكبائر» ولم يصر على الصغائر. © 


0 حكم الشهادة تحملا وأداء» د. عبد الله بن محمد الزين» العدد السابع» ص: 255», محلة البحوث الإسلامية. 

صحيح البخاري 2»2633/6 ح6774. صحيح مسلم 6/ 216 ح4874. 

0 حكم الشهادة تحملا وأداء» د. عبد الله بن محمد الزين» العدد السابع» ص: 254», محلة البحوث الإسلامية. 

© بدائع الصنائع؛ علاء الدين الكاساني الحنفيء 268/6. التفريع في فقه الإمام مالك؛ عبيد الله بن الحسين أبو القاسم 
بن الجلاب المالكي. 247/2» ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى» 1428ه. الحاوي الكبير» شرح مختصر المزني» 
أبو الحسن البصري البغدادي الماوردي» 60/9, ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى» 1419ه. المغني لابن قدامة» 
9. 

© القإيوس شيط للفروزابافي 1331 

© العدالة عند الحنفية: العدالة: من لم يطعن عليه في بطن ولا فرج فهو عدل... وقيل من لم يعرف عليه جرعة في دينه 
فهو عدل. . وقيل: من غلبت حسناته سيئاته فهو عدل. . وقيل من يجتنب الكبائر وأدى الفرائض وغلبت حسناته سيئاته 
فهو عدل. بدائع الصنائع للكاساني, 268/6. أيضا شرح ميارة» أبو عبد الله محمد المالكي 1 » ط/ دار الكتب 
العلمية؛ بيروت» الأولى. محلة الأحكام العدلية» المادة 1705 ص 344, ط/ كراتشي. وأما العدالة عند المالكية فراجع: 
بداية امحتهد لابن رشد 346/2, ط/ دار الفكر بيروت. أيضا القوانين الفقهية لابن جحزي» ص: 203. والعدالة عند 
الشافعية: الحاوي الكبير» الماوردي 151-149/17» ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى. الكفاية في علم الرواية ص 
0 ط/ المكتبة العلمية. تماية امحتاج للرملي» 58, ط/ دار الفكر, 1984م. العدالة عند الحنابلة: لاحظ: المغني 
040 . كشاف القناع للبهوقٍ 6/ 418. لاحظ أيضا: الفقه الإسلامي وأدلته 565/6. الموسوعة الفقهية الكويتية 
9 298. 
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وما سبق هو ما أرححه كحد أدنى لحد العدالة المطلوبة في الشهود » وهو من يؤدي واحبات الدين 
وينتهي عن الكبائر» ولا يصر على صغيرة إصرارا يجعلها في حقه كبيرة» فالعدالة لما طرفان وواسطة» طرف 
أعلى في العدالة لا إشكال فيه كأبي بكر الصديق ذه على سبيل المثال» وطرف آخر وهم مرتكبو الكبائر 
ا محدودين فيهاء وبينهما مراتب كثيرة. 

ومما سبق يتبين أن شرط العدالة في الفقه الإسلامي يختلف اختلافا بيدا عن ما شرط في 
القانون من أنه لا يحوز أن يصوت من صدر ضده حكم في قضية مخلفة بالشرف» حيث أن الزنا وانتهاك 
عرض أنثى بموافقتها وشرب الخمر لا يُعد جريمة مخلفة بالشرف والأمانة قانوناء بينما لا تجوز شهادة من 


يُعرف عنه الزنا أو شرب الخمر أو غيرهما من الكبائر إلا بعد توبته. 


المقارنة بين موانع قبول الشهادة مطلقا في الفقه الإسلامي وبين موانع قبول القيام 
بالانتخاب أو التصويت 

يمكننا أن نقسم موانع قبول الشهادة إلى قسمين: قسم مانع من حهة أنه يسقط العدالة» وقسم مانع 
من جهة عدم قبول الشهادة» مع بقاء العدالة» وإليك بإيجاز إسقاط موانع قبول الشهادة مطلقا على 
المنتجبين أو المصوتين. 

في البداية ذكر بعض الفقهاء موانع كثيرة حدا لقبول الشهادة» حتى وصِمّت بأتما يتعذر حصرهاء 
حيث إتماكل وصف أو فعل يمكن أن أكون مشا المنالة الى الاو 131 فلا تجوز شهادة من يفعل 
الفاحشة وما أشبهها من الكبائرء أو يصر على الصغائر؛ لأنه يصيرها كبيرة» ولا تجوز شهادة من يترك 
صلاة الجمعة من غير عذر» ومن لا يحكم فرائض الوضوء والصلاة» ومن حبس دينا فلم يقضه وهو غني؛ 
ومن فر من الزحف, ومن داوم على ترك المندوب المؤّكد, كالوتر وركعتي الفجر ونحية المسجد» ومن يلتفت 
في صلاته يمينا ويساراء ومن اعتاد الحلف بالطلاق» ومنه العصبية بأن يَغِضَ الرجل الرجل لأنه من بني فلان 
أو من قبيلة كذاء ومنه النميمة والخيانة والرشوة» ومنه الإدمان على اللعب بالحمام والنرد والشطرنج» 


8 2 5 3 5-0 ع 0 0 ع 4 
والأكل في السوق. . . 27 » ومنه من كشف رأسه في موضع يعد فعله سوء أدب. . 6 


00 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ابن فرحون اليعمري» 186/1» ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» 
1 .. 

© المراد الإدمان في النية» يعني يفعل ذلك: ومن نيته أن يفعل ذلك إذا وحده. البحر الرائق 7/ 87. 

© انظر تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 186/1. 

© البحر الرائق 92-90/7. 
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وواقعيا لا يمكن تطبيق كل شروط العدالة أو المروءة السابقة على من يقوم بالانتخاب أو 
التصويت؛ وحيث إنه ينبغي ألا يُستبعد إلا من يستبعده القاضي المسلم بحكم قضائي, فإن القاضي 
لا يملك أن يسقط عدالة بعض الحالات السابقة لأكثر من سبب: 

1- أن الكثير من الشروط السابقة - وخصوصا ما يتعلق بأمور العبادات - يصعب أن ثبت ببينة» 
ويملك صاحب الحجة أن يعتذر عن تقصيره فيها بأعذار متعددة أو يدعي قيامه بما حيث لا يراه الناس؛ ولا 
بملك قاض أن يحكم على إنسان بدون بينة» فضلا عن أن المسألة لا تتعلق بشخص أو شخصين يشهدان 
في قضية» يمكن التحري عنهم.؛ ولكنها تتعلق بملايين الناس الذين ينبغي أن يكون لهم حق التصويت» 
فكيف يمكن أن نتحرى عنهم جميعا في نفس الوقت في وقت الانتخاب» ومن منهم تغير حاله ومن لم يتغير 
حاله. 

2- أن تطبيق بعض شروط المروءة والعدالة السابقة يختلف من عصر إلى عصرء ومن بلد إلى بلدء 
فاللعب بالشطرنج والنرد -- بدون قمار - والأكل في الأسواق وكشف الرأس. . . الخ لا ترتبط على الدوام 
بأهل السفه ساقطي المروءة كما كان يمكن أن يكون في الماضي. 

وقال الشيخ السعدي في تعليقه على قوله تعالى: [ يمّنْ تَرَضَّوْنَ مِنَ الشّهَدَان) [البقرة:282 ] 
العدالة افرط تونها تدرف 403 ينكان ووسان فك من كاذ مرطما بعر ملف لازي الك شو 01 

3- شرط العدالة مطلوب في المنتّخبين» ومطلوب كذلك في أولياء أمور المسلمين» ولا يُعقل أن يكون 
حد العدالة متماثل في كل منهماء ولذلك فأنا أرى أن المنطق والمصلحة يقضيان بأن حد العدالة المطلوب 
في المنتتجبين هو الحد الأدى» حتى نسمح لأكبر عدد من الناس أن بمارسوا حقوقهم في اختيار أولياء 
أمورهم؛ ولذلك فإن ترك الواحبات الذي فيها نوع حلاف مثل صلاة الجماعة » أو فعل المنهيات التي ليس 
مجمعا عليها مثل ماع الأغاني وآلات اللهو . أو الإصرار على بعض الصغائر التي لا تُعد قادحة في العدالة 
في عصرنا مثل شرب الدخان » لا أرى أن ذلك يُشكل مانعا من الانتخاب. 


ولذلك فأنا أرى أن إسقاط العدالة القانونية التى ينبغى توافرها سواء في المنتخبين أو في الشهود 
والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية - بالإضافة إلى ما قررته المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق 


السادية رق 73 لبن 1956 القدلة بالقانوك رق 28 [23ه2 197 “ادتغمويا يكرن: 


للقيو ليسي 19ج ادوتسية اناه ررك الأرنه 2000م 


#قررت المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدلة بالقانون 173 لسنة 
5 أنه يحرم من مباشرة الحقوق السياسية: 


- " المحكوم عليه في جناية ما لى يكن قد رد إليه اعتباره. 4 
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- ا محكوم عليه بعقوبة الحبس في سرقة أو إحفاء أشياء مسروقة أو نصب أو إعطاء شيك لا يقابله رصيد أو حيانة أمانة أو 
غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إفساد أخلاق 
الشباب أو انتهاك حرمة الآداب أو تشرد أو جريمة ارتكبت للتخلص من الخدمة العسكرية أو الوطنية» أو المحكوم عليه 
لشروع منصوص عليه لإحدى الحرائم المذكورة» وذلك ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد إليه 
اعتباره. " 

- ا محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية في إحدى الحرائم المنصوص عليها في المواد من 41 إلى 51 من هذا القانون» وذلك 
ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه» أو كان ا محكوم عليه قد رد إليه اعتباره. 

وإليك هذه الحرائم وعقوبتها كما نصت عليها المواد السابقة: 

- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على حمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لحنة 
الاتتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاصء ولم يبلغ بذلك 
مقصده. 

فإذا بلغ الحاني مقصده؛ تكون العقوبة السجنء وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الحاني ضرب أو جرح نشأت 
عنه عاهة مستديمة» وتكون العقوبة السجن المؤيد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت ( م41 ) 

- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لحنة الانتتخاب أو الاستفتاء بقصد منعه من 
أداء عمله المكلف بهء فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة الحجبس (م42) 

- يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تحاوز خمسة الآلاف جنية أو بإحدى هاتين 
العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لحنة الاتتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب 
تأديتها. (م43) 

- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير 
إحراءات الانتخاب أو الاستفتاء» ولم يبلغ مقصده. فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد 
عن خمس سنين. (م44) تع اناه 

- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أحفى أو أفسد أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الاتتخاب أو 
الاستفتاء أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتتخاب أو الاستفتاء أو غير نتيجة العملية بأي وسيلة أخرى وذلك بقصد 


تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء أو بقصد ما يستوجحب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله. (م46). . 


- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من خطف الصندوق امحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه 
أو غيره أو عبث بأوراقه. (م50) 

- يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها للجرعة التامة. (م51). 

6- " من سبق فصله من العاملين في الدولة أو بالقطاع العام لأسباب مخلة بالشرفء ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ 
الفصل إلا إذا كان قد صدر لصالحه حكم تمائي بإلغاء قرار الفصل أو التعويض عنه " 

ويسري هذا الحكم على العاملين في الحكومة وإدارتما امحلية والحيئات العامة والقطاع العام والشركات التابعة له» ويشمل 
الفصل التأديي وغير التأديي؛ ولا يقوم الحرمان إذا كان الفصل لأسباب أخرى غير مخلة بالشرف. 


2300 





- بإقامة حد من حدود الله تعالى عليه. 

دمح تكرر اقمائه :فصب غلا للشبيناك00, 

وإسقاط العدالة بناء على البند الأخير يتطلب التمييز بين متطلبات إسقاط العدالة في الشهادة أو في 
الاتتخاب» وبين صدور الأحكام القضائية التي تعني الإدانة النهائية للمتهم. 

شرط العدالة بين السياسة والقضاء 

- تحقيق شرط العدالة في الشهادة أو في الاتتخاب لا علاقة له بمبدأ تحقيق العدالة القضائية» وهو أن 
المتهم برئْ حتى تثبت إدانته؛ وذلك لأن العدالة من الناحية السياسية تعني ضرورة توافر حسن السمعة 
والبعد عن الشبهات» ولا يوحد ما يمنع من سن قانون لإسقاط عدالة من تحوم حوله الشبهات» وتكثر 
القرائن التي تدينه. 


وإذا أردنا تقدير الحرمان من الحقوق السياسية استنادا إلى ارتكاب أحد الحرائم الانتخحابية فالواقع أنه: 

يقوم كثير من الأفراد ا محسوبين على أجهزة ومؤسسات الدولة بممارسة كثير من الأعمال التي تندرج تحت جرائم الاتتخاب 
التي يُعاقب عليها القانون» وتؤدي إلى حرمان مقترفها من مباشرة حقوقه السياسية» مثل الضغوط على العاملين بغرض 
انتتخاب مرشحين معينين» وتتنوع هذه الضغوط بين الوعود ببعض الامتيازات أو المكافآت» وبين التهديد بإجراء عقوبات 
أو خصومات» ومثل ما تقوم به أجهزة الأمن من التدخل في سير العملية الانتخابية عبر الحيلولة بين الناخبين ومراكز 
الاقتراع» بإغلاق اللجان الانتخحابية أو بالاعتداء على الناحبين بالضرب بالعصي وإلقاء القنابل المسيلة للدموع, أو بالتعرض 
للقضاة بمنعهم من القيام بدورهم الإشرافي على الانتخابات؛ أو للإعلاميين بمنعهم من القيام بدورهم في التغطية الإعلامية 
للانتخابات؛ وكذلك للمراقبين ولمندوبي المرشحين بمنعهم من حضور عمليات الفرز» وكذلك تتسبب أخطاء الكشوف 
الانتخابية» واالجداول الانتخابية المعيبة في تعطيل مسار العملية الانتخابية» ولا تبذل الجهات المسؤولة سواء في لجنة 
الاتتحابات أو وزارة الداحلية أي مجهود لإصلاحها 

() في هذا الأتاه: فقه الثلاقة د. عبد الرزاق السنهوري» عامش ن: 120.. طار مؤسسة الرسالة» الرابغة 2000م 
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الفصل الرابع: الحقوق والحريات. 


من المعلوم أنه لا يكاد ينفصل تناول الحريات - سياسية كانت أو غير سياسية - عن الديمقراطية؛ 
وقد درسنا مدى تحقق الحريات السياسية» وهي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه, من خلال الديكقراطية 
ومقوماتما الأساسية وهي الأحزاب السياسية والانتتخابات» وذلك عبر دراسة ما نص عليه في الدستور 
والقوانين» وكيفية التطبيق العملي لحذه النصوصء ثم دراسة التعددية والأحزاب السياسية والانتخابات من 
المنظور الإسلامي؛ وهذا أوان دراسة باقي الحقوق والحريات المختلفة مثل الحريات الشخصية وحريات الفكر 
والرأي وعدد من الحقوق السياسية التي لم يسبق التطرق إليهاء وستكون الدراسة - إن شاء الله تعاللى - 
كذلك من ناحية النصوص وتطبيقاتها العملية وكذلك كيفية توجيه وضبط الإسلام لحذه الحقوق والحريات. 

تعربف الحريات العامة 

الحرية في الفقه القانوني عموما هي قدرة الإنسان على إتيان أي عمل لا يضر بالآخرين. ” 

ويمكن تعريف الحريات العامة بأنما إمكانيات يتمتع بما الفرد بسبب طبيعته البشرية أو نظرا لعضويته 
في امجتمع 62 

وذهب بعض الفقه إلى أن الحريات العامة عبارة عن: المراكز القانونية التي تُنظم تشريعيا والتي يُعترف 
فبها نااك د الى ف السرف دون قي أو شب 5 أي أن الحريات العامة التي يتمتع بما الفرد في نظام 
ماء هي التي يحددها هذا النظام أو القانون في هذا البلد» وإذا لم يقر هذا النظام حرية ماء فليس للأفراد 
ممارستها ‏ والواقع أن هذا التعريف يؤدي إلى تحديد الحريات والحقوق العامة طبقا لأهواء السلطات 
الحاكمة» بينما الحريات العامة ينبغي أن تُعرف أو تتحدد وفقا لما يعترف به القانون الطبيعي للأفراد من 


1 


حقوق وحريات»؛ اعترفت يما الأنظمة الوضعية أم لم تعترف " وذلك حتى لا يترسخ لدى الأفراد جيلا 


0 المادة الرابعة من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1789م. 
ونين السسوووط اليد اللو عن 385 

الفقيه كوليار» الحريات العامة ص 25. انظر مبادئ القانون الدستوري» د. زين بدر فراج» ص 125. ويعرف "لوك" 
الحرية بأنما الحق ف فعل شيء تسمح به القوانين » ويعرفها " مونتسيكو' بأنما الحق فيما يسمح به القانون» والمواطن الذي 
يبيح لنفسه ما لا يبيحه القانون لن يتمتع بحريته؛ لأن باقي المواطنين سيكون لحم نفس القوة . ويعرفها " روسو" بأتما طاعة 
الإرادة العامة . انظر هذه التعريفات وغيرها في: الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة؛ د. كريم كشاكن » 
ضص:26-25. 


الع 


“مبادئ القانون الدستوري» د. زين بدر فراج» ص 125 
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بعد جيل - في حالة انتقاص حرياتحم وحقوقهم من خلال القوانين- أنمم لا حق ولا حرية لهم إلا ما نص 
عليه في القوانين فقط» ويظلون يسعون جاهدين لنيل حقوقهم وحرياتهم المغصوبة ولو بعد حين. 

- خصائص الحريات العامة 

- تتميز الحريات العامة بأتكما شاملة» حيث إنما تستغرق حياة الإنسان منذ مولده حتى وفاته» وبأتما 
متشابكة ومتداخلة» فالاستمتاع ببعض ال حريات لابد أن يمر باستعمال بعض الحريات الأخرى» فاستعمال 
حرية الأحزاب السياسية لابد أن تتحقق عبر استعمال حرية الرأي وحرية الاحتماع؛ وكذلك بأنما متكافلة 
ومتضامنة» فالتعدي على إحدى الحريات» لابد أن يؤدي إلى التعدي على حريات أخرىء وكذلك تتميز 
الحريات العامة بأتما نسبية» لأنما تتحدد في بلد ماء طبقا لما يسمح به القانون الوضعي في هذا البلد من 
موق أل صريايقه فنا بريه حي سوراف بق لظا عبان قدلا يويك فل لظام العو :13 
- وأخيرا تتميز الحريات أو الحقوق في القوانين الوضعية غالبا بأتما ذات مضمون سلبي لا إيجابي؛ بمعنى أن 
الدولة تلتزم فقط بعدم تعرضها للأفراد عند ممارستهاء ولكن لا يجب على الدولة أن تتدخل لإجبار الأفراد 
على ممارسة حرياتهم أو حقوقهم العامة» فهي التزام من الدولة بالامتناع عن عمل» وليس التزاما بعمل. © 


- تنظيم الحريات العامة 

- تختلف أساليب تنظيم الحريات العامة طبقا لأهمية أو خطورة النشاط المراد ممارسته» فأسلوب إباحة 
النشاط» يتم بمقتضاه ممارسة النشاط دون قيد أو تدحل من الإدارة» فلا يتطلب الحصول على ترخيص أو 
حتى بحرد إخطارها به» وأما أسلوب الإخطارء فبمقتضاه لابد للأفراد من إخطار الإدارة بعزمهم على ممارسة 
النشاط قبل قيامهم به» وذلك لإتاحة الفرصة للإدارة لاتخاذ الإحراءات الكفيلة با محافظة على النظام العام 
أثناء ثمارسة النشاطء ومثاله إخطار الإدارة بعقد احتماع عام قبل عقده؛ وعند رفض الإدارة يجوز الطعن في 
قرارها أمام القضاءء وأما أسلوب الترخيص»ء فلا يجوز للفرد بمقتضاه ممارسة النشاط قبل الحصول على 
ترخيص من الإدارة» وليس فقط إخطارهاء فإذا ما توافرت الشروط المطلوبة للحصول على الترخيصء لا 
يجوز للإدارة رفض منحه؛ وإلا طّعن في قرارها أمام القضاء. وأما أسلوب حظر النشاطء فلا يجوز للفرد 
ممارسة النشاط كليا أو جزئياء كحظر ممارسة الإضراب» عند الحظر الكلي للنشاط» أو كحظر الانتقال إلى 
أماكن معينة أو خلال فترات معينة» عند الحنظر اللنرئي للنشاط. (© 


"“مبادئ القانون الدستوري» د. زين بدر فراج» ص 128 

6 الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي الإسلامي» د. عبد الحكيم العيلي» ص:19 . مبادئ القانون الدستوري» د. 
زين بدر فراج» ص 124 

موادي القافوة دفوو ف ين در ف صن 1302129 
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المبحث الأول: الدستور التفصيلي كوسيلة لتقليل الفجوة بين ضمانات الحقوق 
والحريات في الدساتير وبين التطبيق العملي. 

تمهيد: 

- في ظل السلطات الواسعة والضحمة التي تتمتع بما الدولة الحديثة» أو تتمتع بما - بتعبير أوضح - 
السلطة التنفيذية» والتي يمكن أن تغري القائمين عليها بالانخراف عن الهدف الأساسي لهذه السلطة» وهو 
إقامة الحق ونشر الأمن والأمان بين الناس» لا يكون من سبيل إلى حماية الحقوق والحريات الفردية إلا بتشييد 
الضمانات اللازمة لهذا الغرض. 

- وواضعو الدساتير عادة ما يضعون الأسس والمبادئ الأساسية التي تحكم الموضوعات الواردة في 
الدستور» ومن بين هذه الموضوعات» موضوع الحقوق والحريات» ثم يأت دور السلطة التشريعية التي تسن 
القوانين التي تنظم بما المبادئ والأسس التي نص عليها في الدستور وأي نظام حكم مؤسس على 
الديهقراطية» لابد وأن يحقق وسائل سياسية وقضائية» يكون من شأتما أن تكفل إعلاء الدستور وحماية 
أحكامه ضد أي اعتداء من جانب السلطة التشريعية أو من جانب السلطة التنفيذية. 

- وتثبت التجارب الدستورية أن التطبيق العملي لأي نظام حكم كثيرا ما يخرج عما رسم له في 
تيسن اللفيغ وآذ البيليلة الشيقرة سيط غلى الساظة التدرية كتلك كفي شيا عن السايلة 
القضائية» فتصبح الوسائل السياسية والقضائية الني تحمي الدستور غير ذات جدوىء» ويظهر انحراف السلطة 
التنفيذية بوضوح عادة في موضوع الحقوق والحريات الفردية» حيث تنص الدساتير دائما على ضماناتماء ثم 
تتجاوز القوانين التي تصدر لتنظيم هذه الحقوق والحريات نطاق تنظيمها إلى مصادرتما وتقييدها. 

- ولذلك فإن أفضل ضمانة لحماية الحقوق والحريات» هي ضمانة الرأي العام القوي» الذي تحرص - 
خوفا منه - السلطات الحاكمة على احترام الدستور والقانون» وهذا الرأي العام القوي لا يمكن أن يتكون 
في دول يعاني أفرادها من الفقر والجهل» فالفقير منشغل تماما بتوفير لقمة العيشء» واللجاهل مغلوب على أمره 
يجهله. وما يتكون في الدول التي تخطت حاجز الفقر والجهل» وتمتع أفرادها بحرياتحم الأساسية من حرية 
الرأي وحرية الاجتماعات وحرية تكوين الجمعيات والنقابات وحرية الصحافة ووسائل الإعلام» والحكومات 
الاستبدادية التي تسعى إلى السيطرة على شعبها تبذل قصارى جهدها في محاربة الأسباب التي تؤدي إلى 
تكوينه» فتعمل على انتشار الفقر والجهل - وإن كانت تدعي دائما أنما تحاريهما بكل الوسائل - وتعمل 
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على تقييد الحقوق والحريات الفردية - وإن كانت أيضا تدعي تمتع الجميع بمماء وأنما فقط تعمل على حماية 
امجتمع من الإرعائب والنول ف 217 

- وحتى يأنٍ الزمن الذي يكون فيه الرأي العام في بلادنا قوياء فتحرص السلطات الحاكمة؛ خوفا 
منهء على احترام حقوق الأفراد وحرياتحم» فأنا أرى أنه ينبغي تعديل الأسلوب الذي يُحرر به الدستور إلى 
طريقة الدستور التفصيلي فيما يتعلق بباب الحقوق والحريات على وجه الخنصوص. 

- فإنه ينبغي» كلما أمكنء عند بيان كل حق أو حرية في الدستور من ذكر ثلاثة جوانب : 

الجانب الأول: بيان الحق أو الحرية. 

الجانب الثاني: كيفية تنظيم هذا الحق أو هذه الحرية. 

الجانب الثالث: إجراء شعبي معين إذا أصرت السلطات على انتهاك هذا الحق أو هذه الحرية. 


أهم الحقوق والحريات 

في السطور القادمة» إن شاء الله تعالى» سيتضح السبب الذي دفعني إلى تبني هذا الاقتراح» وهو 
التناقض الفج بين ما يُنص عليه عادة في الدساتير من حقوق وحريات للأفراد وبين التطبيق العملي لهذه 
النصوصء ولذلك فأنا أرى أن يكون بيان كيفية تنظيم الحقوق والحريات في الدستور وليس القانون» وكذلك 
بيان إحراء شعبي يتفق واضعو الدستور عليه؛ ويُستفتى عليه الشعب - من الممكن أن يكون منوطا 
بالنقابات والجمعيات ومنظمات امجتمع المدني المتضررة من الانتهاك- إذا أصرت السلطات على انتهاك 
نصوص قطعية واضحة في الدستور» قد يعملان» إن شاء الله تعالىم» على معالجة الفجوة بين النصوص 
الدستورية وبين تطبيقها على أرض الواقع» ويكون مؤشرا واضحا للسلطات على تفاقم الوضع» فتعمل على 
معالحته بدلا من تطوره إلى الثورة والدماء وما لا يعلم عقباه إلا الله تعالى. 

هذاوإن كنت قد كارف على تستوري عضي لشعة 1971 ولسية 2014 كال اسان عنا 
التناقضء فهذا لأنحما من ناحية قد تناولا هذه الحقوق الدستورية بصورة مقبولة» ومن ناحية أخرى, فإن 
هذه النصوص تكاد تتماثل في ألفاظها في كافة الدساتير» وإن احتلفت أرقام بنودها أو البلاد التي خُررت 
فيهاء وعلى وجه العموم فقد احترت أن أقسمها كما يلي: 

المطلب الأول: الحقوق والحريات الشخصية» ورأيت أن أركز على الحق ف الأمن والحرية» وحرمة الحياة 
الخاصة» وحرية الإقامة والتنقل. 

المطلب الثاني: حريات الفكر والرأي» وقد اخترت منها حرية الاجتماع والتظاهر» وحرية تكوين 
اللنمغيات. والمؤسسات الأهلية. 
10 


ستفدت المقدمة السابقة من النظام الدستوري المصري» د. سعد عصفور» ص 09 - 343. 
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المطلب الثالث: الحقوق السياسية» ورأيت أن أضع تحتها ما يتعلق بحقوق المواطنين تحاه السلطة 
القضائية» وهي حق التقاضي إلى القاضي الطبيعي امحايد» وحق المواطنين في عدم خضوع السلطة القضائية 
لأي سلطة أخرى بخلاف سلطة القانون؛ وحق المواطنين في استقلال النيابة العامة كوكيل عنهم غير تابع 
لأي سلطة أخرى؛ نظرا لأهمية هذه المسائل عموماء وتأثيرها الواسع في موضوع الحقوق والحريات» وأغلب 
الحقوق السياسية بخلاف تلك الحقوق بُحثت في مواضع أخرى من هذه الدراسة. 


المطلب الأول- الحقوق والحريات الشخصية في ظل دستوري 1971 و 2014 ) 


نصت المادتان 41 من دستور 1970 و54 من دستور 2014 أن " الحرية الشخصية حق 
طبيعي وهى مصونة لا تمس. . " 

وده لقوق وطريابت السيف مظلقةر ولكن لايد آنا غرف حلي القن شه تابي أو قنيه 
الإطار المشروع الذي تمارس فيه؛ بشرط ألا تتعدى هذه القيود حدود التنظيم إلى النيل من هذه الحريات 


0, 5000 


الفرع الأول- الحق في الأمن والحرية 


يقصد به ما يجب أن يتمتع به الإنسان من ضمانات ضد الاعتقال أو الحبس أو العقوبات التعسفية. 
4 


أولا: في ظل دستور 1271 


0 دراسة دستور 2014 في هذا المطلب وف كل المطالب القادمة إن شاء الله تعالى إضافة جديدة للرسالة ليست موجودة 
في الرسالة الأصلية. 

و ييل وراك ينا قر جه للكزة المسطرية اللذارنة سحينك #النى ناقنة غلى القن ساقي 19171 لايق "1 يفنا 
النص لا يعني أن الحرية الشخصية حق مطلق لا ترد عليه القيود» ذلك أن الإنسان لم يعرف هذه الحرية المطلقة إلا عندما 
كان يعيش فردا في العصور الأولى» فلما اقتضت ضوورات الحياة أن ينتظم في سلك الجماعة؛ أصبح كائنا احتماعيا لا 
يستطيع العيش فرداء وقد اقتضاه ذلك أن يلتزم في تصرفاته وأفعاله وأقواله الأصول والقواعد التي تتواضع عليها الجماعة» 
ومن شأن هذه الأصول أن تحد من حريته» فتحول دون اعتدائه على غيره من أعضاء المجتمع» حتى يستطيع التمتع بمثل ما 
يتمتع به» والقانون هو الوسيلة الوحيدة لوضع هذه الحدود " حكم المحكمة العليا (الدستورية): الدعوى رقم 13 لسنة 5 
ق. ع. د. - بتاريخ 18 يناير 1975» نقلا عن الوسيط في القانون الدستوري» د. حابر جاد نصار» ص 590. 


(#الوبييظ قي القانون الدستوري» د. جابر جاد نصار» ص 551 


© القانين الويف ا عابي اللاو ف 596 
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فصل دستور 1970 كثيرا من ضمانات الاعتقال أو الحبس حيث نصت المادة 41 أنه ". 
فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من 
التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع» ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو 
النيابة العامة» وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي. " 

وأضافت المادة 42 أن " كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تحب معاملته بما 
يحفظ عليه كرامة الإنسان» ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياء كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن 
الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء ثما تقدم 
أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه. " 


على الرغم من الاهتمام الدستوري بالحق في الأمن والحرية» فإن عقوبة قيام أحد ممثلي السلطة بالقبض 
على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون وجه حق تافهة» ولا تتناسب مع ما تمثله من اعتداء خطير على 
الحقوق والحريات» حيث تنص المادة 280 من قانون العقوباتء المعدلة بالقانون 29 لسنة 1982 على 
أن " كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك؛ وف 
غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة» يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 
مائتي جنية مصري " ومن العجيب قيام المشرع بتشديد العقوبة لمن يرتكب هذه الجرمة» وهو منتحل الصفة 
الرتممية العمومية» وجعله يعاقب بالسجن (م 282 ).» على الرغم أن التشديد يصير أولى وألزم إذا وقعت 
هذه الجريمة من ممثلي السلطة» فهم يرتكبونما اعتمادا على سلطات وظيفتهم. 0 


وكذلك جرم قانون العقوبات تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف حيث نصت المادة 126 على أن 
"كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب 
بالإشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وإذا مات ابحني عليه يحاكم بالعقوبة المقررة 
للقتل العمد " ونصت المادة 129 على أنه "كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة 
عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أحل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم 
يعاقب عليه بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تزيد عن مائتي حنيه ". 


1 عبد الله خليل» القوانين المقيدة للحقوق المدنية والسياسية في التشريع المصري» 1993, ص 442؛ نقلا عن الوسيط 
في القانون الدستوري؛ د. جابر جاد نصار» ص 5904. 
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ويُلاحظ أنه لم تنص المادة على عقوبة الأمر بالتعذيب أو القيام بذلك إلا لحمل المتهم على 
الاعتراف؛ على الرغم من أن هناك أغراض أحرى للتعذيب مثل الحصول على معلومات أو مجرد عقابه 
على أمر ما أو فعل ذلك لإجبار أشخاص آخخرين على تسليم أنفسهم, أو غير ذلك من الأغراض؛ كذلك 
لم تنص على عقاب من وافق على التعذيب أو علم به وسكت عنه. 


وإن كان المكان الطبيعي للضمانات والأحكام الدستورية السابقة هو قانون الإجراءات 
الجنائية» إلا أن المشرع الدستوري أراد أن يكفل لماء عند جميع سلطات الدولة» أعلى قدر من الحرمة 
والتوقير» وأن يرتفع بما من مستوى القانون العادي إلى النص الدستوريء 7 نظرا للانتهاكات الرهيبة 
للحريات وللحرمات التي كانت في الفترة التي سبقت وضع الدستورء» حيث كانت الاعتقالات لأتفه 
الأسبابء وكان زوار الفجر يقبضون على الناس ويأحذوتهم من ديارهم؛ ولا يعرف أحد عنهم شيئاء وكثر 
التعذيب والتدكيل في السجون والمعتقلات المصرية» وأثبت الطب الشرعي وقوعه بكل درجاته وأنواعه, كما 
أكدته المحاكم وشهود العيان» وكان بعضهم يموت من شدة التعذيب ويدفن في الصحراءء بدون حتى أن 
تثبت وفاته رعيا 5 

وعلى الرغم مما ذكر في دستور 1971 من نصوص تتعلق بالحقوق والحريات؛ إلا 
انه: 

كان في ظل قانون الطوارئ (قبل إلغائه بعد ثورة يناير 2011). وماكانت تملكه السلطة 
التنفيذية من سلطة وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والتنقل والإقامة» والقبض على المشتبه 
فيهم أو الخطرين على الأمن واعتقالهم وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإحراءات 
الجنائية وذلك طبقا للمادة الثالثة من قانون الطوارئ» وكذلك ما تملكه السلطة التنفيذية من سلطة إنشاء 
محاكم استثنائية مثل محكمة أمن الدولة الحزئية- ومحكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) للنظر في الحرائم التي تقع 
بالمحالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه (المادة 1/7 من قانون الطوارئ 
)؛ وإمكانية إدخال العنصر العسكري في تشكيل ا محكمة (المادة 4/7 من قانون الطوارئ ). 


0 النظام الدستوري المصري» د. يحبى الجمل» ص 178. النظام الدستوري المصري» د. سعد عصفور» ص 393. 

8 راجع شيئا من الوقائع والأحداث التي تتعلق بمذه الأمور عند القانون الدستوري؛ د. ماحد الحلوء ص 396 - 
0,. ولمصادر التي أحال إليها: - تحقيقات النيابة العامة رقم 124, 130 131: 132» 133» 135 لسنة 
008 ع شد 

- منطوق الحكم وحيثيات التحقيق في قضية كمشيش. 

- تصريحات النائب العام الأسبق بجريدة أخبار اليوم في 26 أكتوبر» 2 نوفمبر» 9 نوفمير عام 1974. 
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وكذلك ما تملكه السلطة التنفيذية من سلطة إحالة أي من الحرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات 
أو أي قانون آخر إلى القضاء العسكري (المادة 6 من قانون الأحكام العسكرية). 

. . كل ذلك يشكل انتهاكا خطيرا للحقوق والضمانات التي حرص الدستور المصري على تأكيدها 
وفقَا لما نصت عليه النصوص السابقة من الدستور. 

- وبناء على ما سبق فإن ظاهرة الاعتقال السياسي ثعد أحد أهم الانتهاكات للحق في الحرية 
والأمن, حيث بلغ عدد المعتقلين في التسعينيات أكثر من 22 ألف معتقل» استنادا للمادة الثالثة من قانون 
الطوارئ» بموجحب قرارات إدارية تصدرها وزارة الداحلية» وبالرغم من خطورة هذه المادة من قانون الطوارئ 
على الحريات الشخصية؛ فإنه من العجيب أن أجهزة الأمن أيضا تتعمد مخالفة المادتين الثانية والثالثئة مكرر 
© من قانون الطواريخ وذلك بحرمان المعتقلين الذين حصلوا على أحكام نمائية بالإفراج عنهم من محكمة 
أمن الدولة "طوارئ"» حيث تقوم وزارة الداحلية بإعادة اعتقال هم بموحب قرارات إدارية متتالية» وذلك بدون 
أي اعتبار للأحكام القضائية التي يحصل عليها المعتقلون بالإفراج النهائي» حيث يتم الإفراج على الورق 
فقط بعد إخراج المعتقل من السجن المودع به» و احتجازه ف أقرب قسم شرطة لمدة تتراوح بين أسبوع و 
أسبوعين» حتى يتم استصدار قرار اعتقال حديد و أعادته إلى السجن مره أحرى, وفي ذلك تعطيل وانتهاك 
حطير لحكم المادة 72 من دستور 1971 التي تنص على " تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب» ويكون 
الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها 
القانون» وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الحنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة ". وكذلك 
يدحل تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على أنه " يعاقب بالحبس أو العزل كل 
موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين 
واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من امحكمة أو من أية جهة 


فيش اذافة 3 سكوران نانرق الطوارئ أنه " يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة السابقة وأسيات 


القبض عليه أو اعتقاله. . . وللمعتقل ولغيره من ذوي الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضى ثلاثون يوما من 
تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه؛ ويكون التظلم بدون رسوم إلى محكمة أمن الدولة العليا المشكلة وفقا لأحكام هذا 
القانون» وتفصل الحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم» وذلك بعد سماع أقوال 
المقبوض عليه أو المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فوراء ولوزير الداحلية في حالة صدور قرار بالإفراج عنه أو في حالة عدم 
الفصل في التظلم في الموعد المنصوص عليه في الفقرة السابقة» أن يطعن على قرار الإفراج خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
صدور القرار أو انقضاء الموعد المشار إليه» فإذا طعن وزير الداحلية على القرار» أحيل الطعن إلى دائرة أخرى خلال خمسة 
عشر يوما من تاريخ تقديمه على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة» وإلا وجب الإفراج عن المعتقل 
فوراء ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة واحب النفاذ. . ". 
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مختصة . كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما يذكر بعد 
مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داحلا في اختصاص الموظف " 

وذلك مع عدم قيام رحال النيابة بدورهم في تقصى الأوضاع داحل أقسام الشرطة و أماكن 
الاحتجاز للوقوف على حقيقة وحود مواطنين محتجزين فيها بدون سند من القانون أو بدون وحه حق 
وذلك طبقاً للسلطة المخولة لهم بنص المادتين 42, 43 من قانون الإجراءات الجحنائية؛ وذلك لأن أماكن 
الاحتجاز في أقسام الشرطة؛ وفقا للكتاب الدوري رقم 11 لسنة 1999 الصادر عن النائب العام؛ لا 
تخضع للتفتيش الدوري المفاجئ إلا عند تلقي عضو النيابة شكوى بوجود محبوسين بشكل غير قانوني» وبعد 
استئذان المحامي العام» وفي حالة انتقاله وضبطه محبوسين بشكل غير قانوني» فإن عليه أن يطلب من ضباط 
القسم إرسالهم إليه في النيابة» فإن امتنعوا عن ذلكء فإنه لا بملك إلا أن يرفع الأمر في مذكرة برأيه إلى 
امحامي العام الأول لنيابة الاستئناف ليتخذ فيها ما يراه بوي 0 


- وكذلك فإن القوانين الداخلية الي تحيل عليها النصوص الدستورية لتنظيم الحقوق 
والحربات تنص على بعض الاستثناءات مما يسمح معه بارتكاب تجاوزات واسعة, فقد أتاح نص 
المادة ( 34) من قانون الإجراءات الحنائية لضباط الشرطة استثناء من حالة التلبس - سلطة القبض على 
الأشخاص المشتبه فيهم بارتكابهم لإحدى الجرائم بشرط وحود دلائل كافية على ارتكاب ذلك الشخحص 
قن الب ري لوادت عي "لور ديه" لتر السحى السالك #قياله باروكانن قاورات راصم ين 
رجال الشرطة في إلقاء القبض العشوائي على المواطنين» حيث إنها عبارة فضفاضة لا تتمتع بثمة ضوابط و 
يظل أمر تقديرها متروكا لضباط الشرطة وحدهم. 

- ومن الملاحظ أيضا توسع أجهزة الأمن في إصدار أوامر الاعتقال لأفراد و جماعات ليس لهم أية 
انتماءات سياسية» وهو الاعتقال الجنائي - تمييزا له عن الاعتقال السياسي الذي يطول المشتبه في انتمائهم 
لجماعات سياسية - ويعود ذلك إلى ميل الأجهزة الأمنية للاعتماد المتزايد علي صلاحيات قانون الطوارئ 
دون وحود مبررات حقيقية» حيث تصدر أجهزة الأمن أوامر الاعتقال الجنائية» و هي في أغلب الأحيان 
تكون مسببة بعبارة " الخطورة على أمن المجتمع ". و هي عبارة لا ضابط لماء وغالباً ما تستخدم هذه 
القرارات بحق بعض المواطنين للتغطية على احتجازهم بشكل غير قانوني لمدة طويلة دون العرض على 


0 التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان» 2005/2004», ص 144. وهو مجلس قومي حكومي كان في 
هذا الوقت تابعا بمحلس الشورى» ويتم تعيين أعضائه لمدة ثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الشورى. 

62 نصت المادة 34 من قانون الإحراءات الحنائية أنه: " لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح الى 
يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتحامه". 
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جهات التحقيق» هذا فضلا عن انعدام الرقابة الكلية للقضاء على إصدار مثل تلك القرارات» حيث ينتظر 
المعتقل 30 يوماً داحل السجن قبل التقدم للقضاء بالتظلم وال سارك فيا اق هين مسن ود 
الداحلية أن يعترض على قرار القضاء بإلغاء أمر الاعتقال خلال 15 يوماً من صدوره يظل خلالها المعتقل 
فق السو امود لقره الفح الس ييه 

- وإذا قيد دستور 1971 0 المادة 41 السابقة طريقة التعامل مع كل مواطن يقبض عليه أو 
يحبس أو تقيد حريته بأي قيد بأنه تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان, وأنه لا يجوز إيذاؤه 
بدنيا أو معنوياء وكذلك نص قانون الإحراءات الجنائية على حظر التعذيب(م40 )» ونصت أيضا 
الإعلانات والمواثيق الدولية؛ والتي وقعت عليها أغلب الدول ومنها مصرء أنه " لا يجوز لأي دولة أن تسمح 
بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو أن تتسامح فيه. ولا 
يسمح باتخاذ الظروف الاستثنائية» مثل حالة الحرب أو خطر الحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي 
أو أية حالة طوارئ عامة أحري» ذريعة لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
الاازنسانية أو بيو 837 

إلا أن هناك العديد من الانتهاكات والتجاوزات التي تمارس بشكل كبير سواء داخل أقسام 
الشرطة أو مقار مباحث أمن الدولة؛ إما بغية الحصول على معلومات أو الرغبة في الحصول على اعترافات 
من المشتبه فيهم؛ وتما يساعد على استمرار هذه الانتهاكات عدم قيام أعضاء النيابة العامة بزيارات تفتيشية 


مفاجئة للأماكن التي يجحرى فيها احتجاز الأشخاص ا مع تقاعسها عن تحريك الدعوى الحنائية ضد 


0 المادة الثالئة مكررا من قانون الطوارئ ". . وللمعتقل ولغيره من ذوي الشأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا 
انقضى ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه " 

62 راحع فيما سبق التقرير السنوي لعام 2001 ولعام 2005, المنظمة المصرية لحقوق الإنسانء الحق في الحرية والأمان 
الشخصي. حيث قدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عدد المعتقلين حتى عام 2005 لأسباب سياسية - بعد قرارات 
الإفراج عن بعضهم خلال السنوات الأخخيرة - بحواللي 16- 18 ألف معتقل؛ ورصدت خلال عام 2001 فقط - من 
واقع كشوف التظلمات بمكتب شؤون المعتقلين - صدور 12478 قرار اعتقال جنائي بحق المواطنين. ‏ :12668 
01 جرع تداع 1ه .خطامء .كما //. 

0 إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
المهينة» المادة 3 اعتمد ونشر علي الملا بموحب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3452 (د-30) المؤرخ في 9 كانون 
الأول /ديسمير 1975. 

0 المادة 42 من قانون الإحراءات الجنائية» والمادة 2/7 من قانون السلطة القضائية. وفي واقعة نادرة» قامت نيابة المنتزة 
بالإسكندرية بتاريخ 229 الساعة الخامسة والنصف عصرم بالتفتيش المفاحئ على مقار الاحتجاز لقسم 
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للسؤولين التورطين اق عمال الددذيب 09 .صوص الواطتين الذين اغفقلوا الأسباب سياببية؛ غلى الرغم 
من تقارير الطب الشرعي التي وثقت آثار التعذيب» وعدم إعلان النيابة العامة نتائج التحقيقات في حالات 
الوفبات الى ذلك تبعة السليب تك وقد رصدت إحدى منظمات حقوق الإنسان خلال الفترة من 
0- 2005, 156 حالة تعذيب» و81 حالة وفاة موثقة بالتواريخ والأسماء وأرقام امحاضر توافرت 
لدي للنظبة شكوله قوية انا تببحة التعديب. © 

- ويلاحظ أن حالات القتل خارج نطاق القانون لم تكن تحدث فقط نتيجة التعذيب و إساءة 
المعاملة داخل السجون, ولكن تحدث ذلك أيضا نتيجة استخدام الرصاص الحي في فض المظاهرات» 
أو استخدامه أثناء الانتتخابات البرلمانية» وقدكانت أغلب حالات انتهاك الحق في الحياة خلال عام 
5 قد حدثت برصاص قوات الشرطة نتيجة للمواحهات بين قوات الأمن والمواطنين الذين توجهوا 
لمقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتمم» ونحصوصا ف أثناء الانتخحابات البرلمانية المرحلة الثالثة. 9© 

ومن الملاحظ أيضا - حسب ما ورد في تقارير المنظمات المعنية بحقوق الإنسان - أن 
التعذيب لم يكن يقتصر على المعتقلين فقط, كما أن الاعتقال لا يقتصر على المطلوبين» وإنما يمعد 
إلى أسر وذوي المطلوبين أيضاء كما حدث - على سبيل المثال - في حملات الاعتقالات العشوائية 
الجماعية في همال سيناء» حيث تم اعتقال نحو 3 آلاف شخص في أعقاب اتمام 9 مواطنين من سكان 


ومباحث المنتزة» حال عدم وجود ضباط القسمء وضباط المباحث بديوان القسمء وقد أسفر التفتيش عن ضبط خمسة 
وخمسين مواطنا محجوزين دون وجه حقء المنظمة القومية لحقوق الإنسان» التقرير السنوي لعام 2005, ص 132. 

0 نصت المبادئ والقرارات الدولية على دور أعضاء النيابة العامة في ملاحقة الحرائم التي يرتكبها موظفون عموميون " يولى 
أعضاء النيابة العامة الاهتمام الواحب للملاحقات القضائية المتصلة بالحرائم التي يرتكبها موظفون عموميون» ولاسيما ما 
يتعلق منها بالفساد» وإساءة استعمال السلطة» والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان» وغير ذلك من الجحرائم التي ينص 
عليها القانون الدولي» وللتحقيق في هذه الجرائم إذا كان القانون يسمح به أو إذا كان يتمشى مع الممارسة المحلية. " مبادئ 
توحيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة المادة 15» اعتمدها مؤتمر الأمم لمتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة ا بحرمين المعقود 
ف هافانا من 27 آي/افغسطظس إلى 7 أيلولاسيتمير 1990 

8 المنظمة المصرية لحقوق الإنسانء التقرير السنوي لعام 20005, حالة حقوق الإنسان في مصرء الحق في الحرية الأمان 
الشخصي. لممغطة .22-3ه00ع21/2005/5 تممه تد/ع 2ه .تخطمء . لتكت :خط 

0 المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» أقسام الشرطة في مصرء اضطهاد. . . تعذيب حتى الموت. ‏ .157577// :1660 
لممغطة . 0907ع/16/2006م0جعء إتد/ع:ه خطامء 

6 بلغت حالات الوفاة خلال عام 2005 17 حالة» منها ما يقرب من 11 حالة وفاة بربصاص قوات الشرطة أغلبها 
أثناء الانتخابات البرلمانية المرحلة الثالثة. التقرير السنوي لعام 2005, المنظمة القومية لحقوق الإنسان» ص 127-122. 
أيضا المنظمة المصرية لحقوق الإنسانء الحق في الحياة. /:201زع1:/1ه/025 .نقخطامء .75977 // :ماغط 
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خمال سيناء بأن لهم ضلع في ارتكاب عملية تفجيرات طاباء والقبض على 170 شخصاً و إصابة 22 
مواطنا على خلفية أحداث محرم بك في مدينة الإسكندرية» والقبض على 600 مواطناً على خلفية أحداث 
"دمشاو" هاشم في محافظة المنياء والقبض على 18 شخص وترويع أهالي قرية "سراندوا" بالبحيرة 0 
واعتقال عشرات من أسرة سجين فار من سجن المنصورة وتعرضهم للضرب والتعذيب. ©) 

وأخيرا قد تضمن دستور 1971 حكما بالغ الأهمية في حالة الاعتداء على الحرية الشخصية 
أو على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين, وهو ما قررته المادة 57 أن " كل اعتداء على الحرية 
الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور 
والقانون الأيرية لا تسقط الدعوى الحنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم» وتكفل الدولة تعويضا عادلا 
لمن وقع عليه الاعتداء. " 

وإذا كان من الصعب محاسبة المسؤولين عن الاعتداء على الحقوق والحريات جنائيا أو مدنيا طالما ظل 
مولام في مناضبهيء قإة للادة السابقة يالغة الاهنية كما يقول الأسعاة الذكبور عي لديل 00“ ذلك أنه 
لابد وأن يجعل صاحب كل سلطة - مهما علت سلطته - ... يعلم أن السلطة زائلة يوماء وأنه سيقف 
عاريا عن السلطة أمام هذا النص ليجد نفسه في مواجهة جرم لا تسقط الدعوى الجحنائية الناتجة عنه 


بالتقادم. كت 


0 تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حول ظاهرة العقاب الجماعي. 

ليق القوبية فرق الاتساض النغرر السو نام 2005 هن 263 

,8 وتحديدا لحدود المادة 57 من الدستور حصر المشرع في القانون 37 لسنة 1972» الخاص بتعديل بعض النصوص 
المتعلقة بضمان حريات المواطنين في القوانين القائمة» الجرائم التي لا تسقط الدعوى الحنائية أو المدنية عنها بالتقادم في 
جرائم الاعتداء على الحرية التي يرتكبها المسؤولون في سلطة الدولة اعتمادا على سلطة وظائفهم؛ على الرغم من أن صياغة 
المادة 57 نصت على عدم سقوط الدعوى بالتقادم على الاعتداء على جميع الحقوق والحريات العامة المذكورة في الدستور؛ 
وذلك لأن جميع الجرائم الواردة في قانون العقوبات تحمي بشكل أم بآخحر الحقوق والحريات العامة؛ ومن البديهي أن 
الدستور لا يقصد بحكم المادة 57 عدم تقادم الدعوى الجنائية في كل هذه الجرائم. القانون الدستوري» د. محمد حسنين 
عبد العال ص 204 

© الققية اليستوري وأسغاة القانرة العام بكلية الأقرق مناه الفافرقء وصبييع) الأسى» ووزير الننبية الؤفارية الأسيق» 
وعضو محكمة التحكيم الدولية بباريس» ولد عام 1930م » وحصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية من 
امجلس الأعلى للثقافة عام 1988., وله العديد من المؤلفات القانونية النافعة مثل: النظام الدستوري المصريء القضاء 
الدستوري» نظرية التعددية في القانون الدستوري» حماية القضاء الدستوري للحق ف المساهمة للحياة العامة وغيرها. 

,6 النظام الدستوري المصريء د. يحبى الجمل»ء ص 182. 
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ثانيا: في ظل دستور 2014 

نصت المادة 54 على أنه " فيما عدا حالة التلبس» لا يجوز القبض على أحدء أو تفتيشه؛ أو حبسه. 

ويجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك» ويحاط بحقوقه كتابة» ويُكْن من الإتصال بذويه 
ومحاميه فوراء وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته. 

ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه» فإن لم يكن له محام؛ تدب له محام» مع توفير المساعدة 
اللازمة لذوى الإعاقة» وفقاً للإحراءات المقررة فى القانون. 

ولكل من تقيد حريته» ولغيره» حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراءء» والفصل فيه خلال أسبوع 
من ذلك الإحراء» وإلا وحب الإفراج عنه فوراً. 

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى» ومدته» وأسبابه» وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم 
الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى» أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموحبه. 

وفى جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم فى الحرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو 


و لل 








وكذلك نصت المادة 55 من الدستور أنه " كل من يقبض عليه» أو بس أو تيك ححورنة حية 
معاملته بما يحفظ عليه كرامته» ولا يجوز تعذيبه, ولا ترهيبه ولا إكراهه» ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويّاء ولا 
يكون حجزهء أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسائيًا وصحياً... وتلتزم الدولة بتوفير 
وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون. 
وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء ما تقدم» أو التتهد 
بشيء منه» يهدر ولا يعول عليه." 





على الرغم من النصوص السابقة وكذلك على الرغم من إلغاء قانون الطوارئ ( بعد ثورة يداير 

1, إلا أنه في ظل دستور 2014 لم يتغير الأمر إلى الأحسن بأي حال من الأحوال فظلت 

نفس الانتهاكات والتجاوزات؛ ولكن أ ضيف إليها أمور أخرى, كما يتضح في السطور التالية والتي 

- بعض الانتهاكات التي ظهرت في هذه الفترة, ولم تكن موجودة سابقا مشل الحبس 

- بعض الانتهاكات التي تؤكد الاحصاءات المختلفة أنها تضاعفت بشكل غير مسبوق. مفل 
الاختفاء القسريء. والتعذيب, وحالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز. 
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الحبس الاحتياطي المفتوح: 

- في 2 يونيو 2013» وبعد أكثر من عشرين سنة على تقدم طعن بعدم دستورية قرارات الاعتقال 
الإدارية» قضت امحكمة الدستورية برئاسة المستشار ماهر البحيري بعدم دستورية الفقرة الأولى من 
المادة 3 من قانون الطوارئ التي بُحيز الاعتقال والتفتيش دون التقيد بأحكام قانون الإحراءات 
الجنائية. )01( 

- كانت المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتما الأحيرة تنص قبل تعديلها في سبتمبر 
3 على يد رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور أن مدة الحبس الاحتياطي لا تنجاوز ستة 
أشهر في الجنح» وثمانية عشر شهرا في الجنايات» وسنتين إذا كانت العقوبة الإعدام. 

- ثم أصبحت بعد التعديل أنه يجوز لمحكمتي النقض والجنايات أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 
5 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة 143» إذا كان الحكم صثادرا 
بالإعدام او المؤبد» والمخاطبون هنا هم من صدرت ضدهم أحكام بالإدانة ولكن قبلت محكمة 
النقض الطعون على هذه الأحكام. 

5 أصبح الحبس الاحتياطي في الحالة السابقة بلا حدود وبلا سقف زمني» دون حكم محكمة؛ أي أنه 
أصبح اعتقالا بالقانون. 

- وبدلا من ترسيخ دولة القانون وأن يكون المتهم بريئا حتى تثبت إدانته» أصبح المتهم مدانا حتى 
تثبت براءته» بل وأصبحنا أمام غمط مكرر من الاتمامات لكثير من المحبوسين يجعلهم متهمين أمام 
محكمة حنايات في جرائم تصل عقوبتها للإعدام أو المؤبد» وأصبح الحبس الاحتياطي بلا حدود 
وبلا أي سقف زمني قانونيا طبقا للتعديل. 

- وكانت النتيجة- كما أعلن رئيس لحنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب- أن حوالي 050, ممن 
بواتدوة بالبسفية عروييت امفياطا يدون الكاء فطاي 5 

- والآلاف منهم تحدد لهم النيابة الحبس بانتظام حتى تحاوزوا مدة الحبس الاحتياطي» سواء منهم من 
لا ينبغي أن يزيد حبسه احتيباطيا على ستة أشهر أو ثمانية عشر شهرا أو سنتين بلا استثناء» بدون 
أي أدلة مادية ولكن بتهم هلامية غير واضحة المعالم» مثل التظاهر والتجمهرء التعدي على 


00 اللمجكممهة يحتسي لاسي السو الللجتممرابظ سيبنال؟ 
8 --68611- 2م25 . 2115غ) 1261550 /حطامء . ححده اع 2 ططكلد .نت ططكله//:صاغط. 
1073341 /ولتمع /77011132.60111/1165775آ2112212515721. 15557/ /: اط 
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الشرطة ومنشآت الدولة» التحريض على العنف وإسقاط الدولة» أو الدعوة إلى إسقاط الدستور 
وقلب نظام الحكمء او دعم جماعة الإخوان المسلمين ونشر أحبار كاذبة ضد اليش والشرطة. 
- وقد رصدت بعض المنظمات المعنية الآف الحالات التى تحاوزت مدة الحبس الاحتياطى في مختلف 
امحافظات” (1) 
ب. 


الاختفاء القسري: 

عندما تحدث الاعتقالات؛ ولا يُعلم شيئ عن مكان المعتقلين, أو تُعلم أماكن احتجازهم ولكن 
بعد مرور فترة طويلة من القبض عليهم, يُسمى ذلك "الاختفاء القسري". ويقصد به كما نصت 
الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري © " الاعتقال أو الاحتجاز أو 
الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية» يتم على أيدي موظفي الدولة» أو أشخاص أو 
مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتهاء ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان 
الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده. مما يحرمه من حماية القانون. 
"مادة 2 

ونصت المادة 1 من الاتفاقية السابقة على أنه " لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري» ولا 
يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان» سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب» أو 
بانعدام الاستقرار السياسي الداحلي» أو بأية حالة استثناء أحرى» لتبرير الاختفاء القسري." مادة 1. 


وأما عن دستور 2014 فقد حرمت المادة 55 منه الاختفاء القسري ضمنا عندما نصت على وحوب 
"الحجز في أماكن مخصصة لذلك". 

وكذلك جرمت كثير من المواد في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الحنائية الاختفاء القسري» حيث 
نصت المادة 41 من قانون الإحراءات الحنائية على سبيل المثال: " لا يجوز حبس أي إنسان إلا في 
السجون المخصصة لذلكء ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه 


0 لمزيد من التفاصيل: حبس بلا تماية» كيف تحول الحبس الاحتياطي في غياب الطوارئ إلى أداة للعقاب السياسي» ط/ 


المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» إبريل 2016, الأولى. 


انقفل سر هص ةة الاتفاقي تسسيطحي الب و أرذا ا المجحجب حك 1 





0--2026_100-2-_-017_000_2026_100_2-722392/000 181 لامع خا /ع اطع طتنهكاهدالله. لاع .معام.17/1757.115//:وماخط 
لم0 . وكذلك انظر إن شئت نفس التعريف ف "نظام روما الأساسى للمحكمة الحنائية الدولية" 
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من السلطة المختصة» وألا يبقيه بعد المدة المحددة بمذا الأمر." وفي هذا الكفاية فيما يتعلق بالنصوص» 

أما عن الواقع فهو كما سنرى إن شاء الله تعالى: 

- برزت بعد الأحداث التي تلت 30يونية 2013 جريمة الاختفاء القسري» أو اعتقال المواطنين 
كوسيلة لإرهاب المواطنين» ويث الرعب في النفوس. 

- ُحرى عملية الاعتقال بمداهمة قوات الأمن المنازل» وتلقي القبض على المطلوبين بدون إبراز للهوية» 
أو تصريح النيابة» أو بيان سبب القبض عليهم» وعادة ما تفتش تلك القوات المنازل بشكل 
همجي» وتتلف محتوياته وتستولى على أجهزة المواتف و"اللاب توب" المحمولة» وغالبا ما يتم 
تعذيب المقبوض عليهم أثناء التحقيق» إما لكي يعترفوا بجرائم معينة» أو لكي يدلوا بمعلومات عن 
آخرين مطلوبين كذلكء ثم يمثلون أمام النيابات المختلفة على ذمة قضايا بتاريخ حديثء وليس 
تاريخ القبض عليهم 

- وتوثق إحدى المنظمات المعنية برصد جرائم الاختفاء القسري مئات البلاغات إلى النائب العام 
سنوياء ومئات الحالات وفقا للمعايير الدولية» وقد تصل فيها فترات الاختفاء إلى عام كامل» 
وهناك بعض الحالات لم تظهر منذ أحداث الحرس الجمهوري والمنصة وفض رابعة والنهضة» 
وتشمل القوائم أطفالا تقل أعمارهم عن 18عاية وطانات لاقيو 13 

- ومن الملاحظ أن البمحلس القومي لحقوق الإنسان (منظمة تابعة للحكومة) بعد أحداث 30 يونيو 
يعتمد في رده على كل الشكاوى التي ترد إليه سواء من أسر الضحايا أو من منظمات حقوق 
الإنسان على تقارير وردود وزارة الداحلية التي تنفي وحود أي حالات للاختفاء القسريء وأتما جرد 
إجراءات بوليسية اعتيادية ارس من أجل جمع الأدلة وانتزاع المعلومات لمنع الجريمة ومكافحة 
الإرهاب؛ على الرغم من أن هناك الكثير من الحالات التي ردت فيها الداخلية على المحلس 
بكشفها لأماكن إيداعها ببعض السجون على ذمة بعض القضاياء كانت جميعها مقبوض عليها 
سابقا من قبل الأجهزة الأمنية» ولم يستدل ذويهم على أماكن احتجازهم؛ وقاموا بإرسال 
التليغرافات إلى النائب العام ووزير الداخلية حتى يستعينوا بما في حالة تلفيق اتمامات من قبل 


لم لمزيك من التفاضبيل: التقزير الستوي لخملة أوققوا الاختقاء القسري» مين 1 أغسطس 2015 إلى متتضيق أغسطس 
6 . المفوضية المصرية للحقوق والحريات: 70-1629/ع1.08-ع50195:.6//:مغط . أيضا "حصاد القهر" لعام 22015 
وركقست_ر القسشع للقسستلاج واللأفيستسي اللتسسيي لف خاي الليين 


- 0/01 790105غخ 0 96.810961059613596105 96105 /أاع ]دامع /5 01. جلاع 17/17/17/.21120//:ماخط 
-961099685 1خ 90 961085-9615996105-.75496109965296109965.796105961351-96109965196109965 19خ 015 
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الأجهزة الأمنية أثناء فترة الاختفاء القسري» وكذلك تقديم الشكاوى والبلاغات للنائب العام 
وللجهات القضائية» التي عادة ما تتقاعس أجهزة التحقيق عن فحصهاء ويتم حفظ التحقيق. 

- الواقع أن المعاناة الناتحة عن الاختفاء القسري تتعدى المعاناة الناتحة عن الاعتقال أو الحبس 
الاحتياطي المفتوح حيث أن الضحية عند الاختفاء القسري يكون محروما تماما من أي حماية قانونية 
عندما يتعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة» هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى تتعرض الأسرة لسيل 
من العذاب والحيرة حول مصير ابنهم أو عائلهم الوحيد المفقود» هل مات أو قتل» وإذااكان ذلك 
فأين دُفن؟ وإذاكان حياء فما هو مصيره؟ ولماذا لا يحاكم؟ وكذلك تظل تشعر الأسرة بالرعب 
خحوفا من اقتحام منزلهم مرة أخرى من قبل الأجهزة الأمنية» فضلا عن عمليات الابتزاز التي تتعرض 
لما كثير من الأسر البسيطة من قبل بعض الأفراد الذين يدعون قدرتحم على الوصول لمعلومات عن 
المفقودين نظير مبالغ مالي 07 


التعذيب وحالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز 

- أصدرت إحدى مراكز حقوق الإنسان المعنية بالعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب 
تقريرا لتوثيق "انتهاكات الشرطة" في النصف الثاني لعام 2014» والنصف الأول لعام 22015 
ووصفت انتهاكات حقوق الإنسان خلال هذه الفترة "الأسوأ منذ تأسيسها سنة 1993" , حيث 
رصد التقرير 272 حالة وفاة بسبب تلك الانتهاكات وقعت في الشارع أو داخل السجون وأقسام 
الشرطة ومقرات أمن الدولة» فضلا عن 289 حالة تعذيب فردي و27 حالة تعذيب جماعى 
9 نال امطفاء سيق © 

ء قسري. 
- وأما خلال عام 2015 فقد وثق المركز السابق أيضا 474 حالة وفاة بسبب انتهاكات الشرطة» 
,0 


- وفي خلال شهر واحدء هو شهر يناير 2016» وثق المركز بالروابط والاسماء والتواريخ ومكان 
الاحتجاز أو الاختفاء أو القتل: 195 حالة قتل» 42 حالة تعذيب»ء انتهت ثمانية منها بالوفاة» 


© راجع إن شغت تقرير الفوضية المصرية للحقوق والحريات: المختفون قسرياء في انتظار انصاف العدالة. 
كلم. نع نوع0-<1 روم عع سد هدع مج ةك تل- لعن :هم 5/2016/04/13لده اصن اصع ادمع - جاع نه عه سه :كط . 

© انظر تقرير مركز الندتم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب» لتوثيق انتهاكات الشرطة؛ خلال النصف 
الثاني لعام 2014, والنصف الأول لعام 2015. 

6١‏ انظر "حصاد القهر 2015" تقرير مركز الندم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب. 
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60 حالة إهمال طبيء اتتهت 11 منها بالوفاة» 20 حالة عنف شرطة جماعي» 6 حالة احتقاء 
رق 30 هالة ظيور يرد سوقان 3 

- وقد طالت هذه الانتهاكات حتى غير المصريين» مثل حالة باحث الدكتوراة الطالب الإيطالي 
حيوليو ريجيني» وهي حادثة شملت كل أنواع الانتهاكات من الاختفاء القسري إلى التعذيب إلى 
القتل على حد سواء. 


انتهاكات السجون 

نظم القانون حقوق السجناء» فسمح للمحبوس احتياطيا للمحاكمة بزيارة أسبوعية» وللسجين المدان 
بزيارة كل أسبوعين مدتما 60 دقيقة©, وكذلك سمح لهم بكتابة 4 رسائل شهريا بحد أقصىء» وإجراء 
سكالا عاشي اده 3 حقائق كمد اقفن بقيو ل لعي #ببرايست اليتس الأطاء لحن ران 
يعودوا النزلاء المرضى وامحبوسين انفراديا مرة ف اليوم» وأن ينقلوا النزلاء المرضى إلى مستشفى السجن» 
والرع إذزة السطى بإنداه عم اناد ينقد اللدن مرو لراوم الفريشن «والعياب عراش الطانة 
الشخصية؛ بما يشمل: سرير» فراش» وسادة» بطانية من الصوف (وبطانيتان في الشتاء) وأطباق 
وملاعق بلاستيكية ومشط وصابونتين وغيارين من الثياب وثياب داحلية إذا لم يكن السجين قادرا على 
شراء لوازمه هذه ©: وكذلك سمح للسحناء بساعة من التمارين الرياضية في الصباح وساعة أخرى في 
االساو+ باستتاك أيام النبعة والعطاذاك السفية 8 وبحيازة كتب وصحف وبحلات على نفقتهم 
لقاييم 3 

ولكننا إذا نظرنا إلى الواقع» فقد رصت منظمات حقوق الإنسان كثيرا من الحالات الموثقة للتعذيب 
داحل السجون, وعددا من الشكاوى التي قُدمت بخصوصها للنائب العام» ولا يُعاقب من ثبت قيامه 


© انظر "حصاد القهر لشهر يناير 2016 " تقرير مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب. 
01 وزارة الداحلية رقم 79 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للسجونء المواد 60و 64 و 71/. 

#قرار وزازة الداععلية رقم 79 لنيية 1961 باللاعة الداعلية الستفرة: ماده 64 آيضا قائية 396 السية 1956 
بتنظيم السجونء المادة 38. انترنت . 

ور وزارة الداخلية رقم 79 لسنة 1961 باللائحة الداحلية للسجونء مادة 26 و /27. 

"قزر وزارة الناعطية رقن 691 لسية 1998 ي هنآ معابلة السهروق» لاد 1 

وار وزارة الداخلية رقم 79 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للسجون, المادة 85 مكرر. 

قانون رقم 396 لسنة 1956 يسظيم السحون» الادة 30, 


231320 





بالتعذيب» ولكن عادة من يُعاقب هو من تحرأ وتقدم بالشكوى”؟ » ومن أبرز السجون التي يتعرض 

فيه السجناء للانتهاكات هو سجن طرة شديد الحراسة المسمى "العقرب". 

إذا كان سجن العقرب- مثل بقية السجون في مصر- يتبع قطاع مصلحة السجون, فإن الكلمة العليا 

فيه والسيطرة الفعلية هي من نصيب أفراد جهاز الأمن الوطني» مباحث أمن الدولة سابقا. 

تُعطي القوانين المصرية عدة هيئات سلطة تفيش السجون ومراقبتها: 

- قانون السجون يُعطي المحافظين الحق في تفتيش السجون التي تقع ضمن أقاليمهم في أي وقت. 6 

- كذلك يُعطي قانون السجون لقضاة التحقيق ورؤساء محاكم الاستثئناف وانحاكم الابتدائية وممثليهم 
الحق في تفتيش السجون التابعة لنطاق ولايتهمء© وكذلك ينح القانون النيابة العامة حق دحول 
أي مكان احتجاز في أي وقت حتى يتمكنوا من معرفة ما إذا كانت أوامر النيابة والقضاء تنفذ أم 
لاء ولضمان عدم حبس أي شخص بصورة غير قانونية. 

الواقع أنه نادرا ما تقوم أي هيئة من الهيئات السابقة بتطبيق القانون والتفتيش على السجون- إلا في 

حالات استثنائية معدودة- وحتى عندما يطلب عضو نيابة من مصلحة السجون طلبا يتعلق بانتهاك 

حق سجناءء تتجاهل وزارة الداخلية هذا الطلبء ولا تعاقب النيابة الضباط الذين أحجموا عن تنفيذ 

أوامرهاء ولذلك فإن كثيرا من الانتهاكات التي تحدث تتعدى في حقيقة الأمر أن تُوصف بأنما معاملة 

قاسية أو لاإنسانية» ولكنها ترقى في حقيقة الأمر إلى التعذيب» وإليك بعض الانتهاكات التي تقع عادة 

على السجناء السياسيين دون الجنائيين في سجن العقرب من أجل إرهابهم وإهانتهم: 

- لايحصل السجناء على أي زيارات من الأطباء» ولذلك يعاني السجناء المصابون بأمراض مزمنة 
ويحتاحون إلى علاج ومتابعة منتظمة معاناة كبيرة» وقد مات 6 منهم اكاون عايض والقويز 


1 

(؟ لمزيد من التفاصيل على سبيل المثال: انتهاكات دستور لم يجف» تقرير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. 
-61099656-96108961831 05/005681 + 706-9010890 _112611اع00 7 /اعط.تتطصة//:وماغخط 

01-3ع5 603 رط 0 796105 خخ 961853961050 0-7615 019105961519615 105 10201إآإ2ظ! 


رن 3536 بين 1956 يمان فظير السحرةه ماده 84, 

ينين 396انسية 1956 ينان عطي السدوةه اده 85 

0 منهم : فريد إسماعيل؛ النائب البرلماني السابق عن حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان المسلمين. نبيل المغربي» ضابط 
مخابرات سابق متهم في قضية اغتيال الرئيس أنور السادات. عصام دربالة» رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية» وقد وثق 
أخوه المستشار ناجي دربالة» النائب السابق لرئيس محكمة النقضء ظروف وفاته أثناء حبسه احتياطيا» حيث رفضت 
السلطات تزويد عصام دربالة بالأدوية المطلوبة رغم أوامر القاضي والنيابة العامة بذلك؛ ومات دربالة بعد ساعات من آخر 
جلسة محاكمة التي ظهر فيها شبه غائبا عن الوعي وغير قادر على وقف التبول. مذكرة المستشار ناحي دربالة بشأن تاريخ 
ومعاملة شقيقه عصام دربالة نقلا عن "حياة القبور" انتهاكات سجن العقرب في مصرء ص: 33» تقرير هيومن رايتس 


ووتش» سبتمبر 6 . 
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5 عندما منعت السلطات جميع الزيارات تقريبا. ولا يتم التحقيق في حالات الوفاة التي 
تحدث- كما هو الحال ف بقية السجون كذلك- بواسطة أي لحان يمكن أن يشهد لما بالحياد 
والاستقلالية. 

لا يحصل السجناء على أدويتهم من صيدلية السجنء وكذلك لا تسمح إدارة السجن بدخحول 
الأدوية من حارجه عند الزيارات بشكل منتظم» وإذا #عيحت بدحول أدوية لا تسمح إلا بدحول 
تمارس الانتهاكات البدنية ويُودع السجناء في زنازين التأديب الضيقة جدا بما لا يكفي للرقاد» والتي 
ليس بكا مياة حارية ولا كهرباء ولا مراحيض لأتفه الأسباب. 

حظر الزيارات يتم بشكل منتظم ومتعسف, سواء كانت زيارات للإقارب أو المحامين» على الرغم 
أسبوعين للسجناء المدانين» كما سبقء إلا أن القانون أيضا يسمح لسلطات السجون بمنع الزيارات 
كدياب تلق باللبيب 0 وكثيرا ما نُسجل الزيارات كأتما حدثت دون السماح للأقارب بالدخول. 
الحياة اليومية في سجن العقرب كأنها محنة مستمرة» حيث مساحات الزنازين ضيقة ويوحد بما عدد 
كبير من السجناءء يوحد بكل زنزانة نافذة صغيرة عالية تطل على تمر خارحي» أغلب الزنازين 
بدون أسرة» والنوم يكون على مصاطب خرسانية مرتفعة عن الأرضء ولا تسمح إدارة السجن 
بحيازة مواد للنظافة الشخصية» وإذا هُربت بعض هذه المواد للسجناء تصادر أثناء التفتيش الدوري 


2 
نل 


والواقع أن كل ما سبق هو إفراز طبيعي حدا لنظام حكم: 
0 يطالب 5 ار 106 بقعل عشرة أللاف من المشميت عقضاضة الإحوان المسلهينة أو من حالفهم 


أو اساي عيبي قال كل شريا نين روهال الشركة أل ليف 27 


- ويكون فيه " رئيس لحنة حقوق الإنسان" بالبرلمان ضابط شرطة سابق» سبق اتمامه في قضية 


2 كم 
تعديب شهيرة . 


انون 396 لببية 1956 يوداة نظن السحرةه اده 42 


2 هَُ 07 ع ٠.‏ 5 5 5 ع 4 95-5 مو 4 
راجع فيما سبق ولمزيد من التفاصيل: انتهاكات سجن العقرب في مصرء تقرير هيومن رايتس ووتش. تقرير سبتمبر 


3 

/ “81015720ع 5ط ن] ك7 طعفهى بصصمء .عط ن ناهر تم // :دمتغط : 

4 : ِ 
© لاحظ القائمة السوداء لضباط التعنيب في سلخانات مبارك والعادلىي. أيضا 
9 عامط 
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الفرع الثاني- حرمة الحياة الخاصة 
في ظل دستور 1971 
قضى دستور 19/71 أنه يحق للفرد أن يكون له حياته الخاصة وعلاقاته التي يرغب فيها أو أسراره التي 
لا يحب أن يطلع عليها الآخرون. 
- حرمة المسكن 
من حق الإنسان إلا يقتحم عليه أحد مسكنه بغير رضاهء ولذلك قضى الدستور أن " للمساكن 
حرمة فلا يجوز دحوها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون. " (م44) 


وكذلك هنا فإنه على الرغم من الاهتمام الدستوري بحرمة المسكنء» فإن عقوبة قيام أحد ممثلي السلطة 
باقتحام منزل بغير الأحوال المقررة في القانون تافهة» ولا تتناسب مع ما تمثله من اعتداء خطير على الحقوق 
والحريات» حيث تنص المادة 128 من قانون العقوبات» المعدلة بالقانون 29 لسنة 1982 على أنه " إذا 
دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية» اعتمادا على وظيفته, 
منزل شخص من آحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة 


فبديناف: بكري أن يدري لوقيف عن جف سنا 37 


- والمسكن الذي يعنيه الدستور لا يقتصر على المنزل الذي يقيم فيه الشخص إقامة دائمة» وإنما 
ينصرف إلى كل مكان يقيم فيه الشخصء ولو كان بصفة عرضية؛ وسواء كان مالكا أو مستأحرا أو يقيم 
مدعل سيل العباي قن مالك 

- وإذا كانت المادة 41 من الدستور تحيز تفتيش الشخص بغير أمر قضائي في حالة التلبس فقطء 
فإن المادة 44 لم تذكر مثل هذا الاستثناء» أي أنه لا يجوز دحول المسكن الخاص للشخص تتفتيشه إلا 
بأمر قضائي في كل حال. © 


ابيط يق التق السضي ف عبان ناه سيار دن 956 
6 النظم السياسية» د. ثروت بدوي» ص 3/4. 

اونا يوكد ولاق ها قدت ين اكيز الدسيفورية ".ع دار مس الذاذة الى دسفي للق إل سهان طلقا 
لم يرد عليه ما يبخصصه أو يقيده؛ ما مؤداه أن النص الدستوري يستلزم في جميع أحوال تفتيش المساكن صدور الأمر 
القضائي المسبب؛ وذلك صونا لحرمة المسكن. . . وإذا كان نص المادة 44 من الدستور واضح الدلالة على عدم استثناء 
حالة التلبس من الضمانتين اللتين أوردهما - أي صدور حكم قضائيء وأن يكون الأمر مسببا - فلا يحق القول باستثناء 
حالة التلبس من حكم هاتين الضمانتين» قياسا على إخراحهما من ضمانة صدور الأمر القضائي في حالة تفتيش 
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- سرية المراسلاات 

من حق الإنسان أن يحترم الآخرون حرمة اتصالاته ومراسلاته» ويتضمن هذا الاحترام تحريم الإطلاع 
عليهاء وكذلك يتضمن منع إعدامها أو إخفائها أو حتى إعلام الغير بوجودها. © ولذلك نص الدستور 
على أنه " لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية وا محادثات التليفونية 
وغيرها من وسائل الاتصال حرمة» وسريتها مكفولة» ولا تجوز مصادرتّا أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا 
بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون. " (م 45) 

وعلى الرغم مما نص عليه دستور 1971 من حرمة الحياة الخاصة, فقد دأبت أجهزة الأمن 
على مراقبة وسائل الاتصالات المختلفة للمعارضين السياسيين» ومن العجيب أن أجهزة الأمن لا تخفي هذا 
الأمر ولا تحجد حرحا في إعلانه» ففي شهر أكتوبر 2005 في برنامج "حالة حوار" الذي يذيعه التليفزيون 
المصري سأل مقدمٌ البرنامج وزيرٌ الداحلية الأسبق " حبيب العادلي " عن رقابة الداحلية لتليفونات المواطنين 
والمعارضين السياسيين» فأحاب باستخفاف: "أيوه تراقية. ١‏ . واللي حايف ما يتكلمش"! 8 


لم يتغير الحال كثيرا تبعا لدستور 2014 

نصت المادة 57 من دستور 2014 على أنه: " للحياة الخاصة حرمة» وهى مصونة لا تمس. وللمراسلاات 
البريدية» والبرقية» والإلكترونية» وا محادثات الحاتفية» وغيرها من وسائل الاتصال حرمة» وسريتها مكفولة» ولا 
تحوز مصادرتماء أو الاطلاع عليهاء أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسببء ولمدة محددة» وفى الأحوال التي 
يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالا » 
ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منهاء بشكل تعسفىء وينظم القانون ذلك." 


على الرغم من النص السابق فإن حرمة الحياة الخاصة تُنتهك عيانا جهارا على بلا أدى حوف من أي 


عقوبة. 


الشخص أو القبض عليه؛ ذلك بأن الاستثناء لا يقاس عليه؛ كما أنه لا محل للقياس عند وجود النص الدستوري واضح 
الدلالة " حكم المحكمة الدستورية العليا 1984-6-2» في القضية رقم 5 لسنة 4 ق ع؛ أحكام المحكمة الدستورية 
العليا - الجزء الثالث ص /6)» نقلا عن الوسيط في القانون الدستوري» د. حابر حاد نصار» ص 555 - -5906. 

© القاتين اللسدوفي در فاعيف لطر عن 402 

62 لممغطاء .11217م/70110/2008كعداه ا متووء /غأع2 .تتطصه . تككم/ :خط 
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وعلى سبيل المثال لا الحصرء هناك عشرات البلاغات التي تقدم بما بعض نشطاء ثورة 25 يناير وبعض 
براك رق لياق 03 عندما أتتهكت حرمة حياتحم الخاصة وحرمة محادائاتهم الحاتفية بعد أن سُجلت 
من قبل بعض الحهات»ء ثم أذيعت على الفضائيات بواسطة بعض الإعلاميين. وهنا يحق لنا أن نتساءل عدة 
السفاة: 
- هل يُعقل أن ينم ذلك ف أي دولة بما جرد مسحة من سيادة القانون» ثم يمر مرور الكرام من جميع 
أجهزة الدولة المعنية؟ لماذا لم يتم التحقيق فيمن سجل هذه المكالمات بالمخالفة للقانون؟ ولماذا لم 
يحاكم من نشر هذه التسجيلات على الملإ بالمحالفة للقانون؟ 
- هل يحق لنا- بناء على أننا في دولة نصت جميع دساتيرها على سيادة القانون- أن نعرف من 
سجل هذه التسجيلات» وهل سجل بناء على إذن قضائي أم لا؟ 
- الإدعاء أن النيابة سجلت هذه التسجيلات وأكما سمحت بتسريبها يُعد مخالفة للقانون» فلماذا لم 
ترد النيابة على هذه الإدعاءات وتكذبما؟ 
- إذاكانت هذه التسجيلات تمت بعد الحصول على إذن النيابة» ورأى البعض أنما تكشف عن 
بعض المخالفات» فلماذا لم يحاكموا قضائيا بدلا من إذاعتها بمذه الطريقة؟ 


الفرع الغالث: حرية الإقامة والتنقل: 
أولا: في ظل دستور 1971 

حمن وسور 1971 حرية الإقامة والتنقل فى أكثر من مادة حبك نهن غلى أنه " لا يجوز أن تحظر 
على أي مواطن الإقامة ف جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة ف القانون. 
" (م 50) ونص أيضا على أنه " لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها. " (م51 ) 
ونص على أنه " للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج» وينظم القانون هذا الحق وإحراءات 
وشروط الحجرة ومغادرة البلاد. " (م53 ) 


ثانيا: في ظل دستور 2014 
كذلك حمى دستور 2014 حرية الإقامة والتنقل فنص على أن " حرية التنقل» والإقامة» وال مجرة مكفولة» 
ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة» ولا منعه من العودة إليه» ولا يكون منعه من مغادرة إقليم 


0 سُجل بالمخالفة للقانون كذلك لبعض رموز ثورة يناير» ووصل الأمر إلى تسجيل مكالمات رئيس أركان الجيش الأسبق 
ساف عنان: 
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الدولة» أو فرض الإقامة الحبرية عليه أو حظر الإقامة فى حهة معينة عليه» إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة 
عيددة وق الأخوال اللبينة فق القانون. " مادة 62 

وحظر التهجير القسري بصيغة واضحة لا لبس فيها ولا غموض حيث نص على أنه: " يحظر التهجير 
القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله؛ ومخالفة ذلك جرعة لاتسقط بالتقادم. (مادة: 63) 


وجرمت كثير من الموائيق الدولية التهجير القسري» فنصت نظام روما الإنساني للمحكمة الحنائية الدولية 
على سبيل المثال على أن" "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكانء متى ارتكب في إطار هجوم واسع 
النطاق أو منهجى موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين» يشكل جرعة ضد الإنسانية." (مادة 7/ 
7ف 

( 


وعلى الرغم من النصوص السابقة فقد قامت : 
- قوات اليش بتهجير جميع الأهالي (عدد 1156 عائلة) بمنطقة الشريط الحدودي مع قطاع غزة 
في رفح بطول 14 كيلو متر » وعمق 1000 مترء وبُرر ذلك بأنه أمر يتطلبه دواعي الأمن القومي 
لإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع غزة. ومن الواضح أن الدستور في تجريمه للتهجير القسري 
لض حراضي الالح اقوس ارطون 
- وكذلك قامت قوات اليش بتهجير القبائل من مناطق ف الشيخ زويد وكذلك مدينة العريش بحجة 
انطلاق المسلحين من منازطهم لتنفيذ المجمات على قوات الجيش أو الشرطة؛ على الرغم من أن 
أغلب ال هجمات يستخدم فيها المسلحون سيارات الدفع الرباعي- الهجوم على كمين الصفا على 
مببال اللعالب عا يمن أ 1 دوي من عقارق الاين 7 
يترتب على التهجير القسري فقدان موارد الدحل والرزق» وزيادة البطالة زيادة كبيرة» وأن تعيش تلك الأسر 
في ظروف معيشية صعبة بدون خدمات صحية أو تعليمية» مع شعور بالغربة للحياة في بيئة جديدة خالية 
من لكان ساون 9 فطلواه معنا كياين الكسر الهبيزة تقد قراس مناضن ف رك أن 
تعويضات محتملة؛ نظرا لأتمم لا يمتلكون الأراضي المقامة عليهم منازهم قانونيا. 


1 
“اشير التسحيف فط مركز هرودو لاعم التعبير الرقمي» ص :22. -م بتاع ه.امرجعءملعط//:صقغط 
.10ج مدا لع 10205/2015/01/101متا/أتعتممع . 


لابين رفح والشيخ زويد : التهجير القسري يغزو العريش. 
#الفيسير اشيرق ذا عركر عردو انعم السبير الرقفي) ض 31 
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المطلب الثاني- حرية الرأي 

نصت المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه " لكل شخص الحق في حرية الرأي 
والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخلء» واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها 
بالفو اك درق طبن تقوو لشفي 03 

واتفاقا مع ما سبق نص دستور 197/1 على أن " حرية الرأي مكفولة» ولكل إنسان التعبير عن رأيه 
ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون» والنقد الذاتي والنقد 
البناء ضمان لسلامة البناء الوطني. " (م47) 

وكذلك نص دستور 2014 على أن" حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق حرية التعبير 
عن رأيه بالقول» أو الكتابة» أو التصوير» أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر" مادة 65 

- اختلاف الرأي أمر طبيعي بين الناس؛ نظرا لاختلاف طبائعهم وتكوينهم ومعارفهم 
ومصالحهم. وكثيرا ما يصعب الترجيح بين الآراء المختلفة» وخصوصا إذا استهدفت جميعها الصالح العام 
ويرحع ذلك إلى أنه لكل صاحب رأي وجهة نظر معينة» وينظر إلى الأمر من زاوية مختلفة عن الآخرين؛ 
ويعتقد أن رأيه هو الأفضل والأصح والأكثر تحقيقا للصالح العام؛ ويزداد الأمر صعوبة كلما ازدادت الحياة 
تعقيداء ومن المصلحة أن يتحاور أصحاب الآراء المختلفة بكل حرية وعلى نطاق واسع» حت يمكن معرفة 
أفضلها تحقيقا للصالح العام. ©) 


تُعتبر حرية الرأي أساسا لكثير من الحريات الفكرية الأخرى, فحرية الرأي وحرية التعبير عنه سواء 
عن طريق حرية العقيدة وأن يكون الإنسان حرا في أن يعتنق ما يشاءء وحرية مارسة الشعائر التعبدية» أو 
عن طريق حرية الاجتماع» وما تتضمنه من حرية الأفراد في أن يتجمعوا في مكان واحد لفترة ماء ويعبروا عن 
آرائهم بحرية» أو عن طريق حرية تكوين المماعارت الي يكوق ليا وحوة متسيرع وسعيدف غايات غددة) 
ويكون لما نشاط مرسوم مقدماء أو عن طريق حرية الإعلام» ويراد بما حرية التعبير عن الرأي في الكتب 
والجرائد وا حلات والندوات وغيرها من مجحالات الإعلام المختلفة» فكل صور الحريات السابقة وغيرها من 


روات قد أماسا ول سي اللي 5 


1 
تطنن كتمع ستناعم ل هارع 1ه . هنا جره //:ماغط 


9 الفوورن الدسدوفي نف مابين اللو سن 410 
5 النظم السياسية 5 ثروت بدوي» ص 060 
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وسندرس هنا فرعين لبيان مدى التوافق بين نصوص الدساتير وبين تطبيقها عمليا من خلال 
القانون. 

الفرع الأول؛ حرية الاجحتماع والتظاهر 

الفرع الثاني: حرية تكوين الجمعيات. 


- الفرع الأول: حرية الاجتماع والتظاهر بين نصوص دستور 1971 والتطبيق 
العملى: 


وتتمثل هذه الحرية في حق الشخص في الوحود في نفس المكان وفي نفس الوقت ولنفس الحدف مع 
غيره من الأشخاص 0 وسواء كان ذلك الاحتماع قِ مكان مغلق أم قي مكان غير مغلق» وسواء كان هذا 


الاحتماع ثابتا أم متحركا © 


وأجحاز الدستور للمواطنين حق الاجتماع الخاص© في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاحة إلى 
إخطار سابق» وم فو لوحال الآفن عضو ابسياعابت الراطين القاسيق وآنا الاسياعات الا 
والمواكب والتجمعات فهي مباحة في حدود القانون. (م54) ويرتبط الحق في التجمع السلمي بالحق في 
حرية الرأي والتعبير» ولا يُنصور وجود تجمع سلمي دون ممارسة حرية الرأي والتعبير (م 47 ) 

ومن العجيب أن القانون الخاص بالتجمهر الذي أحال إليه دستور 1971 هو القانون رقم 10 
لسنة 1914, الذي صدر تحت تأثير الظروف الاستننائية التي أفرزتها الحرب العالمية الأولى, 
وإعلان الأحكام العرفية» بالإضافة إلى رغبة الاحتلال الإنحايزي في إخضاع البلاد لحكم مطلق يصادر 
الحريات ويعطي سلطات مطلقة لسلطة تنفيذية تابعة للهم تمكنهم من قمع الحركات الوطنية. 


0 الوسيط في القانون الدستوري» د. حابر حاد نصارء ص 564 

62 مبادئ القانون الدستوري» د. زين بدر فراج» ص 167. 

هو الذي ير اق مكاق. خناض وا مخطه أحف إلا رهام عان وغية سمعصية. القائوة رف :14 لنبنة 1923, 

كاي كل الساع كي عكات أو غل هام أو ساض وبعطيع فعولة التعاس اليس يدهم ذفرة قردية شخضيف أخادة 
الثامنة من القانون رقم 14 لسنة 1923. ويذهب بعض الفقه إلى أن الاحتماع المراد هنا هو العمدي» وليس التجمهر 
التلقائي ردا على حادث معين. د. مصطفى أبو زيد فهميء القانون الدستوري» 217. وف حين يرى البعض أنه يستوي 
أن يكون الاجتماع مدبرا محدد الموعد من قبل» أو أن يكون بجمهرا تلقائيا ردا على حادث معين. القانون الدستوري» د. 
ماجد الحلىه ص 457. 
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ويحق للسلطات بناء على القانون السابق عقاب أي تجمع لخمسة أشخاص على الأقل بالحبس مدة 
لا تزيد على ستة شهورء ولو تم ذلك عرضا وبغير اتفاق سابق» إذا رفض المتجمهرون طاعة أمر السلطات 
بالتفرق» وكان من شأن هذا التجمهر أن يهدد السلم العام (المادة 1)» ولا يشترط في هذا التجمهر أن 
يكون موحها ضد الحكومة, أو لمقاومتها أو للاحتجاج على أعمالماء أو للإحلال بالأمن» ولكن على ما 
تراه السلطة من تمديده للسلم العام» مع عدم ايان باعبيي اقيق 7ك وكاذلالى رخا كان الفرض مد 
التجمهر منع تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعماا (المادة 2)» ولا يشترط أن يكون 
من شأن هذا التجمهر تكدير السلم العام أو أت عقر أب سيو الالظائم اشرق عدب 577 ذا وفعيف 
جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهرء فإنه يتحمل مسؤوليتها جنائيا بصفتهم شركاء. جميع 
الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة» بشرط ثبوت علمهم بالغرض المقصود 
من التجمهر. (المادة 3) 

ويرى الفقه أن القانون السابق يخالف المبادئ المسلم بها في المجال الجنائي؛ لأنه يعاقب 
على بحرد التجمهر لذاته» مع أنه لا يعدو أن يكون من الأعمال التحضيرية التي لا عقاب عليها طبقا 
للمادة 45 من قانون العقوبات» التي نصت على أن الشروع المعاقب عليه هو البدء في تنفيذ فعل بقصد 
ارتكاب جناية أو جنحة» وأنه لا يعتبر شروعا في الحناية أو الجنحة " مجحرد العزم على ارتكابما ولا الأعمال 
التحضيرية لذلك "» وكذلك يخالف المبادئ المسلم بما في الخال الجنائي؛ لأنه يوجب المسؤولية الجنائية عن 
الحرائم التي قد ترتكب تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر, لجميع الأشخاص المشتزكين في التجمهر, برد 
علمهم بالغرض من التجمهرء ولم يكن لديهم قصد بارتكاب تلك الحرائم مع الفاعل الأصلي. 

وأحال دستور 1971 تنظيم الاجتماعات العامة أيضا إلى القانون رقم14 لسنة 1923؛ حيث 
نص أن على كل من يريد تنظيم اجتماع عام أن يخطر السلطات بذلكء قبل عقده بثلاثة أيام على الأقل» 
وأما الاحتماع الذي يتعلق بالانتتخابات» فتُخطر السلطات قبل عقده بأربع وعشرين ساعة فقط (م2)) 
ولابد أن يشتمل الإخطار على موضوع الاجتماع والغرض منه؛ والزمان والمكان المحددين له. وأسماء 
الأعضاء المشكلة منهم اللجنة المسؤولة عن تنظيم الاحتماع (م3)» ويجب أن يكون لكل احتماع لجنة 
تُشكل من رئيس واثنين من الأعضاء على الأقل» تكون مسؤولة عن تنظيم الاجتماع؛ وامحافظة على النظام 
فيه» ومنع أي خروج على القوانين» والاحتفاظ للاجتماع بصفته المبينة في الإخطار (م 6). 


9 يولي 1940/11/15 الطى رف 18640 لنية 310 
يليه 1929/12/35 الطدن يق 71 ليذ 10 3ق 
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ويحق للإدارة أو للشرطة منع أي اجتماع إذا رأت أنه قد يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن 
العام» بسبب الغاية من الاجتماع أو بسبب ظروف عقده الزمانية أو المكانية» أو لأي سبب آحر (م4)» 
وكذلك يحق للإدارة أو للشرطة حضور أي اجتماع لحفظ النظام والأمن ولمنع أي انتهاك لحرمة القانون» 
وحق اختيار المكان الذي يستقر فيه» وكذلك يحق للإدارة فض الاحتماع إذا لم تؤلف لحنة للاحتماع» أو 
إذا لم تقم اللجنة بوظيفتهاء أو إذا حرج الاحتماع عن الصفة المعينة له في الإخطار أو إذا ألقيت في 
الاحتماعات خطب أو حدث صياح أو أنشدت أناشيد ما يتضمن الدعوة إلى الفتنة أو وقعت فيه أعمال 
أخرى من الحرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين أو إذا وقع اضطراب شديد 
(70). 

وتنسحب الأحكام المنظمة للاحتماعات العامة على كل أنواع الاحتماعات والمواكب والمظاهرات 
التي تقام أو تسير في الطرق أو الميادين العامة والتي يكون الغرض منها سياسيا (م9). 

ويعاقب الداعون أو المنظمون للاحتماعات أو المظاهرات بدون إخطار أو بالرغم من الأمر الصادر 
بمنعها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر» ويعاقب المشتركون في اجتماعات أو مظاهرات لم يخطر عنها أو 
صدر الأمر بمنعهاء ولم يستجيبوا للأمر الصادر بالتفرق بالحبس مدة لا تزيد على شهرء وكذلك يعاقب 
بالعقوبة نفسها من يشرعون في الاشتراك في اجتماعات أو مظاهرات صدر الأمر بمنعها (م11 ) 

ويتضح مما سبق أن القانون السابق قد أعطى الإدارة سلطات مطلقة في منع الاحتماعات أو 
المظاهرات ابتداء لأي سبب تراه» وكذلك سلطات مطلقة في فضها بدون وحود أسباب تؤدي إلى تحديد 
الأمن العام» مثل عدم تأليف لحنة منظمة للاجحتماع أو عدم قيام اللجنة بوظيفتهاء وفي المقابل فرض على 
حرية الاجتماعات أو المظاهرات قيودا كثيرة» مثل ضرورة إخطار الإدارة سلفاء وضرورة تشكيل حنة مسؤولة 
عن تنظيم الاجتماع يعن فال لدي يقال 3 القريات للق عن عله السكي 07 

والواقع أنه يجب أن ينص أي القانون على حق الأفراد في التظاهر وفي التجمع أو حضور 
الاجتماعات العامة مع تطبيق نظام الإخطار لتنظيم هذا الحق فقط وليس منعه » وأن يقتصر دور 
رحال الشرطة في تأمين التظاهر أو التجمع » وأن يكون المنع مستندا إلى أسباب محددة» وليس أسبابا عامة» 
مع اعتبار عدم الرد موافقة ضمنية على التظاهر» وتحديد فترة زمنية للتظلم من قرار المنع أمام القضاءء وأخيرا 


0 راجحع فيما سبق: النظام الدستوري المصري» د. سعد عصفورء ص 370 - 387. حماية الحقوق السياسية في القانون 
الدستوري المصري» د. ياسر حمزة») ص: 350-88 
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يمكن تخفيف العقوبات المقررة في حالة قيام مظاهرات بدون إخطار بشرط ألا ينتج عنها أعمال عنف» 
ويكتف بغرامة مالية. 0 


حرية الاجتماع والتظاهر بين نصوص دستور 2014 والتطبيق العملي: 
نصت المادة 73 من دستور 2014 على " للمواطنين حق تنظيم الاحتماعات العامة» والمواكب 
والتظاهرات» وجميع أشكال الإحتجاحات السلمية» غير حاملين سلاحًا من أى نوع بإخطار على النحو 
الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول؛ دون الحاحة إلى إخطار سابق» ولايجوز لرحال 
الأمن حضوره أو مراقبته» أو التنصت عليه." 
أصدر رئيس الجمهورية المؤقت, رئيس المحكمة الدستورية الأسبق؛ المستشار عدلي منصورء 
القانون 107 لسنة 2013, المسمى بقانون التظاهر, والذي بإصداره ألغى القانون رقم 14 لسنة 
3 المنظم للاجتماعات العامة والمظاهرات. 
الواقع أن قانون التظاهر أبقى على معظم الأحكام الذي قررها القانون السابق» وأضاف إليها قيودا 
جديدة تجعله لا ينتهك فقط دستور 2014 ولكنه يعصف به عصفا. وإذا كانت المادة الأولى منه نصت 
على كفالة حق التظاهر والدعوة والانضمام إليهاء فإن هذا الحق فُرغْ تماما من مضمونه عبر تقييد المواطنين 
باشتراطات وقيود تعجيزية من ناحية؛ ومنح أجهزة الأمن سلطات تقديرية واسعة بدون أي قيود رقابية من 
ناحية أخرى» كما سيأقٍ إن شاء الله تعالىى: 
2-1 عرف القانون الاجتماع العام تعريفا فضفاضا أنه " كل تجمع لأفراد فى كل مكان أو محل عام 
أو خاص يدحله أو يستطيع دخوله أى فرد دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن 
غقرة.. .." ونادة:2) فين المكن وققا هذا العريف: 
- اعتبار أي تجمع يزيد عن عشرة أشخاص لمناقشة أي موضوع في الشارع أو في أي مكان عام 
اجتماعا عاماء ويطبق عليهم العقوبة المقررة في حالة عدم تقديم إخطار مسبق. 
- أن تكون الأحزاب السياسية وغيرها من الجماعات الراغبة في عقد اجتماعات مفتوحة داحل 
مقارها ملزمة بإخطار الداخلية والمخاطرة بحظر الاحتماع إن لم توافق الداخلية لأي سبب من 
الأسياب: 
2-2 حظر ارتداء الأغطية التي تُخفي ملامح الوجه ( مادة 6) يشمل حظر النقاب» مما يحرم جميع 
المنتقبات من ممارسة حقهن في التظاهر» ويشكل قيدا على حجرية الملبس وحرية المعتقد 


الديني. 
ابي اشغرق السياسية و القائية الستعوض للسري و واس عرق في 351 
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3 كيد القائرة سق التظامر والنضع الببلى يندم الاعيلال بالآمن أو التظام العام أل متطيل 
الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم 
قرفي وباج أو التاكر على سبيز النؤدالة أو الأراض العابة أو معطي ركه المروى و تمريفن 
الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر ( المادة 7). وهي قيود : 

- لا يوحد لا مفهوم قانوني محدد وغير واضحة بذاتما وغير قطعية في دلالاتحاء وتحتمل تفسيرات 

ععضة يوطبيق القاتوة بؤاة حق التظاهر وليس تنظيضة إذا 





تبايئة يمكن أن تسمح للسطات ال 
- ومن ناحية أخرى فإن المخاطبين بتلك العبارات المبهمة لا يعلمون مسبقا حقيقة وذاتية الأفعال 
التي يتعين طبدم تحنبهاء ومن ثم افتقدت قاعدة التجريم شرط الإنباء يما وبمحتواها. 
- فضلا عن أن الصياغة السابقة تفتح الباب أمام للقي م والأهواء والتفاوت في التطبيق ٠‏ 
القائمين على تطبيق النصوص سواء كانوا رحال الأمن أو رحال القضاة» فمنهم من يقدر فعلا ما 
إخلالا قدو و النظام العام أو تعطيلا م الواطنيةة ومنهع من يقلار غير للقن غنا عله 
تتصف بالغموض والتجهيل والالتباس على النا 
4- ا المظاهرات 7 العمال بحقوقهم أمر مجرما لأنه 
سيترتب عليه تعطيل الانتاج (مادة 7). 
2-5 حظر القانون الاعتصام 55 عندما أوحب تحديد ميعاد بدء ونحاية المظاهرة (المادة 8). 
2-6 أوحب قانون التظاهر اخطار قسم الشرطة» وأن يكون الاخطار كتابة وأن يسلم باليد أو عن 
8 0 شد ب-- 8 » ولم يوضح أي إحراءات يمكن أن تُتخذ في حالة 
7- وكذلك 0 أن يُذكر فيه بالإضافة إلى تحديد زمان ومكان التظاهر أو الاجتماع » وبيان 














الغرض منه» وبيانات الداعين للتظاهر أو يايند كان ف القانون السابق» تحديد حط 
التظاهرة وموعد بدايتها وتمايتها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون (مادة 8)) ولم 
يكن كل ذلك مشروطا في القانون السابق» فضلا عن أنه قيدا كبيرا لأنه يمكن أن يكون في 
المظاهرة شعارات تلقائية أو عفوية وكذلك عدة مسارات تخرج من جهات وأماكن مختلفة 
يسهل تحريم أو منع أي مظاهرة لمخالفتها شروط الإخطار. 
8- على الرغم من النص الواضح الذي ألزم به دستور 2014 المشرع أن يكذ 
خلال الإخطار وليس الترخيصء إلا أن القانون في مادته رقم 10: 
- منح وزير الداحلية وأجهزة الأمن الحق في منع ارسي 0 
المشاركين في التجمع مخالفة المادة السابعة» وهي أسباب لا يسهل الت 
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ناحية» ومن ناحية أخرى يعني أن وزارة الداحلية مخولة بالرقابة على ممارسة حق التظاهر مع تقدمم 
الإخطار» وليس بعد حدوث المظاهرة وقيام أحد المتظاهرين أو بعضهم بانتهاك القانون خلال 
المظاهرة. 
بدلا من أن تقوم الداحلية بتقديم ما يثبت صحة تحرياتها للمحكمة» ثم يكون قرار المنع من قاض 
ليراقب صحة اعتراضهاء ألزم القانون طالب التظاهر بإثبات عدم صحة تحريات لا يعلم عنها شيئا 
من الأساس. 
فيكون على المتضرر اللجوء لقاضي الأحكام الوقتية دون تحديد أن يتم الفصل قبل ميعاد المظاهرة؛ 
ولكن اكتفى القانون بعبارة عامة وهي أن يكون ذلك "على وجه السرعة", ما يعني أن الإخطار 
تحول إلى ما يشبه الإذن والترخيصء على الرغم من تسميته في القانون بالإخطار» ولكن العبرة 
بالمعاني والمقاصد وليس بالألفاظ والمباي. 
أباح القانون في المادة 13 استخدام الشرطة للقوة المميتة في حالة الدفاع المشروع عن النفس» 
وهو ما يُعرف عادة في القوانين المصرية بعبارات فضفاضة تمنح الشرطة سلطة تقديرية 
لاستخدام القوة المميتة في ظروف لا تستدعيها بأي حال من الأحوال. 


0- ألزمت المادة 15 من القانون ا محافظين بتحديد مناطق كافية داحل كل محافظة تباح فيها 


الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية دون التقيد بالإخطاره ولم تحدد أي منطقة 


في أي محافظة حتى كتابة هذه السطور. 


1 غاقبت اللمادة 199) هن القانون بالخيس مدة لا تقل عن سقين ولا يجاوز حمس ستين + 


وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تحاوز مائة ألف جنيه » أو بإحدى هاتين 
العقوبتين كل من حالف الحظر المنخصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون» وهى 


عقوبة : 

من ناحية شابما الغلو وعدم التناسب والبعد عن العدالة» ومن ناحية أحرى سلبت القاضي كل 
قدرة على النزول بعقوبة الحبس إلى ما دون السنتين» أو النزول بعقوبة الغرامة إلى ما دون الخمسين 
ألف جنيه وبالتالي احتل التعادل بين العقوبة المقررة وطبيعة الجريمة التي تعلقت بماء وكذلك انتفي 
التفريد الذي يجريه القاضي للعقوبة وفقا لظروف الجحريمة تخفيفا وتشديدا. 

وكذلك حملت الآلاف من الشباب صغير السن مبالغ مالية هائلة» لا علاقة لما بأحوال معظم 
المصريين» في شكل غرامات يدفعها أهالي هؤلاء الشباب» حتى رصدت بعض المراكز البحثية 
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غرامات هذا القانون حلال ثلاث سنوات من تطبيقه بأكثر من 128 مليون حنية جحاءت كنتيجة 


2 0 0 .4 ع ع ٠‏ 1 
لأكثر من سبعة وثلاثين تحرك أمني وقضائي ضد أشخاص على خلفية تطبيق هذا القانون . 7) 


الفرع الثاني: حرية تكوين الجمعيات بين الدستور والتطبيق العملي 


نصت المادة 55 من الدستور على أنه " للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوحه المبين في 
القانون» ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري. " 

وكذلك نصت المادة 56 من الدستور أن " إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق 
يكفله القانون» وتكون لما الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ 
الخطط والبرامج الاجتماعية» وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها وحماية أموالما. 
وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن دا في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية» وبالدفاع عن 
الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها. ' 

وبناء على ما سبق» فإن حق تكوين الجمعيات بالمعنى الواسع يعني حرية تشكيل جماعات منظمة لها 
وحود مستمر على خلاف الاجتماعات التي تكون مؤقتة» وهذه الجمعيات تستهدف غايات محددة قد 
تكون سياسية؛ وفي هذه الحالة تأحذ الجمعية شكل الحزب السياسي» وتخضع لأحكام قانون الأحزاب 
السياسية» وقد تكون مهنية» وفي هذه الحالة تأخذ الجمعية شكل النقابات» وقد تستهدف أغراضا أخرى 


ع ع ع . 2 
قد تكوة تعاونية أو خيرية أو دينية أو ثقافيف © 


ويتعلق بحرية تكوين الجمعيات ناحيتان رئيسيتان, الأولى جنائية تتعلق بمدى مشروعية تكوين 
الجمعية ابتداء, والثانية مدنية تتعلق بحياة الجمعية القانونية نشأة وانقضاء. وفى كل من الناحيتين 
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يجد المشرع نفسه بين اعتبارين متعارضين, وهما الاعتبار الفردي أو الحرية» والاعتبار الجماعي أو النظامء 
واللشلاك التشريعي السليم هو الذي يفلح في التوفيق بين هذين الاعتبارين» فالمبالغة في الإطلاق بدعوى 
الحرية تعرض كيان الجماعة لخطر الفوضىء كما أن الإسراف ف التقييد بدعوى النظام يهدد شخصية الفرد 
وحريته. كما سنرى في السطور التالية: 

بعض الملاحظات على قانون الجمعيات رقم 84 لعام 2002 السابق 

1- توسع القانون في الأسباب التي يتم من أجلها حظر إنشاء الجمعيات فنصت المادة ( 11 ) 
علي أنه يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أو أن تمارس نشاطاً يهدد " الوحدة الوطنية أو مخالفة 
النظام العام أو ... أي نشاط سياسي أو نقابي مقصور ممارسته على الأحزاب السياسية والنقابات". 

وأوجد من بين أسباب الحظر» أسباب واسعة وفضفاضة يمكن أن تؤها أو تفسرها السلطات كيفما 
تشاء مثل " تحديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام. . " 

2- نظام الترخيص كقيد على تأسيس الجمعيات الأهلية, (المادة6) ولا يخفى أن نظام الترخيص 
يعد قيدا يجعل تأسيس اللجمعيات خاضعا لمشيئة السلطة الإدارية» خلافا لمبدأ الإخطار الذي يعنى أن حق 
التأسيس لا يحتاج إلى ترخيص أو إذن مسبق. 

3- قيد القانون أنشطة الجمعيات», حيث حظرت المادة ( 25 ) من اللائحة التنفيذية للقانون» 
تنفيذا لما نصت عليه المادة 11 من القانون» أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته علي النقابات وفقاً لقانون 
النقابات» وأيضا حظرت علي الجمعيات المطالبة بحقوق أصحاب مهنة معينة في مواجهة أصحاب الأعمال؛ 
والمادة السابقة اعتبرت الدفاع عن حقوق الفئات المستغلة اقتصادياء والمهملة من جانب الحكومة؛ بمثابة 
جريمة يُعاقب فاعلها. 

4- ضوابط تمويل الجمعيات من الخارج أو الداخل 

نصت المادة 17 من القانون على أنه لا يجوز أن تحصل أي جهة على أموال من شخص أجحنبي أو 
جهة أحنبية أو من يمثلها في الداحل إلا بإذن من وزير الشؤون الاجتماعية» وبناء على ذلك اشترطت المادة 
(57) من اللائحة التنفيذية للجمعيات لجمع تبرعات من الخارج تقديم طلب للجهة الإدارية المختصة مبيناً 
فيه النشاط أو الأنشطة أو المشروع الذي تخصص له حصيلة التبرع» والطريقة المقترحة لجمع المال» والمدة التي 
تطلب التصريح لما بجمعه؛ والنطاق الجغرائي بمذه الدعوى. 


1 النظاء السعري العرف د معد عضق ف :391-390 
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5- أجاز القانون عدرل الجمعيات بموجب قرار إداري» يت تصيف اللافة 92 من اللائحة 
التنفيذية للقانون» تنفيذا لما نصت عليه المادة 42 منه؛ على أنه يجوز لوزارة الشؤون الاحتماعية حل 
الجمعيات عند التصرف في أموال الجمعية وتخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها أو الحصول 
على أموال من جهة خارحية أو إرسال أموال إلى جهة خارحية بالمخالفة لحكم القانون» أو ارتكاب مخالفة 
جسيمة للقانون أو النظام العام أو الآداب» وكذلك عند الانضمام أو الاشتراك أو الاتتساب إلى ناد أو 
جمعية أو هيئة مقرها خارج جمهورية مصر العربية بالمحالفة لحكم القانون أو ثبوت أن حقيقة أغراضها 
استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة امحظورة في المادة (11) من القانون. 

والواقع أن حل الجمعيات بموجب قرار إداري» يترتب عليه إضعاف المجتمع المدني؛ 
وانضوائه تحت هيمنة السلطات, وهو أمر لا يجب أن يتم إلا بحكم قضائي., بالإضافة إلى أن حل 
الجمعية أو معاقبتها بأسرها نتيجة خطأ شخصء وهو رئيس مجلس الإدارة أو خطأ مجلس الإدارة يخالف 
المادة 66 من الدستور التي قضت بأن " العقوبة شخصية "». ولا يتحمل العقوبة إلا من أدين بارتكابما. 0 


ثانيا: في ظل دستور 2014 
ألزم دستور 2014 أن يكون: 

- تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإخطار فقط» حيث نص على أن 'للمواطنين حق تكوين 
الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس دمقراطى» وتكون لما الشخصية الاعتبارية بمجرد 
الإخطار»وتمارس نشاطها بحرية..". (المادة 75) 

- حل الجمعيات كذلك لا يكون إلا بحكم قضائي وليس بقرار إداري» حيث نص على أنه" ..ولا 
يجوز للجهات الإدارية التدحل فى شؤونماء أو حلها أو حل مجالس إداراتما أو مجالس أمنائها إلا 
بحكم قضائى." (لمادة 75)» خلافا لقانون الجمعيات السابق الصادر سنة 2002 الذي ينص 
على ضرورة الترخيص المسبق من الحكومة» وأجاز حلها بقرار إداري دون حكم قضائي. 

- ول يجر " لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.." (مادة 
002 

- وألزم " الدولة بالاتفاقيات والعهود والموائيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصرء 
وتصبح لما قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة." (المادة 93). 

7 انظر فيما سبق: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» حالة حقوق الإنسان في مصرء التقرير السنوي لعام 2003 الحق في 


تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات. أيضا المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون 
الجمعيات الحديد رقم 4 لعام 2002, قانون الجمعيات الجديد» تأميم العمل الأهلى في مصر. 
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كما على معوقات العمل الأهلي التي كانت في ظل دستور 1971 والقانون السابق رقم 84 لسنة 
2 إلا أن القانون الجديد نبحح بجحاحا باهرا ليس فقط في أن يجعل شروط تأسيس الجمعيات 
أكثر صعوبة من القانون القدسم» ولكن كذلك في أن يحول الجمعيات والمؤسسات الأهلية من كيان 
منفصل يتولى الرقابة امختمعية على أنشطة الحكومة؛ إلى قسم إداري تابع لماء يحق لما اختيار من 
يترشحون بحلس إدارته» وإرسال مراقبين لمتابعة أنشطته والاطلاع على سجلاته وفحص أعماله. 
فى تبرعات- خارحية أو داحلية- ومراقبة أوحه انفاقه مراقبة تامة» ورفض 











وونض السواج ل 

قيامه بأي بحوث ميدانية أو استطلاعات... الخ» وإليك البيان: 
إذا كان من المفترض أن تعث 
خلال 30 يوما من الاخطار للوزير المختص أن يوقف تسجيل الجمعية لأسباب- كالعادة- 
فضفاضة قابلة لأكثر من تفسيرء مثل أن يكون من بين أنشطة الجمعية نشاطا محظورا أو 
مؤثماء وفق قانون العقوبات أو أي قانون آر أو عدم استيفاء البيانات» ولا يكون أمام 
الجمعية إلا تصويب الأمر الذي أوقف التسجيلء أو الطعن أمام الك 
(المواد 7 و 8 و 9). هذا والأصل أن تتأسس الجمعيات بمجرد إرادة مؤسسيهاء ويكون 
الإعلان عن تأسيسها بإخطار الجهات المسئولة» بدون تدحل من سلطة إدارية أو قضائية» 
وأما ما ورد في المادة السابقة من الطعن على القرار الإداري أمام المحكمة» فهو يجعل العبء 
علق الزاضي ق«ألشيل مالي باليضون للقضاء لإثيات ألا ياه عير ور وليسن خلن مزق 
وجه هذا الاتمام أن ينبت صحة اتحامه» فضلا عن أن إجراءات الطعن تأحذ وقتا طويلا أمام 
القضاءء مما يفرغ مبدأ الإخطار من مضمونه؛ ويجعله أقرب إلى التصريح الصريح. 
نص القانون بأنه يحب على كل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي " تمارس أعمالها وأنشط 
فى المناطق الحدودية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص 
بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية..." ( المادة 13) » وهذا يشمل مناطق ومدن 
شاسعة» وأخل بمبدأ المساواة وميز بين سكان هذه المناطق وبقية المناطق في الخض 





كل الجمعية أو المؤسسة بمجرد الاخطارء إلا أن القانون أحاز» في 
































القانون. 


وأوحب القانون تقديم عشرات البيانات التة 










جيل بحجة أنما غير مستوفاة كل البيانات» 


وبيروقراطية جداء وف 





كن الإدارة من وقف التس 
وتتضمن وحوب تقديم ما يسمى " بالنظام الأساسي ! 
الجمعية وأغراضها وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقية 
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وأحهزتما ونظام العضوية وأسماء الأعضاء المؤسسينء ويرفق به كذلك صحيففة الحالة الجنائية 

للأعضاء المؤسسين وإقرار ذمة مالية لهم؛ بالإضافة إلى سداد عشرة ألاف جنية؛ على الرغم 

من أنه من المعلوم أن منظمات ابمجتمع المدمي أو الأهلي منظمات غير هادفة للربح. 

أنشأ القانون جهازا قومياء (الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية)» 

ويتضمن في عضويته ممثلين لوزارات الخارحية؛ الدفاع» العدل» الداحلية» التعاون الدولي» الوزارة 

المختصة ( حاليا وزارة التضامن الإحتماعي)» تمثل لجهاز المخابرات العامة» ممثل للبنك 

المركزي» ممثل لوحدة غسيل الأموال» وممثل للرقابة الإدارية. (مادة 72) تقريبا له الكلمة العليا 

في كل أعمال الجمعيات الأهلية سواء أهلية أو أجنبية» وواضح من تمثيل وزارات الدفاع 

والداحلية والمخابرات في هذا الجهاز» وضع النهات الأمنية في الواجهة رميا وصراحة؛ بعد أن 

كان التدحل الأمني في الماضي من وراء الستار. 

فيما يتعلق بالنشاطء " لممثلى الجهة الإدارية والجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير 

المغحتص أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال دخول مقر أى من الجمعيات والمؤسسات 

والاتحادات والمنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو فروعها لمتابعة أنشطتها 

والاطلاع على سجلاتما وفحص أعمالما من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من 

مطابقاتما لأحكام هذا القانون..." (مادة 27)» وكذلك لممثلي الجهة الإدارية حق الاعتراض 

على أي قرار داحلي تتخذه الجمعية أو المؤسسة الأهلية ( مادة 31) هذا من ناحية» ومن 

ناحية أصرع إن لكغور الحنيات والوسسات الأهلية: 

»© العمل إيذ " وفها فطل الدولة باسفياساتا السدوية واولرياق 037 وده 14 

© إجراء " استطلاعات الرأى أو نشر أو إتاحة نتائجها أو إجراء الأبحاث الميدانية أو عرض 
نتائجها" بدون موافقة الجهاز القومي ( مادة 14) 

©" أن يكون لهااي باط سياس © أو سي أو نقاي ؤنادة 14/ 

© 'إبرام اتفاق بأى صيغة كانت مع جهة أحنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهاز 
به وكذلك أى تعديل يطرأ عليه." (مادة 14) 


0 ممايثل تقييدا كبيرا للعمل الأعلي. 
2 ثما يعني أنه لا يجوز لمنظمات المجتمع المدن مراقبة الانتخابات أو حث المواطنين على المشاركة فيها؛ لأن ذلك من قبيل 


العدال اللياي. 
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© " فتح مقرات أو مكاتب تابعة لما فى أى من محافظات الجمهورية تخضع لإشرافها 
لمباشر... بخلاف مقرها الرئيسي إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من الوزير المختقص "(مادة 
21 

© أن "تنضم أو تنتسب أو تشارك فى ممارسة نشاط أهلى لا يتناق مع أغراضها مع جمعية أو 
هيئة أو منظمة محلية أو أحنبية" بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية» وإذا كان 
النشاط مع منظمة أحنبية يُضاف موافقة الجهاز. إمادة 19) 

فيما يتعلق بالتمويل والانفاق» لا يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية: 

© تلقي أي تبرعات محلية بدون موافقة الوزارة المختصة» وتكون تلك الموافقة قبل جمع 
الفبرضات غلاثين يوناء.. "ولا يوز قبول أموال نقدية تريد قبيهها غلى غشرة آالافه جه 
إلا بمموحب شيك بنكىء أو بموجب إيداع عبر أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى." 
(المادة 23) 

© أن تنفق أي أموال بدون تقدهم كشوف دورية للجهة الإدارية. (مادة 23) 

© الحصول على أي تمويل سواء " أشخاص طبيعيين أو اعتبارية مصريين أو أجانب من 
خارج البلادء أو من اشخاص طبيعين أو اعتباريين أحانب من داخل البلاد.." بدون 
موافقة الجهاز القومي ويعتبر عدم رده في خلال ستين يوما عدم موافقة على هذا التمويل. 
( مادة 24) 

© "أن ترسل أو تحول أموالا أيا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات ف الخارج إلا بعد 
إخطار الجهاز والحصول على الموافقة الكتابية بذلك". ( مادة 24) 

© أن تنفق على أغراضها أو تتلقى أي أموال بأي طريق بخلاف حسابها البنكي المعتمد. 
(مادة 22) 

تحكم المحكمة بعزل مجلس الإدارة عند مخالفة أي حكم من الأحكام السابقة. ( مادة 42)) 

وما كذلك أن تحكم بحل الجمعية (مادة 43) 

أما المنظمات الأجنبية» فقد أحجاز لما القانون العمل في مصر لمدة 3 سنوات فقط قابلة 

للتجديد» بعد الحصول على تصريح مسبق من " الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات غير 

الحكومية الأجنبية" (المادة 59): بعد دفع رسوم قدرها ثلاثمائة ألف جنية (مادة 61) ولابد 

لها كذلك من الحصول على تصريح مسبق إذا أرادت: 

© إرسال أو نقل أو تحويل أى أموال أو تبرعات إلى أى شخص أو منظمة أو هيئة أو 


مؤسسة أو جهة فى الداحل أو الخارج.( مادة 64) 
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© الاستعانة بالأحانب سواء فى صورة خبراء أو عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين. 
(مادة 66) 

وتقوم المنظمات الأجنبية بالعمل في مصر بما يتوافق مع خخطة الحكومة التنموية» ولا تقوم بعمل 

ذي طابع سياسي أو يضر بالنظام والآداب والصحة العامة (المادة 51)» ويمكن للوزير أن 

يقوم بتجميد أنشطة المنظمة أو سحب تصريحها في أي وقتء إذا خالفت أحكام القانون 

(المادة 68). 


أوجحب القانون على كل الجمعيات والمؤسسات المسجلة الانضمام إلى اتحاد إقليمي واحد في 
كل محافظة» يهدف إلى " إنشاء قاعدة بيانات له تدرج فيها الجمعيات والمؤسسات الأهلية 
داحل المحافظة يقوم بتحديثها دوريا" وكذلك متابعة كافة أنشطتها (المادة 82) » وتنضم هذه 
الاتحادات القليمية إلى اتحاد عام» يكون مقره القاهرة» يهدف أساس إلى أن يكون ممثلا للعمل 
الأهلي " لدى الحهات الحكومية وغير الحكومية على المستوى الوطنى والإقليمى والدولى." 
(مادة 85)» بدون أي اعتبار لاختلاف الأنشطة أو الأهداف لكل جمعية أو مؤسسة. 

أجاز القانون للجهة الإدارية وقف نشاط المنظمة لمدة تصل إلى عام» بعد توجيه انذار ( مادة 
6) لأسباب كثيرة» منها إذا لم تحتفظ الجمعية " فى مركز إدارتما بالوثائق والمكاتبات 
والسجلات الخاصة بما وكذا الإشعارات والخطابات البنكية, " أو إذا لم تختم " هذه 
السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها" مادة 25, ولم يوضح القانون سبل التظلم 
والطعن على هذا القرار الإداري من السلطة التنفيذية. 


أحاز القانون للجهة الإدارية "ولكل ذي صفة" أن يطلب من ا محكمة عزل مجلس الإدارة 
وتعيين بديل» أو حل الجمعية ووقف نشاطهاء وم يحدد جهات معينة» ثما يوسع نطاق أجهزة 
الدولة التي تستطيع تحريك الدعوى ضد الجمعيات والمؤسسات الأهلية. (1) 


راحع فيما سبق: لماذا نرفض قانون الجمعيات الحديد؟ قانونية تقييد الحق في التنظيم» تقرير مؤسسة حرية الفكر 


والتعبير. 1تطغطا .م ترجععالة-5_018/2016/11/22/12639ده تلدع ناطتام/ع 01. )م ترععع ا ة//:ومغط ملاحظات "القومي لحقوق 
الأفستان" علي قسالزن الممغيصات الأمايسذة التديح الحق أسححلها إل لحيس الكحواب: 
 +- 115/105 2‏ 011/ 11+ توصيات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بخصوص مشروع 


قانون الجمعيات الأهلية الجديد. 15/1436231نهاع7/5/0تع تج لحنتامء. ذلتاع متصفئه اكاء. 0155 /لنصاخط . 
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3- وما العقوبات على مخالفة أحكام القانون» فهي لا تحتاج إلى تعليق» وإليك بعضها: "يعاقب 
بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة» ولا تزيد على خمس سنوات» وبغرامة لا تقل عن خمسين 
ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ... كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيسًا أو عضو ا فى 
جمعية أو مؤسسة أهلية أو أى كيان بمارس العمل الأهلى بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء 
كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة» أموالا من جهة أحنبية أو قام بجمع التبرعات 
بالمخالفة لأحكام هذا القانون .... عاون أو شارك منظمة أحنبية فى ممارسة نشاط أهلى فى 
مصر دون الحصول على تصريح من الجهاز... نشأ أو أدار كيانا تحت أى مسمى وبأى شكل 
غير شكل الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا لأحكام القانون يقوم بنشاط من أنشطة 
هذه الجمعيات والمؤسسات دون أن يتبع الأحكام المقررة فيه " ( المادة 87) 


4- "يعاقب بالحبس الذى لا تزيد مدته عن سنة» أو بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه 
ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.... كل من امتنع عمدًا عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة 
وفحص أعمال الجمعية... أو نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به ... أو أجرى أو شارك 
ف إجحراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأى فى مجال العمل الأهلى دون الحصول على 
موافقات الجهات المعنية قبل إجرائها " (المادة 88) 


وأخيرا فإذا كان المجتمع المدني أو الأهلي بجمعياته ونقاباته ومؤسساته هو المجتمع المنظم؛ فهو دائما 
أقرب إلى أفراد الشعبء, وأكثر معرفة بمطالبهم ومشكلاتحم» فينقلها إلى الدولة حتى تصوغ 
السياسات والقوانين الناجححة على أساسهاء لذلك فإن تحجيم المجتمع الأهلي وإخضاعه للدولة 
يُفقدها امتدادا واتساعا هائلا تستقي منه المعلومات عن مطالب الشعب من مصادرها الحقيقية؛ 
وليس عبر ترجمة الأجهزة الأمنية وتفسيرها لهذه المطالب... ومن الواضح أن الحدف من القانون 
السابق هو حلقة من حلقات إخضاع ا مجتمع المدني وبجمعاته ومبادراته للدولة حتى تصبح هي كل 
شيئ» ولكن عادة امجتمع لا يخضعء بل ينشئ جمعاته خارج إطار القانون» فيصبح عندنا جتمع 
آغاى عشوان غير منظيه لا سغطيع الدولة أن تسيطر خليه مهنما كادت سطرة احهرقي: 07 


18 ارق طبع السمل الأملى للطليدى إراقع غوض. خريدة الكتروقه اليف 3 فيسيق 2016,, 
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المطلب الثالث: الحقوق السياسية 
تتضمن الحقوق السياسية الحقوق المتعلقة بالعدالة» والحق في كفالة التقاضي إلى القاضي الطبيعي» وهي 
حقوق يحدث عادة فيها الإشكال عند النزاع بين الدولة والأفراد. وبناء على ذلك ستناول في السطور 
القاذية إن غاء الله تعالى: 
2-1 كيف يُنتهك حق المواطنين في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي؛ على الرغم ثما تنص عليه 
الدساتير عادة من أن حق التقاضي حق مصون ومكفول للناس جميعا. 
2-2 وكيف يمكن للدولة أن تستغل قضية الحرب على الإرهاب لنقض كل ضمانات الحقوق 
والحريات الشخصية المنصوص عليها في الدستور نفسه بمادة دستورية واحدة فقط. 
2-3 وكيف يمكن أن تتوسع القوانين في محاكمة من تشاء من المدنيين أمام قاضي عسكري. 
2-4 وكيف يمكن أن تُستغل نظرية أعمال السيادة في تحصين قرارات السلطة من رقابة القضاء. 
2-5 وكيف يمكن أن تحصن الدولة رجالا من المثول أمام القانون عند ارتكابهم للجرائم المختلفة 
أثناء تأدية وظائفهم. 
2-6 وكيف يمكن للدولة أن يكون لها الكلمة العليا في هذا الموضوع عن طريق العصف باستقلال 
السلطة القضائية» وكذلك استقلال النيابة العامة التي هي من المفترض أن تكون وكيلا 
للمواطئين مستقلا عن كل السلطات. 


الفرع الأول: حقوق المواطنين في كفالة حق التقاضي إلى قاضيهم الطبيعي. 

قضت المادة 68 من دستور 1971 " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة» ولكل مواطن حق 
الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي» وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. 
ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. " 

وبذلك أوجب دستور 1971 أن يكون لكل منازعة قاض يفصل فيهاء وألا يحال بين المواطن وبين 
اللجوء إلى القضاءء ولا يثور إشكال عند حدوث المنازعات بين الأفراد العاديين وبعضهم البعض» ولكن 
يحدث الإشكال عند حدوث النزاع بين الأفراد وبين الدولة 00 


وبدون كفالة حق التقاضيء أي حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء لعرض مظلمهم» والحصول على 
حقوقهم كاملة غير منقوصة طبقا للقانون» وكذلك حقهم في المثول أمام القاضي الطبيعي المحايد لا المحاكم 


0 النظام الدستوري المصري» 23 يحى الجمل» ص 203 
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الاستقنائية الى 7 كس وحهة نظر الذي أمر بتشكيلها حصيصا محاكمة معينة» لا يمكن أن تتحقق سيادة 
القانون» ولا يمكن القول بخضوع الدولة للقانون. 


تقدير التطبيق العملي لضمانة كفالة حق التقاضي 


أولا: دراسة المادة 179 من دستور 12711 وكيفية تحويلها حالة الطوارئ من حالة استثنائية 


إلى حالة دائمة 


نصت المادة 179 من دستور 1971 بعد تعديلها على أن " تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام 
العام في مواجهة أحطار الإرهاب» وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي 
تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار » وبحيث لا يحول الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من 
المادة 41 والمادة 44 والفقرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة» وذلك كله تحت رقابة 
القضاء. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة قضاء منصوص عليها في 


زا 


الدستور أو القانون. 


والمادة السابقة تنقض حق المواطنين في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي» وكذلك تنقض كل ضمانات 
ومظاهر الحريات الشخصية المنصوص عليها في الدستور بلا اسثناء. كما يتضح من النقاط التالية: 

- قدمت المادة السابقة حماية دستورية لانتهاك حق المواطنين في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي إذ 
أجازت لرئيس الجمهورية إحالة ما يشاء من الحرائم إلى ما يشاء من الجهات القضائية المنصوص عليها في 
الدستور أو القانون » وذلك يفتح بلا شك بابا للتمييز بين المواطنين وإحلالا بمبدأ المساواة أمام القانون؛ 
فقد يحال البعض إلى قضاء عادي» والبعض الآخر إلى قضاء عسكري» دون أن تستند هذه الإحالة إلى 
أساس موضوعي وبين 3ا قبيو عن آق ذلك تبتر ميد شلال القناة بشع الجلطه النيدية ف 
أعمال السلطة القضائية» ويخالف مبدأ الفصل ب للظم 0 

- قدمت المادة السابقة حماية دستورية لانتهاك الحقوق والحريات للمواطنين والمتفق عليها في كل 
التشريعات القانونية في العالم كله؛ فأحازت للسلطة التشريعية أن تصدر قانونا لمكافحة أخطار الإرهاب» 
تنظم فيه ما تشاء من الأحكام والإجراءات الخاصة بالاستدلال والتحقيق دون حاحة للأمر القضائي 
المنصوص عليه في المواد 41 و44 و45 من الدستور اللات قضين بأن الحرية الشخصية حق طبيعي ولا 


تت نظام الحكم ف دستور 101 د. رفعت عيد سيد» ص: 6602-1 . 
62 المستشار أحمد مكي» نائب رئيس محكمة النقض في تصريحات لسويس إنفو ‏ .5571551540 .75777// :0ط 


٠-8‏ 1ن 7 تغط .عع مم /لتوعغعل رمعدرطلء 


413 





يجوز القبض على أحد إلا بأمر من القاضي أو النيابة» وأن للمساكن حرمة لا يحوز دحولها وتفتيشها إلا 
بأمر قضائي مسببء وأنه لا يجوز مراقبة المراسلات والبرقيات وغيرها من وسائل الاتصال إلا بأمر قضائي 
مسبب ولمدة محددة» وبناء على ذلك يجوز لسلطات الأمن أن تعتقل أو تقبض أو تفتش أو تتجسس كما 
تقال ذوة أن ايت الساي 3 


- ويضاعف من خخطورة المادة السابقة التعريف المعيب والفضفاض للإرهاب ©) وعدم وجود معنى 
وحدود للجرعة الإرهابية على نحو منضبطء ولا يخفى ما في هذا من قهر للحريات الشخصية للمواطنين عند 
تعسف السلطات وتنكيلها بمن تشاء من المعارضين ممن لا يقومون بأي أعمال عنف أو إرهاب. 

- الرقابة القضائية المنصوص عليها في المادة لا تحقق للأفراد ضمانات حقيقية ضد تعسف السلطة 
التنفيذية؛ لافتقادها الطابع الوقائي» فاللجوء إلى القضاء سيكون بعد أن تقوم السلطات بإجراءات لا 
تتحقق فيها الظروف التي توحب العمل بقانون مكافحة الإرهاب؛ وسيحتاج ذلك إلى وقت ونفقات» وقد 


طاض اللنبباية القضائية إل ما بعد افا الكسراح لطر فيه أأق اطي , 
ويؤكد ذلك أن هناك رقابة قضائية لاحقة في قانون الطوارئ» ولم يفعل ذلك شيئا يذكر في وحه 
الاعياك اليس الكرق واللزياتت الععيية 9 


0 الأستاذ الدكتور يحبى الجمل ف تصريحات لسويس إنفو. . 14 .5515512840 .7م :صاغط 
٠-8‏ 1ن تغط .عخطعع مم /لتوععل رمعدطلاء 

62 انظر المادة 86 من قانون العقوبات» حيث نصت على أنه يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل 
استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع » يلجا إليه الجاني تنفيذا لمشروع إحرامي فردى أو جماعي » بمدف الإخلال 
حياتهم أو حرياهم أو أمنهم للحطر 4 أو إلحاق الضرر بالبيعة 4 أو بالاتصالات أو المواصلاات أو بالأموال أو بالمباني أو 
بالأملةك العامة أو اللتاضية أو احتلالها أو الاستيلاة عليها أو كم أو عرقلة ممارسة السلطات العافية أو دور العبادة أو 
معاهد العلم لأعماا » أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح . 

© يلام لكي فى معي 1971ه رقنف غيد سيد عي 6000 

0 أ. حسام بمجتء مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» التقططة 7 :مراغط 
لممغطاك .10218م/1/2007ماء اأمووء اع . 

والواقع أن الاقتصار على بيان الأضرار المترتبة على مثل هذه المواد الدستورية والقانونية يترتب عليه زيادة تخويف الناس 
وعزوفهم عن المشاركة في الحياة السياسية » ولذلك ينبغي أن يُضاف إلى ما سبق بيانه من أخطارها وأضرارهاء التذكرة بأن 
النوف إننا يكون من الله تعالى ققئط ؛ وآن العاقنة للمتقين الصاطين » وأن لنافيمن سبقونا الأسوة السنة في الصصير 
ومواجهة المظالم؛ وأنه لو اجتمع أهل الأرض على أن يضروا أحدا ما ضروه إلا بإذن الله تعالى » ولو اجتمعوا على أن 


ينفعوه ما نفعوه إلا بإذن الله تعالى. 
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ثانيا: دراسة القوانين التي تُجيز محاكمة المواطنين أمام القاضي العسكري بدلا من القاضي 

الأصل في القضاء العسكري أنه القضاء الذي يختص بنظر المنازعات التي يدخلها عنصر عسكري» 
وتتولى التحقيق والادعاء أمامه النيابة العسكرية» وقد وسع ناليو( من اختصاص القضاء العسكري 
بصورة كبيرة جحداء دون أن يحيطه بالضمانات القضائية اللازمة» ليشمل ما يلي: 

- كافة الحرائم التي يرتكبها العسكريون» ولو كانت هذه الحرائم عادية كجرائم القتل التي يرتكبها أحد 

3 جميع الخرائم الي ترتكب صد جد العسكريين بسبب تأدية وظيفته» ولو وقعت من كك الملاتيقة: 

- كل الحرائم التي تقع في أماكن عسكرية أو على معدات عسكرية» ولو كانت الجريمة عادية ارتكبها 

- الجرائم المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات» وهي 
الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الداحل أو الخارج. 

- وف حالة الطوارئ كل الحرائم التي يرى رئيس الجمهورية إحالتها إلى القضاء العسكري؛ وذلك 
بصرف النظر عن مرتكبي هذه الخرائم . 

- الجرائم التي ترى السلطات القضائية العسكرية دحوطا في اختصاصها. بمعنى أتنما صاحب القول 
الفصل في فض تنازع الاختصاص على الرغم من كونها طرفا في النزاع» وعلى الرغم من وحود المحكمة 
الدستورية العليا التي تختص بالفصل في مسائل تنازع الاختصاص. 


تقدير إقامة المحاكم العسكرية ©) 


0 القانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقرار بقانون رقم 82 لسنة 1968 والقرار بقانون رقم 5 لسنة 1970. 

62 يدانت الحكومة في استخدام المحاكم العسكرية في أوائل التسعينيات» بعد أن صدرت بعض الأحكام العارضة القليلة من 
محاكم أمن الدولة العليا طوارئ سببت إحراجا للحكومة؛ على الرغم من السلطات الواسعة جدا لرئيس الحمهورية على 
هذه ا محاكم» فعلى سبيل المثال برأت محكمة الطوارئ الشيخ عمر عبد الرحمن و48 من أتباعه عندما تبين للمحكمة أن 
اعترافاتحم انتزعت منهم تحت تأثير التعذيب. . . . » وفي ا محاكمة التي أحريت للمتهمين باغتيال رئيس مجلس الشعب 
رفعت المحجوب رفضت هيئة القضاء الدعوى بعد أن تبين لما أن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب» وفي البداية كانت 
الدعاوى المحالة إلى النحاكم العسكرية تختص بمتهمين في قضايا الإرهاب» وفي خلال سنوات قليلة أحالت الحكومة مدنيين 
إلى امحاكم العسكرية بسبب الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين. القضاة والإصلاح السياسيء الدور السياسي للمحكمة 
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- إقامة القضاء العسكري على النحو السابق يُعد انتهاكا صارخا للحقوق الطبيعية للمواطن» وخاصة 
حقه في محاكمة عادلة ومنصفة أمام القاضي الطبيعي» حيث إن محاكمة المواطنين المدنيين المتهمين بتهم 
خيانة مؤئمة بقانون العقوبات وغيره من القوانين العادية» بناء على المادة السادسة من القانون رقم 25 بشأن 
الأحكام العسكرية» يمثل خرقا واضحا للمادة 68 من الدستور المصري الصادر سنة 1971» والتي تنص 
على حق كل مواطن في الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي. 77) 

- قيام رئيس الجمهورية» - قبل تعديل الدستور سنة 20007 - استنادا إلى حالة الطوارئ بإحالة ما 
يشاء من اللحرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخرء إلى القضاء العسكري كان ينطوي 
على إخلال صارخ بأحكام الدستور» والواقع أن هذه الإحالة لم تعد انتهاكا لأحكام الدستور بعد تعديله 
ب ولكنها ستظل بالرغم من ذلك انتهاكا لحق المواطن في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي. 

- ما نصت عليه المادة الأولى من قانون ا محاكم العسكرية أن ا محاكم العسكرية إحدى إدارات القيادة 
العليا للقوات المسلحة؛ يعني أن القضاء العسكري يخضع لقوانين الخدمة العسكرية و التي من أهم 
خصائصها الانضباط والطاعة» وذلك يتناقى مع حضوع القاضي للقانون وحده. مما يؤكد أنه لا تتوفر في 
القضاء العسكري مواصفات أو ضمانات القاضي الطبيعي» بل إتما لا تعدو إلا أن تكون مجلسا عسكريا لا 

- وما نصت عليه المادة الثانية من هذا القانون أنه يتولى الإدارة العامة للقضاء العسكري مدير ضابط 
محاز في الحقوق يتبع وزير الدفاع مباشرة» يعني أنه لا يشترط في القاضي العسكري أن يكون مجحازا من 
الحقوق» وأن هذا الشرط يتعلق بمدير الإدارة العامة للقضاء العسكري فقط» فضلا عن أن تبعيته مباشرة 
لوزير الدفاع يُعد حرقا فاضحا للمادة 166 من الدستور التي نصت على أن القضاة مستقلون لا سلطات 
عليهم في قضائهم لغير القانون» ولا يجوز لأي سلطة التدحل في القضايا أو في شؤون العدالة. 


الدستورية بين المبادئ والممارسة؛ د. تامر مصطفى» ص:324), ط/مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسانء الأولى» 
6م. 

الأاسروف يلاد (210من مسري ضغي نيه 1954 انلق روي بده للسيدق ورفشيه ريغال الكرية اضر وصنيها 
وتفصيلاء إذ نصت على أنه " لا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادي» وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية» ولا 
يحاكم مدن أمام المحاكم العسكرية ". 

© ل يعد إحالة رئيس الجمهورية ما يشاء من اللدراكم التي يعاقب غليها القانون يشكل انتهاكا للدسعور بعد أن ثم تعديل 
المادة 179 منه سنة 2007 ونصت على أنه ". . . لرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلي أية جهة 


قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون. ' 
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- قضاة ا محاكم العسكرية يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من وزير الدفاع وهو ما يتعارض مع 
مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل. 

- حرج قانون الأحكام العسكرية على المبادئ العامة المنصوص عليها في قانون الإحراءات الجنائية 
بالنسبة للمحاكمات الغيابية من بطلان ما تم من إحراءات المحاكمة و كذا الحكم إذا قدم المتهم نفسه أو 
قبض عليه قبل إتمام محاكمته غيابيا أو قبل سقوط العقوبة 7©؛ وكذلك لم ينص القانون العسكري على 
أقصى مدة للحبس الاحتياطي على خلاف قانون الإحراءات الجنائية الذي نص على أن أقصى مدة 
افيس الاحتباطي كن بن كينا 


- القضاة العسكريين يخضعون لكافة قوانين الخدمة العسكرية؛ وهو ما يعني أن القاضي العسكري هو 
ضابط أولا وأحيراء وأنه بخضع لكل ما يخضع له الضباط من أحكام عسكرية» بما يجعله عرضة للتدحل في 
عمله. 8 

- مما سبق يتبين أن إقامة القضاء العسكري على النحو السابق يُعد اعتداء صارحا على مبدأ وحدة 


4 5 3 5 


وقد قامت الحكومة بتعديل قانون المحاكم العسكرية بالقانون رقم 16 لسنة 2007 م بهدف 
إضفاء بعض المصداقية والاستقلالية على القضاء العسكريء فنصت المادة 3 على أن قضاة ا لمحاكم 
العسكرية مستقلون» ولا سلطان عليهم في قضائهم إلا القانون» وأضيف للمادة الرابعة أن " المحكمة العليا 
للطعون العسكرية مقرها القاهرة. . وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة 
العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كافة ا محاكم العسكرية في جرائم القانون 
العام على العسكريين أو المدنيين. 


0 مادة 77 قانون الأحكام العسكرية 
© زوق 143 إحرارات جبائية 
8 تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, " الحق في ا محاكمة العادلة والمنصفة "» التقرير السنوي لعام 2005. وكذلك 
اللجوء للمحاكم الاستثنائية للإفلات من القضاة المستقلين» أ. حافظ أبو سعدة؛ موقع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. 
لممغطة .22-7ه00ع21/2005/5تتطتطه/تد/ع02 .تخطامء . تكتعى// :خط 


© القانين لمعيف 4 عابعة القلو عن 396-384 
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وهذه التعديلات ليس لما أي تأثير في كون امحاكم العسكرية مخالفة صارحة لحق المواطن في اللجوء إلى 
قاضيه الطبيعى» ومحاولة إضفاء المصداقية على القضاء العسكري يؤكد اتحاه السلطة التنفيذية للاستمرار في 
اللبدون: نذا القاتية ق اللسطيل. :003 

ولذلك يرى بعض الفقهاء " أن القضاء العسكري لا يعتبر جهة قضائية بالمعنى الصحيح, كما لا 
تعتبر القرارات الصادرة منه من قبيل الأحكام القضائية» وإِنما هي قرارات صادرة من سلطة 00 3 


جز بلشرى السراسية اق التائزق السعيي لسري ف وار معي ع > 0ك 

© اليطرية النامة الأافوق و سني عرق الننية #ناقي 548 وقد عن القانية الدسنوري: د عافد اطلره صن 356 
وقد رصدت بعض منظمات حقوق الإنسان عدد القضايا التي نظرت أمام القضاء العسكري في الفترة من عام 1992 
حتى عام 2000 فبلغت 34 قضية» صدرت فيها أحكاما بالإعدام بحق 92 متهما و أحكاما بالحبس بحق 644 متهما 
و أحكاما بالبراءة بحق 297 متهما ظل عدد كبير متهم في السجون بقرار إدارى ( اعتقال )» وإليك بعض الملاحظات 
التي ضاحيت هذه افاكنات: 

- السرعة الائلة التي كان يجرى بما نظر القضايا المختلفة» ففي قضية العائدون من أفغانستان التي صدر فيها الحكم بإعدام 
ثمانية متهمين لم تستغرق امحاكمة أكثر من 35 يوماء واستمعت هيئة ا محكمة لمرافعة ستة عشر محاميا في يوم واحد» و في 
قضية ضرب السياحة استغرقت المحاكمة 28 يوما و انتهت إلى صدور سبعة أحكام بالإعدام» وفي القضية رقم 19 لسنة 
2 المعروفة باسم قضية زينهم استغرقت المحاكمة 22 يوما وصدر الحكم بإعدام اثنين من المتهمين» استمعت المحكمة 
فيها إلى 25 شاهدا في يوم واحد و لم تستغرق سوى أربع جلسات فقطء وكذلك لم تستغرق محاكمة المتهمين بمحاولة 
قلب الحكم ( تنظيم ال 19 ) أكثر من 25 يوما و صدر فيها حكمان بالإعدام؛ بينما استغرقت قضية الشوقيين 59 يوما 
و صدر الحكم فيها بإعدام أربعة متهمين و استغرقت طلائع الفتح - الجزء الأول - التي صدر فيها الحكم بإعدام ثمانية 
متهمين 67 يوماء وكانت أكثر القضايا سرعة في صدور أحكامها هي الخاصة بمحاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال وزير 
الأعلام التي استغرقت 19 يوما و انتهت إلى صدور ستة أحكام بالإعدام؛ وُكذلك قضية اغتيال الضابط على خاطر 
بالإسكندرية التي لم تستغرق أكثر من 10 أيام و انتهت إلى إعدام المتهم الوحيد فيها. 

- ل يتمكن المحامون في العديد من القضايا من الحصول على مهلة كافية للإطلاع و دراسة ملف الدعوى لإعداد دفاعهم 
حيث لم تزد هذه المهلة عن أسبوع واحد في معظم القضايا و تقفلصت في بعضها إلى أربعة أيام فقط كما حدث في قضية 
يهم ال رفضت فيها هيئة المحكمة تسليم هيئة الدفاع نسخة من ملف القضية بادعاء أن الدعوى بما أسماء شخصيات 
رسمية وأنه يتعين على الدفاع الإطلاع عليها في المحكمة, كذلك لم تسمح هيئة المحكمة في القضية رقم 20 لسنة 1993 ( 
محاولة قلب نظام الحكم - تنظيم ال 19 ) للمحامين بالإطلاع إلا في قاعة المحكمة ذاتماء وتقدم بعض أعضاء هيئة الدفاع 
عن المتهمين في قضية ضرب السياحة باحتجاج لهيئة ا لمحكمة لعدم استجابتها لطلباتهم بمد مهلة الخمسة الأيام المقررة 
للإطلاع على ملف القضية الذي يضم نحو أربعة آلاف صفحة:؛ فضلا عن ذلك فقد سجل المحامون ف قضية ضرب 
السياحة وفي قضية طلائع الفتح وفي قضية محاولة قلب نظام الحكم ( تنظيم ال 19 ) أن الملفات ليست كاملة ولا مرتبة. 

- أخيرا وهو من أهم النقاط: أنه من المعلوم أنه لا يجوز الاعتداء بالاعتراف؛ ولو كان صادقاء متى ثبت أنه غير صحيح 
كما إذا وقع تحت تأثير الإكراه» إلا أن المحاكم العسكرية لا تعير القاعدة السابقة أدن اهتمام» إذ أثبت العديد من المتهمين 
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ويقول أستاذنا الدكتور نصر فريد واصل: " القاضى الذي يننظر تلقى الوحى من السلطات العليا 
فليس بقاض على التحقيق» وإنما هو كما قال ابن أبي حمزة: من كان لا يقضي إلا بما أمره به من ولاه» 
فليس بقاض على الحقيقة) وإعا هو حادم رسالة» أي مبلغ أو ل 0١‏ 


الغا: دراسة بعض القوانين التي تمنع المحاكم من نظر بعض الدعاوى تبعا لنظرية أعمال 
السيادة 


على الرغم ما نص عليه الدستور من أنه يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري 
فرق رقاية لقي 0 فإن الدولة تلجأ إلى العمل على إصدار قوانين تمنع الأفراد من اللجوء إلى القضاءء 
حتى لا يصدر الحكم ضد الدولة؛ وهو ما يسمى بتحصين القرارات والأعمال الإدارية من رقابة القضاءء 
ولفظ "التحصين " يعني خط الطلبى 3 القرار أو اتعبل الاداي آلناء أن مدية عرد هات الال 37 


وقد صدرت قرارات بقوانين تمع المحاكم من نظر الدعوى المتعلقة بقرارات معينة أصدرها رئيس 
الجمهورية أو المتصلة بتطبيق قانون معين قبل صدور دستور 1971» وكذلك نصت بعض القوانين على 
عررالة القاشن من قاد التبية لماه ميان البياة "3 بعد في مي 1971 


- فعلى سبيل المثال صدر المرسوم بقانون رقم 187 لسنة 1952 بمنع جميع جهات القضاء من 
النظر في طلبات إلغاء أو وقف تنفيذ قرارات الاستيلاء على الأراضي والأطيان بمقتضى قانون الإصلاح 
الزراعي» والمرسوم بقانون 181 لسنة 1952 في شأن فصل الموظفين بغير الطريق التأدييبي» والقانون رقم 
0 لسنة 1953 بشأن الإحالة إلى المعاش قبل بلوغ السن المقررة لترك الخدمة» والقانون رقم 174 لسنة 


في القضايا السابقة للمحكمة تعرضهم للتعذيب» وأن اعترافاتهم جحاءت وليدة هذا التعذيب» وأشار بعضهم إلى أن بعض 
الشهود من ضباط مباحث أمن الدولة هم من قاموا بتعذيبهم. لاحظ فيما سبق: اللجوء للمحاكم الاستثنائية للإفلات من 
القضاة المستقلين» أ. حافظ أبو سعدة» موقع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. 

0 السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام» الدكتور نصر فريد واصل» ص: 219» ط/ المكتبة التوفيقية. 

© المادة 68 من الدستور 

5 مبادئ القانون الدستوري» د. زين بدر فراج» ص 305 

يظية أعمال السيادة: تقوم على أذ السلطة العفينية سوق وظيقمين: إسداهنا بوضاتها ساطلة حك والأغرى بوضتها 
سلطة إدارية» وتخرج الأعمال التي تقوم بما بوصفها سلطة حكم عن ولاية القضاءء وهي الأعمال التي تتعلق بسيادة الدولة 
الداحلية والخارجية» وتدحل تحت ولاية القضاء الأعمال التي تقوم بما السلطة التنفيذية بوصفها سلطة إدارة» وهي الأعمال 
الإدارية. القضاء الدستوري في مصرء د. يحبى الجمل» ص 116.ويعرفها بعض الفقه بأتما أعمال إدارية ولكنها ذات 
صبغة سياسية واضحة؛ وهي الأعمال التي تتصل بعلاقة الحكومة بالبرلمان» أو بعلاقتها بالدول الأخرى» وبعض الأعمال 
التي تتصل بأمن الدولة وسلامتها. القانون الدستوري, د. ماجد الحلو» ص 378 
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7 ف شأن التظلم من قرارات لحان ضباط القوات المسلحة؛ والقانون رقم 184 لسنة 1958 في 
شأن تنظيم الجامعات» والذي ترتب عليه منع الطلاب من الطعن في القرارات والأوامر الصادرة من الهيئات 
بداسية ى شرن لوي" والقرار بقانيق رقي 31 قبدية 1963 عنم للوظفين من الطدن القضائي في 
القرارات الصادرة بفصلهم بغير الطريق التأديي» أي فصل الموظف إداريا بغير ثبوت تحمة أو ذنب محدد في 
هه باغباز هله القرراق من أسبال السيلقة 98 


- وبعد صدور دستور 1971» نص قانون مجلس الدولة على حرمان القاضي الإداري من نظر 
الطنبية الساقة بالبال السياقة ان وكذلك نص قانون السلطة القضائية على حرمان المحاكم من النظر 
بط راواه أو غير ميافواق سبال اليا 

تمهيد في مفهوم نظرية أعمال السيادة وتطورها: 

نظرية أعمال السيادة تُعد استثناء من مبدأ المشروعية» وثغرة تؤدي إلى تحصين أعمال السلطة 
التي ينطبق عليها هذا الوصفء بحيث لا يجوز الطعن فيها بالإلغاء أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي 
يت 07 وحتى الآن لم يتمكن المشرع في أي زمان أو مكان من تحديد الحد الفاصل بين أعمال 
السلطة التنفيذية الخاضعة لرقابة القضاءء وتلك الخارحة عنه؛ فقام في بعض الدول بوضع قائمة بالأعمال 
التي يرى منع القضاء من نظرهاء وهو حل قاصر؛ لأن العبارات التي يستخدمها ليست جامعة أو مانعة 
ولذلك من أراد أن يقف على حقيقة الحلول الخاصة بمذه المشكلة عليه ألا يقتصر على عبارات المشرع» 
وإنما يحب عليه استقراء الأحكام القضائية لمعرفة جهدها في سبيل تأكيد بعض هذه الحلول ونفي البعض 


0 النظم السياسية في العالم المعاصر» د. سعاد الشرقاوي» ص 349. 

© ودفع بعدم دستورية القرار بقانون السابق أمام المحكمة الإدارية العلياء ولكنها رفضت هذا الدفع واحتحت بأنه " يجوز 
تعديل الاختصاص القضائي بحلس الدولة زيادة ونقصا بذات الأداة التي أنشئت هذا الاختصاصء وهي القانون» وأن 
وصف القانون رقم 31 لسنة 1963 لبعض أعمال الحكومة بأتما أعمال سيادة» هو وسيلة لإخراجها من اختصاص 
مجلس الدولة» فهو تعديل لهذا الاختصاص بطريقة غير مباشرة ما يملكه المشرع " الحكم الصادر في الطعن رقم 1139 
لسنة 7 ق» مجموعة السنة التاسعة ص 600)» ثم صححت المحكمة العليا الحكم السابق وقضت بعدم دستورية القرار 
بقانون المذكور» واعتباره كأن لم يكن نظرا لمحالفته للمبادئ المقررة لحق التقاضي» ولحق المساواة بين المواطنين؛ حيث إن 
القرار بقانون حرم طائفة معينة من حق التقاضي. النظام الدستوري المصري» د. سعد عصفورء ص 423 - 424. أيضا 
النظم السياسية في العالم المعاصر» د. سعاد الشرقاوي» ص 349. 

© المادة 11 من القانون رقم 47 لسنة 1972 

© المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972. 

© النظم السياسيةق العالم للعاضره ى. عاد الشرقاريه عضن 324/7 
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الآخرء ومع ذلك فإن إسناد هذه المهمة إلى القضاء يبعث على الخوف من ناحيتين» الأولى أنه لو أسرف 
في إعمال رقابته على جميع أعمال السلطة التنفيذية» يخرج من اختصاصه الطبيعي» ويجعل نفسه سلطة عليا 
له حق الإشراف على أعمال تركها القانون لغيره؛ والثانية أنه لو ضعف أو تخاذل في بسط تلك الرقابة» 
يضع لاختصاصه حدودا ليس لما مبرر من القانون» ويعرض حقوق الأفراد ومصالحهم لخطر الاعتداء أو 
الضياع 08 

وإليك باختصار أهم معايير التفرقة بين أعمال السيادة وباقي أعمال السلطة التنفيذية تبعا 
لمراحل تطورها. 

- في البداية كانت نظرية أعمال السيادة تعني في فرنسا أن هناك بعض أعمال تصدر عن باعث 
سياسي أو تمس السياسة العلياء وهذه الأعمال لا تخضع لرقابة القضاء العادي أو القضاء الإداري؛ ولا 
4ك بالطاليه بالقاكها أو الفعريش عزن الأشران اللوقية عايها: © 

- ثم تطور قضاء بلس الدولة الفرنسي من قضاء محجوز أو متوقف على تصديق رئيس الدولة إلى 
قضاء باتء واقتضى أو استلزم هذا التطور أن يترك مجلس الدولة الفرنسي بعض الأعمال أو القرارات 
الصادرة من السلطة التنفيذية بمنأى عن رقابته» أي أن نظرية أعمال السيادة هي الثمن الذي قدمه مجلس 
الدولة لقاء منحه سلطة الحكم الا وحكم مجلس الدولة الفرنسي» بعد أن أصبح قضاء باتاء أن 
الباعث السياسي لا يكفي لاعتبار العمل من أعمال السيادة» بحيث تفلت من كل رقابة قضائية» غك 


قف 40 000 4 ١‏ 
قائمة لأعمال السيادة من واقع أحكام القضاء الإداري الفرنسي, ”2 تدور حول ثلاث محاور رئيسية: 


احور الأول يتضمن الأعمال التي يمتنع القضاء عن نظرها خحشية تضارب موقفه مع موقف البرلمان 
منهاء وتشمل المراسيم الخاصة بدعوة البرلمان إلى الانعقاد لدور غير عادي وحل مجلس النواب» وتأحيل دور 
الانعقاد العادي» ودعوة الناخبين لأعضاء المحلسين» وكذلك مساهمة الحكومة في الحق التشريعي» وكذلك 
الأعمال الممهدة لانتخاب أعضاء الحيئات التشريعية» وأما ا محور الثاني فيتضمن الأعمال التي يمتنع القضاء 


عن نظرها بقصد تقوية الحكومة في بعض المواقف» وتدور حول التدابير الخاصة بالأمن الداخلي والخارحي 


8 القضاة والإصلاح السياسي» الأعمال السياسية أو أعمال السيادة أمام قاضي القانون العام. . ذريعة الإفلات من 
المساولة الأمنية»: المستشار ماهر أبو العينين» ص 159-158؛ ط/ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسانء الأول» 
6م. 

6 النظم السياسية في العالم المعاصرء د. سعاد الشرقاوي» ص 347 

© القضاة والإصلاح السياسي» مركر القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» للستشار ماهر أبو العينين» ص 160. 

الي الميانية ق العال للماصيره حى ستعاد الفرة افيه عن 3318 
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للدولة» كالتدابير التي تتحذ أثناء الحروب» أو التدابير التي تتخذ للمحافظة على أمن الدولة الداحلي أثناء 
الاضطرابات؛ وأما انحور الثالث فيتضمن الأعمال التي يمتنع القضاء عن نظرها حشية إثارة صعوبات 
دبلوماسية في وحه الحكومة مثل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمسائل التي تتعلق بسيادة الدولة الإقليمية. 

ويلاحظ أن ما يتعلق بحالات المحور الأول» فإن الحكومة ممثلة في رئيس الدولة لا تملك سلطة مطلقة 
من كل قيد؛ إذ كفل طا الدستور إحراءات معينة ومواعيد ثابتة» ما يعني أن مخالفة الحكومة للدستور أمر 
محتمل الوقوع؛ وإنما يبجع سبب إفلات ما قد يحدث من مخالفات دستورية إلى أسباب خاصة تاريخية 
سياسية» حيث إن البرلمان يملك من القوة السياسية والوسائل الدستورية ما يستطيع به دفع الأذى عن 
نفسه» كما أن القضاء ليس من شأنه النوض في مسائل سياسية تؤدي به إلى التنازع مع الهيئة التي تمثل 
القر لاعن اناس ب قل هذا من ثاحية؛ ولكن هن ناننية أعترى ذخان الأعمال الناصة سير 
امحلسين ومساهمة الحكومة في العمل التشريعي لا تعد في الواقع من أعمال السيادة؛ لأنما تتعلق بالوظيفة 
التشريعية التي يباشرها رئيس الدولة أثناء قيامه باختصاصه التشريعي طبقا لنصوص الدستور» وفي حدود 
المسؤولية الوزارية بواسطة الوزراء» وبالتالي فإننا لسنا بصدد أعمال صادرة عن رئيس السلطة التنفيذية كحق 
بمنحه إياه الدستور» وتكون العلاقة مقصورة على سلطتين فقطء وبجلس الدولة ليس قاضي الفصل بين 
السلطات المختلفة» ولكنه يختص بالعلاقة التي تثور بين السلطة التنفيذية والأفراد فحسبء وأما الأعمال 
الخاصة بالانتخابات» فإن عدم اختصاص مجلس الدولة بنظرها لا يرحع إلى نظرية أعمال السيادة» ولكن 
يرع إلى تفسيره لنصوص الدستور من حيث اختصاص بحلس البرلمان المطلق بنظر شرعية انتخاب أعضائه 
وصحة عضويتهم» ومع ذلك فإن المنازعات القانونية التي يثيرها العمل الممهد للانتخابات لا يقتصر على 
مراكز المرشحين القانونية التي يفصل فيها البرلان عن طريق الفصل ف شرعية الاتتحاب, وإنما تمتد إلى 
حقوق الناخبين أنفسهم في التصويت: © 

مدى دستورية النص على حرمان المحاكم من نظر الطعون المتعلقة بأعمال السيادة 

إذا كانت أعمال السيادة مجرد أعمال أو قرارات صادرة من السلطة التنفيذية» أي أنتما أعمال أو 
قرارات إدارية فإن النصين السابقين في قانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية غير دستوريين لمخالفتها 
لصريح نص المادة 68 من الدستور أنه " يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من 


© راحع فيما سبق أغمال السيادة في القانون اللصري والمقارن؛ د. حافظ هريدي» ص 143 وما بعدها تقلا عن القضاة 
والإصلاح السياسي, مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» المستشار ماهر أبو العينين» ص162-161. 
6 نظرية أعمال السيادة» ىق عبد الفتاح شباير خاين» صن 06 نقلا عن القضاة والإصلاح السياسىء» مركز القاهرة 


لدراسات حقوق الإنسان» المستشار ماهر أبو العينين؛: ص 160. 
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رقابة القضاء " وللمادة 64 أن " سيادة القانون أساس الحكم في الدولة " وللمادة 65 " تخضع الدولة 
للقانون» واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات "» ولأنه لا يجوز حرمان 
القاضي الإداري أو العادي من النظر في أي طعن يختص به دون قيد دستوري. (0) 

وأما القول بأن النص الدستوري يتعلق بعدم جواز تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاءء 
وأعمال السيادة لا تصدر عن الجهة الإدارية بوصفها عملا أو قرارا إدارياء وإنما هي أعمال سياسية» فهو 
قول يتضمن تحايلا على النص الدستوري؛ لأننا لا نستطيع أن نحدد طبيعة العمل الصادر من الجهة الإدارية 
مسبقاء ولكن يخضع الأمر إلى اتحاه القاضي الإداري؛ فعليه أولا أن يفصل في احتصاصه؛ وما دام العمل أو 
القرار صادرا من السلطة الإدارية فهو مختص به وفقا للنص الدستوري» بالإضافة إلى أن القول بإمكانية 
تكييف هذه الأعمال على أنما صادرة من السلطة الإدارية بوصفها سلطة سياسية» يؤدي إلى إمكان تحصين 
هذه الأعمال من رقابة القضاء بنص تشريعي يضفي الصفة السياسية على بعض القرارات الإدارية مثلما 
حدث من قبل» ولكن مادامت أعمال السيادة يتكفل بتحديدها القضاءء فإن المشرع الدستوري وجه 
غيطايا إل الماطة السريية بالاشنين أي غما أ قار عادر عو النيلظلة الإدارية 8 

ولذلك فإن نظرية أعمال السيادة أياكان محال تطبيقها وصمة في حبين المشروعية» وتعد استثناء 
حقيقيا على مبدأ خضوع الدولة للقانون؛ لأنما تؤدي إلى عدم خضوع بعض الأعمال التشريعية أو الإدارية 
للرقابة القضائية» التي تعد الضمانة الأساسية للخحضوع للقائوة سوعها ناا لأ عي 2 

وقد ذهب الفقه منذ زمن إلى أن نظرية أعمال السيادة والنص عليها في القوانين يخالف الدستورء ولو 
لم ينص صراحة على عدم جواز تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاءء كماكان الحال في 
دستور سنة 1923 وذلكق الأسباي: الثالية: 

- أن المشرع لا يملك وضع قيد على الولاية الكاملة للسلطة القضائية؛ لأن الدستور يعتبر القضاء 

سلطة قائمة بذاتها مثلها مثل السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية» وهي سلطة مطلقة لا تتوقف على إرادة 


سلطة أخرىء ولا يصح تقييدها في مباشرة وظائفها إلا بما يرد في الدستور نفسه من القيود. 


06. 
62 القضاة والإصلاح السياسيء مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, المستشار ماهر أبو العينين» ص178-177. 
:0 القضاة والإصلاح السياسيء مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسانء المستشار ماهر أبو العينين» ص 192. 
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2- وأنه لا يوحد في الدستور شيء امه أعمال السيادة» بل توحد ثلاث سلطات متساوية لكل منها 
وظيفة» وهذه السلطات مصدرها الأمة» فإذااكانت هناك سيادة فإكما تكون بالنص الصريح للأمة وليس 
للسلطة التنفيذية: (0) 


رابعا- القيود التي فرضها المشرع على مقاضاة الموظفين العموميين ورجال الضبط في 
الجرائم التي تقع منهم أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها. 

- أسبغت السلطة التنفيذية حمايتها على الموظفين والمستخدمين العموميين ورحال الضبط 
القضائر "ام ققاست فرحب القناتوق رقي 121 لنبية 1956 بتعديل يعض كام شائرة الاتسرارانت 
الجنائية» وجعلت الحق في رفع الدعوى الحنائية ضد الموظف أو المستخدم العام أو أحد رحال الضبط لجريمة 


30 ع ع 3 
وقعت أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببهاء مقصورا على النائب العام وا محامي العام ورئيس النيابة” ©» استثناء من 


0 أعمال السيادة في التشريع المصريء المستشار محمد عبد السلام» مقال في مجلة مجلس الدولة» نقلا عن المستشار/ د. 
ماهر أبو العينين» القضاة والإصلاح السياسي» مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» ص 177-176. 

6 يدخل تحت نطاق مأموري الضبط القضائي أعضاء النيابة العامة ومعاونوها ومديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة 
الداخلية وفروعها بمديريات الأمن» ومديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة 
والكونستبلات والمساعدون» » ورؤساء نقط الشرطة والعمد ومشايخ البلد ومشايخ الخفراء» وباحثات الشرطة العامللات 
بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجحنائي بمديريات الأمن» وضباط مصلحة السجونء ومديرو الإدارة العامة لشرطة 
السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة» وقائد وضباط أساس هجانة الشرطة ومفتشو وزارة السياحة» 
وكذلك مديرو أمن المحافظات ومفتشو مصلحة التفتيش العام بوزارة الداحلية لهم أن يؤدوا الأعمال التي يقوم كما مأمورو 
الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم. المادة 23 من قانون الإحراءات الجنائية الحاللي رقم 150 لسنة 1950. 

وأحازت المادة السابقة كذلك لوزير العدل أن يصدر قرارا بالاتفاق مع أي وزير مختص بتخويل بعض الموظفين صفة مأمور 
الضبط القضائي بالنسبة إلى الحرائم التي تقع في دوائر اخعتصاصاهم., تكون متعلقة بأعمال وظيفتهم مثل مفتشو الصحة 
والأغذية» وموظفو الأحياءء ورحال مجمع البحوث الإسلامية. 

ويترتب على ذلك أنه توحد أكثر من سلطة اتمام تشارك النيابة العامة سلطتها الأصيلة» وتحيل إليها البلاغات والشكاوى» 
وتقوم النيابة العامة» في كثير من الأحيان» بإحالة هذه القضايا والبلاغات إلى المحكمة المختصة دون فحص وتمحيص مع 
الالتزام بالقيد والوصف الذي تراه وتفرضه هذه السلطة؛ ما يؤدي إلى اكتظاظ امحاكم وزيادة عدد القضاياء وإلقاء عبء 
تحقيق هذه الدعاوى على القضاء. النيابة العامة وكيل عن المجتمع أو تابع للسلطة القضائية؛ عبد الله خليلء المحامي 
بالنقض» ص 65 - 466, ط/ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, الأولى» 2006م. 


:0 أحاز الدستور( م72 ) فقط للمحكوم له عند الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين 
العموميين المختصين» حق رفع الدعوى الحنائية مباشرة إلى ا محكمة المختصة. 
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الأصل العام. هذا من ناحية» ومن ناحية أحرىء تم تعديل المادة 210 من قانون الإحراءات الحنائية بأن 
نص على عدم جواز الطعن على الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الحنائية» إذا كان الأمر صادرا في 
تحمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو 
بسببهاء استثناء من الأصل العام الذي يجيز للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة 
العامة» بألا وحه لإقامة الدعوى أيا كان نوع الجريمة» ومن ناحية ثالثة» تم تعديل المادة 232 من قانون 
الإحراءات الجنائية بأن نص بعدم جواز قيام المدعي بالحقوق المدنية برفع الدعوى إلى ا محكمة بتكليف 
خحصمه مباشرة بالحضور» أي بطريق الادعاء المباشر» في حالة ما إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو 


مستخدم عام أو اعد رجال الضبط لجرعة وقعت منه ناك تأدية وظيفته أو تسسيفنا : 


- وبالإضافة إلى ما سبق فد أوحبت التعليمات القضائية للنائب العام إرسال القضايا التي يتهم فيها 
ضباط الشرطة بارتكاب جناية أو جنحة إلى النائب العام المساعد مشفوعة بالرأي» وهو يقوم بدوره بإرساها 
إلى المكتب الفني للنائب العام للتصرف فيهاء إما تقديمها للمحاكمة الجنائية أو إرسالها للمساءلة التأديبية 
0 بل إن تلك التعليمات أوحبت على أعضاء النيابة عند ورود بلاغ ضد أحد ضباط الشرطة لأمر وقع 
منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يبادر بسؤال الشاكي أو شهوده. ثم ترسل الأوراق إلى المحامي العام أو 
رئيس النيابة لاستطلاع الرأي في سؤال الضابط والاستمرار في التحقيق وفقا لما يبين من جدية الدعوى © 
أي أن عضو النيابة لا يستطيع استجواب أي ضابط شرطة دون الحصول على موافقة وإذن من المحامي العام 
أو رئيس النيابة» وكذلك لا يستطيع عضو النيابة القبض على ضابط الشرطة أو حبسه احتياطيا إلا بعد 
استطلاع رأي المحامي العام أو ويس اليابة الكنيه "هل اتكاذ هنذا النسعري 00 


0 المادة رقم 568 مكرر من التعليمات القضائية للنائب العام - القسم الأول. 

62 المادة رقم 558 مكرر من التعليمات القضائية للنائب العام - القسم الأول. 

6 المادة رقم 562 مكرر من التعليمات القضائية للنائب العام - القسم الأول. 

8 راجع فيما سبق النيابة العامة وكيل عن اجتمع أو تابع للسلطة القضائية» عبد الله حليل» احامي بالنقض» ص 1- 
3 ط/ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, الأولى» 2006م. 
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الفرع الثاني: حقوق المواطنين في استقلال السلطة القضائية وعدم خضوعها للسلطة 
التنفيذية أو السلطة التشريعية 
تُعد مكانة القضاء في أي بلد معيارا لمدى سيادة القانون في هذا البلد» ولا يتم استقلال القضاء إلا 
بخضوع رحال القضاء للقانون وحده» وبعدم تدحل السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية في سير القضاء 
ااي وبكفالة الحياة الكريمة التي تجحعلهم بمنأى عن الاستجابة لأي مؤثرات مادية. (©) 
والقلاتى كنا تن امس على أن" السلطة الهاي يطل "12ران ١‏ ملم ارا 
سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون» ولا يجوز لأية سلطة التدحل في القضايا أو في شؤون اليدالك 60 
تقدير التطبيق العملى لاستقلال السلطة القضائية 
أولا- مظاهر تدخل واعتداء السلطة التنفيذية على السلطة القضائية 
1- العزل كصورة من صور تدخل السلطة التنفيذية في سير القضاء 
يُعد أبرز صور تدحل السلطة التنفيذية في سير القضاء هو قيامها بعزهم» وقد تعرض رجال القضاء في 
مصر لهذا النوع من الاعتداء من جانب السلطة التنفيذية في عام 1955 عندما عُزل مستشارون» وعلى 
رأسهم الدكتور عبد الرازق السنهوري» من القضاء الإداري تحت ستار إعادة تشكيل المحلس» وكذلك 
صدرت قرارات جمهورية عام 1969 بعزل ما يقرب من مائتين قاض بحجة إعادة تشكيل الحيئات القضائية؛ 


: ْ 5 
حيث تم إعادة تعيين أعضاء هذه الحيئات» ومن لم يذكر ايد فق قرار إعادة ارين كيك مقسيولة 3 


(0النظام الدستوي ترف ف فى اباني] امن 292-281 

6 النظام الدستوري المصري؛ د. سعد عصفور» ص 266. ويعلق المستشار هشام البسطاويسي على هذه النقطة " ولكم 
أن تتخيلوا مدى استقلالنا إذا علمتم أن مرتبي المنصوص عليه في القانون لا يساوي 05, من المرتب الذي أتقاضاه بالفعل؛» 
بينما بقية المرتب» أي ما نسبته 7/095 من المرتب يقرره وزير العدل في صورة بدلات أو قرارات وزارية» فهل يمكن أن يوجد 
قاض مستقل وبإرادة حرة يمكنه أن يوافق على ذلك؟ " نزاهة الانتخابات واستقلال القضاءء تقدم المستشار يحى الرفاعي» 
إغداة سيد ضبيق» الله هن 30, 

© يزاية 165 عن الدسكور 

وليه 166 مو السهيو 


6 القانون الدستوري» د. ماجد الحلو» ص 348. مبادئ القانون الدستوري» د. زين بدر فراج» هامش ص 311. 
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وحتى لا تتكرر الانتهاكات السابقة» نص دستور 1971 على أن " القضاة غير قابلين للعزل» وينظم 
القانون مساءلتهي تأديبيا " 009 فإذا أل القاضي بواحبات وظيفته» تنم مساءلته أمام القضاء نفسه 

وتطبيقا للنص الشيايق أصبح تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس تأديب يشكل من 
رئيس محكمة النقض رئيساء وعضوية أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف» وأقدم ثلاثة من مستشاري 
را 

2- سيطرة السلطة التنفيذية على الموازنة المالية للسلطة القضائية 

تسيطر السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل على كل ما يتعلق بالشؤون المالية للسلطة القضائية؛ ولا 
يخفى أن ذلك من أهم العوامل التي تعصف باستقلال القضاة. 

3- تبعية التفتيش القضائى لوزارة العدل 

تنص المادة 78 من قانون السلطة القضائية على أنه " تشكل بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي 
على أعمال القضاة والرؤساء با محاكم الابتدائية " ويتولى التفتيش القضائي تقييم عمل القضاة تمهيدا 
لترقيتهم» وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد القضاة» ويقترح توقيع الجزاء عليهم» ويتولى كذلك إعداد مشروع 
الحركة القضائية بما تحويه من ترقيات وتنقلات وانتدابات» وإلحاق التفتيش القضائي بوزارة العدل يعني تحكم 
نمثل السلطة التنفيذية قٍِ مستقبل ومصير القضاة. 

4- اقتصار تشكيل مجلس القضاء الأعلى على العناصر المعينة بحكم وظائفهم 

المعين من قبل السلطة العليا لا يعبأ عادة إلا بإرضاء من يملك عزله أو إبقاءه في منصبه؛ بخللاف 
المتتحب فإنه يسعى إلى أن يكون موضع ثقة واحترام من قام بانتخابه» ولذلك فإن دحول العناصر المنتخبة 
مجلس القضاء الأعلى مما يعزز من استقلال القضاءء وعلى العكس فإن الاقتصار في تشكيل مجلس القضاء 
الأعلى على العناصر المعينة -- وخصوصا إذا تمت تقوية سلطاته سواء بنقل تبعية التفتيش القضائى أو موازنة 
السلطة القضائية له - " يمكن أن يحوله إلى طاغوت يتحكم في القضاة دون أن يملكوا لذلك دفعا ". 

5- إشراف وزير العدل على المحاكم والقضاة وتوقيع الجزاء عليهم 


تنص المادة 93 من قانون السلطة القضائية على أنه " لوزير العدل حق الإشراف على جميع المحاكم 
والقضاة " وتنص المادة 94 منه على أته ". . لوزير العدل حق تنبيه الرؤساء با محاكم الابتدائية وقضائها بعد 


5 المادة 168 من الدستور 


يزو ومن قانيق انملظ السطاية 
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سماع أقوالهم على أن يكون لهم -إذا كان التنبيه كتابة- حق الاعتراض أمام المجلس ". وقيام وزير العدل 
بتوقيع جزاء التنبيه» وهو جزاء يترتب عليه آثار خطيرة في حق القاضي منها تأجيل الترقية والحرمان من 
الندب والإعارة» يعد من أهم ضي #اتعيل السلظة التشندية ى شهرة السلظة الفضافية 0 

6- عدم تنفيذ السلطة التنفيذية للأحكام القضائية من أبرز صور التعدي على السلطة القضائية 

يعد عدم تنفيذ الأحكام القضائية بشأن الانتخابات موقفا ثابتا من حانب السلطة التنفيذية ولجنة 
الاتتخابات» حيث يتم منع بعض مرشحي المعارضة من تقديم أوراق ترشيحهم» فيلجا البعض إلى محاكم 
القضاء الإداري التي تصدر الأحكام القضائية بإلزام وزارة الداحلية ولحنة الانتخابات بقبول أوراق الترشيح» 
واعتبار امتناع جهة الإدارة عن قبول أوراق الترشيح قرارا سلبيا مخالفا للقانون © إن أن السلطة السفيتية 
تمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام. 

فيلجأ بعض المرشحين إلى القضاء لوقف الانتخابات بعدم تنفيذ الأحكام القضائية» وتصدر الأحكام 
القضائية بإيقاف الاتنخخابات © إلا أن السلطة التنفيذية تطعن على هذه الأحكام أمام محاكم مدنية غير 
مختصة بحمدف التحايل وعدم اتتفسك الأحكام القضائية الصادرة ضدهالء ويتم يذلاك إهدار المقكات من 
الأحكام القضائية من قبل السلظة السشي يو 


7- تحصين القرارات الإدارية من الرقابة القضائية 


نصت الادة 68 من الدسعور كما سبق- غلى أنه " يحظر محصين أي عمل أو قرار إداري من 
رقابة القضاء ". 

وكان من المفترض أن تكون المادة السابقة سبيلا إلى الحق في الطعن على كافة الأعمال والقرارات 
الإدارية غير المشروعة» نص الدستور نفسه في مادته 76 بعد تعديلها سنة 2007م على تحصين قرارات 
لحنة الانتخابات الرئاسية من الخضوع للرقابة القضائية بقوله: ". . وتكون قراراتما نحائية ونافذة بذاتها غير 


قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة. . ", " وهذا المسلك معيبء فالدستور غايته حماية الحقوق 


00 راجع فبيا سق القكناة والإصلاح السياسي» كيف يضفي قانون السلطة القضائية مشروعية الاعتداء على استقلال 
القضاءء المستشار محمود رضا النضيري» مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» ص 103- 111. 

© تمع على سميل البال» لتك رقي :4356 لبينة 8 فق والفدادن من عتكية القضام الاداري بالأترفيية علس 
1 اه لحكم رقم 5715 لسنة 8 ق» قضاء إداري الإسكندرية بجلسة 2008/3/15, نقلا عن حماية 
الحقوق السياسية في القانون الدستوري المصريء د. ياسر حمزة» ص: 403-402؛ ط/ دار النهضة العربية» 2009م. 

© راجع حكم محكمة القضاء الإداري بالمنوفية رقم 4549 لسنة 8ق بجلسة 2007/6/10 

َّ حماية الحقوق السياسية في القانون الدستوري المصريء د. ياسر حمزة» ص: 404-402 
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والحريات» ليس فقط بإقرارهاء وإنما أيضا بتوفير آليات وأدوات ضمانهاء ولا غرو أن الحماية القضائية أبرز 
هذه الأدوات» الأمر الذي يجعل النص الدستوري ف وضعه الحالي ماقا «الاية ريده ا 1 

وكان من المفترض في تشكيل تلك اللجنة الحامة أن يكون قمة في الحيادية» وأن يكون تشكيلها من 
العناصر القضائية غير الخاضعة لأي من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية» حيث إن جوهر عمل هذه 
اللحية هو التحقق من مطايقة العملية الاشتخابية الرئاسية للنصوص اللاكية لماء وهذا هو لب العمل 
القضائي» وإن رأى البعض وحود أي اعتبارات سياسية توحب وحود شخصيات سياسية عامة في تشكيل 
اللجنة»؛ فإنه يجب أن يكون عدد العنصر القضائي غالبا على العنصر السياسي» وأن يتصف العنصر 
السياسي بالحيادية» وأن لا يكون له صلة بالمرشحين أو بأي حزب من الأحزاب ©» ولكن الواقع مختلف 
عن الأماني: 

فهذه اللجنة تضم في تشكيلها رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة استثناف القاهرة وأقدم 
نواب رئيس امحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة 
بالإضافة إلى خمسة من الشخصيات العامة» يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب» ويختار الاثنين الباقيين مجلس 
الشورى بناء على اقتراح مكتب كل بن لابين 5 

- ومن المعلوم أن لرئيس الدولة سلطة شبه مطلقة في احتيار رئيس ا محكمة الدستورية العلياء بجانب 


ِ 4 5 
دوره في تعيين أعضائها "2 هذا من ناحية. 


ومن ناحية أخرى؛ من المعلوم أن مكتب بجلس الشعب وكذلك مكتب مجلس الشورى يتكون من 
رئيس ابحلس والوكيلين» ولا تصدر قرارات كل منهما إلا بموافقة رئيس المحلسء مما يعني في النهاية أن 
المتحكم في اختيار الشخصيات العامة هما رئيسا مجلسي الشعب والشورىء وهما عادة من أقطاب الحزب 
الحاكم» ورئيسه هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية©. 


0 القانون الدستوري» الكتاب الأولء المبادئ الدستورية العامة وتطبيقاتما في مصرء د. فتحي فكري»؛ ص: 501: سنة 
2009-8. 

© يكام اتلك فق عور 1971 م يفعت عيد سيد عن 147 ظ/اخار النيضة العربية 2009م 

7 زاوج 76 من الدستون 

نظام الحكم في دستور 1971» د. رفعت عيد سيدء ص: 150. لاحظ المادة الخامسة من القانون رقم 48 لسنة 
9 الخاص با محكمة الدستورية العليا. 

© القانو الدستوري؛ الكتتاب الأول؛ للبادئ الدستورية العامة وتطبيقاتها في مصرء د. فتحي فكري» ص: 2500 ط/ 
سنة 2009/2008. أيضا. نظام الحكم في دستور 1971» د. رفعت عيد سيدء ص: 149. 
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ثانيا: مظاهر تدخل السلطة التشريعية فى شؤون السلطة القضائية 


1- نص الدستور على أنه " يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة 
تشكيلهاء ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم " 77 

يتتطى النض السابق أن السلطة التشريعية هي التي تقوم بتحديد الحيئات القضائية كيفما شاءت» 
ومن المعلوم أن السلطة التشريعية في مصر تُعد جزءا من السلطة التنفيذية» حيث يرأس رئيس الجمهورية 
الحزب الحاكم» الذي يسيطر على الأغلبية البرلمانية في مجلس الشعبء وبالطبع يدين أعضاء مجلس الشعب 
ليث للحزب الحاكم, كما يلين كل أغطياء الحزب بالولاء لوئيس الجمهورية» ومن ثم فإنه لا يضعب سخ 
أي قانون ينتقص من ضمانات القضاءء ولذلك فإنه يلزم أن يُنص في الدستور نفسه على عدد الهيئات 
القضائية الموحودة» هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى» فإنه لتحقيق الاستقلال المنشود للسلطة القضائية) 
فإنه يبحب أن تقوم الميئات القضائية بنفسها بإصدار القواعد المبينة لطريقة افدكبايا وشروط وإجراءات تعيين 
أعضائها ونقلهمء © فالتسليم للمشرع بسلطة تنظيم حق التقاضي» وبسلطة تعديل الاختصاص المقرر 
للقضاء يفضي إلى تقييد شديد لحق التقاضي» قد يفضي إلى مصادرته» وإلى انتقاص الولاية المقررة الجهات 
القضاء الأصلية؛ وانتزاعها لصالح هيئات إدارية أو محاكم استشنائية (© 


2- وكذلك فإن أغلب النصوص الدستورية التي نصت على الكثير من المبادئ التي تضمن 
استقلال القضاءء أتاحت للسلطة التشريعية التدخل في عمل السلطة القضائية من حلال عبارات 
معينة مثل: " وفقا لأحكام القانون "» " يحدد القانون. . ". "ينظم القانون. . ", " يبين القانون. . . "2 
لوو الى النى كه البيلطة انشيتية مين أن سالب بالقانوق لقوق بالشوافات التسعيية اإقفة 
استنادا إلى أغلبيتها في البرلان. 


لبي 167 دو التسشور 

5 مبادئ القانون الدستوري» د. زين بدر فراج» ص 303 
:0 النظام الدستوري المصري» د. سعد عصفور» ص 421 

وبناء على ذلك أتاحت السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية " السيطرة على المقدرات المالية للقضاة ليقفوا منها موقف 
العوز والحاجة والاستجداءء ثم تفتح لنفسها باب ندب بعضهم لأعمال غير قضائية بمقابل مالي تقدره وتحدده وحدهاء كما 
تتيح لما اختيار رؤساء امحاكم الابتدائية وتبعية التفتيش القضائي للسيطرة على الجمعيات العمومية للمحاكم الابتدائية) 
فتضمن تفويضها لرئيس ا محكمة في اختيار قاض معين لنظر قضية بعينهاء وتتجاهل حق القضاة في تكوين جمعياتهم 
ونواديهم ليمارسوا من خلانها حقوق التعبير والاحتماع والدفاع عن مصالحهم واستقلالهم؛ وتفتح أبواب جهات تحقيق 
ومحاكمة استثنائية أو خاصة خارج نطاق القضاء الطبيعي» وتسمح بمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية» وغير ذلك من 


4 
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- ويتخذ هذا التدحل كذلك صورة قانون يقضي بمشروعية قرار إداري سبق وأن أصدر القضاء 
الإداري حكما بإلغائه» وحدث ذلك عندما صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الإداري الذي 
قضى بعدم قبول أوراق ترشيح اعد أعشاء علس الشدي!!؟ ي اتفنابناات الالعادة وكادت حضوفة قن 
أسقطث سببه وسالة أرسلها إلى ركس اللمهورية السابق الساداتتة» اغتيرها الس هنا غير لاتق غلى 
الرئيس» يفقد النائب الثقة والاعتبار» فقامت الحكومة بإعداد مشروع قانون يقضي بعدم إمكان ترشيح 
العضو الذي أسقطت عضويته خلال نفس الفصل التشريعي» على أن يسري هذا الحكم بأثر رحعي يمتد 
إلى بداية الفصل التشريعي الذي صدر فيه القانون» ووافق البرلمان بالطبع على مشروع القانون السابق» 
ويذلك غيم النافب السابق عن التقدم لاتتتسابات الأعادة» واصبح حك القضاء لآ قيمة ل © 

3- يُعد عدم تنفيذ الأحكام القضائية أيضا أبرز صور التدخل في عمل السلطة القضائية؛ 
ويحدث ذلك من جانب السلطة التشريعية كما يحدث من جانب السلطة التنفيذية» فإنه قلما يظهر أي 
احترام للأحكام القضائية من جانب السلطة التشريعية عند قبول محكمة النقض الطعن في صحة عضوية 
أحد ممثلي الحزب الحاكم؛ مهما كانت حجم التجاوزات الحائلة والخطيرة التي ينبت حدوثها في العملية 
الانتتخابية» ومهما كان عدد هذه الطعون ولو كان بالمئات. 

وإليك أهم مقومات استقلال السلطة القضائية 


1- أن يناط بالقاضي الطبيعي وحده الفصل في الأقضية والمنازعات» فلا تُشكل محاكم خاصة لأنواع 


5 3 ع ع 5 . 
معينة من القضايا”2 أو لطوائف خاصة من الأشخاصء يدحل في تشكيلها عناصر غير متخصصة من 
صور انتهاك نصوص الدستور. . . " انظر التعديلات الدستورية» ورشة العمل الأولى» المستشار هشام البسطويسي» مركز 


ابن حلدون للدراسات الإعمائية, 2 3 
3 البو #بال الدود سيت 

0 النظام الدستوري المصري» د. سعد عصفور» ص 2259-3 مَبَادَئ القانون الدستوري» ذ. زين بدر فراج» هامش 
ص 309. نظام الحكم في دستور 1971.» د. رفعت عيد سيدء ص: 369-368. 

8 ومن العحيب والطريق أن الركيس الأسيق جمال عبد الناصر لم يكن يعد تشكيل امحاكم الخاصة تدحلا في شؤون 
القضاة» إذ يقول ما نصه " حقيقة إحنا لم نتدخل في القضاء منذ سنة 1952 حت الآن» وكانت عندنا قاعدة إن إحنا 
إذا تدخلنا في القضاءء وحاولنا نقول للقضاء احكم بكذاء وده أرقيه أو أقرب ده أو أبعد ده؛ أبقى هدمت عمل أساسي 
في البلد» واستقر الرأي على أنه إذا كان فيه قضية سياسية بنعمل إحنا قضية سياسية» ونعمل إحنا أنفسنا قضاة» وبنحكم 
زي ما احنا عاوزين» ونبعد القضاة عنهم» ولا نتدحل في القضاء. . . " الاجتماع الأول للجنة العامة للمواطنين من أحل 
المعركة في 1970/4/11» نقلا عن القضاة والإصلاح السياسي الصدام بين النظام الناصري والقضاة؛ المستشار أحمد 
مكىء مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» ص 88. 
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الموظفين والعسكريين تعينهم السلطة التنفيذية» يفتقدون الحيدة ويسهل تأثرهم بالمؤثرات الشخصية» وكذلك 
لا يحم غير المتخصصين في أي يتعلق بأعمال القضاء ؛ لأنمم يفتقدون التأهيل القانوني اللازم» ويسهل 

2- أن تخضع أجهزة السلطة العامة للرقابة القضائية» وألا تكون أفعالها محصنة من المسؤولية عندما 
تدخل في علاقات مع الأفراد العاديين أو عندما تقوم مراكز قانونية معينة بينها وبين العاملين فيها من 
الموظفين والعمال. 

3- أن تحاط إجراءات تعيين القضاة بواسطة السلطة التنفيذية بضمانات تجعل هذا التعيين في الواقع 
بيد السلطة القضائية نفسهاء ومن ناحية أخرى أن يكون ترقية القضاة ونقلهم وتأديبهم وعزهم بيد الجهة 
قساف اي 0 هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإنه لا يتم ذلك إلا بوضع قواعد عامة مجردة 
منضبطة تجعل كل واحد يعرف موقفه تماما بغير حاجة إلى اللجوء إلى وساطة أو التقرب ممن بيده الأمرء 
ولو كان من بيده الأمر مجلس القضاء الأعلى. © 


05 الأنظمة السياسية المعاصرة» د. يحبى الجملء ص 118 - 121. الوسيط في النظم السياسية» د. محمود عاطف البناء 
ص 3/3-3/71. 

© القضاة والإضلاح السياسيء اللبعشار سود الخضيري:» مرك القاهرة لدراسات. حقوق الإنسان» عن 109, وتشتازع 
أو تملك أكثر من جهة التدحل في شؤون القضاة رسمياء وهذه الجهات هي وزارة العدل التي تستند في تدحلها في شؤون 
القضاة إلى القانون» وهي تعد ممثل السلطة التنفيذية في نظام الفضاءء والجهة الثانية هي مجلس القضاء الأعلى» ويتم 
تشكيله من المعينين من رؤساء بعض امحاكم العلياء والنائب العام؛ ورئيس محكمة النقض هو رئيس مجلس القضاء الأعلى؛ 
والجهة الثالثة هي المجلس الأعلى للهيئات القضائية» ويرأسه رئيس الجمهورية» وينيب عنه وزير العدل في حالة عدم حضوره 
يضم امحلس رؤساء جهات قضائية مثل مجلس الدولة وا لمحكمة الدستورية العلياء ورؤساء جهات أخرى أسماها القانون 
جهات قضائية مثل رئيس هيئة قضايا الدولة وهي التي تتولى الدفاع عن الحكومة في القضايا التي ترفع عليهاء ومدير النيابة 
الإدارية وهي التي تتولى التحقيق لحساب الحكومة مع تابعيهاء وبالإضافة إلى النائب العام وهو يتبع وزير العدل مباشرة» 
ونص الدستور على هذا المجلس في المادة 173..» وهناك جهة أخرى غير رمية» تُعد بحق» الأكثر تعبيرا عن هموم وآمال 
القضاة» والأكثر دبمقراطية في تشكيلهاء والأكثر دفاعا عن استقلال القضاة» وهي نادي القضاة» وقد قام النادي بإعداد 
مشروع قانون السلطة القضائية لتحقيق استقلال حقيقي للسلطة القضائية» وكذلك مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية 
لضمان الإشراف القضائي الحقيقي على الانتخابات» وقام بعقد بعض الندوات والمؤتمرات» ومن أهمها مؤتمر العدالة الأول 
سنة 1986» وقام بإعداد تقارير للجان تقصي الحقائق» ومن أهم هذه التقارير» تقرير لحنة تقصي الحقائق المكلفة من قبل 
الجمعية العمومية للنادي لبحث مدى الإشراف القضائي على استفتاء تعديل الدستور في 25 مايو 2005, بالإضافة إلى 
عقد الجمعيات العمومية للنادي التي تعد أهم تجمع ديمقراطي للنادي. راحع إن شئت لمزيد من التفاصيل عن إسهامات 
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4- أن يخضع القضاة في مناصبهم لنظام إداري ومالي يحفظ استقلالهم؛ ويمكنهم من مقاومة الضغوط 
الى #ارس عاييني: 

5- أن عحظر على القضراة ارسة السياسة كمرتيطين بأسزاب أو تنظيبات سياسية؛ لآن الاتباء 
السياسي يجعل القضاة خحاضعون للقيادات الحزبية والسياسية» وملتزمون بسياسة الحزب وقراراته؛ ما يؤثر 
على حيدة القضاة» ويجعلهم يقضون وفقا للاراء والميول السياسية» فضلا عما يؤدي إليه تغيير الاتحاه 
السياسي في الدولة من إقصاء القضاة ذوي الولاء للنظام القديم» وتعيين قضاة ذوي ولاء للنظام الجديد؛ مما 
يشيع الفرقة بين القضاة» ويخلق حوا من النفاق والتسابق على المناصب السياسية. (7) 


الفرع الغالث: حقوق المواطنين في استقلال النيابة العامة كوكيل عنهم غير تابع لأي 

سلطة أخرى 

النائب العام هو الوكيل عن الهيئة الاحتماعية في مباشرة تحريك الدعوى الحنائية ومتابعة سيرها حتى 
يصدر فيها حكم باتء وولايته تشتمل على سلطتي التحقيق والاتمام. 

ويلاحظ أن النائب العام يعين بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف " 
وعددهم بالمئات ".» أو مستشاري محكمة النقض " وهم حولي ثلاثمائة مستشار " أو امحامين الأول على 
الأقل» دون اشتراط موافقة مجلس القضاء الأعلى» خلافا لتعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول 
وباقي أعضاء النيابة العامة» الذي يتم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى 5 
وجميع من يختار من بينهم رئيس الجمهورية نائبا عاماء قد سبق لوزير العدل اختيارهم لمناصبهم؛ نظرا 
لمحكيه في النيابة العامة (©) 


وظائف النائب العام 


نادي القضاة في الدفاع عن استقلال القضاة» " دور نادي القضاة في تعزيز استقلال القضاة والإصلاح السياسي " القضاة 
والإصلاح السياسيء أ. عاطف شحات,ء مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» ص 362 وما بعدها. 

0 الوسيط في النظم السياسية؛ د. محمود عاطف البناء ص 374-368. انظر أيضا في هذا السياق مشروع القانون 
المقدم من نادي القضاة بغرض الإصلاح القضائي الذي أقره قضاة مصر في جمعيتهم العمومية التي انعقدت في 18 يناير 
عنة 1991 

© عفرن النبلطظة اللتضاية رفي 16لطلبة 19723 للا 119 ود تعديله بالقائوة رق 1412 ييه 2006 

© بزع الافضنايات وامتقلال القضاق د سليم العواء تقليع لسار جين الرفاعي» إعداد سيد ضيقن اللده ض 20, 
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يباشر النائب العام بنفسه أو بتوكيل منه رفع الدعوى الحنائية ضد الموظفين أو المستخدمين العموميين 
أو رحال الضبط عن الجنح التي تقع منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببهاء وطلب إعادة النظر في الأحكام 
النهائية» واستئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الحزئية في مواد الجنح والمخالفات» 
والطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتماء وله إصدار 
أمر وقتي بمنع المتهم أو زوحه أو أولاده من التصرف في أموالهم أو إدارتما عند الضرورة» وله طلب الحصول 
على أمر محكمة الاستئناف بالإطلاع على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو 
الأمانات أو الخزائن بالبنوك أو المعاملات المتعلقة بماء أو الأمر بذلك مباشرة إذا تعلق ذلك بجرائم الإرهاب» 
ويختص أيضا بالإشراف القضائي والإداري على النيابة العامة ومأموري القبض القضائي. 0 

يتم تعين أعضاء النيابة العامة بالتبادل مع رحال القضاء في الدرحات المقابلة لدرحاتهم بدءا من وكيل 
النيابة من الفئة الممتازة والتي تعادل درحة قاضىء وتتدرج وظائف أعضاء النيابة العامة على النحو التالي؛ 
النائب العام» النائب العام المساعد» محامي عام أول» محامي عام, رئيس نيابة أ» رئيس نيابة ب» وكيل نيابة 


من الفئة الممتازة» وكيل نيابة» مساعد نيابة» معاوك نيابة. 


معايير التعيين فى النيابة العامة وتقديرها 

- تضمن قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعض الشروط الطبيعية المتعلقة بالجدسية 
والسن والمؤهل وعدم الحكم على المرشح بأي حكم من المحاكم أو مجالس التأديب يكون مخلا بالشرف» 
وحسن سير وجمعة المرشح» ولكن خلا من وضع أي أسس أو معايير موضوعية يجب أن تلتزم بها 
الجهة التي تقوم بالتعيين» حيث لم يشترط اجتياز اختبار معين للتعيين في الوظيفة» إلا في حالة التعيين 
مباشرة في وظيفة مساعد, وأن يكون التعيين في وظيفة النائب العام وفي الوظائف الأخرى من بين رحال 
النيابة العامة. 

- لم يشترط القانون أي شروط تتعلق باحتبارات الذكاء أو المعرفة بالقانون أو أي اختبارات خاصة 
بالنزاهة المهنية والرغبة في العمل الشاق واتخاذ القرار بناء على المداولات واللياقة النفسية أو إجراء المقابلات 
الشخصية أو ضرورة التدريب السابق في إحدى الأكاديميات القضائية. 

- قبول الحاصلين على تقدير "مقبول" بأعداد هائلة عند التعيين عموما في الحيئات القضائية التى 


© النيابة العامة وكيل عن المجتمع أو تابع للسلطة القضائية» عبد الله خخليل؛ المحامي بالنقض» مركز القاهرة لدراسات حقوق 
الإنسان» ص20-15. 
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عالية» وذلك بالمخالفة لنصوص اللوائح الداخلية» فعلى سبيل المثال تشترط المادة 75 للقبول بمجلس الدولة 
أن يكون المتقدم من الحاصلين على تقدير "ممتاز" في ليسانس الحقوق» ثم الحاصلين على درحة " جيد جدا 
" ثم الحاصلين على درحة " جيد "» والمخالفة لما هو معلوم من أنه لا يحب النظر أساسا في صلاحية 
أصحاب التقدير الأدنء» إلا إذا شغلت الوظائف بالحاصلين على التقدير الأعلى» وأن تعيين الحاصلين على 
تقدير مقبول في الوظائف القضائية مرتبط بوحود وظائف ل تُشغل اناب الراك لأف 03 

العوامل المؤثرة في استقلال النيابة العامة 

1- الندب وأثره على استقلال النيابة العامة 

- أجازت المادة 62 من قانون السلطة القضائية لوزير العدل ندب عضو النيابة مؤقتا للقيام بأعمال 
قانونية أو قضائية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى» ولم يضع القانون أي 
قواعد موضوعية لكفالة ضمانات الاستقلال والحيدة عن التبعية للجهة الإدارية المنتدبة» ولم يشترط موافقة 
عضو النياية القضائية الهدب على التدبي» والنذب كما هو وسيلة غيب من المكن أن يصبح وسيلة 
ترهيب للتنكيل بعضو النيابة. 

- إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة هي المسؤولة عن عملية تقييم أعضاء النيابة العامة لمعرفة درحة 
كفاءتهم» وتحديد ترقياتهم» وهي ملحقة بمكتب النائب العام وخاضعة لإشرافه» وعلى الرغم من ذلك يتم 
ندب أعضاء التفتيش القضائي للنيابة العامة» سواء من كان منهم على درحة مستشار رئيس بمحكمة 
اسعنافي الناهرة أو المحامين العانين الأول أو الحامين العافين؛ إلى مكيب شوؤون أمين الدولة وذلك 
بالإضافة لعملهم؛ على الرغم من أن هذا المكتب مُنشأ طبقا لقانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 
8؛ وهو المختص بالتصديق على أحكام محاكم أمن الدولة طوارئ وهو يتبع رئيس المهورية بصفته 
الحاكم العسكري» وهو يُعد إخلالا بحيدة واستقلال هؤلاء الأعضاء؛ نظرا لتبعيتهم المباشرة للسلطة 
التنفيذية» وفي نفس الوقت احتصاصهم بتقييم أداء أعضاء النيابة العامة. 

2- مخصصات النيابة العامة 

- أشار التقرير الوطني للنيابة العامة في جمهورية مصر العربية المقدم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أن 
عدد أعضاء النيابة العامة عام 2002 بلغ 3071 عضواء وبلغ إجمالي رواتبهم السنوية 240 مليون جنية 
تقريبا» وبلغت المخصصات الرمية للنيابة العامة طبقا للقانون والموازنة الرسمية شاملا العلاوات والبدللات 


© النيابة العامة وكيل عن المجتمع أو تابع للسلطة القضائية» عبد الله ليل المحامي بالنقضء مركز القاهرة لدراسات حقوق 
الإنسان» ص 42-38. 
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خمسة مليون ونصف تقريباء مما يعني أن الفرق بين المحصص الرسعي طبقا للقانون وما ورد ف التقرير الوطني 
للنيابة العامة يبلغ 234.5 مليون جنية تقريباء تما يدفع إلى التساؤل عن ماهية البنود التي تم توفير هذه 
المبالغ وتخصيصها للنيابة العامة خارج جداول المنخصصات ولمرتبات الواردة في القانون» بالإضافة إلى 
المكافت التي يحصل عليها قيادات النيابة العامة من التفتيش القضائي للنيابة من خلال عملية الندب إلى 
مكتب شؤون أمن الدولة أو إلى وظائف أحرى» وهذا لا يعني أن عضو النيابة لا يجب أن يتقاضى 
رواتب ومخصصات تليق بمكانته وتحفظ هيبته, ولكن بشرط أن يتم تقرير ذلك بموجب القانون 
داحل إطار موازنة مستقلة للسلطة القضائية أو للنيابة العامة» وبشرط التوزيع العادل لهذه المنحصصات بدون 
أن تكون منحة من السلطة التنفيذية إن شاءت أعطت وإن شاءت منعت. 

3- تأديب أعضاء النيابة العامة 

على الرغم من أن تأديب أعضاء النيابة العامة أصبح من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة 
النقض رئيساء وعضوية أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف» وأقدم ثلاثة من مستشاري محكمة 
النفو 3 أقدم رتبار عاك الانتعاف من غير اعضاء خلس الفضاء الأعلى رقيساء وعطيؤية أقندم 
قاضيين بمحكمة النقض» وأقدم نائبي رئيس محكمة الاستئناف, إلا أن الدعوى التأديبية يمكن أن تقام أيضا 
من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح وزير العدل تمثل السلطة التنفيذية» بناء على تحقيق 
جنائي أو إداري» مع إعطاء وزير العدل الحق في اختيار قاضي التحقيق الحنائي أو الإداري من أحد نواب 
رئيس محكمة النقض أو رئيس محكمة الاستئناف, والحق ف وقف عضو النيابة الذي يجرى معه التحقيق عن 
العمل بمجرد بدء إجراء التحقيق معه وحتى تنتهي إجراءات امحاكمة! 

4- سلطات وزير العدل على أعضاء النيابة 

لم يتغير الحال بعد تعديل قانون السلطة القضائية بالقانون رقم 142 لسنة 2006 من تبعية النيابة 
العامة للسلطة التنفيذية» حيث نص التعديل على أن " أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام» ولوزير 
العدال عق الرقابة والاشراف الأماري عن النيابة العامة وأعضناقيا اذ فتعيين النائب العام يتم بقرار منفرد 
من رئيس الحمهورية» ووجحود سلطة الإشراف الإداري لوزير العدل» ممثل السلطة التنفيذية» على أعضاء 
النيابة» تيز له إخضاعهم لتبعيته الإدارية» وبالإضافة إلى ذلك فقد ظل تعيين محل إقامة أعضاء النيابة 


© ليه 98م تانينق السلظه القضائية رق 46 ننه 1972 
إلية 125 من عذيل قائوة السلطة اللقضافية رق 142 ليية 2006 
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العامة» ونقلهم ونديحم العيل بق غير اللجاية لكايه ارمق اران قرزاو عن وكير اليول الثم ول تقنن أسس أو 
قواعد عامة يتم عو طريقها صوغ الإقانة أو انق 20 

5- النيابة العامة والوظيفة القضائية ( الجمع بين سلطتي الاتهام والتحقيق) 

من المعلوم أن سلطة الاتهام تختلف عن سلطة التحقيق, إذ أن سلطة الاتمام هي تحريك الدعوى 
الجنائية» ثم تجميع الأدلة التي تساند الاتمام وتدعيمها لدى القضاءء ويُثل الاتمام دور الادعاء في الدعوى 
الجنائية» ما يعني أنما تنتصف بطابع تنفيذي إداري» باعتبارها تمثل سعي الدولة إلى تطبيق القانون» وأما 
سلطة التحقيق الابتدائي فهي التنقيب عن أدلة الدعوى جميعاء ماكان منها ضد مصلحة المتهم» وماكان 
في مصلحته؛ ثم الترحيح بينها في حيدة تامة» واتخاذ قرار بمدى كفاية الأدلة لإحالة المتهم إلى المحاكمة» ومن 
ثم فهذه الوظيفة للتحقيق الابتدائي تخلع على أعماله الصفة القضائية. 

وتقوم النيابة العامة بمباشرة التحقيق الابتدائي في مواد الجنح والمخالفات» طبقا للأحكام المقررة لقاضي 
التحقيق أساساء وأما قاضى التحقيق فيقوم بمهمة التحقيق استثناء بناء على طلب النيابة العامة» حيث أتما 

تحليل جمع عضو النيابة بين سلطتي الاتهام والتحقيق 

- الغالب أن قيام شخص واحد بالجمع بين اختصاصين متعارضينء يؤدي إلى أن يتأثر أحدهما 
بالآخرء والذي يحدث أن سلطة الاتحام تؤثر في سلطة التحقيق. 

- تبعية عضو النيابة» السابق بيانهاء وإن كانت قد تتلاءم مع وظيفة الاتهام, إلا أنها لا تتفق مع 
وظيفة التحقيق؛ لأتما مرحلة هامة للفصل في مدى صحة الاتحام» واتخاذ بعض الإحراءات الماسة بالحرية 
الشخصية؛ وهو أمر يتطلب استقلالا كاملاء ولا يجوز لمن يقوم به أن يتلقى تعليمات من أحد بشان 


© إلاذة 121 من القانون رقم 46 لسنة 1972. 
© النيابة العامة وكيل عن المجتمع أو تابع للسلطة القضائية» عبد الله حليل» المحامي بالنقضء مركز القاهرة لدراسات حقوق 
الإنسان» ص 44 و55. 


© يرون 64هن خانيق الخبعايات ابلدائية 
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مضمون عمله القضائي الذي بمارسه. 0 ؛ وبناء على ذلك فإن هناك بعض التساؤلات التي تحتاج إلى 
إحابات» منها : 

- هل يخضع عضو النيابة امحقق للقواعد التي تنظم عمل النيابة العامة بوحه عام» أم يخضع لتلك القواعد 
التى تنظم عمل القضاء؟ 

- إذا كان من المقرر عدم جواز رد النيابة العامة» لأتما فى الأصل خحصم في الدعوى» فهل يجوز رد عضو 
النيابة عند ممارسته سلطة التحقيق؟ 

3- إذا كان القانون بمنع القاضي من نظر الدعوى؛ وينص على عدم صلاحتيه لمباشرتهاء بحرد أنه سبق له 
إبداء الرأي فيهاء أو كان لزوحته أو لمطلقته التى له منها ولدء أو أقاربه أو أصهاره على عمود النسب» 
خحصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى, فهل تؤثر هذه الحالات على صلاحية عضو النيابة الحقق؟ 
بفرض غض النظر عن كونه هو خصماً أصلاً فى الدعوى؟ © 


- لم يسلم القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة من فرض الرقابة والإشراف على عملهم, 
حيث أعطى القانون لرئيس المحكمة سلطة الإشراف عليهم» تحت ذريعة حثهم على القيام بأعمالهم بالسرعة 
اللازمة» وعلى مراعاة المواعيد المقررة في القانون ©» وأعطى القانون بدوره لوزير العدل سلطة واسعة في 
الاشراف والنفغل فى يتوق ققاة ورهريان المياكم الايرينية "ا فيمللاف وزير العدل يذب روساء الراك 
الابتدائية دون اشتراط موافقة مجلس القضاء الأعلى؛ وله ندب الرؤساء والقضاة للعمل بغير محاكمهم؛ وله 
ندبحم للقيام بأعمال قضائية أو قانونية غير عملهم, أو بالإضافة إلى عملهم؛ وهو الذي يضع لائحة 
التفتيش القضائي» ويملك إعادة قرارات الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية للتداول فيها مرة أخرىء وله 
حق تنبيه الرؤساء با محاكم الابتدائية كتابة أو شفاهة» وله طلب وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته؛ 
وطلب إقامة الدعوى التأديبية عليه» وطلب إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية أو 
إحالته إلى المعاش لأسباب صحية؛ وتتبع إدارة التفتيش القضائي وزير العدل» على الرغم من أنما تتولى 


0 شرح قانون الإجراءات الجنائية» د. محمود بحيب حسنبيء 1988؛ ص622. د. إسماعيل محمد سلامة - المحبس 
الاحتياطي - دراسة مقارنة - 1983» نقلا عن النيابة العامة وكيل عن المجتمع أو تابع للساطظة التشاقة أ.حيك أل 
خليل؛ ا محامي بالنقضء مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» ص 93-91. 

© اللجمع بين سلطتي الاتحام والتحقيق من آفات العدالة» المستشار السابق الأستاذ سمير حافظ؛ منتدى امحامين العرب. 
وين فون انانيق الادنيات الفناية: 

© إلادة 93 عن الثانوة رقم 46 لسية 1972 يشأن السلطة القضافية. 
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تقدير أهلية القضاة وكفايتهم, وتتولى التحقيق فيما ينسب إليهم 00 ما يعني أن قضاة المحاكم الابتدائية 
الذين يتولون أعمال قضاة التحقيق تابعين إداريا وفعليا للسلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل. 

- وكذلك أعطى القاتون لوزير العدل الحق ف أن يطلب هن محكمة الاسعناف ندب مستشار 
تفسيرا للنيابة العامة ورد في المادة 635 من تعليمات النيابة تجاهل الشرط السابق وجعل هذا الحق لوزير 
العدل منفرداء بدون تدحل الجمعية العمومية اللي 0 

تقدير أثر العوامل السابقة على وظيفة واستقلال النيابة العامة 

- يظهر قيام النيابة العامة بدورها أو تخاذلها عنه, عند تحقيق موقفها من قضايا المعارضين 
السياسيين للسلطة الحاكمة؛ وموقفها من قضايا التعذيب» ويرى البعض أن النيابة العامة تلعب دورا 
سياسيا في تقنين تصرفات السلطة» وحصوصا دور نيابة أمن الدولة العليا فيما يتعلق بالملاحقات الحزائية في 
الجرائم ذات الصبغة السياسية» وحماية رحال الشرطة المنسوب إليهم إساءة استعمال السلطة سواء في جرائم 
التعذيب أو الحجز دون وحه حق» عن طريق الاكتفاء بإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية أو حفظ المحضر. 

- على الرغم من أن النيابة العامة هي الجهة المسؤولة عن التفتيش على السجون وأماكن 
الاحتجاز © والتأكد من عدم وجود مخالفات للقانون والاستماع آل شكاف محر يفيف 
يكون هذا التفتيش مرة واحدة في الشهر على الأقل دون إعلان مسبق لإدارات السجون حتى تتمكن النيابة 
عم رةه هنا كدف داعني اللي ير أن شهادات الكثير من المعتقلين لفترات طويلة تفيد أنمم لم يلتقوا قط 
بأعضاء النيابة العامة رغم تعرضهم لسوء المعاملة. 

- وكذلك أناط القانون النيابة العامة بالتحقيق فى شكاوى التعذيبء إلا أنه يلاحظ تخلى النيابة 
عن هذه المسؤولية» كما يتضح من النقاط التالية: 


ا عدم إعلان النيابة العامة نتائج التحقيقات في حالات الوفيات التى تحدث نتيجة 00 


0 راجع المواد رقم 211,9 36, 58 62), 78, 87: 91, 94, 97, 99, 129 من القانون السابق. 

© رائحع فيما سبق النيابة العامة وكيل عن اللحقمع أو تابخ للسلطة القضائية ]. غيذ الله ليل: الخامي بالنقض» مركو 
القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» ص 105-104. 

© إززية #اقتح قانرخ السلطة التضاتية 

0 إزاية 42 من قانوق الإاتبدرايات ابلدائية 

© إيناوق 85 من انين نظي السسسوة وللادة 1747 عن #عليمات لاقن الاو 

6 لمزيد من التفاصيل: موقع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» انتهاكات حقوق الإنسان, الحق في الحياة» التقارير السنوية 
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2- تقاعس النيابة عن تحريك الدعوى الحنائية ضد المسؤولين المتورطين في أعمال التعذيب» خصوصا 
المواطنين الذين اعتقلوا لأسباب سياسية» على الرغم من تقارير الطب الشرعي التي وثقت آثار التعذيب. 

3- التراحي في عرض الأشخاص الذين يدعون تعرضهم للتعذيب على الطب الشرعي حتى تختفي 
آثاره على أجسادهم. 

4- أنما تكتفي في أحسن الأحوال بإثبات آثار التعذيب في محاضرهاء دون أن تقدم مبررا لوجود هذه 
الآثار المثبتة بتقارير طبية شرعية في عدد كبير من الحالات. 

5- وما يظهر تقصير النيابة في التحقيق في وقائع التعذيب» ما حدث على سبيل المثال في القضايا 
أرقام 1304» 1305 لسنة 1986 جنايات المعادي؛ 3522 لسنة 1986 جنايات عابدين عندما 
صدر الحكم ببراءة ضباط الشرطة المتهمين بالتعذيب» على الرغم من أن الحكم السابق لم ينف وقوع 
التعذيب» ولكن الضحايا عجزوا عن تحديد أي من المتهمين قاموا بتعذيبهم» ونعت المحكمة على النيابة 
تقصيرها في التحقيق في وقائع التعذيب» وكذلك أشارت حيثيات الحكم في قضية التنظيم الناصري المسلح» 
القضية رقم 496 لسنة 1987 إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى محاضر تحقيقات النيابة التي أفرغت فيها 
اغتواقاتت النييية :03 

6- وحدير بالذكر ما شدد عليه ممثل وزارة الداخلية باللجنة الخماسية با بجلس القومى لحقوق الإنسان 
بشأن عدم إرسال مخاطبات تخص المعتقلين وظروف اعتقالهم؛ أو إرسال مخاطبات بشأن ادعاءات الأفراد 
ومنظمات الإنسان نحدوث ععلبات عليى لهم للناكب العام ووزارة العدل» حبيية إن هذه الجهات تقوم 
بإحالة جميع هذه المخاطبات والشكاوى إلى وزارة الداخلية باعتبارها جهة الاختصاص الأصيل في هذا 
الشان 0 مما يؤكد عدم وحود أي تحقيقات تقوم بما النيابة العامة في ادعاءات التعذيب» وتخليها عن 
اختصاصها بالتحقيق قُُ هذه الخرائم . 

والخلاصة أنه على الرغم من وضوح عيوب الجمع بين سلطتي التحقيق والاتهام في يد النيابة 
العامة, فإن جميع الحكومات تتقاعس عن معالجة أسبابها الرئيسية المتمثلة في ضعف الإمكانيات 


0 راجع فيما سبق تقرير اللنظمة المصرية لحقوق الإنسان - جرمة بلا عقاب - التعذيب في مصرء نقلا عن النيابة العامة 
وكيل عن امجتمع أو تابع للسلطة القضائية» أ. عبد الله خليل» امحامي بالنقضء مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» ص 
2 -134. 

6 تقرير البجلس القومي لحقوق الإنسان» عام 2004, ص 242, موقع المجلس على شبكة الإنترنت. أيضا النيابة العامة 
وكيل عن امجتمع أو تابع للسلطة القضائية» أ. عبد الله خليل» ا محامي بالنقضء مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» ص 
2. 
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وعدم وجود العدد اللازم من القضاة لتطبيق نظام قاضي التحقيق» وبذلك يتضح السننية الحقيقي 
لبقاء هذا الوضع المعيب؛, وهو العصف بضمانة من ضمانات الحرية» وضمان سيطرة النظم الحاكمة 
على مقدرات العباد ببقاء هذه السلطات الواسعة في أبد تابعة لهاء تتحكم في تعيينهاء وتعمل على 
رقابتها والإشراف عليها. () 


وجدير بالذكر أن مشروع الدستور الذي وضعه لجنة الخمسين سنة 1954 قد أحاط الحقوق 
والحريات العامة ببعض الضمانات الأساسية الهامة: 

- أول هذه الضمانات ضمانة تشريعية؛ حتى لا يُهدر القانون الذي يصدر لتنظيم ممارسة أي حق 
من الحقوق أصل هذا الحق وتُعطل ما نص عليه الدستور» فنصت المادة 49 على أنه "في الأحوال التي يجيز 
فيها هذا الدستور للمشرع تحديد حق من الحقوق العامة الواردة في هذا الباب ( الباب الثاني: الحقوق 
والحريات العامة ) أو تنظيمه» لا يترتب على هذه الإجازة المساس بأصل ذلك الحق أو تعطيل نفاذه " 

- وأما الضمانة الثانية فهي ضمانة قضائية إذ نصت المادة 129 على أنه " يتولى النيابة العمومية 
نائب عام يندب من بين المستشارين بموافقة مجلس القضاء. وفي مواد الجنايات والحرائم السياسية وجرائم 
الرأي والصحافة وغيرها من الحرائم التي يحددها القانون يتولى التحقيق قضاة ". 

- وأما الضمانة الثالئة فهي ضمانة تتعلق بتنقيح الدستور في المستقبل؛ إذ نصت المادة 194 
على عدم جواز اقتراح تعديل الأحكام الخاصة بمبادئ الحرية والمساواة التي يكفلها الدستور أو اقتراح تعديل 
شكل الحكومة الجمهوري النيابي البرلماني عند رغبة رئيس الجمهورية أو أحد المحلسين اقتراح تنقيح أو تعديل 


39 
السف ك2 


() ادمع بين سلطتي الاتمام والتحقيق من آفات العدالة؛ المستشار السابق الأستاذ سمير حافظ؛ منتدى امحامين العرب. 
8 مشروع دشتور 1954 كأساس للإصلاح السياسي واللسكوفو و وسعور عضري جديتة أ صلاح عيسى» ص: 


4--125» مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» 2005م. 
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المبحث الثاني: التأصيل الإسلامي للحقوق والحريات وضماناتها 

حقوق الإنسان وحرياته في النظم الوضعية» يقوم الإنسان بتحديد المسموح منها والممنوع وفق ما تمايه 
أهواؤه ونزواته وشهواته» تما يعني أن مساحة الحرية قد تتسع أحيانا وقد تضيق أحيانا بحسب ما يعتقد 
الإنسان الذي يتولى التشريع أن فيه المصلحة» بينما الحرية في النظام الإسلامي» يتولى الله تعالى - المنزه عن 
كل نقصء المتصف بكل كمالء العالم بأحوال العباد وما يناسبهم وما يحتاحونه - يتولى سبحانه تحديد 
المسموح منها والممنوع» ثما يعني أن مساحة الحرية تتسم بالثبات والاستقرار» وماكان يجوز للإنسان قبل 
القووار تعمانة نو هو فيه :ناعون لها آنه وهو عا ميصون له إل 'قياء السافية: 

ويترتب على ذلك أن حقوق الإنسان وحرياته تأت في النظم الوضعية بعد القانون والدستور اللذان 
يقرران تلك الحقوق والحريات» أما حقوق الإنسان وحرياته في الإسلام فتسبق وجود السلطة أساسا؛ لأنما لا 
تُستمد من الدستور أو القانون» وإِنما تقررها شريعة سماوية أسمى وأعلى من الدساتير والقوانين» ولا تكتسب 
تلك الدساتير والقوانين شرعيتها إلا في حدود التزامها بالشريعة التي تميمن على المجتمع»17) 


وإليك ترتيبا لضمانات الحقوق والحريات في الإسلام يوضح أن تلك الضمانات لا يمكن أن 
تقارن بأي وجه من الوجوه بأي ضمانات في الأنظمة الوضعية؛ فهي تبدأ أولا: بتحرير الإنسان من 
الخضوع لغير الله تعالى» ثم ثانيا ببيان أسباب الاستبداد حتى يمكن توقيه» وثالثا يرفعها الإسلام من محرد أتما 
حقوق إلى أنما فرائض وواجبات» ثم رابعا يحصنها تشريعيا من كل جانب» وإليك تفصيل الإجمال السابق: 


المطلب الأول: التوحيد وتحرير الإنساند من الخضوع لغير الله تعالى 
عرف البعض الحرية بأتما: " إرادة الإنسان وقدرته على ألا يكون عبدا لغير الله سبحانه وتعالى 


وف الحقيقة هذه هي قمة الحرية» فبالتوحيد فقط يتم تحرير الإنسان من استعباد كل الطواغيت والقوى 
المادية والظواهر الطبيعية التي طالما استعبدته على مر التاريخ م ولذلك فإن منهج الحرية في الإسلام بأنه 


2) 


7 لانحطل فق نفس الاتحاة:» الشورف على 'مرزائقت اللتعقراطيةة الشاوي: :صو 100 ,"اللواطنه قي الفكر الخزينة دراسة تقدية 
من منظور إسلامي» د. عثمان بن صالح العامر» قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بحائل» السعودية. مجلة ج 
دمشقء المحلد التاسع عشرء العدد الأول» 2003, ص: 259. العدالّة الاجْتِمَاءِيّة في ضوء الفكر الإسلامي المعاصرء د. 
محمد أحمد عبد الغني» ص: 560. 

© الإسلام وحقوق الإنسان»:د: القطت طبليه» صن 296.:ط/آذار الفكز العري 19824 
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يبدأ بتحرير الإنسان من أي عبودية لغير الله تعالىم» ومن الخضوع لغير الله تعالى» فما من أحد بميته ويحييه» 
لذ الك قنانة وملاهى انع علاك لد قرا توا فا لالد ا 013 

فإذا تحرر المسلم من شعور العبادة والخضوع لعبد من عباد الله تعالى» لا يشعر بالخنوف على الحياة) 
فالحياة بيد الله تعالى» وليس لمخلوق قدرة على أن يُنقص هذه الحياة ساعة أو بعض ساعة:؛ قال تعالى: [ 
وما كَانَ لِنَفْسِ أَنْ توت إِلّا بإِذْنِ الل كتابًا موكلا 1 [ آل: عمران: 145]ء وقال تعالى: ( كُلْ لَنْ يُصِيبًا 
إِلّا مَاكتّب اللَّهُ لَنَا هُوَ مَْلَانَا وَعَلَى اللَِّ فلَْتَوكُلٍ الْمُؤْمِنُوَ 1 ب التوبة: 51]» فلم إذن يجين المسلم أو 
يخاف» والحياة والأجلء والنفع والضر بيد الله دون سواه. 

وكذلك لا يشعر بالخوف على الرزق» قال تعالى: [ قل أَغْيْرَ الله أتَِدُ ويا قَاطِرٍ السّمَاوَاتِ وَالَْوْضٍ 
وَهُوَ يُطْعِمُ ولا يُطْعَمْ ] [ الأنعام: 14] وقال تعالى: [ قُلْ مَنْ يَرْرُقُكُمْ مِنَ السمَاءِ وَالْأَرْضٍ أَمّنْ يمْلِكْ 
السّمْع وَلْأَنصَارَ وَمَنْ جرح الحيّ مِن الْميّتِ وَْخرجُ الْمَيِّتَ مِن الي وَمَنْ يُدَيْهُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ الله ] [ 
31 

فلا يجوز أن يكون طلب الرزق سببا لإذلال رقاب الناس؛ لأن رزقهم بيد الله تعالى وحدهء ولا يملك 
أحد من عباده أن يقطع رزق إنسان, ولا أن يضيق عليه في الرزق شيئاء وهذا لا ينفي الأحذ بالأسباب» 
ولكنه يقوي القلبء ويجعل الفقير يواحه من يظن أن بيده رزقه بكل قوة وشجاعة, ولا يبيع دينه أو عزته 
لكي يحتفظ برزقه 6 

ولت ١‏ وخر علي الكانتوادال نعان ( قُلٍ الأ #اكالك الملك ثؤن الملك مق تقاء 
وَتَنْزِعٌ النذك كن ققه رار مو اقشلة وكزل مو كوا وده خم نك عَلَى كل شَيْء تدر ) [ آل 
عمران: 26]» وقال تعالى: [ مَنْكَانَ يُرِيدٌ الْعيه قللّه الْعِهُ حَمِيعًا + [ فاظر 10]+ فمن كان يريد الغرة 
فإنما جميعها لله وحده., فليطلبها منه بطاعته تعالى» فإن من أطاعه أعطاه العزة في الدنيا والآخرة. أما الذين 
يعبدون غير الله تعالى لينالوا العزة بعبادتمم» والذين يتخذون الكافرين أو الفاسقين أولياء من دون المؤمنين» 
ييتغون عندهم العزة» فإنهم في ضلال وعمى عن الحق : لأنحم يطلبون العزة من محل الذل ©, 


00 العدالة الاحتماعية في الإسلام» سيد قطب» 34-33. 
© الموزلة الاسماضية ى لاض ميد قاب 357-36 
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المطلب الثاني: البيان القرآني التفصيلي لأسباب الاستبداد أو أسباب التجبر ورفض 
الخضوع لله تعالى 

أفاض القرآن في بيان الأسباب أو الدوافع التي تدفع الحكام إلى الطغيان وممارسة الظلم والعدوان على 
الرعية؛ حتى يمكن توقي ذلك» سواء بتشريع كل ما يمكن أن يمنع ظهوره ابتداء من باب الوقاية- فإنك إذا 
عرفت أسباب المرض بوضوح, يمكنك أن تتجنبه - أو بتيسير القضاء عليه حال ظهوره بمواجهة أسبابه» أو 
بإقامة الحجة على كل من يتسبب في ظهوره» لكي يعلم أنه سيحمل نصيبا من ذنوب كل المظالم التي 
يترتب عليها الاستبداد. 

وعموما فإن أسباب الطغيان والاستبداد ترجع إلى قسمين رئيسيين: قسم يرجع إلى ذات الحكام 
وطبيعتهم» وقسم يرحع إلى من يحيط بالحكام. 

القسم الأول: الدوافع والأسباب الذاتية للحكام 

- ضعف الإيمان باليوم الآخر وبالحساب 

أهم الدوافع التي تتعلق بمذا القسم ضعف الإبمان باليوم الآخر وبالحساب» فهو لا يبالي بما يقوم به 
من قهر أو بطشء ولا يتصور أنه سيكون هناك حساب وعقاب على ما يبدر من ظلم واعتداء 

قال تعالى: [ وَقَالَ مُوسَى إن عُذْثْ بِرَيُّ وَرَبَكُمْ مِنْ كل مُتَكَبْرٍ لا يُؤْمِنْ بِيَوْم الِسَابِ ) [ غافر: 
07 

وقال تعالى في بيان استكبار فرعون وجنوده: ( وَاسْتَكُبَرَ هُوَ وَجْنُودُهُ في الْأَرْضٍ بِعَبْرٍ الحَقّ وَطَنُوا أَنهُمْ 
ْنَا ا يرحَغُونَ ) [ القصص: 39] 


وذكر بعض أهل العلم بعض الدوافع الأخرى مثل: 17) 

- الشعور بالاستغناء عن الآخرين, وعادة ما تكون الثروة هي سبب هذا الشعور؛ لأنه يترتب على 
وجودها وجود القوة وكثرة الأعوان» قال تعالى: [ كلا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْعَى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْى ) [ العلق: 
06 

- التكبر والغرور والاستبداد بالرأي» فيرى أن كل ما يصدر عنه صوابء وأنه ينبغي للآخرين 
الاستسلام والخضوع وتقبل ما ذهب إليه؛ وذلك لأنه ما يأمرهم إلا بما يرى لنفسه أن فيه الحق والصواب 
والنفع والرشاد» قال تعالى: [ قَالَ فِرَعَوْتُ مَا أَرِيِكُمْ إِلّا مَا أَرى وَمَا أَهْدِيكُمْ ِلّا سَبِيلَ اليَشَادٍ ) [ غافر: 
09 


0 الطغيان السياسي وسبل تغييره من المنظور القرآني» د. عمر عبد الرحمن اسبينداري ص: 109- 134. 
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وقد كذب فرعون فيما قال» فد كان يعتقد صدق موسىء وقال للناس أنه كاذب» وكان يضلهم 
ويقول لهم انه طريق الحق والرشاد ©. 

- الحرص على الملك», حيث يجمع بالملك كل ما يريده من العلو والحاه والمال وما إلى ذلك من 
شهوات الدنيا التي جُبل الناس على حبها والابجذاب نحوها بشدهء قال تعالى: [ قَالُوا أَحِمْتَنَا لتلْفِتَنَا عَمّا 
وَحَدْنًا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ في الْأَيْضٍ وَمَا نَحْنْ لَكُمَا يمُؤْمِنِينَ 1» أي يكون لكما الملك 
رالمكلمة والدلو الطافة 0ك ويقال للملك الكبرياء لأنه أعظم ا 

والواقع أن الدوافع السابقة كلها ترجع أساسا إلى الدافع الأول» وهو ضعف الإيمان باليوم الآخر وعدم 
الاكتراث بحساب الله تعالى. 

القسم الثاني: الدوافع الخارجية 

1- البطانة السيئة 

جاع سير تت عن الي تؤانال فاسع انثا ين ىول تدا رن كلف عَلِيمَةٍ إِلَاكَانَتْ لَهُ 


بِطَاتََانٍ بِطَانة َم مُه ِالْمَعْوُوٍ كه وَبِطَائَةٌ 18 مُه بِالشّرٌ وَنَحْضةُ 00 4 فَالْمَعْصُومُ مَنْ مَنّْ عَصَ عَصّمَ الله تَعَالُ. 
نكا 

وجه الدلالة: 

في الحديث الحث على اتخاذ الوزراء والبطانة الصالحة» ومن سعادة الحاكم صلاح بطانته» ومن شقاوته 
فساد بطانته ©: لأنما تبذل كل جهدها في إفساد أمره. 

وتُعد البطانة السيئة سبب من أهم أسباب الطغيان؛ حيث تستفيد هذه الطبقة من النظام الطاغوت» 
فتعمل دائما على إطالة عمر هذا النظام حرصا على مصالحها وترفها وسيطرتًا على البلاد» وإبقاء على ما 
يضمن طا ممارسة استكبارها على من هم أسفل منهاء وإن كانت هذه الطبقة في نفس الوقت مستعبدة 
ذليلة أمام الطاغية» وفي سبيل ذلك تنوب عن الطاغية في ممارسة الإرهاب والبطش على من تحتهاء وتقوم 
بتدبير المكائد والخنطط للإيقاع بالمصلحين ودعاة تحرير الشعوب؛ وذلك لأن الطاغية فرد واحد لا يستطيع 


0 تفسير ابن كثير 142/7. أضواء البيان للشنقيطي 387-386/6. التفسير المنير للزحيلي؛ ط/ دار الفكر المعاصرء 
دمشق» الثانية 24/ 115. 

© انركف ولعيو اللماورفي :2 5خلي ظأ كار الكمي: العلقية رسك 

© تفسير القرطبي 8/ 367. تفسير اللباب لابن عادل» 384/10, ط/ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ الأولى. 

افبينيخ البسق 67752-26383216 

6 تطريز رياض الصالحين» فيصل بن عبد العزيز آل مبارك» ح 648. . 


145 





متابعة كل الأمور إلا من خلال أعوانه» وهكذا إلى أن ينزل الأمر إلى مستوى الشارع العام» فهناك طبقات 
تكالية مق النطانة» وك[ رآمن أله بطائعة و كد10 

قال تعالى: ( وَثَالَ الْمََةُ مِنْ قَوْم فعَْنَ أَتَدَرُ مُوسَى وَقَوْمَه لِيُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ وَيَذَرَكَ وَآمِمَكَ قَالَ 
سَتْقَتّنْ أَبْتَاءَهُمْ وَنَسْتَحي نِسَاءَهُمْ وَإِنّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ] [ الأعراف: 127]. 

فهذه الطبقة 3 500 بل وتحرض الحاكم على مني قا لأن إصلاح الواقع معناه 
حماف فاه ربط في 17 تاه وف إن الايد من الطلعناف عم اماي التولن والهناق افمري الخ 


بما يغضب الله تعالى ويرضيه؛ وتمدحه بما ليس فيه» وتتذلل إليه لتحقيق أهدافها النفعية مثل جمع المال 


وإحراز الجاه» وتفنى شخصيتها تماما ف شخصيته. 
قال تعالى: ( وَلَمَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَئ بِآيَاتنَا وَسْلْطَانِ مبين * إل فِبِعَوْنَ وَمَليِهِ فَاتبَعُوا أَمْرَ فِِعَوْنَ وما أَمْد 


فِرُعَوْنَ بِرَشِيدٍ ) [ هود: 97-96 ]. 

فيترك الملا الحق المؤيد بالمعجزات القاهرة» ويتبع الضلالة والطغيان من غير بيان أو رشاد أو بحث؛ 
وذلك لقلة عقلهم وفرط جهالتهم وعدم استبصارهم ©. 

2- طاعة بعض الرعية وتبعيتها المطلقة للحاكم 

الاستبداد لا يبدأ من المستبد» وإنما من المجتمع الذي يسمح لنفسه بألا يمارس نعمة من أفضل النعم 
التي أنعمها الله عليه» وهي نعمة الإرادة والحرية» ويأبى إلا أن يكون عبدا لبشر مثله ©. 

قال تعالق:- [ وَقالا ركنا إن أعلقنا رقادتكا وكبزاءنا فاضلرنا السّبيل ] [ الأحزاب: 67]. 

إذا كان دور الرعية ينحصر في الطاعة, فلا داعي إلى أن يقوم الحاكم بأحذ موافقتهاء أو حتى 
استشارتماء ما دام أتما لم ولن تعترض عليه؛ حتى في أخحطر الحالات وأسوء الاحتمالات. 


وقال تعالى: [ فَاسْتَحَفتٌ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنّهُمْ كَانُوا قَوْما فَاسِقِينَ 1 [ الزخرف: 54 ]. 
ا لقان قر ننه الرعية الياكة بلع الذليله لضيو لقو لي 5 
ويأتي الحكم من والخفة وا 


0 الطغيان السياسي وسبل تغييره من المنظور القرآني» د. عمر عبد الرحمن اسبينداري» ص: 82-81 
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0 الطغيان السياسي وسبل تغييره من المنظور القرآني» ص: 85. 

77 أنوار التنزيل وأسرار التأويل أو تفسير البيضاوي» 3/ 259. 

6 الطغيان السياسي» ص: 164. 

6 الطغيان السياسي» ص: 163. 
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ولا ريب أن الطاعة المطلقة للحاكم لا تؤدي إلى شقاء المستضعفين فحسب؛ لأتمم كانوا مختارين في 
طاعتهم, فانتفى عذرهم واستحقوا العقاب» ولكن توفر الأحواء لاتساع نطاق جرائم المستكبرين» وتحعل 
منهم طغاة قصر الزمن أو طال. 

قال غَلِل: ( حي إِذَا اذَارَكُواْ فِيهًا جميعاً قَالَثْ أُخْرَاهُةٍ اللا نا هَؤُلاء أَضَلُونا قَآتهِم عَذَاباً ضِغْفاً 
من الثّارٍ قال لِكاة ضِغفت ولكن لآ كلمو * وَقَالَتْ أولكفع لأخرامع كَمَاكان لَك عَلَيْنَا من قصل فُذُوكُوأ 
الْعَذَاب يا كُنشُمْ تَكْسِبُونَ 1[ الأعراف: 39-38 ]. 

وتكون النتيجة أن القادة والزعماء الظالمين سيضاعف طم العذاب لضلالهم ولإضلالهم من هم تحت 
أيديهم من الضعفاء» وهذه الرعية سيتضاعف لا العذاب أيضا لضلالها ولأتما كانت لحبنها وتخاذلها وحوفها 
سببا قي زيادة ضلال قادهم وي 

3- خوف بعض الرعية وجبنها 

0 أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ ظَيء فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: " لا يَتَعنّ 


00 


8 الم 


4 2 
إذَا ز41 ]ف شهدة أز سي © 


هيبة الناس» أي عظمتهم وشوكتهم ومخافتهم ومهابتهم» أن يقول بحق أي من أن يتكلم به أو يأمر 


3 
ا 


والواقع أن الخوف لا بمنع فقط الناس من مواجهة الظلم والاستبداد» بل يمنعهم من الإبمان بالله تعالى 
وبرسله» قال تعالى: [ قَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلّا ديه مِنْ قَوْمِهِ عَلَى حَوْفٍ مِن فرْعَوْنَ وَمَلَيِهمْ أَنْ يَفْتِنَهُْ وَإنَّ 
فِِعَوْنَ لَعَالٍ في الْأأضٍ وَإنه ليق المشرفيق 1[ ونين :83]+ :شا كتر لزعي عايمت التعكار اطق على 
الباطل ف يوم الزينة» ومع ذلك لم تعلن تأييدها للحق لسيطرة الخوف عليها وتمكنه منهاء والقلة هي التي 
آمنت مع خوفها من فرعون وبطشه الشديد, ولم يصدها هذا الخوف عن الإبمان والصدع بالحق» وهذا من 
الثناء عليهم. 6 

وعادة ما يغذي الطاغية هذا الخنوف والجبن باللجوء إلى ددا البطش والإرهاب» ويستخدم 
وبدائن شي 7 التهديد والتخويف بالنفي والتشريد: قال تعالى: [ قَالَ الْمَأدُ الّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمهِ 
َُحْرِحَئّكَ يا شْعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن فَرْينَا أو لَتَعُودْن في مِلََنَا قَالَ أُولَوْ كُنّا كَارِهِينَ 1 [ الأعراف: 


0١‏ التعاون والاشتراك في جيوش غير المسلمين» محمد السعيد النحاس» رسالة ماجستير» ص: 7» بتصرف» ط/ دار 
التقوى, الأولى» 2006م. 

02 سنن ابن ماجهء 1328/2 ح4007, وصححه الألباني. 

4 تحفة الأحوزي يشر خائع الترمذيء للمباركفوري» 357/6. 
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8 االحاقيف والسدريق الت وعديو قال تحال( قال لمع دوك إِكَا غَيِي لَأَجْعَلنَكَ مِنّ 
الْمَسْجُونِينَ 1 [ الشعراء: 29]» وذلك حتى يحكم إخضاعه واستعباده للرعية. 


ولا يخشى الطاغية شيئا كخشيته من يقظة الشعوبء ولا يكره أحدا ككرهه الداعين إلى الوعي 
واليقظة» ومن يريدون إيقاظ الغافلين. 

4- خروج بعض الرعية عن منهج اللّه سبحانه وتعالى. 

الرعية التي تسمح لنفسها بالخروج عن حدود الله تعالى» لا يمكن أن تمنع الحاكم من تعدي حدوده؛ 
قال تعالى: [ وَمَا وَحَدْنَا لِأَكَْرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَحَدْنَا أَكُتَرَهُمْ لََاسِقِينَ 1 الأعراف: 102]» والرعية التي 
يتصف أكثرها بعدم الوفاء بالعهد مع الله ومع أنبيائه» كيف يفي الحاكم بالعهد معهاء وهو إقامة العدل 
وإحقاق الحقوق» وهو محرد فرد من أفراد تلك الكثرة التي لا تفي بالعهد. () 

وكذلك عادة ما يغذي الطاغية الفساد الخلقي؛ لأن الإنسان الجر صاحب الخلق الرفيع هو الوحيد 
الذي يفكر في تغيير الواقع المفروض عليه من قبل الطاغية © والاستبداد يضطر الناس إلى استباحة 
الكذب والخداع والتحيل والنفاق والتذلل. . . الخ 0©, وهم يبررون ذلك بتبريرات شتى» ويعتيرون التفاق 
سياسة» والتحيل كياسة» والدناءة لطقن:. والنثالة ومائة 9 


قال تعالى: ( فَاسْتَحَفّ فَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنّهُمْ كَانُوا قَوْمَا قَاسِقِينَ 1 [ الزحرف: 54] 


المطلب الثالث: الحريات الإنسانية حقوق في القوانين الوضعية.. فرائض وواجبات 


وضروريات في الشريعة الإسلامية 

- أفرد علماء الإسلام المباحث المستقلة والمطولة في بيان الضرورات التي لابد منها لحفظ مقاصد 
الشريعة» وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال» والتي يؤول حال الأمة إلى فساد عظيم في الدنيا 
وتحسران مبين في الآخحرة عند عدم مراعاتماء وذلك قبل قرون عديدة من المواثيق والإعلانات التي صاغها 
الآحرون - حول بعضها فقط - كمجرد حقوق. © 


(6 طبائع الاستبداد للكواكبى قل 231 بدون دار نشر» وهى طبعة على نفقة محمد شفيق الكتيبى. 
0 طبائع الاستبداد ص: 69. 


كين لياح مالقا لج عمد عمارة اص 135:1 
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- وسبب ذلك هو أن مقتضى الإسلام أن غاية الوحود الإنساني هي ابتغاء وجه الله تعالى وإنفاذ 
كلمته؛ ولذلك فإن الكثير من حقوق الإنسان فيها حق الله تعالى» وكل تكليف لا يخلو من تعبد؛ إذ يفتقر 
إلى نية الامتثال لأمر الله تعالى وتميه» وبذلك فإن كثيرا من الحقوق تعدي نطاق الحق إلى نطاق الواحب. 
4 

- فالحريات الفردية والسياسية التي تُعتبر أساسا - في الإعلانات والمواثيق الدولية - حقا من الحقوق» 
قد تصبح في الإسلام واجبا إذا اقتضت مصلحة الجماعة ذلك. 

والفرق بين الحقوق والواجبات: أن الحقوق ما يجوز فعلها ولا يعاقب على تركها” , أو أن 
الحقوق هي التي من عن افر ا الكمافة ا بان عنها اد هن وسكي .نا لزعي هر“ ماتمالي 
على وجه اللزوم فعله بحيث يأثم تاركه "» فمغزى الحق سلبي فقط مؤداه أنه لا يجوز منع صاحب الحق من 
استعمال حقه متى توافرت الشروط المقررة لاستعماله» وأهمها ألا يسيء صاحب الحق استعمال حقه. بينما 
الواجب ذو مضمون إيجابي يتميز به عن الحق» مؤداه يجب على المكلف القيام بأدائه وإلا كان آثما مستحقاً 
للعقاب39): وعلى سبيل المكال: 

- الحفاظ على الحياة ليس مجحرد حق, يمكن للإنسان أن يلغيه أو يتصرف في حياته كما يشاءء ونا 
هو فريضة إلية وتكليف شرعي واجبء ويأثم المفرط في الحياة» ولو كان باختياره وإرادته. 

- والعمل ليس محرد حقء وإِئْما واجب على المسلم؛ إذ طلب المال الحلال وتعمير الكون عبادة وقربة 
إلى الله تعالى. 

- والعلم ليس بحرد حقء وإنما هو فريضة على كل مسلم, ويأثم الذي يختار الجهل. 

- وكذلك المشاركة في العمل العام والجهر بالرأي ليس بمحرد حقء ولكنه واحب يلتزم المسلم بأدائه 
حتى يحمي نفسه ومجتمعه من الضرر الذي تسببه طائفة أخرى من المجتمع» وهو جزء من إقامة فريضة الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر. 


0 الوسيط في النظم السياسية؛ د. محمود عاطف البناء ص:451. 

© التشريع الحنائي الإسلامي» د. عبد القادر عودة» 471/1. 

الورك لحرن لأساف حورن امن م ود نار 1 10 

6 الحرية في أصوا الإسلامية» د. محمد سليم العواء ص: 7» مقالات المؤتمر السادس للفكر الإسلامي؛ طهران 
8ه مع ملاحظة أن الحق الذي يجوز لصاحبه أن ينتفع به ويتمتع بمزاياه» لابد وأن يقابله واحب والتزام على جهة أو 
على آخر يؤديها. 
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- والشورى التي تتضمن المعارضة والتعددية في إطار الشريعة ليس بمحرد حقء وإنما ضرورة لمقاومة نظم 
لعن 3 

والإسلام لا يقف عند الرفض القاطع لخضوع الإنسان لغير الله تعالى» ولم يقف عند جعل الحريات 
الإنسانية واجبات وفرائض وضرورات بدلا من كونما جرد حقوق عند الآخرين» ولكنه يُشرع لحياة الأفراد 
الواقعية ما يكفل الضمانات المطمئنة» ويؤمنهم من كل اعتداء» سواء من الأفراد مثلهم» أو من الحكام. 

فليس للحاكم على رعيته من سلطان إلا في حدود القانون الإلممي الذي يخضع له الجميع» حكاما 
ومحكومين» ولا يمكن تحقق الحرية الكاملة من كل عبودية أرضية إلا عند قيام الدولة على شريعة الدين 
وقانونه» ولن تتحقق الكرامة المطلقة» ولن تنحقق المساواة المطلقة» ولن تتحقق المصالح المطلقة» ما دام جماعة 
من البشر يشرعون لجماعة من البشرء ولا يخضع الفرد للقانون» وهو يشعر بحريته كاملة» وبعزته كاملة, 
وله كائلة» إلا عندما تتحمد التشريعاك من شريعة الله تخالل © 


المطلب الرابع: أهم الضمانات التشريعية للحقوق والحريات. 

مر بناكيف صان الإسلام الحرية السياسية بأن جعل أمر المسلمين شورى بينهم, يختارون من 
يحكمهم» وفرض عليهم أن يراقبونه ويحاسبونه ويعزلونه إذا اقتضى الأمرء إذ أنه ليس في الإسلام من ذاته 
مصونة لا تُمسء والجميع أمام الشرع سواءء وكل يُخطئ ويصيبء وكفل لحم الإسلام - كما سبق- حق 
التعددية السياسية والمعارضة وإنشاء الأحزاب وتداول السلطة» وكذلك صان الإسلام الحرية السياسية بأن 
أوحب على المسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يُسهل على الناس إبداء آرائهم ومبادئهم في 
أعمال وتصرفات الحكام اا وهذان الأصلان العظيمان - الشورى والأمر بالمعروف والنهي عن المذكر - 
يعدان في الإسلام -كما سبق - فريضتين واحبتين على العباد وليسا بجحرد حقوق يمكن أن يتنازل عنهما 
الفرد» هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى» فقد مر بنا أيضا الكثير من ضمانات الحقوق والحريات المنصوص عليها في 
الدساتير» وأثبتت التجارب العملية أنه يسهل التنصل منها في ظل عدم وجود قانون أعلى سماوي تعالى 


0 في هذا الاتجحاه: الإسلام وحقوق الإنسان» ضرورات لا حقوق» د. محمد عمارة» ص: 14 وما بعدها. أيضا هل 
الإسلام هو الحل» د. محمد عمارة» ص: 135. الوسيط في النظم السياسية» د. محمود عاطف البناء ص:452. الحرية في 
أصولها الإسلامية» د. محمد سليم العواء ص: 7/. 

اي هذا الأقلة > السلام العلل + سيد قطب» عن 65-64 
© المجنمع الإنسان في ظل الإسلام» أبو زهرة» ص: 277. 
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واضعه عن الميل أو الوى أو الحاجة إليه لتخضع له رقاب العباد كما هو الحال في القوانين الوضعية» ولذلك 
يسمح عادة الحكام بوضعهاء وهم غير مؤمنين بما؛ لأنه يسهل عليهم تحاوزها وانتهاكهاء وأما ضمانات 
الحقوق والحريات في ظل الشريعة» فإنه لا يسهل تحاوزها ولا انتهاكها لوضوحهاء وإذا حدث هذا التجاوز» 
لا يستطيع الحاكم حينذ أن يتحايل ويدعي أنه يطبق شريعة رب العالمين. وإليك باختصار أهم الضمانات 
التشريعية للحقوق والحريات, مما لم نتعرض له سابقا: 


أولا: الحق في الأمن والحرية 

مر بنا كيف تُمَصِل الدساتير الضمانات ضد التعذيب والاعتقال وغيرهما من العقوبات التعسفية 
تفصيلاء وكيف مع ذلك تسمح القوانين بوضع القيود المختلفة على هذه الضمانات» وتتوسع السلطات في 
الاتهام وني القبض العشوائي على المواطنين عند وجود ما يسمى " دلائل كافية"0 وكيف يمكن أن يكون 
الاعتقال في ظل قانون الطوارئ» ومن بعده الحبس الاحتياطي المفتوح بلا حدود أو سقف زمني. 

وإليك في السطور القادمة- إن شاء الله تعالى- بعد بيان معنى التهمة لغة واصطلاحاء موقف الفقه 
الإسلامي من الحق ف الأمن والحرية» وما يتمتع به المواطنون من ضمانات ربانية ونبوية ضد الاعتقال 
والحبس» وكيفية تطبيقها من قِبَلٍ الرسول الله ولو وحلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم» وكيفية 
التعامل مع الأشخاص الذين تحوم حوهم التهمة في ارتكابهم لجرم معين» وأهم الحقوق التي منحها الإسلام 
هم 


التهمة لغة: تفبد الظن والشك وعدم اليقين. 

والنّهَمةُ أصلها الوْعمَةُ من الوَهمء ويقال اتَّهَمُْه افتعال منهء يقال اتَّهَمْتُ فلاناً على بناء افتعلت؛ أي 
أدخلث عليه التّهَمة» .. والاسم التهَمةُ بالتحريك ...الّهَمةُ الظنٌّ تاؤه مبدلةٌ من واو... وانَّهَمَ الرحل 
وأنُهَمه وأَوْمّمه أدحل عليه التّهمة أي ما يُنَّهَم غليه , 0 أي أن اقليه بكذا أده عليه النيمة وظنها به 
وف قوله شك في صدقه. 0 

تعريف التهمة اصطلاحا: 

التهمة في حمل كلام الفقهاء : " إحبار بحق لله أو لآدمي على مطلوب تعذرت إقامة الحجة الشرعية 
عليه في غالب الأحوال" . والحبس استيثاقا بتهمة هو : "تعويق ذي الريبة عن التصرف بنفسه حتى يبين 
أمره فيما ادعي عليه من حق الله أو الآدمي المعاقب عليه . ويقال له أيضا حبس الاستظهار ليكتشف به 


© اليلق النين 645:12 ايشا غنيب اللعة لأى عنصو الألفنية 245/6 
اميس الرسيظك 1060/2 
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ما وراءه." وذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية حبس التهمة» واعتبروه من السياسة العادلة إذا تأيدت 
لك 5 5 000 8 ع 5 5 ع 5 8 ك2 ع 5 5 4 
التهمة بعرينة فوية أو ظهرت أمارات الريبة على المتهم» أو عرف بالفجور. 


كيفية توفيق الشريعة الغراء بين مصلحة المجتمع وأمنه. وبين وحقوق وحريات أفراده: 

من المعلوم أن مصلحة امجتمع وأمنه يقضي بأن تكون سلطات الدولة ملزمة في حال وقوع الجريمة أن 
تعمل كل جهدها للكشف عن الحناة» وإنزال العقوبة المنسبة في حقهم, وإلا تدهور الأمن وقوية شوكة 
المجرمين وأهل الشرور» هذا من ناحية. 

ولكن من ناحية أخرى» هل ثُقبل أي دعوى اتمام, أم أن هناك شروط أو قيود في الإسلام عند توحيه 
الاتمام للآخرين؟ 

أولا: الأصل براءة الذمة 

وقلاق هذيها الفاسدة اموق © شوك ازول العا والمراد أن الأشياء يحكم ببقائها على 
ماهي عليه حتى يتيقن حلاف ذلك » ولا يضر الشك الطاريء©) فالأصل والظاهر واليقين هو براءة ذمة 
المتهم تما نُسب إليه» وهذا الحق ينشأ من لحظة اتمامه والقبض عليه كنتيجة لوحوده في مكان أو في حالة 
تدعو للريبة والاشتباه» وعتد معه في جميع مراحل الدعوى حتى ينبت خلافه» ولا يزول بالاتحام أو الشك 
حق اتكون: البيئة. 

ثانياء لا تقبل تحممة فى الاسام بللا قرينة 

القرينة لغة: تكون بمعنى المصاحبة والملازمة. قال في لسان العرب: القَّرينةٌ فَعيلة من الاقتران وقد اقْتَرَنَ 
الشيئان وتقارَنا وجاؤُوا قرا أي مُقْئرنين... وقارَنَ الشيغ الشيء مُقارنة وقِراناً اقْتَرَنْ به وصاحبّه .... وفي 
الحديث ما من أحدٍ إلا وكل به قريه أي مصاحبه من الملائكة والشّياطين. © 

وأما شرعا: فهي كل أمارة ظاهرة تقارة نينا خنياء شنال عليف 50 


أو هي الإمارة التي ترحح انون كرا غدد ال شنياة 8 


0 لاحظ فيما سبق: الموسوعة الفقهية الكويتية» 292/16, والمصادر التي أشارت إليها. 

© الاشباه والنظائر لابن تحيم ص:56. الأشباه والنظائر للسيوطي ض:52» ط/ دار الكتب العلمية» بهروت. 
© آصول الفقه على منهج أهل الحديث» كربا بن غلا ض+133. 

زيان العبب 331/13 

© الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي؛ 5802/7, ط/ دار الفكرء دمشقء الرابعة. 

الموسوعة الفقهية الكويتية» 302/4. 
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وآنا القريية القظييم خقد عرشها غناة الحكام الندلية أقياة * الأمارة البالعه د اقيض 03 

قال تعالى: [ِيَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَُوا إن حَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبا متَبينُوا أن نُصِيبُوا فَومَا يجَهَالَةٍ َمُصْبِحُوا عَلَى ما 
فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ] [الحجرات:6] 

وقال تعالى" [يَأَيّهَا الذِينَ آمنُوا اجتَيبُوا كيرا مِنَ الظّنٌ إِنَّ بَعْض الظّنّ) [الحجرات:12] 

نح الله تعالى المؤمنين عن كثيرٍ من الظنء وهو التهمة والتَخون للناس في غير محله؛ لأن بعض ذلك 
يكون إثنا خض" والنهى ساعن النهية الى لأسيب لما برضي كين ينهي ههة ول يظير عليه ها 
فس الف 3 

ولذلك فإنه لا تقبل مّمة في الإسلام بلا قرينة؛ لأن الاتحام بلا مسوغ يلحق الضرر بالمتهم في كرامته 
وسبمعته وشرفه» ويترتب عليها أيضا أضرار مادية واجتماعية » فالظن نوعان: نوع راحح مستند إلى دليل؛ 


وظن مرحوح» ذا سند إن دليل» وأباحت الشريعة الظطن الأول» وحرمت الثاني وهي التهمة بلا قرينة. 


ثالثا: عبء الإثبات يقع على المدعي 

ع قالع : " لاقل ف ف واب على يد ات 25 ركسل ق الأشاة براذة اللمة 
من التهمء وأن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته"؛ ومن ادعى غير ذلك عليه أن يأنّ ببينة تغير حكم 
البراءة. 

وذكر ذلك عمر بن الخطاب َه في حطابه لأبي موسى الأشعري: " البينة على من ادعى واليمين 
على من أنكر...؛ ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه» فإن جاء ببينة أعطيته 
بحقه» فإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية.." 9 


ومن ناحية أخحرىء فإنه لا يجوز بناء على أصل براءة الذمة من الاتمام أن يُخلى سبيل من قويت الإمارة 
على اتحامه» واشتهر بالفساد في الأرض ؛ لأن ذلك مخالف للسياسة الشرعية التي تهدف إلى مصلحة الجتمع 
تفده ولكم ل إلى متالده وفرينة النينة فق سق 9 


0 له الأحكام العدلية) فو كه 
ا راررا 

الاي الفوشي 1ق 

يتن الفارقطي 4110/3 8ق بس البيق الكو 252/10 209892 
©غيين البيوش الكبرقء 150/10 2032:4.. 
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موقف الشريعة من الوسائل المتخذة ضد المتهم للتوصل إلى حقيقة إدانته أو براءته: 

الفقهاء السابقين الذين أجازوا " الحبس الاحتياطي" للمتهم, إنما أجازوه فقط في التهم الحنائية 
بشروط مرتبطة ببعض تتعلق بقوة التهمة في جانب المتهم بداية بحال الشخصء إذا كان مشهورا عنه أنه 
من أهل الشر والفجور » ولابد أن يضاف إلى ذلك نوع القرينة من حيث قوتما وضعفهاء بحيث تكون 
القرينة قوية» وإليك بعض المسائل التي تتعلق ببحثنا: 


أولا: ل يجوز توقيف المتهم أو حبسه أو مساءلته ابتداء ما لم تكن التبهمة تصرفا محرما 
أساسا في نظر الشارع؛ فلا يجوز في الإسلام ابتداء مساءلة شخص ما إذا طالب بتعددية سياسية حقيقية؛ 
أو بإحراء اتتخابات حرة نزيهة» أو انتقد الحاكم علناء أو عبر عن رأيه وأفكاره بحرية» وما إلى ذلك من 
الحقوق والحريات التي وضحنا وجوبما وليس فقط جوازها في الإسلام. 


ثانيا: وبناء على ذلك فإذا كان المدعى عليه ليس من أهل التهمة, كما لو كان رجلا معروفا 
عنه أنه من أهل الصلاح, فإن الذي يُعزر هو المّتَهِم له قال أبو الحسن الطرابلسي" أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى 
عَلَيِْ بذَلِكَ بَرِينًا َيّسَ مِنْ أَمْلٍ يِلْكَ التَهْمَةِ كُمَا لَؤْ كَانَ رَحُلّا صَال ًا مَشْهُورَاء فَهَذَا النَوْعٌ لا بحُورُ عْقُوبُة 
انَعَاقَاه وَأَمَا الْمُنّهمُ لَهُ بدَلِكَ مَيُعَاقَبُ صِيَائَةَ ِسْلْطَةِ أَهْلٍ الشَّرٌ وَالْعْدْوَانٍ على أَعْرَاضٍ قرا المتلضي 83 

وقال ابن تيمية: " الذي عليه جمهور الفقهاء في المتهم بسرقة ونحوها أن ينظر في المتهم : ... فإن 
كان معروفا بالبر لم يجر مطالبته ولا عقوبته . وهل يحلف ؟ على قولين للعلماء . ومنهم من قال : يعزر من 
رماه بالتهمة..." © » ومن باب أولى» فإن تضمين ومعاقبة من يتسبب في إطالة حبس الأبرياء بدون 
منابنة ارح دق الساقي 8 


ثالثا: الإكراه على الإقرار بالتهمة المجردة من أي قرائن لا يعتد به قولا واحدا 


0 لاحظ أحكام المتهم في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» نزار رجا سبتي صبرة» ص:26» رسالة ماجستير من 
جامعة النجاح الوطنية» فلسطين. 

© بي لكام بلي ورد بو لتم عون عي اكاب عن 178 آينا فشر اكه ى اسول الأقضية والالدكام لازن 
فرحون» 156/2» ط/ مكتبة الكليات الأزهرية» 1406ه 

© جموع الفتاوى, 234/34. أيضا 236/34. الطرق الحكمية لابن القيم»/ ص:146. 

اسهد سنائلة مساوق الت ام ع حيني أن لفغن 07الأو يهال تبون وار وار لكان 
7 ه. 
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الإكراه لغة: الكرْهُ بالفتح المشقة» وبالضم القهرء وقيل بالفتح الإكراه وبالضم المشقة» و"أكُرَْئُه" 
على الأمر "إكْرَاهًا" حملته عليه قهراء يقال فعلته "كزها" بالفتح أي "كْرَاها".(") 

الإكراه شرعا: اسم لفعل يفعله المرء بغيره» فينتفي به رضاهء أو يفسد به اععتياره. © أو هو حمل 
الغو كان ها جك بالوفيد القاديف 5 

والمقصود بالرضا: هو الارتياح إلى فعل الشيء والرغبة به» والمقصود بالاحتيار: هو ترجيح فعل 
الشيء على دار لعي 00 


قال تعالى: ( من كَمَرَ باللّهِ من بَعدٍ إَِانه إلا من أكرة وَقَلبَهُ مُطْمَيِنٌ الما وَلَكِنْ مَنْ سَرَحَ 
ِالْكُفْرٍ صَدْرًا َعَلَِهمْ عَضَبْ مِنَ اللو وَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ) [النحل: 106] 

تدل الآية الكريمة على أنه لا يعتد بإظهار الكفر عند الإكراه على ذلك؛ لأن الإكراه قرينة قاطعة 
عل أن كر تقية ونضافة وآئه فى طقيقة الآثر لا يرال سسليك!© يرقا غبت كلك غضاية الكقر 
والإيمان» فيكون أصلا يلحق به كل ما دونه» فلا يعتد بأي إقرار قد نتج عن أي شكل من أشكال الإكراه. 


عَنْ أبي عُبَيْدةَ بْنِ مُحَمّدِ بْنِ عَكَارٍ بْنِ يَاسِرِء عَنْ أَبِيِ» قَالَ: أَحَدّ الْمُشْرَكُونَ عَمّا ا أ 
َتْركُوهُ حَقٌ سَب الب عت وَدْكْرَ آبهتَهُْ بير نم تَرَكُوه هَلَمًا أَنَى رَسُولَ اللّوِ يك قَالَ: ما كال 5ه 
و ب عق يلث يثلكه قنك اكه عر رانس الو د بشي 


قَالَّ: إِنْ عَادُوا وذ" (6) 


ا ا ا 
صدر منه وهو غير راض عنه» فلا يؤاخذ به في أحكام الدنيا ولا أحكام اللعري” ' فإذا لم يعتد بالإإكراه في 


اللصباح البيره ص :274 آيشا لسان العرب 534/13, 

سوط السرشسي 36/24 

© التوقيف على مهمات التعريف» ص:84. 

الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» 4:؛, ط/ دار الفكر» دمشق. 

© اعون بالدوي لأبن عاقين 2937/13 

© للبعدرة عق الصحيحين» للحاكم البسايوي» 389/2 3362 سن الببيقي الكرفف 208/8 .خ :16673 
0 جامع العلوم والحكم» لابن رحب الحنبلي»؛ ص:377. 


4 


0535 





عن ابن عباس عن الرسول © عندما نزل قوله تعالى [ رَبَنَا ولا محَمْلْنَا مَا لا طَاقَة لَنَا به ؟ [البقرة: 
6 3ك "3 1 اند 

تراك الى كلك عاق عع مغن المتكاية لكاة حي ينا ل ملافة له يراك روكيلةه اهنا نا 

عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّ مي قَالَ: " إنَّ الله يحَاورٌ عَنْ أُمَّي الخطأ وَالتسْيَانَ وما اسْعُكْرهُوا 
يم 

وبناء على ما سبق فقد أجمع أهل العلم على بطلان الإقرار والاعتراف من المتهم عند تعذيبه» وأنه 
لا يعتد به؛ لأن الاتحام أساسا محرد من أي قرينة» " والاقرار إنما ثبت به المقر به لوجود الداعي الى الصدق 
وانتفاء التهمة عنه» فإن العاقل لا يتهم بقصد الاضرار بنفسه» ومع الأكراه يغلب على الظن أنه قصد باقراره 
دفع ضرر الإكراه» فانتفى ظن الصدق عنه فلم يقبل." 0 

قال صاحب المبسوط: " لم ينقل عن أحد من المتقدمين من أصحابنا - رحمهم الله - صحة 
الإقرار مع التهديد بالضرب والحبس في حق السارق وغيرة. ."© 

وقال صاحب المغني: " لا نعلم من أهل العلم ساوفااى أن كفا اله اشر ب 311 


رابعا: توعد الإسلام من يعذبون الئاس بغير حق وعيدا شديدا 
تعذيب الناس بغير حق طغيان وتكبر» وصفة لكل حبار قاس غليظ نسى أن فوقه القوي العزيز» 
وعلى هؤلاء أن يذكروا قدرة الله تعالى عليهم كلما تحدثهم نفوسهم بقدرتهم على ظلم الآخرين. 


1 


عي يه 


عَنْ أبى هُرَيْرةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عي: " صِنْمَانٍِ مِنْ أَهل النَّارٍ 1 أَرَثمًا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيّاطٌ كَأَذْنَابِ 


2 0 - ص 7 
البَمّر يَضرِبُونَ يما اناس 0 


"فيو التريقي :221/75 ع 2982 بون الصا الكرق 307/6 11059: رفص الألباق 

3 شيل القزار للشسكاف: 341/2 طا دن اكب العلنية + يروك اليلق 1405, 

© سكع ابو عيانة 302/16 ح :72919 وضهه الالبات. 

المغني لابن قدامة» 10/ 166. 

© النيظ الشرحسني 275/7 

© المغني لابن قدامة» 10/ 166. أيضا المبدع لأبي إسحاق الحنبلي» 75/9) ط/ المكتب الإسلامي» 1400 ه. 


' 
بيع سار 168/6 57042 
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الضاربون هم أعوان والي الشرطة ونحوهء وهم الملادون»” 2 يضربون بحا الناس ممن اتمم بنحو سرقة 
ليصدق ف إخباره بما سرق... وربما أفضى بمم الحوى وما جبلوا عليه من المظالم إلى إهلاك المضروب أو 
تعظيم عذابه... قال القرطبي : وبالجملة هم سخط الله عاقب الله مم شرار حلقه غالباء نعوذ بالله من 
نحطل #رقيل ع الطوافون خلى آبواب: الظلمة السناعون بين آيدييي» يظردوة النين غدهنا بالضريي) 
يغدون أي يصبحون في غضب الله ويروحون أي بمسون في سخط الله أي الذي هو أشد من غضب الله؛ 
لتكرار هذا الأمر منه واستمرار صدور هذا الفعل عنه؛ ... فإنحم يقدمون أمر أميرهم على أمر الله ورسوله 
ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وقيل المعنى يصبحون يؤذون الناس ويروعوتهم ولا يرحمون عليهم, 
فغضب الله تعالى عليهم؛ ويمسون يتفكرون فيما لا يرضى عنهم الله تعالى من الإيذاء والروع. تين 
الصنف إنما وحبت النار لهم كما أحبر الرسول هََيه من أجل ظلمهم وتعذيبهم واستطالتهم على الناس 
بالضرب بمذه السياط وغيرهاء ©) 
وف رواية أخرى عن أبي هريرة أنه ينك قال: " يُوشِكُ إِنْ طَالَثْ بِكَ مُدَّةٌ أَنْ تَرَى قَوْمَا فى أَيْدِيهِمْ مِثْلُ 


ع 2 ا ال د 3 ٍِِ 3 5 
َذْئَابٍ الْبَمَّرِ يَعْدُونَ فى غَضَّبٍ الله وَيَرُوخُونَ فى سَحَط اللّه"0) 


وعَنْ أبي أَمَامَةَ قال طَّك:" سَيَحُونُ في آخر الزّمَانِ شَرَطَةٌ يَعْدُونَ في عضب الله وَيَرُوُونَ في 
كعك :ناب عوك أذ تكرة ين يف51 

الشرّطة في السّلطان من العلامة والإغدادٍ» ورجل شَرْطنٌ وشْرَطِنٌ منسوب إلى الشرطة» والجمع 
ا . 00 00 5 000 ع 7 ٠.‏ ءَِ 5 
شُرَطْء موا بذلك لأنمم أَعَدُوا لذلك واَعْلَمُوا أنفسّهم بعلامات»”" وهم نخبة أصحاب السلطان الذين 


يقدمهم على سائر لحيل يغدون في غضب الله ويروحون في مط الل أي يغدون بكرة النهار ويروحون 


الاو البري الى عبيلين 190/17 ليت على صيلر للتتيرظي 163/5 أزغار ابن عفاق, البسير يقترت 
الجامع الصغير للمناوي» 2» 185 ط/ مكتبة الإمام الشافعي» الرياض» 1408ه . 

© فيض القدير للمناويء 208/4, ح5045. أيضا الفتح الرباي» الساعاي» 322/1 . 

برو العاد شو مشكاة الساييي على ابو لسن القازي: 3523223016 اضر الفكن سروف 
0هم. 

8 كيال يلب ع سف ل لقاش باقر 332/8 

بدح جنك 155/8 795742 

زيمي لكب تاطرزية 703213678 

5 لمان الغرنين. 329/7 
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آخره وهم في غضبه وسخطه. فإياك أن تكون من بطانتهم؛ أي احذر أن تكون منهم., وبطانة البحل 


ع ٠‏ 3 1 
صاحب سره وداخلة أمره وصفيه الذي يقضي حوائجه ثقة به. 7 ) 


قال الرسول يك:" كن ِمَاءكُمْ وَأَمْولكُمْ وَعْراضْكُخ وَأبْسَركمْ عليِكُمْ حرام كخزقة يَؤيكُمْ هذا في 

شَهْرْكُمْ هذا في بَلَدِكُمْ ين 
فإذا كان حدش البشرة محرما تحربما مضاعفا ثلاث مرات بحرمة الزمان والمكان» فكيف بما يزيد عليه 
من الضرب والتعذيب» وأي مصلحة مظنونة تكاتن بالضرب معارضة بمصلحة عصمة الأنفس من ٠‏ أن يعاقب 


الشخص دون ثبوت جناية عليه. 


م هِشَامٌ بن حكر ني !أ على أي ين الأثاي' بالشّام كَدْ أُقِيموا فى الشَّمْسٍ فَقَالَ مَا 
سَأَنْهُمْ قَالُوا سوا فى الْزْيَة. فَقَالَ هِشَامٌ أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ نول الله يقول: 'إذّ الله يعدب الذيخ 


التعذيي» الذي 8 الله تعالى فاعله يوم القيامة في النارء 1 بأنواع 007 الوحشية 0 تمارسها 
بعض الطغاة في هذا الزمان 


لا يقتصر التوعد الشديد على التعذيب بل امتد إلى مجرد الترويع ولو بالهزل. 
قَالَ : " مَن أَشَارَ إِلَ أحيه جحَدِيدَةٍ فَإنَّ الْمَاَئِكَةَ تَلْعَنْهُ حَنٌّ وَإِنْ كَانَ أَحَاهُ لأبيه 


7 فيض القدير للمناوي» 129-128/4: ح4770. 
#سهي البخارقه 2593/6 خ 6667, 
وام بن حكيم بن حزام بق حويلد بن 3 أ بن عبدالعرى ين قصي القرشي الأسدي» قال ف معد كات مهيبيا» وقال 
الزهري: كان يأمر بالمعروف قُِ رجال معه. الإصابة قُِ حيمر الصحابة ل حجيرة 6. أسلم يوم الفتح,» وعاش 
الشرء ليس لاحد عليهم إمارة. الأعلام للزركلي» 5. توق أول خلافة معاوية. سير أعلام النبلاع» 52/3. 

0 الفلاحون من العجم» تطريز رياض الصالحين» فيصل بن عبد العزيز النجدي» 1 2 6 0 دار العاصمة 
امي سا 8م 60234 


6 
ااوع بف 60083518 
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وف رواية أخرى أنه قال كيك: " لآ يُشِيدُ أَحَدَكُمْ إلى أحيه بالسّلاح فَإنَّهُ لآ يَذرى أحَدك لَعَكَ 
السّيطان بنع فى ده قبع بن خفرةٍ من انار" 0 

في الحديث السابق تأكيد حرمة المسلم» والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد 
يؤذيه» ونهيه عي عن ذلك ولو كان المرؤ يشير بالسلاح إلى أحيه من أبيه وأمه مبالغة في إيضاح عموم 
النهي» وأنه حتى ولو كان من يفعل ذلك غير متهم؛ لأن الشقيق لا يقصد قتل شقيقه غالباء أو كان 
متهماء أو كان هازلا ولاعبا أو غير ذلك؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال ويؤكد ذلك لعن الملائكة 
له؛ لأن لعن الملائكة لا يكون إلا بالحق» ولا يستحقه إلا فاعل ري » وهذا اللعن والطرد من رحمة الله 
تعالى يتعلق بما قد يُفضي إلى امحذور» وإن لك يكن امحذور محققا ©. 

فإذا استحق اللعن والطرد من رحمة الله من يشير فقط بالحديدة لاعبا وهازلاء فكيف يمن يعذب بما 


متعمدا قاصداء ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. 


كذلك توعد الله تعالى من يعذب الحيوان, فكيف بمن يعذب البشر بغير حق. 


عن ابن عمر قال رسول الله َيه :" دَعَلَتْ امْرَأةٌ النَارَ في هِرّة رَبَطَنْهَا قَلَمْ تُطْعِمْهَا و تَدَعْهَا تَأكُلٌ 


600 4 


ف جا ايو لكك 5 عي اذ عاق م ف 1 


الذين يعذبون الناس مطرودون من رحمة الله تعالى 
قال صلى الله عليه وسلم: 'إِنَا يَنْحَمُ اللذىة خقادو اتعاي 43 فمن لا يرحم عباد الله تعالى 


ويعذبحم بغير حق في الدنياء لا يرحمه اللهء ويعذبه في الدنيا والآخرة. 


صحيح مسلم 34/8: ح6834. 

© شيو انيري على عسات 190716 السا فيه لاز شي ميندم التعاوي 25713 كال النلم عم مصعم 
مسلم للقاضي عياضء؛ 46/8. التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوي 771/2. 

6١‏ طرح التثريب في شرح التقريب» أبو الفضل العراقي» 184/7» ط/ دار إحياء التراث العربي. 

0 عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني» 187/24» ط/ دار إحياء التراث العربي» بيروت.. 

© بيع البغارين 1205/8 314402 


اسوك الراك كا 
اجنو البعاري ]قاس 12242 
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وإذا حرم الله على المسلم أن يظلم أخاه, وأمره بفك كربه؟ , فكيف بمن يتفنون في 
تكريب المؤمنين وتحزينهم 

غين ابن شمدره قال رسؤل الله 1د "الفاينة أخو الفكلي لذ يطرفة؛ ولا يقلقة وفق كان ف 
حَاجة أَجِيهِ كَانَ اللَّهُ في حَاجَيَه وَمَنْ فج عَنْ مُسْلِمء فيج الله عله خزي مِنْ كُرَبٍ يَوْع الْقِيَامَ وَمَنْ سَكَرَ 
مُسْلِمًا ستَرَهُ الله يَْمَ الْقِيَامَةب " (©) 

وإذا سمى الله تعالى منعه لنفسه عن الظلم تحريماء فكيف بتحريمه تعالى على عباده أن 

عَنْ أي ذو عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ ياه عن الل َبَاَكَ وتَعَالٌ قَالَ: "يا عِبَادِي» إِنّْ حَيَمْتُ الظُلُمَ عَلَى 
ييه وغدالة يدف خودء كله الور 01م 

قوله تعالى " حرمت الظلم على نفسي" أي تقدست وتعاليت عليه وعلى الرغم من أن الظلم 
مستحيل منه سبحانه وتعالى؛ لأنه يكون ممن يتعدى الحدود ويتجاوز المراسيم» والله تعالى ليس فوقه أحد 
يحد له حدا أو يضع له رما حتى يكون سبحانه وتعالى متجاوزا لذلك ظاللماء وكيف يجاوز الله تعالى حداء 
وليس فوقه من يطيعه؟ وكيف يتصرف تعالى في غير ملكء والعالم كله في ملكه وسلطانه؟ إلا أن الله تعالى 
سمى تقدسه عن الظلم بلفظ التحريم الذي يقتضي المنع والكف عنه؛ حتى يكون ذلك عبرة ومنهاجا 
يقتضي به بنو البشر فيمتنعون كذلك عن الظلم. 


خامسا: اتفق الفقهاء على أنه إذا كان هناك قرينة ضد متهم مجهول الحال لا يُعرف ببر ولا 
فجور, فإنه لا يجوز ضربه» بل يكتفى بحبسه ( الحبس الاحتياطي في القوانين الحديثة) والتحقيق معه حتى 
قود محال 

قال الطرابلسي: " ... أَنْ يَكُونَ الْمنّهَمْ يحَهُولَ الخَالٍ عِنْدَ الحاكم وَالْوَاني لا يعْرفُةُ يرد ولّا مُجُور 
َإِذا ادَعَى عليه تُهْمَةٌ كهذا سح حقٌ يتكشت حال هذا حكفة عِنْدَ غَاكَة عُلَمَاءٍ الإثلام. ." 8 


(ازكريث على :زتذ اللكاب» انيه الفزة والقة اللدى وأعل باللشن مع #زيرتك كتبه الأنه والقة يكبي كنا اشقة علية 
فهو دكرويث كية, الباة العرب 7111/1 

#امديع البغاريه :862/2 23102 مع نبلب 18/8 6743 

بيعي ا 675711618 


ايع الترقي عاق صعيم علي 3800/8 كال للبلم غر ميم عييك للقافين عياش» 22/8 , 
6 يوق لكام ون 179 
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فالأصل أن يعام لكل إنسان بما يحفظ كرامته» وبحرد الاتمام لا يبيح التعذيب أو الاعتداء على 


سادسا: المتهم المعروف بالفجور والفساد وقوبت في حقه التهمة والقرينة» فهو كذلك لا يجوز 
ضربه وتعذيبه. واستدلوا على ذلك بما يلي: 

1: قوله 5 في إمرأة اشتهر عنها السوء والفجور» ولكن لم تقم عليها بينة ولا اعترفت يليت 
رَاجِمًا أَحَدًا بِعيْر بَيَّةِ َرَجَمْعُهَا..."" 17) فما يُظن أو يشاع بين الناس محتمل للخطأ والغلط فلم يعذبما 
حتى تقر» على الرغم من اتحامها وشهرتها بالسوء والفجور. 


2: كذلك لاعن يق بين رجحل وإمرأته» وقال إن أتت بالطفل على وصف كذاء فهو للزوج» وأن أتت 
به على وصف كذا فهو لمن يميت به» وأنت به على الوصف الذي يكره7» وهو مع ذلك قد يكون كما 
لغير 86 اليحل التي قال له ولد إلى غلام امود " عض أذ وكرة تزه ويخ "© أن انيه إلبه أصل 
فق لبي فاشيهه يه وظير لرن عليه ايكون ناك سبال مفمل أن يآق ذا الوص يدوق زناه ول 
يضركا أو يعذبما حتى تقر بما فعلت. 

3غ التفمان سن كم أنه رَقَعَ إِلَيْه ةافولل 112 سَرَُوا مَتَاعَاء فَحَبْسَهُمْ 
أَامَاء ثُ حَلّى سَبِيلَهُة فَأَنَوة مَفَالُوا: حَلَيتَ سَبيل عَؤْلَاءٍ بلا امتحان0© ولا ضَرْبء فَقَالَ النعْمَانُ: "ما 


566 البخاري» 2513/6؛ 6463صحيح مسلم 210/4, ح 3833. واللفظ له. 

6 هناك روايات كثيرة» وعلى سبيل المثال في صحيح مسلم انظر: 208/4, ح3828. 209/4, ح 3830.. 
:0 صحيح البخاري» 2511/6؛ ح6455. صحيح مسلم 211/4, ح3939. واللفظ له. 

##ازدين على سبل السيرطي 125/4 , 

#التعمان ين بشير بن سعد ين ثعلية التزريسى الانصاري» (65-2 هع آبو عد الله أمير خظيب» شاغرة من اجام 
الصحابة... شهد صفين مع معاوية. وولي اليمن لمعاوية» ...ثم بايع النعمان لابن الزبير» وتمرد أهل حمصء فخرج هارباء 
فاتبعه حالد بن خلي الكلاعي فقتله؛ وهو أول مولود ولد في الانصار بعد المجرة. الإصابة 440/6. الأعلام للزركلي» 
8. 

من أهل المدينة. . 

© الكلاعيين نسْبّة إل ؤي كلاع بقح كاف وحفة لام قبيلة من اليمن. حاشية السندي على النسائي. 66/8. 
الحاكة: جمع حائك قال الجوهري: حاك الثوب يحوكه حوكا وحياكة نسجه فهو حائكء؛ وقوم حاكة وحوكة أيضا. عون 
المغوةة 31/12 


27 


161 





ع 


شِتكمْ إِنْ سِتْتُم أُصْرِبِهُةْء فَإِنْ أخرع اللّهُ متاك هَذَاكَ وَإِلّا أَحَذْتُ مِن طهُورَكُمْ مِثْلَه فَالُوا: هَذًا ححكُمك؟ 
0 ا مراع عم 2 0 (2 
قَالَ: هذا حُكُم اللّهِ عَرّ و وَرَسُوا له 6 " 60 

النعمان بن بشير يكبي أنه لا يحل ضركمء فإنه لو جاز» لجاز ضربكم أيضا قصاصا.... والحديث فيه 
دليل على أنه لا يجوز امفحان السارق بغريو ا فتن 2 


إن دو 


4: عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَِي الل عَنْهُمَا مَا قَالَ: جَاءَتٌ جارية إِلَ عْمَرَ بْن المَطّابٍ رَضِي الله عَنْه عَنْدُ فَقَالَتْ: 


إَِ سيُدي نَهَمَي َأفْعَدَي عَلَى النَارِ حَقٌ احتر قَ مرحي ل ع عمَّرٌ رَضِيّ الل عَنةُ: 0 َأَى ذَلِكَ عَليك؟ 


قَالَت: لاء قَال: فَاغْتَرَفْتٍ لَهُ بِشَءٍ؟ قَالَتثْ: لاء قَالَ طعة فيج الله عله غلم يده كلكا ى عْمَرُ رَضِيٌ 
الل عَنَهُ الكل» كال اتعدية بعذَاي اللَّه؟ قال قا أمة 37 الَهَمْنُّهًا قٍْ تشيهاء كال: رابك كرالك 
عَلَيْهَا؟ قَالَ 0 لاء قَالَ: فَاعْتَرََتْ لَكَ بِدَّلِكَ؟ قَالَ: لاء قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لو 1 أَسمَغ رَسُولَ الله 


صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّمَ يقُولُ: وم ولد مِنْ والِدِو» لَأَكَدتْهَا مِنْكَه فَبَرَهُ وَصرْبَهُ ما 
سَوْطِء م قَالَ؛ الي تأنى عن روف أ 

ووجه الدلالة من الحديث السابق أن عمر رضى الله عنه ضرب الرحل وكاد يقتص منه؛ لأن البحل 
عاقب الحارية على محرد الظن والتهمة» فدل على منع علرب لوي 


دا 


5ل نه 34 للذاب»" اتن القهاة أبيذا على تذيو إذا ابعفقف أو أزتققف أو عقيية 031١‏ 
4 


ع 


أي هو ليس بطائع عند حوف هذه الأشياء» وإذا لم يكن طائعا كان مكرها.. 


() امتحان أي مساءلتهم والتشديد في مناقشتهم. ذخيرة العقبي في شرح الحتبى. 36/ 362) ذار آل بروم للنشر والتوزيغ؛ 
4ه 

© سنن النسائي 66/8, ح4874. وحسنه الألباني سنن أبي داودء 235/4, ح 4384. ورحال هذا الحديث كلهم 
رجال الصحيح كما قال في ذخيرة العقبى في شرح اينحتبى»؛ 362-361/36 . وضعفه أيضا بعض أهل العلم, انظر 
التحبير لإيضاح معان التيسير» محمد بن إسماعيل الصنعاني» المعروف بالأمير» 589-588/3» ط/ مكتبة الرشد» الرياض» 
م 

© عون لبود افر يق اب كاويف :30/19 مواقي لوف على النياقي 166/8 

© للستدرك غلى الحاكب 409/4: ح 8101؛ وقال الذهي في التلخيص: حنديث صحيح. سفن البيهقي الكبرق؛ 
48 15726 

© المتهمء معاملته وحقوقه في الفقه الإسلامي؛ بندر بن فهد السويلم؛ ص: 104» ط/ جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية» الرياض»ء الأولى» 1408ه. 

يفيف غيف الرزرق: 193/10 187922 البدن الكرق لبقي 588/7 151072 
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6: أقوال الفقهاء. 

إليك بعض أقوال الفقهاء التي تعضد الأدلة السابقة: 

لخص الإمام الغزالي © القول في هذه المسألة وأحاد» فقال رحمه الله ردا على من قال أن المصلحة داعية 
إلى الضرب بالتهم في السرقة والقتل وما يجري حفية وغيلة» فإن الحاني لا يقر على نفسه مختاراء وإقامة 
الحجج والبينات على ما يجري في ظلم الليل ممتنع؛ ولا سبيل آخر إلى إيصال الحقوق إلى اصحابماء فقال 


رحمه الله تعالى: 


أن هذه المصلحة تعارض بمصلحة تقابلهاء وهي أن الأموال والنفوس معصومة» ومن عصمتة 
النفوس ألا يعاقب إلا حان» وإن الجناية تثبت بالحجة» وإذا انتفت الحجة» انتفت الحناية» وإذا 
انتتفت الحناية» استحالت العقوبة».. والمتهم قد يكون بريئاء وضربه تفويت لعصمته لأمر موهوم: 
وإذ كانت مصلحة ذي المال في ضربه؛ رحاء أن يكون هو الجاني» فمصلحة المتهم في الكف عنه 
وترك الإضرار به» وليست مصلحة الأول بأولى من مصلحة الثاني.... وفي ذلك من الفساد ما لا 
يعلمه إلا الله تعالى» وفتح الدعوى على كل من يضمر المرء عليه حقدا. 

وإن قيل لا يُضرب من ظهرت عدالته» وإنها يُضرب متهم بأمثال تلك التهمة... فيٌرد على ذلك 
بأنه لا يجوز ضربه بناء على جريمته السابقة التي عُرف بما وعُوقب عليهاء ولا يجوز أن يُعاقب بما 
يُنوهم عليه وليس من ضرورة أن كل من سرق شيئاء أنه يسرق أمثاله. 

ويُعضد ذلك أن الجنايات كثرت على عهد الصحابة» من السرقة وغيرهاء ولم يُنقل عنهم أبدا إلا 
الحكم بافقرار أو بالحجة أو باليمين» وأما العقوبة بالتهمة» فلم يفعلها منهم أحد... فعلم أنهم 
امتنعوا عن المؤاحذة بالتهم؛ بناء على مصلحة عصمة النفوس» وأنه لأبداقب اليا 06 

سثئل مالك رحمه الله تعالى: " أرأيت إن أقر بشيء من الحدود بعد التهديد أو القيد أو الوعيد أو 
السجن أو الضربء أيقام عليه الحد أم لا؟ فقال: من أقر بعد التهديد أقيل» فالوعيد والقيد 
والسجن والضرب تمديد كله وأرى أن يقال" 


© ابيط الساصيي 51/24 


2) 


أخييد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي» أبو حامد» حجة الاسلام» (505-450ه): فيلسوف» متصوف» له نحو 


مثتي مصنف. سير أعلام النبلاء» 323/19. الأعلام للزيكلي» 22/7. 

© وعم كينا سيؤة خفاء الغليل فق بيات الشيه وللصيال ومسالاق التعليل أبن عافد الفراق» تارق وح عد الكريسي: 
ديه 228 4ق «ارعطية الأرشاف عدف 3910 اه حسف 

9 الدرية اناد عالاق بى أي 549-5454 غلا كر الي العلنية اليل 14:15 
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وقال السرحسي: " ولو أن قاضيا أكره رجلا بتهديد ضرب أو حبس أو قيد حتى يقر على نفسه 

بحد أو قصاصء كان الإقرار باطلا؛ لأن الإقرار متمثل بين الصدق والكذبء وإِنما يكون حجة إذا 

ترجح جانب الصدق على جانب الكذبء والتهديد بالضرب والحبس ينع رجحان جانب 

الصدق... ول ينقل عن أحد من المتقدمين من أصحابنا - رحمهم الله - صحة الإقرار مع التهديد 

بالضرب» والخيس في نحق السارق» وغيزة ..."00 

قال ابن حزم: " مسألة : الامتحان في الحدود وغيرها بالضرب أو السجن أو التهديد؟ لا يحل 

الامتحان في شيء من الأشياء بضرب ولا بسجن ولا بتهديد لأنه لم يوحب ذلك قرآن ولا سنة 

ثابتة ولا إجماع.." - » وهو من باب الإكراه التي لا يستقيم معه أي إقرار. قال #: " إِنَّ الله 

وَضَعْ عَنْ تي الحطأء تسيا وَمَا اسْفْكُرهُوا عَلَيْ. " © بل عد بعض الفقهاء بحرد السجحن 

والقيد والوعيد من باب الإكراه”© الذي لا يستقيم معه إقرار. 

قال الأذرعي: " الولاة في هذا الزمان يأتيهم من يتهم بسرقة أو قتل أو نحوهما فيضربونه ليقر بالحق؛ 

ويراد بذلك الإقرار بما ادعاه خحصمه؛ والصواب أن هذا إكراه سواء أقر في حال ضربه أم بعده 

وعلني اند زف ل رثر جلالاف شرت انيري 00 

وقال أبو زهرة: " لا تعتبر الإقرارات الصادرة تحت تأثير الأكراه صحيحة ... لإن الأكراه أيا كانت 

فيورقه جديفة والفيعةا لا يضم أن تسر مفعة علق عن المقوق كن ارتبوا 6/1 

وقال البوطي: " الحق الذي عليه كل الأئمة الأربعة وجمهور الباحثين والعلماءء أنه لا يجوز تعذيب 

المتهم الذي لم تثنبت عليه الجريمة ببينة شرعية كافية» حملا له على الإقرار» فالمتهم بريء ما م تنبت 
ان 

ا المعقول 

ثبت بيقين حرمة عرض الآدمي وحرمة بدنه وحرمة تعذيبه» وما ثبت بيقين لا يزول بالشك الذي 


وابررية ا 70/24 

يف لابح سوم 141/11 

امون ابن مانفة 659/1 2045 وصعجة الألباي: 

فلل لانن رمه 143/11 للسوظ السرعسي» 51/24 يقائل هذا الكلم هر شريم القاضى. 

© مغني امحتاج؛ الخطيب الشربيي» 241-240/2. 

© أصول الفقه لأن جعرةة ضء 3592358 

0 لقو السية النويلةع بود ناريخ القلوفة الإقكة ىغب سعيه شاك البوطنء نمي 271 طارعان النكن 
دمشق, الخامسة والعشرون» 1426ه. 
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- أنه لو كانت القرينة المربححة لحانب الاتمام- قانونا- تؤيد عقوبة المتهم عقوبة تعزيرية» فلا معنى 
ولا حاجة لإكراه المتهم على الاعتراف أو الإقرار بالجرعة. 

- إظهار الحق أمر واجب» ولكن لا ينبغي أن يكون بوسائل غير مشروعة» وخصوصا ف زماننا الذي 
تعددت فيه الوسائل الحديثة لإثبات الحقوق بخلاف الأزمنة السابقة. فإنه يسهل إثبات الحقوق 
والكشف عن الحرائم على سبيل المثال عن طريق بصمة الأصابع» والبصمة الوراثية» وغيرهما من 
الوسائل والأجهزة الحديثة. 

- تعذيب المتهم للإقرار بالتهمة قد يكون سببا في بعض الأحيان في إقرار بعض ابحرمين بجرائمهم» 
وقد يكون ذريعة لبعض عديمي الضمير غير الأسوياء إلى تلفيق التهم للأبرياء دون أدلة أو بينات» 
فالأولى المنع من هذه الوسيلة لما يترتب عليها من مفاسد» حيث أنه من المقرر أن درء المفاسد 
ميم على عاني العا 00 


سابعا: أجاز بعض الفقهاء امتحان أو ابتلاء المتهم المعروف بالفجور والفساد وبفعل ما بُتهم 
به وقويت في حقه القرينة؛ واستدلوا بما يلي: 

حديث النبي يه أنه أمر الزبير أن يضرب ابن أب الحقيق عندما أثبتت القرائن نحيانته له وأنه أحفى المال 
الذي صالحه الرسول يخ عليه حتى يظهره. فعَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما:" أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ » قَاتلَ أَهْلَ 
حيْيرَ حي اشام إلى تيه قن حل لأس وَالرَّرع» وَالنَخْلِ» مَصَاُوه عَلَى أَنْ يلوا مِنْهَا وَكُمْ ما 
حَمَلَث رَكَابْهُْ وَلِرَسُولٍ اللَّهِ يه الصّفْرَاء والْبَيْضَائ وَعَْئحُونَ مِنْهَاء فَاسْكَرَطَ عَلَيْهُمْ أنْ لا يَكتُمُوا ولا يُعييُوا 
ري 0 مرتيك خشكا ويد قال وَخْلِينٌ حْيَيٌ بن أخطبت ؛كَانَ اخْتَمَلَّهُ مَعَهُ 
1 شنب بي اعون ال كال يَسُولٌ الله بلق لع خ د خيم: ما فَعََ ممشلكٌ : غير الّذِي جَاءَ به مِنّ 
النَضِيرٍ؟) فَقَالَ: أَذْهَبَيْهُ النّمَمَاتُ ليوب فَقَالَ 46: عد م بت لقال اديه ذالقم كتقفة ول اللد 
إِلَ الرُبيْر بْن الْعوَام فَمَسَّهُ بِعَدّ ان 


0 لاحظ فيما سبق: مجحلة الجامعة الإسلامية» سلسلة الدراسات الإسلامية» د. مازن مصباح صباحء د. نعيم سمارة 
ا ملصري» المحلد 19؛ العدد الأول» ص :553-546 يتايو 2011 

62 جموع الفتاوى» 400/35. وأيد ابن القيم ونقل عنه الفتوى السابقة» انظر الطرق الحكمية ص:151. تبصرة الحكام 
اير ابن حبان» 607/11 ح5199, حسنه الأباني» وصححه الأرنؤوط. أيضا سنن البيهقي الكبرى» 137/9» 
ح18168. 
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أمر الرسول يد الزبير بن العوام #8 أن يعذب الرحل حتى يدل على المال» فهكذا يدل الحديث على 
جواز تعذيب المتهم. 

قال صاحب نيل الأوطار أنه في الحديث : " دليل على جواز تعذيب من امتنع من تسليم شيء يلزمه 
تسليمه وأنكر وجوده؛ إذا غلب في ظن الإمام كذبه» وذلك نوع مع النيابةة ع0 


يُناقش الاستدلال بالحديث السابق: 

أن الأمر مبني على الحقيقة» وليس التهمة؛ ذلك أن النبي يللِهُ قد علم أن الرحل يكذب في قوله أن المال 
قد أهلكته النفقات والحروب» وكفى بعلمه كلةٌ دليلاء فلا يقاس عليه المتهم الذي لا يُعلم صدقه من كذبه؛ 
وزثالك يكرة قثت ق هدق هذا الل العضيات الذي يوحب اتير فيسب معدن ذلك بالشرب 
حتى يخرج المال. فضلا عن أتما حادثة وقعت في حالة حرب»ء فلا يقاس عليها ما يحدث في أوقات السلم. 


2, 


وعن علي فد أنه قال: ' بعتن رَسُولُ الله يك أَنَا وار والْمِفدَاد بْنَ الَْسوَدِ َالَ انطَلِقُوا حىٌّ تأنُو 
رَوْضَّةٌ اخ فَإِنَّ يما ظَعِيئةَ وَمَعَهَا كِتَابٌ فَحُذُوهُ منْهَاء فَانْطَلَقَْا تَعَادَى ينا حَيْلنَا حَقٌ الْتَهَيْنَا إلى الرَوْضَةٍ فَإِذَا 
الاب فَأَخْرَجَنةُ من عِمَاصِهًا. "© 

يدل الحديث على جواز أن يُهدد المتهم بما يحمله على تسليم ما معه. والتهديد بالتعذيب يُعد نوعا من 
التعذيب وهو يجوز استعماله إذا قامت قرينة تدل على الاتهام 

يُناقش الاستدلال بالحديث السابق: 

أن هذه المرأة ليسن متهمة» بل ثبت يقينا جرعتها بناء على خبر النبي وق " ظَعِينَةَ وَمَعَهَا كِتَابٌ 
فَحُذُوهُ ممنْهَاه" وهذا الخبر أقوى من أي اعتراف أو إقرار» فلا يقاس عليها من حامت حوله التهم بجرد 
ظنون وشكوك من إناس غير معصومين» وكذلك هناك فرق بين إلقاء الثياب كسيبل وحيد للوصول إلى 
الكتاب الذي بحوذتما إذا أصرت على موقفهاء وبين الأمر بالتعذيبء فالأول واجب لأنه من مستلزمات 


0 ل 
تنفيذ أمر الرسول 266 . ©) 


(كييل الأوطار للشقان: 59/8 دار الحديث» القاهرة. 

6 المتهم ومعاملته وحقوقه في الفقه الإسلامي» بندر بن فهد» ص:115.. 
ابحم البغازية 1095/3 2845 

3 السيرة النبوية» د. البوطي» ص: 2/1. 
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قال ابن تيمية: " القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفا بالفجور: مثل المتهم بالسرقة إذا كان معروفا 
كما قبل ذلكء والمتهم بقطع طريق إذا كان معروفا به» والمتهم بالقتل أو كان أحد هؤلاء معروفا بما يقتتضي 
ذلكء فإذا جاز حبس امجهول فحبس المعروف بالفجور أولى» وما علمت أحدا من أئمة المسلمين المتبعين 
من قال إن المدعى عليه ف جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره من جميع ولاة الأمور, 
فليس هذا على إطلاقه مذهب أحد من الأثمة» ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع فهو 
ابل علظا فاسي .0د 
وقال الشاطبي: " ...لا يعذب أحد بحرد الدعوى بل مع اقتران قرينة تحيك في النفس وتؤثر في القلب 
نوعا د الل 8 
من الواضح أن أصحاب هذا القول يرون استعمال الضرب في حالة وجود قرينة قوية كوسيلة لرد 
الحقوق إلى أصحابهاء والمصلحة تقتضي ذلك إذا لم يوجد وسيلة أخرى حتى يقر المتهم بالحق 
الذي اعتصبه. 
خلاصة القول في مسألة تعذيب المتهمين 
- الذي يتضح من المناقشات السابقة أن عموم الأدلة السابقة من الكتاب والسنة تُحرم تعذيب 
المتهم سواء كان الاتمام مجردا أو مقترنا بقرائن» وبذلك يكون تعذيب المتهم ليقر بالتهمة حرام؛ ولا 
يعتد بأي إقرار يصدر عنه. وحقيقة لم تسلم جميع أدلة من يقولون بجحواز تعذيب المتهم الذي 
يوصف الفجور والفساد من المعارضة» وبناء على ذلك فإنه لم يرد ما بخصص تلك الأدلة» فيبقى 
العام على جليتوينه. 


00 يجوز الضرب كعقوبة إذا عُلم أن الحق عنده, ولكنه يجحده ويمنعه عن طالبه, وهو تطبيق 
لحديث ضرب الزبير ويه لعم حيى بن أخطب. وتهديد علي ويه للظعينة التي أرسلها حاطب 

قال ابن تيمية: " فأما ضرب المتهم إذا عرف أن المال عنده وقد كتمه وأنكره ليقر بمكانه» فهذا لا ريب 
فيه ؛ فإنه ضرب ليؤدي الواحب من التعريف بمكانه كما يضرب ليؤدي ما عليه من المال الذي يقدر على 
وفائه... "ثم ذكر الحديث السابق وقال:" وهذا أصل في ضرب المتهم الذي علم أنه ترك واجبا أو فعل 

02١ ف‎ 

ا 
© مجموع الفتاوى» 400/35. 
ك4 الاعتصام للشاطبي» 02 ١.‏ ط/ المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة. 


© مجموع الفتاوى» 407-406/35. أيضا الطرق الحكمية ص:153. 
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- وختاما أقول لكل من يقول بجواز تعذيب المتهمين, وأن يكون ذلك قانوناء إنه ينبغي أن 
يُشرع بجانب ذلك أن كل من يطلب حقه أو أي حق من حقوق العباد عن طريق تعذيب 
المتهمين الذي يشك فيهم., أنه إذا وصل إلى حقه فذاك, وإذا لم يصل وكان تعذيبه ظلماء 
فإنه يجب أن يتقص منه وينال نفس التعذيب, وسنرى إذا كان سيوافق على تعذيب 
المتهمين ابتداء أم سيرفض تعذيبهم: ويبذل جهده. ويبحث عن وسائل أخرىء واللّه تعالى 
أعلى وأعلم. 


068 


ثانيا: حق النقد العلنى: 
عَنْ تِيم الدَارِيَ أَنَّ ان كل قَالَ « الدّينُ النَصِيحَةٌ » قُلنا لِمَنْ قَالَ « لِلَّهوَلكتَابهِ وَلِرسْولِهِ ولأَئِمة 
أء 3 ال ا 1 
الْمُسْلِمِينَ وَعَامَتِهِمْ. 0) 
١ 5‏ 3 يله 01 2؟ يس عت رق ب د لقا و ا 20 
و عن طارق بن شهاب قال وَلِكْ: " أفْضَلَ الْحِهَادٍ كلِمَةُ حَقٌ عِنْدَ سُلَطَانٍ جَائر. . " 20 
وواضح أن الحديث السابق يحض على الإعلان بالنقد» وليس الإسرار به؛ لأن في الإعلان التعرض 
لبطش الحاكم الظال» والتضحية بالنفس في سبيل الله تعالى» عككس الإسرار الذي لا يترتب عليه غالبا القتل 
ولا شديد الأذى؛ وفي الإعلان تخويف الحاكم الجائر من تشجيع المجاهر بالإنكار لغيره على الإنكار أيضا 
مما يؤدي إلى ارتداعه عن الظلم © 


- الإسلام لا يعطي الحاكم حصانة 

تعاقب عادة القوانين كل من يجهر بالقول السيئ للحاكم؛ ولكن الإسلام يرفض أن يُعطي الحاكم 
هذه الحصانة إذا ثبت أن الذم أو القول السيىئ جاء نتيجة ظلم منه. 

قال تعالى: ( لَا يحت اللّهُ الْجَهْرَ بالسُوءٍ مِن الْمَوْلٍ إِلّا مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ اللّهُ سِيعًا عَلِيمًا ) [ النساء: 
08] 

أي أن الله تعالى يُعاقب على جميع الأقوال السيئة مثل الشتم والقذف والسب ونحو ذلكء؛ ولكنه 
تعالى رنحص للمظلوم أن يجهر بالقول السيئ على ظالمه من غير أن يكذب عليه أو يزيد على مظلمته؛ لأن 
ذلك دفاع عن نفسه» ولكي يشفي غضبهء فلا يلجأ إلى السيف أو إلى البعش البقم والحاكم في ذلك 
مثله مثل أي فرد آخر. 

وقد طبق الرسول ولةِ هذا الأمر على نفسهه فعَن أي هُرَيْرَةَ ضيه أَنَّ رجلا أتى النَِيَ يل يَتَقَاضَاهُ 
تأَعْلَط مَهَعٌ به أَصْحَابَة كَمَالٌ رَسُولُ الله ول دخوة كإنّ نِصَاحبٍ الح مَقّالا. .. "80 

عل #علميوا مين بلك ق وا ناط تان اماحك :اشن حور له لفداني ا لوجي نيليه أن 
يتشدد في المطالبة» ويشكو غرمه ويرافعه إلى الحاكم ويعاتب عليه ©. 


م 

© مسند أحمد 315/4) ح 18850: وصحح إسناده الشيخ الأرنؤوط. سنن النسائيء 435/4 ح 7834, 
وصححه الشيخ الألباني. 

8 الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية؛ الشيخ حامد العلي» ص: 20. 

قالطو و السو الاو تناشو حل 6 دم يقبي لدف 1 212 

© صحيح البخاري؛ 809/2: ح 2183. صحيح مسلم 5/ 54 ح 4194. 
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ثالنا: حماية حياة الأفراد الخاصة. 

حرمة المسكن: 

بلغت حرمة المسكن في الشريعة الإسلامية مبلغا لم تبلغه أعرق التشريعات الحديثة» ويتضح ذلك مما 

قال تعالى: ( يَأَيُهَا الّذِينَ آمنُوا لا تَدْحْلُوا بيُونَا غَيْرَ بُيُويَكُمْ حي تَسْتَأنِسُوا وَتُسَلّمُوا عَلَى أَمْلِهَا 
دَلِكُمْ عبر لك لَعلّكُمْ تَدَكْرُونَ. فَإِنْ 1 بََدُوا فيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حي يُؤْدَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيل لَكُمْ ازْحِمُوا 
فَارْحِعُوا هُوَ أَركى لم وَاللَّهُ ما َعْمَنُونَ عَلِيمٌْ) [الحجرات: 28-27] 


وعن عبد الرحمن بن عوف : "أنه حرس مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ليلة بالمدينة فبينما هم 
بمشون شب لهم سراج في بيت» فانطلقوا يؤمونه حتى إذا دنوا منه إذ باب حاف على قوم لمم فيه أصوات 
مرتفعة ولغط» فقال عمر رضي الله عنه وأحذ بيد عبد الرحمن: أتدري بيت من هذاء قلت: لا قال: هذا 
بيت ربيعة بن أمية بن خلف» وهم الآن شرب فما ترى» قال عبد الرحمن: أرى قد أتينا ها تمى الله عنه ولا 
تحسسوا فقد تجسسناء فانصرف عنهم عمر رضي الله عنه وتركهم. 
فالأصل أن من أغلق عليه باب داره وتستر بحيطانه أنه لا يجوز الدحول عليه بغير إذنه لتعرف المعصية 
أو البحث عنهاء7 ولكن صيانة لحقوق المجتمع» يجوز البحث وتفتيش المساكن: 
- إذا كان التلبس بالمعصية ظاهرا من غير تحكسسء وذلك حذرا من فوات ما لا يستدرك من انتهاك 
امحارم وارتكاب المحظورات» وذلك من باب أن الضرورات تبيح ا محظورات» ولكن بشرط أن يكون 
ذلك بما يحفظ للإنسان كرامته» فلا يجوز ترويعه» أو ترويع أهله؛ مع مراعاة حرمة المنزل» وحرمة من 
يسكن فيه من استئذان وغض البصرء وعدم العبث بمحتويات المنزل أو سرقتها. 


02 


قيس قرخ الجامم الطهير للمناني::339/1, 

#اغفة الاحوري 4 455 اس اللزوي على ستل :38/11 

© مصنف عبد الرازق 10/ 231, ح 18943 . المستدرك للحاكم 4/ 419: ح 8136: وقال الحاكم النيسابوري: 
هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرحاه» وعلق عليه الذهبي قي التلخيص وقال: صحيح. سنن البيهقي الكبرى» 8/ 
3 ح 17403. مكارم الأخلاق» الخرائطي؛ 1/ 112. جامع الأحاديث للسيوطي؛ 26/ 182. كنز العمال ح 
87 

7 التشريع ابلدنائي الإسلامي» ض: 504. 
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- أو كانت الجحريمة خطرة» وكانت التهمة قوية في حقه. وكان الحدف الفعلى هو كشف الحقيقة لحفظ 
مصلحة امحتمع وأمنه» وليس حفظ أركان الأنظمة المستبدة. 


النهي عن التجسس 
نهت الشريعة عن التجسس للوقوف على عورات الناس واكتشاف ما يخفونه منهاء بل وأمرت 
بالستر» وإليك بعض الأدلة على ذلك من القرآن والسنة: 


أولا: القرآن 5 

قال تعالى: [ ولا بَحْسَّسُوا 1 [ الحجرات: 12] 

ثانياء السدة التبوية الشريقة 

عَنْ أَبي هُرَيْرةَ عَنْ النِنَ ل قَالَ إِيَاكُمْ وَالظّنٌ فإِنَّ الظّنّ أكُدَبْ الَدِيث ولا تَحَسَسُوا ولا بحَسَسُوا. . 
ل الك 


وجه الدلالة: النهي في " لا تجسسوا " تمي عام يدخل فيه جميع أنواع التجسس سواء أكان لكشف 
العورات» أم لحب الاستطلاع والتطفل» أم لخدمة جهة من الجهات؛ ويشمل الحاكم وا محكوم» وكل إنسان 
في امجتمع سواء حمل صفة رمية أم صفة شخصية. © فيشترط للنهي عن المنكر أن يكون المنكر ظاهرا بغير 
تحسس أو تفتيش» فإذا توقف إظهار المنكر على التجسس أو التفتيش لم يجز إظهار المنكر. 80 


و 


وعنْ مُعَاوِيَة قَال: َ بعت رَسُول الله ه ولق يَقُول: 


لك غعىاه 


إِنّكَ إِنِ انَبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ مدني د 


6ه ك4 2ه 


أن تُفُسِدَهُمْ. " ”» وف رواية " أَعْرِضُوا عَنِ النَّاسِء 1 ثَرَ أَنّكَ إِنِ اتَبَعْت الريمَةَ في النّاسِ أَفْسَذْتَهُمْ أؤ 
و الول 5 

وحه الدلالة: قوله وله " أعرضوا عن الناس". أي لا تتبعوا أحوالحم» ولا تبحثوا عن عوراتهم» وقوله كل: 
' اتبعت الريبة في الناس " أي التهمة فيهم لتعلمها وتُظهرها أفسدتمم, لوقوع بعضهم في بعض بنحو غيبة» 
أو الحصول تممة لا أصل لحاء أو هتك عرض ذوي الحيئات المأمور بإقالة عثراتهم؛ وقد يترتب على التفتيش 


7) صحيح البخاري 1976/5: ح 4849. صحيح مسلم 210/8 ح 6701 
6 حماية الحياة الخاصة في الشريعة الإسلامية» محمد راكان الدغمي» ص: 36» أيضا ص: 63), ط/دار السلامء 
5م 

© التشريع الحنائي الإسلامي» عبد القادر عودة» ص: 503-502.. 

© سنن أبي داود 4/ 423: ح 4890: وقال الألباي: صحيح. صحيح ابن حبان 272/13 ح5760. 


© تلعم الكب وطاق '859:865119. 
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من المفاسد ما يربو على تلك المفسدة التي يراد إزالتهاء والحاصل أن الشارع ناظر إلى الستر مهما أمكن 
لان ا ا 

وقال الغزالي 2 أنه لا يجوز للمحتسب أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت الأوتار ولا أن 
يستنشق ليدرك رائحة الخمر ولا أن يمس ما في ثوبه ليعيف شكل المزمار ولا أن يستخبر من جيرانه ليخبروه 
ا ري 6 

وسئل أحمد بن حنبل عن الرحل " يسمع حس الطبل والمزمار» ولا يعرف مكانه؟ فقال: وما عليك؟ 
وقال: ما غاب فلا تفتش 000 

فكل ما لم يظهر من المحظورات مما لا يتعدى ضررها للآخرين» لا يجوز التجسس ولا انتهاك الأستار 
للكدق غنها © ولو كان الذي يقوم نذا العمل من الريحال:للكلفين مزاقنة الآدات العانة أو للكلفين 
بحماية الأمن والنظام أو 2 ونا 


- تعدت الشريعة النهي عن التجسس إلى الأمر بالستر 

الواقع أن الشريعة لم تحرم فقط التجسس للوقوف على عورات الناس واكتشاف ما يخفونه منها أو 
للوصول إلى أسرار المسلمين» ولكنها أمرت بالستر وا محافظة على عورات الناس» ونصوص السنة في ذلك 
كثيرة منها: 


إن سََ 


عَنْ أبى هُرَْرة عَنٍ الح يل قَالَ: " لآ يَسْتُر عبد عبْدًا فى الدَّنْيَا إلا سرك الله يوم الْقيامة. "70 


يض القذيز للمنارق 455911 11531 

عمد يزخ غم ين حمل إن أد آبق حامد العراق الطوسي 505-4509 ) فبلسوف» متطيوف» له حو مع مضي 
؛ ويلقب بزين الدين وبحجة الإسلام » أحد أئمة الشافعية ف التصنيف و«الترتيب والتقريب والتعبير والتحقيق والتحرير. 
طبقات الشافعية لابن كثير »ص: 533؛ ط/ مكتبة الثقافة الدينية» 1413 ه . الأعلام للزركلي ط/ دار العلم للملايين» 
بيروت » الخامسة . 

7 رجي وعلم لديو للف 320/2 

© الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال» ص: 84. 

80 في هذا المعنى: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص: 395. الأحكام السلطانية للماوردي ص: 283. 


ف حماية الحياة الخاصة في الشريعة الإسلامية» محمد راكان الدغمي» ص: 65. طادار السلام » 1985م. 


ااسخ و بيك 18 يخ 6760 
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وقال ول في قصة رحم ماعز ه: " واللَهِ يا هَرَّالُ 17 لَوْ كُنْت سَمَرِبَهُ يكَؤبك» كان حَيْرًا با صَنَعْتَ 
به." © وذلك أن هزالا أمره أن يأ التي و ليخبره. 

قيل لِعْقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يف 0 إن لنا جيرانا تشيهوة الكنته وأنا دَاع الصُّرط لِيَأُحْدُومُثْ فقَالَ عَدْبَةُ: 
وَيحَكَ لا تَفْعَلْء وَلَكِنْ عِظّهُمْ وَعَدَّدْمُمْ قَالَّ: إن ميته نَهَيْتْهُمْء فَلْمْ يَنتَهُواء وَإِنْ 0 الشدط 5 فَقَالَ 


عُْقْبَةُ: وَيْحَكَء لا تَفْعَلنْء فَإنّْ سمغت رز شول الل يل يشو "مَنْ سَتَرَ سَكَرَ عَْرَةً مؤْمِنِ» فَكَأَهَا تخ مَؤْوُودةً في 


ويظهر أمر الستر جليا في كثير من روايات الصحابة عن رسول الله يِه فعلى سبيل المثال في 
رواية سبقت عن امرأة زنت» قال ابن حجر: " ولم أقف على اسم المرأة المذكورة فكأنهم تعمدوا إيحامها سترا 
0000 

ون رواية عَنْ ابن مَسْعُودٍ أَنَّ يَجُلّا أَصَاب من امْرَأةٍ قُبلَةَ فأنَى النَِيَ صَلَّى الله عَلَيِه عَلَيْهِ وس 0 
َأَنْرَلَ الله عَرَّ وَحَكَ أَقِْ الصَّلاةَ طَرَيّ النَهَارٍ وَزُلَمًا مِنْ اليل إَِ الحسَتاتِ يُذْهِبْنَ المكيقات. "٠‏ 0_5 قال 


1 9 5 5 4 : 0 عَِ 07 7 
ون عوجر ا د لان اك ل م ةا الا 9 


- النهي عن التجسس على المستورين الذين لا يُعرفون بشيء من المعاصي من باب أولى 

وقد تبين حرص الشريعة الشديد على الأمر بالستر وعدم تتبع العورات وتميها الواضح عن التجسس 
لكشف ما لا يظهر من ا محظورات من أفعال أهل الريب مما لا يتعدى ضرره للآخرين» فكيف يكون الحكم 
فيمن يقومون بتتبع ما لا يظهر من عورات - ليس ابحرمين وأهل الريبة - ولكن المستورين الذين لا يُعرفون 


” 'هزال بن يزيد بن ذئاب بن كليب بن عامر بن جذيمة بن مازن الأسلمي قال بن حبان له صحبة. الإصابة في تمييز 
الصحابة» 6/ 536. 

5 مسند أحمد 216/5, -21940, وقال المحقق صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن. سنن البيهقي الكبرى؛ 2)330/8 
4 . 

7 عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن جهينة المهني الصحابي المشهور روى عن الني وَل كثيرا .. كان قارئا 
عالما بالفرائض والفقه نسح اللسان شاعرا كاتبا وهو أحد من جمع القرآن. الإصابة في تمييز الصحابة» 520/4. 
يوان الأدب المفرد للبخاري» ص:266 » ح758, ط/ دار البشائر الإسلامية» بيروت؛ 1409ه» وضعفه الألباني 
ف السلسلة الضعيفة ح 1265» وقال المرفوع ثابت دون قوله: "في قبرها". 

افع نيرق شح فبخيم النعاري,:181/12. 

ميث افر 1 96] بييقاة 

0 فتح الباري لابن حجر 8/2. 
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بشيء من المعاصي» وحتى الصالحين وأهل التقوى» حت يعرفوا أخبارهم أو ينفذوا إلى نقطة ضعف ما 


الى نلو السطة عليهه. 

قال تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ ييُونَ أَنْ تَشِيعَ الْمَاحِسَةُ في الَّذِينَ آمَنُوا طُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في الدُنْيَا وَالآجرة ) 
[النور:19] 

والمراد: إشاعةٌ المَاحِشَّةٍ على 0 المستتر فيما وقع منه» أو امم 00000 

ون أبى نز الأليئ” قال قال وول الله يل " ا مغشر من آمن يلسايه و يذهل الا 
ل كقائوا المشليين ولا تبكوا ره ل 0 
ره اا 


وجه الدلالة: واضح أن من يفعل ذلك سيجازيه الله َل بسوء صنيعه؛ ويفضحه؛ ويكشف مساويه؛ 


4 
ولو كان في بيته مخفيا من الئاس" '» والجزاء من جنس العمل. 


أجازت الشريعة للدولة الكشف والبحث و التجسس في بعض الأحوال 

الواقع أن الضرورة قد تقضي أحيانا بأن تتجسس الدولة» ولذلك استثنت الشريعة بعض الأحوال من 
النهي السابق» وذلك عندما: 

1- يكون في ترك التجحسس انتهاك حرمة يفوت تداركهاء مثل أن يُعلم عن طريق الثقات بأن رجلا 
حلا برحل ليقتله» أو بامرأة ليزن بماء فيجوز التجسس والبحث والكشف حذرا من فوات ما لا يستدرك 
من انتهاك ا محارم وارتكاب المحظورات» وأما ماكان دون ذلك في الريبة فلا يجوز التجسس عليه ولا كشف 
العا 0 ونا دل علي ذلك: 

ما ورد عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ أَتَى ابن مَسْعُودٍ ل عبد 
قَدْ ميا عَن التَّحمّسٍ وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لا شَئْءٍ تأحْذْ 0 


6 جامع العلوم والحكم لابن رجحب الحنبلي» ص: 340. 

550 ب الني له » نضلة بن عبيد على الأصح » أسلم قليماء وشهد فتح مكة:؛ وقال الحاكم: توفي سنة أربع وستين. 
سير أعلام النبلاع 43/3 . 

(؟ سنن أبي داود 270/4؛ ح 4880؛ وقال الألبائي حسن صحيح. أيضا سنن الترمذي 4/ 378), ح 2032. 
المعجم الكبير للطبراني 11/ 186, ح 11444. 

© عون المعبود» 13 153. 

9 واحكام النيلطائية لأن يدل ص :296 

سنن أبي داود 272/4 ح 4890؛ وصححه الشيخ الألباني. سنن البيهقي الكبرى» 8/ 2,334 ح 17404. 
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2- يكون التجسس على أهل الريب وابحرمين لمعرفة الجاني» فقد أباحت الشريعة للمسؤولين عند 
لمرو ف ورتعرة الأناراكك الدالةتغلن | نكائي امطرراف ار جمانة واف ات ال 

3 - يكون البحث والتحري عمن كان مشتهرا بالمعاصيء معلنا بماء لا ياي بما ارتكب منهاء فهذا 
الفاجر الميعلين يجوز التحري والبحث عن أمره لتقام عليه الحدود. ©) 


رابعا: حرية التعبير عن الرأي والفكر 
حرية التعبير عن الرأي تعني " تمتع الإنسان بكامل إرادته في الجهر يما يراه صواباء ومحققا النفع له 
وللمجتمع؛ سواء تعلق بالشكون العامة أو الخاصة: "© 

وهو أصل يتفرع منه شرعية وجود المعارضة» وسيتم بحثهاء إن شاء الله تعالى» عند دراسة التعددية 
السياسية في الإسلام» ويتفرع منه حرية الفكر والبيان» حيث دعا الإسلام إلى استعمال الفكر والعقل في 
كثير من النصوص القرآنية» مثل قوله تعالى: [ إِنَّ في عَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتَلانب الَيْلٍ وَالنَهَار 
ديَاتٍ لأولي الْألبَاب) [آل عمران:190]» وكذلك في نمايات كثير من آيات القرآن منها قوله تعالى: [إِنَّ 


سيق 


في ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَمَكْرُونَ) [الرعد:3] » وقوله تعالى: [ كَدَّلِكَ تَُصلْ الآيَاتٍ لِقَوْم يَتَفَكَرُونَ) 
[يونس:24]» وبين القرآن كيفية التعامل مع صاحب الرأي المخالف» وأنه يكون بالحسنى في قوله تعالى: [ 
اذْعٌ إل سَبِيلٍ رَبك بِالحِكُمَة وَالْموْعِظَةٍ الحَسَنَةٍ وَحَادِهُمْ بلي هِي أَحْسَنْ) [ النحل:125]» وأكدت ذلك 
كله السنة النبوية وترجمته إلى واقع عملي ا ال" 
والإمعة: هو الذي لا رأي له ولا عزم» فهو يتابع كل أحد على رأيه, ولا يثبت على شيء. 6 وكذلك فإن 
حض الرسول يلٌِ أصحابه على الاجتهاد الذي عادة ما يُفضي إلى وقوع الاختلاف في الرأي» هو مظهر 
من مظاهر إقرار حرية الرأي» وإليك باختصار كيفية تنظيم الدولة الإسلامية لما يتعلق بحرية الفكر والبيان 
والاعتقاد. 


أ: لا يجوز للدولة حمل رعيتها على فهم واحد للنصوص غير القطعية المتعلقة بالعقيدة 


امون و الحكانه اق الشريدة الاسافنية ور 152 لاعن سعاية اقياةانقاطنةق العريعة الاساضيفة من :168 
© جامع العلوم والحكم لابن رحب الحتبلي» ص: 340. 

8 مجمع الفقه الإسلامي» منظمة المؤتمر الإسلامي» الدورة التاسعة عشرة» 1430هء قرار رقم 176 (2/19) بشأن 
حرية التعبير عن الرأي: ضوابطها وأحكامها. 

سنن التزمذي» 364/4, ح2007» وقال الترمذي حديث حسن غريب» ضعفه الشيخ الألباني. 

«البناةة دحيم 8 3 ناخد شروب لشفي و1601 
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- تتولى الدولة حفظ الأحكام وبيان تعاليم الشريعة» وصيانتها عن الانحرافات الفكرية والعملية؛ 
وذلك باستخدام كل ما يتوفر لها من وسائلء كالتعليم والإرشاد في مدارسها وجامعاتماء وعن طريق وسائل 
الإعلام» وإرسال الدعاة والمعلمين والعلماء» وبنصب الأئمة والوعاظ في المساجد» وبنشر الكتب الشرعية 
وبث المعارف الإسلامية إلى غير ذلك. 

- وعلى الرغم ما سبق» فإنه يرد ف الكتاب والسنة نصوص يحتمل تأويلها عدة أوجه؛ وينجم عن 
ذلك ظهور بعض فرق متنازعة في بعض الأمور الاعتقادية الواردة بالنصوص الشرعية» مع إقرار الجميع بأن 
مرحعهم الكتاب والسنة» والواحب في هذه الأحوال التي يكون فيها الفهم مبنيا على تأويل سائغ لنص 
شرعي» سواء كان مصيبا أو مخطئاء مبتدعا أو مبنيا على احتهاد مبذول ممن توافرت له وسائله» أن يعذر 
المسلمون بعضهم بعضاء ولا يحسن للدولة حمل الرعية بالوسائل القسرية على فهم واحد من الأفهام المشتركة 
التي تحملها النصوصء كما لا يحسن للدولة أن تحبر الناس بالقوة على ترك ما تعبدوا به من عقائد وأحكام 
متنازع فيها؛ لما قد ينجم عن ذلك من شق وحدة المسلمين وتمزيق شملهم وإشاعة البغضاء بينهم. 0 

قال تعالى: [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتيبُوا كئيرا مِن الظَّنّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ إِم ولا َحَسَّسُوا. . 1 [ 
الحجرات: 12]؛ فليس من عمل الحكومة أن تتحسس أفكار الناس» وأن تحاول السيطرة على عقولهمء وأن 
تحاسبهم على معتقداتهم» ما دامت هذه الأفكار والمعتقدات لا تنقلب إلى عمل يضر بكيان الدولة ماديا 
أو أدبياء فإذا انقلبت الفكرة السيئة إلى عملء؛ كان ذلك بحاوزا لحرية الرأي» وأصبح عملا ضارا بامجتمع يقع 
قم لشن فر م 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أحطأ فيه كالمسائل التي 
تنازع فيها أهل القبلة. . . والخوارج المارقون الذين أمر النبي ولد بقتالهم» قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب أحد الخلفاء الراشدين» واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولم يكفرهم 
علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة - رضي الله عنهم - بل جعلوهم مسلمين 
مع قتالهم؛ ولم يقاتلهم علي ذه حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين» فقاتلهم لدفع ظلمهم 
وبغيهم لا لأتمم كفار» ولهذا لم يسب حرعهم ولم يغنم أموالحم؛ وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص 
والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله بقتالهم» فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في 
مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى» ولا تستحل 
فنيا وناقان وإو انف كي بزح سف 57 


القيالة التشيفاكه ى عو انكر الاسلمى للفاسي د خنيد الحد عبد الف + 573-572 
© بوببيعة الظء وللنشاة ناشين اعد علي 126/3 
© غبروع التعاوف لذبن فينية) '3/ 283-282 
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وال الى ",ايقن مين ظير عد دادو 19 وترون آهل الناسن 1 يكن عن سبال 
الصالح لمم إلا الطرد والإبعاد والعداوة والهجران» ولو كانوا خرحوا إلى كفر محضء لأقاموا عليهم الحد المقام 
على المرتدين» وعمر بن عبد العزيز أيضا لما خرج في زمانه الحرورية © بالموصل أمر بالكف عنهم. . وذلك 
لأننا وإن قلنا إتمم متبعون المموى» ولما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله, فإنحم ليسوا بمتبعين 
للهوى بإطلاق ولا متبعين لما تشابه من الكتاب من كل وجه؛ ولو فرضنا أنمم كذلك لكانوا كفاراء إذ لا 
يتأتى ذلك من أحد في الشريعة إلا مع رد محكماتها عنادا وهو كفرء وأما من صدق الشريعة ومن جاء بماء 
وبلغ فيها مبلغا يظن به أنه متبع للدليل بمثله؛ لا يقال إنه صاحب هوى بإطلاق بل هو متبع للشرع في 
به 


ب: حرية الفكر والرأي والاعتقاد لا يعني حرية الردة عن الإسلام 

الردة والارتداد لغة: الرجوع» وفنه امرك 44 

اصطلاحا: كفر بعد إسلام تقرر بالنطق بالشهادتين مع التزام أحكامهما ... بصريح أو لفظ يقتضيه 
أو فعل يتضمنه .. ومثال اللفظ المقتضي للكفر أن يجحد ما علم عن لدو ال 50 

قال تعالى: ( وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنَكُمْ عَنْ دينه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافءٌ فَأُولَيِكَ حَبطّث أَعْمَاحُمْ في الدُّنيَا وَالجرَة 
وأُولَِكَ أَصْحَابْ النَّارٍ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ ) 9 7] 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال وَلِّ: " مَنْ بَدّلَ ديه ع قارف "50 

قال ابن قدامة بعد أن ذكر الآية والحديث السابقين: المرتد هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر. . 
. » وأجمع أهل العلم على وحوب قتل المرتد -إذا أصر على ردته بعد استتابته -» وروي ذلك عن أبي بكر 


5 4 . : 7 ذااء : 5 24 
وعمر وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغيرهم ول ينكر ذلك فكان إجماعا. 


7 معبد بن عبد الله بن عليم الحهني البصري ( .. - 80 ه ) : أول من قال بالقدر في البصرة؛ مع 
الحديث من ابن عباس وعمران بن حصين رضي الله عنهماء» وغيرهما» حضر يوم التحكيم» وخرج مع ابن 


الأشعث على الحجاج. الأعلام للزركلي» 264/7 . 


شان ان 20 98 000 5 5 
7 نسبة إلى قرية من قرى الكوفة تُسمى بحَرَورَاءِ. اجتمع فيها من خرج على سيدنا على يه من الخوارج» ويما موا 


الحرورية. تاريخ اليعقوبي 2/ 191, ط/ دار صادر بيروت. 

© الاعتصام للشاطبي؛ 2/ 186. 

0 تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن عبد الرازق» الملقب بمرتضى الزبيدي 91/8. 
© شرح مختصر خليل للخرشي » 62/8. 

© صحيح البخاري 1098/3, ح2854. 

0 المغني لابن قدامة 16/9. 
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وعن عبد الله بن مسعود هه قال» قال كلِك: " لآ يحل دَمُ امي مُسْلِم يَشْهَدُ أنْ لآ إِلَه إلذَ الله وَأ 
رَسُولُ الل لذ يإخدى ثَلدثِ قيب ”"الرَانِ وَلنّفْس بِالنَفْس وَاثَارِكُ لدِينِهِ لْممَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ "© 

ونقل الإجماع على قتل المرتد أيضا ابن رحب في شرحه لهذا الحديث: ". . . والقتل بكل واحدة من 
قله اللتصاك قورت ملو فيه ب ا 901 

جريمة الردة لمن يجحد الإسلام لا تمل مجرد استبدال دين بدين» ولكنها جريمة سياسية 
خطيرة» هي جريمة الخيانة العظمى للمجتمع الإسلامي» ومحاولة خبيثة لتقويض صرحه؛ وبث الفساد في 
أوصاله» وإشاعة الفتنة بين المسلمين؛ وذلك لأن الإسلام في تشريعه وواقع تطبيقه يعالج أمور الدين والدنيا 
معاء فهو عقيدة وجنسية سياسية» وليس علاقة روحية محضة بين الإنسان وخالقه, لا شأن لما بكيان الدولة 
السياسي» والقوانين الوضعية التي تحكم هذه الأفعال تقضي كذلك بعقوبة البتر من المجتمع دون أعذار أو 
رأفة» إلا أن الشريعة تُتيح للجاني فرصة التحرز من العقاب بالتوبة» بغض النظر عما يكنه قلبه» ما دامت 
أقواله وأفعاله لا تنم عما ينقض التوبة» وذلك بالغ الغاية في العفو والغفران والرحمة» وف نفس الوقت فإن 
عقوبة الردة ليست دليلا على قسوة الشريعة على مناهضيه أو حجره على حرية الاعتقاد - فالقاعدة العامة 
أنه لا إكراه في الدين ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر - ولكنها دليل دامغ على مدى تسامح الإسلام؛ 
وثقته في سلامة عقيدته» ودافع على أن لا يكون اعتناقه إلا عن إيمان واقتناع بعد ورا في 0 

والمرتدون فئات أربع,: 

الففة الأولى: داعية لغير الإسلام» شديدة التعصب لعقيدتماء أعيتها مواجهة الإسلام بالعداء, 
فاصطنعت الإسلام رياء وزيفا لتكيد له عن قرب, ثم تنفلت منه بالردة» وتوهم الملأ أتما إنما انسلحت عن 
الإسلام لمآ خذ أنكرتما عليه تكشفت لما عن ممارسة تخفى على النظرة السطحية الغابرة. 

الفئة الثانية: تتظاهر بالإسلام لتتمكن في الاندماج في امجتمع الإسلامي لتسقط عورات المسلمين» 
وتزود أعداءهم بأسرارهم, ونُشيع الفوضى والخذلان ف صفوفهم. 

الفئة الثالئة: أولئك العابثون الذين يعتنقونه في مظاهرة إعلامية ملفتة» ثم سرعان ما ينشقون عليه 
بصورة فجائية مدوية تُشعر بموان الإسلام لينتهكوا حرمته وليغروا السفهاء بالتطاول عليه» ولينفروا المقبلين 
عليه عن اعتناقه» وليوهنوا ضعاف النفوس من المسلمين ويزعزعوا ماحم ويهونوا عليهم الانسلاخ منه. 


9 القيب "من سق لواح ذكزا ام انتن بفيبات امه إذاازن 

© صحيح البخاري؛ 22521/6 ح6484. صحيح مسلم 5/ 106 ح 4468: واللفظ لمسلم. . 

,02 جامع العلوم والحكم لابن بحب الحنبلي» ص: 4 ط/ دار المعرفة» بيروت. 

0 الإدارة العامة في صدر الإسلام» عبد السميع سالم الهراوس» ص: 255-254, ط/ الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
6 . 
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الفئة الرابعة والأخيرة: هم المنافقون الذين يمكرون بالإسلام ويسخرونه لمآريهم الخاصة كزيجات 
يشتهونها أو مغانم يأحذونماء فإذا قضى الدعي وطرهء نبذه غدرا وكفرانا. 

ولا شك أنه حرى بمؤلاء وأولئك من فئات المرتدين أن يؤحذ على أيديهم بصرامة تقمعهم وتزع 
أضرابهم من أن يجترئوا على دين الله عل ويتتهكوا حرماته» وأحدى وأحسم للشر قبل أن يتخذ طابعا 
جماعيا تُمارسه الشعوب باللجهاد المقدسء والتاريخ يحكي كثيرا من الحروب التي لم تشعلها إلا النعرات والحمية 
ال © 

تقرير حرية الردة يترتب عليها تقربر حرية الدعوة إلى الكفر والضلال 

والظهور بمظهر المدافع عن الحرية الفكرية» ونفي وصمة حجر الإسلام على أفكار الناس؛ لا يعني - 
بأي حال من الأحوال - تقرير حرية أن يرتد المسلم عن دينه؛ وهو يترتب تقرير حرية أن يدعو غير 
المسلمين إلى دياناتهم في ديار الإسلام» وحرية نشر الكفر والضلال في المجتمع الإسلامي 2 
ضلال هذا القول ومناقضته لمقاصد الشريعة» والدين هو أول الضرورات التي أمر الله تعالى با محافظة عليه 
فضلا عن هذا القول يهدم مبدأ الأمر بالمعروف والنهي كن لحك مي مكاي 07 

حرية الاعتقاد لا تعني حرية الردة عن الإسلام؛ وليس إنكار الصلاة والركاة والجهاد والحجاب وغيرها 
ثما هو معلوم من الدين بالضرورة محرد حلاف في الرأي» والطعن ف الله تعالى وفي رسوله وَل وف عرض 
أمهات المؤمنين لا علاقة له بحرية الإبداع أو حرية الفكر 

والحرية الشخصية في الإسلام لا تعني إشاعة الفاحشة والدعوة إلى الرذيلة» ولا تعني حرية الزنا أو حرية 
نكاح امحارم أو حرية تعاطي الخمور والعودة بالأمة إلى الجاهلية الأولى. 


خامسا: استقلال القضاء 
يضمن الإسلام لمواطنيه حق التقاضي ضد السلطة إذا جارت عليه أو حرمته حقا من حقوقه, 


ويخضع الجميع لأحكامه. 
والقضاء في الإسلام من حيث اختصاصه ثلاثة أنواع: 


7 الإدارة العامة في صدر الإسلام عبد السميع سال الهراوس» ص 259-257 ط/ الميغة المصرية العامة للكتاب؛ 
6 . 

0 يفول الحنوكي» " .إذا كان من سبل م وبحت الكسلم آنا يعرط دعوقة على مواظيه خيزالسلي فون هذا الأخير 
الحق نفسه؛ وإذا كان هناك حشية على إيمان المسلمين» فليس أمام هؤلاء من علاج إلا التعمق في إيمانهم. . ". الحريات 
العامق»ه ص: 47. نقلا عن التجديد في الفكر الإسلامي, د. عدنان محمد أمامة» ص: 527. 

© في هذا المعنى: التجديد في الفكر الإسلامي» د. عدنان محمد أمامة» ص: 527. 
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- القضاء في الحدود الشرعية والحرائم الأخلاقية 

- قضاء الحسبة: هو أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونمي عن المنكر إذا أظهر فعله (), كمراقبة 
معاملات الناس في البيع والتجارة والمحافظة على الآداب العامة» وغيرها من الأمور الظاهرة التي لا تحتاج إلى 
أدلة ولا يتداخلها التجاحد والتناكر» ويمكن لوالي الحسبة أن يتصدى لما من تلقاء نفسه؛ بما له من سلطة 
التنفيذ المباشر وتوقيع الجزاء» ما يؤكد أن نظام الحسبة ف الإسلام يعمل في سرعة وسهولة ويسر على توطيد 
النظام العام وتتفيق إطريات العابنة وعوقوق 00 

- قضاء المظالم: هو قضاء مستقل» يتولى الفصل - غالبا- في القضايا التي تكون جهات في الدولة 
طرفا فيهاء وهو المراد هنا؛ لأنه يختص بنظر مظالم لأفراد الشعب من الولاة والمسؤولين» ولذلك وصفه 
للاوردى نيان 37 قو اللنظالين: إلى العاضق #الرشيف وحر الفارعين عنم اعد المي ويقابل 
قضاء المظالم في عصرنا مجلس الدولة. 

وكانت سلطة قاضي المظالم أعلى سلطة في الدولة» وحكمه فوق حكم الوالي» ولخطورة هذا المنصب 
كان الخلفاء في صدر الإسلام يتولونه بأنفسهم,؛ فإذا كانت الخصومة ضد الخليفة نفسه؛ كان يتنحى عن 
النظر فيهاء ويترك لكبير القضاة النظر في القضية. 


- القضاء في الإسلام مستقل تماماء ولا يخضع لهوى حاكم أو سلطة 

لا شك أن سلطان القاضي في الإسلام مستقل عن سلطان الحاكم أو ولي الأمر؛ وسبب ذلك - 
سواء قلنا أن القاضي نائب عن الإمام أو غير نائب - أنه يستمد حكمه من تنفيذ أحكام الشرع؛ وليس 
من تنفيذ أحكام الحاكم أو الإمام؛ وليس للقاضي أن يتقيد بأحكام الحاكم إذا خالفت أحكام الشرع؛ لأنه 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وإِنما له حق الطاعة ما لم يخالف أوامر الله تعالى» فضلا عن أن القاضي 
لا يعد وكيلا للإمام» وإِنما هو قائم بمصلحة عامة» قد مكنه ولي الأمر منها؛ وذلك لأن القاضي لا ينعزل 
بموت الإمام أو تغييره» وليس للإمام أن يعزله إلا لسبب جعله غير صالح للقضاءء كفسق أو إصابة في عقله 
أو نحو ذلك مما يؤثر على سير العدالة» وهو في هذا يفارق الموكل الذي له عزل وكيله؛ لأنه ينظر في حق 


0 


0 الأحكام السلطانية للماوردي» ص: 270. 

6 الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام» دراسة مقارنة» عبد الحكيم حسن العيلي» ص: 649. 
الأحكام السلطانية للماوردي» ص: 86. 

العقوبة لأبي زهرة» ص: 268. أيضا السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام» د. نصر فريد واصل» 251-250. 
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وقال القاضي أبو يعلى: " إذا ولاه ( ولى الإمامُ القاضي ) صار ناظراً للمسلمين» لا عن من ولاه 
فيكون في البلد في حكم الإمام في كل بلد. . . " 417 

ومما يدل على ذلك ما رواه حفص بن عمر قال: كان عمر بن الخطاب ذن إذا كثر عليه الخصوم 
صرفهم إلى زيد» فلقي رحلاً ممن صرفه إلى زيد فقال له: ما صنعت. قال: قضي علي يا أمير المؤمنين» قال: 
لو كنت أنا لقضيت لكء قال: فما بمنعك وأنت أولى بالأمر. قال: لو كنت أَبْدّكَ إلى كتاب الله أو سنة 
نبيه فعلت» ولكني ينما أردك إلى رأيء والرأي مشير. © 

ومراد عمر 4 أنه لو كان الحكم مخالفا لنص في القرآن أو السنة - أي القانون - لرد القاضي إليه؛ 
أما والمسألة احتهاد» فهذا من حق القاضي» نعل السو ام 3 


-الخلفاء والولاة والملوك يخضعون للقضاء شأنهم شأن سائر الرعية: 
والأمثلة على ذلك في التاريخ الإسلامي كثيرة: 

1- ساوم عمر بن الخطاب ذه رجلا على فرس» ثم ركبه ليجربه فأصبه العطب, فأراد عمر 5ه أن 
يرده إلى صاحبه فأبى» فقال عمر أمير المؤمنين: اجعل بيني وبينك حكماء فاختار الربحل شريحاء فتحاكما 
إليه» وحكم شريح للرحلء وقال لعمر: يا أمير المؤمنين: " يا أمير المؤمنين حز ما ابتعت أو رد كما أحذت " 
0 

2- اختصم عمر بن الخطاب وأبي بن كعب يد في شيء فحكما زيد بن ثابت 5ه وذهبا إليه في 
منزله» فقال زيد: هلا أرسلت إلى يا أمير المؤمنين» قال عمر: ف بيته يؤتى الحكم, ثم أراد أن يجلسه في 
صدر فراشه؛ فرفض عمر وحلس بجوار خحصمه. . . ثم أقسم لا يدرك زيد بن ثابت القضاء حتى يكون 
عمر ورحل من عرض المسلمين عنده سواء. © 

3- فقد علي ذفن درعاء ثم وحد ذمياً يبيعها في السوق» فلم يأخذها منه؛ وذهبا إلى القاضي شريح 


ليحكم بينهماء فسأل شريح عليا ينه عن بينة على دعواه» فلم يجد بينة مقبولة» فقضى بالدرع إلى الذمي. 
:62 


0 الأحكام السلطانية لأبي يعلي الفراء» ص: 69. 

© تاريخ المدينة النبوية» ابن شبة النميري البصري» 454/1. 

شك السام يحول عميرية ون التجدر تسن :158 

الطبقات الكبرى لابن سعد 6/ 132. ط/ دار صادرء بيروت. حلية الأولياء» الأصبهاني» 4/ 137. 
© ستن البيهقي الكبرى» 10/ 136 ح 20250. 

© السنن الكبرى 10 / 136 ح 20252. حلية الأوليا 4/ 139 -140. 
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4- ساوى القضاء في الإسلام بين الملوك والعوام» وهذا ملك غسان "جبلة بن الأيهم" الذي كانت 
الروم تحرضه على غزو المدينة» أسلم واستأذن عمر ذه أن بقدم المدينة» وفرح عمر ذه بإسلامه وقدومه, ثم 
بدا له أن يخرج إلى الحجء وني أثناء طوافه بالبيت الحرام وطئ إزاره رحل من بني فزارة فحله» وغضب الأمير 
الغساني لذلك فلطم الرحل لطمة قاسية هشمت أنفه. وأسرع الفزاري إلى أمير المؤمنين يشكو إليه ما حل 
به» وأرسل الفاروق إلى جبلة ثم سأله فأقر بما حدثء فقال له عمر: إما أن ترضي الرحل وإما أن اقتص له 
منك. . . » فقال جبلة: كيف ذلك وهو سوقة وأنا ملك» فقال عمر ذ#نه: إن الإسلام قد سوى بينكما.. 
ففر إلى الروم متنصرا. (1) 

ومما سبق يتبين أن سلطة القضاء في الإسلام فوق كل السلطات بما فيها سلطة الخليفة أو رئيس 
الدولة» وأن ولاية القضاء تشمل كل الإفراد بما فيهم الخليفة. 

- حق التقاضي ضد السلطة مكفول حتى للجددي ضد قائده 

كان رحل في حيش أبي موسى الأشعري ذا نكاية في العدو, فغنموا مغنماء فأعطاه أبو موسى بعض 
سهمه. فأبى أن يقبله إلا جميعاء فجلده أبو موسى عشرين سوطاء وحلقه» فجمع الرحل شعره ثم ترحل إلى 
عمر بن الخطاب ذَه» وقص عليه ما حدث له فكتب عمر إلى أبي موسى: " فإن فلاناً أحبرني بكذا 
وكذاء فإن كنت فعلت ذلك ف ملاء من الناس» فعزمت عليك لما قعدت له في ملاء من الناس» حتى 


فقس لقيو إذا كنت ملت ولالى عدالقه نيوا لمانو قافن لذا و ااه لدان ولعي برف مل 20 


- لغير المسلمين حق التقاضي ضد السلطة مثل المسلمين 

بلغ عدل القضاء أن حكم لسكان مدينة غير مسلمة أن يخرج منها مَن فتحها من حيش المسلمين» 
والواقع أنه لم ولن يعرف التاريخ عدلا راقيا يصل إلى درحة أن يحكم قاضي الحيش المنتصر على حيشه 
بإلغاء نصره في الحرب على شعب من الشعوب المهزومة. 

فقد اشتكى أهل سمرقند إلى عمر بن عبد العزيز أن قتيبة ظلمهم وغدر بمم في فتحه لمدينتهم» فأمر 
القاضي أن يحكم بين جيش المسلمين الفاتح» وبين أهل المدينة» فقضى لهم وأمر بأن يخرج عرب سمرقند إلى 
معسكرهم وينابذوهم على سواء» فيكون صلحا جديدا أو ظفرا عنوة. © 


0 البداية والنهاية» 8/ 64. فتوح الشام, الواقدي» 110/1., ط/ دار الجيل» بيروت. المصباح المضيء في كتاب النبي 
الأمي ورسله إلى ملوك الأرض» أبو عبد الله محمد بن حديدة الأنصاري» 2/ 22 ط/ عالم الكتب» بيروت. 

6 محكحض الصواب قِ فضائل ني المؤمنين عمر بن الخطاب» يوسف بن حسن المبرد» 2/ 0607 وقال المحقق: إسناده 
حسين ٠.‏ 

0 تاريخ الطبري» 4/ 69. الكامل في التاريخ, ابن الأثير» 327/4. 
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سادسا: تحرير الأرزاق من سلطة الدولة 


من المسلم به أنه لا يمكن كفاله الحرية السياسية ما لم تتم كفالة حرية الرزق والكسب من أي 
سلطة يمكن أن يتحكم فيها سواء كان سلطة الحاكم أو سلطة الأغنياء, فلا يمكن كفالة الحرية 
السياسية إذا وضعت الدولة يدها على المصانع والمتاحر وكل موارد العمل والكسب الحر» ويصبح الشعب 
كله موظفين لدى الحاكم؛ يملك التحكم المطلق في أرزاق الناس» وكذلك إذا تفاوتت الأرزاق بين طبقات 
الشعب بشكل صارخ» يتحكم قلة من الأغنياء في أرزاق الناس الذين يعيشون على فضلاتهم. 0 

ويظهر حرص الإسلام على تحرير الأرزاق من أي سلطة بما يأتي: 

أ- يأمر الإسلام المسلم بالسعي على الرزق؛ والاعتماد على نفسه في الكسب مستقلا عن كل 
سلطة. 

عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كرت وه © قال رسو اللَّهِ : " مَا أكل أَحَدٌ طَعَامًا قََّ حَيْرا مِن أَنْ يَأْكُلَ 
مِنْ عَمَلٍ ين 

وواضح أن وحه الخير التحريض على الكسب الحلال؛ التعفف عن ذل السؤال والاحتياج إلى الغير, 
والتوكل على الرزاق ذي القوة المتين سبحانه وتعالى. © 

ب- ويحرم الإسلام أن يحبس الأغنياء المال عن التداول في كل ما يعود نفعه عن المسلمين 

ويستدل البعض على ذلك بقوله تعالى: ( وَالَذِينَ يكُيرُونَ الذَّهَب وَالْفِّة ولا يُنْفِقُونَهَا في سَبِيلٍ الله 
َبَشّرْهُمْ بِعَدَابٍ أليم ] [ التوبة: 34] 

ويكون المقصود بكنز المال: " حبس المال عن التداول في كل ما يعود على المسلمين نفعه ينطبق عليه 
الكيوه لنا العمل كرا لعن هو سيل الله وغ الأضل ب يلال "رون كاة للشينور أن لزاه 
بالذين يكنزون المال هم الذين لا يؤدون ركاة أموالهم وتاك نوق الور ول 
© هذا اللغق انظر كيك محكم بالإسلام. ق«دولة عضرية د القنحري: رض 2161 163 
#المقدام بن معدي كرب بن عمرو بن سيارء أبو كريمة الكندى (ت87ه) » قدم في صباه من اليمن مع وفد كندة على 
الني وف وكانوا ثمانين راكباء وسكن الشام بعد ذلك. ومات بحمصء معجم الصحابة للبغوي 299/5. الأعلام للزركلي 
7. 
سطيح البغاري 1730/2.ت 1966 
همدة القاري شرح صتححيح اللبخاري» 187/11 فيض القدير للستاويء 5/ 425..ح 7833 
دكين نحكم بالإسلام في دولة عصرية» د. الفنجري» ص: 166. أيضا تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية» د. 
صوفي أبو طالب» ص: 39. 
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ج- ولا يجوز أن تستولي الدولة على أموال الأغنياء؛ لأن الإسلام يسمح بتفاوت الناس في الغنى 
كل حسب احتهاده في الحياة» قال تعالى: [ وَرَفَعَ بَعْضَّكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ وَرَحَاتٍ ) [ الأنعام: 165] 
فيفتح الإسلام أبواب الرزق الحلال بعيدا عن سلطان الحاكم» ويسمح بالغنى إلى أي مدىء وقد كان من 
بين صحابة الرسول وَلْةٌ الكثير من الأغنياء» ولم يحدث أن أحذ منهم الرسول مالا بغير رضاهم 5 

د- وفي نفس الوقت تعمل الدولة الإسلامية - قدر المستطاع - على توفير حمد أدنى من 
الدخل لكل فرد يسمى " حد الغنى ". أي حد الاكتفاء الطبيعي لكل فرد» فتعطيه حتى تغنيه. 

وحدد بعض أهل العلم ما يجب للفقير بأنه " ما يأكلون من القوت الذي لابد منه؛ ومن اللباس 
للشتاء والصيف بمثل ذلك؛ وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة. "0© 

ه - والدولة الإسلامية كذلك ملزمة- في حالة القدرة- بكفالة من يقل دخله عن الحد 
الأدنى للغنى في النواحي المادية والاجتماعية والصحية والتعليمية . 

قال تعالى: [ إِنا الصَدَقَاتُ لِلْقُمراءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَاملِينَ عَلَيهَا وَْمولَعَةِ فُلُوبهُمْ وت البَقَاب وَالْعَارمِينَ 
َف سَِيلٍ الل وَائْنِ اليل قرِيضَةٌ من اللِّ 1 [ التوبة: 60] 

فالدولة ملزمة بكفالة الأصناف الثمانية السابقة عن طريق الركوات الواحب جمعها من أموال الأغنياء» 
ولو تم ذلك كما أراد الله تعالى» لم يبق فقير من المسلمين» ولو لم تكف الزكاة لأي سبب من الأسباب 
فتلتزم الدولة بكفالتهم عن طريق الضرائب التي تُفرض على الأغنياء. © 

يقول ابن حزم: " وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم؛ ويجبرهم السلطان على 
ذلك إن لتقم .الزكوات هم: م 


© الدر المنغور للسيوطي» 4/ 177: ط/ ذار الفكرء بيروت» 1993م. تفسير ابن كثير 139/4. تفسير الرازي 16/ 
5. تفسير السعدي 1/ 335. 

© أضواء البيان للششقيطي 8/ 35, 

إلى لكين نعف 156/6 

7 فقه الزكاة للشيخ القرضاوي» ص: 986 ط/ مؤسسة الرسالة» الثانية» 1973م. كيف نحكم بالإسلام في دولة 
عصرية» د. الفنجري» ص: 164. 

8 امحلى 6/ 156. أيضا يقول الغزاليي " إذا خلت الأيدي من الأموال ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراحات 
العسكر ..وخيف دعول الكفار بلاد الإسلام أو حيف ثوران الفتنة .. فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية 
الجند .. لأنا نعلم أنه إذا تعارض شران أو ضرران قصد الشرع دفع أشد الضررين وأعظم الشرين." المستصفىء ص: 177- 
8. ويقول الشاطبي: " إننا إذا قررنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجنود؛ لسد الثغور وحماية الملك المتسع الأقطارء 
وخلا بيت المال» وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم؛ فللإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا 
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وتما يؤيد ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب َه أنه قال: " لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
ع ٠‏ 37 5 5 به همهم زه 1 
الاحدت فضول الاغنياء» فقسمتها يي فقراء المهاحرين. 0 


لهم في الحال إلى أن يظهر مال بيت المال .. وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين؛ لاتساع مال بيت المال في زماتمم بخلاف 
زماننا.." الاعتصامء 121/2. 
© الأموال لابن زنحويه .ح 1078. أيضا المحلى لابن حزم؛ 6/ 158. 
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الباب الثالث 
في 
نظام المجلسين الدد يعيين كثالث ضوابط الإصلاح السياسي من المنظور الإسلامي 
ويحتوي على مبحث تمهيدي وفصلين : 


مبحث تمهيدي 
في 
الفصل الأول 


شي 
أهم القيود الواجب توافرها في نواب الأمة قانونا وشرعا. 


الفصل الثاني 


شي 
التفضيل بين نظام المجلس الواحد والمجلسين في الأنظمة المعاصرة وفي النظام الإسلامي. 


056 


الباب الثالث: نظام المجلسين التشريعيين كثالث ضوابط الإصلاح 
السياسي من المنظور الإسلامي 


مبحث تمهيدي: تنظيم السلطات العامة ( حدود السلطات العامة) 


صور الحكم الديمقراطي من حيث كيفية اشتراك الشعب في السلطة 

إذا كانت الديمقراطية تعني أن تكون السلطة بيد الشعبء إلا أن صور ممارسة الشعب للسلطة متنوعة» فقد 
يمارس الشعب السلطة بنفسه دون وسيط (الدمقراطية المباشرة )» وقد بمارسها عن طريق انتخاب ممثلين أو 
نواب له ( الديمقراطية النيابية )» وقد يمارس الشعب السلطة بطريقة جمع بين الصورتين السابقتين» فيتتحب 


الشعب نوابا يتولون نيابة عنه بعض شؤون الحكم, ويحتفظ لنفسه بالبعض الآخر ( الديمقراطية شبه المباشرة 
.00 


صور الحكم الديمقراطي على أساس العلاقة بين السلطات 
المحتلفة» فقد تقوم العلاقة بين السلطات على أساس الفصل بينهاء مع احتلاف درحة هذا الفصل» وقد 
تقوم العلاقة على أساس اندماج السلطات» وبناء على ذلك فهناك ثلاث صور رئيسية لنظام الحكم النيابي: 
النظام البرلماني القائم على الفصل المرن» والنظام الرئاسي القائم على الفصل الحامد» والنظام المجلسي القائم 
على اندماج السلطات. ©) 


0 لمزيد من التفاصيل: النظم السياسية والقانون الدستوريء د. فؤاد العطار» ص 346-331. النظم السياسية» د. 
ثروت بدوي» ص 187-162. الوسيط في النظم السياسية؛ د. محمود عاطف البناء ص 235-191. النظم 
السياسية والقانون الدستوري؛ د. سليمان الطماوي» ص 173-168. الوجيز في النظم السياسية» د. محمد مرغني 
خيري» ص 208-173. 

9 وريدم اللفاسيل الأنظية الناسية الناض قدي من اسل .170-151 التنظم السياسية الدولة 
والحكومة؛ د. محمد كامل ليلة» ص 589-570. القانون الدستوري والأنظمة السياسية؛ د. عبد الحميد متولي» ص 
5 -311. الوسيط في النظم السياسية؛ د. محمود عاطف البناء ص 386- 391. الوجيز في النظم السياسية» د. 
محمد مرغني خحيريء ص 193-187. النظم السياسية» د. ثروت بدوي» ص 298-296. 
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طبيعة نظام الحكم من المنظور الإسلامي 
أولا: اشتراك الشعب فى السلطة. 

الواقع أنه ليس ثمة ما يحول دون الأحذ من أي نظام من الأنظمة الثلاثة سواء كان النظام البرلاني أو 
الرئاسي أو حكومة الجمعية النيابية ومن أي نظام آخر ما لا يتعارض من المبادئ والأصول الإسلامية؛ وتما 

مع ملاحظة أن السيادة - كما مر بنا - هى السلطة العليا أو السلطة المطلقة التى لما الصلاحيات 
التامة غير امحدودة لتنفذ حكمها في الجميع» وهم مضطرون إلى طاعتها طوعا أو كرهاء ولا ينطبق هذا إلا 
على اذ حغال ,قا ل'تعال: :( إن ركلك فكال لما ورية 1[ هود 4]107 وقال تعال» ١‏ يدا لها 
يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ 1 [ الأنبياء: 23]» وقال عز وجحل: [ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلكوث كل شَيْءٍ وَهُوَ يجيرُ ولا 
يجَارُ حَلَيِهِ ِنْ كُنْتُمْ تَعْلمُونَ * سَيَقُولُونَ لِلِّ 1 [ المؤمنون: 189-88 وأما مارسة مظاهر السيادة» فهي 
للأمة» وهي التي تختار الحاكم بمقتضى عقد البيعة ليتولى الحكم, بحيث يكون الحاكم ومن اختاروه وجميع 
الأمة مقيدين بأحكام الشريعة الإسلامية. 


ثانيا: مبدأ الفصل بين السلطات. 
جوهر الفصل بين السلطات في النظام الإسلامي يظهر جليا في استقلال السلطة التشريعية 
استقلالا تاما عن السلطة التنفيذية» والسلطة التشريعية - وهى أم السلطات وأهمها - يتولاها امجتهدون» 
والحاكم اكغللك افريكوة رد اهلق أفزاف ولاك النسلطة إل زذا مودرنت فيه شرروط اكع قل وتلزم الشريعة 


الحاكم بالعمل بالأحكام التي تصدر عن السلطة التشريعية» وأما الوسيلة الإدارية التي تنفذ بما القوانين» فهي 
متروكة لتقدير السلطة التنفيذية التي يرأسها الحاكمء ولا تملك السلطة التشريعية التدخل فيها. © 


ثالنا: وحدة السلطة التنفيذية أو وحدة رئيس الدولة والحكومة 
الظاهر أن سلطات الحاكم في النظام الإسلامي تُشابه سلطات الرئيس في النظام الرئاسي» بحيث 


جمع اللشلظة استوتيه كلا قد ده فى رتم الذولك وكين اللمكر نا لفن الوق 


0 في هذا الاتحاه: أزمة الفكر السياسي الإسلامي» د. عبد الحميد متولي» ص: 262» ط/ الحيئة المصرية العامة للكتاب. 
3 النظام الرئاسي الأمريكي ونظام الخلافة, د. يبحى الصباحي» ص: 499 

© :هذا ااه منهاك لكان الأسرض اغنيل الند من 11421127 

0 النظام الرئاسي الأمريكي ونظام الخلافة» د. يبحى الصباحي» ص1 516 
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وهو بملك في ظل الشريعة سلطات تنفيذية واسعة تتركز في شخصه وحده. ولا يمارسها بالاشتراك مع 
خلس وزراء» ويكون وحده مسؤولا عن سياسة الحكومة سواء أمام مجلس الشورىء أو أمام الأمة بأسرهاء 
ويكون وزراؤه مساعدين له» يتولى تنصيبهم؛ ولا يُسألون أمام عوكرلا وم وو ني كام ميا 
من الأحاديث التي مرت بنا وتتحدث عن الإمارة يُستخلص منها أن المسؤولية التنفيذية كانت تتركز في يد 
شخص والح 

والواقع أن سلطة الحاكم في النظام الإسلامي تختلف عن سلطة الرئيس في النظام الرئاسي؛ 
لأن الأخير يعاني من صعوبة إخضاع الرئيس بسلطاته الواسعة المركزة في يده للقانون» بينما سلطة الحاكم 
في النظام الإسلامي - حتى ولو كانت سلطات واسعة تفوق سلطات الرئيس في النظام الرئاسي - فهي 


8 2 
مقيدة بالقانون السماوي أو بالشريعة الإسلامية. ©) 


ويلاحظ مما سبق أن طبيعة نظام الحكم الإسلامي وخضوع الجميع حكاما ومحكومين للشريعة 
الإسلامية يشكل حلا لجميع مشكلات الحكم.؛ سواء أكانت تتعلق بكيفية اشتراك الشعب في 
السلطة, أو بكيفية تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات تطبيقا سليماء أو بكيفية إخضاع الرئيس 
بسلطاته الواسعة للقانون. 


5 سيج اللكرى الأكام مده 114-112 
6 النظام الرئاسي الأمريكي ونظام الخلافة» د. يحى الصباحي» ص 33-. 


039 





الفصل الأول: أهم القيود الواجب توافرها في نواب الأمة قانونا وشرعا 


المبحث الأول: أهم فيود الترشح البرلماني وتقديرها. 
المطلب الأول: وجوب إدراج حسن السمعة صراحة ضمن شروط الترشح البرلماني. 
المطلب الثاني: قيود التمثيل النيابي (تمثيل العمال والفلاحين والدساء) 


المبحث الثاني: دراسة شرط الذكورة كشرط من أهم الشروط المختلف في وجوب توافرها 
فيمن يترشح نائبا عن المسلمين في النظام الإسلامي 


000 


الفصل الأول: أهم القيود الواجب توافرها في نواب الأمة قانونا 
وشرعا 
المبحث الأول: أهم قيود الترشح البرلماني وتقديرها. 


المطلب الأول: وجوب إدراج حسن السمعة صراحة ضمن شروط الترشيح البرلماني. 


إذا كانت الدسات (1) تقضي بإسقاط العضوية عمن فقد الثقة والاعتبار» فكيف يقبل ترشيح من هو 
فاقد الثقة والاعتبار أساساء وبالرغم من ذلك فقد انتتحب عام 1990 بعض أعضاء مجلس الشعب ممن 
ثارت حوطهم قياف قرية بالاقان ودرا 


الول مببيل لندال قدنف ناو 96نم سرغوو 1811971 دضو تفاط وريه انه اعون سداد 
الثقة والاعتبار» أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح الذي انتخب على أساسهاء أو أحل بواحبات 
عضويته» ويحب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من امحلس بأغلبية ثلثي أعضائه ". 

2 جاء في مذكرة المدعي الاشتراكي بشان أحد نواب الكيف, وهو السيد عايد سليمان: " توافرت الدلائل الجدية على أن 
تضخم أموال عايد سليمان كانت بسبب إتحاره في المواد المخحدرة» وذلك من الآت: 

1- أمر الحاكم العسكري الصادر في يناير سنة 1955 بالقبض عليه وحجزه في مكان أمين مع آخرين» وقد صدر ذلك 
القرار في محال مكافحة تمريب المخدرات. 

2- أمر الحاكم العسكري لمناطق الحدود الصادر في يونيو سنة 1956 بالقبض عليه وحجزه في مكان أمين. 

3- أمر الحاكم العسكري لمناطق الحدود رقم "119" لسنة 1962 الصادر في 27 يونيو سنة 1962 بالقبض عليه 
وحجزه في مكان أمين. 

4- كتاب مخابرات حرس الحدود المؤرخ ف 1979/6/10.» والموحه إلى مدير إدارة البحث الحنائي» والذي يفيد بأن عايد 
سليمان من أهالي جنوب سيناء تقدم طالبا إعادة النظر في المسجل عنه قبل سنة 1967» والعمل على رفعه من 
التسجيلء لما يتعرض له من حرج عند مقابلته مع جهات الأمن. 

5- ما ثبت من الإطلاع على القرار الجمهوري رقم "3098" لسنة 1966 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض 
الأشخاص من بينهم عايد سليمان وعائلته. 

6- الحكم عليه غيابيا في الجناية "10" لسنة 62 عسكرية بالسجن خمس عشرة سنة 

7- اتحامه في الجناية رقم "16" لسنة 84 وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق 

8- تعدد تحريات الجهات الرقابية واجتماعها على أن المشكو في حقه من مهربي المخدرات الخطرين. 

وأما السيد / عبد الرحمن عبد الحواد عبد الرحمن فقد ورد بمذكرة المدعي العام الاشتراكي بشأنه: 

ورد بمذكرة الإدارة العامة لمكافحة المحدرات أن السيد / عبد الرحمن عبد الجواد عبد الرحمن مسجل شقي خطر مخدرات 
بالإدارة تحت رقم "755" مطروح وله ملف بقسم مكافحة مخدرات مطروح رقم "128/110" وسبق اتحامه في القضايا 
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ورفضت لحنة الشؤون الدستورية والتشريعية با محلس إسقاط عضويتهم بحجة أنه لا يجوز إهدار الثقة 
والاعتبار إلا بحكم قضائي بات؛ لأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته» ويُرد على ما سبق أن شرط حسن 
السمعة لا يتعلق بأدلة جنائية أو بأحكام قضائية» ونواب الكيف مدانون سياسياء قبل أن تثبت إدانتهم 


أرقام "112" لسنة 82: "113" لسنة 82, "1" لسنة 90 جنايات عسكرية مطروحء "594" لسنة 83, "1156" 
لسنة 87 جنايات مطروح. 

والمذكور من كبار مهربي المخدرات بالساحل الشمالي» كما تناولت الأوراق الواردة من مجلس الشعب ما أثير بشأن اتمام 
العضو في القضيتين رقمي "24" لسنة 85 جنايات عسكرية مطروح؛ "380" لسنة 83 جنايات مطروح» وبسؤال 
مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قرر بأن تحرياته دلت على أن العضو كان له نشاط في جحلب المواد المخدرة 
اعتبارا من عام 1987 بالتخطيط والإعداد وتمويل عمليات الحلب» ولم يستدل له على نشاط ظاهر بعد اتحامه في القضية 
رقم "1" لسنة 1990 جنايات عسكرية مطروح وترشيحه مجلس الشعبء وبناء على تلك المعلومات تم تسجيله شقي 
خطر مخدرات في 21990/6/12 وبتاريخ 53 طلبت مديرية أمن مطروح رفع اسمه من سجل الخطرين بمناسبة 
ترشيحه مجلس الشعبء لعدم سابقة الحكم عليه في أي قضاياء وتم رفع امه من سجل المخنطرين. 

وبسؤال رئيس فرع مخدرات حرس الحدود قرر أن العضو عبد الرحمن عبد الحواد له ملف معلومات بمجموعة مخابرات حرس 
الحدودء وأن له نشاطا واسعا في مجال تحريب المخدرات» ودلت التحريات على مساهمته في الجنايات أرقام "112 "2 
"113" "115" لسنة 82 عسكرية مطروح, وأيضا سبق اتحامه في القضيتين رقمي "2" لسنة 90 جنايات مطروح» 
"1156" لسنة 87 حنايات مطروح 220 

وبالنسبة للجنايات أرقام "112, 113» 115 " لسنة 82 عسكرية مطروح موضوعها حلب المخدرات»؛ لم يسفر الضبط 
والتحقيقات عن اتمام شخص بعينه» وقررت النيابة العسكرية فيها بألا وحه لإقامة الدعوى الحنائية لعدم معرفة الفاعل» 
وبالنسبة للقضية رقم "1156" لستة 87 جنايات مطروح وموضوعها جحلب المخدرات»؛ أمرت النيابة العامة ألا وحه لإقامة 
الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل» وبالنسبة للقضية رقم "1" لسنة 90 جنايات عسكرية مطروح قضت المحكمة 
العسكرية العليا ببراءة السيد العضوء وأقام الحكم قضاءه بالبراءة على أساس انعدام الدليل. ورد التقريران في: عادل عبد الله 
محمد - إسقاط عضوية أعضاء مجلس الشعب - رسالة - كلية الحقوق - جامعة القاهرة - 1995 - ص 191-189. 
نقلا عن وحيز القانون البرلماني في مصرء د. فتحي فكري. ص166-165. 

فهؤلاء "نواب الكيف" لاتهامهم بالاتجار بالمخدرات, وهناك أيضا "نواب القروض" لاستيلائهم على قروض بنكية 
وفرارهم إلى الخارجء وهناك "نواب التزوير" لقيامهم بتزوير أوراق رسمية لتوصيل مرافق لعمارات يملكونهاء أو تزوير 
توقبعات لتعيين زويهم في بعض الوظائف, وهناك "نواب سميحة" لقيام بعض الأعضاء بدائرة تابعة لمحافظة الغربية 
بممارسة الرزيلة مع فتاة تُدعى سميحة كانت تعمل في إدارة تابعة للحكم المحليء وامتنع البعض عن سداد ما عليه 
فقامت الفتاة بملاحقتهم وفضحهم., وهناك نواب مزدوجي الجنسية. . . . » ونواب التجنيد. . . . » والنواب 
الأميين. . . . انظر نظام الحكم في دستور 1971» د. رفعت عيد سعيد» هامش ص: 3/1. 
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قضائياء وإذا كان القانون يشترط حسن السمعة لتولية الموظف العام» فكيف بمن بمثل الأمة» ويشارك في 
بدح القواف م اودراقة الجاطة ا 

وقد نبهت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكم لما صدر في 6 يونيو 1991 في قضية النائب 
عايد سليمان أنه " لا يفوت المحكمة في النهاية أن تنوه إلى أنه بات حريا ومجديا إضافة تعديل إلى قانون 
مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 بأن يُضاف إلى الشروط الواحب توافرها في المرشح (لعضوية المجالس 
اللاي بن ركه سروت للم انمتن للست 211 

ويلاحظ أن القانون البرلماني الأمريكي, جرى بحرى الشريعة عندناء في تفريقه بين الدليل اللازم 
للإدانة القضائية» والدليل اللازم للإدانة في البرلمان الذي يكفى فيه القرائن والتحريات المسؤولة وسوء 
السمعة» فالمادة 57 منه تعطى الحق للكونحرس في تطهير هيئته والتحري عن أخلاق نوابه» وإذا كان الاتمام 
عض امكف الحي حال قطي قمه لاني اام يي 0 

ويرى بعض الفقه أن سبب عدم النص على اشتراط حسن السمعة في المرشحين هو حرص المشرع 
على عدم كون الترشيح مرتبطا بإرادة السلطة التنفيذية أو أحهزة الأمن» وذلك بعدم إلزام المرشح بالتقدم 
رظنب :ال لحز الأن لعسيو هل “شواذة عت للم سو ال 0 

والذي أراه أنه ينبغي أن يدرج شرط " العدالة " في كل من يريد أن يترشح نائبا عن الأمة - 
وليس مجرد حسن السمعة - ولا يوحد ما يمنع من أن يوضع له ضوابط محددة» فلا تملك السلطة 


0 وحيز القانون البرلماني» د. فتحى فكري» ص 164-163 
86 نقلاعن: في الفقه السياسي مبادئ دستورية» فريد عبد الخالق. ص: 112-111» ط/ دار الشروقء الأولى» 
8 م. 

(0 في الفقه السياسى مبادئ دستورية» فريد عبد الخالق. هامش ص: 13 1. 


0 القانون الدستوري» د. محمد حسنين عبد العال» ص 0. 
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المطلب الثاني: قيود التمثيل النيابي (تمثيل العمال والفلاحين والنساء). تبعا لدستور 
1271 وتقديرها 


قيد المشرع التمثيل النيابي للناحبين بوحوب تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن خمسين في المائة 
من التنظيمات السياسية المنتخبة في الدولة» حيث نصت المادة 87 من الدستور على أن يكون نصف 
قاد مطون لعشي على الأتل من العمل والفتشكيق ذا 

وأحازت المادة 62 من الدستور بعد تعديلها سنة 20007 أن يتضمن القانون حدا أدنى لمشاركة المرأة 
فى المحلسين. 


أولا- تقدير التمثيل النيابي للعمال والفلاحين 

- يرى المؤيدون لوحود هذه النسبة أنه لا غرابة في منح العمال والفلاحين نصف مقاعد التنظيمات 
الشعبية والسياسية؛ لأن هذه النسبة تتعادل مع عددهم في المجتمع؛ بالإضافة إلى أن في ذلك تحقيقا لمبدأً 
تكافؤ الفرصء وذلك لأن هؤلاء حرموا في الماضي من المساهمة في صنع مستقبلهم وتوحيهه, وأخيرا فإن أي 
نظام ثوري يحب أن يهتم بأصحاب المصلحة الحقيقية في التغيير الثوري» والعمال والفلاحين أكثر مصلحة 
من غيرهم في بقاء الثورة؛ لأنحم كانوا أكثر الناس تحملا للاستغلال في العهد القدم. (0) 

- وأضاف أيضا بعض الفقه أن هذه النسبة للعمال والفلاحين قد حققت نتائج حيدة تتمثل في 
إتاحة الفرصة لهم في دحول المحلس» وأما عدم تميزهم في الثقافة أو العلم فليس بأهمية الإحساس بمشاكل 


1 


' وقضت المادة 196 من الدستور بنفس الحكم بحلس الشورى» وأوحب قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 في 
المادة الثالثة أيضا أن يكون نصف عدد الأعضاء من العمال والفلاحين» وحدد قانون مجلس الشعب الفلاح والعامل في 
مادته الثانية فنص على أنه " في أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد» ومصدر رزقه الرئيسي» 
ويكون مقيما ف الريف» وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة» ويعتبر عاملا من 
يعمل عملا يدويا أو ذهنيا في الزراعة أو الصناعة أو الندمات» ويعتمد بصفة أساسية على دخله الناتج من هذا العمل» 
على ألا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العلياء ويستثنى من ذلك أعضاء 
النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العلياء وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عالء وفي الحالين يجب 
لاعتبار الشخص عاملا أن يبقى مقيدا في نقابته العمالية " 

© الحرية والاشتراكية والوحدة: د. مصطفى أبو زيد؛ 1966 ص 306 - 307) نقلا عن النظام الدستوري المصري» 


د. سعد عصفورء» ص 181 
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الجماهير» والشجاعة في إبداء الرأي» والدفاع عما يعتقده العضو محققا للصالح العام» وهذه صفات لا يمكن 
اكتسابما في المدارس والجامعات(”1) 

فى حين يعارض أكثر الفقه وجود هذه النسبة للأسباب التالية: 

- أن تخصيص هذه النسبة للعمال والفلاحين يتناى مع الدمقراطية الصحيحة» فمن المسلم به في 
النظم النيابية أن عضو البرلمان يتم اختياره بالاتتخاب العام عن دائرة معينة» ولكنه بمجرد انتخابه يعتبر نائبا 
عن الأمة كلهاء ويعمل على تحقيق مصالحها كلهاء ولا يرتبط بوكالة أو أي تبعية لناخحبيه بالذات _ 
وأعضاء الحيئات النيابية من العمال والفلاحين ليسوا ممثلين للعمال والفلاحين فقط؛ لأتهم منتخبون بواسطة 
مختلف طوائف الشعبء وهذا يقتضي إطلاق حق الترشيح لعضوية البرلمان دون التقيد بنسب معينة لأي 

0 

طائفة. 


- أن العمل العام ومقاعد الحكم تكاليف وأعباء لمن يحسن القيام بأدائهاء وليس تشريفا لصاحب 
فضل أو تعويضا لمظلوم؛ ولو كان كذلك لوحب لمن كانوا موضع تعذيب أو ضحايا الفصل التعسفي من 
وظائفهم, أو تعرضوا لأحكام ظالمة من المحاكم الاستثنائية أن يطالبوا كذلك بمقاعد في الحيئات النيابية 
07 4 

- وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص يكون بكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لكل مواطن وإذابة 
الفوارق بين الطبقات» وبأنه ينبغي أن يهيأ لكل مواطن - أيا كان مستواه المادي - فرص التعليم والوصول 
إلى المركز الذي يستحقه بناء على مواهبه وكفاءته» فإذا حصدت طائفتا العمال والفلاحين - بعد أن مضى 
على كفالة الحقوق وتحقيق محانية التعليم عشرات السنين - 01, من المقاعد النيابية» فليس لممء وفقالمبداً 
كاف الفرقون: أن يسلوا لقوق قلف الدووي 7" سما وان القيعور قن ميان سعلن اقياء يهل الزورية 


9 ررفل” التتلطانق :إلولانت) : السميكة اللمائقي» 2:1979ن:157-126 

6 النظام الدستوري المصري» د. سعد عصفورء ص 179. 

,80 القانون الدستوري؛ د. ماحد الحلوه ص 175. أيضا القانون الدستوريء والنظام السياسي المصري العاصرء د. سعاد 
الشرقاوي؛ د. عبد الله ناصف. ص 489-486. 

6 نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية» د. عبد الحميد متولي» ص 402-401. القانون الدستوري» د. ماحد 
الحلوى ص 173. 

80 النظام الدستوري المصري» د. سعد عصفورء ص 182» نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية» د. عبد الحميد 


متولي » ص 3 وجيز القانون البرلماني» د فتحي فكري» ص 60 
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بمعنى أن الثورة حققت أهدافهاء ومنها تحقيق العدالة الاحتماعية» فكان من المنطقي أن يأحذ الدستور 
بالمبادئ الديمقراطية السليمة في تشكيل المجلس النيابي. 0 


- وليس من الطبيعي أن تكون التنظيمات السياسية المنتتخبة صورة طبق الأصل للشعب وفقاته 
الختلفة والا لوحب أن يكون لأصحاب كل مهنة لجسب عددهم ممثلون في البرلمان» ولوجب أن تكون 
الأغلبية الساحقة من أعضاء هذه التنظيمات من الأميين» وأكثر من نصفها من اا 


- أن اشتراط هذه النسبة يعارض نصوصا عديدة في الدستور تقرر المساواة وتكافؤ الفرص © ولو 
وحد هذا الشرط في القانون لأمكن الطعن عليه بعدم الدستورية» ولكنه موجود في الدستور ذاته» مما يقتتضي 


7 


- والواقع أن الآراء توزن كما تعد؛ والرأي العام الحقيقي ليس دائما عبارة عن رأي أغلب الناحبين 
ول أثبتت التجارب أن العمال والفلاحين» رغم أهميتهم في محال أعمالهم» يقتصر دورهم على الموافقة 
على كل قرار تتخذه الحكومة» ومشاركتهم داخل لحان المحلس ضعيفة حدا لا تتوازى مع نسبة تمثيلهم 
وهذه اللجان تُعد روح افلس وفعلة انا اك فهم لا يساهمون مساهمة فعالة في صنع السياسة العامة 
للدولة بحيازتهم لنصف مقاعد البرلمان» ولا يقدمون حتى شيئا يذكر من الخندمات للطوائف التي ينتمون إليها 
0 بل على العكس فإن ما اعتبر من مكاسب العمال والفلاحين» كتوسيع قاعدة القطاع العام؛ وامتداد 
عقود الأراضي الزراعية. . » تم سن قوانين بالتراجع عنها من بحالس نيابية تمَثّل فيها العمال والفلاحون 
بنسبة لا تقل عن 7050, وكذلك الوضع بالنسبة للدور الرقابي» ففي دوري الانعقاد الأول والثاني للفصل 
التشريعي السابع» على سبيل المثال» قدم العمال والفلاحون 8 استجوابات» تطرق واحد منها فقط 
لتجاوزات في بعض شركات قطاع الأعمال العام» وأما بقيتها فكانت بعيدة عن مشاكل العمال والفلاحين؛ 
على الرغم من وجود كثير من المواضيع المهمة والحساسة التي تتعلق بمذه الفئات مثل النصخصة وغيرها. © 


9“ القايوة الاسوري فى عبد عبد" ايقن حلول من . 408-407 

2 القانون الدستوري» د. ماجد الحلوى ص 3آ. الازدواج البرلماني» د. محمد أبو زيد محمد ص 661 
80 القانون الدستوري» والنظام السياسي المصري العاصرء د. سعاد الشرقاوي» د. عبد الله ناصف. ص 484. 
0 الازدواج البرلماي» د. محمد أبو زيد محمدء ص 666. 

© نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية» د. عبد الحميد متوليء ص 405 

,6 مبادئ القانون الدستوري» د. زين بدر فراج» ص 164. 

لاون الدسعو ري د الاش اشرو ع 1177 


نه وجحيز القانون البرلماني» 5 فتحي فكري» ص 61 
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- وهذه التفرقة بين العمال والفلاحين وغيرهم من الفئات تفرقة تحكمية غير دقيقة» تختلف من قانون 
إلى آخرء ولا تقوم على أساس معيار منطقي واضح. وتثير كثير من المنازعات أمام القضاء الإداري في 
موسم الانتخابات '1'هذا من جانب» ومن جانب آخر يمكن لمذه التفرقة أن تخلق نوعا من التباعد أو 
الخلافات التي لا مبرر للماء فالأسرة الواحدة عادة تجمع بين العامل والفلاح والجامعي» وأغلب المثقفين 
ينتمون بأسرهم إلى طائفتي العمال والفلاحين» 27 ولذلك فإن إقامة التمثيل النيابي على أساس طائفي أو 
طبقي يكون حافزا إلى إثارة الفتنة» وإعلاء المصالح الخاصة على المصلحة العامة» فضلا عن أن هذه النسبة 
لم تحقق أهدافها المزعومة إذ أن كثيرا من أصحاب المصالح من الفئات الأخرى تباروا في النفاق الاجتماعي؛ 
وأقحموا أنفسهم ضمن طوائف العمال والفلاحين. ”8 

- أن في ذلك حجرا على إرادة الناحبين بأن يختاروا نصف نوابهم على الأقل من العمال والفلاحين؛ 
فالعامل أو الفلاح قد يفضل انتخاب أحد المثقفين بدلا من انتخاب رفيقه في العمل» وذلك لاقتناعه أن 
المتقف بوعيه وإدراكه سيكون فعالا أكثر في مالي التشريع والرقابة الحكومية. (4ا 

- فضلا عن أننا لا بحد دولة واحدة - فيما عدا سوريا التي نقلت عنا هذه البدعة - روعي فيها أن 
تكون الحيئة النيابية - أو غيرها من تلك التنظيمات - ممثلة لطوائف العمال والفلاحين بنسبة 7/090 أو 
بأي نسبة معينة من النسبء» وحت الاتحاد السوفيتي سابقاء الذي ينص دستوره على أنه " دولة العمال 
والفلاحين " لم تقرر لحم مثل هذه النسبة '5)» ولذلك يرى بعض الفقه أن الغرض السياسي من تخصيص 
تلك النسبة للعمال والفلاحين» ليس اهتمام الثورة بأصحاب المصالح الحقيقيين من بقائهاء وإنما هو " 
احتذاب الطبقات الأكثر عددا والأيسر قيادة إلى سلطات الحكم. . . "(6» 

- أن ذلك لا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية حيث إن حجز نصف مقاعد البرلمان لمن هم أقل 
علما ودراية يناقض إسناد الأمر إلى أهله» قال جل ( فَاسْأَلُوا َمل الذّكرٍ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ‏ [النحل: 
3 والمفاضلة بين الناس لا تكون إلا على أساس العلم والتقوى, قال تعالى: ( قل هَل يَسْئَوِي الَِينَ 


نوينمي ابلق القدد يلاتك الدسكورية دويق العم الأول كارن لدوة للرامات الفاية هن" 21-20 

0 لقائرن الاسمرف ا تنا جد الل هن 7 170-172 

0 النظام الدستوري المصري» د. سعد عصفورء ص 180. 

7 قارو افر ع عاط اللو فين 176 

8 نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية» د. عبد الحميد متولي» ص 40/7-406. القانون الدستوري» والنظام 
السياسي المصري العاصر» د. سعاد الشرقاوي؛ د. عبد الله ناصف. ص 484. 


7ك ينه صطفوة القانرن الاتستووف سن 182 
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تلقو والنيق الأ وستترة ١‏ | الرس 92 لأوقا مال رن اك أنْقَاكُمْ 1 [الحجرات: 
03 


- ودور البرلمان أهم من أن يكون مدرسة للتعليم أو للتجربة والخطأء إذ لابد لمن يحمل هذا العبء أن 
يكون معروفا بعلمه وخبرته وقدرته على القيام بعمله على أكفأ وجه ولا يعقل أن يشتر ط ضعف مستوى 
التعليم في نصف عدد أعضاء مجلس الشعب على الأقل» وهو تماما عكس ما ينبغي أن نحفز الناس عليه. 


1 ءا ا » 2 
ثانيا: تقدير الحمث النسائي 


الواقع أنه يصح نقد فرض ال: قدا النيناتى لسن الأشيات نتيا :ال تسقدمن جلها فوص بل 
العمال والفلاحينء وأن ذلك يؤدي إلى زيادة إضعاف البرلمان» ولا يُعد ذلك تقليلا من أهمية المرأة في 
النواحي الأسرية والاحتماعية بل والسياسية أحيانا» ولكن جدارة المرأة بالتمثيل النيابي لا 0 ألا يكون 
مفروضا من المشرع» ولكن ينبغي أن تبت المرأة حدارتما في اتتخابات حرة ومنافسة مفتوحة ” 8 وسيتم إن 
شا الله دراسة متدق مشروغية 0 النسائى في البرلمانات من المنظور الإسلامى في المبحث القادم إن 
شاء الله تعالى. 


النساء تحبر الناحبين على انتخاب من هم أقل علما ودراية بالشؤون العامة» وهي تحسد تناقضا واضحا في 


2 القانوك «للموتوع بق امد رو 170-70 : 

© كانت المادة الثالثة من قانون مجلس الشعب تنص على وجوب التمثيل النسائي" تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثمانية 
وأربعين دائرة انتخابية ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتما وكذلك عدد الأعضاء الممثلين بها وفقا للجدول المرافق لهذا 
القانون ويتعين أن تتضمن كل قائمة قُِ الدوائر الإحدى والثلاثين ا مبينة بالجدول المذكور عضوا من النساء بالإضافة إلى 
الأعضاء المقررين لها مع مراعاة نسبة العمال والفلاحين ". وقد انتقد الفقه النص على وجوب التمثيل النسائي شأنه شأن 
تمثيل العمال والفلاحين» ولكن كان النقد الأساسي ينصب على أنه يخالف المادة الثالثة من الدستور التي قضت بأن يمارس 
الشعب السيادة على الوحه المبين في الدستور» وم ينص الدستور على وجوب انتخاب عدد معين من النساء في المجالس 
النيابية» بالإضافة إلى انه يخالف المادة 40 من الدستور التي نصت على أن " المواطنون لدى القانون سواء» وهم متساوون 
قُ الحقوق والواحبات العامة» لا تمييز بينهم ف ذلك بسبب لجنس أو. .. انظر القانون الدستوري» د. ماحد الحلو ص 
9 . مبادئ القانون الدستوري» د. زين بدر فراج» ص 165. ثم ألغي وحوب التمثيل النسائي بالقانون رقم 188 
لسنة 1986. ثم عُدل الدستور لينص على جواز اشتراط حد أدني للتمثيل النسائي. 
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نصوص الدستور» الذي يقرر المساواة وتكافؤ الفرص في بعض نصوصه. ويقرر قيودا تتعارض مع تلك 


المبادئ في نصوص أخرى . 


009 


المبحث الثاني: دراسة شرط الذكورة كشرط من أهم الشروط المختلف في وجوب 
توافرها فيمن يترشح نائبا عن المسلمين في النظام الإسلامي 

ل تعرف البشرية قانونا ولا شريعة ولا حضارة عنيت بامرأة مثل الشريعة الإسلامية» حيث أحذ 
التشريع الإسلامي بكل ما يكفل رفع منزلتها وإعلاء قدرها في كل مجال من البمحالات» وثٍ كل شأن من 
شئون الحياة» ومن أكثر المواضيع التي أثارت لغطا بالنسبة للمرأة هو دورها في الحياة السياسية النيابية» حيث 
يرى بعض أهل العلم أن الذكورة شرط في أهل الشورى, وأن النساء لا يجوز لمن شيعا أن يترشحن 
للمجالس النيابية» بينما يرى البعض أنه لا يوحد مانع شرعي ينع النساء من الترشح للمجالس النيابية؛ 
وإليك أدلة كل قول» وما أراه راجححا: 


القول الأول: الذكورة شرط في أهل الشورى7!) 

يرى بعض أهل العلم أن المرأة لا يجوز لما أن تشارك في الحياة السياسية بأن تترشح للمجالس النيابية» 
وإليك أدلتهم: 

أولا: المجالس النيابية ولاية» والمرأة ممنوعة من الولاية على الرجل 

عن أبي بكرة “كقال: قال: يك " لَنْ فلح قوم ولا مهم امرأةٌ " ١‏ 

يستدل أصحاب هذا القول على منع المرأة من الترشيح للمجلس النيابي بأن هذا ولاية على الرحال؛ 
وهي ممنوعة منهاء » بل الأصل الذي أثبته القرآن الكريم أن الرحال قوامون على النساء» فكيف نقلب 
الوضع وتصبح النساء فوافاتة عل الربدا 0 

ومناقشة هذا الرأي من الوجوه التالية: 


الوجه الأول: 


(لانطية الإساكم وعدي السياسة والقاتون والدبشون» أب الأغلق المودودي صن 263-262+ 18 الداز الببعودية لتر 
والتوزيع. فتوى الشيخ حسنين محمد مخلوف في كتاب مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية ص 356. الدولة في ميزان 
الشريعة» د. ماجد الحلو» ص: 3/78. 

5 نفيع بن الحارث ويقال بن مسروح.؛ وكان من فضلاء الصحابة» وسكن البصرة» وأنحب أولادا لهم شهرة» وكان تدلى إلى 
النبي وَل من حصن الطائف ببكرة» فاشتهر بأبي بكرة. الإصابة في تمييز الصحابة» 6/ 467. 

© صحيح البخاري 1610/4 ح 4163. 

7 نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور» أبو الأعلى المودودي ص 263-262. 
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الواقع أن الحظر الذي نص عليه الحديث يتعلق بالولاية العظمى» وما يلحق بما ما كان بمعناها في 
خطورة المسؤولية؛ وذلك لأن الولاية بإطلاقها ليست ممنوعة عن المرأة بالإجماع» بدليل اتفاق الفقهاء على 
جواز أن تكون المرأة وصية على الصغار وناقصي الأهلية» وأن تكون وكيلة لأي أحد في تصريف أمواله» وأن 
تكون شاهدة؛ والشهادة ولاية» وهذا الحظر يتعلق كذلك بمهام رئيس الدولة في الإسلام وصلاحياته فهو 
الذي يعلن الحرب على الأعداء ويقود الجيوش» ويتولى خطابة الجمعة في المسجد الجامع وإمامة الناس في 
الصلوات. . 

الوجه الثانى: 

القوامة المذكورة في قوله تعالى: [ البَحَالُ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ ما فَضّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وا 
أَنْمَقُوا من أَمْوَافِمْ 1[ الفساية 34 ]كرون اساسا ى الاك الو وكذلك الأب على بناته» والأخ 
على إخحوته ”©؛ فالرحل هو رب الأسرة» وهو المسؤول عنهاء وهذا لا ينفي أن يكون للمرأة دور في الأسرة 
وأن يؤخذ رأيها فيما يهم الأسرة» وكذلك في المجالس النيابية ينبغي أن يكون للمرأة دور وأن يؤحذ رأيها. 

وأما ولاية بعض النساء على بعض الرحال خارج نطاق الأسرة فلم يرد ما يمنعه في الشرع؛ ولا يوحد 
ما يمنع أن يكون للمرأة ولاية في الفتوى أو الاحتهاد أو التعليم أو الرواية والتحديث أو الإدارة» وقد مارسته 

4 

على مدار العصور. 60 

الوجه الثالث 

والقول أن تلك احالس جزء من الولاية العامة أو أنما حتى أعلى مرتبة الولاية العامة؛ لأنما هى التى 
تحاسب رئيس الدولة أو الحكومة أو السلطة التنفيذية» وتقوم بعملية التشريع» وأننا إذا سمحنا للنساء بدحول 
احالس النيابية» نكون قد منعناها من الولاية العامة» ثم مكناها منها بصورة أخرى» فهذا قول غير مسلم به: 

فأولا: النيابة وكالة عن الأمة» ولا تدحل في الولاية العامة؛ لأتما لا تعطي صاحبها أي سلطة تنفيذية 
يمكن أن تدحل ف الولاية العامة. 


المحلى لابن حزم 9/ 430 ط/ دار الفكر - دار الآفاق الجديدة. المرأة بين الفقه والقانون» د. مصطفى السباعي» 
ص: 39 -40., ط/ المكتب الإسلامي» بيروت» السادسة. 

تفسير الطيزي» 29018 تفسيز الترطي؛ 168/5, تفسير البغوي: 206/2 زا المسير في علم التفسير لابن 
الحوزي» 74/2, ط/ المكتب الإسلاميء بيروت» الثالثق» 1404ه. 

سر الشغرايي: 4/ 2192 

0 من فقه الدولة في الإسلام للشيخ القرضاوي ص: 166-165. أيضا تحرير المرأة في عصر الرسالة للشيخ أبي شقرة 
2ط,, ط/ دار القلم» الكويت» السادسة» 2002م. 
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وثانيا فهي اسيك أعلى من الولاية العامة» ويتضح هذا من بيان مهمة عضو ابجحالس النيابية» وهي 
محاسبة السلطة التنفيذية والقيام بمهمة التشريع» فأما مسألة المحاسبة وهي الشق الأول من عمل امالس 
النيابية» فإنه ليس كل محاسب أعلى منزلة ممن يحاسبه. وإنما المهم أن يكون له الحق في المحاسبة وامحاسبة 
فهي حسب المفاهيم الشرعية لا تخرج عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو عن النصيحة في الدين؛ 
وهذه الأمور يقوم بحا البحال كما تقوم بما النساء» ومن المشهور أن امرأة قد ردت على عمر بن الخطاب 
ضيه في المسجد, ورحع عن ,أيه إلى رأيها عندما علم أ الى معيااء قال 1 اماو ادر و ا و اد 
وقد استشار الرسول طَله أم سلمة في غزوة الحديبية» وأشارت عليه برأي سديدء وبادر 2 إلى تنفيذه وكان 
فيه الخير» وما دام من حق المرأة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وأن تنصح غيرها سواء كانوا رجالا أو 
نساء» فلا يوحد دليل شرعي ينع من عضويتها في مجلس يقوم بحذه المهمة. 


وأما ما يتعلق بالشق الثاني من عمل المحلس وهو التشريع» فإن الله عله هو المشرع» وعمل المجلس 
يقتصر على استنباط الأحكام فيما لا نص فيه أو تفصيل ما فيه نصوص عامة:؛ أو بكلمات أخرى يقتصر 
على الاحتهاد في فهم الشريعة» وباب الاحتهاد مفتوح للجميع رجالا ونساءء ولم يقل أحد أن الذكورة 
شرط من شروط الاحتهاد» وعلى فرض أن ابحلس باعتباره الذي يشرع للحكومة ويحاسبها أنه أعلى منهاء 
فإن ذلك باعتبار مجموعه لا باعتبار كل فرد فيه. © 


ثانيا: منع المرأة من الترشح للمجالس النيابية سدا للذريعة 

يرى البعض أن المرأة عندما تترشح للبرلمان» ستزاحم في الاتتخاب والدعاية والجلسات واللجان 
والحفلات» وستضطر إلى السفر للمشاركة في المؤتمرات» وستتعرض للاختلاط بالرجال وربما الخلوة بممء وهذا 
حرام» وما أدى إلى الحرام فهو حراء(© 

المناقشة: 

أن احتمال مخالفة المرأة المسلمة للضوابط الشرعية احتمال قائم في ممارسة كثير من الأحكام الشرعية 
الجائزة» فمن حق المرأة مثلا أن تبيع وتشتري» ومن حقها أن تكون طبيبة أو ممرضة ف مستشفى» ومن 
حقها أن تكون معلمة في مدارس البنات» وغير ذلك كثير» وكل هذه الأعمال قد تعّضها لمخالفات 
شرعية» ومع ذلك فلم يقل أحد من العلماء بتحريم عمل جائز خوفا من التورط في مخالفات شرعية» 
وكذلك فاحتمال مخالفة الضوابط الشرعية لا يمكن أن يكون سببا لحرمان المرأة من الترشح للمجالس 
© سين النبيقي الكبرق 1411323317 #فسير القرطي 99/5, 
#من فقه الدولة ي الإسلة» هد القرضاويء ض+ 170-165 تير الرأة ي عضر الرسالة 2/ففة-450, 


.356 فتوى الشيخ حسنين محمد مخلوف في كتاب مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية ص‎ 6١ 
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النيابية» وعلى الدولة أن تنظم عمل المرأة في المجالس النيابية بما لا يرتب عليه وحود أي مخالفات شرعية؛ 
والأصل أن المسلمة الملتزمة - إذا كانت ناخبة أو مرشحة - يجب أن تترسم تعاليم الإسلام في ملاقاتما 
للرحل» وتحذر من كل ما يخالف أحكامه, من الخضوع بالقولء أو التبرج في الملبس» أو الخلوة بغير محرم» أو 
الاختلاط. 

الثا: النساء ناقصات عقل ودين 

قال تعالى: [ وَاسْتَشْهِدُوا سَهِيدَيْنِ مِن رِحَالِكُمْ فَإِنْ 4 يكوا رَْلَيْنٍ فَرَجُلٌ وَامْرأَنَانٍ يمّنْ تَرَضّوْنَ مِنَ 
الشّهَدَاءٍ أَنْ تَضِلَ إِحْدَاهْمًا َتْدَكْرَِحْدَاهُمًا الأخرى ‏ [ البقرة: 282] 

وما رواه أبو سَعِيدٍ الحُدرِيّ قَالَ غلْ. . . مَا رَأَيِتُْ مِنْ نَقِصَاتِ عَفْلٍ وَدِينٍِ أَذْمَب لِلْبّ البَحْلِ لجاز 
مِنْ إِحْدَاكُنَ كُلْنَ وما نُقْصَاُ دِيننًا وَعَفْلَِا يا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ كيس شَهَادهُ المَْأةِمِمْلَ نِضْفبِ سَهَادَةٍ الل 
كُلْنَ بَلى قَالَ كَدَلِكِ مِنْ نُقْصَانٍ عَفْلِهَا أليْسَ إِذَا حَاضّت 1 تُصٌَ و1 تَصُمْ قُأْنَ بَلى فَالَ مَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ 
0 ل 

وجه الدلالة: 

تدل الآية السابقة وكذلك الحديث السابق على أن شؤون الولايات مقصورة على الرحال دون النساء. 
ويقرر بعض أهل العلم بأنه إذا كان لابد من إشراك المرأة في التصويت في المسائل العامة» فالأقرب إلى منطق 
الشريعة أن يكون للذكر مثل خظ الأشين ق التصويضي :6 

المناقشة 

جعل الإسلام الشهادة التي تثبت الحقوق شهادة رحلين عدل أو رجحل وامرأتين» وهذا التفاوت لا 
يتعلق بالأهلية؛ لأن المرأة ذات أهلية كاملة لتحمل الالتزامات المالية كالرحل» ولكن يتعلق بالاحتياط في 
شهادتما فيما ليس من شأتما أن تحضره غالباء فالمرأة في غالب الأوقات» خاصة أوقات البيع والشراء» تكون 
قائمة على شؤون بيتها وأسرتماء ولذلك فإن شهادتما في حق يتعلق بالمعاملات المالية بين الناس لا يقع إلا 
نادراء وما كان كذلك فليس من شأتما أن تحرص على تذكره حين مشاهدته؛ فإذا شهدت معها أخرى زال 
احتمال النسيان والخطأء ولهذا المعنى أيضا ذهب كثير من الفقهاء إلى أن شهادتما لا تقبل في الجنايات». . 
وما يؤكد هذا المعنى أن الشريعة قبلت شهادتما وحدها فيما لا يطلع عليه غيرها في الغالب مثل إثبات 


© 


4 


ابيع اف 1671ل 298 
6 الدولة في ميزان الشريعة» د. ماحد الحلو» ص/ 3/8. 
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الولادة وفي الثيوبة والبكارة وفي العيوب الجنسية لدى المرأة» فليست المسألة مسألة أهلية وَإِنما مسألة تثبت في 
الأحكام واختياط في القضاء ب () 

وقال ابن القيم: " والمرأة العدل كالرحل في الصدق والأمانة والديانة» إلا أتكما لما حيف عليها السهو 
والنسيان قويت بمثلهاء وذلك قد يجعلها أقوى من الرحل الواحد أو مثله» ولا ريب أن الظن المستفاد من 
شهادة مثل أم الدرداء وأم خط فرك لظا لباقي يدا عورد و رفون الم 


والعلة في جعل شهادتما نصف شهادة الرحل لا وحود لما في ممارسة المرأة لحقوقها السياسية» فالمرأة في 
عصرنا تستطيع أن تطلع على كل شؤون مجتمعهاء وأن يكون لا رأيها المستقل الذي فكرت فيه من 
معايشتها للأحداث,ء وللوقائع؛ وللتحليلات» وهي في بيتهاء بدون أي حاجة للخروج؛ وذلك من خلال 
التقدم التكنولوجي الحائل الذي يمكن المرأة من معرفة كل الأحداث الحارية وهي في قعر بيتها. 


القول الثاني: الذكورة ليست شرطا في أهل الشورى”) 

1-الأدلة من القرآن الكريم 

قال تعالى: [ وَآَمْيْهُمْ شورى بَيْتَهُمْ 1 [ الشورى: 38] 

وحه الدلالة أن لفظ " بينهم " في الآية يشير إلى امجتمع كله. وعلى هذا فلابد أن يكون ممثلا 
للمجتمع كله برحاله ونسائه على السواء. 0 

وقال تعالى: [ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِياءُ عض يَأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمنَكرٍ ) 
[التوبة: 71 ] 


0 المرأة بين الفقه والقانون» د. مصطفى السباعيء ص: 40-39. في نفس المعنى: تحرير المرأة في عصر الرسالة لأبي شقة 
ص: 276 وما بعدها. الطرق الحكمية لابن القيم 222-221. 

6 الطرق الحكمية لابن القيم ص: 236. 

9 يدقع اقتوط الدكرة فق ارقي المهاس القاية الشنورى ف «الكداه والشكة د عه ين اح وو ماح 
الصالح. ص 88» ط/ مكتبة الملك فهد الوطنية للنشرء الأولى» (142)0ه. الدولة الإسلامية والمبادئ الدستورية الحديثة» د. 
أحمد محمد أمين» ص: 120. منهاج الحكم في الإسلام» محمد أسدء ص: 90-89. الشورى في الإسلام» مؤسسة آل 
البيت» "رأي" الإسلام في إشراك المرأة في مؤسسات الشورى» د. حمد عبيد الكبيسي» 1077/3. تحرير المرأة في عصر 
الرسالة لأبي شقرة» 443-442/2. 

سيان لكين اوسا اعية امه عة 90-89 
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تحمل الآية الكريمة الجنسين الرجال والنساء جميعًاء مسؤولية تقويم المجتمع وإصلاحه. أو مسؤولية 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذه سحمات أهل الإيمان سواء أكانوا ذكورا أو إناثاء وذكر المؤمنات 
تنصيصا على تسوية الأحكام لجميع المتصفين بالإهان» ذكورهم وإناثهم» وكذلك ذكر الله تعالى مات أهل 
النفاق فقال: " الْمُنَافِقُونَ وَالُْنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمدُونَ ِالْمُنْكُرٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمَعْرُوفِ ". [التوبة: 
7]ء وكذلك زيد في هذه الآية ذكر [ المنافقات ) تنصيصاً على تسوية الأحكام لجميع المتُصفين 
بالنفاق: ذكورهم وإناثهم: كيلا يخطر بالبال أن العفو يصادف نساءهمء والمؤاحذة خاصّة بذُكرانمم؛ ليعلم 
انان أذ الساء النانفيق رتح من مساك حاط ب الشف و به 0 

والخلاصة أن المرأة إنسان مكلف مثل الرحل مطالبة بعبادة الله تعالى» وإقامة دينه» الدعوة إليه» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وكل خطابات الشارع -- سبحانه - تشملهاء إلا ما دل دليل معين على أنه 
خاص بالرحال» فإذا قال الله تعالى: ( يا أيها الناس 1 أو قال: [ يا أيها الذين آمنوا 4 فالمرأة داحلة فيه 
بلا نزاع. 

2-الأدلة من سيرة الرسول وَل 

شهد التاريخ الإسلامي قيام النساء بجهد سياسي ملحوظ في كثير من الأحداث المهمة؛ منها قيام 
النساء بمبايعة الرسول ولد وسماح الرسول وله لبعض النساء أن تعطي الأمان والجوار» بل شاركت النساء 
فيما هو أشق وأصعب من العمل السياسيء ألا وهو العمل الجهادي. 


أولا: مشاركة الدساء للرجال في مبايعة الرسول 8 

لا شك أن بيعة النساء للرسول َه تُعد جانبا من أهم جوانب العمل السياسي الذي مارسته المرأة 
ا ويتضح ذلك ببيان مفهوم البيعة. 

البيعة لغة: 

باعَهُ يَبِيعْهُ عا ومَبيعاً». . . والبيع من الأضداد مثل الشراء» ويطلق على كل واحد من المتعاقدين أنه 
بائء(7» البيعة: المبايعة والطاعة». . وبايعه عليه مبايعة: عاهده؛ وبايعته من البيع و البيعة جميعاء و التبايع 
مثله» وفي الحديث أنه قال: ألا تبايعون على الإسلام» هو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة» كأن كل واحد 
منهما باع با امت لسالسو العم شاع شي ولاه وفيا ا 


9 تتسيز ارو افاشوي4254/107.ظ دان تهوة القهر والكررية د تولين: 

© دور المرأة السياسي في عهد البي يق أسماء محمد أحمد زيادة» ص: 161, ط/ دار السلام, الأولى» 1421ه. 
كاج رين 365/20 لفيا للع 69/1 

7 نالعج 261/8 بيط النباره قل رت شرف كار :1 ١‏ 174 بط راتكه العليية رو 
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وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد فأشبه ذلك فعل البائع 
والمشتري فسمي بيعة. (1) 

البيعة اصطلاحا: 

عبارة عن ميثاق الولاء للنظام السياسي الإسلامي أو الخلافة الإسلامية» والالتزام بجماعة المسلمين 
والطاعة اي 0 فمدلول البيعة في عرف اللغة وفي مدلول الشرع هو العهد على الطاعة 

والمفهوم السياسي المعاصر للبيعة هو العهد من جماهير الأمة الإسلامية على الطاعة لإمامهم الشرعي 
الذي يتولى منصبه بإحدى الطرق الشرعية» وذلك مقابل العهد منه على إقامة دين الإسلام وتطبيق شريعته 
والحكم بالعدل ورعاية مصالح الأمة الإسلكية © 

ومدلول البيعة أوسع معنى وأدق دلالة وأكثر التزاما من مدلول الاتتخاب؛ فالاتتخاب يعني الموافقة 
على رئاسة الحاكم للبلاد» أما البيعة فتعني معاهدة بين الطرفين الحاكم وا لمحكوم, يتعهد فيها المحكوم بطاعته 
وبمعاونته على الحق وبردعه عن الباطل» ويتعهد الحاكم بإقامة شرع الله تعالى» ويتعهد الطرفان بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والحهاد في سبيل الله تعالى» ويبايع الطرفاق الله تحال حلن :الوقاء 00 

وصيغة البيعة -كما سبق - تؤكد أن القانون في الإسلام فوق الحاكم, وأنه لا طاعة للحاكم في 
شير قال: رأيت أبا بكر وهو يبايع الناس بعد رسول الله كلد فيجتمع إليه 
العصابة فيقول تبايعون على السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير. فيقولون نعم فيبايعهم. امم 

ويتضح هذا المفهوم بقوله تعالى: [ إِنَّ الّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِعنَا يُبَايعُونَ الله يَدُ اللّهِ قَوْقَ أَيْدِيهِمْ فُمَنْ 
نَكُتَ فَإِعا يَنْكُتُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْقَ با عَاهَدَ عَلَيْهُ الله ُسيْؤْتِيِ أخرًا عَظِيمًا [ الفتح: 10] 


فالبيعة تُعقد للحاكم على أن يقودنا بكتاب الله غ8 وبسنة رسوله َه وعلى أن تكون تصرفاته في 
حدود شريعة الدولة وقانوتماء وهو ما يُعرف بمبدأ المشروعية» فإذا قام الحاكم بواحباته وجب طاعته وحرم 


ا وقدنة ابن تفلتو 7209/1 


6 البيعة في النظام السياسى الإسلامي, أحمد صديق عبد الرحمن» ص: 35. 


3 البيعة في النظام السياسي الإسلامي, أحمد صديق عبد الرحمن» ص: 35. 
اا هن ليل :دري السياهةى الاسام الفيجرى ضر 51 

(© عطية بن عازب» ابن العفيف الأنصاري» له صحبة» وروى عن عائشة رضي الله عنها. الإكمال في رفع الارتياب عن 
المؤتلف والمختلف ف الأماء والكنى» على بن هبة بن ماكولاء 225/6, ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى» 
1 ه. 


© السنن الكبرى للبيهقي 146/8 ح 16339. 
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منازعته» وإذا أمر بالظلم أو الباطل او المفسدة وجب معصيته وحرميت إعانته, وإذا كفر الإمام او غير 


الشريعة أو عطلها فيجب على الأمة خلعه والخروج 0000 


فبيعة النساء -- مثلها مثل بيعة الرحال» كما يتضح من مفهوم البيعة السابق - هي بيعة على اختيار 
الرسول هي حاكما وقائداء وعهدا منهن على طاعته» فضلا عن إيمانمن به رسولا ومبلغا عن ربه تعالى» 
وإقرار الرسول لتلك البيعة» بل وسعيه وَيَك إليهن وطلبه منهن أداء هذه البيعة» هو دليل واضح على أنه لا 
يوحد ما بمنع المرأة من المشاركة في العمل السياسي بضوابطه الشرعية؛ سواء كان انتخاب الحاكم المسلم؛ أو 
اتتخحاب ممثلي الأمة في المجالس التشريعية» أو الترشيح لعضوية احالس المحلية والتشريعية» أو إبداء الرأي 
بالتأييد أو الاعتراض» وإليك أهم البيعات التي شارك فيها النساء على عهد الرسول ظَيَة. 

بيعة العقبة الثانية 

مشاركة بعض النساء في بيعة العقبة الثانية بكل أحداثها من السرية في الحركة حتى لا ينكشف أمرهم 
بين المشركين الذين جاءوا معهم من يثرب» وإلى تسللهم جميعا مستخفين» سبعون رجلا وامرأتان» بعد ثلث 
الليل؛ بعد أن نام قومهم, ثم بيعة الرسول كُنَ بيعة على التأييد والنصرة والجهاد والطاعة» ففي رواية كعب 
بن مالك الأنصاري قال: " فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالناء حتى إذا مضى ثلث الليل خرحنا من 
رحالنا لمعاد رسول الله يه نتسلل تسلل القطا مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن ثلاثة 
وسبعون رحلا ومعنا امرأتان من نسائنا: نسيبة بنت كعب أم عمارة إحدى نساء بني مازن بن النجار» 
ا . . - 1 20 
وأسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع. . . "20. 

مبايعة نساء الأنصار للنبي # وهو إمام المسلمين في المدينة 

قال تعالى: [ يا أَيْهَا النَّهم إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِئَاتُ يُبَاِيعْتَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرَكْنَ الله سَيْكًا ولا يَسْرِفْنَ ولا 
َزْنِينَ ولا يَفْثْلنَ أَوْلادَهُنٌ ولا يَأتِينَ بِبُهْنَانٍ يَفْكرِنَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنّ وَأُْلِهنَ ولا يَعْصِيئَكَ في مَعْرُوفيٍ فَبَايِعْهُنٌَ 
وَاسْتَغْفِرْ طمن الله إن الله عَمُورٌ يَحِيمٌ ) [الممتحنة: 12] 

أحرى الرسول وَقَههْ هذه البيعة على نساء الأنصار لما قدم إلى المدينة» فعن عَنْ أَمّ عَطِيَّةَ الأنصارية 
تخي الله عَنْهنا قالخ ' ايعنا رَسُولٌ اللّد 8# كقزاً عليتا + أن لا يشركن ,الله شتا 1 + © " وأجراها 
كذلك بنصها على الرحال » فعن عْبَادَةَ بْنَ الصامِتٍ ذه قَالَ كنا عِنْدَ النَنْ © فَقَالَ: " أَتُبَايعُونٍِ عَلَى أَنْ 


© في هذا المعنى الحرية أو الطوفان؛ د. حاكم المطيري: ص: 69 وما بعدها 

© الشيزة الموية اقيق سقناة 2209072 دار الل نه ورك ألما التدية النوية لدقن كير 197/2 لاعف اننا 
مطلب: الاتتخاب على نصرة النبي ل في بيعة العقبة الثانية» ص: 9 من هذا البحث 

© صحيح البخاري 1856/4: ح4610: تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور 165/28. 
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لا ُشْرَكُوا الله شَيْكَا ولا تَرنُوا ولّا تَسْرِقُوا عقر آنه للفو 007 أي أرةشبايعة الشداء رق ليوز للق 
,2 

مبايعة الرسول ويه للدساء المهاجرات وامتحانهن 

وثما يؤّكد مدى اعتبار الإسلام لمسؤولية المرأة» وتحقق معنى أنما مستخلفة في الأرض بنفس درحة 
تحققه في الرحل أن الله تعالى أمر الرسول ويك أن يمتحن المؤمنات المهاحرات» فعن ابن عَبّاسِ في قَوْلِهِ تَعَالَ: 
( إذا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُومُنَ) قال: " كانت الْمَرْأَةُ إذا جَاءَتْ ابي ينه لِتُسْلِمَ 520 
بالل ما حرخثُ من بُخْضٍ رَؤْج) ما حَرَحْتٌ إلا خْبًا لل ولِرسُولِهِ. . '"2©0» وكان يترتب على هذا الامتحان 
إما أن تستمر ف إقامتها مع المسلمين عند الرسول يك أو يتم إرجاعها إلى زوجها من المشركين لو ثبت أتما 
تخرج وتماجحر رغبة في الإسلام وإرضاء الله حَللةْ ورسوله 5 


ثانيا: قيام النساء بإعطاء الأمان والجوار 
بجحل الأمساؤه لماه أذ حير ميق تناك من أفراد العدو في الحرب أو في السلم» كما جعل ذلك 
00 
فعن أَمّ هَانيَ بت أي طالبا: "..: دَعَبْتُ إلى رَسُولٍ الله 0 الْمَنْح فَوَحَدْثُهُ يَغْتَسِل وَفَاطِمَةُ ابثّهُ 
تَسْدُرهُ فَالَثْ فَسَلَّمْتُ عَلَيّْهِ. . إلى أن قالت: يا رَسُولَ الله زَعَمَ ابن مي أَنَّهُ قَاتَكَ رَجْلًا عَدْ أَحِْثهُ قُلَانَ ابْنَ 
كر قال نشول الل يله كذ أ جَرْنًا مَنْ أَجَوْتٍ يا أمّ ماني 
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة وق الدية من الفقه: حواز أمان المرأة» 


وأن من أمنته حرم قتله, وقد أجارت زينب بنت رسول الله أبا العاص , الم 5 


7 صحيح البخاري 4/ 1857) ح 4612. 

© لآحظ دون للرأة'السياسية أسماء زيادة«ضن+ 182: 

© سنن الترمذي 412/5 ح 3308. 

5 دور المرأة السياسي في عهد النبي ل والخلفاء الراشدين أسماء محمد أحمد زيادة» ص: 155. 

© عي اليغارق 1157/5 30002 

© الإجماع لابن النذرء ص: 63, ط/ دار للسلم للنشر والتوزيع: الأولى» 2004ه. فتح الباري شرح صحيح البخاري 
لان در 275/0 

0 فرع صشي البحاري لانن يظال:349:/5, 
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وقضية الأمان من أخطر القضايا السياسية؛ لتعلقها بأمن الدولة وسلامة الأمة» وتقرير الإسلام أهلية 
المرأة وعدالقها'فيه توكيد لنققه ف كفايه الخضائض 'العاليه الى أهلت ا اللرأة الملل 01١‏ 


ثالثا: قياس العمل السياسي المعاصر على العمل الجهادي في عصر الرسالة 

دور المرأة الجهادي على عهد الرسول يي أشق وأصعب من دورها في العمل السياسي في هذا 
العصر, ولم تُنع المرأة من أن يكون لما دور في العمل الجهادي على عصر الرسول يلٌِء فيكون عدم منعها 
من ممارسة العمل السياسي في هذا العصر أولى وأحق 

تنوعت الأدوار التي قامت بما المرأة على عهد الرسول وه في ميدان المعركة» ولا عجب من ذلك» 
وهي كان يتلى عليها القرآن مفصل القول في الجهاد وفضله وآدابه والترغيب فيه: 

فسقت العطشىء فعَنْ أَنّسٍ ذه قَالَ لَمَاكَانَ يَوْمُ أَحدٍ انْهَْمَ النَامْ عَنْ النيَّ يل قَالَ وَلَقَدْ 


عائة بذنت أبي بحر وأ سيم . تنفلان اقرب على موفيما ج فرعا ني ألواوالقؤم # تسكانٍ قتفلا 
تو ل تسولة د نوس يزه ٠ع‏ 5 


كل راتيث 


وصنعت الطعام وداوت الكرحي 2 عن َم عطكة الألعار؟ يه قَالَتْ غَرَوْتُ مَعَ رَسُولٍ لله َي سَبْعَ 
غَرَوَاتٍ أَخْلْفهُمْ فى ِحَاهِمْ فَأَصْنَعْ منَعٌ ْم الطَعًا لَعَامَ طَّعَامَ وَأَدَاوِى اشرق وأقوة على الع اه 

وعَنْ أَنّسٍ بْنٍ مَالِكِ قَالَكَانَ رَسُولُ اللو كلل لك سور لزج ل 
العاف ةا 

وردت القتلى إلى المدينة» فعَنْ الرُبيّع بنْتِ مُعَوذِ قَالَثْ كنا مع الننَ يل نَسْقِي وَتُدَاوِي اللتكى وَتَزْدُ 

د 1 

7 مويه ب جد وا ع وَسُولُ الله يك عَلَى ابنَةٍ 
مِلْحَانَ فَائَكَأً عِنْدَهَا ثّ ضَّحِكَ فَقَالَتْ: + تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَقَالَ: نَاسنَ م بن أكق يكتوة انعد 


0 الشورى في الإسلام؛ مؤسسة آل البيت» "رأي" الإسلام في إشراك المرأة في مؤسسات الشورى» د. حمد عبيد الكبيسي» 
3. 

#معيم البغارق!27242:1055/3. 

افيه فلع »2121995 :4793 


ارط 196/6 755 
##مينيع النحاي 272621056/3: 
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الْأَحْصَرٌ في سَبِيلٍ الله مَتلْهُمْ مكل الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَةِ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللَّهِ ادْعْ الله أن علبي مِنْهُمْء قَالَّ: 
اللَّهُمّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ. 0 

وكان للنساء دور محوري في الخطة التي كان يرغب فيها الرسول أولا يوم أحد وهي ملاقاة 
الكفار في المدينة, وأن يقاتلهم الرجال في وجوههم., وترميهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم 
من على أسطح اينار ل © ثم عندما تغيرت الخطة وخرجوا لملاقاة كفار مكة خارج المدينة» كانت 
المرأة ممن ثبت مع رسول الله و في هذا اليوم, وقاتلت دونه © » وضربت أم 1 أروع الأمثلة 
في التضحية والفداء حين رأت الخطر محدقا بالرسول عه حتى أنما جرحت اثني عشر رحلا بسيف ورمح 
060 


7ع وكان #6 يقول يوم أحذ عن أم عمارة: " ما التفت بميناً ولا شمالاً إلا وأنا أراها تقاتل دون. . 
5 ل 01 5 5 627 


وفي خيبر خرجت العديد من النساء مع الرسول © طلبا للأجر والثواب» فعن أم سنان الأسلمية 
قالت: لما أراد رسول الله عي ا خروج عير عة قفا ينا وسول الله أخرج معك في وجهك هذا أخرز 
اساك. ا ون" لد برشتي إن اهم ساس ولاب تكتوناه رايع يشوم لقال اتدرل اهررحي 
على بركة الله فإن لك صواحب قد كلمنني وأذنت لحن من قومك ومن غيرهم» فإن شئت فمع قومك» وإن 
شئت فمعناء قلت: معك, قال: فكوني مع أم سلمة زوحتي قال لت عي 6 


وفي غزوة الأحزاب دافعت المرأة عن مؤخرة المسلمين» وقصة قتل صفية بنت عبد المطلب رضي 
الله عنها للرحل اليهودي قصة مشهورة حيث قالت لحسان بن ثابت ذه: ". . إن هذا اليهودي بالحصن 
كما ترى ولا آمنه أن يدل على عوراتناء وقد شغل عنا رسول الله عه وأصحابه فقم إليه فاقتله» فقال: يغفر 


(اعيتهه [البحاري:1059/3::-2/22: 

سي ابن اناق 3003/3 تاريخ الظيري 39/2 
© نُسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن عمرو بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار الأنصارية أم عمارة 
مشهورة بكنيتها واسمها معاء شهدت بيعة العقبة الثانية وغزوة أحد واليمامة. الإصابة في تمبيز الصحابة لابن حجر 
8؛ ط/ دار الجيل» بيروت. 

© أنساب الأشراف 141/1., للبلاذري» 

© المغازي للواقدي: 237/1. الطبقات الكبرى 8/ 415. فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر 80/6. 

© المغازي للواقدي 238/1. البداية والنهاية لابن كثير 40/4 

سير ل أ سوال لهرت ال 66/1 

9 الات الك لين سيد :292/8 الإغبايه فى عير الضحابة 231/8 
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الله لك يا بنت عبد المطلب والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا 7)» قالت صفية: فلما قال ذلك ول أر 
عكلاة خنها لديو 00م وأذت عمودا من الحصن, ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتى قتلته 
ثم بجعت إلى الهو انفلاة "يا خسان انزلا قافن ننه لم يمنعني أن أسلبه إلا أنه ربحل» فقال: ما لي 
تللم دن ما م . . فأخذت برأسه فرميت به عليهم فتضعضعوا وهم يقولون: قد علمنا أن محمدا لم 
0000 100 

واشتركت المرأة في حنين كذلك, وكان لبعضهن سلاح يدافعن به عن أنفسهن, فعن عبد الله بن 
أبي بكر أن رسول الله التفت فرأى أم سليم بنت ملحان» وكانت مع زوجها أبي طلحة حازمة وسطها ببرد 
لا وإنما لحامل بعبد الله بن أبي طلحة؛ ومعها جمل أبي لع ةا 0 الحمل فأدنت رأسه 
منها فأدخلت يدها في خزامته” مع الخطام يقال رسول الله: أم سليم» قالت: نعم بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله اقتل هؤلاء الذين يفرون عنك كما تقتل هؤلاء الذين يقاتلونك فإنحم لذلك أهل» فقال رسول 
الله: أو يكفي الله يا أم سليم» ومعها خنجر في يدها فقال لها أبو طلحة: ما هذا معك يا أم سليم؛ قالت: 


عاء ِ 1 
عوك | قد مواقا اد سر ل وق ا اي 0 


لبي ا ارا نا بزل اليلد عي لخن ابن انف للد كان حا ف تعض الموادر لير العضيده ارقف نه ولفلة كان 
مريضا في هذه الواقعة أو كبر سنه» ولو كان حسان بن ثابت ذه معروفًا بالحبن الذي ذكر عنه؛ لحجاه أعداؤه ومبغضوه 
بمذه الخصلة الذميمة» وحصوصا أنه لم يسلم من هجائه أحد من زعماء الجاهلية. في هذا الاتحاه: السيرة النبوية عرض 
وقائع وتحليل أحداث 354/3 

19 إسفجر زوه كده عل وسطه: لسنان العرني 3325 

,80 السلب: هو ما يأحذه أحد القرنين في الحرب من قرنه ما يكون عليه ومعه من ثياب وسلاح ودابة. لسان العرب 
1 _. 

© المستدرك على الصحيحين للحاكم وصححه 56/4 ح 6867. قال الذهبي: رواه الطبراني ورحاله إلى عروة - راوي 
الحديث - رجال الصحيح ولكنه مرسل. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للذهبي 6/ 121. مرسل لأن عروة لم يدرك صفية 
رضي الشاهيها! مين التبمقي الكترق-308/6-ع12552, 

© المستدرك على الصحيحين للحاكم وصححه: 56/4 ح 6866. وقال الذهبي: غريب وقد روي بإسناد صحيح. 
اعرها: عليه لساث العرب» 374/5 

0 الخزامة: حلقة تجعل في أحد جانبي منخري البعير» وقيل: هي حلقة من شعر تجعل في وترة أنفه يشد بما الزمام. لسان 
لغرب :174/12 

اين اندي يفاك يه اليو اسان الفريت 1127 187 

يعن يطنه بالشكيةة عه قاب الفرون) :2426/5 عفان الضخا صن 23 

يريد الطري 169/2 
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ومن المعلوم أن الجهاد فرض على الرحال وحدهم إلا إذا داهم العدو ديار المسلمين» فيصبح فرضا 
على الجميع نساء ورجالاء إلا أن الآثار السابقة تبيح الاستفادة من النساء عند الجهاد في كل المحالات 
السابقة» مع لزومهن الستر والصيانة. 

فما الذي يمنع من قيام النساء بواجبهن السياسي مع لزومهن الستر والصيانة كذلكء, مع الأخحذ 
في الاعتبار أن الدولة الإسلامية تنظم وتوحه تعامل النساء مع الرحال من خلال الضوابط الشرعية سواء 
أكان في العمل السياسي أو في غيره مثل العمل الاحتماعي أو في المواصلات أو في الوظائف وما إلى ذلك. 


كلمة أخيرة: 

النشاط السياسي يكون فرضا أحيانا على الجميع رجالا ونساء 

كل عمل يجب أداؤه لضمان قيام السلطة بواحباتما وعدم طغيانما وتعسفهاء ويحتاج فيه إلى جهد 
النساء مع الرحال لكي يتم على وجه صحيح يكون فرضا على الجميع» ومثال ذلك انتخاب العناصر 
الصالحة للمجالس التشريعية وامحلية والنقابية» والمشاركة في الاستفتاءات المختلفة» والانضمام إلى الأحزاب 
والقوى السياسية المخلصة التي تسعى إلى تحقيق الإصلاح القائم على تعاليم الإسلام )؛ ويجب نشر 
الوعي الديني السياسي بين النساءء» وتعليمهن ما يجب عليهن فعله في هذا انمحال» وما يجب عليهن معرفته 
كما يتم تعليمهن ما فُرض عليهن من أمور العبادات والمعاملات» ولا ينبغي أن تنزوي المخلصات في 
البيوت أو في حلقات التحفيظ؛ ويتركن المدعيات أو المنافقات اللاق لا يبغين وجه الله يتقلدن زمام الأمور 
في الأنشطة السياسية أو في غيرها من الأنشطة الاجتماعية» هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرىء فإن حرمان المرأة من المشاركة الفعالة في قضايا أمتهاء والعمل على إصلاح الفساد 
في كل مناحي الحياة المختلفة» والتغاضي عن محاولة استثمار الأوقات الزائدة عن حاجحة البيت والأولاد في 
الأعمال الصالحة الاجتماعية والسياسية» يؤدي إلى عزلها عن معالي الأمور» وإغراقها ف توافههاء وانشغاهها 
عن دينها وما ينفعها في الدنيا والآخرة» وبالتاللي فلن تكون دافعا للرحل على البذل والعطاء والتضحية؛ بل 
ستكون عاملا مثبطا ومانعا له من التقدم العا الكو م اه ]و تار ل سوا موسا 
تطعا وأنوتها من العمل لافنا لايؤة للك إلى عخالفة نوات دوي 6 


تحرير المرأة في عصر الرسالة لأبي شقرة» 443-442/2. 
لاع افر 111و جاده 1-00 


(6 التحرير الإإسلامى للمرأة» د. محمد عمارة» ص:233 طادار الشروق. 
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الفصل الثاني: 
التفضيل بين نظام المجلس الواحد والمجلسين في الأنظمة المعاصرة وفي النظام الإسلامي 


المبحث الأول: التفضيل بين نظام المجلس الواحد والمجلسين في الأنظمة المعاصرة 
المطلب الأول: مبررات نظام المجلس الواحد ونظام المجلسين وتقديرها 


المطلب الثاني: مثال على نظام المجلسين في الأنظمة المعاصرة. (مجلس الشورى ونظام 


المبحث الثاني: نظام المجلسين في النظام الإسلامي 


المطلب الأول: التميبز بين أولياء الأمور في مجلس النواب وأولياء الأمور في أهل الاجتهاد 
في النقام الإسلامي 


المطلب الثاني: مقارنة بين تشكيل المجلس الأعلى (أهل الاجتهاد) وكيفية تشكيل هيئة 
معاصرة تؤدي دورا مشابها (المحكمة الدستورية العليا) 


المطلب الثالث: نقض دعوى قدسية علماء الشريعة وعصمة الحكام في ظل سيادة الشريعة. 


المطلب الرابع: لا تفرض الشريعة القداسة على الحكام, بينما تفرضها معظم القوانين الوضعية. 
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الفصل الثاني: التفضيل بين نظام المجلس الواحد ونظام المجلسين 
في الأنظمة المعاصرة وفي النظام الإسلامي 


المبحث الأول: التفضيل بين نظام المجلس الواحد ونظام المجلسين في الأنظمة 
المعاصرة 

تمهيد: 

التفضيل بين نظام ا محلس الواحد أو نظام المجلسين يكون عادة في الدول البسيطة؛ أما في الدول 
الاتحادية» سواء كانت تأخذ بنظام الاتحاد المركزي أو الفدرالي» فهو يعد نظاما ضروريا» حيث تشكل الدولة 
من عدة دويلات» تختلف من حيث المساحة والموارد وعدد السكان» ونظام المجلس الواحد» الذي يشكل 
عادة على أساس عدد السكان, في الدول الاتحادية» سيؤدي إلى أن تتميز الدول الكبرى على الدول 
الصغرى تميزا كبيراء وهذا تأحذ الدول الاتحادية بنظام ا بمحلسين» فيشكل أحد المحلسين على أساس شعبي» 
ويشكل الآخر على أساس تمثيل الولايات» بحيث يكون للولايات أصوات متساوية بغض النظر عن عدد 
بكافاه وساب عبان العا 0 


المطلب الأول: مبررات نظام المجلس الواحد ونظام المجلسين وتقديرها 

أولا: مبررات نظام المجلسين: 

- إمكان تغيير التمثيل في نطاق كل من البمحلسين» فإذا قام أحد المحلسين على أساس التمثيل الشعبي» 
دون مراعاة لمراكزهم» سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية» يقوم البمحلس الثاني على أساس 

- العمل على رفع مستوى احالس النيابية» فيمكن سواء عن طريق التعيين أو اشتراط كفاءات خاصة 
في أعضاء أحد ابجلسين» تعويض النقص أو سوء الاحتيار الذي يمكن أن يؤدي إليه الاقتراع العام. 

- بالإضافة إلى منع التسرع في التشريع» فكل مجلس سيراجع القوانين التي يعدها امجلس الآخرء مما 
يؤدي إلى زيادة البحث والدراسة وتلافي التشريعات الطائشة. 


9 السلطات الدلاق: 5 التلساوس ه1106 :الول السيظة اذ الوسيدة تكؤة السادة ماقي عراف وها وستزد 
واحد وحكومة واحدة تدير شؤوتما الداخلية والخارحية. النظم السياسية» د. محمد كامل ليلة» ص 102» وأما الدولة 
الاتحادية أو المركبة فهي مجموعة دول اتحدت لتحقيق أهداف مشتركة» السيادة فيها موزعة بين حكومة الاتحاد وحكومات 
الوحدات المكونة للاتحاد. النظم السياسية» د. محمد كامل ليلق ص 108-106. 
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- منع استبداد ا محالس» حيث إنه إذا امعتص مجلس واحد بسلطة التشريع؛ وبإقرار السياسة العامة 
للدولة» وكذلك الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاحتماعية والموازنة العامة للدولة» وذلك بالإضافة إلى 
قيامه بممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية» دون رقيب يساهم في ممارسة السلطة ويشاطره الرأي» 
فإنه يؤدي إلى الاستبداد والانحراف بالسلطة» فنظام ا محلسين - وتشكيل أحدهم يختلف عن تشكيل الآخر 
- يكون مانعا من استبداد أحدهماء ويعمل على تحقيق التوازن بينهما. 

- تخفيف حلة النزاع بين البرلمان والحكومة؛ لأن املس الواحد يعمل دائما على تقوية نفوذه 
وسلطاته على السلطة التنفيذية» ويشتط في مساءلتهاء نما يؤدي إما إلى كثرة تغيير الوزارات أو إلى حل 
امحلس النيابي» ونظام المجلسين يسمح بقيام أحد ابحلسين بدور الحكم بين الحكومة والمجلس الآخر. )0 

ولكي يحقق نظام المجلسين أهدافه, لابد من توافر شرطين أساسيين وهما: 

1- أن يختلف المجلسان في التشكيلء فمهمة المحلس الأدن تمثيل الرأي العام بكل أشكاله؛ وأما 
ابمحلس الأعلى فيمثل المجلس الذي يحافظ على التقاليد» وبدون هذا الاختلاف يصبح كل منهما صورة من 
الآخر» ومن صور الاختلاف في طريقة التشكيل: 

- الاختلاف في طريقة اختيار الأعضاء: أن يتكون المجلس الأدن كله بالانتخاب الشعبي» وأما 
املس الأعلى» فمن الدول من تجعل عضويته أساسا بالوراثة - كمجلس اللوردات في إنجلترا - لتمثيل 
الروح امحافظة لدى الإنحليز» ومن الدول من تجعل عضويته بطريقة التعيين بالكامل لمدة معينة أو مدى 
الحياة» وهذا امجلس المعين بالكامل يعتبر ممثلا لإرادة السلطة التي عينته» ولا يعتبر ممثلا للشعبء ولا نزاع في 
أن الطريقتين السابقتين لا تتفقان مع الديمقراطية» ومن الدول من تأحذ بنظام انتتحاب كل أعضاء المجلس 
الأعلى إما على درحة واحدة أو على درحتين أو أكثر؛ ومن الدول من تجمع في تكوين المحلس الأعلى بين 
الانتخاب والتعيين؛ لتعويض ما قد تُسفر عنه الانتخابات من نقص في الخبرات والكفايات. 

- الاختلاف في مدة العضوية: بحيث تكون مدة البحلس الأعلى أطول من مدة امجلس الأدنى 
المتتخب بالكامل من الشعب؛ لأن امجلس الأدى هو الأكثر تمثيلا للشعب» فلابد أن تكون مدة اتتخاب 
أعضائه غير طويلة ليتمكن الناحبون من مراقبتهم» وأما ابحلس الأعلى» فإن طول مدة نيابته لا تحول دون 
تحقيق الأغراض المقصودة منه» وهي توفير الكفايات وتخفيف حلة النزاع بين البرلمان والحكومة وغيرها. 

- المغايرة في عدد الأعضاء: بحيث يكون البمحلس الأدى مكونا من عدد أكبر من الأعضاء باعتباره 
ممثلا للرأي العام» وتظهر فائدة ذلك أن يتغلب رأي ا بمحلس الأكثر عدداء إذا جعل الدستور للمجلسين معا 
البت في بعض المسائل. 


0 السلطات الثلاث» د. سليمان الطماوي» ص 108-107. القانون الدستوري والأنظمة السياسية؛ د. عبد الحميد 
متولي» ص 123 - 124. الوسيط في النظم السياسية» د. محمود عاطف البناء ص 28/7-285. 
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- المغايرة في شروط العضوية: قد يتطلب القانون شروطا خاصة في أعضاء المجلس الأعلى» فيكون 
السن المشترطة لعضويته أكبر من السن المشترطة في ابمحلس الأدنى», حتى يمثل أحد امحلسين المجلس المحافظ 
الذي يمثل التقاليد وروح الماضيء ويمثل الآخر روح الإصلاح والتغيير والتجحديد» وقد يكون سن الناخحب 
كذلك أكبر في حالة المجلس الأعلىء وقد يُشترط في ابمحلس الأعلى شروط أحرى تتعلق بالانتماء إلى 
طبقات أو طوائف معينة. 

2- أن يختلف المجلسان في الاختصاص 

- تذهب بعض الدساتير إلى حرمان المجلس الأعلى من حق اقتراح القوانين» وإلى إيحاب عرض 
مشروعات القوانين على امحلس الأدن أولاء ولكن تسوي أغلب الدساتير بين مجلسي البرلمان في حق 
الاقتراح» وتحيز عرض مشروعات القوانين أولا على أي منهماء وعند الخلاف بين امحلسين تكون الكلمة 
النهائية في إقرار مشروع القانون للمجلس الأدنء إذا ما أعاد الموافقة عليه بأغلبية خاصة. 

- تقل عادة اختصاصات البمحلس الأعلى في المسائل المالية عن ا مجلس الأدى» وذلك حتى في الدساتير 
الي تساوي بين ا محلسين في محال القوانين العادية. 

- تكون المسؤولية السياسية للوزارة في النظام البرلماني عادة أمام امحلس الأدى الممثل للشعب» وليس 
للمجكلين الأغلن أن يسكب النقه تمن الوزارة نوق المقابل له ون علد 7 

ثانيا: مبررات نظام المجلس الواحد 

وأما مبررات نظام ا مجلس الواحد فتتمثل في البساطة والبعد عن التعقيد» بالإضافة إلى أنه يتجنب 
عيوب نظام المجحلسين المعروفة وأهمها: بطء التشريع» وإمكانية تصادم المحلسين مع بعضهما؛ نظرا لمنحهما 
اختصاصات متساوية مع احتلافهما في طريقة التشكيل» وأخيرا فإن تميز تشكيل ابمحلس الأعلى يعد اعترافا 
بنظام الطبقات» ويؤدي إلى تلق أرستقراطيات جديدة. ©) 


ثالنا: تقدير نظام المجلسين 

يرى بعض الفقه أن نظام امحلسين يتناى مع الديمقراطية السليمة» وقد يؤدي إلى النزاع بين امجلسين» 
ويؤدي إلى البطء والتعقيد في سن التشريعات» ويشكل عقبة في سبيل الإصلاح والتطور”, بالإضافة إلى 
أنه لكي يؤدي دوره يتعين أن يختلف في تشكيله وفي بعض أحكامه عن المجلس الأدن» ما يعمل على خلق 


© الوسيط في النظم السياسية» د. محمود عاطف البناء ص 284-279. 
©"التوهيز ق#الأنظطسة الشياسية والدسغورية للعاية كن نواد اتاد 990 نين 5153-1148 -الظيناري؛ 
السلطات الثلااث» ص 8 -110. 


© الميقرنق الكنظاجة اتانيه والشهوية الدامرف فد انود فاضي 15521990 
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ارستقراطيات جديدة لا تتفق وروح العصر الحالي الذي يعمل على إذابة الفروق الطبقية» ولذلك فإن نظام 
ا محلسين في الدول البسيطة يتعرض لأزمة» تمثلت في عدول كثير من الدول عنه؛ وف تقييد اختتصاصات 
احالس العليا إلى حد كبير في الدول التي اش :03 

في حين يؤيده البعض ويرد على الانتقادات الموجهة لنظام المجلسين: 

1- أنه لابد من الخلاف ف الرأي بين المحلسين» وهو يؤدي في النهاية إلى إظهار الحقيقة» وسن 
أفضل القوانين» وأكثرها اتفاقا مع الصالح العام» وعادة لا يدوم هذا الخلاف طويلاء وينتهي المحلسان إلى 
حل وسط يوفق بين الآراء المتعارضة» وإذا استمر الخلاف» فإن تأييد الرأي العام لأحد ا ننحلسين يرجح كفته. 
2 

2- بأن المحلس الأعلى يزيد من مساحة الديمقراطية؛ لأنه ينوع التمثيل السياسي والشعبي» لما يتمتع به 
أعضاؤه من خبرة في الشؤون العامة» ويمثل الاستقرار والثبات حيث إنه يمثل الحيئة ا محافظة في الدولة» وسرعة 
إعداد التشريعات لا يعد ميزة في حد ذاته, ما لم يحقق المصلحة العامة» ولا يتحقق ذلك إلا بالتشريعات 
الدقيقة وا محكمة؛ ويكون ذلك بالتروي والبحث والتمحيص. (© 

فنظام ا مجلسين يعد من مقومات الديمقراطية؛ لأن كلما زادت سلطات البرلمان - نظرا لزيادة زيادة 
تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والاحتماعي» وزيادة إصدار التشريعات المرتبطة بذلك - في ظل وجود 
مجلس واحدء يؤدي إلى استبداده وإساءة استعماله لسلطاته» ونظام ا محلسين يحد من ذلكء مما يجعله ضمانة 
اناك الذيه لم زا 

3- أيضا لنظام ا نحلسين دور مهم في مواحهة سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية؛ نظرا لما 
يتمتع به امحلس الأعلى من مناصب وكفاءات وخبرات عالية» مثل كبار العلماء والقضاة والقادة العسكريين 
والموظفين» الذين تسعى لمم العضوية» ولا يسعون هم وراءهاء بالإضافة إلى ما يمكن أن يشترط فيهم من 
الالتزام الديني والاستقامة والخلق» يمكن أن يؤدي إلى قيام مجلس يتميز بالإخلاص» يهدف إلى تحقيق 
المصلحة العامة ولا يخضع ال 0 


© البلظات الفاكية» كد لمان الطماري صن :110 

© الوسيط في النظم السياسية» د. محمود عاطف البناء ص 289-288 

© الازدواج البماي وأثره في تحقيق الدعقراطية» د. محمد أبو زيد محمدء ص 18 -21» ط/ الميعة المصرية العامة للكتاب؛ 
4م 

0 المرجع السابق ص 713 

62 في هذا المعنى الازدواج البرلماني» وأثره في تحقيق الدعقراطية» د. محمد أبو زيد محمد» ص 733 
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4- نظام المحلسين يلائم التحول الديمقراطي أكثر من نظام ال محلس الفردي؛ لأن التحول للديمقراطية 
يحتاج إلى إصلاح قانوني وإداري وقضائي» ما يستوحب دراسات متعمقة وحبرات وكوادر قانونية واحتماعية 
ذات كفاءة عالية» وذلك يتحقق بصورة أفضل في ظل ازدواج النظام اريمك 07 

5 نظام ا محلسين يزيد المشاركة السياسية» حيث إنه يعطي الفرصة لتبادل الآراء الكثيرة ولتعددهاء 
والحقيقة تقوم على حوانب متعددة تراها وحهات النظر المحتلفة» ونظام ا محلسين يحقق زيادة المشاركة 
السياسية سواء عن طريق زيادة تمثيل النواب في المحلسين؛ أو عن طريق زيادة مشاركة الناخبين في اختيار 
2١ 5‏ 


المطلب الثاني: مثال على نظام المجلسين في الأنظمة المعاصرة مجلس الشورى ونظام 


الفرع الفرع: نظام المجلسين في ظل دستور 125 
أذ دستور 1923 بنظام ا محلسين حيث نص على أن يتكون البرلمان من مجلسين هما مجلس النواب 
عل ل 
وجميع أعضاء مجلس النواب ينتخبون عن طريق الاقتراع اب امايو بويسترطاق كن نيم أن 
كوو ضيه اقزر والكاية “ارا راتيكر نوين افزاذ ان لباك لكو الدالكة7) ونث العضوية بعلن 
النواب خيس منتواة' 0 
وأما بحلس الشيوخ فإن ثلاثة أخماس أعضائه فقط ينتخبون, والحُمسين يعينهم الملك © وقبل في 
الحكمة في الأحذ بمبدأ التعيين في أنه يساعد على تمثيل الكفاءات التي قد يأنف أصحابما عن دخول 


07 المرجع السابق ض 739 -.740 

6 المربحع السابق» ص 748. أيضا في نفس الاتحاه الوسيط في النظم السياسية؛ د. محمود عاطف البناء ص 285- 
9. 

لاو 13 من نين 1903 

© للادة 82 من دستور 1923 

,65 شرط إحسان القراءة والكتابة يعد قيدا لا يستهان به في عضو البرلمان في أوائل القرن التاسع عشرء حيث كان نسبة 
عدد المتعلمين إلى الأميين قليلا جداء مقارنة بما عليه الحال اليوم. 

© المادة 92 من دستور 1923 

9 المادة 86 من دستور 1923 

© المادة 74 من دستور 1923 
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المعارك الانتخحابية 219 ويشترط في عضو بجحلس الشيوخ سواء أكان منتخبا أم معينا أن يكون منتميا إحدى 
الفئات التالية: الوزراء» الممثلون السياسيون» رؤساء مجلس النواب» وكلاء الوزارات» رؤساء ومستشارو محكمة 
الاستئناف أو أية محكمة أحرى من درحتها أو أعلى منهاء النواب العموميون» نقباء المحامين» موظفو 
الحكومة من درجة مدير عام فصاعدا سواء الحاليون أم السابقون» كبار العلماء» كبار الضباط المتقاعدين من 
رتبة لواء فصاعداء النواب الذين قضوا مدتين في النيابة» الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين 
جنيها مصريا في العام» من لا يقل دحلهم السنوي عن ألف وخمسمائة جنية من المشتغلين بالأعمال المالية 
أو التجارية أو الصناعية أو المهن الحرة. 0 ومدة العضوية في مجلس الشيوخ عشر سنوات» ويتجدد اختيار 
نصف الشيوخ» سواء كانوا منتخبين أو معينين» كل حمس سنوات» ويجوز إعادة انتتحاب أو تعيين من 


3 
اتنهت مدت © 


وقد ساوى دستور 1923 بين مجلسي البرلمان في الاختصاصات من حيث المبدأ» فأوحب موافقتهما 
على القانون حتى يمكن إصداره؛ إلا أنه خرج على مبدأ المساواة في الاختصاص بينها في حالات معينة 
تتمثل في: قصر حق اقتراح إنشاء الضرائب أو زيادتما على بلس النواب دون مجلس الشيوخ؛ نظرا لطبيعة 
تكوين مجلس الشيوخ وضعف صفته النيابية بعكس مجلس النواب» وبجلس النواب وحده حق سحب الثقة 
من الوزارة» وف مقابل ذلك يخضع وحده أيضا لحق الحل من قبل الحكومة» وتناقش الميزانية في مجلس النواب 
قبل عرضها على مجلس الشيوخ 7©» وكذلك أوجحب الدستور اجتماع المجلسين في حالات معينة منها على 
سبيل المثال استحكام الخلاف بينهما على تقرير أحد أبوب الميزانية» وذلك لتغليب جانب مجلس النواب؛ 
بغرا لتقوف الا 6 


0 اإلشاروق سدور و ماعن الطاو عن 53 

© المادة 78 من دستور 1923. 

© المادة 79 من دستور 1923 

لور 139165228 من سنيرة 1928 الفاثون الدمخوري: 3 ثروت يدوي عن 245 





9 القاتوفة الفالمورق د ماد اللووصض 56 
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الفرع الثاني : نظام المجلسين في ظل دستور 1971 قبل تعديل سنة 2007 
أضاف الدستور عند تعديله سنة 1980 مجلسا جديداء وهو مجلس الشورى» وقضى الدستور ألا يقل 
عدو أ 1 م ويتتحب ثلثا أعضائه» بشرط تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 9650 
على الأقل من الأعضاء المنتخبين» ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي» بدون شرط تمثيل العمال والفلاحين 
فيض 050510 ريد حسوية علس الشورى مراف ولا بيج لايق من ذه عضوي اليد 
وعضوية ا بحلس» حيث إنه يتم تحديد عضوية نصف أعضائه كل 3 سنوات» ويجوز إعادة انتتخاب أو تعيين 
من انتهت عضويته 0 ويتم احتيار من يخرج من املس بالقرعة» وشروط عضوية مجلس الشورى هي نفس 
شروظ عضنوية غلس الشغي» ها عدا شترط السرة).قاطد الأدق لسن عطنوية خلس الشؤزى .35 سنة 
ولبس: (30 سبة كما عو الخال ف محلس الشعب: 
ومنح الدستور مجلس الشورى العديد من الأحكام الخاصة بمجلس الشعب مثل أنه يجوز 
للعاملين بالحكومة والقطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية كل من بجحلس الشعب والشورى؛ وأن مجلس 
الشورى هو الذي يفصل في صحة عضوية أعضائه» مثل مجلس الشعبء وأيضا أحكام إسقاط العضوية» 
وأحكام الحصانة البرلمانية» سواء الحصانة الموضوعية أو الإحرائية» وأنه لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشورى عما 
يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لحانه» ويجوز لعشرين عضواً على الأقل من 
أعضاء مجلس الشورى طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه» ولأعضاء مجلس الشورى 


4 ع ع ع ع‎ ٠ 
.27 إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.‎ 


0 وهو الحد الأدن» حيث قضى المشرع العادي» طبقا للمادة الأولى من القانون 10 لسنة 1989 في شأن مجلس 
الشورى أن يتكون ا مجلس من 258 عضوا. 

اده 6ن الدستون 

اوه 198 تمن الدسون 

© تسري في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في المواد 62 و88/2 و89 و90 و91 و93 و94 و95 
و96 و97 و98 و99 و100 و101 و102 و104 و105 و106 و107 و129 و130 و134 وذلك فيما لا 
يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصلء علي أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه 
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وعلى الرغم مما سبق فإن اختصاصات مجلس الشورى كانت تقتصر على الدراسة وأخذ الرأي؛ 
ولم يكن يشارك مجلس الشعب في ممارسة وظائفه التشريعية حيث وضحت المادة 195 من الدستور 
قبل التعديل اختصاصاته بأنه " يؤحذ رأي مجلس الشورى في: 

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور 

- مشروعات القوانين المكملة للدستور 

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجحتماعية والاقتصادية 

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي 
تتعلق بحقوق السيادة. 

- مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية 

- ما يحيله رئيس الحمهورية إلى ابحلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة» أو بسياستها في 
الشؤون العربية أو الخارحية. " 

وكذلك لم يكن مجلس الشورى يشارك مجلس الشعب في ممارسة وظائفه الرقابية حيث نصت 
المادة 201 من الدستور أن " رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم غير مسؤولين أمام مجلس الشورى 

تقدير مجلس الشورى قبل تعديل الدستور سنة 2007. 

1 - مجلس الشورى محرد مجلس استشاري» لا يعد مجلسا تشريعياء وليس له أي سلطة رقابية ولا مالية 
على الحكومة» والحكومة ليست مسؤولة أمامه بأي شكل من الأشكالء وإقامته باختصاصاته السابقة يمثل 
ازدواجا معيبا مع الأجهزة الاستشارية الموحودة بالدولة مثل احالس القومية المتخصصة:؛ فهو بذلك ليس له 
دور يشفع لتكاليفه الباهظة» وإسراف لا داعي له في دولة فقيرة» فمقتضيات الإصلاح الاقتصادي فضلا 
عن مقتضيات الإصلاح السياسي تحتم إما إلغاء بجلس الشورى وإما تحويله إلى بجلس ثان متساو مع مجلس 
الشعب يقوم بقراءة مشروعات القوانين قراءة ثانية؛ ليدحل تحسينات ملزمة. (1) 

وامحالس القومية - كما نصت المادة 164 من الدستور -- متخصصة في رسم السياسة العامة للدولة 
في جميع مجالات النشاط القومي» تابعة لرئيس الجمهورية» حيث يقوم بتعيينها وتحديد تشكيلها 
واختصاصاتًا. 

ومن هنا يظهر التعارض بين أحكام تشكيل مجلس الشورى واختصاصاته» فهو من ناحية تشكيله 
مساير لتشكيل احالس النيابية من حيث انتخاب ثلثي أعضائه كمجلس.ء وعلى الرغم من ذلك ليس له 


0 النظام الدستوري المصريء د. يحبى الجمل» ص 289. النظام الدستوري المصري» د. سعد عصفورء ص 186. القانون 


الدستوري» د. ماجد الحلوى ص 55. القانون الدستوري» د. زين بدر فراج» ص 245 
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سلطة من سلطات المجالس النيابية» ومن ناحية اختصاصاته» تنحصر مهمته في الدراسة وإبداء الرأي» فكان 
يجب اختيار أو تعيين من يستطيع القيام بمذا العمل من الناحية الفنية» وعلى الرغم من ذلك يتم انتتخاب 
ع 0 وبشرط أن يكون نصفهم من العمال والفلاحين» الذين يشترط فيهم ألا يكونوا من حملة 
المؤهلات العلياء ولا يمكن أن يؤدي مجلس الشورى لدوره الاستشاري الفني في ظل هذا النصاب المقرر 
لتمثيل العمال والفلاحين. ,6 

2- عضو مجلس الشورى» كعضو مجلس الشعب يتمتع بالحصانة الإجرائية» ولا يجوز» في غير حالة 
التلبس بالجريمة, اتخاذ أي إحراءات جنائية ضده. إلا بإذن سابق من المحلس» وغرض الحصانة البرلمانية 
حماية العضو من الاتمامات الكيدية التي تحول بينة وبين تمارسة دوره التشريعي أو الرقابي على الحكومة؛ 
وعضو مجلس الشورى ليس له أي دور تشريعي أو رقابي» فلا يوحد أي مبرر لتلك الحصانة؛ لأتما تفتقد 
لعلة لدو ده 

3- التطبيق العملي يظهر إساءة استخدام الحصانة البرلمانية في تعيين بعض من يتقلدون المناصب 
الحساسة» ويخشى عليهم من المساءلة الجنائية بعد أن يتركوا مناصبهم؛ حيث يلاحظ بوضوح " حرص 
كلمن كوف فين دود علق أشائله اكات عايلة ابرادة عاذ ساد نلعن يليد ١‏ فطق 
طلبات رفع الحصانة. . . بغية إعاقة الإجراءات الحنائية التي قد تتخذ ضدهم و 

4- الغاية الحقيقية المستهدفة من إنشاء مجلس الشورى هي أن بحل محل الاتحاد الاشتراكي في السيطرة 
على مؤسسة خطيرة من مؤسسات الدولة» من خلال ممارسة حقوق الملكية على المؤسسات الصحفية 


القومية» وقيامه بتعيين رؤساء مجالس إداراتا ©, 


ك4 ف هذا المعنى» النظام الدستوري المصري» د. سعد عصفور» ص 137 


© وجيز القانون البرلاي» د. فنحي فكري» ص 53 

0 د. مصطفى أبو زيد فهمي» الدستور المصريء ص 596. 

ا وهيز الأتوةالبرناى) ف عي فكرية صن 52 

5 النظام الدستوري المصريء د. يحبى الجمل» ص 2859», القانون الدستوري» د. ماجد الحلو» ص 285, وجيز القانون 
البرلماني» د. فتحي فكري» ص 48. نظام الحكم في دستور 1971»؛ د. رفعت عيد سيدء ص: 301-300), ط/ دار 
النهضة العربية» 2009. 
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الفرع الثالث: نظام المجلسين في ظل دستور 1271 بعد تعديل الدستور سنة 
07. 


أصبح بحلس الشورى اختصاص تشريعي» وأوحب الدستور موافقته على بعض الموضوعات التي كان 
يؤحذ رأيه فيها فقط وهي: 

1 . الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 

2. مشروعات القوانين المكملة للدستور. 

3 معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة والتي 
تغلق اشتوق السيادة 49 

وإذا حدث خلاف بين مجلس الشعب وبجلس الشورى حول أي من الموضوعات التي أصبح مجلس 
الشنورئ تهنا بالموافقنة ليها عنانني علي السعي» غيل ريسا الحلن هذا الامو ]1 " ده ميددكة 
تشكل منهما وبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لحنته العامة» وذلك لاقتراح نص للأحكام محل 
الخللاف. 

ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة علي كل من المحلسين. فإذا لم يوافق أي منهما علي النص» 
عرض الأمر علي المحلسين في اجتماع مشترك يرأسه رئيس مجلس الشعبء وتحضره أغلبية أعضاء كل من 
امحلسين علي الأقل في المكان الذي يحدده؛ فإذا لم تصل اللجنة إلي اتفاق علي نص موحدء كان 
للمجلسين أن يوافقا في اجتماعهما المشترك علي النص الذي وافق عليه أي منهما. ويكون التصويت في 
امحلسين أو في الاجتماع للقيو ليا باغليية اللاضرين دوف فلي 0١:‏ 


تقدير دور مجلس الشورى بعد تعديل سنة 2007. 
- رئيس اللحمهورية يملك تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى» وهذه نسبة مرتفعة مجلس يراد له أن يقوم 


بدور تشريعي» وهذه التعيينات ستصب بالتأكيد في الاتحاه التي يريده رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الحاكم 
)0 


© ناد 194 من السهوز بعد العذيل, 
© المادة 194 من الدستور بعد التعديل. 
© المبادئئ الدستورية العامة وتطبيقاتها في مصرء د. فتحي فكري, ص؛ 529, 2009-2008. 
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- تعديل اختصاصات مجلس الشورى سنة 2007 لتشمل الموافقة على تعديل الدستور والموافقة على 
بعض القوانين الأساسية المكملة للدستور لا يهدف الرحوع إلى نظام ا بحلسين كما كان في دستور 1923؛ 
نظرا لاستمرار انعدام دوره الرقابي على السلطة التنفيذية بعد التعديل. 
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المبحث الثاني: نظام المجلسين في النظام الإسلامي 

تمهيد: 

تبين ما سبق أنه لا يوحد أي دور رقابي بحلس الشورى على السلطة التنفيذية» وعلى الرغم من ذلك 
يتمتع عضو بجلس الشورى بالحصانة التي تمنع اتخاذ أي إحراءات جنائية ضده إلا بإذن المحلس» وهذه 
الحصانة يُساء استخدامها من قبل السلطة التنفيذية - كما سبق - لحماية بعض أفرادها بعد تركهم 
لمناصبهم. 

والواقع أن نظام الحكم في الدولة الإسلامية يتطلب وحود هيئتين أو بجلسين أيضاء ولكن هذين 
ابحلسين يتميزان عن نظام امحلسين الحالي بأكهما مختلفان في تشكيل كل منهماء مختلفان في طريقة اختيار 
أعضائهماء مختلفان في شروط العضوية المطلوبة في كل منهماء مختلفان كذلك في اختصاصهماء وبذلك 
فهما ينطبق عليهما الشروط التي وضعها الفقهاء لكي تتحقق الأهداف المرحوة من نظام ا محلسين في 
الأنظمة المعاصرة» هذا من ناحية. 

ومن ناحية أحرى» فإنهما يتميزان عن نظام ا مجلسين المعاصر في أن الحيئة أو ا مجلس الأعلى لا يُعد 
بحرد عاملا مساعدا على تنوع التمثيل السياسي والشعبي أو على الاستقرار والثبات؛ لأنه يمثل الهيئة امحافظة 
في الدولة» ولكن هذا ا مجلس يمثل في النظام الإسلامي جوهره وشريان حياته» فلابد لكل نظام من حماة 
يحمون الأسس و«القواعد التي يقوم عليهاء وهؤلاء الحماة من المفترض فيهم أن يكونوا هم أوعى الناس 
وأكثرهم فهما ودراية بقواعد وأسس هذا النظام؛ ولا يوحد من ينطبق عليه هذا الوصف سوى علماء 
الشريعة المخلصين العاملين الذين يبغون وحه الله سبحانه وتعالى. 

وإليك الحل الأمثل لتطبيق نظام ا محلسين في النظام الإسلامي الذي يتلاق عيوب النظريات التي بُني 
عليها في الفكر المعاصر» ويتلاق كذلك بالطبع عيوب تطبيقه السابق بياتها. 


المطلب الأول: التمييز بين أولياء الأمور نواب الأمة . وأولياء الأمور أهل الاجتهاد. 
الفرع الأول: مصطلح أولي الأمر وعلاقته بغيره من المصطلحات مثل: أهل الشورى 
وأهل الحل والعقد وأهل الاختيار وأهل الاجتهاد 


أولا: لم يضع السلف تعريفات مانعة جامعة لكل مصطلح من المصطلحات السابقة 
مصطلح أهل الشورى كان معروفا منذ عهد الخلفاء الراشدين» ثم ظهر بعد ذلك مصطلحات مثل " 
أهل الحل والعقد " و"أهل الاختيار" و"أهل الاجتهاد". والواقع أن هناك خلطا كبيرا في توحيه هذه 
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المصطلحات» فبينما يستعمل البعض مصطلح أهل الشورى ويقصد به أهل اختيار الخليفة ()» ويستعمله 
آخرون للتعبير عن امجتهدين الذين يستشيرهم الحاكم ©» ويستعمل البعض مصطلح أهل الحل والعقد ويريد 
به امجتهدين في الأمة0» ويستعمله آخرون للتعبير عمن لهم الحق في تولية الإمام وعزله ©. . 

وعلى وجه العموم فإن العبرة بالمعاني لا المباني» وبالمسميات لا الأسماء» وإليك الأصل الذي ترحع إليه 
كل هذه المصطلحات» ثم بيان أهم الحيئات أو الجماعات التي خرحت منه. وشروطهاء وكيفية تحديدها في 
العصر الحالي: 

ثانيا: مصطلح "أولي الأمر" هو الأصل الذي أخل منه مصطلحات أهل الشورى وأهل الحل 
والعقد وأهل الاختيار وأهل الاجتهاد 

لم يرد ذكر لمصطلح أهل الحل والعقد أو أهل الشورى في القرآن» وإنما يبجع أصل هذه المصطلحات 
إلى ما ذُكر في القرآن عن " أولي الأمر " في قوله ع ( يا أَيّهَا الَذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وأُولي 
الأئرٍ مِنْكُمْ ) [النساء: 59 ]» وقوله سبحانه: [ وَلَوْ رَدُوهُ إِلَ اليَسُولٍ وَإِلَ أولي الْأَمرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ 
يَسْكَنِْطُوَةُ مِنْهُمْ 1 [ النساء: 83]. 

واحتلف العلماء والمفسرون في تحديد من هم " أولي الأمر " الذين تعنيهم الآيتان السابقتان» وخلاصة 
أقوالم أن الآية تشمل كل من الأمراء أو العلماء (©» ورجح البعض أن المراد بأولي الأمر الأمراء فقط ©, 


7 الإمامة والسياسة لابن قنيبة» ص: 61-47-43, ط/ دار الكتب العلمية» بيروت. غياث الأمم للجويني 48/1. 

2 الموسوعة الفقهية الكويتية 115/7 

80 يقول ابن حجر أثناء حديثه عن الأمر بلزوم الجماعة: " والمراد بالجماعة: أهل الحل والعقد من كل عصرء وقال 
الكرماني: مقتضى الأمر بلزوم الجماعة انه يلزم المكلف متابعة ما أجمع عليه المحتهدون» وهم المراد بقوله وهم أهل العلم. . " 
فتح الباري لابن حجر 13/ 316. ويقول الآمدي: " الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد في 
عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع. " الإحكام للآمدي ص: 254» ط/ دار الكتاب العربي» بيروت. الإبماج 
للسبكي 2. نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم المعاصرة» د. محمود حلمي» ص: 72-71 

6 ذهب أكثر الفقهاء إلى ذلك: أحمد بن حنبلء العقيدة رواية أبي بكر الخلال صء 124» ط/ دار قتيبة» دمشق» 
الأولى» 1408ه. أبو الحسن الأشعريء الإبانة عن أصول الديانة» ص: 258» ط/ دار الأنصارء القاهرة» 1397ه. 
الباقلاي» تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» ص: 467. النيسابوري» الغنية في أصول الدين» ص: 184» مؤسسة الخدمات 
والأبحاث الثقافية» بيروت» الأولى» 1987م. الماوردي» الأحكام السلطانية ص: 6. الموسوعة الفقهية الكويتية 115/7. 
بحمو التقاوق 1701/28 تفسير ابن كير :345/2 تفسين السعدي 1 /1831: التفشير الوسيظ للوتميلي 1 
/ 336 

© تفسير الطبري؛ 8 / 496. - 502/8. تفسير البيضاوي 206/2. التسهيل لعلوم التنزيل» 1/ 146؛ ط/ دار 
الكتاب العربي» لبنان 
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ورحح آخرون أنحم ال وذهب البعض إلى أن المراد جمم إجماع اقل الكل والفقه من ادي 0 
وتففي الفطن إل أن زيتنا اف عليه عر "اقفر ؟والعقب بشن سراف ال 

ويرى البعض أن المراد من أولي الأمر في الآية الأولى الأمراء امجتهدون؛ لأنه من المفترض أن يكون 
الولاة علماء في الدين وأئمة للناس» كما عُرف عن الخلفاء الراشدين» إذ كانت الأمور تسند إلى أعلم 


ع ع 4 ع 
الناس» وأحسنهم ديناء» وأكثرهم بلاء قُ الإسلام ” 3 رماع يه 


وأنا أرى أن مدلول طاعة أولي الأمر ينبغي أن يتسع فيشمل أكثر من رأي من الآراء السابقة؛ 
لأكما لا تناقض بعضها بعضاء ولا يترتب على الأحذ بأحد هذه الآراء هدم الآراء الأخرى» ولذلك فإنه: 

- يشمل طاعة أولياء الأمور من الأمراء والحكام وذلك بالشرط الذي أجمع عليه أهل العلم؛ وهو ألا 
يأمروا بشيء حرم . 

-ويشمل كذلك طاعة أهل العلم من امحتهدين فيما اتفقوا عليه من الأحكام الشرعية. 

- ويشمل كذلك طاعة أولياء الأمور من أهل الحل والعقد فيما اتفقوا عليه أو اتفق عليه أكثرهم؛ 
بمعنى أن تنقاد الأقلية لحكم الأكثرية في الأمور الاجتهادية التي ليس فيها نص. 


الفرع الثاني: التمييز بين مجلس نواب الأمة. ومجلس أهل الاجتهاد. 

من المعلوم أن مهمة احالس النيابية في النظم المعاصرة لما أكثر من جانب: 

فهي التي تتولى أساسا السلطة التشريعية» وتقوم كذلك بمحاسبة الحكومة والإشراف على عملهاء 
وإقرار الميزانية والحسابات الختامية وغير ذلك مما هو معروف من مهامهاء وفي النظم البرمانية يسيطر حزب 
الأغلبية على البرلمان والحكومة؛ وكذلك في النظم الرئاسية فإنه غالبا ما يكون الرئيس وأغلبية البرلمان ينتميان 
لحزب واحد يكون الرئيس منهء فتكون سلطة التشريع وسلطة التنفيذ في يد حزب واحدء ومعنى ذلك أنه لا 
يوحد فصل حقيقي بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. 
يتيز التحان» عبد الرازق تبن هبام الطتناي 166/11 1/ مكتية الرشده الزياضن: تفسير القرطي: 2597/5 
2 تفسير الرازي 10/ 116» ط/ دار الكتب العلمية. 1 
© تفسير المنار 5/ 147» وهو ما ذهب إليه الشيخ محمد عبده. أيضا الإسلام عقيدة وشريعة ص: 444-443, ط/ 
دار الشروق. موسوعة الحضارة الإسلامية» د. أحمد شلبىء السياسة في الفكر الإسلامى» 67/3. 
0 الحكم في الإسلام» دراسة دلالة المفهوم في القرآن 00 النبوة وعصر الخلفاء 50 د. محمود عكاشة» ص: 259 
ط/ مكتبة الأنحلو المصرية» 2002م. ولمزيد من التفاصيل حول أقوال أهل الفقه في هذه المسألة: زاد المسير لابن الجوزي» 
2 117» ط/ المكتب الإسلامي» بيروت. الأحكام السلطانية للماوردي» ص: 50. تفسير البغوي 240/2. الحداية إلى 
بلوغ النهاية 2 / 1370. 0 عن رب العالمين» لابن القيم» 10-9/1. تفسير المنار 151-148. 
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ولكن في النظام الإسلامي فالفصل واضح؛ لأن الصفات الواجب توافرها فيمن يقرر عدم 
مخالفة التشريعات للكتاب والسنة تختلف عن الصفات الواجب توافرها فيمن يقوم باختيار الحاكم 
أو يحاسبه أو يعزله. وعموما فإن النص في الدستور على أن أحكام - أو حتى مبادئ - الشريعة 
الإسلامية مصدر التشريع أو المصدر الرئيسي للتشريع يستلزم بالضرورة وجود هيئة علمية تقرر عدم 
مخالفة التشريعات للكتاب والسنة؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, ولذلك فإن الحديث 
سينتظم - إن شاء الله تعالى - في النقاط التالية: 

- التمييز بين أولياء الأمور نواب الأمة (الحيئة السياسية)» وأولياء الأمور أهل الاحتهاد (الحيئة 
التشريعية) عند بعض أهل العلمء وما أراه في هذه المسألة. 

- الطريق إلى تحديد أولياء الأمور نواب الأمة (أو الحيئة السياسية)» وكيفية نصبهم؟. 

- الطريق إلى تحديد أولياء الأمور أهل الاجتهاد (أو الهيئة التشريعية)» وكيفية نصبهم؟ 


أولا بعض الحلول العملية المقترحة من بعض أهل العلم في التمييز بين الهيئتين السابقتين» ثم 
ما أراه في هذه المسألة المهمة: 

بعض الحلول المقترحة: 

يض لتقي التي 4103 ]و وقرة حداف مناياة اللعوضى الي مسقني لضان القت ار 
الشعب» وتكون له كافة صلاحيات احالس النيابية» ومجلس أخر معين من الحاكم يضم العلماء والفنيين 
والملتخصصين» ويكون عمله تقديم المشورة الفنية للمجلس الشعبيء دون أن تكون له صفة الإلزام أو التدحل 
في شؤون الدولة (لأنه معين من الحاكم ). . . وبحذا بمجمع بين القاعدة الشعبية» والكفاءة العلمية في آن 


2 
وراك 


3 », 5 5 1 
يرى د. داود الباز”: " يضم المجحلس النيابي في عضويته امحتهدين ( التكنوقراط) على أن تشكل منهم 
اللجان البرلمانية» وتُعرض عليهم مشروعات القوانين واقتراحاتما ليروا مدى مطابقتها أو مخالفتها للشريعة 


0 الحرية السياسية في الإسلام» د. الفنجري» ص: 231-230. 

©.طبيب مصري ولد عام 1925م » قام بنشر أكثر من 30 كتابا في المواضيع ذات الصلة بالإسلام والقضايا الثقافية 
الإسلامية. 

8 أستاذ القانون العام - كلية الشريعة والقانون بدمنهور» جامعة الأزهر. 


2328 





الإسلامية» ثم تقدم هذه اللجان تقريرا إلى أهل الحل والعقد ( أعضاء البرلمان) عن القضايا المطروحة وحكم 
الشرع فيها. للك 

ويرى الدكتور الطماوي أن يكون هناك مجلس أول يتكون من حملة شهادة معينة تعترف بما الدولة لا 
تُمنح إلا لمن يصل إلى درحة الاحتهاد وهذا ابحلس تُعرض عليه كافة مشروعات القوانين قبل أن تتولى 
السلطة التشريعية إصدارها؛ ليقرر مدى مطابقتها للأصول العامة للشريعة. . . . ولكنه يرى أنه كي لا يقال 
أن هذه الهيئة ستفرض وصاية على البرلمان» وأتما ستجمد التطور» فإنه ينبغي أن يكون رأي هذه الجهة 
المتشازيا 'فقط للبزنان © 

مناقشة الاقتراحات السابقة: الذي أراه أن جعل رأي هذا ا مجلس استشاريا يشكل ضربة قاصمة 
للهدف من وجود المحلس نفسه عند التطبيق العملي» فإنه من الممكن أن يصدر ابحلس النيابي ما يشاء من 
التشريعات التي تتعارض مع قطعيات الشريعة دون أي اعتبار للرأي الشرعي للمجلس الاستشاري بأي 
حجة من الحجج م وكذلك فإنه في الأغلب أن يكون المجلس النيابي والسلطة التنفيذية من حزب واحدء 
فمن الممكن أن توعز السلطة التنفيذية للمجلس النيابي بتشريع القوانين التي تدعم سلطتها وتقضي على 
التداول السلمي للسلطة. 


ويرق الأسناة نيد 31 (1992-1900م) أنه يبعي أن تشكل غلن أعلى ( "اق هرية حكية 
عليا )» ويكون من واجباتما: الفصل ف كافة قضايا النزاع بين الأمير وبجلس الشورىء وأن يكون لما الحق في 
أن تبطل سريان أي قانون وضعي أقره ابلس أو أي قانون إداري من جانب الحاكم إذا رأت في أحدهما 
مخالفة لنص صريح من نصوص الكتاب والسنة» ويقتصر تشكيل هذه اليئة على نوابغ القضاة وأقطاب 
القانون والشريعة» وتحقيقا لمبدأ الشورى في احتيار الأعضاء يتولى الحاكم احتيار الأعضاء من قائمة يقدمها 
مجلس الشورى أو العكس. 5 


7 الشورى والديمقراطية النيابية» د. داود الباز ص: 139-138؛ ط/ دار النهضة العربية 1998/1997. 

© السلطات الثلاث للطماوي؛ ص: 344 -345, ط/ 1979. 

0 في هذا الاتحاه: النظام الرئاسي الأمريكي والخلافة الإسلامية» د. بحى الصباحي» ط/ دار الفكر العربي» ص: 2451 
3 م. أزمة الحرية السياسية في العالم العربي ص: 269. 

0 ولد يهوديا في النمساء وكان اسمه: ليوبولد فايسء ثم أسلم وهو كاتب وصحفي ومفكر إسلامي» ويعتبر من أكثر 
مسلمي أوربا تأثيرا في القرن العشرين» ومن مؤلفاته النافعة الإسلام على مفترق طرقء الطريق إلى الإسلام» رسالة القرآن. 
"مهاه الإنباكم فى الك عمد مض :126-125 
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يُساقش الاقتراح السابق بأنه يجحعل ما يسمى " هيئة المحكمة العليا " جانبا من جوانب السلطة 
التنفيذية؛ نظرا لأنه في الغالب الأعم أن يكون مجلس الشورى (كهيئة سياسية ) والسلطة التنفيذية من 
حزب واحدء وبالتالي فإن ترشيح الحاكم للعلماء» ثم اختيارهم من مجلس الشورى» أو العكس لن يشكل 
فصلا بين السلطة التنفيذية وهيئة ا محكمة العليا. 

بيدما يرى الدكتور الشاوي”؟» (2009-1918م) أنه من الأفضل أن يُشكل المجلس الأول المختص 
بشؤون الفقه والتشريع بالاتتخاب؛ مثله مثل بجلس أهل الحل والعقد» ويشترط فيه شروط معينة تتعلق 
بالأهلية والكفاءة العلمية من الناحية الشرعية». . وما يقرره هذا امخلس يكون بحرد فتوى منه غير ملزمة 
للمجلس الثاني» وله أن يأحذ برأي أي مجلس آحر بشرط أن تعترف الأمة بمذه الصفة لهم مع مراعاة أن 
هذا الأمر يتعلق بالاجتهادات الفرعية وأن امحلس الثاني ملتزم بثوابت الشريعة من حيث المبد ©) 

وأرى أن هذا الاقتراح بالإضافة إلى أنه جعل حكم البمجلس الأول استشارياء فهو لم يحدد بوضوح من 
الذي سيقرر ماهية ثوابت الشريعة التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان» وماهية الاحتهادات الفرعية التي ترتبط 
بالزمان والمكان. 

ويذهب د. صالح سميع© إلى أنه ينبغي أن يوضع دستور منبفق عن المذهبية الإسلامية» ويُنص فيه 
على إنشاء مجلس أعلى يسمى " ا مجلس الدستوري الأعلى "» ويكون ذا صفة قضائية» ويقوم هذا امجلس 
باحتيار مجلسا يسمى " مجلس العلماء" يتكون أولا: من المحتهدين من العلماء بناء على ترشيح من المجامع 
الفقهية إن وحدتء أو بناء على التزكية الشعبية أي الانتخاب من أفراد الشعبء وثانيا: من العناصر 
المتخصصة في احالات الحيوية المختلفة» ويتم ترشيح أعضاء هذا النوع عن طريق المجامع العلمية المتخصصة» 
ويقتصر دور مجلس العلماء على بيان الحكم الشرعي» ويكون هذا الاجتهاد ملزما لجميع سلطات الدولة» 
بينما يقوم المجلس النيابي المتتحب من الشعب بدورين رئيسيين» الأول تشريعي: بوضع الصياغة الفنية 
للقواعد القانونية المستقاة من اجتهاد مجلس العلماء وتقنينهاء وكذلك إقرار مشروعات سائر القوانين التي 
تتعلق بالنواحي التنظيمية المختلفة في الدولة والتي لا تحتاج إلى احتهاد المحتهدينء والثاني رقابي: على أعمال 
السلطة التفيدية لضاف 80 


7 المستشار الدكتور توفيق محمد الشاويء له العديد من الكتب النافعة التي تتعلق بالاقتصاد الإسلامي والقانون ونظام 
الحكم الإسلامي. 

© اننظ قيس يق الوق أعك عرافنى اللامقزاطلية 1ك كوفيو الناوي: عن 63-57اوين :185-184 

. مدرس القانون بجامعة صنعاء باليمن» دكتوراه في القانون الدستوري من مصر 1988. 

0 أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي» ص 2/4-273. 
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وزرك ف أمعتطقق كنال :عنقي :7"'أناصول اعمال التشريع ماعة يو كاز العلماء كتين "جاع 
التشريع" وهذه الجماعة يتم اختيار أعضائها عن طريق محكمة دستورية عليا بناء على ترشيح الحيئات العلمية 
الرئيسية في البلاد» وهذا التشريع يكون ملزما للجميع بعد أن تقننه تلك الجماعة في شكل قواعد قانونية؛ 
وأما أعمال الرقابة فيقوم بما بجلس حاص يسمى " مجلس الرقابة"» ويتكون أعضاؤه من أهل البيعة» بواقع 
عضو عن كل مدينة يختارهم الناس. 6 

وأخيرا فقد نص مشروع الدستور الإسلامي الذي قام بوضعه الأزهر الشريف عام 1978م في 
المادة رقم 81 على أنه" تنشأ محكمة دستورية عليا تختص بالفصل في مدى مطابقة القوانين واللوائح 
لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا الدستور ... " وفي المادة رقم 83 على أنه "يكون للدولة مجلس 


5 1 1 3 
شورى بمارس سن القوانين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية...". 7 


وأنا أتفق إجمالا مع الاقتراحات الأخيرة السابقة حيث أرى في التمييز بين مجلس نواب الأمة, 
ومجلس أهل الاجتهاد. وفي كيفية تحديدهم: 

أن يكون هناك بجلسان منفصلان من حيث طريقة تشكيلهما وشروط الترشيح لهماء ويقوم ابجلس 
الأعلى ببيان الحكم الشرعي» وله إيقاف إصدار أي قانون يتعارض مع ثوابت وقطعيات الشريعة الإسلامية؛ 
ولكن عليه أن يقدم الحل البديل الذي يكفل تحقيق مصالح الئاس بدون أن يتعارض ذلك مع شريعة 
الله تعالى» وتقديم الحل البديل هو حقيقة الاجتهاد الذي يكفل لشريعة الإسلام التجدد المستمر 
والخلود. 
ا الثاني مختصا : بإقرار مشروعات سائر القوانين التي تتعلق بالنواحي التنظيمية المختلفة في الدولة 
والتي لا تحتاج إلى احتهاد اجتهدين» فضلا عن سائر الشؤون السياسية التي تتمثل في محاسبة الحكومة 
والإشراف عليها وإقرار الميزانيات وغيرهاء وكذلك وضع الصياغة الفنية النهائية للقواعد القانونية التي 
احتاحت لاجتهاد اللجتهدين في المجلس الأعلى» وإليك الطريق إلى تحديد كل من أعضاء ا مجحلسين: 


0 رقي روسن علس الدر ره اعرف لاب امتوتفية لشن تفلم اموي الالة ياتا 

فق دي" اق عن 1082107 انثا عر اين القرية الشاسه ص 270 

© مشروع دستور إسلامي وضعه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر تنفيذا لتوصية المؤتمر الثامن مجمع البحوث الإسلامية 
المنعقد بالقاهرة في شهر ذي القعدة سنة 1397 ه - أكتوبر 1977 » وقد تم تشكيل اللجنة العليا لوضع مشروع 
الدستور الإسلامي بقرار شيخ الأزهر رقم (11) بتاريخ 25 من المحرم 1398ه الموافق 5 من يناير 1978م. 
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ثانيا: الطريق إلى تحديد أولياء الأمور فى مجلس نواب الأمة: 9) 

اهتم العلماء السابقون بذكر مكانة وصفات أهل الحل ولعي 020 ولكنهم لم يوضحوا من يقوم 
بتحديدهم» وكيفية قيامهم بالمهام الموكولة إليهم ل والذي أراه قُُ هذه المسألة: 

- أن أولياء الأمور من الهيئة السياسية هم أصحاب المكانة الذين يحوزون ثقة أكبر عدد من الناس» 
ولا يُعرف ذلك في عصرنا إلا بالاتتخاب» ومكن أن نقول أنه يراد كمم " أهل الشوكة " سواء أكانوا من 
العلمجاتة أو من الرؤؤساء أو من غيرهم من وجوه الناس الذين ينحصل كحم مقصود الولاية, وهو القدرة 
والتمكين. أو بالتعبير المعاصر الجماعة التى يمكن أن تمثل الأمة الإسلامية في اختيار حكامهاء إذا قررت 
الأمة ذلك ول تأحذ بالانتتخاب المباشر للحاكم؛ فهؤلاء نواب الأمة الذين يوحبون العقد بالوكالة عن 
الموكلين الأصليين» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى هي الجماعة التي تتولى تنظيم أمور المسلمين بصفة 
عامة» وتشرف على تحقيق أهداف المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية» وتمارس واحب الحسبة على الحاكم 
وا محكومين؛ لمنع ما قد يقع من المنكرات والعدوان سواء على حقوق الله تعالى أو على حقوق العباد ©, 


- وهؤلاء لا يشترط فيهم أن يكونوا من المجتهدين الذين يعتمد على أقوالهم في الفتيا واستنباط 
الأحكام» ولا يشترط فيهم أن يكونوا من أهل الخبرة وأرباب الاختصاص في النواحي القانونية أو الاقتصادية 
أو التجارية أو الاحتماعية أو الصحية؛ وإنما قد يحدث ذلك عرضاء فيكون أصحاب المكانة وموضع ثقة 
الناس الذين يأتمرون بأمرهم من امجتهدين أو من أرباب التخصص الفني ف أي فرع من فروع المعرفة» ولكن 
لا ينبغى أن ُشترط شروط مثل الاجتهاد أو الخبرة في التخصصات الفنية الدنيوية المحتلفة؛ وذلك لأن أهل 


ابيرق يردن الباحليق أن آباالمسن الأشعري "وت 330) هو آول من امتمل اهذا الاميطلاع يدل أل الشنوون: 
يقول الأشعري: " وتثبت إمامة علي ذَي بعد عثمان ذف لعقد من عقدها له من الصحابة د من أهل الحل والعقد؛ ولأنه 
لم يدعها أحد من أهل الشورى غيره في وقته. . "الإبانة 298/1. 

2 الأحكام السلطانية للماوردي ص 6» ط/ دار الكتب العلمية» بيروت. شرح المقاصد للسعد 272/2. مقالات 
الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص: 460. صبح الأعشى في صناعة الإنشاء القلقشنديء 286/9, 2321/9 ط/ 
وزارة الثقافة - دار الفكرء دمشق, 1981م. تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» الباقلاني» ص: 467. حاشية رد امحتار 
على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لابن عابدين (حاشية ابن عابدين )» 263/4. شرح منتهى الإرادات للبهوتي 
53. أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص: 2/79. الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص: 341, ط/ دار 
الآفاق الجديدة» بيروت» الثانيةق» 1977م. 

© بيذ بالاغان الشيدة والساقة د لون باق ه200 وما عنقا 

نهد( الاتاد: الوشوعة الفقيبة الكويية 1157/7 الشوف نف الإندلاء: موسشة آل اليك 1021/3 ان النقه 


السياسى الإسلامى مبادئ دستورية ص: 20. 
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الاجتهاد أو أهل الخبرة قد لا يكونون تمن يحوزون ثقة الناس ولا يتبعوتمم» فلا يغني الاحتهاد أو الخبرة في 
تحقيق الهدف الرئيسي من محلس أولياء الأمور في النواحي السياسية. 

ولذلك لم يشترط الحويني أن يكون أهل الحل والعقد - الذين يختارون الإمام - من المجتهدين» وإنما 
يكفي أن يكون ذا عقل وبصيرة متقدة بمن يصلح للإمامة فيما يشترط استجماع الإمام له من الصفا. . . 
ولكو يقن أذ ايكون للنايع عن الوافتوكة ينيد ا من ياي 10 

وقال ابن خحلدون: " حقيقة الحل والعقد إنما هي لأهل القدرة عليه» فمن لا قدرة له عليه فلا حل له 
ولا عقد لديه, أللهم إلا أذ الأحكام الشرعية عنهم وتلقى الفتاوى منهم. #ن 

- والخلاصة أن أهل الاجتهاد سواء في الأمور الفقهية والشرعية أو في التخصصات غير الشرعية 
المرتبطة بما لهم مجلس آحرء وهو ابمحلس الأعلى (أهل الاجتهاد) » وهذا المحلس يختلف عن المحلس السياسي 
في طريقة تشكيل أعضائه وفي الأهداف المرحوة من كل منهما. 


ثالغا: الطريق إلى تحديد أعضاء مجلس أهل الاجتهاد. 

لا يشترط في أولياء الأمور نواب الأمة أن يحصلوا من العلم إلا على القدر الذي يؤهلهم لمعرفة 
ظروف المحتمع وأحواله السياسية» وأن يكونوا قادرين على احتيار الأصلح للحكم إن وكل إليهم هذا الأمرء 
أما أولياء الأمور أهل الاحتهاد فيشترط فيهم أن يكونوا من العلماء الذين بلغوا أعلى درحات العلم الشرعي 
,0 في تخصصاتهم العلمية. ويفضل ألا يكونوا من المنتمين إلى أي حزب من الأحزاب السياسية؛ حتى تتوفر 
فيهم الحيدة وعدم التأثر بالاتجاهات السياسية للحكام. 

كيفية اختيار الهيئة التشريعية (مجلس أهل الاجتهاد): 

يرى البعض أن اختيار المجتهدين يرتبط بتوفر شروط الاجتهاد فيهم, أي أن شروط الاجتهاد 
تقوم مقام الانتخاب ف تحديد أعضاء السلطة اللشريعية 7 ولا يمكن أن يُعد هذا حلا للمسألة؛ لأن 


أساس المسألة يكمن في من يقرر توافر الشروط المطلوبة في امجتهدين. 


0 غياث الأمم للجويني ص 48 أيضا ص 57. 

#اروزية لبن لور 224222311 

قن 34 الكخاء: النطريات السابية الاماانية وب اليس در 225 تكلا الحكيدى الاسام مقارنا بالنل العاصرة 
3 ديد كليبي 1705711 الوسارقة المقبية لكوي 1107 

0 أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي» د. صالح حسن سميع» ص: 265. 
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في نفس الوقت فإن تعيين الهيئة التشريعية من المجتهدين من قبل الحاكم. قد يعطي الفرصة 
لحاكم لا يخشى الله تعالى أن يختار الشخصيات الضعيفة التي تحسن الطاعة وا محاملة» والتي قد تطوع الدين 
لخدمة مصالحه وأهدافه. 

وأما قيام العامة بانتخاب الهيئة التشريعية كما يختارون الهيئة السياسية فهو قياس مع الفارق؛ 
لأن الهدف من وحود الحيئة السياسية - وهو حيازة ثقة أكبر عدد من الناس - يتحقق بقيام العامة 
بانتتخابهم» ولكن الهدف من وجود الهيئة التشريعية - وهو التحقق من عدم مخالفة القوانين للشريعة 
الإسلامية - لا علاقة له بقيام العامة بانتتخابمم» فضلا عن أن أهل العلم والتخصص لا وقت لديهم 
للاشتغال بالسياسة أو الاتصال بالجماهير لكي تكون لهم قاعدة شعبية توصلهم إلى ا مجلس» وكثير منهم قد 
يترفع عن خوض المعارك الانتخابية. 

قيام العلماء المجتهدين بأنفسهم باختيار أفضلهم هو أفضل الحلول 

يكمن الحل - فيما أرى - لتفادي التعيين» وكذلك لتفادي ترفع أهل الاجتهاد عن منافسة من هم 
دوهم: 

- أن تقتصر المنافسة بين أهل العلم والتخصص بنظام الدوائر المغلقة التي لا يتنافس فيها إلا كبار 
رجال الفقه الإسلامي» وكبار رجال القضاء والقانون ممن لحم اهتمام ات ا 

- ويختار العلماء بأنفسهم أفضلهمء وذلك بأن يقوم كل عالح ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبة 
بترشيح عددا معينا من العلماع» وينال شرف تمثيل ال ميئة التشريعية من يرشحه أكثر زملاثه من العلماء. 

- وكلما كان عدد أعضاء الهيئة التشريعية كبيرا كلما كان أفضل؛ حتى لا يكون هناك أي شخصنة 

- ويكون ملحق بابمجحلس لحانا متخصصة في أهم أنواع العلوم الأخرى غير الشرعية» التي يقرر امجعلس 
احتياجه لحاء ويتم الانتتخاب بنفس الطريقة السابقة بنظام الدوائر المغلقة. 


6 في هذا الاتحاه: الإسلام وحقوق الإنسان» القطب محمد طبليه» ص: 555. ويرى بعض أهل العلم أن اختيار القضاة 
كذلك يفضل أن يرتبط مباشرة بالأمة لا بالدولة» ويكون مهمة احتيار القضاة بالانتخاب المباشر ضمن دوائر انتخابية 
بدلا من اعتماد طريقة التعيين من قبل السلطة التنفيذية. العقيدة والسياسة» لؤي صافيء» ص: 171. 
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والخلاصة 

تتناول الشورى في نظام الحكم الإسلامي جميع شؤون الحياة» بعضها مسائل دينية تشريعية عامة 
يتشاور فيها العلماء وابحتهدون عن طريق الاحتهاد الجماعي» وبعضها مسائل دنيوية فنية خالصة» وبعضها 
مسائل عامة تمم الأمة وامجتمع؛ كما يلي: 

فأما الأحكام العملية التي تنطلب حكما شرعياء فإنها توكل إلى المجتهدين من أهل الاجتهاد 
واستنباط الأحكام؛ وليس إلى العامة» وإذاكان الحاكم بجتهداء كان له أن يدلي برأيه» مثله مثل بقية 
امجحتهدين؛ والأحكام الشرعية لا يرحع فيها إلا الدليل الشرعي» كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يِه وإذا لم 
يكن الحاكم محتهدا فلا يملك إلا أن يتبع أحكام امجتهدين. 

وأما المسائل الدنيوية التي تحتاج إلى التخصص مثل المجالات الحربية والصناعية والزراعية 
والإنتاجية وغيرها من التخصصات. فيوكل الأمر إلى أصحابه من الفنيين المتخصصين؛ لإبداء الرأي 
الذي يؤدي لصالح المسلمين؛ والذي يُرحح وحه الصواب هو الحاكم؛ لأنه صاحب الصلاحية في الأمر 
القع عفر فيد تيا ود 

وبناء على ما سبق فإن الدور التشريعي للحاكم ينبغي أن يقتصر على نوعين من التشريع: 

الأول: التشريعات التنفيذية» التي يراد بما ضمان تنفيذ نصوص الشريعة الإسلامية» وهذه تُعتبر بمثابة 
اللوائح والقرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية لضمان تنفيذ القوانين الوضعية. 

والثاني: التشريعات التنظيمية» والتي يُراد بما تنظيم الجماعة وحمايتها» وسد حاجتها على أساس أحكام 
الشريعة الإسلامية في شتى الحالات الحربية والصناعية والزراعية وغيرها من الحالات: (1) 

وأما المسائل الدنيوية التي تتعلق بالمشاركة السياسية في تدبير أمر الجماعة, أو ع حكم 
البلاد. مثل انتخاب أو عزل رئيس أو إقرار معاهدة أو غير ذلك من الأمور العامة» كانت الشورى هي 
الشورى العامة التي تتجه إلى المواطنين جميعاء وليس لأحد أن يفرض رأيه على رأي الشعب. ©) 


9 نك الامباكم وأرضطاهه الشاسية باسكنا عدا الفاذ5 عودة» وي 247 

© هذا النغاد: هن الدك ي' الاشلام» .د مضطف آبو ريد قهمي :ص 213 أيضنااضن2207: الستورقى الأسلام 
مؤسسة آل البيتء اشتراك غير المسلمين في مؤسسات الشورى» د. محمد مصطفى الزحيلي» 3/ 1119» الحاكم وأصول 
الحكم النظام السياسي والاقتصادي والاحتماعي» د. صبحي عبده سعيد» ص: 119. 
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المطلب الثاني: مقارنة بين تشكيل المجلس الأعلى (أهل الاجتهاد) وكيفية تشكيل هيئة 
تؤدي دورا مشابها وهي المحكمة الدستورية العليا 

تؤدي المحكمة الدستورية العليا دورا معاصرا شبيها بدور المحلس الأعلى ( أهل الاجتهاد)» حيث تقوم 
المحكمة الدستورية بمراقبة عدم مخالفة القوانين للدستور» وتقوم الحيئة التشريعية كذلك بعراقبة عدم مخالفة 
القوانين للدستور» الذي سيُنص فيه - إن شاء الله تعالى - على أن السيادة للشرع» وأن أحكام - وليس 
بحرد مبادئ - الشريعة الإسلامية» » المصدر الوحيد - وليس محرد المصدر الرئيسي- للدستور» » وأنه لا 
يجوز إصدار أي قوانين تخالف الأحكام الإسلامية وأنه يحب أن تكون كافة القوانين المدنية والحنائية والمالية 
والاقتصادية والإدارية والسياسية وغيرها قائمة على أساس الأحكام الإسلامية. 

والواقع أن أي انتقاد لمبدأ مجلس أهل الاحتهاد الذي يتحقق من عدم مخالفة القوانين للشريعة 
الإسلامية» يحب أن يُوحه كذلك للدول التي تعتمد على المحكمة الدستورية في مراقبة مدي دستورية 
القوانين. 

وإليك في البداية دراسة كيفية تشكيل هذه المحكمة» وتقدير طريقة هذا التشكيلء ثم محة سريعة عن 


اختصاصاما برقابة دستورية القوانين» وبتفسيرها. 


الفرع الأول: تشكيل المحكمة الدستورية وتقديره 


نظم دستور 1971 للمرة الأولى في تاريخ الدساتير المصرية موضوع الرقابة على دستورية القوانين 
حيث أنشأ ا محكمة الدستورية العليا لتتولى هذا الأمرء وقد نصت المادة 174 منه على أن " النمحكمة 


الدستورية العليا هى هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في جمهورية مصر العربية مقرها مدينة القاهرة . 


واضح أن النص السابق يصف المحكمة بوصفين مهمين الأول: أنها هيئة قضائية بما يعني أن 
تشكيل ا محكمة يجب أن يكون قضائيا فقطء وبالتاللي ما يترتب على ذلك من تطبيق القواعد الخاصة 
بالقضاءء مثل الاستقلال وعدم القابلية للعزل» وغير ذلك من ضمانات التقاضي الإجرائية» مثل كفالة 
الدفاع وتسبيب الأحكام, بالإضافة إلى عدم جواز إدحال عناصر سياسية في تشكيلهاء والفاني أنها 
مستقلة قائمة بذاتهاء أي أنما لا تعتبر جزءا من التنظيم القضائي العاديء وإنما هي تقف بذاتما مستقلة 
عن هذا التنظيم 0 وبناء على ذلك فرقابة دستورية القوانين عن طريق المحكمة الدستورية العلياء لا يهدر 


6 النظام الدستوري اللضرية 2 يحى الجمل» ص 207 
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مبدأ الفصل بين السلطات؛ لأن امحكمة ليست جزءا من التنظيم القضائي العادي حت يمكن القول أن 
النالظة التضافة مدهل يذلاك اق عمل السالطة التشريييه 03 

ولو فرضنا أن ا محكمة الدستورية العليا حزء من التنظيم القضائي العادي فإنه لابد من وحود نوع من 
العلاقة المتبادلة بين سلطات الدولة لتحقيق أهدافهاء ورقابة القضاء لدستورية القوانين لن تضير البرلمان إذا 
احترم أحكام الدستور» والحكم بعدم دستورية قانون» معناه مخالفة البرلمان للدستور الذي يمثل الإرادة العامة 
للأنة عن عاريق وتكايب اقافدة قائريية أعلى على قافن قائرية أحق + © 


نصت المادة 176 على أن " ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العلياء ويبين الشروط 
الواحب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصانتهم ". 

ونصت المادة 177 على أن " أعضاء ا محكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل» وتتولى المحكمة 
مساءلة أعضائها على الوحه المبين بالقانون ". 

- ثم صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 الخاص با محكمة الدستورية العليا في 6 سبتمبر 1979 
ع وإليك أهم أحكامه؛ ثم تقدير هذه الأحكام: 


09 القانون الدستوري» د. شفحي فكري» ص 224-223 

5 د. ماحد الحلو , القانون الدستوري , ص 23-22 . د. محمود حلمي , نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم المعاصرة 
, 1980 , 

8 حدير بالذكر أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون قبل القانون رقم 48 لسنة 1979» ولكنها سحبته بعد الاعتراضات 
الشديدة التي وحهت إليه» سواء إلى طريق تشكيل المحكمة» وعدم توفير ضمانات القضاة مما يفقد المحكمة صفتها القضائية 
واستقلالمهاء أو إلى اعتصاصات المحكمة» خصوصا ما خوله المشروع لوزير العدل من سلطة الطعن في الأحكام القضائية 
النهائية التي يراها مخالفة للدستور أو للقرارات الصادرة من ا محكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية» ويجعل 
للمحكمة الدستورية سلطة إلغاء الحكم المطعون فيه» والتصدي بالفصل في موضوع الدعوى» كما كان يعطي لرئيسها 
سلطة وقف تنفيذ هذا الحكم وهو ما يُعد تدخلا خطيرا من حانب السلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل باعتباره من 
عمالها في أعمال السلطة القضائية ومجلس الدولة» وهو الأمر الذي من شأنه أن يعصف باستقلال القضاء ويهدم أركانه» 
ويعمل على هدر مبدأ حجية الأحكام وكونما عنوان الحقيقة» ويجعل الأحكام النهائية» سواء صار كذلك لأنه صدر 
انتهائيا» أو لاستنفاذ طرق الطعن فيه أو بتحصينه بفوات مواعيدهاء أو لصدوره من أعلى محكمة في اللجهة القضائية التي 
أصدرته» محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العلياء بحرد توصيات تعرض على وزير العدل ليكون له حق إجازتها أو رفضها 
بواسطة المحكمة الدستورية العلياء ويجعل من امحكمة الدستورية العليا محكمة قابضة» ومهيمنة على النظام القضائي المصري» 
على خخلاف المهمة الأساسية المنوطة بحا باعتبارها محكمة الرقابة على دستورية القوانين» فضلا عن عدم إمكانية تصور توفر 
القدرة والاستطاعة لدى ا محكمة على مباشرة هذا الاختصاص بالنسبة لكافة الأحكام النهائية. راجع مزيد من التفاصيل في 
بحلة ا محاماة السنة 58 العددان الأول والثاتي يناير / فبراير سنة 1978 بيان نقابة ا محامين» بيان نادي القضاة» قرارات 
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لم يحدد القانون عددا ثابتا لأعضاء ا محكمة؛ وإِنما جعله يقبل الزيادة والنتقصان حسب الحاحة» غير 
أنه اشترظ أن تصتر الممكية أحكابها من سبعة أففيان سيف: 

- نصت المادة الثالثة من القانون السابق على أن تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من الأعضاءء 
وتصدر أحكامها وقراراتحا من سبعة أعضاء. 

- ونصت المادة الرابعة على أنه يشترط فيمن يعين عضوا با محكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة 
لتولي القضاء طبقا لأحكام قانون السلطة القضائية» وألا يقل سنه عن خمسة وأربعين سنة ميلادية» ويكون 
احتياره من بين الفئات التالية: 

أ- أعضاء المحكمة العليا الحاليين (التي كانت تتولى مهمة الرقابة على دستورية القوانين قبل إنشاء 
المحكمة الدستورية العليا ) 

ب- أعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين من أمضوا في وظيفة مستشار أو ما يعادلها خمس 
سنوات متصلة على الأقل. 

ج- أساتذة القانون الحاليين والسابقين بالجامعات المصرية من أمضوا في وظيفة أستاذ ثماني سنوات 
متصلة على الأقل. 

د- امحامين الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض وامحكمة الإدارية العليا عشر سنوات متصلة على الأقل. 


- ونصت المادة الخامسة على أنه يتم تعيين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية» وأما تعيين 
عضو المحكمة فيتم أيضا بقرار من رئيس الجمهورية ولكن بعد أحذ رأي المحلس الأعلى للهيئات القضائية؛ 
وذلك من بين اثنين ترشح أحداهما الجمعية العامة للمحكمة» ويرشح الآخر رئيس المحكمة» ويجب أن يكون 
ثلثا عدد أعضاء ا محكمة على الأقل من بين أعضاء الحيئات القضائية. 

- ونصت المادة 11 على أن أعضاء ا محكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون إلى وظائف أخحرى إلا 
بموافقتهم. 

وتقوم هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بتتحضير موضوع الدعوى» وتقديم تقرير بشأنه إلى 
المحكمة تحدد فيه المسائل الدستورية والقانونية المثارة» ورأي اله فوا يي اث وتدكون أيضا هن ركيس 


الجمعية العمومية مجلس الدولة» قرارات الجمعية العمومية محكمة همال وجنوب القاهرة. ص 175 - 206. النظام 
الدستوري المصريء د. يحبى الجمل» ص 300 - 301. النظام الدستوري المصري» د. سعد عصفورء» ص 299 وما 
بعدها. النظرية العامة للقانون الدستوري» د. رمزي الشاعر» ص 786 --78/7/. 

يلوو املد من كاررق الشركة السعرية الئليا 
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وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين» ويتمتع أعضاء الطهيئة بنفس ضمانات أعضاء المحكمة 
1 

تقدير طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا: 

أولا: تعيين جميع أعضاء ا محكمة ورئيس ا محكمة بقرار من رئيس الجمهورية» يجعل المحكمة - غالبا - 
خاضعة لتأثير مباشر من السلطة التنفيذية» على الرغم من أن مهمة المحكمة الدستورية العليا هي مراقبة 
السلطة التنفيذية والتشريعية. 

ثانيا: أن القانون لم يحدد عدد أعضاء المحكمة تحديدا حصريا - خلافا لكل الدول التي ما محاكم 
دستورية فا محكمة الدستورية الألمانية» على سبيل المثال» تتكون من 24 عضواء وا محكمة العليا في الولايات 
المتحدة تتكون من تسعة أعضاء -- ويرى بعض الفقه أن هذا اتحاه محمود للمشرع حتى يمكن أن يزداد 
ذلك العدد لمواحهة أعباء المحكمة ومسؤولياتماء دون حاجة إلى تعديل تشريعي يق صو ا ل 
الفقه أن ترك عدد أعضاء المحكمة دون تحديد يؤدي إلى انتصار السلطة التنفيذية دائما على المحكمة إذا 
حدث خلاف في وحهات النظر بينهماء وذلك بتعيين أعضاء حدد للمحكمة في كل مرة قد ترى فيها 
السلطة التنفيذية أنه قد يصدر الحكم خلافا لما تريده. 5 

ثالنا: أن جواز تغيين ثلث أعضاء المحكمة هن غير أغضاء السلطة القضائية؛ سواء كانوا من أسائذة 
الجامعات أو المحامين» بالإضافة إلى تناقضه مع نص المادة 174 من الدستور كما سبق» يوسع كثيرا من 
دائرة الاختيار المسموح به للسلطة التنفيذية» والجي قد تتضمن بذلك كثيرا من يسهل توافق اتجاهاتهم مع 
امات البلطة لعفي 00 


يلين 24 عن كاريق اكركبي السهررية الدليا 

© القضاء الدستوري في مصرء د. يحب المهمل» ص 78 

0 القانون الدستوري» د. سعاد الشرقاوي» ص 200. النظرية العامة للقانون الدستوري» د. رمزي الشاعر» ص 7/76. 
ومن المعروف أنه في الأزمة الشهيرة التي دارت بين الرئيس الأمريكي روزفلت» وقضةة المحكمة العليا بشأن بعض القوانين 
الاقتصادية التي أيدها الرئيس الأمريكي. ولكن حكمت المحكمة العليا بعدم دستوريتهاء حاول روزفلت أن يعدل من نظام 
المحكمة ليتمكن من زيادة عدد القضاة حتى يتغلب على عناد القضاة المعارضين لقوانينه الاقتصادية» ولكن لم يتم ذلك. 
القضاء الدستوري في مصرء د. يحبى الجملء ص 29. 

يبن للدئى عاطى ازنك القائرة السضريه 2002 104يننا قدب يدن الله إلى عقا المتكيل 
يوازن بين الاعتبارات السياسية والاعتبارات القانونية» حيث إن تشكيل ا محكمة من عناصر قضائية فقط يغفل الاعتبارات 
السياسية» ويؤدي إلى استبداد المحكمة وجمود الحياة السياسية والاحتماعية في الدولة. الوسيط في القانون الدستوري» د. 
حابر جاد نصار» ص 202. 
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رابعا: أعضاز القداتون ندب أو إغيارة أعضاء الكية الأغمال القانولية بالطيفات: الدولينة أو اليدول 
الأسيية أو للقاء جيك عبايي!" ردكا مدعل عطي للبل من انمشاذل العضاء افركبة والعائر علي 
اتجاهاتما؛ لأن الذي يملك أن يعرض الندب أو الإعارة هي السلطة التنفيذية» ولم يحدد القانون أي قيود 
يمكن أن ترد على السلطة التنفيذية في قيامها بمذا الدور. ب 

هامسا أن القانون لم يلزم رئيس الجمهورية بأحذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية عند تعيينه 
لرئيس امحكمة الدستورية- خحلافا لعضو ا محكمة» حيث يؤخذ رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية» من 
بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة؛ والآخر رئيس المحكمة -- كما أنه لا يوحد ما يمنع من أن 


: 5 30 5 . 3 
شار كين للسيورية نما البسكية السقيرية الطامن عناريدي] 2 


والواقع أنه لكي يتوفر للمحكمة الدستورية الاستقلال والحيدة لابد من موافقة - وليس محرد أحذ رأي 
اين الأضلى اتويات القضاتة على رين الرنس لمان © ولعب البعض إل لكر بين لاك 
بحيث يقوم أعضاء امحكمة الدستورية» وهم الحائزون على ثقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية» وثقة رئيس 
الجمهورية» باخحتيار رئيس المحكمة من بينهم ©. 


وليه 115 ند الذكية سنو ايليا 

62 الوسيط في القانون الدستوري» د. حابر جاد نصار» ص 213. 

سن 2001 فيه رفس كي الفض رتسا التكة الدستوريةه بالقرار مورك رن 2000 لسينة 
1 وذلك بعد شهر تقريبا من اخحتياره رئيسا حكمة النقضء؛ وطعن على هذا التعيين» وكذلك همل الطعن في إحدى 
مراحله تعيين خمسة أعضاء من محكمة النقض با محكمة الدستورية العلياء وقد دفعت الحكومة بعدم اختصاص مجلس الدولة 
ولائيا بنظر المنازعة في القرارين المطعون فيهماء وقد نحت محكمة القضاء الإداري هذا الدفع؛ إلا أتما حلصت في النهاية إلى 
أن جهة الاختصاص بالطعن هي امحكمة الدستورية ذاتماء وذلك لأنه وإن كانت المادة 172 من الدستور قد بسطت 
ولاية مجلس الدولة على كافة المنازعات الإدارية» إلا أن الدستور قرر أيضا استقلال المحكمة الدستورية عن غيرها من الهيئات 
القضائية» ما يترتب عليه أن الفصل في المنازعات التي تتعلق بأعضاء المحكمة يجب أن توسد إلى المحكمة الدستورية ذاتما. 
محكمة القتضاء الإداري - .2002/5/5 ح الدغوق 124/9 لسنة 55 ق» نقلا عن المبادئ الدستورية العامة» د. فتحي 
فكري» ص 231-229 

0ل الوص للع عيء ك شون غسفويء 1981 بن 307 

© النظرية العامة للقنانون الدسغوري» د. رمزي الشاعرء ص 778. وحدير بالذكر أن لحنة الخمسين التي شكلت سنة 
3 لوضع مشروع دستور في مصر قد ضمنت مشروعها إنشاء محكمة عليا دستورية تختص وحدها بالفصل بين في 
المنازعات الخاصة بدستورية القوانين» وذلك عن طريق الدعوى الأصلية - التي تكن المتضرر من القانون من الطعن فيه دون 
الحاحة إلى الانتظار حتى يتم تطبيق القانون عليه» ويحق للمحكمة إلغاء هذا القانون عند ثبوت مخالفته للدستور-» وكان 


تشكيلها من اثني عشر قاضيا يتم احتيارهم المستشارين وأساتذة القانون ومن رجال الفقه الإسلامي الجامعيين) ومن 
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وهذه الاقتراحات تجحعل تشكيل المحكمة الدستورية يقترب ما ذكرنا عن كيفية تشكيل اليئة التشريعية. 


الفرع الثاني: اختصاصات المحكمة الدستورية العليا 
نصت المادة 175 على أن " تتولى ا ممحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية 
القوانين واللوائح» وتتولى تفسير النصوص التشريعية» وذلك كله على الوجه المبين في القانون ". 


أولا: مراقبة دستورية القوانين 

- تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بمراقبة دستورية القوانين واللوائح » سواء أكانت قوانين 
عادية صادرة من السلطة التشريعية أم تشريعات لائحية فرعية صادرة من السلطة التنفيذية في حدود 
اختصاصها الدستوري» وسواء أكانت هذه اللوائح عادية أم لوائح خا قو ا وهي اللوائح 
التفويضية (المادة 108 من الدستور)» ولوائح الضرورة ( المادة 147 من الدستور)» حيث إن القانون الذي 
يخضع لرقابة الدستورية هو القانون بالمعنى الواسع؛ ذلك أن كل قاعدة تشريعية عامة هي بالمعنى الموضوعي 
قاعدة قانونية سواء وردت في قانون أو قرار بقانون أو لائحة 7» ويدل أيضا في إطار هذه القوانين» 
القرانين الكقيلة اناي 87 

- ويرى البعض أن اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي لا يضفي حصانة على القوانين التي يتم الاستفتاء 
عليهاء ولا يصحح ما بما من عيب عدم الدستورية؛ ولا تُعد موافقته تعبيرا عن السيادة؛ - لأنه هو صاحب 
السلطة التأسيسية الأصلية» وبالتاللي لا يجوز لجهة أن تُعقب على إرادته - وذلك لأن هذا القول يؤدي إلى 
الخلط بين الشعب باعتباره سلطة تأسيسية أصلية» وبين الشعب كسلطة تشريعية» والشعب في هذه الحالة لا 


المحامين لدى محكمة النقض الذين تخرحوا من عشرين عاماء وكان تعيينهم يتم عن السلطات الثلاث» فيعين رئيس 
الجمهورية أربعة» وينتخب البرلمان مجتمعا بميئة أربعة» وينتخب القضاء العالي الأربعة الباقين. راحع في تفاصيل ذلك القانون 
الدستوري؛ د. ثروت بدوي» ص 152 - 153. وبذلك يكون هذا المشروع قد تخطى بعض النقد الذي وجهه الفقه 
لتشكيل ا محكمة الدستورية العليا بصورته الحالية» فحدد عدد الأعضاء حصرياء وأشرك السلطات الثلاث التنفيذية 
والتشريعية والقضائية في احتيار أعضاء المحكمة الدستورية العليا» وجعل أساتذة الفقه الإسلامي ممن يجوز احتيارهم أعضاء 
باكمة 

7 ريون الخرعاسة اتاوق لكيه الديضينة الدلناه مطيية عل شيعب مطائينة 118 يرا يون 1978 103 
نقلا عن النظرية العامة للقانون الدستوري» د. رمزي الشاعر» ص 03. 

5 القضاء الدستوري في مصرء د. يحى الجمل» ص 1111 

8 لاحظ فيما سيق النظرية العامة للقاتون الدستوري» 3: مق الشافي هن 802 -803, امياد الدستورية 
العامة» د. فتتحى فكري» ص 41. 
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يزيد على أنه قد حل محل ابمحلس النيابي في إقرار هذه التشريعات» ويترتب على هذا القول أيضا أن تعدل 
هذه القوانين التي تم الاستفتاء عليها الدستورٌ بغير الطريقة التي لع انها قد حقو جا لاقو الكريينا 
الرأي هو ما أيدته المحكمة الدستورية العليا - عند ردها على الدفع بعدم اختصاصها برقابة دستورية المادة 
الرابعة من القانون رقم 0 /9] سان حماية الجبهة الداحلية والسلام الاحتماعي؛ لصدوره بعد 
امعاء حدق إغبالا للمادة 152 من السني © ولكى آرى أن الندي للشطاء الع يط ميانة 
على القوانين التي يتم الاستفتاء عليهاء ولكن بشرط أن يكون الاستفتاء نزيهاء وهو ما لم يتحقق في 
الاستفتاء المشار إليه سابقاء حيث أنه لا يُعقل أن يوافق الشعب بالإجماع تقريبا على قوانين ظالمة تحد من 
كامل حريته. 

- ولا تمتد رقابة الدستورية إلى ملاءمة التشريع وبواعث إصداره؛ لأن ذلك أمر متروك لتقدير المشرع 
تقديرا لا يخضع لرقابة ا محكمة الدستورية» ولكن ذلك إذا لم يقيد الدستور تلك التشريعات بحدود معينة» ما 
يعني عدم انفلات سلطة وضع القوانين لكي تتعدى مثلا على حقوق وحريات الناس؛ لأن هناك قيودا 
وضوابط وضعها الدستور في هذا المضمار لا تستطيع التشريعات أن تتخطاها. © 


ثانيا: اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير النصوص القانونية 9 


1 رليظية النافة اللقالوة الوقن رض افر ص ١‏ 797-796 

#نيى قفي إلى آذ ها فت عليه لكادة 152 من الدسهور فين آن الرئيس المبهورية أن سق الشعب في للسائل 
الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العلياء لا يخرج عن أن يكون ترحيصا لرئيس الجمهورية بعرض المسائل التي يقدر أهميتها 
واتصالها بالمصالح القومية الحيوية» على هيئة الناحبين لاستطلاع رأيها فيها من الناحية السياسية» ومن ثم لا يجوز أن يُتخحذ 
هذا الاستفتاء - الذي رخص به الدستور وحدد طبيعته والغرض منه - ذريعة إلى إهدار أحكامه أو مخالفتهاء كما أن 
الموافقة الشعبية على مبادئ معينة طرحت في الاستفتاء» لا ترقى بمذه المبادئ إلى مرتبة النصوص الدستورية التي لا يجوز 
تعديلها إلا وفقا للإحراءات المنصوص عليها في المادة 189 من الدستور» وبالتالبي لا تصحح هذه الموافقة ما قد يشوب 
النصوصن التشريعية القشة لتلك اباد من عيب خالفة الدسغور.. . " المحكحة اللاسغورية العلينا > 1986/6/21 ح 
الجموعة الرسمية ج(3) الأحكام من يناير 1984 - ديسمبر 1986 - ص 353. انظر المبادئ الدستورية العامة» د. 
فتحي فكري» ص 238. 

8 القضاء الدستوري في مصرء د. يحى الجملء ص 114. القضاء الدستوري» شرعا ووضعاء د. محمد عبد الحميد أبو 
نوسن 371 ظ اهار التيضة الغررية , 

© تنولى تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية؛ والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الممهورية وفقا 
لأحكام الدستور» إذا أثارت خلافا في التطبيق» بالإضافة إلى الفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين 
جهات القضاء أو الميئات ذات الاختصاص القضائي وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين؛ ولم تتخل 
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يتعين لتطبيق القاعدة الدستورية , الوقوف على معنى ما تتضمنه من حكم , وإزالة ما قد تتضمنه من 
فبوض , عق كن العبرك على إرادة للشرع السفوري 17) عند وضعة للرثيقة التسغورية , ويقوم الفسير 
بالمهمة السابقة , وهي تحديد معنى القاعدة القانونية , وبيان مداها , وذلك بواسطة عدم الوقوف على 
لمعنى الظاهر المباشر الذي يخلص من ألفاظ النص , والوصول إلى روح التشريع , حتى يمكن معرفة مختلف 


العناصر التي صاحبت إرادة المشرع الدستوري عند وضع عه اليم 


تمهيد في تاريخ النص على قيام جهة معينة بتفسير الدستور أو القانون في النظام الدستوري 
المصري 

- اهتمت القوانين النظامية قبل دستور 1923 بالنص على الجهة التي يناط بما مهمة تفسير الوثيقة 
الدستورية» ولم تحز لأي جهة أحرى قضائية أو غير قضائية أن تقوم به» فعلى سبيل المثال نصت اللائحة 
التأسيسية مجلس النواب الصادرة في 7 فبراير سنة 1882 ف المادة 51 على أنه" إذا أغمض معن بند أو 
عبارة من هذه اللائحة فيكون تفسيره باتحاد بجلس النواب مع مجلس النظار " كما نصت المادة 52 من 
القانون النظامي الصادر في أول مايو سنة 1883 على أن "كل خلاف يحدث في تأويل معنى أحد أحكام 
أمرنا هذاء يناط فصله فصلا قطعيا بلجنة مخصوصة تؤلف من ناظرين من نظار الدواوين» يكون أحدهها 
ناظر الحقانية وله الرئاسة» ومن اثنين من أعضاء مجلس شورى القوانين ومن ثلاثة من أعضاء محكمة 
استئناف القاهرة ". 

- وأما دستور 1923 فلم يتضمن نصا خاصا بالهيئة المختصة بالتفسير» فذهبت الوزارة إلى أن 
التفسير من حق البرلمان» بينما ذهب الملك إلى أن يعهد بالتفسير إلى لجنة مشكلة من رؤساء الوزارات 
السابقين» ووزراء العدل السابقين» ورؤساء مجلس الشيوخ ومجحلس النواب السابقين ورئيس محكمة النقض 
والإبرام السابق» ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب ووزير الحقانية في ذلك الحين. 


أحدهما عن نظرهاء أو تخلت كلتاهما عنهاء وكذلك الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نمائيين متناقضين 
صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي» والآخر من جهة أخرى منها. المادة 25 
من القانون رقم 48 لسنة 1979. 

' نيس المقصود بإرادة المشرع التحري عن نية المشرع وققت وضع التشريع ؛ فالتشريع يشترك في وضعه عدد كبير من 
الأشخاص تختلف آراؤهم واتجاهاتهم» ولا يمكن اعتبار التشريع نتيجة إرادة جماعية» وأنه توجد نية حقيقية للمشرع يتعين 
البحث عنهاء ولكن المقصود بإرادة المشرع : الإرادة التشريعية» أي هدف التشريع والغاية العملية التي يراد من التشريع أن 
يحققها . د. رمزي الشاعرء النظرية العامة للقانون الدستوري» ص 478 . 

* خفن لل :د يبري القاضه النظرة الاية للقاقين اللسعرفية هن - 213 


3143 





- وسارت دساتير سنة 1956 و 1964 على نفس نمج دستور 1923 فلم تتضمن نصا يحدد 
الجهة التي تختص بتفسير نصوصه. وذلك على الرغم من أن مشروع لحنة دستور سنة 1953 كان قد حدد 
جهة معينة يناط بها مهمة تفسير الوثيقة الدستورية» حيث عهد بذلك إلى المحكمة الدستورية العلياء ولكن 
مع ملاحظة أن هذه ا محكمة كان طريقة تشكيلها تختلف اختلافا كبيرا عن طريقة تشكيلها الحالي» حيث 
كان من المقرر تشكيلها من تسعة أعضاء رحال القانون» ثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية» وثلاثة ينتخبهم 
البرلان» وثلاثة ينتخبهم القضاء المدني والشرعي باللا نف 013 

- وأما ا محكمة العليا التي أنشعت بالقانون 81 لسنة 1969 فقد جُعل لما الاختصاص بتفسير 
النصوص القانونية الي تستدعي ذلك بسبب طبيعتها أو أهميتها؛ ضمانا لوحدة التطبيق القضائي» وذلك 
بناء على طلب وزير العدل» وحعل قرارها الصادر بالتفسير ملزما 22 ولم تقف المحكمة العليا عند تفسير 
النصوص القانونية» وإنما تصدت أيضا بالتفسير لنصوص الدستور» حيث ذهبت إلى أن اصطلاح النصوص 


اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير القوانين 

- وأما امحكمة الدستورية العليا التي أشف بالقانيق 48نيية 1970 قد قديت الشكرية مقروعا 
منح المحكمة الدستورية العليا الاختصاص بتفسير نصوص الدستور تفسيرا ملزماء إلا أنه أبديت كثير من 
الاعتراضات على منح المحكمة هذا الاختصاصء ثما جعل الحكومة تسحب هذا المشروع» وقدمت مشروع 
قانون آحر حدد اختصاصها بتفسير القوانين الصادرة من السلطة التشريعية أو من رئيس الجمهورية في 
الحالات التي يعطيه الدستور فيها الاختصاص بإصدار قرارات لما قوة القانون» واستبعد المشرع اختصاص 
المحكمة بتفسير النصوص الواردة في الوثيقة الدستورية. 

- وتطبيقا لاختصاص امحكمة الدستورية العليا بتفسير القوانين» فإن جهات القضاء ملزمة بالتفسير 
الصادر من امحكمة الدستورية العلياء ويب عليها أن تطبقه عند الحاجة إلى تطبيق النص الأصليء ولا يجوز 
لها أن تعقب عليه؛ سواء اعتقدت - خطأ أو صوابا - أنه تفسير لم يتبع فيه الأصول الفنية» أو أنه تفسير 
خرج عن الحدود المألوفة للتفسير بأن تضمن أحكاما جديدة لا يحتملها النص محل التفسير ©, 


0 القانون الدستوري» د. عبد الفتاح ساير داير» ص 178-477. النظرية العامة للقانون الدستوري» د. رمزي الشاعر» 
ص 435. 

62 المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا 

© النظية العامة للقائوة الدستريي ى رض الشاغر عن 160 
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وبعد هذا البيان المختصر لتاريخ النص على قيام جهة معينة بتفسير الدستور أو القانون في 
النظام الدستوري المصريء نعرض المواقف أو الاتجاهات المختلفة للفقه القانوني في هذه المسألة, 
فيرى بعض الفقه أنه إذا جاز النص على قيام جهة ما بتفسير النصوص التشريعية تفسيرا ملزماء فإنه ليس لحا 
أن تقوم بتفسير الدستور» بينما يرى بعض الفقه أنه لا ينبغي لأي جهة قضائية أن تختص بتفسير النصوص 
التشريعية» فضلا عن أنه ليس طا أن تقوم بتفسير الدستور» بينما يرى فريق ثالث أنه ينبغي أن ينص 
الدستور على جهة معينة يناط بما تفسير القواعد الدستورية والتشريعية على السواء» وإليك أدلة كل فريق» 
وما نراه راجحا في هذه المسألة. 


الاتجاه الأول: ولاية المحكمة في مجال التفسير الملزم لا ينبغي أن تمتد إلى تفسير نصوص 
الدستور 

وقد ذهب أصحاب هذا الاتحاه إلى أن المحكمة إذا كانت تقوم بفهم وتفسير نصوص الدستور للحكم 
على دستورية القوانين واللوائح إلا أنما لا تملك تفسير نصوص الدستور تفسيرا ملزماء وذلك للآقي: 

- أنه إذا حاز أن تفسر امحكمة العليا نصوص القوانين تفسير ملزماء فإن السلطة التشريعية الى 
فوضت المحكمة بإحراء هذا التفسير تملك الأدوات التى ترد بما المحكمة العليا إلى الصواب؛ إذا خرحت في 
تفسيرها على نصوص القانون ومقاصده. وأما إذا حاز للمحكمة أن تفسر نصوص الدستور تفسيرا ملزماء 
فإن جماهير الشعبء التى أصدرت الدستور - لا تملك الأداة التى ترد بما المحكمة إلى الصواب إذا خرجت 
ف تفسيرفا النشوض الدمعور على انه اليد 3 

- أنه لا يجوز تفسير الدستور إلا بذات الأداة التي وضع بماء وبنفس الإجراءات» وذلك تحقيقا لبد 

5 5 ع ع م2 د 5 

سمو الدستور وتدرج القواعد القانونية» ”2 أو بتعبير آخمر فإن المشرع الدستوري جعل المرجع النهائي في 
تعديل الدستور هو الشعب وحده عن طريق الاستفتاء» وتفسير الدستور من المحكمة الدستورية العليا قد 
ينظو على صقيل فق اكاب اندي لشغدل أذ ودالةن :ذا امور التعيد من الف عند بيطت 57 


00 ما سبق كان وجهة نظر امحكمة الإدارية العليا فيما ذهبت إليه من رفضها لاختصاص امحكمة العليا بتفسير نصوص 
الدستور. حكم المحكمة الإدارية العليا - 1977/4/9 - مجموعة المبادئ في خمسة عشر عاما (1965 -1980 ) ص 
03 

8 راحع بيان الجمعية العمومية مجلس الدولة بشأن المشروع الأول لقانون ا محكمة الدستورية العلياء مجلة المحاماة» السنة 
8 العدادان 2-1 ص 206. 

8 وجهة نظر اللجنة التشريعية مجلس الشعبء لاحظ النظرية العامة للقانون الدستوري» د. رمزي الشاعر» ص 455. 
وكذلك محاضرة المستشار أحمد محخمود عطية؛ رئيس المحكمة الدستورية العليا في أول تشكيل طاء وثائق إنشاء المحكمة 
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- أن مد ولاية ا محكمة بالتفسير الملزم لنصوص الدستور يخرج المحكمة عن مهمتها القضائية» ويدخلها 
في اننحالات السياسية مثل العلاقات التى يقيمها الدستور بين السلطتين التنفيذية والتشريعية» ما يكسبها 
ظازعا سيانييا يساق مع كوقنا غينة قضاية سلف 03 


الاتجاه الثاني: لا ينبغي لأي جهة قضائية أن تختص بتفسير النصوص التشريعية» فضلا عن 
عدم جواز اختصاصها بتفسير الدستور 

يعترض بعض الفقه على إعطاء ا محكمة الدستورية اختصاص تفسير النصوص التشريعية» فضلا عن 
تفسير النصوص الدستورية؛ لأن تفسير القوانين نوعان» تفسير في منازعة مطروحة» وتفسير بحرد موضوعي» 
والنوع الأول تملكه ا محكمة المنظورة أمامها هذه المنازعة باعتبارها القاضي الطبيعي» وتخضع أحكامها في هذا 
التفسير لمراجعة المحكمة الأعلى منها - محكمة النقض بالنسبة للقضاء العاديء وا محكمة الإدارية العليا 
بالنسبة محاكم مجلس الدولة - وأما التفسير الموضوعي» فالأصل أنه تملكه السلطة التشريعية التي قامت بسن 
التشريع المراد تفسيره» وإذا كان من حق السلطة التشريعية - إذا ما اختلفت المحاكم في تفسير نصوص أي 
قانون - أن تصدر تفسيرا تشريعيا تحسم به هذا الخلافء إلا أنه لا يجوز لأي محكمة قضائية أن تُعطى 
اختصاصا بالتفسير مماثلا لاختصاص السلطة التشريعية؛ لأنه يترتب عليه تخويل القضاء سلطة تشريعية» 
ويترتب عليه مصادرة حق المحاكم الأخرى المطروح عليها المنازعات في مباشرة ولايتها الأصيلة» وأن تبسط 
تلك المحكمة سلطانما على سائر جهات القضاءء بالإضافة إلى مصادرة حق المواطنين الأطراف في هذه 
المنازعات في مباشرة حقهم في التقاضي أمام قاضيهم الطبيعي» وفي استنفاد طرق الطعن المقررة لصالحهم 
أمام الحاكم الأعلى ©) 


الاتجاه الثالث: ينبغي أن ينص الدستور على جهة معينة يناط بها تفسير القواعد الدستورية 

يرى بعض الفقه أن لو الدستور من تحديد جهة معينة يمكن اللجوء إليها في تفسير القواعد 
الدستورية يترتب عليه عادة مشاكل في التطبيق العملي» حيث ترغب كل سلطة من السلطات العامة أن 
يترك إليها عند تطبيقها للدستور أمر تفسيره " فتحديد الجهة التي يلجأ إليها في حالة اختلاف الرأي حول 
تفسير نص وارد في الوثيقة الدستورية» من المسائل الحامة التي يجب أن توليها السلطة التأسيسية عنايتها عند 


الدستورية العليا وأحكامها وقراراتها ص 107 وما بعدهاء نقلا عن القانون الدستوري» د. محمد حسنين عبد العال» ص 
164 . . 
0 القانون الدستوري» د. محمد حسنين عبد العال» ص 165 


© النطاغ الدسفري الصرضي: كه سعة عسفوره فين 325-3214 
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وضع الوثيقة» فيجب أن تتضمن الوثيقة تحديدا للجهة التي يوكل إليها أمر تفسير وثيقة الدستور» وإيضاحا 

لطريقة تفسيرهاء وبيانا لحدود هذا التفسيرء حتى تضمن ألا تخرج السلطة المفسرة على قواعد الوثيقة تحت 
58 1 

مكار تفسيرين "لكا 


ويرد أصحاب هذا الاتحاه على المبررات التي يستند إليها القائلون بمنع المحكمة الدستورية من تفسير 
الدستور بأنه لا يحب الخلط بين تعديل نصوص الدستور وتفسيرهاء فتعديل النصوص يتطلب عند جمود 
الدستور - كما هو حال الدستور المصري - إجراءات خاصة؛ أما التفسير فدواعيه غموض النص والحاجة 
إلى إزالة هذا الغموض للتعرف على إرادة السلطة المصدرة للنص مع التزام حدوده دون إضافة أو حذف. 

وأما إقحام المحكمة العليا في مجال الروابط والعلاقات التي يقيمها الدستور بين السلطتين التشريعية 
والتنفيذية» فلن يحدث لأن النصوص المنظمة للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لا يبمكن عملا طلب 
تفسيرها؛ لأن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تعد من أعمال السيادة؛ فالطلبات المتعلقة بما لن 


تحد قاضيا يقبل نظرها سواء أمام ا محاكم العادية أو مجلس الدولة: © 


والذي أراه من حيث المبدأ أنه يجب أن ينص في الدستور على جهة معينة يوكل إليها تفسير 
النصوص التشريعية © والدستورية؛ ولكن هناك بعض العوامل التي تجعل المحكمة الدستورية - 
يقة تشكيلها الحالي - تحت تأثير السلطة التنفيذية, ما يجعلها تؤدي دورا سياسيا قد يطغى على 
دورها القضائي, ما يدعم الرأي القائل بعدم امتداد ولاية ا محكمة الدستورية لتفسير النصوص الدستورية أو 
التشريعية؛ فتعيين رئيس المحكمة وجميع أعضاء المحكمة بقرار من رئيس الحمهورية 7 علاوة على أنه لا 
يوحد ما يمنع قوم اانا دين دوو ين عي 177 عي اق ضيه الالو عافن ين 


93 إلبظية العامة لقانت السعري دس رمي الشاعره هن 414 

© القانون الدستوري» الكتاب الأول؛ د. فتحي فكري. ص 350-344. 

© وأرى كذلك أن السلطة التشريعية هي أولى بتفسير ما تصدره من قوانين قد يصاحبها بعض الغموض. 

9 يلام اللكاضية دي القاترة رقم 48 البيية 1979 اللناس باشكية الدسغورية الغليا 

© ين روساة المكينة الاستورية الملياة اللدتفار شع قرب ين وتنا كيه الفض ق- 21 برايو 2001 والترار 
الجمهوري رقم 238 لسنة 2001» وبعد حوالي شهرء الحتير ليرأس ا محكمة الدستورية العلياء بالقرار الجمهوري رقم 290 
لسئة 2001 وقد طعن على هذا التغيين 9 شل الطعن بي إحدى مراحله تعيين خسة أعشاء من مكمة النقض بالحكمة 
الدستورية العليا )» ودفعت الحكومة الدعوى بعدم القبول» إلا أن محكمة القضاء الإداري نحت هذا الدفع؛ وإِن كانت قد 
حلصت إلى أن جهة الاختصاص بالطعن هي المحكمة الدستورية ذاتما. القانون الدستوري» الكتاب الأول» د. فتحي 
فكري كن 229 
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السلطة التنفيذية» وكذلك عدم ديد عدة أعضاء اللفكية تحديدا حصريا _" 0 السلطة التنفيذية من 
بين أعهياء حدد للمحكمة في كل مرة قد ترى فيها السلطة التنفيذية أنه قد يصدر الحكم خلافا لما 
تريده» وكذلك فإن جواز تعيين ثلث أعضاء المحكمة من غير أعضاء السلطة القضائية» سواء كانوا من 
ع . 3 2 

أساتذة الجامعات أو المحامين” ؛ يوسع كثيرا من دائرة الاختيار المسموح بما للسلطة التنفيذية» والتي قد 


تتضمن بذلك كثيرا من يسهل توافق اتجحاهاتهم مع اتحاهات السلطة التنفيذية. 


ويتبين مما سبق أن أغلب الفقه القانوني يتفق مع الفقه الشرعي في أن المصلحة تقتضي النص 
على جهة معينة تختص بمراقبة دستورية القوانين وبتفسيرهاء وهو ما نص عليه في الدستورء وتقوم به 
هب لمكب السفورية غلبا ولعو طريقة تمك قلس الأعلى و آهل الاسواو سيا 0د 
يختلف اختلافا جذريا عن طريقة تشكيل ا محكمة الدستورية العلياء ويتبقى ما يدعيه البعض من أن وجود 
مثل هذه ا مجلس يعني الرجوع إلى الحكم الإلمي» وهو ما سنبحثه - إن شاء الله تعالى - في المطلب القادم. 


9 للادة العالفة من القائوة رقم 48 لسينة 1979 الخناض بالشكمة الدسغورية العليا 
© إزلاية الزابة من القناتون رق 48 النيفة 1979 اللناس بالشتكمة الساتورية الغليا 
ور 33 مله البديك 
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المطلب الثالث: نقض دعوى قدسية علماء الشريعة أو عصمة الحكام في ظل سيادة 
الشريعة 

اوقد أي +غلاقة يون ربانية الشريعة وين ها يدعي الغين بن أن شك :الشريعة يرف :عليه أن 
يدعي فقهاؤها أو القائمون عليها أنحم مفوضون عن الله تعالى» لمم الحق في التحليل والتحريم والتشريع 
الديني نيابة عن الله تعالى» والاعتراض عليهم يعني الاعتراض على الله أو أنه يترتب عليه عصمة الحكام 
وقداسة تصرفاتحم ونسبة أفعالحم إلى السماء؛ وذلك للأسباب التالية: 


الفرع الأول: مناقشة الادعاء الأول وهو أن حكم الشريعة يترتب عليه أن يدعي 
فقهاؤها أنهم مفوضون عن الله تعالى: 
أولا: من المسلم به أن أصل أصول الإسلام أنه ينفي عن البشر حق التشريع المطلق © وأما التشريع 
ابتناء» وهو الذي يعتمد على التخريج على نصوص الكتاب والسنة واستنباط الأحكام لما يحد من النوازل 
في ضوء قواعد الشريعة» فهو حق لمن تأهل له من أهل العلمء (© 
فلا يحل لأحد منهم أن يقول في دين الله تعالى هذا حكم الله أو هذا حلال وهذا حرام إلا حيث 
يكون النص المحكم ”)» وليس لأحد منهم أن يلزم الآخرين باجتهاده» ولا أن ينكر على مخالفيه © 


0 يقول د. فؤاد زكريا: " تطبيق الشريعة معناه الرجوع إلى الحكم الإلحي. . والحقيقة أن الاختيار ليس بين حكم الله وحكم 
الإنسان, وإِنما بين حكم بشري يزعم أنه ناطق بلسان الوحي الإلحي» وحكم بشري يعترف بأصله الإنساني» وحطورة النوع 
الأول التي تلازمه كل أحطاء البشر أنه يضفي على تلك الأخطاء والأهواء صبغة القداسة» ويخلط عامدا بين الأصل الإلمي 
للأحكام وبين التفسيرات البشرية المغرضة لماء فيقدم إلى الناس نزوات الحاكم وسيئاته كما لو كانت امتثالا للوحه الإلمي» 
ويخلع على ضعفه البشري عصمة لا يستحقها من قريب أو بعيد. . " الحقيقة والوهم في الحركة الإسلامية المعاصرة» نقلا 
عن تزييف الوعي للأستاذ فهمي هويدي هامش ص 99. أيضا يقول د. وحيد رأفت: " دعاة تطبيق الشريعة يريدون أن 
يصبحوا " كهنة آمون " من جديد؛ لأنمم وحدهم الذين يملكون تفسير الشريعة» وإقامة الثيوقراطية الدينية» حيث سيطرة 
رجال الدين, والحكم بالحق الإلحي "» ويقول الدكتور لويس عوض: " إن معركة الديمقراطية المصرية كانت دائما معركة بين 
الحق الطبيعي» وبين من يدعون بالحق الإلمي» والذين يدعون بالحق الإلمي يريدون حرمان الشعب من ممارسة حقه الطبيعي 
كمصدر للسلطات. " نقلا عن تحكيم الشريعة ودعاوي الخصوم للدكتور صلاح الصاوي ص 34. 

6 صاحب الحق في التشريع المطلق هو صاحب الساطة العليا التي تملك توجيه الخطاب الملزم إلى الكافة على سبيل 
الاقتضاء أو التخيير أو الوضعء والتي يعلو إرادتما على جميع الإرادات» ولا تعرف فيما تنظمه من علاقات سلطة أخرى 
تساويها أو تساميهاء ولا تحدد بقانون؛ لأن إرادتما هي القانون. . " تحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم؛ د. صلاح الصاوي» 
ص35. 
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ناذا قضلة ص أن الاسام له يعنقي آي قذاب على علباك الديية الول بويدف اق الاسباذم ما 
يُسمى بولاية الفقيه» ولا صحة على الإطلاق لما يدعيه البعض من أن هذا الفقيه الذي يتمتع بالمعرفة 
والعدل يتولى الحكم؛ وعلك سلطة أشرف الرسل في إدارة شؤون المجتمع» ويجب على جميع الناس طاعته 
وجميع الناس تشمل جميع الجتهدين الآخرين 0 

ثالنا: وكذلك لا يعرف الإسلام - أساسا - الكهانة أو وظيفة رجحل الدين الذي يملك مفاتيح أسرار 
الشريعة أو يقوم بدور الوساطة بين الله والناس» وإن عرف الفقيه الملتخصص ف أي من علوم الدين» مثله في 
ذلك مثل الفقيه اللتخحصص في علوم الدنياء والمعرفة بالدين واجب على كل مسلمء وليس في علوم الدين 
سر يملكه مؤمن دون آحر©» والسبب في عدم معرفة الإسلام للكهانة أنه عقيدة وشريعة وشعيرة» وعلم 
للدنيا والآخرة» والذين يعلمون الناس الدين لا يعدو دورهم أن يكونوا فقهاء وعلماء ودعاة ومربين يربون 
الناس بالقدوة الطيبة وبالعلم النافع الذي يبصر الناس بآخرتحم ودنياهم» أما حين يكون الدين عقيدة فقط 
بغير شريعة» وعقيدة محرفة على النحو الذي لا يستطيع العقل أن يدركه أو يسيغه فهنا تنحصر مهمة الذين 
يعلمون الناس الدين في محاولة وصلهم برهم عن طريق الجانب الروحاني وحده من ذلك الدين» دون اللجانب 
الفكري أو العقلاني؛ لأنه أصلا لا يخضع للعقل» ودون اللحانب الفقهي والتعليمي الذي يبصر الناس بمنهج 
الحياة الصحيح الذي ينظم لهم جوانب الحياة المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والفكرية؛ 
فينقلب مهمة هؤلاء الرحال بمقتضى ذلك الحال إلى كهنة يحتفظون بالأسرار التي تستعصي على أفهام 
الناس» ويصبحون كذلك وسطاء بين العبد والرب؛ لأن الطريق بين العبد والرب محاط بتلك الأسرار العجيبة 


التي تحتاج إلى وسيط يفسرها. © 


© قال تعالى: [ولَا تَقُونُوا لِمَا تَصِفُ أْسِئدَكُمْ الْكَذِب هَذَا حَلَالُ وَهَذَا حرام لَِْمَرُوا عَلَى الل الْكَذِب إِنَّ الّذِينَ يَفْمَرُونَ 
عَلَى اللَّهِ الْكَذِب لَا يُفِْحُونَ 1 [ النحل: 116] وكذلك نعى الله تعالى على بني إسرائيل أنمم اتخذوا أحبارهم ورهباتهم 
أربابا من الله تعالمى بما أعطوهم من حق التحليل والتحريم من دون الله تعالى» قال تعالى: ( اتَحَدُوا َحْبَارَهُمْ وَيُفْبَائَهُمْ أَربَابا 
من دُونٍ الل وَالْمَسِيح ابن مَرْمَ ومَا أُمرُوا لا لِيَحبدُوا إِطَا وَاجدًا لا إِلَه إَِّا هُو سْبْحَائَة عَمّا يُسْرَكُونَ) [التوبة: 31] 

62 امخاورة د. صلاح الصاويء» ص58 

© النظام الرئاسي الأمريكي والخلافة الإسلامية» د. يحبى الصباحي ص: 451. 

© هذا هو فكر الخميني لما يُسمى بولاية الفقيه» انظر نظام الحكم في إيران الإسلامية» د. هشام محمد البدري» ص: 67) 
ط/ دار الفكر والقانون» المنصورة. وقد نص دستور إيران على هذه النظرية في مادته الخامسة: " قيادة المرحع الأعلى هي 
القاعدة ". 

60 تزييف الوعي أ. فهمي هويدي» ص110. 

© الطلماتيون والأسناكه الأبفاة عيذ قيض 12 
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رابعا: رحال الدين في الأديان الأخرى يزعمون أن لهم قدسية مستمدة من الله تعالى» وبالتالي فإنه 
يجوز لهم أن يشرعوا للناس أحكاما وقوانين كما يشاؤون» وهذا ماكان يحدث في القرون الوسطى في أوربا 


وغيرها عندما كان يشرع رجال الدين الأحكام والقوانين حسب أهوائهم وشهواتهم . 


والأمر مختلف في الإسلام؛ فإنه ليس فيه وساطة رحال الدين كما هو في غيره من الديانات بمعنى أنه 
حرفة من الحرفء فالدين ملك للجميع؛ كل ينهل منه على قدر ما تطيقه طبيعته ومؤهلاته الفكرية 
والروحية» ويمارس الجميع كل العبادات بغير وساطة ما يسمى برحل الدين» أما الجانب الفقهي والتشريعي 
فطبيعي أن يتخصص فيه البعض» ومثلهم مثل كل المتخصصين في سائر العلوم الدنيوية الأخرى سواء من 
الأطباء أو المهندسين أو العمال أو الفلاحين» ولا يوحد ما بمنع أن يتخصص ف العلوم الشرعية من هو في 
الأصل طبيب أو مهندس أو مدرس أو غيرهم إذا تمكن من أدواته 27 ولا يوحد ما يمنع أن يكون من هؤلاء 
ا متخصصين هيئة شرعية رسمية بشروط عامة يحق لكل من انطبقت عليه هذه الشروط أن يكون ممن يُختارون 


أو يتتخبون فيها كما سبق . 


واليننة الفنية مولا مضي أو لمذه المينة أن تال إلبهنا متشروغات' القرانيى لشخضها وإقزارها 
أو ردها إلى امحلس السياسي؛ نظرا لأن التشريعات في الدولة الإسلامية يحب أن تكون غير مخالفة للشريعة 
الإسلامية؛ فيجب أن يوحد من المتخصصين والمجتهدين من يقرر ذلكء وليس في ذلك إعلاء لشأن هذا 
ا مجلس عن غيره من ابمجخالس» ولكنه إعلاء لشأن الشريعة التي ينبغي ألا يخالفها أي قانون أو تشريع 2 

ولذلك فإنه لا يجوز عقلا وشرعا أن يعتبر البعض هذه الهيئة وسيلة للسيطرة أو لاستعباد 
الناس» وإذا أستخدم الدين ستارا للطغيان فيما مضىء فإنه قد أرتكبت أفظع الحرائم أيضا باسم الحرية على 
يد الثورة الفرنسية» وكثيرا ما سجن الأبرياء باسم القانون» فهل نلغي الحرية أو القانون» فإننا كذلك لا يمكن 
ننحي الدين جانبا من حياتناء وإنما نعمل على تعليمه للناس» ونسعى لتطبيقه التطبيق الصحيح الذي يكون 
سببا في صد الحكام عن الظلم والطغيان واستعباد الناس. (0) 


0 شبهات حول الإسلام» محمد قطب» ص: 180-179» ط/ دار الشروق» الحادية والعشرون» 1413ه. نظرية 
الإسلام وهديه؛ المودودي» ص: 206-205. 

19 بياخ دقرف الإتسافه د القظب ليه دن 555 

لعي هذا الى هيات حرل الأنناض غبيق قطي دن 193-182, 


23531 





والعكس تماما هو الصحيح, فوجود هذه الهيئة هو الذي يقهر الاستبداد, ويتضح ذلك ببيان 
حقيقة الفصل بين السلطات في الأنظمة الوضعية: 
تقوم النظم الوضعية على الفصل بين السلطات. . . . » ولكن الواقع أن حزب الأغلبية هو الذي يسيطر 
على السلطة التشريعية بالإضافة إلى السلطة التنفيذية» وبذلك يستطيع رئيس الدولة أو الحزب الحاكم أن 
يضع ما يشاء من التشريعات دون وحود أي رقيب عليه» ودون وحود ضمانة تحول بين إساءة استعمال 
سلطة التشريع بواسطة البرلمان» وتكون النتيجة سلطة مطلقة تمارسها الأغلبية في النظم الدمقراطية - سواء 
كانت أغلبية صحيحة أو زائفة - أو تمارسها الأقلية في النظم الدكتاتورية. . ولا يوحد حل لمذه المعضلة إلا 
في النظام الإسلامي الذي تكون فيه السيادة للشريعة لا للدولة التي يمثلها بالطبع رئيس الدولة أو المحلس 
النيابي أو كلاهما معا ()؛ حيث يحرص المستبدون دائما على تضخيم وتقديس صورة الدولة وسلطاتماء لأتهم 
يعلمون أن الديمقراطية تعطي من يمُثل الشعب سلطة مطلقة» فتكون النتيجة أن من يدعي أنه يمثل الشعب 
أو أنه يمثل الدولة تكون سلطته سلطة مطلقة. © 


الفرع الفاني: مناقشة الادعاء الثغاني وهو أن حكم الشريعة يترتب عليه عصمة 
الحكام: 


أولا: من المسلم به أن المصدر الرباني للشريعة لا يضفي أي قداسة على النظام السياسيء ولا 
يعني أن السلطة السياسية تستمد شرعيتها من الحق الإلمي» ولكنها تستمد شرعيتها من الأمة» والفرق 
واضح في الإسلام بين مصدر السلطة السياسية» وهو الأمة» وبين مصدر النظام القانوني الذي يخضع له 
الجميع حكاما ومحكومين» وهو الشارع الحكيم؛ ووه بسانت مانكنة نفضها العاين .سهدي الزن 
ولكن القضية الكبرى في مرجعيتها هل هو القانون الوضعي» فتكون دولة علمانية تفصل الدين عن الدولة 
أم ذكرق: الغانوث حو الشريعة الاساابية شكون غرلة اقيق "ايناد على لقم فلو وتدن يعظن الدشاية 
في التفاصيل أو كانت بعض الأحكام في القوانين الوضعية تقابل أحكاما مماثلة في الفقه الإسلاميء فإتما لا 


0 في هذا المعنى: الشورى أعلى مراتب اللكقراطية» د. توفيق الشاوي» ص: 119-118. 

2 في هذا المعنى: الشورى أعلى مراتب الليعقراطية» د. توفيق الشاوي» ص: 115. 

8 المحاورة» د. صلاح الصاويء؛ ص 69. أيضا تحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم ص/3 لنفس المؤلف. المواجهة بين 
الإسلام والعلمانية هامش ص ()18» د. محمد عمارة. 

0 في نفس الاتحاه: المواجهة بين الإسلام والعلمانية» د. صلاح الصاوي» ص 131. من فقه الدولة في الإسلام؛ د. 
القرضاوي» ص 30. 
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تغني عن الحق شيئا؛ لأنه يبقى الخلاف الجذري في المرحعية أو المصدرء وهو خلاف يترتب عليه تباينا في 
الرؤية العامة الحاكمة» من حيث الأهداف العامة التي يسعى إليها امجتمع» وترتيب الأولويات» وتصوره 
لفكرة المصلحة العامة ©» والله َل يقول: [ وَأَنِ الك بَيْتَهُمْ با أنْرَلَ اللّه) [المائدة: 49]؛ وليس بمثل 
ما أنزل الله تعالى. 6 

ثانيا: لم يعرف التاريخ الإسلامي فكرة الحاكم المعصوم أو المستند إلى سلطان السماء أو 
التفويض الإلهيء ونظرية الحق الإلهي المقدس للملوك أو وحدة السلطتين نشأت أساسا في القرن 
السابع عشر الميلادي أي بعد ظهور الإسلام بأكثر من عشرة قرون”” ٠‏ ولا يُقبل عقلا أن يحمل قول 
عثمان بن عفان ذه لمن طالبوا بتنحيته عن الحكم " لا أخلع قميصا ألبسنيه أو قمصنيه الله ال امنا 
احتماء بالحق الإلمي لفرض سلطانه على الناسء ثم يرفض أن يستنفر المسلمين ليقفوا إلى حواره ويقاتلواء 
ويقبل أن يقدم نفسه إلى الشهادة راضيا مرضيا فضلا عن أنه يروى أن هذا الموقف منه كان لوصية أوصاه 
بحا البي ولِِ: " يا عْْمَانُ إِنَّ الله عَرَّ وَحَكَ لعَلَّهُ أَنْ يَُمّصّكٌ قَمِيصًا فَإِنْ أََادُوكَ عَلَى عَلْعِهِ قلا تَخْلَعْهُ ثَلَاتٌ 
-- 


مِرَارٍ 


ثالغا: كذلك فإن إعلان الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور تمثيله ل " سلطان الله في أرضه " 
لم يرفعه في أعين المسلمين ولم يمنحه أي حصانه ©, وكذلك لم يعط لنفسه حقوقا ممائلة لتلك التي 


0 في هذا المعنى الحوار الإسلامي العلماني» المستشار طارق البشري ص 34 

© قراءة في كتاب دعاة لا قضاة» د. صلاح الصاويء ص 11» ط/ موقع الدكتور على الإنترنت. 

© راع سفوظ الخلو'الغلماق) د عمل عمازة ض :90288 

تاريخ الطبري» 2/ 664. أنساب الأشرافء البلاذري» 2/ 293. 

© مسند أحمد 6/ 149: ح 25203 وحسنه الشيخ الأرنؤوط في تعليقه على المسند. » سنن الترمذي 5/ 628؛ ح 
5؛ وصححه الشيخ الألباني في أحكامه على سنن الترمذي» وفي مشكة المصابيح 3/ 324, ح6068. 

وتحكي كتب التاريخ كثيرا ممن أشهروا سيف الحق في وجه أبي جعفر المنصورء فهذا طاووس اليماني يدحل عليه ويحذره 
من عاقبة ظلمه وينذره بعذاب الله تعالى» ثم يرفض أن يناوله دواة طلبها منه» ولما سأله عن سبب رفضه قال: أحشى أن 
تكتب بما معصية لله» فأكون شريكك فيهاء وهذا سفيان الثوري يرفض أن يدخل عليه وعندما يدعوه أبو جعفر ويسأله» 
فإنه يرد بقوله تعالى: [ وا تَيكنُا إل الَِينَ ظلَمُوا مَعصَحَكُمْ الَارُ 1 [هود: 113]. وهذا الإمام الأوزاعي يجلس منه مجلس 
التلميذ من مؤدبه؛ فيعظه ويؤنبه ويذكره بسخط الناس عليه قائلا: " ليس منهم أحد إلا ويشكو بلية أدخلتها عليه؛ أو 
ظلامة سقتها إليه "» وعندما انتفض عليه أهل الموصل بعد أن أحذ عليهم عهدا إن خرحوا عليه أن تحل دماؤهم» سأل أبا 
حنيفة فرد عليه: لقد شرطوا لك ما لا بملكون ( وهو استحلال دمائهم ) وشرطت عليهم ما ليس لكء فإن أحذتهم 
أحذت بما لا يحل ". تزييف الوعي ص 104. 
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انتحلها ملوك وأمراء أوروبا في عصورهم الوسطى» وصفحات التاريخ مليئة بالنماذج التي تنقض من الأساس 
هذه التهمة الزائفة التى تصور حكام المسلمين في صورة القابضين على رقاب الخلق بسلطان الله وتفويض 
منه تعالى» ول يجرؤ حتى الظلمة والطغاة من الحكام أن ينسبوا أفعاللهم كا 


رابعا: ومما ينقض هذه الفرية من أساسها أن الفقه تعرض إلى مسألة عقاب السلطان على ما 
يرتكبه من جرائم» وأنه مسؤول عن كل جرعة يرتكبها كما يتبين في السطور القادمة: 

رئيس الدولة في النظام الإسلامي مسؤول عن تصرفاته الجنائية» وثُقام العقوبات عليه من الحدود أو 
القصاص كما ثقام على آحاد الرعية 

لا يوحد في الدولة الإسلامية شخص غير مسؤولء وكل فرد في امجتمع مسؤول عما يبدر منه من 
أفعال أو أقوال» ولذلك اتفق جمهور علماء المسلمين على خحضوع خليفة المسلمين » كغيره من أفراد 
المسلمين» للأحكام الشرعية الحنائية» أي كان نوع اللقووة وروا كانده تمقو سافن ا 0 
وأنه يبوء بإثمه إن ل ينفذ عليه» ويعاقبه الله تعالى يوم القيامة عقوبتين» واحدة للجريمة الذي ارتكبهاء 
والأعق التتطيله إقامة اليد ان القضاي 8 

وقد ضرب رسول الله ول ومؤسس الدولة الإسلامية وحاكمها الأول أروع مثال عندما دعا - وهو في 
مرض موته كل من له حق عليه أن يقتص منهء فقال: ". . أَيّهَا النَّانْ! إنه دنا مني حقوق من بين 
أَظْهْرَكُمْ هَمَنْ كُنْتُ جَلَدْتُ لَهُ ظَهْراً فَهَدَا ظَهْرِي؛ فَلْيَسْتَقِدٌّ مِنْه وَمَنْ كُنثُ صّتَمْتُ لَهُ عزْضاً قَهَذَا عْضِي؛ 
فَلْيَسْتَقِدٌ منْياء ومن كنت أخذت له مالاء فهذا مالي ين 

وخطب عمر بن الخطاب ذه يعلَّم الناس حقوقهم تحاه الأمراء : 

".. يا أيها الناس: إِنٍ والله ما أرسل إليكم عمالاً ليضربوا أبشاركمء ولا ليأخذوا من أموالكمء ولكني 
أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم, فمن فُعل به شيء من ذلك فليرفعه إلي» فوالذي نفس عمر بيده 


2 5 
» لأقصنه 0 


لمزيد من التفاصيل تزييف الوعي ص 103 وما بعدها. 
7 مسؤولية رئيس الدولة الإسلامية عن تصرفاته» إعداد غسان جمدان» ص: 50 رسالة ماحستير ج النجاح فلسطين» 
03 

© العقوية لآ زعرةاض :265 

© المعجم الأوسط للطبراني» 3/ 104: ح 2629, ط/ دار الحرمين. وضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة 
03 ط/ دار المعارف. 


© تاريخ الطبري» 567/2. 
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وإذاكان الحديث والأثر السابقان في حقوق العباد» فحقوق الله تعالى أولى بالمؤاخذة؛ لأنما دفع 
الفساد عن المحتمع؛ وإهمال إقامتها إشاعة لماء ولا يمكن أن يقتنع الناس بعدالة الحكم إذا عُفي الحاكم من 
إفات ضيف ولاس عفان النان 00 

وفقهاء الشريعة» وإِن كانوا يشترطون ف الإمام شروطا لا تتوافر لكل شخص. إلا أنهم يسوونه جمهور 
الناس أمام الشريعة» وهذا متفق عليه فيما يختص بالولاة والحكام والسلاطين الذين يخضعون للخليفة أو 
يستمدون سلطانهم منه. إلا أنحم اختلفوا في الإمام الذي ليس فوقه إمام. 6 

ويرى الحنفية أن الإمام الأعظم إذا ارتكب ما يوجب الحد أو القصاصء يستحق العقاب لقيام سببه 
ولكن ينبغي التفرقة بين الحدود والقصاصء وأنه يُقتص من الخليفة؛ لأن القصاص له مُطَالبٍ من العبادء 
وأما الحدود فلا تحب عليه لوحود المانع؛ لأن هذه الحدود يفوض إقامتها واستيفاؤها إلى الإمام لكوتما حق 
الله تعالى» فمن يقيمون الحدود من الولاة» يستمدون ولاية التنفيذ من الخليفة» وكذلك القاضي الذي يقضي 
بإقامة الحد يستمد سلطانه من الإمام الأعظم.ء وله عزله» ولذلك فإنه يترك أمره إلى الله تعالى» يحاسبه عليه 
بالق 

ويجاب على ما سبق 

- أن القاضي في حكمه ينفذ حكم الله تعالى» لا حكم الإمام الأعظمء وهو لا يستمد حكمه من 
القانون الذي يحكم به الإمام» وإِنما يستمده من حكم أحكم الحاكمين» وهذا الحكم يخضع له الإمام وغير 
الإمام. الحاكم وغير الحاكم, وولاية الحكم ثابتة للأمة» وهي ككل الفروض الكفائية لا يقوم بما الجميع؛ 
ولكن يقوم بما من يخصص لا بمقتضى مواهبه؛ واختيار الأمة له. 


الوقربة الأ دن عن 266 

© التشريع الحنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيء عبد القادر عودة» 320/1. 

© قال الزيلعي الحنفي في شرحه لكتاب كنز الدقائق للنسفي: " (والخليفة يؤخذ بالقصاص وبالأموال لا بالحد ) يعني مثل 
حد الزنا وشرب الخمر والقذف لأن الحدود حق الله تعالى وهو المكلف بإقامتها لأتما من الأربعة المفوضة إلى الإمام على ما 
بينا ولا يقدر على إقامتها على نفسه لأن إقامتها بطريق الخزي والنكال لينزحر ولا يفعل ذلك أحد بنفسه ولا ينزجر بمعاقبة 
نفسه إذ لا يخاف من نفسه ولا يبالي بما فلا يفيد وفعل نائبه كفعله لأنه بأمره فإذا لم يفد لا يشرع لأن الأسباب إنما تشرع 
لأحكامها فإذا لم تفد أحكامها لا تكون مشروعة. . " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» الزيلعي الحنفي» 187/3» ط/ 
دار الكتب الإسلامي» القاهرة. الفروق» أسعد بن محمد بم الحسين, أبو المظفرء الكرابيسي النيسابوري الحنفي» 2297/1 
ط/ وزارة الأوقاف الكويتية,» 1402 ه. فتح القدير للكمال ابن الهمام» 277/5. أيضا راحع في عرض هذا الرأي 
العقوبة لأبي زهرة» ص: 266-265. 
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- أن القاضي الذي يقضي بالحدود ليس نائبا عن ولي الأمرء وإن كان تولي القاضي بتمكين من ولي 
الأمر» فليس معنى ذلك أنه نائب عنه؛ لأنه ما تولى عن شخصه.؛ بل تولى لأداء فرض كفائي ف أمر 
تخصص فيه» وولي الأمر مكنه من نيل ما تخصص فيه ولو لم يفعل كان آتما. (7) 

ويرى مالك والشافعي وأحمد أنه لا فرق بين جريمة وجريمة» ويرون الإمام مسئولا عن كل جريمة 
ارتكبهاء سواء تعلقت بحق الله تعالى» أو بحق الفرد؛ لأن النصوص عامة. والحرائم محرمة على الكافة بما فيهم 
الإمام» ولا ينظر هؤلاء الأئمة إلى إمكان تنفيذ العقوبة كما ينظر الحنفية؛ لأن تنفيذ العقوبات ليس للإمام 
وحده. وإِنما له ولنوابه» فإذا ارتكب جريمة وحكم عليه بعقوبتها نفذ العقوبة على الإمام أحد من ينوبون عنه 
ل 0 

وقد حذر الرسول يلٌِ عموما أشد التحذير من عدم إقامة الحدود إلا على الضعفاء» ومن لا قوة له 
وقصة المرأة المحزومية القرشية التي سرقت مشهورة» وقد أهم قريش أمرهاء وسألوا أسامة بن زيد أن يشفع لما 

عند رسول الله يله فكلمه فقال له وَله: " أَنَشْهَ تَشْمَعُ في حَدٌ مِنْ خُدُودٍ الله قَامَ فَاحْمَطب ث قَالَ إنا أَمْلَكَ 
الذِينَ َبْلَكُمْ أَنَهُمْ كَانُوا ! إِذَا سَرَقَ فِيهِم الشَّرِيفُ تَرَكُوةُ وَإِذّا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدّ وَل اللّهِ لَو 


ب 3 
أن فَاطِمَةَ بنت مُحَمّدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. "600 


0 العقوبة لأبي زهرة» ص: 266 - 267. أيضا التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيء عبد القادر عودة» 
1. 

#التشريع الحنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» عبد القادر عودة» 323/1. 

#صخيح البعارية 1282/3:--32882. 
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المطلب الرابع: لا تفرض الشريعة القداسة على الحكام, بينما تفرضها معظم القوانين 
الوضعية ولا تحاسبهم على أفعالهم. : 

وتما سبق يتبين أن الشريعة لا تفرض أي قداسة على الحكام وتحعلهم مثل أي فرد من أفراد المسلمين» 
فهم من ناحية مسؤولون عن كل جريمة يرتكبوتماء ومن ناحية أخرى لا تتغلظ العقوبة بالاعتداء عليهم؛ 
فالكل أمام القانون سواءء والدماء سواءء والروح سواءء والاعتداء على الأمير كالاعتداء على الغفير» ولكن 
الواقع أن القداسة على الحكام تفرضها معظم القوانين الوضعية» فتمنح الحكام سلطات هائلة؛ وفي نفس 
الوقت تمنع محاسبتهم سياسياء ولا حتى محاسبتهم جنائيا إلا بشروط خاصة يضعها الحكام بأنفسهم. وقد 
اخترت أن اضرب مثالا - باختصار- لبعض السلطات التشريعية الحائلة التي كان يتمتع بحا رئيس الجمهورية 
في جمهورية مصر العربية في ظل دستور 1970» ثم في ظل دستور 2014 » ثم بيان مدى المسكولية 
السياسية المتعلقة بممارسة سلطاته في الحالتين. 


الفرع الأول: أمثلة على بعض قرارات واختصاصات رئيس الجمهورية ذات الصبغة 
التشربعية في ظل دستوري 1971 و 2014 


أولا: في ظل دستور 171 
- أحاز دستور 1971 لرئيس الجمهورية المشاركة في صنع التشريعات العادية» فله حق حل مجلس 
العا وحق اقتراح القوانين» وحق إصدارهاء وحق الاعتراض عليهاء ونظم له أيضا سلطة تشريعية 


- تولي رئيس الجمهورية بنفسه الاختصاص التشريعي للبرلمان كاملا 

رئيس الجمهورية كان يستطيع أن يقوم بإصدار القوانين أو التشريع دون أن يمر بالمراحل التشريعية 
المطلوبة لسن التشريع» أي أنه يتولى الاختصاص التشريعي للبرلمان» وذلك بإصدار قرارات لما قوة القانون 
(قرار جمهوري)» ف ثلاث حالات: الأولى» أن يفوض أو يأذن البرلان له بذلك " اللوائح التفويضية "2 


الأنبيى اانه 158 م شير 1971 على اذ" رامين لكين اللسيورية إلا قري بعال علي لاني 1 
عند الضرورة وبعد أذ رأي رئيس مجلس الوزراء... ". ول تحدد المادة ماهية الضرورة» ولذلك فإن تقدير الضرورة متروك 
بالكامل لرئيس الجمهورية» دون معقب عليه في تقديرها. النظام الدستوري المصري» د. يحبى الجملء ص 283. ولا شك 
أن انفراد الرئيس بقرار حل المجلس» دون الرجوع للشعب» يضعف من دور البرلمان» ويزيده وهنا على وهن» فضلا عن إن 
الشعب هو الذي انتخب أعضاء المجلس» وهو صاحب الحق الوحيد في سحب الثقة منهم. 
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الثانية» أن تحدث ظروف طارئة عند غياب ابجخلس 1 لوائح الضرورة ". الثالثة عند إعلان رئيس الجمهورية 
تطبيق المادة 4/: 


الحالة الأولى- اللوائح التفويضية " وفقا لنص المادة 108 من الدستور " 

اللائحة التفويضية هي اللائحة التي تصدرها السلطة التنفيذية» في مسائل من اختصاص السلطة 
التشريعية» بتفويض منهاء ويكون لما قوة القانون» وتقوى على تعديل أو إلغاء القوانين الفاقيف 3 

نفك لثاقة 108 من #ستير 1971 على أله " لكيس التدهورية غعفف الضرورة وق الأصوال 
الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلفي أعضائه أن يصدر قرارات لما قوة القانون» 
ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة» وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التي تقوم عليهاء 
ويجحب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويضء فإذا لم تعرض أو 
عرضت ولم يوافق المحلس عليها زال ماكان له من قوة القانون. " 

تقدير النص على اللوائح التفوبضية في دستور 1971 

الأصل أن يكون بحلس الشعب وحده سلطة إصدار القوانين» وفقا لمبدأ الفصل بن الساطاتك كا 
هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى» بناء على السمو الموضوعي للدستور فإنه لا يجوز لأي سلطة حاكمة أن 
تفوض غيرها من السلطات في ممارسة اختصاصاتما؛ لأن الحكام لا يباشرون حقا شخصيا في الحكم. وإنما 
ارسق مظلية دبيدرية نزناقا السلطة اللأسيدية ديت شروطة علي ونطاق انسم انق 0ك وان 
البرلمان شأن الموظف العمومي لا يستطيع أي منهما أن يتنازل لغيره عن 0000 

بالإضافة إلى أنه يترتب على التفويض بحميع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في يد واحدة» كما 
يوقي غلية كمع اعتساسات ساطلة جاعية إلى شخص واسود 9, 


ولذلك رفضت لحنة نظام الحكم, أثناء إعداد الدستور» إقرار اللوائح الشويطيف 0 إلا أنما بالرغم من 
ذلك ظييرت في مشروع الدستور الذي طرح للاستفتاء» ونظمت بالمادة 108 من الدستور. 


3 قاين الدسمو ف لطر انعد اللو فى 240 

62 مبادئ القانون الدستوري» د. زين بدر فراج» ص 213. 

07 لاون اسه فى هريد لحن حيد العاليو فى 2116 

(#النظام الدستوري المصري» د. إبراهيم شيحاء ص 322. 

9 اويا ل القائرة ميقي قن مقانر:. عياف لسار رض 427 

© ون ذهب إلى رقض إقرار اللوائم التفويضية في الدسهور ه. سن خليل حيث قال " التفويض في فرتسا من الأمور 
التي يهاجمها الفقه؛ لأن التفويض عبارة عن تنازل السلطة التشريعية عن جزء من اختصاصاتها لرئيس الجمهورية» والتفويض 
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ولكن يرى بعض الفقه أن هناك بعض الاعتبارات العملية التي قد تدعو إلى أن تقوم السلطة 
التنفيذية باصدار قرارات بقوانين والبرلمان قائم يمارس نشاطه» وذلك عند إصدار بعض التشريعات في 
بحالات تقتضي السرعة أو السرية أثناء إعدادهاء مثل التي تتعلق باعتمادات التسليح, أو التي تتعلق 
بالضرائب الجمركية» أو رسوم الاستيراد والتصدير أو قوانين النقد وحماية العملة الوطنية» فالمناقشات البرلمانية 
تستغرق وقتا» وقد تضار المصلحة الوطنية من عدم المبادرة إلى إيجاد التنظيم المطلوب تشريعياء وقد تؤدي 
المناقشات البرلمانية - ولو كانت الجلسات سرية > إلى تسرب المقترحات المعروضة إلى علم المواطنين» فينتج 
عنه أضرار أو هزات اقتصادية؛ وقد يتمكن البعض من تحقيق مكاسب لا يستحقها أو الإفلات من أعباء 
ممق 0 

وبناء على ما قررته المادة السابقة فإنه لكي يصح إصدار اللوائح التفويضية؛ لابد من توافر 
الشروط التالية: 


أ- أن تتوافر حالة الضرورة أو الظروف الاستثنائية 


يعاب عليه الكثير وقد ظهر في ظل اللجمهورية الثالثة في فرنسا دون أن ينص عليه ف الدستور استنادا إلى العرف الدستوري» 
أما في الجمهورية الرابعة فقد نص دستورها على تحريم التفويض» وظهر حلاف شديد جداء واستفتى مجلس الدولة في هذاء 
وغالبية الفقه تماحم التفويض» وعلى هذا الأساس فإنه يتعين أن يمارس مجلس الشعب اختصاصاته؛ ولا يفوض غيره في هذا 
والدكتور محمد كامل ليلة حيث قال: " أميل إلى ما ذكره الدكتور محسن خليل» من الناحية الفقهية لا يجوز أن مجلس 
الشعب أو البرلمان أن يفوض اختصاصاته لغيره إطلاقاء وهذا محرم بنص الدستور» وغير جائز من الناحية القانونية» أما 
مسألة الضرورة» فطالما أن انجلس موجود» فلا توحد حالات ضرورة» ويعتبر التفويض باطلا بطلانا كليا ". 

وذهب كذلك إلى رفض إقرار اللوائح التفويضية في الدستور د. إبراهيم درويش حيث قال: " لقد ناقشنا موضوع التفويض 
بتفصيل أكثر في لجنة مجلس الشعبء ووحدنا أن من المعوقات الأساسية التي هدمت أسلوب العمل في المحلس مسألة 
التفويض» وتعرضنا لقانون الطوارئ» وانتهينا إلى أن ذلك أدى إلى تركيز كل السلطات في يد شخص واحدء ولذلك انتهينا 
إلى نص صريح جداء هو أن محلس الشعب وحده سلطة التشريع؛ ولا يجوز أن يفوض غيره في هذاء بمعنى لا تفويض حائيا 
وأما من وافق على إقرار التفويض في الدستور مثل د. محمود حلمي فقد اشترط التزام رئيس الجمهورية بالحدود والضوابط 
المقررة» والسيد مصطفى كامل مراد فقد اشترط تحديد المسائل التي يفوض فيها رئيس الجمهورية. 

وانتهت اللجنة إلى عدم الموافقة على التفويض. 

الأعمال التحضيرية للدستور - لحنة نظام الحكم - محضر الاجتماع السادس في 1971/6/15 - ص 29, 30), نقلا 
عن القانون الدستوريء الكتاب الثاني د. فتحي فكري» ص 475 - 476. 

0 النظام الدستوري المصريء» د. سعد عصفورء» ص 135. القانون الدستوريء الكتاب الثاني» د. فتحي فكري» ص 
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تقدير الشرط السابق 

التطبيق العملي في تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون بناء على المادة السابقة) 
في الأغلب؛ لا يدحل تحت إطار الضرورة والظروف الاستثنائية» حيث إنه من المعروف أن وجود حالة 
الضرورة» كما سبق - يقتضي وجود خطر جسيمء وليس خطرا عادياء ولابد أن يكون هذا الخطر الجسيم 
حالاء وليس متوهما لم يتحقق بعد, وإِنما يدحل في إطار الأحوال الطبيعية» فعلى سبيل المثال لا توحد أي 
ضرورة تستدعي إصدار القانون رقم 103 لسنة 1980 الذي فوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات 
بقوانين لتأمين اقتصاديات البلاد لمدة سنة» وكان ا مجلس بمد العمل بهذا القانون سنة بعد أخرى حتى سنة 
1 

ب- أن تصدر من رئيس الجمهورية 

ج- أن يصدر قانون التفويض بناء على موافقة بأغلبية خاصة وهي ثلثي مجلس الشعب 

واشتراط هذه الأغلبية من المفترض أتما تجعل منح التفويض أمرا عسيراء إلا أنه إذا كانت السلطة 
التنفيذية مسيطرة على مجلس الشعبء وتحتاط مسبقا دائما إلى وحود مثل هذه النسبة مؤيدة لماء فإن 
ابعلوام عله النسية لصدور قانوة الغويض ل يكل خانها يلقل © 

د- تحديد موضوعات التفويض والأسس التي قام عليها 

ه- أن يكون التفويض لمدة محددة 

وأن يتم تعيبنها تعيبنا واضحاء من حيث يوم بدايتهاء ويوم انتهائهاء فلا يجوز أن يُنص» في قرار 
التفويض على مدة مبهمة» غير واضحة؛ مثل طوال فترة أزمة م 

تقدير التطبيق العملي لشرط التفويض لمدة محددة 

1- كانت عادة الحكومة في ظل دستور 1971 أنما تقدم طلبا لتجديد قانون تفويض رئيس 
الجمهورية قبل انتهاء مدة التفويضء ومن أهم الأمثلة على ذلك: 

- القانون رقم 49 لسنة 1974 الذي يفوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لما قوة القانون 
بخصوص الإنتاج الحربي» وحدد فترته بسنتين» وكلما قاربت فترة التفويض على الانتهاء؛ تقدم الحكومة طلبا 
لتجديده؛ وحدث ذلك بالقانون رقم 61 لسنة 1976» والقانون 39 لسنة 1978» والقانون 129 لسنة 


© في نفس المعنى القانون الدستوري» الكتاب الثاي» د. فتحي فكري» ص 479 -481. 

62 في هذا المعنى؛ النظام الدستوري المصري» د. سعد عصفورء» ص 138. القانون الدستوري» الكتاب الثاني» د. فتحي 
فكري. ص 483. مبادئ القانون الدستوري» د. زين بدر فراج» ص 215 

ب النظام الدستوري المصري» د. سعد عصفورء» ص 139. النظام الدستوري المصري» د. إبراهيم شيحاء ص 324. 
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0 ,؛ والقانون 47 لسنة 1982» والقانون 91 لسنة 1986» والقانون 147 لسنة 21988 
والقانوت 12 لسبية 41990 والقنانون 35 لستة 1992 والقانون 13 لسيية 1995: والقانون. 21 لسنة 
08م و وا 

- وكذلك القانون رقم 29 لسنة 1972 الخاص بتفويض رئيس الجمهورية بالتصديق على اتفاقيات 
التسليح لمدة عامين يجدد العمل به كلما قاربت فترة التفويض على الانتهاء» فقد نص القانون رقم 20 
لسنة 1997 في مادته الأول على أن " يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس 
الجمهورية في إصدار قرارات لا قوة القانون. . وذلك لمدة تنتهي في تحاية السنة المالية ©2000./9 

2- التجديد المستمر لقانون التفويض قبل انتهائه» يجعل من الشرط أن يكون التفويض لمدة محدودة 
لغواء لا فائدة منه. 

3- يترتب على ما سبق تعطيل الرقابة البرلمانية التي نص عليها الدستور من حيث وجوب " عرض 
هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض»ء فإذا لم تعرض أو عرضت ولم 
يوافق البحلس عليها زال ما كان له من قوة القانون "؛ لأن فترة التفويضء التي تحدد باستمرار قبل انتهائهاء 
لا يمكن أن تنتهي. 

4- على فرض انتهاء فترة التفويض - بناء على التجديد المستمر - بعد عشرات السنين» فإن هذه 
الإفاية الولاية ليا كن 3 يكين كا آي نفاعلية ني 037 

وأما الجزاء الذي يترتب على عدم عرض القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية بناء على قانون 
التفويضء أو عرضها وعدم موافقة امحلس عليهاء فهو أنه يزول لما ما كان لما من قوة القانون من تاريخ عدم 
إقرار مجلس الشعب لماء وليس بأثر رجعي؛ وذلك لأن اللوائح التفويضية تصدر بناء على قانون مانح 
للتفويض» يسقند إلى نض ف الدسغورة ولا يجوز للمحلس الذي اغطى التفويض أن ييظل آثار هذه 


5 2 
القرارات بأثر رجعي. ") 


الحالة الثانية: لوائح الضرورة " وفقا لنص المادة 147 " 
عرفها بعض الفقه بأتما " اللوائح التي تصدر لمواحهة ظروف استثنائية مفاحئة تستلزم معاللحة سريعة من 
أبدل النافظة على كيان الدولة وساسعياة 00 


200 القانون الدستوري» الكتاب الثاني ةق فتحي فكري» هن 6 -488. 


62 النظام الدستوري المصري» د. يحبى الجمل» ص 2185. النظام الدستوري المصري؛ د. سعد عصفورء» ص 139 - 
0. النظم السياسية والقانون الدستوري» د. سليمان الطماوي» ص 181. الوسيط في القانون الدستوري؛ د. جابر 
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وتيت اللادة 147 من فسعور 1971 على أندة " إذا عدف ق غيية غلس الشعب ها يوحب 
الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير حاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأتما قرارات تكون لها قوة 
القانون... " 

تقدير حلول رئيس الجمهورية محل السلطة التشريعية وفقا للمادة 147 

- عبرت المادة السابقة عن وحود حالة الضرورة بأنه " إذا حدث. . . ما يوجحب الإسراع في اتخاذ 
تدابير لا تحتمل التأخير " وهي عبارة يرى بعض الفقه أتما تتسم بالغموض والعمومية؛ ولا تحدد بدقة 
الحالات التي تفرض عدم انتظار عودة المحلس» وسرعة التدخل بالتشريع؛ ما يترتب عليه أن تقدير مدى 
الحاحة إلى الإسراع في اتخاذ التدابير يخضع ف ل االو رابو اجو ل وهذه المادة وإن لم تذكر 
لفظ الضرورة صراحة» إلا أن السياق يؤّكد وحوب وجود حالة الضرورة» الحدوث أمور لابد لمواجهتها من 
اتخاذ تدابير لا تحتمل التأحير» لدرحة أنه لا يجوز معها انتظار عودة مجلس الشعب. 


- التطبيق العملي للمادة 147 من الدستور 

على الرغم من أنه كان لا يوحد أي عائق يذكر لتشريع القوانين من خلال البرلان» الذي هو من 
المفترض أنه صاحب الحق الأصيل بالتشريع؛ وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من القوانين - أساسا - 
تصدر وفقا لاقتراحات مقدمة من السلطة التنفيذية» ولم يحدث أن رفض البرلمان مشروع قانون مقدم من 
الحكومة؛ إلا أن التطبيق العملي للمادة 174 من دستور 1971 كان يظهر اعتداء واضحا من السلطة 
التنفيذية على الدور التشريعي للسلطة التشريعية»؛ حيث تصدر الساطة التنفيذية القرارات بقوانين قبل 
اجتماع البرلمان بأيام» وبدون أن يحدث أي أمر " يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير " وإليك 
بعض الأمثلة على ذلك: 

ففي 27 أكتوبر 1994» وقبل اجتماع البرلمان بأيام» صدر القرار بقانون رقم 220 معدلا قانون 
تنظيم مباشرة الحقوق السياسية» وصدر أيضا في نفس التاريخ السابق القرار بقانون رقم 221 معدلا 
أحكام القوانين أرقام 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب» و40 لسنة 1977 
الخاص بنظام الأحزاب السياسية» و95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب» وملغيا القانون رقم 
3 لسنة 1978 المتعلق بحماية الحبهة الداحلية والسلام الاحتماعي» وصدر أيضا في 13 يونيو 1998 
القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 الناص بتعديل قانون ا محكمة الدستورية» بدون وحود ضرورة " 


توجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير " ومما يدل على ذلك أن هذا القانون صدر بعد أن أنمى 


0 مبادئ القانون الدستوري» د. زين بدر فراج» ص 207 
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خلس الشنسي عور الماناده عير كينا قط ناف 3 110 ايد 1991 7 وساتير هنل القوانية 
بالشكل السابق يحيطها بشبهة عدم الدستورية لانتفاء شرط الضرورة التي نص عليه الدستور. 

ثالغا - اختصاصاته في حالة الخطر تبعا للمادة 74 من دستور 1971. 

نصت المادة 74 على أنه " لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو 
سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا 
الخطر بعد أخذ رأي رئيس بمحلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى » ويوجه بيانا إليي الشعب» ويجري 
الاستفتاء علي ما اتخذه من إحراءات خلال ستين يوما من اتخاذهاء ولا يجوز حل مجلس الشعب في أثناء 
ممارسة هذه السلطات ". 

تقدير المادة السابقة: 

- اشتراط أن يكون الخطر "جسيمًا وحالا" للعمل بمقتضى هذه المادة لا يُغيّر من طبيعة المادة 
كثيرا؛ لأن الرئيس وحده الذي يقرر وجود هذا الخطر ومدى جسامته منفرداً 

د اشتراظ غك راي رئيس قلس الوزراء ورقينيى علس الشعب والشوريء يا يشكل سيالة ينديةة 
لأن الرئيس هو الذي يملك تعيين رئيس الوزراء ويملك إعفاءه من منصبه» وكذلك هو الذي يقرر من يتم 
ترشيحه من الحزب الحاكم ليتولى رئاسة ملسي الشعب والشورى» وهي استشارة غير ملزمة» وعلى أي حال 
لا يُتوقع أن يخالفونه فيما يتخذه من إجراءات. 

- وأما ضمانة أنه لا يجوز حل مجلس الشعب في أثناء ثمارسة هذه السلطات» فهي يكون لما أثر 
عندما يوجد تعددية سياسية وحزبية حقيقية» وليست صورية. 
الواقع أن المادة 74/ من الدستور كانت تمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة لا تخضع لأي قيد» يمكن أن 
تقلب كل الموازيين بين السلطات؛ تصل إلى حد وقف نصوص الدستورء © وتصل إلى إصدار قرارات لما 
قوة القانون» ولو في " البحالات المحتجزة أصلا للسلطة التشريعية» والتى تستلزم سن قانون كضمانة جوهرية في 
تنظيمهاء كما هو الشأن بالنسبة لإنشاء الحرائم أو الضرائب "© وتصل إلى إصدار أي إحراء في صورة قرار 
فردي أو تنظيمي» يمكن أن يؤدي إلى الحد من حرية الأفراد» أو فرض القيود على تصرفاتهم. 7 ورئيس 
الجمهورية» وحدهء هو الذي يقدر ويقرر ثبوت ضرورة اللجوء إلى المادة 74 للتغلب على المخاطر التي تمدد 


القانون الدستوري؛ الكتاب الثاني» د. فتحي فكري» ص 518 - 519. 
لظام الدستوري المصري» دراسة تحليلية» د. إبراهيم شيحاء ص 349. 

© النظام التسفروي الأصريه د سعد عضفوي ضن 2100 101. 
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البلدد 0 أي أن مقتضى النص السابق - بعيدا عن الأمانى - كان يجعل العمل بالدستور أو عدم العمل 
به يخضع لرغبة وإرادة رئيس الدولة. 


- اختصاص رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ تبعا للمادة 148 من دستور 
1. 
نصت المادة 148 من دستور 1971 على أنه " يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوحه 
لبي ف القانون» وقب غرض عذا الإعلان على لس الشعب عدلال اللنسيينة حر يونا الثالية لكر هنا 
يراه بشأنه» وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على ا مجلس الحديد في أول اجتماع له وفي جميع 
الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة» ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب " 
- مفهوم حالة الطوارئ ( أسباب إعلانه ) 
تكفلت المادة الأولى من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 ببيان ماهية الظروف غير العادية التي 
بحيز إعلان حالة الطوارئ 
' يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في أي منطقة 
منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تمدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في 
الداحل أو كوارث عامة أو انتشار وباء " 
ومن الواضح أن الأساب المنابقة ابرع ول وتفتقر إلى التحديد والوضوح» فما هي درحة 
الخطر التي قد يتعرض لما الأمن» والتي تحيز إعلان حالة الطوارئ؟ » وما هو المعيار امحدد للاضطرابات أو 
ماهية الكوارث أو درجة انتشار الوباء التي تسمح بإعلان حالة الطوارئ؟ 


السلطات التي كانت مفوضة لرئيس الجمهورية في ظل قوانين الطوارئ وتهديدها الخطير لكثير 
من الحقوق والحريات: 

نصت المادة الثالثة من القانون السابق أنه لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ 
التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص: 


0 نظرية الضرورة» د. يحبى الجمل» ص 151 -152. النظم السياسية والقانون الدستوري» د. سليمان الطماوي» 
8 .؛ ص 476 


6 النظام الدستوري المصري» د. سعد عصفورء ص150. . القانون الدستوري» الكتاب الثاني» د. فتحي فكري؛ ص 
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1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور ف أماكن أو أوقات 
معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم» والترخيص في تفتيش 
الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الحنائية. 

(وفي ذلك تمديد حطير لما نصت عليه المادة 41 من الدستور الخاصة بأن الحرية الشخصية حق 
طبيعي وهي مصونة ولا تمسء والمادة 44 المتعلقة بحرمة المساكن وأنه لا يجوز دحوطا ولا تفتيشها إلا بأمر 
قضائي مسببء والمادة 50 الخاصة بحرية الإقامة والتنقل» والمادة 54 المتعلقة بحق المواطنين في الاجتماعات 
الخاصة والعامة. ) 

2- الأمر بمراقبة الرسائل أي كان نوعهاء ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات وا محررات والرسوم 
وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرهاء وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعهاء 
على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التي تتصل بالسلامة 
العامة أو أغراض الأمن القومي. 

(وفي ذلك تمديد خحطير لما نصت عليه المادة 45 من الدستور المتعلقة بحماية القانون لحرمة حياة 
المواطنين الخاصة وحرمة ما يستخدمونه من وسائل اتصالات مختلفة» وكذلك لما نصت عليه المادة 47 
الخاصة بحرية الرأي والنشرء وأن النقد الذات والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني؛ والمواد 2206 
7 208, 209, 210 المتعلقة بحرية واستقلال الصحافة ) 

3- تحديد مواعيد فتح المحلات العامة وإغلاقهاء وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها. 

4- تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال والاستيلاء على أي منقول أو عقار ويتبع في 
ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض. 

( وف ذلك تمديد لما نصت عليه المادة 13 من الدستور المتعلقة بعد جواز فرض أي عمل جبرا على 
المواطنين» والمادة 34 المتعلقة بحرمة الملكية الخاصة» وبعدم جواز فرض الحراسة إلا بحكم قضائي ) 

5- سحب التراخيص بالأسلحة والذحائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف 
أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة. 

6- إغلاق بعض المناطق أو عزلهاء وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات»؛ وتحديدها بين المناطق 
المختلفة. 

- ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة» على أن يعرض هذا 
القرار على بحلس الشعب في المواعيد وطبقا للأحكام النصوص عليها في المادة السابقة. © 


© إزاية 3 هن قانوق الطوارق وق 162 الببية 1988 اللعدلة بالقائرة رق 87 لبه 1972 
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السلطات التشريعية لرئيس الجمهورية في ظل قانون الطوارئ 

ويلاحظ ما نصت عليه المادة السابقة أنه يجوز له " توسيع دائرة الحقوق الميّيئَة في الفقرة السابقة "» 
أي أن قانون الطوارئ يعطي لرئيس الجمهورية سلطات بلا أي حدود؛ وله أن يقيد ما يشاء من حقوق أو 
حريات الأفراد بلا أي 0000 

وفوق ما تقدم فإن السلطات السابقة سلطات تشريعية» التي من المفترض ألا يتولاها إلا السلطة 
التشريعية» والأوامر التي تصدر بمباشرة هذه السلطات يكون طا قوة القانون» مما يشكل نقضالمبدأ سيادة 
اللقافية اللقرر فى اللاية 641 من الدسقيرة جليذا الفضال بين السائظات للقرر بق لنارة 86 عبد ايحي © 

فإذا كان قانون الطوارئ يُعد أساسا عمل من أعمال السلطة التشريعية» فإن النصوص السابقة 
التي تُجيز لرئيس الجمهورية توسيع القيود والتدابير الاستشنائية المفروضة وفقا لقانون الطوارئ عندما 
يقتضي الحالء يعد تجاوزا لصلاحيات السلطة التشريعية؛ حيث لا يجوز تعديل نص من نصوصه إلا 
بتشريع صادر عن السلطة التشريعية نفسهاء هذا من جانب» ومن جانب آخرء فإن إحازة ذلك تنفي 
الحكمة من وجود قانون للطوارئ يرسم القواعد والحدود التي ينبغي أن تلتزم بما السلطة التنفيذية عند ممارسة 
اختصاصاتما الواسعة» طالما كانت السلطة التنفيذية تملك تعديل أحكام هذا القانون بأمر عرف بمرسوم أو 


وقيام قانون الطوارئ بإعطاء رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه» صلاحية تحديد العقوبات التي تُفرض 
على مخالفة أوامر قانون الطوارئ يُعد نقضالمبدأ " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني " فالمشرع هو الذي 
2 4 
بحدد نوع العقوبة ومقدارهاء ولا يجوز له تفويض ذلك لأي سلطة ”©. 


رقابة مجلس الشعب «الرقابة السياسية ) على قرار إعلان حالة الطوارئ 

نصت المادة الثانية من قانون الطوارئ بعد تعديلها على أنه " يكون إعلان حالة الطوارئ وإنماؤها 
بقرار من رئيس الجمهورية؛ ويجب أن يتضمن قرار إعلان الطوارئ ما يأ : 

أولا- بيان الحالة التي افليف سه 

ثانيا- تحديد المنطقة التي تشملها. 


ثالثا- تاريخ بدء سرياتها ومدة سرياتها. 


5 النظام الدستوري المصري»: د. سعد عصفور» ص 1533 
ليقن البرلمان من حالة الطوارئ» د. على الصاوي» ص23)» ط/ جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناءء 2005 م. 
لبوق البرلان من حالة الطوارئ» 5 على الصاوي» ضبن 20 
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ويجب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما 
يراه بشأنه» وإذاكان مجلس الشعب منحلاء يعرض الأمر على المحلس الجديد في أول احتماع لهء وإذا لم 
يعرض القرار على مجلس الشعب في الميعاد المشار إليه» أو عرض ولم يقره امحلس اعتبرت حالة الطوارئ 

ولا يحوز مد المدة التي يحددها قرار إعلان حالة الطوارئ إلا بموافقة مجلس الشعبء وتعتبر حالة 
الطوارئ منتهية من تلقاء نفسها إذا لم تتم الموافقة قبل نماية المدة. 

تقدير رقابة مجلس الشعب على قرار إعلان حالة الطوارئ 

- على الرغم من أن قرار إعلان أو مد حالة الطوارئ له تأثير كبير على مساحة الحقوق والحريات 
المتاحة لكافة فئات المجتمع» وله تأثيركبير على كافة التيارات السياسية والحزبية» بل وعلى المؤسسات 
الرسمية» فإن قرار إعلان حالة الطوارئ أو مد العمل به لم ينل القدر الكافي من الاهتمام في جلسات مجلس 
الشعب» والذي هو - من المفترض - أنه يعكس موقف الشعب ولمواطنين من هذا الحدث الحام» فقد تمت 
مناقشة قرار مد العمل بقانون الطوارئ من عام 1982 حتى عام 2003 عشر مرات»ء ولم تزد المناقشة في 
كل هرة عن نصف حلسة 9©)» وهذا القرار يُناقش في غالبية الأحوال مع قضايا هامة أخرى مثل مناقشة 
بيان الحكومة» وكثيرا ما تمت مناقشة القرار بمد العمل بقانون الطوارئ على نحو مفاحئ, ولم يكن لدى 
الأعضاء سابق علم بمناقشة مثل هذا القرار الحام. 6 وف كل مرة يكون عدد الأعضاء المشاركين في المناقشة 
متدني جداء ففي فترة الثمانينيات تم مد العمل بقانون الطوارئ ست مرات» وشارك في المناقشات في هذه 
المرات الست 61 عضوا فقطء وف فترة التسعينيات تم مد العمل به ثلاث مرات» وشارك في المناقشات 50 
عضوا فقط» ومن عام 2000 حتى عام 2005 تم مد العمل بقانون الطوارئ مرتين» وشارك في المناقشات 
6 عضوا فقط» وهي أعداد ضثئيلة جدا بالمقارنة لأهمية الموضوع. 0 


- كان يقتصر دور مجلس الشعب على الموافقة على قرار إعلان حالة الطوارئ » وليس له أي دور في 
رقابة إجراءات رئيس الجمهورية بصدد حالة الطوارئ» كما أن المحلس كان لا يملك إلغاء قرار إعلان حالة 


0 عدد الصفحات المخصصة لمناقشة مد العمل بالقانون لم تتجاوز الثلاثين صفحة في أي من الحالات التي ناقش فيها 
ابجلس مد العمل بالقانون» وهذا العدد يعادل نصف مضبطة الحلسة البرلمانية تقريبا. 

© د. علي الصاوي» موقف البرلمان من حالة الطوارئ» ص 43 - 44. 
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الطوارئ إذا قدر تغير أو انتهاء الظروف الاستثنائية قبل نحاية مدة حالة الطوارئ» وليس له إلا عدم الموافقة 
على تخديدة بعد اضهاء مدة العمل اا 

- على الرغم ما استقر عليه أمر القضاء الإداري من عدم اختصاصه بنظر قرار إعلان حالة الطوارئ 
باعتباره عملا سياسيا أو من أعمال السيادة» وليس من الأعمال الإدارية التي يختص مجلس الدولة بنظرهاء 
إلا أن بعض الفقه يرى أن ذلك يناقض نص المادة 68 من الدستور التي تنص على عدم جواز " النص في 
القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء " ©» وأن القانون الصادر بالموافئقة على 
إعلان حالة الطوارئ يجب أن يخضع لرقابة امحكمة الدستورية ©): في حين يرى بعض الفقه أن قرار الإعلان 
ذاته يعد قرارا سياسيا بقصد مواجحهة أوضاع معينة؛ إلا أن استمرار حالة الطوارئ يحب أن يخضع لرقابة 
القضاف 507 

وعلى وجه العموم فإن وجود قانون قائم ومعد سلفا بسلطات استشائية أمر لا تقره الدول 
الحريصة على سيادة القانون, وإنما ينبغي أن تعرض الحكومة على البرلمان الظروف غير العادية التي 
تواجههاء وتطلب منه تخويلها القدر من السلطات الاستثنائية اللازمة لمواجهة تلك الظروف عن 
طريق قانون يسن خصيصا لهذا الغرض . © 


ثانيا: فى ظل دستور 2014 

القرار بقانون رقم 94 لسنة 2015 لمكافحة الإرهاب كقانون طوارئ غير معلن في ظل 
5 )6 

دستور 2014©. 

قيدت المادة 154 من دستور 2014 فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر بموافقة أغلبية مجلس النواب» ولم 

تحر مدها إلا لمدة 3 أشهر أحرى بموافقة ثلثي عدد أعضاء المحلسء» ولستمرار لسلسلة انتهاك أحكام 

الدستور ورغبة من السلطات أن تتفلت من هذه القيود» أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 94 

لمكافحة الإرهاب الذي ينتهك الحريات العامة بشكل غير مسبوق. والواقع أنه لا قانون الطوارئ السابق» 

وكل قوانين مكافحة الإرهاب بححت في القضاء على الإرهاب» وإنما نمحجحت فقط في تقييد حياة وحريات 


(“مبادئ القانون الدستوري» د. بدر زين فرج» ص 277 

ايوق البرلمان من حالة الطوارئ» د. على الصاوي» ص28 

#القانون الدسعوري + د موة حافظه .ص 165) تقلا عن ى يدر زين فرج مباذع القائو الدستوري» ض 278 
يادي القانون الدستوري» د. بدر زين فرج» ص 278 

الرظام الشيضف الأعرقي اق مده لشاون ع1630-158: 

#القرار يقانون رقم 94 لسينة 2015 لمكافيخة الإرغاب كقانون طوارو غير معلن إضافة جحديذة للرسالة. 
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المواطنين الشرفاء امحبين لوطنهم, والواقع كذلك أن القضاء على الإرهاب الحقيقي يتطلب رؤية جحديدة 
سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة» يتطلب حل أزمات اجمجتمع المتعددة» مكافحة الفقر» محاربة الفساد» 
فضلا عن المواحهة الفكرية» ويتطلب كذلك إعادة بناء الأجهزة الأمنية بحيث يكون أفرادها على قدر كبير 
من الذكاء وليس القدرة على القمع والتعذيب. وإليك باحتصار بعض ملامح هذا القانون وانتهاكاته 
الصارحة للدستور ولحقوق الإنسان. 


5 


لم يعرض هذا القانون على المحلس القومي نيف الانياة ل ولم يؤحذ رأيه فيه حلافا للمادة 
4 من دستور 2014 التي تنص على أن يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح 
المتعلقة بما. 

نص القانون في مادته الأولى أن الجماعة الإرهابية هي " كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو جهة 
أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاث أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه 
الصفة أيا كان شكلها القانون .... تحدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب» 
أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإحرامية." واضح أن 
الجمعية أو الحيئة أو ... في البداية كان نشأتما قانونية» ثم ظهر بعد ذلك أهدافها الإرهابية» مما 
يسمح بتجريم أي منظمة أو هيئة أو حتى جمعية أهلية أو غيرها إذا اتتقدت تصرفات 
السلطات العامة أو دعت إلى التظاهر أو الإضراب للمطالبة بتحقيق أي إصلاحات 
استخدام التعريفات العامة و الألفاظ الفضفاضة والمفاهيم النسبية التي يمكن عن طريقها 
توسيع دائرة التجريم إلى أقصى حد ممكن, وتفسيرها بأي شكل يريد من يملك سلطة التفسير» 
وعلى سبيل المثال نصت المادة 2 منه أنه يقصد بالعمل الإرهابي: " "كل استخدام للقوة أو 
العنف أو التهديد أو الترويع في الداحل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض 
سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطرء أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو حرياتهم 
أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون أو 
الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أوالأمن القومي أو إلحاق الضرر بالبيئة أو 
بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالأملاك العامة والخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء 
عليهنا أم منع أوعرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو 
الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات أو معاهد العلم أو البعئات 
الدبلوماسية .... من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو 
تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح." ما يعني ببساطة أن: 


1 5 
0 .1640 تتتم» .316ص ماء .70137171 //نصائط أيضا /وتتاع2 ام تلمع لحتام». 51365 نم /17/15717//:نصاخط. 
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© أي معترض على أي شئ من تصرفات أو قوانين أو لوائح السلطة هو أرهابي؛ لأنه 
حينئذ سيكون يعمل على تعطيل تطبيق القانون. 

© أن أي جرعة مهما بلغت بساطتها يمكن إدراحها تحت عنوان الإرهاب لأن أي 
جريعة فيها إخلال " بالنظام العام وبسلامة المجتمع والوحدة الوطنية .... الخ 

© أن من يتظاهرون أمام مبان حكومية أو حتى خاصة أو يعتصمون بداحلها أو في 
الطريق العام ينطبق عليهم أنمم إرهابيون لأنحم يلحقون الضرر بالبيئة ويحتلون 
الأملاك العامة والخاصة. 

©« أن مصطلحات ' استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع" لن تنطبق فقط على من 
يحمل سلاحا بل يمكن أن تنطبق على أي جمع سلمي أو مسيرة أو تظاهرة سلمية 
كوسيلة من وسائل الضغط على الحكومة للمطالبة بأي حقوق اقتصادية أو سياسية 
أو اجتماعية؛ وذلك حسب تفسير البعض للقوة على أنما قد تتمثل في" بعض صور 
العنف المادي كتنظيم المظاهرات الشعبية وتسييرها كوسيلة من وسائل الضغط على 
بكري" "كك وكزلزف بحسي #تدير ابض اللعش أنه عمسا العام " القعيل رد لي 
صورة من صور الضغط _اقتصادي أو سياسي أو عسكري ...الخ على شخص 


2 
بحدف دفعه إلى تصرف ما كان يقوم به لولا وحود هذا الضغط .." 0©. 


وتضيف الفقرة الثانية من المادة 2 أنه أيضا يقصد بالعمل الإرهابي" ... وكذلك كل سلوك يرتكب 
بقصد تحقيق أحد الأغراض البينة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الاعداد لما أو التحريض عليها 
إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية أو 
بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمحزون الأمني من السلع والمواد الغذائية ...." ما يعني أن 
الأعمال الإرهابية لا يشترط أن تكون أفعالا واضحة» بل محرد "سلوك" فيشمل الكلام؛ الشراءء 
البيع» الكتابة سواء كانت صحفية أو غير ذلك»... الخ. يمكن أن يُفسر أي مما سبق على أنه 
سلوك يضر بالاقتصاد الوطني على سبيل المثال» وبالتالي هي أعمال إرهابية. 


0 الوسيط في قانون العقوبات» القسم الخاصء د. أحمد فتحي سرور» ص 85» ط/ دار الطباعة الحديثة بالقاهرة الرابعة 
1, نقلا عن قانون مكافحة الإرهاب صفعة جديدة للدستور» ط/ مركز القاهرة لحقوق الإنسان» ص6. 

© القانون الحنائي للإرهاب» د. محمود صالح العادلي» 43/1: ط/ دار الفكر الجامعي: 2003. نقلا عن قانون مكافحة 
الإرهاب صفعة جحديدة للدستور» ط/ مركز القاهرة لحقوق الإنسان» ص6. 
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محرد الشروع في الأعمال "الإرهابية" السابق ذكرها في المادة 2 تكون عقوبته عقوبة تامة بنفس 
عقوبة إرتكاب الجريمة طبقا لنص المادة الخامسة من قانون مكافحة الإرهاب» خروجا على 
القاعدة العامة المقررة في قانون العقوبات المصري في عقاب الشروع بعقوبة أقل من عقوبة 
الجريمة التامة. 

التحريض على ارتكاب أي عمل "إرهابي" - مع ملاحظة التعريفات الواسعة الفضفاضة - 
سواء كان التحريض علنيا أو غير علني» وسواء وقعت الجريمة أم لم تقعء يُعاقب عليه عقوبة 
تامة بنفس عقوبة الخريمة طبقا لنص المادة 6 من القانون. 

يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه 
بأغراضها كما تنص المادة 12 من القانون » فهنا بمجرد الإعلان من قبل الدولة عن جماعة 
ما- الإخوان المسلمين مثلا- أتما منظمة إرهابية» يُعاقب كل أعضاء الجماعة أو من يشاركون 
فيها بأي نشاط بغض النظر عن إرتكابهم أي جرائم. 

محرد الاتفاق على الاشتراك في أي جرعة من الحرائم المذكورة في هذا القانون يترتب عليه 
السجن للشدد وإذا كان اللحاني من المحرضين يترتب عليه السجن المؤبدء سواء وقعت المرمة 
المتفق عليها أم لم تقع» طبقا لنص المادة 30 من القانون» على الرغم ثما قضت به المحكمة 
الدستورية سابقا من عدم دستورية الاتفاق الجنائي كسبب للعقاب؛ لانتفاء الركن المادي 
للجريمة؛ ولأن الاتفاق الحنائي لا يرقى إلى درجة الشروع الذي رتب عليه القانون العقوبة. 

قيد القانون عمل الصحافة ووسائل الإعلام في تغطية الأحداث وأحضع عملهم للرواية الرمية 
فقط» كما لو كانوا محرد ناقلين للأخبار كما تنص المادة 35 " يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتق 




















ألف جنية ولا تتجاوز خمسمائة ألف كل من تعمد نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو 
بيانات غير حقيقية عن اى عمليات ارهابية .... بما يخالف البيانات الصادرة عن وزارة 
الدفاع". وكذلك حظر على اله 
المادة 36 أنه" يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات ا محاكمة في 
الحرائم الإرهابية إلا بأذن من رئيس امحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف 
أجاز القانون (مادة 46) للنيابة العامة أو سلطة التحقيق إصدار أمر مراقبة وتسجيل 
امحادثات والرسائل التي ترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل 

جيل يحرى في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو 
المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدون فيها وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو 
الإلكترونية والمطبوعات والطرود والبرقيات بجميع أنواعها." 
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محفيين نشر الحقائق التي تحدث في المحاكمات» حيث نصت 


ا 























0- يجوز تحميد الأموال والمنع من التصرف فيها أو إدارتما... ( المادة 47)» وكذلك يجوز للنائب 
العام أو رئيس النيابة الأمر بالاطلاع على حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وحزائنهم في 
البدوك ... إذا اقنضى ذلك كشى الحقيقة في أعمال الاسعدلال ( لللدة 48 ولبس التحقيق 
الذي يتوافر من خلاله أدلة كافية كما هو مقرر في قانون الإحراءات الحنائية أو حتى كان مقررا 
في قانون مكافحة الإرهاب لسنة 1992. فضلا عن أن هذا الاطلاع لا يتطلب إذنا من 
المحكمة أو من قاض كما ينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد لسنة 2003 0 


الفرع الثاني: المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية 
مر بنا شيئا من السلطات التشريعية الهائلة لرئيس الجمهورية, سواء ماكان منها له فقط صبغة 
تشريعية» مذل حقه في حل مجلس الشعبء, وحقه في اقتراح ورفض واصدار القوانين» أو حقه في 
تولي بنفسه الاختصاص التشريعي للبرلمان كاملاء وذلك بإصدار قرارات لها قوة القانون, وهذا وقت 
بيات مدى مسئوليته السياسية عن سلطاته المتنوعة» وسوف نتناول هذا الموضوع من خلال دستور 
1 كوكذلك دستور 2014. 


أولا: المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية وتقديرها تبعا لدستور 1971 

لم يشر دستور 1971 إلى أي مسؤولية سياسية لرئيس الجمهورية» ولا يمكن سؤاله أو سحب الثقة 
منه سواء من خلال مجلس الشعب أو من خلال أي مؤسسة أخرى سياسية أو دستورية. 

تقدير غياب المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية 

في البداية اتجهت لحنة نظام الحكم المنبئقة عن اللجنة التحضيرية لوضع مشروع الدستور الدائم إلى 
إقرار المسؤولية السياسية لرئيس الدولة بالإضافة إلى مسؤوليته الجنائية» أي مسؤوليته عن تصرفاته المتعلقة 
بعمارسة سلطته مثل انتهاك حرمة الدستور» أو سوء استعمال السلطة» أو أي تصرف آخر ثما يتصل بشؤون 
الحكمء مقو عت اللي " وإذ نقرر هذا الحكم إنما نأحذ بحكم من الأحكام المقررة في الإسلام 


0 لمزيد من التفاصيل لاحظ: قانون مكافحة الإرهاب صفعة جديدة للدستور» ط/ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» 
أغسطس 2015. قراءة نقدية لمشروع قانون مكافحة الإرهاب في مصرء د. فتوح الشاذلي - المفكرة القانونية. مشروع 
قانون الإرهاب المصري: تكريس للانتهاكات وسوابق قانونية وردود أفعال محلية وعالمية. -ذكزة/صامء.)5همدكدد.59م//:ماغط 
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حيغا يعد رئيس الدولة اتقليية أو الاياب نويل عن اغباله عزيوا ‏ " 1 وفار على كلاق تزقفيت 
المادة الخاصة بذلك وكان نصها " يكون اتام رئيس الجمهورية عن الأعمال المتعلقة بشأن من شؤون الحكم 
أو التصرفات السياسية الضارة بالمصلحة العليا للبلاد أو بالاعتداء على الدستورء بناء على اقتراح مقدم من 
ثلث أعضاء مجلس الشعبء ولا يصدر قرار سحب الثقة إلا بأغلبية ثلني أعضاء المحلس» ويعرض قرار 
سحب الثقة على الشعب للاستفتاء» فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم قرار مجلس 
الشعب» أعفي رئيس اللجمهورية من منصبه من تاريخ إعلان الاستفتاء» وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات 
الأخرى» وإلا عاد رئيس الجمهورية إلى منصبه» واعتبر مجلس الشعب منحلا من ذلك التاريخ ". ولم يظهر 
للنض السابق أي أثر في المشروع النهائي للدستور ننا يعني انتفاء المسؤولية السياسية للرقيس ©, 

فمن المباديع الأولية السلمة ف الال الدسغوري أن السلطة وللسؤولية معلازمان» فالذي اشر 
البالظقع عمي أن يكين مقرو عن عبات 7 فعلى الرغم من السلطات والاختصاصات الواسعة التي 
يتمتع بحا رئيس الجمهورية» فإن الدستور لم يشر إلى أي مسؤولية سياسية له؛ وبناء على ذلك فالرئيس لا 
يمكن أن يُسأل أمام مجلس الشعبء ولا يجوز سحب الثقة منه بواسطة مجلس الشعب أو غيره من 
المؤسسات السياسية أو الدستورية في الدولة 0 

ولا يرجع السبب في ذلك إلى أن نظامنا نظام رئاسي» حيث الفصل شبه المطلق بين السلطات» 
فلا يُسأل الرئيس أمام البرلمان» ولا يملك الرئيس في المقابل حل البرلمان» لأن الرئيس عندناء بالرغم من أنه 
غير مسؤول سياسياء يمكنه حل البرلمان» بالإضافة إلى أنه عادة ما ثُقابل اختصاصات الرئيس» في النظام 
الرئاسي ببعض القيود» فعلى سبيل المثال في أمريكاء بوسع الكونجحرس أن يضع في أي وقت من التشريعات 
ما يحد من صلاحيات الرئيس» أو من كيفية ممارسته لما أو لبعضهاء حتى فيما يتعلق بأهم الأمور كالدفاع 
القومي أو السياسة الخارحية أو بالنسبة إلى المساعدات المالية وحلافها التي تقدمها الولايات المتحدة للدول 
الأحنبية» أو بالسلاح التي تبيعه لدول العالم الثالث» كما أن مجلس الشيوخ بالذات قوة لا يستهان بما في 


محضر الاجتماع السادس للجنة نظام الحكم المنبئقة عن اللجنة التحضيرية لوضع مشروع الدستور الدائم في 15 يونيو 
1 سس +4 -5 

©القانون الدستوري» د. سعاد الشرقاوي؛ د. عبد الله ناصف» ص 345. القانون الدستوريء الكتاب الثاني د. فتحي 
فكري و عن 206-203 

© النظام الدستوري المصري» د. سعد عصفور» ص 87 

#النظام الدستوري المصريء د. يحي الجمل» ص 205. القانون الدستوري»؛ د. ماحد الحلوء ص 231. القانون 
الدستوري» د. سعاد الشرقاوي» د. عبد الله ناصف» ص 345. ولذلك يرى بعض الفقه أن رئيس الجمهورية - لأنه غير 
مسؤول سياسيا - لا يملك أن يباشر أية سلطات مقررة له في الدستور إلا عن طريق وزرائه الذين يسألون سياسيا. النظام 


الدستوري المصري» د. سعد عصفور» ص 87 - 88 
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وفي رسم السياسة الخارجية» والتصديق على أنواع المعاهدات لكي تصبح سارية المفعول كل يرون 
الرئيس بالكونحرس يجب أن تعتمد على تأييد الكونحرس للرئيس» ليوافق على التشريعات التي يطلبها الرئيس» 
0 2 


وليسساتك اعتراضات الرئيس» وليصدق على معاهداته وليجيز تعييناته 1 ولا يوجد قِِ نظامنا مثل هذه 
القيود. 


جميع الأوقات» فهو يشارك رئيس الجمهورية في التعيبنات للمناصب العليا الاتحادية التنفيذية والقضائية» 


ثانيا: المسئولية السياسية لرئيس الجمهورية تبعا لدستور 4 © 

أشار دستور 2014 إلى مسئولية سياسية لرئيس الجمهورية» حيث يكون اتهام رئيس الجمهورية 
بإنتهاك أحكام الدستور بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل»رولا يصدر 
قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ... (مادة 159) 

نظرة سريعة على بعض الانتهاكات لدستور 2014 

1- حتى وقت كتابة هذه السطور لم يقدم رئيس الجمهورية إقرارا عن ذمته المالية على 
الرغم مما أوجبته عليه المادة 145 من الدستور من أن يقدم إقرار ذمة مالية عند توليه 
المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية. وكذلك لم 
يقدم رئيس حكومته ووزراؤها أي إقرارات للذمة المالية انتهاكا أيضا للمادة 166 من 
الدستور. 

2-> قانون الإجراءات الجنائية (المادة 143) أن "لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا 
كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم إحتياطيا لمدة 
5 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.." حيث 
يجعل الحبس الاحتياطي سجنا بحد ذاته مما يعارض المادة 96 من دستور 2014 
التي تنص على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته. 

3- قصر قانون الخدمة المدنية الصادر في 12 مارس 2015 اختصاص النيابة الإدارية عند 
التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا على المخالفات المالية فقط دون الإدارية مخالفا 


“القانون الدستوري» 1 فتحي فكري» الكتاب الثاني» ص 7 - 208 
#النظام الرئاسي الأمريكي والخلافة الإسلامية» د. يحبى السيد الصباحي» ص 270 
المسئولية السياسية لرئيس الحمهورية تبعا لدستور 2014 أضافة جديدة للرسالة. 
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الي بمارت امو الا ليا 
المخالفات المالية والإدارية. 

كذلك استننى القانون السابق موظفي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء من الخضوع 
لاختبارات العمل ومن الخضوع لسن المعاش المحدد لموظفي الحكومة خلافا للمادة 
قرارات حصر ومصادرة أموال الأخوان المسلمين تخالف المادة 40 من الدستور الذي 
تقرر أن المصادرة العامة للأموال محظورة. 

القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب في مواده 26 و 27 و 29 و 33 و 
7 يعمل على تقيبد حريتي الصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير للأفراد وحق 
الصحفي في الحصول على المعلومات مما يجعله يخالف مخالفة صريحة الدستور في 
مادة 70 وكذلك مادة 71 ما نص عليه من حظر توقبع العقوبات السالبة للحرية في 
الجرائم التي ترتكب بطريق الدنشر. 

انون جوادات 003 السوس ولائورا الدود الاأنصى جور وتررهيا من القراتين التي لم 
تعرض على مجلس الدولة مخالفة للمادة 190 من الدستور التي تنص على وجوب 
عرض مشروعات القوانين على قسم التشريع بمجلس الدولة قبل إقرارها للتأكد من 
قوانين عُرضت على قسم التشريع في مجلس الدولة وأعادها إلى الجهة التي قدمتها 
ا ولكن رئيس الجمهورية قام بإصدارها رغما عن ذلك مثل: قانون 
إنشاء وتنظيم عمل اللجنة القومية لاسترداد الأصولء قانون حماية المنافسة ومنع 
الممارسات الاحتكارية وغيرهما كثير من القوانين. 

قانون 52 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات بأن جعل تعيين رؤساء 
الجامعات وعمداء الكليات يتم بقرار يصدر من رئيس الجمهورية يخالف نص المادة 

1 من الدستور التي تنص على كفالة الدولة لاستقلال الجامعات والمجامع العلمية 
أجاز قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 تجديد تراخيص المناجم والمحاجر 
والملاحات لمدة أكثر من 15 عاما خلافا للمادة 32 من الدستور. 

امتناع المؤسسة القضائية عن السماح للجهاز المركزي للمحاسبات من إجراء أعمال 
الفحص والمراقبة على بعض الهيئات التابعة له مثل نادي القضاة يخالف المادة 219 
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من دستور 2014 التي تنص على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على 

أموال الدولة .. 

قانون تسليم المتهمين الأجانب الذي يجيز لرئيس الجمهورية بناء على عرض النائب 

العام وموافقة مجلس الوزراء الموافقة على تسليم المتهمين رهن التحقي . 

ونقلهم إلى دولهم يخالف كثيرا من مواد الدستور مغل المادة 148 من الدستور التي 

تنص على أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم... والتدخل في شئون العدالة 

أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم والمواد 94 و 97 و 184 ....الخ. 

قانون تأمين وحماية المدشآت العامة الذي يسمح للقوات المسلحة معاونة الشرطة في 

تأمين المدشآت العامة والحيوية وعند دخول الجيش هذه المؤسسات تصبح في حكم 
١‏ سكرية يوسع المحاكمات العسكرية للمدنيين مما يخالف الدستور. 

قانون منع الطعن على العقود الحكومية والذي يقصر حق الطعن على العقود بين طرفي 

التعاقد ينتهك المادة 32 من الدستور الذي يقر الرقابة الشعبية على الحكومة. 


























عشرات القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية ( أكفر من 298 قرارا بقانون في الفترة 
من 8 يونيو 2014 حتى انتخاب مجلس النواب وقيامه بمهامه في 0 يناير 2016 
) بموجب السلطة التشريعية الاستشنائية في غيبة البرلمان مثل قوانين التأمين الاجتماعي 
والمعاشات والمعاشات العسكرية والضرائب العقارية وتعديل قانون الجامعات وتعديل 
قانون الأزهر ... الخ تفتقد شرط الضرورة والاستعجال وتتطلب اتخاذ تدابير لا تحتمل 
0 اي تتطلبه المادة 156 من الدستور. 

كذلك أصدر قانون التظاهر حيث ينص في مادتيه الثامنة والعاشرة من سلطة منع 
التظاهر بقرار من وزارة الداخلية وفقا لتقديرها يخالف المادة 73 من دستور 2014 















التي تمنح حق تنظيم التظاهر بمجرد الإخطارء ويخالف المادة 92 التي لا تجيز لأي 





دور المجتمع المدني في حماية الدولة من انحراف السلطات: 
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#اعيق شين أن عرد دود ناذة [السنكو ليلا النواسية الركسن غيق إسواكه النسف لا ير 
من الأمر شيئاء وأنه ينبغي أن يُنص في الدستور - كما سبق- على إجراءات معينة فعالة 
شعبية - بالإضافة إلى كل الضمانات الدستورية المعروفة- يتفق عليها واضعو الدستور 
ويُستفتى عليها الشعبء يمكن أن تردع أي رئيس» ويعمل لما حساباء عند إصراره على إنتهاك 
مواد واضحة وصريحة لدستور أقره الشعب. 

وحدير بالذكر أن كل زيادة في اعتصاصات البرلمان أو توسيع صلاحياته تصبح غير ذات 
حدوىء ولا تعمل على تحقيق التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية» ما لم تكفل 
حرية ونزاهة الاتتخابات؛ بل على العكسء فإن أي دعم لاختصاصات برلمان مسيس يؤدي 
في النهاية إلى دعم وزيادة نفوذ وتحكم السلطة التنفيذية. 

ثم إن سيطرة السلطة التنفيذية على وظيفة التشريع تعني بالضرورة واللزوم أنما احتوت أو سيطرة 
كذلك على السلطة القضائية واقعياء ويكون الحديث عن استقلال القضاء محض حديث لا 
أكثر ولا أقل. 
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الباب الرابع 
في 
ضوابط المشريع في الدولة الإسلامية (ضوابط عمل الهيئة التشريعية) 


تمهيد: 
أولا: الشريعة لغة واصطلاحا 
ثانيا: وضع الفقه الإسلامي بالدسبة إلى الشريعة والتشريع 
ثالنا: إطلاق مصطلح الشارع أو المشرع على غير الله تعالى 


ضوابط التشريع في الإسلام - ضوابط عمل الهيئة التشريعية 
الضابط الأول: أهلية الاجتهاد في الهيئة التشريعية» وتجزؤ الاجتهاد الجماعي. 
الضابط الثاني: تقنين الشريعة كأثر من آثار الاجتهاد الجماعي 
الضابط الثالث: منزلة العقل ودوره الحقيقي في الإسلام 
الضابط الرابع: التمييز بين المجالات التي يجوز والتي لا يجوز الاجتهاد فيها. 
الضابط الخامس: التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية 
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الباب الرابع: ضوابط التشريع في الدولة الإسلامية(ضوابط عمل 
الهيئة التشريعية) 

تبين نما سبق بحلاء أنه في ظل القانون الوضعي» تكون سلطة التشريع مطلقة» يشرع ما يشاء من 
القوانين دون حسيب أو رقيب» ويستطيع أن يتحايل على القانون أو يعدله بحجة حماية الدولة والشعب» 
وهو لا يريد سوى حماية نفسه» ويدين الناس بالطاعة للحاكم؛ لين كله يحكمهم: بل لأنه أقوى منهم؛ 
فكلما كان الحاكم قادرا على أن يسوق الناس بعصاهء أو يغريهم بماله وحاهه, أطاعوه, فإذا ضعف الحاكم 
واستطاع أعوك مقافنيية أن يتغلب عليه تحكم الحاكم الجديد في رقاب الرعية 00 

أما في ظل الشريعة» فالكتاب والسنة هما مصدرا التشريع» والدستور الأعلى الذي يجب التحاكم إليه 
2 ولا يملك أي حاكم كائنا من كان أن يعدله؛ والحاكم ينبغي أن يُلِرْم نفسه بالقانون كما يُلَرْم رعيته 
وأكثر» وأن يكون تحسيدا حيا للقانون» ونموذحا يوضح كيف يمكن للشريعة أن تتجسد واقعا في سلوك 
البشد © وكذلك ينبغي أن يعلم أن له حدودا ليس له أن يتعداهاء فإذا خرج عليهاء كان عمله باطلاء 


ِ 5 : 4 
وكان من حق الجماعة أن تعزله» وتولي غيره لرعاية شؤوتها. 7 
تمهيدك: 


أولا: الشريعة لغة واصطلاحا 
الشريعة لغة تطلق على معنيين أحدهما الطريقة المستقيمة والغاني مورد الماء الجاري الذي 
يقصد منه الشرب. 
فالشُرْعةٌ والشّريعةٌ في كلام العرب: مَشْرَعَةٌ الماء وهي مَوْرِدُ الشاربة التي يَشْرَعُها الناس فيشربون منها 
ويَسْتَقُونَ. . والعرب لا تسميها شَرِيعةٌ حتى يكون الماء عِدَّا لا انقطاع لموكون فلاهرا بو "اشير أن 
التشريع مأحوذ من الفعل شئّع 227 والشريعة والشّرعة مأحوذة من الفعل شَرَعَ. (') 


8 في هذا المعنى: التشريع الحنائي الإسلامي» المستشار عودة» ص: 42. 

#7 قري ان اللوفاة ف 65 

6 في هذا المعنى: الحرية السياسية في الإسلام؛ د. أحمد شوقي الفنجري» ص: 102. الإسلام والدولة الحديئة» نحو رؤية 
جديدة» عبد الوهاب أحمد الأفندي» ص: 47؛ ط/ دار الحكمة؛ لندن» 

0 في هذا المعنى: التشريع الجنائي الإسلامي, المستشار عودة» ص: 42. 

© لسان العرب» 175/8, تاج العروس للزبيني» 21/ 259. 

© تاج العروس 21/ 267. 
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الشريعة والتشريع في الاصطلاح الإسلامي 

التشريع والشريعة والشّرعة في الاصطلاح الإسلامي بمعنى واحد وهو: ما شرعه الله تعالى لعباده من 
الدين أو ما سنه الله يكل لعباده من العقائد والأحكام 6 سواء أكان تشريع هذه الأحكام بالقرآن أم بسنة 
الي محمد يك © 

العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي 

ميت الأحكام شريعة لاستقامتها ولشبهها بمورد الماء؛ لأن بما حياة النفوس والعقول كما أن في مورد 
الاموسئلة الأبدان 7 أو لأنما يهتدي بما السائرون في دروب الحياة كما يهتدي السائرون في القفار 

6 عا رع. ا ا ع 5 

بالطريق والمنهاج 7©» أو لأنما طريق موصل إلى ما هو سبب للحياة الأبدية» كما أن الماء سبب للحياة 
الفافية و الدليوي ار أو لأن إتباع تلك الأحكام طريق إلى العمل الذي يُطهر العامل عن الأوساخ 
الخدوية كينا آنا القريدة طرق إق الاءالقي يطور اسصيالة عن الأرشاع مييق 9 





ثانيا: وضع الفقه الإسلامي بالنسبة إلى الشريعة والعشريع 
- الشريعة عامة شاملة لجميع الأحكام الاعتقادية والأخلاقية والعملية, بينما الفقه جزء من 
الشريعة ويختص بالأحكام الفرعية العملية كالصلاة والحدود والبيع وسائر تصرفات العباد» وكذلك فإن 
الشريعة هي القواعد والأحكام التي نزل بما القرآن والسنة» بينما الفقه هو الفهم والاستنباط من الكتاب 
والبنة او ]كالب لطي 1 تارف يي الشريد 30 


1 
”' تاج العروس 21/ 259. . 

2 تفسير الطبري 22/ 70. المعجم الوسيط» ط/ دار الدعوة - مجمع اللغة العربية 4/79/1. مفاهيم إسلامية» موقع 
وزارة الأوقاف المصرية» ص 187. أيضا لاحظ في معنى الشريعة اصطلاحا: المدحل لدراسة الفقه الإسلامي؛ مدارسه 
مصادره قواعده نظرياته» د. رمضان على السيد الشرباصي» الطبعة الثانية» 1403ه. مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» 
0 القرضاوي» ص 9 تاريخ التشريع الإسلامي» مناع القطان» ص13 

(©, المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» د. عبد الكريم زيدان» ص 36. 

0 المدخل لدراسة الشريعة» د. عبد الكريم زيدان» ص 38. 

9 المقيدة والسياسةى لوي ضاق صن 151-150 

كاغزيين أن النصونة 3ك 

0 المفردات في غريب القرآن 259 نقلا عن المقاصد العامة للشريعة» د. يوسف الحامد» ص: 21. 

60 المدحل لدراسة الفقه الإسلامي » د. رمضان على السيد الشرباصي» ص: 10 » ط/ مطبعة الأمانة» الثانية» 
3 ه. 
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- ويعتبر بعض أهل العلم الشريعة المصدر الثابت الذي يحتوى المبادئ العامة, وأحيانا يحتوي 
تفصيلا دقيقاء بينما الفقه التطبيق المتطور الذي يستمد من الشريعة ما يناسب كل عو لق بي أن السرية 
وضع إلحي ثابت» وهو ما شرعه الله لعباده من الأحكام» بخلاف الفقه الذي هو احتهاد إنساني في إطار 
الشريعة» فالشريعة: دين وأصول وثوابت» بينما الفقه متطور؛ لأنه فروع تواكب مستجدات الزمان والمكان 
والوقائع والمصالح والأنيية ولهذا كان الأئمة يعملون دائما على ذكر دليلهم من الشرع؛ وعلى فصل ما 
كان من اجتهادهم وفهمهم؛ ليكون محل نظر ونقد» فيقبل إن صح دليله» ويرفض إن لم يصح. 8 

- بينما يرى البعض أن كلمة التشريع تطلق ويراد بها معنيين: أحدهما إيجاد شرع مبتدأء وثانيهما 
بيان حكم تقتضيه شريعة قائمة. 

والتشريع بالمعنى الأول في الإسلام ليس إلا لله» فهو سبحانه ابتدأ شرعا بما أنزله في قرآنه» وما أقر عليه 
رسوله» وما نصبه من دلائله. 

وأما التشريع بالمعنى الثاني فهو الذي تولاه بعد رسول الله امحتهدون؛ وهم لم يشرعوا أحكاما مبتدأه 
وإنما استمدوا الأحكام من نصوص القرآن والسنة وما نصبه الشارع - سبحانه - من الأدلة وما قرره من 
الفواغد العامة 5 

- ويعبر البعض عما سبق بأسلوب آخر ويؤيد أن الشريعة تشتمل على نوعين من الأحكام 
وهما: 

أولهما: المحكم: وهو ماكان موضعا لدليل قاطع من نص صحيح أو إجماع صريحء وليس محلا 
للاجتهاد 


الاهبيات عول الاتياضف الالنطلة عبد خطياه اهن 78 
2 الشريعة الإسلامية والعلمانية الغربية» د. محمد عمارة» ص 12-11 أيضا معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام؛ د. 
محمد عمارة» ص 70. وفي نفس الاتحاه يقول الأستاذ سيد قطب أن الشريعة الإسلامية جاءت في صورة مبادئ كلية 
وقواعد عامة. . فهي ثابتة لا تتغير؛ لأتما ترسم إطارا واسعا شاملا يتسع لكل تطورء أما الفقه الإسلامي فمتغير؛ لأنه 
يتعلق بتطبيقات قانونية لتلك المبادئ العامة في القضايا والأوضاع المتجددة التي تدنشأ من تطور الحياة» وتغير العلاقات 
وتحدد الحاحات. نحو مجتمع إسلامي» الأستاذ سيد قطب ص 50-49,؛ ط/ دار الشروق» العاشرة» 1413ه. أيضا 
الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصر» د. طارق البشري» ص48-47. له أيضا الوضع القانونٍ 
المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي؛ ص35. تزييف الوعي» دفع مطاعن الشريعة» الأستاذ فهمي هويدي» 
ص 71. منهاج الحكم في الإسلام محمد أسدء ص32 وما بعدها. تحديد الفقه الإسلامي؛ د. وهبة الزحيلي ص 166» 
ط/ دار الفكرء دمشقء الأولى» 1420ه. 

© حقائق الإسلام بين الحهل واللححود؛ أ. عبد امحيد صبحء ص 2»210 ط/ دار الوفلىء الأولى» 1407ه. . 

0 السلطات الثلاث في الإسلام؛ الشيخ عبد الوهاب خلاف» ص 81. 
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وثانيهما: المتشابه» وهو ما تفاوتت فيه الاجتهادات وتعددت فيه الآراء لعدم قطعية أدلته ثبوتا أو 
دلذلة, 19+ .ولا ينيعي أن يقتضر.معى الشريعة على ما ورد “نض مباغتر ف القرآن والسعة» وإطلاق لنظط 
الفقه على اجتهادات الفقهاء؛ لأن الشريعة ترد بمعنى عام فتكون مرادفة للفظ الدين عقيدة وشريعة» وترد 
بمعنى خاص فيقصد بما الأحكام العملية من العبادات والمعاملات» وأما الفقه فهو كما عرفه الأصوليون: 
الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية» وقيدوه بالعملية» فتخرج الأحكام الشرعية العلمية 
وهى مسائل الاعتقاد» وعلى هذا فالفقه مرادف للشريعة إن قصد بالشريعة معناها الخاصء والفقه جزء من 
الشريعة» إن قصد بما معناها العام هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى فإن القول بظنية أدلة الفقه وارتباط أحكامه بملابسات الأزمنة والأمكنة التي ظهر 
كماء قد يدفع البعض إلى محاولة إلغاء جميع ما ذخحرت به المكتبة الإسلامية من الفقه مجمعا عليه ومختلفا فيه 
على مدى تاريخ الإسلام. 6 

- بينما يعبر البعض أيضا بأسلوب آخر ويقول أن بين الشريعة والفقه منطقة مشتركة ومنطقتين 
م+- مزتين: 

فالشريعة الإسلامية وهى الأحكام المنزلة من الله تعالى على نبيه محمد 8ه في القرآن أو السنة تقوم 
على الوحي الإلمي» ولذلك فهي تشريع إِلهي ولا محال فيها لرأي الإنسان» وتحرم مخالفته. 

أما الفقه الإسلامى فنوعان: أحدهما يعد من الشريعة الإلحية ولا يجوز مخالفته» وهو كل ما يمكن أن 
ينعدم فيه جانب الرأي والاجتهاد كمعرفة الأحكام المعروفة من الدين بالضرورة» والتي من المفترض ألا 
يجهلها أحدء وأما النوع الثاني الذي يغلب فيه جانب الرأي والاجتهاد فهو لا يعتبر من الشريعة بمعناها 


00 ا محاورة» مساجلة فكرية مع العلمانيين» د. صلاح الصاوي» ص11. 

9 المحاورة» مساجلة فكرية مع العلمانيين» ص15 حص/17. وق نفس الاتحاه: د. يوسف القرضاوي» مدخل لدراسة 
الشريعة» ص 22. المستشار عمر الشريف» نظام الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية» دراسة مقارنة» ص72. أيضا أحمد 
ركِ يماني: حيث يرى أن للشريعة مدلولان أحدهما معناه واسع والثاني معناه ضيق» فمدلول عبارة الشريعة قد يتسع ليشمل 
ميع مادونه الفقهاء المسلمون من آراء فقهية قُِ المشاكل الي عاصرهم أو توقعوا حدوثهاء مستنبطين ذلك مباشرة من 
القرآن أو السنة أو من مصادر التشريع الأحرى. . . وهو تراث هائل ذو قيمة علمية كبيرة للمسلم ولكنه لا يلتزم شرعا 
بتطبيقها كلها أو بحذافيرها؛ لأن بعض أحكامها غير متلائمة مع متطلبات عصرنا لاختلاف بيئتنا الحالية عن بيئة الفقيه 
الذي أفتى بما. . . وأما الشريعة بمعناها الضيق فينحصر في الأحكام القاطعة الدلالة التي جاء بما القرآن الكريم وصحيح 
المدلول ما احتلف فيه الفقهاء. الشريعة الخالدة ومشكلات العصرء أحمد ركي يماني» ص 30-29, ط/ الدار السعودية 
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الاصطلاحي, أي لا يعتبر من التشريع الإلهي الذي لا تجوز مخالفته» بل تحوز هذه المخالفة ما دامت 
متفنادة إل ديل أقدى(1) 

والذي أراه أن الخلاف السابق لفظي, ولا يعرفب عليه مشكلة ©)؛ لأن الفريق الذي مير بين 
الشريعة والفقه, إنما ميز فقط بين الوضع الإلحي للشريعة وبين الاجتهاد البشري للفقه دون فصل يقطع 
الصلات بينهماء وجعل الوضع الإلمي - الشريعة - المصدرء ومعيار الصواب والخطأ في الاجتهاد 
قري ؛ والقول بعدم اعتبار هذا الجانب من الفقه من الشريعة بمعنى جواز مخالفتهاء لا يعني طرح هذا 
الجانب من الفقه بأي حال من الأحوال» فهو ثروة هائلة لا تقدر بمال» والعلم إنما ينمو ويتكامل بإضافة 
اللاحقين إلى ما بناه السابقون, لا بحدمه أو تركهء وهذه الإضافة قد تتحذ شكل التهذيب و«التنقيح» أو 
الاثتقاء والترحيح: أو التجديد والتكميل. © 

ومن ناحية أخرى فإن التشريع الذي يسنه امحتهدون استنباطا من نصوص التشريع الإلحي» يعتبر من 
قبيل التشريع الإلحي باعتبار مرجعه وقيامه على أحكام الإسلام كما وردت ف القرآن والسنة, إلا أنه من 
ناحية أخرى يعتبر من قبيل التشريع الوضعي باعتباره من عمل الجتهدين. 60 

كذلك فإن التشريع لا يقتصر على الأمور السابقة؛ ولكنه يتعلق كذلك بتنظيم شؤون الناس 
الدنيوية» وإذا كان غير المسلمين لا يراعون ف تشريعاتحم الأمور الدينية» فإن تنظيم الشؤون الدنيوية مرحلة 
لاحقة عندنا بعد مراعاة الحكم الشرعي كمرحلة أولى. 
وبناء على ذلك فإن التشريع ينبغي أن يكون له معنى آخر أدق من المعاني التي سبق ذكرها للتشريع 


في الاصطلاح الإسلامي, وهي إيجاد شرع مبتدأ» أو بيان حكم تقتضيه شريعة قائمة؛ لأن هذين المعنيين 


© ف نفس اللعى: المدتعل لدراسة الشريعة: د. عبد الكريع زيدان» ص 66-65 

7 والمرفوض قطعا هو من يتحايل لرفض الفقه الإسلامي باعتباره عملا من أعمال العقل البشري غير المعصوم, أو 
من يدعو إلى جعل الشريعة قاصرة على المعنى اللغوي للفظها مثل " مورد الماء. . أو مطلق الطريق"؛ دون المعنى 
الاصطلاحي أو يتحدث عن الشريعة باعتبارها" مجموعة الوصايا الإلهية الموحهة إلى المؤمنين والتي تشمل العقيدة والمبادئ 
الألاقية"؛ محمد سعيد العشماويء معالم الإسلام ص 102» نقلا عن سقوط الغلو العلماني ص 202. معتبرا إظهارها 
كنصوص قانونية من خلال الفقه والتقئين لمبادئها وقواعدها تضبيبا وتخليطا. : محمد سعيد العشماوي» معالم الإسلام ص 
2 نقلا عن سقوط الغلو العلماني» د. محمد عمارة»؛ ص 202. 

© قرط الغلو العلداق) :5 مد عمارة» ض203. 

05 شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان, د. القرضاوي» ص: 282ط/ دار ا 5» القاهرة» الثانية, 
3م. 

62 مرونة الفقه الإسلامي» الشيخ جاد الحق علي جاد الحق» ص 91؛ ط/ دار الفاروق للنشر والتوزيع» الأولى» 2005م. 
نظم الحكم والإدارة في الدولة الإسلامية» أحمد ركي يماني» ص 72/. 
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يقصران عن بيان المقصود من التشريع» فالمعنى الأول أقرب في الدلالة على الرسالة السماوية كلها وما يقوم 
عليه الدين من دعائم» وأبعد ما يكون عن التشريع بالمعنى المتداول في الفكر الدستوري الحديث؛ والمعنى 
الثاني أقرب ف الدلالة على الفتيا منه إلى التشريع» وإذا تصورنا التشريع يقتصر على المعنيين السابقين 
فيمكن أن يتولاه المحتهدون وأهل الفتيا وحدهم, فيقومون ببيان الحكم الشرعي في أمر ماء وبيان ما إذا كان 
واجبا أو مندوبا أو محرما أو مكروها أو مباحاء ولكن بعد أن يتضح الحكم الشرعي لهذا الأمرء فإنه يحب 


أن يصدر قانون يحدد ما استقرت عليه الأمة من قواعد» وهذا هو التشريع بتلعق الدع 1١‏ 


ثالنا: إطلاق مصطلح الشارع أو المشرع على غير الله تعالى 

يرى بعض أهل العلم أنه لا يجوز إطلاق اسم المشرع أو الشارع على غير الله تعالى» سواء كان نبيا أو 
بحتهدا أو حاكما؛ وما يؤيد هذا أن المسلمين طوال تاريخهم لم يطلقوا هذا الاسم على أحد سواء كان من 
الحكام أو العلماء» وكانوا يطلقون على علمائهم أسماء تحمل دلالة مقصودة مثل المحتهد والفقيه» وهي 
كلمات تحمل معنى التبعية لا الاستقلال في التشريع ©. 

بينما يرى البعض أنه يجوز أن نصف القائمين على تطبيق الشرع المنزل من عند الله حَةْ بأنمم شارعون 
أو مشرعون» كما نصف الإنسان بالعلم والقدرة والإرادة» وهي من صفات الله تعالى» والإنسان إنما يتتصف 
بما على نحو معين» وبالنسبة إلى شيء ماء فهو يعلم جزئية خاصة على نحو معين» وأما العلم الشامل المطلق 
بمعناه الحقيقي فإنه لا يمكن أن يتصف به إنسانء وكذلك فإن الشارع أو المشرع حقيقة هو اللهء وإنما 


00 فإذا افترضنا أن الحكم الشرعي لإصدار شهادات ما مباحة» فإن الأمر يقتضي حسم بعض النقاط التي تتعلق بمذا الأمر 
مثل: هل نصدرها أو لا نصدرها؟ هل نكثر أم نقلل منها؟ ما هي المدد التي نحعلها لثل هذه الشهادات؟ وما هي المبالغ 
التي يصدر بماكل نوع؟ فهذه النقاط وغيرها تحتاج إلى قواعد تشريعية تحكمهاء ولا يمكن القول بأن امحتهدين وأهل الفتيا 
هم وحدهم المختصون بذلكء وأنه يجب أن ينفردوا بمذه الأمور دون بقية الناس» ولكن الواقع أن مهمة امحتهدين انتهت 
ببيان الحكم الشرعي في هذا الأمر الخلاصة أن التشريع بمعناه الدقيق هو " وضع القواعد القانونية المنظمة لشتى بحالات 
الحياة القومية في امجتمع» سياسيا واقتصاديا واحتماعيا"» وهو بمذا المعنى لا يمكن جعله مقصورا على فئة بذاتها من فئات 
الأمة. راجع فيما سبق: فن الحكم قِ الإسلام, 3 مصطفى أبو زيد فهمى» ص 0. وتبعه في هذاد. أحمد محمد أمين» 
الدولة الإسلامية والدولة الدستورية» ص (61-60. د. داود الباز» الشورى والليمقراطية النيابية » ص166-/167. 


2 المنهاج القرآني في التشريع؛ د. عبد الستار فتح الله سعيدء» ص: 794» رسالة دكتوراه» نقلا عن الدولة الإسلامية 


والمبادئ الدستورية الحديئة» د. أحمد أمين ص: 63 
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يتصف الإنسان بهذه الصفة بنحو معين ): فالشارع بإطلاق هو الله تعالى» وامجتهد هو شارع باستخلاف 
وبوجه من الوجوه. 

يقول الشاطبي: " إن المفتي شارع من وحه؛ لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن صاحبهاء وإما 
مستنبط من المنقول» فالأول يكون فيه مبلغاء والثافي يكون فيه قائما مقامه في إنشاء الأحكامء وإنشاء 
الأحكام إنما هو للشارع؛ فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجحتهاده» فهو من هذا الوحه 
شارع واجحب الإتباع» والعمل وفق ما قاله» وهذه هي الخلافة على التحقيق» بل القسم الذي هو فيه مبلغ؛ 
لابد من نظره فيه من جهة فهم المعاني من الألفاظ الشرعية» ومن جهة تحقيق مناطها وتنزيلها على 
الأحكام؛ وكلا الأمرين راجع إليه فيهاء فقد قام مقام الشارع ابا ا نم 


والذي أراه أننا - من الأفضل - إذا أطلقنا اسم الشارع أو المشرع على السلطة التي تضع 
التشريعات أن نقيده بقيد مناسب 8 أو أن نستبدله بكلمة أخحرى مناسبة؛ حتى نفرق بين صفة الخالق 
والمخلوق» ويترسخ عند الناس أن الشارع الحقيقي هو الله تعالى» وأن التشريع للخلق من أفعال الله تعالى التي 
لا يصح التوحيد إلا بإفراده تعالى بتلك الأفعال؛ وأن اجتهاد الحتهدين في وضع التشريعات لا يكون إلا في 
حدود الأصول العامة التي وضعها الله تعالى. 

وإن كنت لا أعتقد أن استخدام لفظ الشارع أو المشرع يترتب عليه وقوع في إثم أو في مخالفة شرعية؛ 
لاستخدام بعض أسماء الله الحسنى لوصف البشر بما نسبياء بينما الحقائق المطلقة للأسماء الحسنى هي لله 
وحده لا شريك لهء وما يؤيد هذا أن علماء اللغة العربية أطلقوا لفظ الشارع على العالم الرباني العامل 


المعلم . 9 


00 بحوث مختارة قي السدة 5 عمد بلتاجى» ص: 0. 

© الموافقات للشاطبي» 245/4. لاحظ أيضا معركة المصطلحات بين الشرق والغرب» د. محمد عمارة» ص86-85. 
والمراد بإنشاء الأحكام للمجتهدين هو بيان الحكم الذي أنزله الله تعالى ابتداء في قرآنه أو أقر عليه رسوله أو ما نصبه من 
دلائله. السلطات الثلاث في الإسلام للشيخ عبد الوهاب خلاف» ص 81. أيضا تحديد الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلي 
163 

9 في هذا الاتجاه: مدخل دراسة القانون وتطبيق الشريعة الإسلامية» د. توفيق عبد الناصر العطارء ص: 175-174. 
نقلا عن الدولة الإسلامية والمبادئ الدستورية الحديئة» د. أحمد أمين, مض 8 . 

7 لسات العرب لابن منظور 8/ 175. القاموس المحيط ض: 946. تاج العروس 21 / 266. تمديب اللغة 1/ 271. 
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ضوابط التشريع في الإسلام أو ضوابط عمل الهيئة التشريعية 
الضابط الأول: أهلية الاجتهاد في الهيئة التشريعية 
- ظل رسول الله يه يبلغ رسالته حتى أكملهاء وأتم الله تعالى بذلك أعظم نعمه على هذه الأمة» قال 
تعالى: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْث لَك دِيئَكُم وَأمَفْث عَلْيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتُ لَكْمُ الْإِسْلَامَ دِينَا ) [المائدة: 3] 
وإكمال الدين يعني أن أمتنا لا تحتاج إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيناء فلا حلال إلا ما أحله كلك ولا 
حرام إلا ما حرمه لد (1) » أو بكلمات أخرى يعني استغناء المسلمين عن استيراد أي أنظمة تشريعية سوى 
الشريعة الإسلامية» ودوام هذه الشريعة وخموهاء وهذا الشمول لا يعني أن نصوص الشريعة قد نصت على 
حكم كل واقعة مما يستجد من الحوادث؛ ولكن شموها القواعد والمبادئ العامة التي تمكن المحتهدين من فهم 
النص الشرعي» واستنباط الحكم عند عدم وحجود النص أو عندما تحد وقائع أو حوادث جديدة؛ ومن هنا 
تنضح أهمية الاحتهاد, وأنه من أهم مرتكزات الشريعة الإسلامية. 
- ولذلك فإنه من المقرر عند جمهور العلماء أنه يُشترط في الحيئة التشريعية أن يكونوا مجتهدين» حتق 
يتسنى لهم تنزيل الأحكام على النوازل والوقائع» وتحقيق مقاصد الشارع عل في تطبيق الشريعة في الأرض» 
وتحقيق الصلاح للخلق بجلب النفع لهم, ودرء المفاسد عنهم قدر المستطاع؛ والبحث هنا يتعلق بمسألتين» 
وهي الشروط الواحب توافرها في المحتهد» ومسألة تحزؤ الاحتهاد كمدحل للاجتهاد الجماعي: 
تمهيد في: تعريف الاجتهاد 
الاجتهاد لغة: الجهد: بذل الوسع والطاقة» ولا يستعمل إلا ما فيه جهد ومشقة, يقال: احتهد في 
حمل الرحىء ولا يقال: احتهد في حمل خحردلة. (2) 
وأما الاجتهاد اصطلاحا فقد عُرف كثيراء وأغلبها تعريفات متشاة لا تختلف إلا في عبارتها أو في 
ذكر بعض القيود أو عدم ذكرهاء وإليك أحدها : " الاحتهاد هو بذل المحتهد وسعه في استنباط حكم 
شرعي» من الأدلة التفصيلية في الشريعة." (3) 
وبشتمل التعريف السابق على الضوابط التالية: 


ا ا 

9 سان الغرف 3/ 133 للضباح اير 112/1 ناج العروس 539/7 

(0) راجع هذه التعريفات : إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر 10/8. أيضا الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
4. المستصفى للغزالي ص 342. شرح الكوكب المنير 458/4. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن 
بدران ص 367. كشف الأسرار 14/4. إرشاد الفحول 206-205/2. 
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- أن يكون الباذل جهده محتهدا؛ فالاجتهاد مقبول فقط من أهله. وأن يبذل المحتهد وسعه, بحيث 
بحس من نفسه العجز عن المزيد عليه. 

- ويشترط في التعرف على الأحكام الشرعية أن يكون بطريقة الاستنباط» أي بالنظر في الأدلة 
والبحث فيهاء فيخرج حفظ المسائل» أو استعلامها من المفتي أو بإدراكها من كتب العلم . ويدل قيد " 
الاستنباط " كذلك على أن الاجتهاد محاولة من المحتهد لكشف حكم الله تعالى على سبيل القطع أو 
الظن» ولا يسمى تشريعا؛ لأن التشريع هو الكتاب والسنة. ©) 


أولا: شروط الاجتهاد 
اشترط البعض شروطا كثيرة جدا للوصول إلى مرتبة الاجتهاد» أذكر منها: 
8- اشترط البعض معرفة تفسير جميع آيات القرآن الكريم» وعللوا ذلك بأن تمييز آيات الأحكام 
عن غيرها متوقف على معرفة الجميع بالضرورة» وزاد بعضهم حفظه كاملا؛ لأن الحافظ له 
أضبط لمعانيه من الناظر فيه. 60 
9- وأنه كذلك لابد للمجتهد أن يكون قد حفظ مئآت الآلاف من الأحاديث. () 
0- وأنه لابد له من أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيها كالخليل وسيبويه والأخحفش والحرمي والمازني 
ومن سواهم... وعلة ذلك أن الشريعة عربية» وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من 
فهم اللغة العربية حق الفهم؛ لأنمما سيان في النمطء 5) 
1- وأضاف البعض أنه لابد له من معرفة علم المنطق © ... وأنه من لا يحيط به فلا ثقة له 
بعلومه أصلا. 27 على الرغم من أن فقهاء الصحابة والتابعين كانوا مجتهدين ولم يكن هذا 


)0 الوحيز في أصول الفقه» د/ عبد الكريم زيدان ص 401. 

2 معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص 470. 

)03 كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري» 21/4. 

5 سُثل الإمام أحمد بن حنبل: " إذا حفظ الرحل مائة ألف حديث يكون فقيهاء قال: لا » قال: مائتي ألف قال: لا» 
قال: فثلثمائة ألف قال: لا » قال: فأربعمائة ألف قال: بيده هكذا وحرك يده." إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم 
61 

© الموافقات للشاطبي 115/4. 

© قال الأسنوي: " فيشترط أن يعرف شرائط الحدود والبراهين» وكيفية تركيب مقدماتحاء واستنتاج المطلوب منها ليأمن من 
الخطأ في نظره." نماية السول شرح منهاج الوصولء 398/2. أيضا المستصفى للغزالي» ص: 343. 

0 المستصفى للغزالي» ص: 10. 
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العلم قد تُرحم أصلاء وهذا العلم وإن كان له بعض الفوائد في مقام الجدل والمناظرة»7' إلا أنه 
ليس له فائدة واضحة في استنباط الحقائق الشرعية. (© 
والواقع أنه يصعب في عصرنا أن تتحقق درحة الكمال في كل شرط من شروط المجتهد. فضلا عن 
اجتماعها جميعا في شخص واحد. 
وإليك بإيجاز ما أراه من شروط أساسية يحب تتحقق في المحتهد المطلق الذي يفتي في جميع الشرع. 
» ثم ما أراه من شروط لقبول احتهاده» ولكي يكون صحيحا واقعا في محله. 
أولا: شروط أساسية يجب أن تتحقق في المجحتهد المطلق. 60 
أولا: العلم باللغة العربية 
معرفة اللغة والنحو على وجه يتيسر له به فهم خطاب العربء إلى حد بميز بين صريح الكلام وظاهره 
وجمله وحقيقته وبجحازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابحه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه. ولا 
يشترط أن يبلغ درحة الخليل 4؛ وأن يعرف جميع اللغة ويتعمق في النحوء بل يكفيه القدر اللازم لفهم 
التعوض #التئميةا كينها ليطا كلد من معزقة" للراد. فقوا 


ثانيا: العلم بكتاب الله عز و جل 


(#الاجتهاد في الإسلام» أصوله؛ أحكامه؛ آفاقه» د. نادية شريف العمري. ص:10/7 وما بعدهاء ط/ مؤسسة الرسالة» 
الثالئق» 1405ه. 

© الموافقات للشاطبي 115/4. 

9 لظي هذه لالد بلنستقى لتعرال هن :3452532 + التخل إلى مدهي انعد الأفى يتراة ن :368 
3 الفقيه والمتفقه 331-330/2. أصول الفقه؛ د/ محمد الخضري» ص 368 - 369. الوحيز في أصول الفقه» 
د/ عبد الكريم زيدان ص 405-402. أصول الفقه. د/ وهبة الزحيلي ص 1043- 1051. الاجتهاد في الإسلام» 
أصوله» أحكامه؛ آفاقه» د. نادية شريف العمري» ص:64 وما بعدها. أصول الفقه لأبي زهرة» ص: 380 - 389. علم 
أصول الفقه. الشيخ عبد الوهاب خحلاف» ص: 220-218. الاحتهاد في الشريعة الإسلامية» للشيخ القرضاوي؛ ص: 
17 وما بعدها. وقال الشاطبي: " إنما تحصل درحة الاحتهاد لمن اتصف بوصفين أحدههما فهم مقاصد الشريعة على كمالها 
والثاني التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها. . " الموافقات 106-105/4. وقال الآمدي: " امجتهد له شرطان: 
الشرط الأول أن يعلم وجود الرب تعالى» وما يجب له من الصفات» ويستحقه من الكمالات. . . وأن يكون مصدقا 
بالرسول» وما جاء به من الشرع. . . الشرط الثاني أن يكون عالما عارفا بمدارك الأحكام الشرعية وأقسامهاء وطرق إثباتماء 
ووجوه دلالاتما على مدلولاتحاء واحتلاف مراتبها. . " الإحكام للآمدي 170/4. 

4 الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراعيدي الازدي اليحمدي؛ 3 170-100 هع من أكمة اللغة والأدب» وواضع 
علم العروض» وهو أستاذ سيبويه النحوي» ولد ومات في البصرة» وعاش فقيرا صابرا. الأعلام للزركلي 2314/2 
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فهو الأصل ومرجع كل دليل» وأرى أنه لابد للمجتهد من معرفة إجمالية واطلاع عام على معان 
القرآن كله, وأما آيات الأحكام فينبغي معرفتها معرفة تفصيلية» ولكن لا يشترط حفظها عن ظهر قلبه بل 
أن يكون عاما بمواضعها بحيث يطلب فيها الآية امحتاج إليها في وقت الحاحة» ومن معرفة الكتاب, معرفة 
الناسخ والمنسوخ من آيات القرآن الكريم؛ ومعرفة أسباب نزول الآيات المتعلقة بالأحكام. 

ثالغا: العلم بالسنة النبوية الشريفة 

فلابد من معرفة الأحاديث التي تتعلق بالأحكام وهي وإن كانت زائدة على ألوف فهي محصورة ولا 
يلزمه معرفة ما يتعلق من الأحاديث بالمواعظ وأحكام الآخرة وكذلك لا يلزمه حفظها عن ظهر قلبه بل أن 
يكون عنده أصل مصحح لجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام» ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه 
وقت الحاحة إلى الفتوى؛ ومن معرفة السنة؛ معرفة الناسخ والمنسوخ من الحديث؛ وكذلك معرفة أسباب 
ورود الحديث. 

رابعا: العلم بالإجماع 

فينبغي أن تتميز عنده مواقعه حتى لا يفتي بخلافه» ولا يلزمه أن يحفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف 
بلكل مسألة يفتي فيها فينبغي أن يعلم أن فتواه ليس مخالفة للإجماع إما بأن يعلم أنه موافق مذهبا من 
مذاهب العلماء أيهم كان أو يعلم أن هذه واقعة متولدة في العصر لم يكن لأهل الإجماع فيها خوض فهذا 
القدر فيه كفاية: (1) 

حامسا: العلم بأصول الفقه 

علم أصول الفقه عماد الاحتهاد وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه» فبه يعرف المحتهد أدلة الشرع 
وترتيبها في الرحوع إليهاء وطرق استنباط الأحكام منهاء وأوحه دلالات الألفاظ على معانيهاء وقوة هذه 
الدلالات» وما يقدم منها وما يؤحرء وغير ذلك ما يبحثه علم أصول الفقه. وحدير بالذكر أن بعض 
العلماء جعلوا معرفة وجوه القياس وشرائطه المعتبره شرطا للمجتهد؛ لأن القياس قاعدة الاحتهاد» وثببى عليه 
كثير من الأحكام التفصيلية» والواقع أنه على الرغم من أهمية القياس» إلا أنه لا ضرورة لإفراده بالذكر؛ لإنه 
يدحل ضمنا في علم أصول الفقه. 

سادسا: العلم بمقاصد الشريعة 

اتفق أهل العلم فيما سبق من شروط لابد من توافرها في المجتهد, وأنه إذا تخلف شرط منها لم يكن 
أهلا لهذا المنصبء ولكنهم اختلفوا في اشتراطهم لشروط أخرى ينبغي وجودها في الجتهد» ومن أهم الشروط 


(#الاحظ على سيل المقال: مذكرة أصول الفقئة'للشتقيطى +2370 التاسيين بق امول الفقة على طتوه الكنات 
والسنة» 1 مصطفى سلامة» ص: 6 
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المحتلف في ذكرهاء اشتراط العلم بمقاصد الشريعة» فمنهم من لم يعدها ضمن شروط امحتهد أساسال!, 
ومنهم من لم يعدها من ضمن الشروط التي يتوقف عليها وحود ملكة الاحتهاد» ولكنه اعتبر أن عدم 
رعايتها يقدح فقط في صحة الاجتهاد, وأنه سيقع في غير محله2؛ ولكني أرى أنه من شروط ابمحتهد 
الأساسية أن يعلم قصد الشارع الحكيم أو مقاصد الشريعة» وأتما مبنية على اعتبار مصالح العباد» ودفع 
المفاسد عنهم؛ ويكون ذلك بمعرفة الكليات التي هي ضوابط المصالح والمفاسد مضمومة إلى اللجزئيات التي 
هي الأدلة الخاصة من الكتاب والسنة والإجماع. 

وعموما فإنه لابد للمجتهد من معرفة مقاصد الشريعة؛ لأن احتهاده في المسائل التي ليست دلالتها 
واضحة يكون بأن يظهر له ما هو الأقرب إلى قصد الشارع» كما يتضح فيما يلي: 

2- يحتاج امحتهد إلى معرفة مقاصد الشريعة في بحثه عما يعارض الأدلة التي لاحت له وعند 
تعارض الأدلة» في نظره في كيفية العمل بالدليلين معاء أو رحجان أحدهما على الآخر؛ وذلك 
لأن بحنه عن الدليل المعارض يقوى ويضعف بمقدار ما ينقدح في نفسه من أن الدليل الذي 
بين يديه غير مناسب لأن يكون مقصودا للشارع. 

3- يحتاج المحتهد إلى معرفة مقاصد الشريعة عند قياس ما لم يرد حكمه في أقوال الشارع على ما 
ورد حكمه؛ لأن القياس يعتمد على معرفة وإثبات علل التشريعات؛ وإثبات العلل قد يحتاج 
إلى معرفة مقاصد الشريعة. 

4- يحتاج امحتهد إلى معرفة مقاصد الشريعة عند إعطاء حكم لفعل أو واقعة جديدة وقعت للناس» 
ولا نظير لها لقياس عليهاء ما يكفل دوام أحكام الشريعة وعمومها لكل العصور والأجيال. 


5- يحتاج المحتهد إلى معرفة مقاصد الشريعة في إدراك حكمة الشارع في الأحكام الشرعية التعبدية. 
)03 


ثانيا: الشروط الواحب تحققها لقبول الاحتهاد» ولضمان أنه يكون صحيحاء واقعا في محله: 

أولا: العدالة والتقوى 

وهو شرط لحواز الاعتماد على فتواه وقبولماء وليس شرطا لصحة الاجتهاد» وهو أن يكون عدلا محتنبا 
للمعاصي القادحة في العدالة» فمن ليس عدلا لا تقبل فتواه. (0) 


3 اوقوكة اميق النسي اللفرال ام 2542 3103 

© الاحتهاد في الشريعة الإسلامية» د. القرضاوي» ص: 48-46. 

المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» د. يوسف حامدء ص: 109-107؛ ط/ المعهد العالمي للفكر الإسلاميء الثانية» 
5ه . مقاصد الشريعة الإسلامية» الطاهر بن عاشورء ص: 183- 188» ط/ دار النفائسء الأردنء الثانية» 
1 هم. 
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ثانيا: العلم بأحوال الناس وأعرافهم 
من لوازم مراعاة مصالح الناس» واستنباط الأحكام بناء عليهاء ولكي يكون الاحتهاد صحيحاء واقعا في 
محله. ينبغى للمجتهد الإحاطة بأعراف الناس©» وأن يكون المجتهد عارفا بالواقعة» مدركا لأحوال المسألة 


وبحسن فيما يتعلق بالشرطين السابقين أن نذكر ما قاله الإمام أحمد بن حنبل أنه :" لا يَنْبَغِي 
يَكُنْ عليه تُورٌ ولا على كَلَامِهِ تُورٌ ... الَابِعَةٌ: الْكِمَايَةُ والا مَضَعَهُ الناس» الْحَامِسَةٌ: مَعْرفَةُ الناس." © 

وعلق ابن القيم على ما سبق : " فأما ما يتعلق بالخصلة الأولى فإن نية المحتهد - أو عدالته وتقواه - 
هي رأس الأمر وأساسه وأصله الذي عليه يُنى..» فكم من مريد بالفتوى وجه الله تعالى ورضاه والقرب منهء 
ومريد بما وحه المخلوق ورحاء منفعته وما يناله منه تخويفا أو طمعاء فيفى الرحلان بالفتوى الواحدة» 
وبينهما في الفضل والثواب أعظم مما بين المشرق والمغرب... وأما الخصلة الرابعة» فهي كفايته وعدم احتياحه 
إلى الناس؛ لأنه لا يأكل منهم شيئاء إلا أكلوا من لحمه وعرضه أضعافه»... فالعالم إذا مُنح غناءً» فقد 
أعين على تنفيذ علمه» وإذا احتاج إلى الناس» فقد مات علمه وهو ينظر ...» وأما الخصلة الخامسة: فهي 
معرفته بالناس» فهذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم؛ فإن لم يكن فقيها فيه فقيها في الأمر والنهي 
...كان ما يُفسد أكثر من يصلح, ... تَصّور له الظالٌ بصورة المظلوم وعكسه. والمحقٌ بصورة المبطل 
وعكسه. وراج عليه المكر والخداع والاحتيال...؛ وهو لحهله بالناس وأحولهم وعوائدهم وعرفياتحم لا يميز 
هذا من هذا ..." 6 

وأخخيرا: الواقع أن ثورة المعلومات المائلة التي نعيشها الآن» سواء عن طريق الحاسوب أو عن طريق 
شبكة المعلومات العنكبوتية "الانترنت"» قد يسرت مواد الاجتهاد بدرحة كبيرة جداء فإنه يمكن الآن 
الاحتفاظ بمئات الآلاف من الكتب على قرص أو على حاسوب, والبحث فيهاء والوصول إلى نتائج مفيدة 
حدا في لحظات قليلة» سواء في تحقيق وتخريج الأحاديث أو في معرفة آيات الأحكام أو أحاديثها أو في 
معرفة الناسخ والمنسوخ ومواطن الإجماع ومعاني الكلمات» وكذلك يمكن معرفة أقوال وآراء العلماء السابقين 


9 لمق للعل يسن 342 

6 الوحيز في أصول الفقه. د. عبد الكريم زيدان» ص: 405. 

اي يهنا الاقاء الاسعياد ب القريعة الأنياقية وح الترضاوي» ضنة 47 
7 إعلام الموقعين لابن القيمء 199/4. 

© إعلذم الموقعين لان القيمه ض؛ 205-199 
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والمعاصرين في أي مسألة من المسائل في لحظات قليلة» فضلا عن أن كثيرا من المعاهد والكليات الدينية تقوم 
بتدريس اللغة العربية وفنونماء والفقه وأصوله على أدق الوحوه وأكملهاء ولكن يتبقى شيء أساسي يز 
امجتهد الحقيقي» وهو قدرته الفطرية على النظر والاستدلال» وما حباه الله تعالى من ملكة التفكير والبرهنة 
بالحجة» وإدراك مقاصد الشريعة» وفهم النصوص وتطبيقهما على واقعه وعصره. 


ثانيا: تجزؤ الاجتهاد كمدخل للاجتهاد الجماعي 

الاحتهاد حالة تقبل التجزؤٌ والانقسام؛ فيكون الرحل محتهدا في نوع أو في فرع من فروع العلم» أو في 
باب من أبوابه» مقلدا في غيره» كمن استفرغ وسعه وأحاط إحاطة شاملة من جميع الجوانب بفرع الفرائض 
مثلا وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم؛ أو بباب الجهاد أو الحج أو غير ذلك؛ 
مع الحد الأدى من الإلمام النسبي بما يقتضيه المقام من الشروط السابقة للمجتهد المطلق» ويكون هذا: إما 
لضيق الوقت عن الاجتهاد» وإما لعدم ظهور دليل له فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه؛ ولا تكون 
معرفته بما احتهد فيه مسوغة له الإفتاء بما لا يعلم في غيره» والصواب المقطوع به أنه له أن يفتي في النوع 
الذي احتهد فيه؛ لأنه قد عرف الحق بدليله وقد بذل جهده في معرفة الصواب» فحكمه في ذلك حكم 
امحتهد المطلق في سائر الأنواع» وهذا من التبليغ عن الله يله وعن رسوله غك ومنعه من الإفتاء بما علم خطأ 
بحض. )010 

وتما يؤكد هذا أنه ليس من شرط المفتي أن يجيب عن كل مسألة» فقد سئل مالك رحمه الله عن أربعين 
مسألة» فقال في ستة وثلاثين منها: لا أدري» وكم توقف الشافعي رحمه الله بل الصحابة في المسائل؛ 





(2 


فيجوز أن يقال للعالم منصب الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض. . . ! 
والواقع أن الحدف الرئيسي من وضع شرائط الاجتهاد هو أن يجتنب العالم الذي يقوم بالاستنباط 

الوقوع في الخطأء فإذا تحقق هذا المقصود في الاحتهاد في فرع من فروع العلم أو حتى في مسألة من مسائله 

فما المانع من أن نقبله» وكذلك فإنه من المعلوم أن العالم إذا قدر على الاجتهاد يحرم عليه التقليد» وينطبق 

هذا على العالم القادر على الاجتهاد في مسألة ماء وإذا منعناه من الاجتهاد» سيكون حاله التقليد؛ وهو لا 

يصح. 6 

(1 إعلام الموقعين لابن القيم 237-236/4. أيضا في نفس الاتحاه: جموع الفتاوى لابن تيمية 204/20. ا مستضصفى 

للغزالي» ص:345. الإحكام للآمدي, 171/4. أيضا: إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر 32/8. أصول الفقه» 

وهبة الزحيلي 1077-1076. الوجيز في أصول الفقه» عبد الكريم زيدان 408 -409. الاحتهاد في الشريعة الإسلامية 

مع نظرات تحليلية في الاجتهاد المعاصرء د. يوسف القرضاوي» ص:62), ط/ دار القلم» الكويتء الأولى» 1417ه. 

2 المستصفى للغزاليي ص: 345 

)0 بحئة الاحتهاد في أصول الفقه الإسلامي» مصطفى محمد حبري مس الدين 
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والخلاصة أن تحزوٌ الاحتهاد هو في حقيقته التخحصص الدقيق في فرع من فروع العلم» ولكن بشرط 
وحود الأهلية العلمية العامة للفهم والاستباط؛ وما لا شك فيه أن التطور العلمي الحائل الذي يشهده 
العصر الحديث جعل التخصصات تتعدد في شت ا بمحالات» ثما يصعب أو يستحيل على الشخص الواحد 
مواكبتها والإلمام كما جميعا. . » وكذلك أدى إلى وجود الكثير من المسائل التي لا يستطيع فرد واحد البت 
فيها بمفرده» ولابد من عرضها على أهل الخبرة والاختصاص لاستكمال النظرة الشمولية ومعرفة حقيقتها. 


الاجتهاد الجماعي 

وبناء على ما سبق ذكره من عدم اشتراط التخصص في مختلف أنواع العلوم لبلوغ درحة الاجتهاد. 
فضلا عن شيوع التخصصات المنفردة» فإن الاجتهاد الجماعي هو الصيغة المثلى للاحتهاد في عصرنا 
الحديث, بحيث يجمع شتات المعارف والعلوم بجمع التخصصات المختلفة حتى يكمل بعضها بعضا. 

وعرف البعض الاحتهاد الجماعي بأنه: " اتفاق أغلبية المجتهدين في نطاق مجمع فقهي أو هيئة أو 
مؤسسة شرعية ينظمها ولي الأمر في دولة إسلامية على حكم شرعي عمليء لم يرد به نص قطعي الثبوت 
والدلالة» بعد بذل غاية الجهد فيما بينهم ف النحت: والنشاون "27 


والواقع أن للاجتهاد الجماعي أهمية كبيرة في التشريع الإسلامي حيث إنه " يحقق مبدأ الشورى في 
الاحتهاد كما أنه يكون أكثر دقة وإصابة من الاجتهاد الفردي» وهو في الوقت نفسه يعوض عما قد 
يتعذر علينا اليوم من قيام الإجماع» ويسد إلى حد كبير الفراغ الذي يحدثه غياب المحتهد المطلق» والاجتهاد 
الجماعي يبسر للأمة استمرار الاجتهاد ومنع أسباب توقفه أو إغلاق بابه... وهو من أنجع السبل إلى توحيد 
النظم التشريعية للأمة»؛ وأيضا فإن الجماعية في الاجتهاد يتحقق بما التكامل بين الساعين للاجحتهاد, 
ويتحقق بها التكامل في النظر للقضايا محل الاجتهاد." (2) 

والذي أراه إن الاحتهاد ينبغي أن يكون جماعيا في كل القضايا المستجدة ذات الطابع العام أو 
المعقدة أو المتشعبة بين عدة علوم؛ وفي القضايا العامة التي تعددت أقوال وآراء المحتهدين السابقين فيهاء 


(') أبحاث ندوة الإمارات حول الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي؛ 2/ 1079» كلية الشريعة والقانون» جامعة 
الإمارات- العين» ط/1417 هه الأولى. 

2( الاحتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي» د. عبد الجيد الشرفي» سلسلة كتاب الأمة,؛ العدد 262 
قطم. لصتن / تكته 11 / 2ع عط . ماع تمطح 1؟]. 
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التى قامت أحكامها على أساس متغير مثل المسائل التى بُنيت على العرف أو المصلحة أو حسب ظروف 
الزمان أو المكان ثما يوحب تغيرها عند تغير الأساس الى بُنيت عليه. (1) 


ولا ريب أن الشورى في تدبير القضايا السياسية وفي استنباط الأحكام الشرعية وفي البت في الأحكام 
القضائية عند سلفناء وحصوصا في عصر الخلفاء الراشدين» لم تكن موضع اختلاف في يوم من الأيام» وهي 
كلها عبارة عن احتهادات جماعية» © وإليك ما يؤكد ذلك ما ورد عن الخلفاء الراشدين: 


زوع متفون د مهتان 8 " كَانَ أَبُو بكر ضيه إِذَا وَرَدَ عَلَِْ الْحْصْمْ نَظَرَ في كناب الله فَإِنْ و عد فيه 
مَا يَقْضِي بَيْنَهُمْ قَضَّى بهء وَإِنَ د 4 يَكُنْ في الْكتاب وعَلِم من رَسُولٍ اللَّهِ يل في دَلِكَ لأثر شل قد به 


جل أب ه 


فَإِنَ أَغَيّاةُ ... جَْمَعَ رُهُوسَ اناس وَخَيَارَهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ إن أَجْمَعَ يُهُمْ عَلَى مر قَضَّى به. 
وعن ميمون بن مهران أيضا أن عمر بن الخطاب ود كان يفعل ذلك فإن أعياه أن يجد في القرآن 
السنة (ذ كان لأبى بكر َي فيه قضاءء فإن وحد أبا بكر رضي الله عنه قد قضى فيه بقضاءء فض 
و بي 2 رصي فصى فصب 
عِ 7 ٠.‏ 2 2 7 4 500 1 5 
به وإلا دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم فإذا احتمعوا على الأمر قضى بينهم. ( 


4 " 


وقد سار التابعون على نفس لمنوال» وكان المرحع في الفتاوى إلى الفقهاء السبعة» فكان إذا جاءتهم 
المسألة» دخلوا فيها جميعاء ولا يقضي القاضي حت يرفع إليهم وينظروا فيها. ©) 
ل ل ل ل لي ل 0 


حضر مدكله ب" 


() أيضا في هذا الاتجاه: الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي؛ د. عبد المجيد الشرقي» سلسلة كتاب الأمة العدد 62 
قطم. طم طمن / تكتهط11/ 12ع عع . ماع تمطح[ ؟]1. 

لاحظ الاجتهاد الجماعي للدكتور أحمد الريسوني» ص:3 وما بعدهاء والأمثلة التي ذكرها في هذا السياق. 

(الإمام الحجة؛ أبو أيوب الحزري الرقي» أعتقته امرأة من بني نصر بن معاوية بالكوفة» فنشأ بماء ثم سكن الرقة» حدث 
عن أبي هريرة» وعائشة؛» وابن عباس» وابن عمر وغيرهم» قيل مولده عام ريعي هجرية. سير أعلام النبلاء 1/5 : 
كاين الببوقي الكرق: ,201282114107 سين الدارين 169/1خ :161 وقال عسي اسليم انيه #ريحالة 
ثقات غير أن ميمون بن مهران لم يدرك أبا بكر فالإسناد منقطع. 

ون ليقي كرس 14:10 1خ 20128 

)6 التهذيب للحافظ 6 حجر نقلا عن القرار رقم 3 الدورة 6 بشأن موضوع الاجتهاد, ججمع الفقه الإسلامي ال ممق 
عن رابطة العالم الإسلامي في 888 جمادى الأولى 1405ه الموافق 29 يناير 1985م. 

79 الطبفات الكبرى لان سعد 334/5 
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وبناء على ما سبق فإن مفهوم الاجتهاد الجماعي للهيئة التشريعية فيما يتعلق بموضوع بحثنا هو 
" أن يبذل مجتهدون - منتخبون من غيرهم من العلماء- جهدهم في استنباط حكم شرعي طني فيما يتعلق 
بمعاملات الناس يكون ملزما لهم ويحقق مقاصد الشريعة» بحيث يكون هذا الاستنباط بعد البحث والتشاور 


فيما بينهم". 


ويرى البعض أن صورة الاجتهاد الجماعي تصلح تطبيقا للإجماع كمصدر من مصادر التشريع 00 
والذي أراه أن الاجتهادات المنبثئقة عن الاجتهاد الجماعي لا تندرج تحت باب الإجماع الأصولي بشروطه التي 
نص عليها الفقهاء» وإن كانت حجة ظنية وأقرب إلى الصواب من أي اجتهادات فردية» ومكن أن تُعد 
بديلا عمليا للإجماع الأصولي كلما تعذر الوصول إليه. 


0 مصادر التشريع فيما لا نص فيه للشيخ عبد الوهاب حلاف ص: 168-167. حيث يقول: " لم ينظم التشريع 
الإسلامي باختيار جمعية من المشرعين يكونون مصدر التشريع؛ ولا باختيار بجموعة من الأحكام الاجتهادية تكون قانونا 
للمسلمين, وبحذا الإهمال جمد التشريع الإسلامي. . وزاد هذا الجمود تحجرا أن علماء المسلمين رموا الإجماع بصورة لا 
سبيل إلى أن تتحقق في عالم الوحود. . . وكأتحم أرادوا إجماعا عالميا قطعيا في الحكم الذي ينعقد. . . بينما المراد من 
الإجماع أن يكون الرأي للجماعة لا للفرد. 
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الضابط الثاني: تقنين الشريعة كأثر من آثار الاجتهاد الجماعي 

التقنين لغة: مصدر قئن بمعنى وضع القوانين ), والقانون مقياس كل شيء وطريقه» وهي كلمة 
مولدة» أي غير غربية الأضل, 6 

وأما اصطلاحا فهو: صياغة أحكام المعاملات وغيرها من عقود ونظريات ممهدة لحاء جامعة لإطارهاء 
في صورة مواد قانونية» يتقيد بحا القضاة» ويسهل الرحوع ا 

وأصل مسألة التقنين هو: هل يجوز إلزام السلطة القضائية باتباع رأي مؤسسة الاحتهاد المتمثلة في 
المهيئة التشريعية» وعدم القضاء بغيره؟ 

والذي أراه أن قيام العلماء انجتهدين ( الحيئة التشريعية ) بصياغة الأحكام الشرعية في جانب 
المعاملات في صورة مواد قانونية مرتبة مرقمة» يرحع إليها القاضيء ولا يتجاوزهاء ولو كان مجتهداء - بعد 
اعتمادها من السلطة المختصة - ولو كانت على خلاف الرأي الراحح في المذهب الذي يتبعه» ويتعامل 
على أساسها الناس» وهو ما يُسمى بتقنين الشريعة» ضرورة من الضروريات التي يوحبها تعقد القضايا 
والعلاقات المختلفة في العصر الحديث» ووسيلة عصرية لتطبيق الشريعة الإسلامية» وأثر من آثار الاحتهاد 
الجماعي المنشود» وذلك للأسباب التالية: 


1- أن عدم التقئين وحرية القاضي في الاختيار من بين العديد من الأقوال المتعددة والمحتلفة أحيانا 
في المسألة الواحدة» يؤدي إلى احتلاف تعامل القضاة مع القضية الواحدة تبعا لما يقوده اجتهاد كل واحد 
منهم؛ مما يجعل المتقاضين على جهل بما تتجه إليه الأحكام» سواء كان لمم أو عليهم؛ ويخلق شيئا من 
البلبلة والاضطراب وعدم الثقة في نتيجة الأحكام القضائية © فضلا عن أنه قد يقوم البعض بالتحري عن 
القاضي الذي سيحكم بالراي الذي يواشيده وعدا حل إعالة النضيف اللي 50 


763172 التريدر اونظ‎ ١ 

© لسان العرب 13 / 348. 

0١‏ جهود تقنين الفقه الإسلامى» د. وهبة الزحيلى» ص: 26 ط/ مؤسسة الرسالة. مدخحل لدراسة الشريعة الإسلامية) د. 
القرضاوي» ص: متا 

5 جهود تقنين الفقه الإسلامي؛ الدكتور وهبة الزحيلي ص 28. تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان بين الحقيقة 
والإثارة» د. المكاشفي طه الكباشي» ص: 14., ط/ الزهراء للإعلام العربي» الثانية» 1407ه 

,6 تطوير النظام القضائي السعودي وأثره في إنصاف المرأة ونيلها حقوقها د. يوسف بن عبد اللطيف بن حمد الجبر» ص: 
19. 
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2- ليس جميع القضاة على درجة من العلم الذي يمكنهم من الاجتهاد» واستنباط الأحكام الفقهية 
من الأدلة الشرعية» فضلا عن محرد الاختيار أو الترحيح بين المذاهب المختلفة» وبالتالي فإن التقنين يمثل 
أكبر عون للقاضي على إقرار الحكم الراجح 77 هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن فقه النوازل من 
المستجدات التي تحتاج إلى حكم شرعي بصفة متجددة» ولا يُعقل وليس من الحكمة أن يترك ذلك لاحتهاد 
القضاة على الرغم من كثرة مشاغلهم» وعدم تفرغهم للبحت والانتتصاء ق كل المستحدانة المعتلية. © 

3 التزام العاظتى عا يف العلماء الراسعون من الميعة التشريغية يق مصليحة الأماه ولة يكل آي 
صورة من الصور خروحا عن الحكم بما أنزل الله تعالى» بل العكس هو الصحيح؛ لأن في قيام جماعة 
ابجتهدين ببذل أقصى جهدهم في استخراج أرجح الأحكام وأوفقها وأكثرها مراعاة لحاحات الناس» وترتيبها 
ليسهل على القاضي أن يحكم بما حكما صحيحا شرعيا متبعا للنصوص ومحققا لمقاصد الشريعة هو عين 
الحكم بما أنزل الله جو 0 
4-بل إن عدم إتباع التقنين يفتح السبيل أمام القوانين الأحنبية للدخول في البلاد الإسلامية والحكم بغير ما 
أنزل الله تعالى؛ وذلك لأن الفقه الإسلامي يتميز بغزارته حتى قيل أنه بحر لا ساحل له» وعدم وجود مجموعة 
أو هيئة تشريعية تجمع شتاته وتسهل للباحث فيه أن يستخرج ما يطلبه. يدقع أكثر الباحثين» ولا سيما 
رحال القانون الوضعيء إلى الابتعاد عن منهل الشريعة الإسلامية, والاتحاه إلى التشريعات الغربية وموسوعاتما 
الميسرة لكل ال 5 بينما التجربة العملية في البلاد التي قامت بتقنين الفقه الإسلامي تكشف أن 
الأحكام الفقهية تصبح معروفة» حتى لدى غير المشتغلين بالفقه والقانون. © 
5- وأما القول بأن تقنين الفقه يعني الحجر على القاضي أو تقييده بحكم معين» وهو الذي يختاره واضعو 
القانون» يُرد عليه بأن الواقع يوّكد أن القضاة في كل بلد من البلدان عادة يكونون مقلدين وملتزمين بمذهب 


الويف لدراسة الشريعة الإسلامية؛ الشيخ القرضاوي» ص: 268. تطوير النظام القضائي السعودي وأثره في إنصاف 
المرأة ونيلها حقوقها د. يوسف بن عبد اللطيف بن حمد الجبر» ص: 19. 

5 محلة البحوث الإسلامية» العدد 33, ص: 49-48 نقلا عن: تقنين الأحكام الشرعية بين المانعين وابحيزين» د. عبد 
الرحمن بن أحمد الجرعيء» ص: 19 » بحث مقدم إلى ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر» جامعة الشارقة» كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية. 

2و2 ع إن ندع دع تراء اطدعظ /ع2.ع2. لد تتقط؟. 7 / :خط 
257. 01116161125 1710115 

80 في هذا المعنى تقئين الأحكام الشرعية ودورها في إثراء المنظومة القانونية الجزائرية» الدكتور عبد ايد بوكركب» ص: 27. 
بحث مقدم إلى ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر. 

© ف هذا القتحاة: الدولة الأسلامية والمبافعة الدسعورية الحديفف 5 أحد عمد أمين» عن 42, 

© تطبيق الشريعة الإسلامية في السودان بين الحقيقة والإثارة» د. المكاشفي طه الكباشي» ص: 14. 
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معين» بل بالقول الراحح في هذا المذهبء مما يعني أن القاضي ليس له في حالة عدم التقنين» الحرية 
الكاملة لاختيار ما يريد» وإن لم يأخذ ذلك شكل القانون المدون» وما دام الأمر كذلكء فإنه من الأولى - 
بلا ريب - أن يكون هذا التقييد من خلال قانون يضعه أفضل العلماء الثقات المجتهدين المتبحرين في فقه 
الشريعة »وذلك مع ملاحظة أن يتم هذا التقنين من خلال جميع المذاهب الإسلامية» دون الاقتصار على 
الراحح من مذهب بعينه؛ لأن الله تعالى لم يتعبدنا بالتزام مذهب بعينه» إلا ما جاء به النص الملزم من كتابه 
تعالى وسنة رسوله يَِ أما اجتهادات البشر فيؤخذ منها ويرد» وبمذا نستطيع أن نختار وننتقي الأرجح دليلاء 
والأكثر مراعاة لمصالح الناس ورفعا للحرج عنهم, والأوفق بتحقيق مقاصد الشريعة من ثروة تشريعية هائلة 
تحت من تعدد الاحتهادات وتنوع المدارس والآراء والمذاهب الفقهية» ولا نضيق ما وسعه الله عل علينا؛() 
وكذلك مراعاة مراجعة تلك القوانين على ضوء التطبيق العملي» وملاحظات امحتهدين من القضاة خلال 
فترات محددة؛ لتعديل ما ينبغي تعديله من تلك القوانين»هذا من جانب. 
ومن جانب آخرء فإنه لا يوحد أي قانون مدون مهما اتسعت مواده وتشعبت فصوله يستطيع أن يحيط 
بجميع الوقائع والحالات التي يختصم فيها الناس» فضلا عن أن التقنين لا يرفع الخلاف في الآراء بصورة 
جذرية» فقد يختلف القضاة في تفسير بعض النصوصء مما يعني أن القاضي سيتعين عليه حتما أن يبحث 
بنفسه أحيانا في الشريعة لاستخراج الحكم الفقهي» وسيكون له الحرية في الاحتهاد. مع وحود التقنين 
ال 

6- أن أساس الاعتراض على التقنين قديما يتمثل في أن من سيقوم بالتقنين قد يكون لا يعلم كل 
أحاديث الرسول كلُِ؛ أو أن الناس في كل مصر من الأمصار قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث» 
وأخذ كل قوم بما سبق إليهم ودانوا بما؛ وذلك لتفرق صحابة الرسول يل في الأمصار المختلفة©: ولأنه 


00 مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» الشيخ القرضاوي» ص: 268. 

6 مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» الشيخ القرضاوي» ص: 268. تقنين الأحكام الشرعية بين المانعين وابحيزين» د. 
عبد الرحمن بن أحمد الجرعي» ص: 9, بحوث ندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر. 

5 طلب الخليفة أبو جعفر المنصور من الإمام مالك أن يوافق على ان يبعث بالموطأ إلى سائر الأمصارء ويقضوا به لا 
يتعدوه» فقال له الإمام مالك: " يا أمير المؤمنين لا تفعل هذاء فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل» ومعوا أحاديث,» ورووا 
روايات» وأخذ كل قوم بما سبق إليهم» وعملوا به ودانوا به.." المقدمات الكبرى لابن سعدء القسم المتمم» ص: 2440 
ط/ مكتبة العلوم والحكمء 1408ه. وروى أبو نعيم الصبهان أن الخليفة الرشيد شاور مالكا أن يعلق الموطأ في الكعبة 
ويحمل الناس عليه فرفض وقال له: " إن أصحاب رسول الله ولد اختلفوا في الفروع» وتفرقوا في الآفاق» وكل عند نفسه 
مصيب". حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني» 332/6. 


5208 





نيكزة عنييه قردي غالناة قد له برض ايه أعل النله اف الأغرق 7" .وان الآن قمعت البكة وذوتهة 
ولن يُترك منها شيء في حالة التقنين» فضلا عن أن من يقوم بالتقنين ليس فردا وإِنما هو عمل جماعي. 

7- أن قيام هيئة تشريعية بعملية التقنين هو الذي يشكل حلا - نسبيا- لما اشترطه جمهور الفقهاء 
أن يكون القاضي من أهل الاجتهاد وأنه لا يحوز تقليد غير امحتهد القضاءء وإن قُلد القضاء كان حكمه 
اكرات واي القرواب 19 أنه وت الله نين« القريج العابدن عق الاكياكى قراف لذلا 
من القضاة في كل البلاد الإسلامية» ولو كان احتهادا جزئيا في إطار وظيفة القضاءء ومن ناحية أخرى فإن 
شرط الاجتهاد المطلق يتحقق في مجموع علماء الهيئة التشريعية التي تقوم بالتقنين» وتضع الأحكام التي 
يطبقها القاضي» وهي بذلك تقوم بالدور الأكبر» ويتبقى للقاضي دور هام في الاحتهاد في معالحة كل حالة 
بما يناسبها في إطار الحد الأعلى والحد الأدن المحدد مسبقاء حيث إنه لا يمكن وضع قاعدة قانونية لكل 
حالة؛ وبذلك نكون جمعنا بين محاسن التقنين ومحاسن عدم التقنين جمعا مناسبا. 

8- وأخيرا فإن التقنين يعد من طاعة ولي الأمر في الأمور الاجتهادية الذي رأى في ذلك تحقيقا 
لمصالح تفوق المفاسد المترتبة عليه؛ والقضاة بمثابة الوكلاء عن الإمام» وهم نواب له؛ لأنمم صاروا قضاة 
بإذنه» والوكيل مقيد بشروط موكله فلا يخرج عن حدودها. (© 


© روى أيضا ابن قتيبة رفض الإمام مالك ما طلبه منه الخليفة أبو جعفر المنصور من أن يضع كتابا يحمل عليه الناس؛ 
ويعهد عليهم ألا يقضوا بسواها وقال له:" أصاح الله الأمير إن أهل العراق لا يرضون علمنا ولا يرون في عملهم رأينا.." 
الإمامة والسياسة» 323/2 . 

6 الأحكام السلطانية للماوردي» ص:74-73. الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء» ص: 62. السلطة القضائية» د. 
نصر فريد واصل» ص: 144-143. 

© تقنين الأحكام الشرعية بين المانعين وامحيزين» د. عبد الرحمن بن أحمد الجرعي» ص: 9) بحوث ندوة القضاء الشرعي في 
العصر الحاضر. مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر وملامحه» د. شويش المحاميد ص: 4441, نقلا عن تقنين الأحكام الشرعية 
ضرورة عصرية» الدكتور محمد عبد اللطيف رجحب عبد العاطي» ص: 22, بحث مقدم لندوة القضاء الشرعي في العصر 
الحاضر: الواقع والآمال» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة». 
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الضابط الثالث: منزلة العقل ودوره الحقيقي في الإسلام 
يرتبط بيان منزلة العقل ودوره في الإسلام ارتباطا وثيقا بموضوع الاجتهاد» فالعقل والاجتهاد وجحهان 
لعملة واحدة. والكلام عن ضوابط وشروط الاجتهاد يتممه بيان منزلة العقل ودوره في الإسلام. 
وبقليل من البحث يتبين أن الإسلام اعتبر العقل في نواح؛ لأنه يستطيع إدراكهاء ول يعتبره في نواح 
أخرى؛ لأنه يعجز عن الإحاطة بماء وإليك بيان ذلك : 


أولا: العقل ليس مصدرا مستقلا للعشريع؛ وليس حاكما ياطلاق على النصوص 

لا يعد العقل مصدرا مستقلا للعشريع؛ لأنه لا يحقق العدالة والمثالية المطلوبتين في القانون ذاته» بل 
ولا الموضوعية الحيادية المحردة أحيانا؛ لأن العقول البشرية تنفاوت في إدراكها للأمور» وتختلف مقاييس الخير 
والشر في نظرهاء ويقصر إدراكها لحقائق الأشياء الغامضة» ولا تستطيع كشف ما يجيء به المستقبل من 
أحداث» وليست معصومة من الاندفاع وراء الشهوات والنزوات» ولهذا كانت القوانين التي لا تمتدي بالمنهج 
الرباني قاصرة دائما عن تحقيق العدالة والمصلحة والاستقرار» وكانت دائما تحتاج إلى التغيير والتبديل أو 
التعديل وإصلاح لتاقم وكنها بعل ل سا0 

ودور العقل الطبيعي هو الفهم والإتباع والاعتقاد لما جاء به الوحي في هذه الأمور؛ لأن الوحي 
حاء ليكون ميزانا بين العقول المختلفة» فأي عقل من هذه العقول هو الذي يجعل ميزانا لمعرفة الحقائق» وما 
فائدة الوحي المنزل ما دام العقول والآراء والأفكار والمناهج الوضعية والمذاهب البشرية تستطيع أن تصل إلى 
الحق» وما فائدة الوحي قرآنا وسنة» ونحن نستطيع أن قورف :التق بغاهي. © 

فلا يحوز أن يُعظم العقل ويُّقدس ويجعل حاكما بإطلاق على النصوصء فإذا وافق العقل النص» قبل 
النص» وإلا فلاء بدون إِي اعتبار للقواعد والأصول الشرعية في التعامل مع النصوص 20 وإنما الصحيح أن 
الشرع هو الحاكم على العقل» ويجب على العقل القاصر أن يسلم بأي أخبار يجدها في الشرع ولا يستطيع 
أن يدركها. 


ديد الفقه الإشاكتيء د وقية الرتيلي» مل 165-1641 أيضا الاععصاء للقناطي» 322-321/2 

6 التيار العقلي لدى المعتزلة» وأثره في حياة المسلمين المعاصرة» د. سهل بن رافع بن سهيل العتيبي» ص: 6 وما بعدهاء 
بحث في قسم الدراسات الإسلامية» كلية التربية» جَ الملك سعود. 

© التيار العقلي لدى المعتزلة» وأثره في حياة المسلمين المعاضرة» 5. سهل بن رافع بن سهيل العتيبي؛ ص: 6 وما بعذها. 
أيضا في نفس الاتحاه: المحاورة» مساجلة فكرية مع العلمانيين» د. صلاح الصاوي؛ ص: 76-75» ط/ موقع الشيخ على 


الإنترنت. 
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قال الشاطبي: " لا يجعل العقل حاكما بإطلاق وقد ثبت عليه حاكم بإطلاق وهو الشرع» بل 
الواحب عليه أن يقدم ما حقه التقديم, وهو الشرع؛ ويؤخر ما حقه التأخير» وهو نظر العقل؛ لأنه لا يصح 
تقدم اللاقضي سا كنا علي الكامل لآل تاوت امول واف 

فالقضية ليست في إعمال العقل» ودوره في فهم النصوص الشرعية» ولكن القضية هي: هل أساس 
الدين العقلء والإتباع والمأثور تبعا للمعقول, أم أن الأصل في الدين الإتباع» والمعقول تبع؛ أو بكلمات 
أخرى: أيهما المقدم عند الاحتلاف» وأيهما التابع؟ 

قال أبو القاسم الأصبهاني (ت 535): " أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل؛ فإنهم 
أسسوا دينهم على المعقول» وجعلوا الإتباع والمأثور تبعاً للمعقول» وأما أهل السنة؛ قالوا: الأصل في الدين 
الإتباع» والمعقول تبع» ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي» وعن الأنبياء» ولبطل 
معنى الأمر والنهي» ولقال من شاء ما شاء» ولو كان الدين بني على المعقول لجاز للمؤمنين أن لا يقبلوا 
لا ان 2 


والواقع أن إدراك العقل لحسن الأفعال أو قبحها أو إدراكه للمصالح وللمفاسد هو إدراك 
وسطي بين طرفين: 

طرف أول يرى أن كون الفعل حسنا أو سيئا نما معناه أنه منهي عنه أو غير منهي عنه؛ وهذه أمور لا 
تعرف إلا بالشرع» 'فالقبيح ما نمي عنه شرعاء والحسن بخلافه» ولا حكم للعقل في حسن الأشياء وقبحهاء 
وليس ذلك عائدا إلى أمر حقيقي في الفعل يكشف عنه الشرع» بل الشرع هو المثبت له والمبين» ولو عكس 
القضية» فحسن ما قبحه. وقبح ما حسنه؛ لم يكن #شحاء وانقنب:الكبر 00 وكزلرف المضلكحة والمفسادة ا 
يختص بالشارع؛ لا مجال للعقل فيها ... فإذا كان الشارع قد شرع الحكم لمصلحة ماء فهو الواضع لما 
مناه لكان دكن هفل الكو ذلك 0 

وطرف ثاني يرى أن حسن الأفعال وقبحها صفات ذاتية للفعل» يدركها العقلء لا يُنوقف في معرفتها 
أو أحذها على الدليل السمعي» وما الشرع إلا كاشف عن تلك الصفات» وأن الله تعالى يحب عليه أن 
يفعل ما استحسنه العقل» ويحرم عليه أن يفعل ما استقبحه العقل. 


0 الاعتصام للشاطبي 326/2. أيضا في نفس المعنى مقدمة ابن خلدون ص: 460. 
2 الحجة في إثبات المحجة» أبو القاسم الأصبهاني» 347/1, ط/ دار الراية» الرياض» الثانية. 
المواقف لعضد الدين الإيجي» 2.23 ط دار الجيل» بيروت» الأولى» 7 إم. 
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وأما القول الوسط - مع التسليم بأن العقل وحده ليس مصدرا للأحكام- فهو أن العقل يدرك 
الحسن والقبح؛ لأنما صفات ثابتة للأفعال معلومة بالعقل والشرع, والشرع جاء بتقرير ما هو مستقر في 
الفطرة والعقل من تحسين الحسنء والأمر به» وتقبيح القبيح والنهي عنه» ولكن ذلك لا يستلزم حكما في 
فعل العبد» بل يكون الفعل صال حا لاستحقاق الأمر والنهيء والثواب والعقاب» ولكن الحكيم سبحانه 
00037 ا 
ومن ناحية أحرى» فإن إدراك العقل لحسن الأفعال أو قبحهاء أو إدراكه للمصالح والمفاسد»؛ ليس 
إدراكا تاما مطلقاء ولكنه إدراك مجمل» فالعقل يدرك على سبيل المثال حسن العدل إجمالاء وأماكون هذا 
الفعل المعين عدلا أو ظلماء فهذا مما يعجز العقل عن إدراكه في كل فعل وعقدء .. وكذلك الفعل يكون 
مشتملا على مصلحة ومفسدة, ولا تعلم العقول مفساته أرحح أم مصلحته.. أو يكون الفعل مصلحة 
لشخص مفسدة لغيره» والعقل لا يدرك ذلك.. أو يكون مفسدة في الظاهر» وفي ضمنه مصلحة عظيمة لا 
يهتدي إليها العقل.. فتأتِ الشرائع ببيان كل ذلك... فكيف يكون معرفة حسن بعض الأفعال وقبحها 
بالعقل مغنيا عما جاءت به الرسل؟ © 


ثانيا: العقل ركن أساسي من أركان الشريعة الإسلامية 

وعلى الرغم من أن العقل ليس حاكما بإطلاق على النصوص في الفقه الإسلامي, إلا أنه ركن 
أساسي من أركان الشريعة الإسلامية 

العقل أساس أو مناط التكليفء فإذا ما فقد العقل» ارتفع التكليفء والحجة تقام على العقلاء» قال 
تعالى: [ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَِ ويخ مَنْ حي عَنْ بَّنَةِ وَإنَّ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ 1 [ الأنفال: 42 ] 
وهو أحد الضرورات الخمس التي يتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية» والتي أمر الله جد بحفظها 
ورعايتهاء وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. 

وأحكام الإسلام كلها معقولة تخاطب أولي الألباب والنهى» وتخاطب من يعقل ويسمعء قال تعالى: [ 
كَذَلِكَ يُبَيّنُ اللّهُ َكُمْ الْآيَاتٍ لَعَلّكُمْ تتَفَكْرُونَ ؟ [ البقرة: 219]» وقال سبحانه: ( كَذَّلِكَ يُبينُ اللّهُ لَكُمْ 
آيَاتِهِ َعلّكُعْ تَعْقِلُونَ 1 [ البقرة: 242]. 

وإعمال العقل والرأي هو الأساس ف استمرار الاستنباط» وهو من المبادئ المقررة شرعا لدراسة القرآن 
والسنة» وهو ما سار عليه السلف الصالح إذ تصدوا لفهم كتاب الله تعالى وأعملوا الرأي فيه فهما واستنباطا 


للوصول مقاصده. 


0 مفتاح دار السعادة لابن القيم» 59/2» ط/ دار الكتب العلمية» بيروت 
3 مفتاح دار السعادة لابن القيم» 117/2. 
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اه ِلذَّكرِ مَهَلْ 0 [القمر: 17]. 

اللبسنهنا النظه ويهرنا اه ل ازاقهه يفاكو الدان:.. شهال تن اطالين عله فعاو علي 07 

وتحقيق المصلحة مرتبط بالعقل» وبما أن المصلحة هي من مقاصد الشريعة» كان العقل بالتالي هو الرائد 
لهذه المصلحة» وحيث ينتفي حكم العقل في حكم ماء تنتفي المصلحة فيه؛ أي لا تكون من الشريعة في 
شيء. 

وهكذا يتبين أن العقل ركن أساسي في الشريعة الإسلامية» وهو البصيرة والمعرفة في مقاصدهاء وهذا لا 
يستدل عليه إلا بالعقل الذي يعلم به المرء عظمة هذه الشريعة ونعمة الله عد وإحسانه وثوابه وعقابه 
وميزان العقل يعلم الإنسان أن القواعد والأحكام الفقهية متفقة مع أسس هذه الشريعة لينال الإنسان 
بتطبيقها الظفر والثواب وينجو من العقاب 


ثالنا: لا يتصور تعارض النص الصحيح مع العقل الصحيح السليم. 
العقل السليم لا يعارض الحق» وإذا وحد ما يوهم التعارضء فإن الوحي مقدم ومحكم؛ لأنه صادر عن 
المعصوم يل والعقل لا عصمة له؛ لأنه نظر البشر القاصر المعرض للوهم والخطأ والنسيان واللموى والجهل 
قال ابن القيم: " الذين زعمها © أن العقل يحب تقديمه على السمع عند تعارضهماء إنما أتوا من 
جهلهم بحكم العقل ومقتضى السمع؛ فظنوا ما ليس بمعقول معقولاء وهو في الحقيقة شبهات توهم أنه عقل 
صريح وليست كذلك» أو من جهلهم بالسمع» إما لن لنسبتهم إن الربسول ما ١‏ يرده بقوله وإما لعدم 
تفريقهم بين ما لا يدرك بالعقول» وبين ما تدرك استحالته بالعقول» فهذه أربعة أمور أوحبت لهم ظن 
5 1 3 
التعارض بين السمع والعقل. "0) 
0 تفسير ابن كثير» 47/78/7.» فأما التيسير في حانب الألفاظ فلذلك بكونما في أعلى درحات فصاحة الكلمات وفصاحة 
التراكيب» أي فصاحة الكلام» وانتظام بجموعهاء بحيث يخف حفظها على الألسنة» وأما التيسير في حانب المعاني» فبوضوح 
انتزاعها من التراكيب ووفرة ما تحتوي عليه التراكيب منها من مغازي الغرض المسوقة هي له. وبتولد معانٍ من معانٍ أخر 
كلما كثر المتدبر تدبّره في فهمها. تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور 27/ 188. أيضا نظرية الحق ص129. 
6 من هؤلاء الشيخ محمد عبده حيث يقول: " اتفق أهل الملة الإسلامية إلا قليلا ثمن لا ينظر إليه على أنه إذا تعارض 
العقل والنقل» أحذ بما يدل عليه العقل» وبقى في النقل طريقان: 
طريق التسليم بصحة المنقول» مع الاعتراف بالعجز عن فهمه. وتفويض الأمر إلى الله في فهمه. 
وطريق تأويل النقل مع المحافظة على قوانين اللغة» حتى يتفق معناه مع ما أثبته العقل." الشريعة الإسلامية في القرآن» نظرية 
الحقء ص 130-129. 
© الصواعق المرسلة لابن القيم 459/2, 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع ألبتة» بل المنقول 
الصحيح لا يعارضه معقول صريح قطء وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه» فوحدت ما خالف 
النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلاتهاء بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموفق 
ري ا 

فأحكام الشريعة موافقة لمقتضى العقل والقياس الصحيح:؛ فما نْص عليه من الأحكام في الكتاب 
والسنة معقول المعنى» له حكم جليلة» وأسرار تشريعية سامية» حتى العبادات لما في جملتها من الحكم 
والمنافع التهذيبية والخلقية والنفسية والاجتماعية ما لا يخفى على ذوي العقول السليمة» وأما بعض تفاصيل 
العبادات التي قد يخفى علينا وحه الحكمة فيهاء فإن خحفاءها لا ينفي وحودهاء وقد تكون العلة في إحفاء 
الحكمة» اخحتبار قوة إيمان العبد وإظهار مدى طاعته لربه. 

وأما ما لم ينص عليه وهي الأحكام الاجتهادية المبنية على الرأي والقياس ومراعاة المصالح ودرء 
المفاسد» فمصدره العقل وحرية الرأي التي لاقني الأجراعاة العذالة وإقراذ اتقو © 
قال ابن تيمية: " ليس من شرط القياس الصحيح المعتدل أن يعلم صحته كل أحد, فمن رأى شيئا من 
الشريعة مخالفا للقياس فإِنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه» ليس غفالفا للقياس الصحيح الثابت في 
نفس الأمر. وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس: علمنا قطعا أنه قياس فاسدء بمعنى أن صورة النص 
امتازت عن تلك الصور التي يظن أنما مثلها بوصف أوجحب تخصيص الشارع لما بذلك الحكم؛ فليس في 
الشريعة ما يخالف قياسا صحيحا لكن فيها ما يخالف القياس الفاسد» وإن كان من الناس من لا يعلم 


: 3 
فساده. 0 


نزو قارط لفقل والطزي لابخ لننةة-1217/1 اط وار الكفن العلسة كر وهم 1997م 
© يقلكتام عقن الحو نقطينه من 268 :1 اامية القاتة"للصرية للكتاي 1992م 
,0 مجموع الفتاوى لابن تيمية» 505/20؛: ط/ دار الوفاء. وقال ابن القيم: " وما أثبت الله ورسوله قط حكما من 
الأحكام يقطع ببطلان سببه حسا أو عقلاء فحاشا أحكامه سبحانه من ذلكء فإنه لا أحسن حكما منه سبحانه وتعالى 
ولا أعدل» ولا يحكم حكما يقول العقل ليته حكم بخلافه بل أحكامه كلها ما يشهد العقل والفطر بحسنها ووقوعها على 
أتم الوجوه وأحسنها وأنه لا يصلح في موضعها سواها. الطرق الحكمية لابن القيم ص 329. ط/ مطبعة المدني القاهرة. 
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الضابط الرابع : التمييز بين المجالات التي يجوز والتي لا يجوز فيها الاجتهاد 
من نافلة القول الإشارة إلى أن الالتزام بسيادة الشريعة على الجميع حكاما ومحكومين هو الفارق 
والمميز الرئيسي بين النظام الإسلامي وأي نظام وضعي آخرء وبناء على ذلك فإن تعامل المحتهدين مع 
النصوص يتفرع إلى منطقتين متميزتين يتضح من اهما كيف بمكن الإسلام امجتهدين من وضع الأنظمة 
الحديئة واستخلاص الأحكام التفصيلية التي تتناسب مع كل عصرء مع المحافظة على هوية الأمة والالتزام 


أولا: منطقة مغلقة لا يدخلها النظر والاجتهاد بتغيير أو تعديل أو ترجيح أو تضعيف, وهذه 

المسائل يمكن الاستدلال عليها بأكثر من طريق : 

- المعلوم من الدين بالضرورة: وهي المسائل التي لا يحتاج للعلم بها نظر واستدلال » ويشترك 
5 معرفتها العامة والخاصة على السواء (!), وعلى سبيل المثال. 

أمور العقيدة التي حاءت فيها نصوص قطعية مثل وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآعر وبالقضاء خحبره وشره» وكذلك فرضية الصلاة والركاة قال تعالى: [ وَأَقِيُوا اللا وآثوا الكاة ) [ 
البقرة: 43]» وفرضية الصوم قال تعالى: ( كيب عَلَيكُمْ الصّيّامُ كُمَاكُيب عَلَى الَّذِينَ من فَيْلِكُمْ 1 [ 
البقرة: 183]» وفرضية الحج قال تعالى: ( وَلِلَّهِ عَلَى النّاسِ حِحٌ الَْْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إليْهِ سبلا 1 [ آل 
عمران: 97]. 

- فأصول العبادات لا محال للرأي فيهاء وحكمتها العامة وهي الانقياد لأوامر الله تعالى» وإفراده 
بالخضوع والتعظيم» لا يُعتبر علة خاصة ينبني عليها ما يُفهم منها؛ ولأنه لو كان علة» لما قيد الشارع حل 
العبادة بصفة مخصوصة, ولأمرهم بمجرد التعظيم بما أمر وبغيره» ولكان الخارج عن حده وأمره غير ملوم على 
خخروجه. 0 

عدو راك سنا ونان سعاوينا سان الدوار بالطرورة فرضية بتكاف قال 57ل يا أكها كولكل 
ِأَروَاجِكَ وَََاتِك وَنِسَاءِ الْمُؤْمِينَ ُدنينَ عَلَْهِنَ مِنْ جَلَاييِهنَ..) [الأحزاب:59]. وجل البيع وحرمة الرباء 
قال تعالى: ( وَأَحَلَ الله الْبَيْعَ وَحَيَمَ اليا 1 [ البقرة: 275 ]. وحرمة الزناء قال تعالى: [ ولا تَفْربُوا الا نه 
كَانَ فَاحِسَةٌ وِسَاءَ سَيِيلًا ‏ [ الإسراء: 32 ]؛ وحرمة الخمر والميسرء قال تعالى: [ إِنّا الحم والْمَِسِرٌ 
وَاْأَنْصَابْ وَالَْْلَامُ رخ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانٍ فَاجْتَُوهُ ) [ المائدة: 90 ]» وحرمة زواج امحارم. 


© خامية ازى عايدي: 221/4 الفواك الذواق»: 30/1 غقه الحبيب .على هاي اللطنهة 18/2 
© الموافقات للشاطبي 300/2. 
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- وكذلك - بطريق آخر - يُعد من المنطقة المغلقة التي لا يدخلها النظر والاجتهاد بتغيير أو 
تعديل أو ترجيح أو تضعيف مسائل القطعيات التي ثبت الحكم فيها بنصوص قطعية في ثبوتها - أي 
بقرآن أو سنة صحيحة - قطعية في دلالتها - بحيث تدل على المراد منها دلالة واضحة تحتمل معنى واحداء 
فهذه لا يجوز أن يختلف فيها المسلمون» ولا أن يقننوا ما يخالفها. (5) 

قال الغزالي: " واجتهد فيه كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي. ."© 

وقال الشاطبي: " فأما القطعي؛ فلا محال للنظر فيه بعد وضوح الحق في النفي أو في الإثبات» وليس 
محلا للاحتهاد» وهو قسم الواضحات؛ لأنه واضح الحكم حقيقة» والخارج عه عط ف 001 

- ويدخل فيما سبق مما لا يجوز فيه الاجتهاد بتغيبر أو تعديل أو ترجيح أو تضعيف - بطريق 
آخر- كل ما له في الكتاب أو السنة عقوبة مقدرة ونصاب مقدر وعدد معين حيث لا يتغير في أصله 
يتقيو اليقة واعخلاف العض 0 وبناء على ذلك فإنه لا مجال للاحتهاد في كل نص صريح مفسر بصيغته؛ 
أو بما ألحقه الشارع لل به من بيان. © فلا يمكن أن يكون اجتهادا ما يبهته البعض بأنه لا داعي للالتزام 
بقطع يد السارق وحلد الشارب ورحم الزاني؛ وذلك بحجة أن النصوص المتعلقة بمذه العقوبات تمدف إلى 
الردع والزحر؛ لأتما قاسية مهلكة, فيمكننا استبدال هذه العقوبات بعقوبات أخرى أحف منهاء ما يحقق 
كذلك مقصد الشريعة. 

- وكذلك لا محال للاحتهاد فيما كان فيه إجماع سابق » حتى مع عدم ورود نص قطعي كتوريث 
الجدات السدسء ومنع توريث ابن الابن مع وحود الابن» وبطلان زواج المسلمة بغير المسلم؛ لأن المحتهدين 
إذا أجمعوا على حكمء فهو حكم الأمة» والأمة لا تجتمع عل © 

وينبغي ملاحظة أن الإجماع المستند إلى مصلحة -كما سبق - يبقى حجة قائمة مادام محققا 
للمصلحة؛ فإذا تغير وحه المصلحة» جاز مخالفة الإجماع وإحداث حكم يتناسب مع الول ل 


9 لوكي نل المكي والادارق:5. جليقاف الطماوي عل :7187 1192 

السودف حر 315 

© الموافقات» 156/4. 

0 في هذا الاتجحاه: السلطات الثلاثء» د. الطيماوي. ص: 341. الشورى والديعقراطية النيابية» د. داود الباز» ص: 
5 التعليل المصلحي لتصرفات الحاكم؛ رسالة ماحستير» سعيدة بومعراف. ص: 74. مصادر التشريع فيما لا نص 
فيه» عبد الوهاب خلاف» ص: 9. 

© أصول الفقه؛ د. وهبة زحيلي 1052 -1054. الوجيز في أصول الفقه؛ د. عبد الكرم زيدان 407-406. 

© سان التخريع قينا انس فين اشع حلاف 12-11 

الوحيز ف أصول الفقهء د. وهبة الزحيلي ص: 49. 
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وكذلك إذا انعقد إجماع اجتهادي بناء على دليل من العرف؛ فلمن بعدهم أن يستدلوا بغيره(» عند 
احتلاف العرف والعادة. 


: 200000 1 5 5006 2-2 2 
ثانيا: منطقة مفتوحة, هى منطقة واسعة تتعدد فيه الاراء وتختلف فيه الاجتهادات0 . 


وهي تكون فيما لا نص فيه أو إجماع » ويدل على ذلك حديث معاذ بن جبل عندما بعنه الرسول 
يه إلى اليمن» إذ جعل احتهاده بعد بحثه في الكتاب والسنة. 

عَنْ أنَاسٍ مِنْ أَمْلٍ حِمْصَ مِنْ أصْحَابٍ مُعَاذٍ بْنِ جَبلٍ أَنَّ رَسُولَ الل -صلى الله عليه وسلم- لَعا أَراد 
أنْ يَبِعَتَ مُعَادًا إِلَ الْيمَنِ قَالَ « كَيِفَ تَقْضِى إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ». قَالَ أَقْضِى بِكتاب اللَِّ. قَالَ « فَإِنْ 
خَ بجَدْ فى كِتَاب اللَّهِ ». قَالَ فِسْنّة َسُولٍ اللَّو -صلى الله عليه وسلم-. قَالَ « فَإِنْ 4 بَجَدْ في سُنَةِ رَسُولٍ 
الل -صلى الله عليه وسلم- ولآ ف كاب اللو ». قَالَ أَْتَهِدُ رب ولا آلُو. مَضَرب رَسُولُ اللّو -صلى الله 
عليه وسلم- صَدُرَةُ وقَالَ « الحَمْدُ لِلَّه الى وَقَّقَ رَسُولَ رَسُولٍ الل لِمَا يرِضِى رَسُولَ الله © 

قال ابن القيم: " فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص وسقوط الاجتهاد 
والتقليد عند ظهور النص وؤِكُر إجماع العلماء على ذلك" 0 

وقال الخطيب البغدادي: " باب في سقوط الاجتهاد مع 0ن 


وتكون كذلك فيما فيه نص من ناحية الفهم والتطبيق» ويدل على ذلك قول النبي يه : " لآ يُصَلَي 
أَحَدٌ العصْرَ إِلّا في نا فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق» وقالوا ل يرد منا التأخير» وإنما أراد 


سرعة النهوضء فنظروا إلى المعنى» واجتهد آحرون وأخروها إلى بني قريظة فصلوها ليلاء وهؤلاء نظروا إلى 
اللفظ. 2 فما عنف أحدا منهم من أجل الاجتهاد المسوغ. 5 


7 التعليل المصلحي لتصرفات الحاكم» ص: 77-76. 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " إن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائل - المسائل الاجتهادية - 
ولا للعالم والمفتي أن يلزم الناس في مثل هذه المسائل. " مجموع الفتاوى» 30/ 9/. 

© سنن أبي داود 330/3: ح 3594. سنن الترمذي 616/3 ح 1327. سنن الدارمي 72/1 ح 168. 

©" إعلام الموقعين 279/2. 

© الفقيه ونين 504 انض الس ع كاده 

صحيح البخاري 4321/1 904. 

«"9" تحفة الأحوزي؛ 466/4. 
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وفي هذه المنطقة يكون المجال واسعا لولي الأمر أن يغير مرتبة الحكم, وإليك بيان ذلك : 

1- منطقة العفو 

هي المنطقة التي تركتها النصوص قصدا لاجتهاد أولي الأمر وأهل الحل والعقد في الأمة بما يحقق 
المصلحة العامة» ويرعى المقاصد الشرعية» من غير أن يقيدنا الشارع فيها بأمر أو نمي 0 

عن أبي الدرداء ضيه » قال وَكْك: " ما أَحَكَ اللّهُ في كتَابه قَهُوَ حَلالُ وَمَا حَيَمَهُ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكْتَ 


52يع كور مقس 20 5 0 000 َإِنَّ الله 4 يَكُنْ ينس عي ١‏ 20 
نه فَهُوَ عَفْوٌء فاقبّلوا مِنَ الله عَافِيَتَةُ فإن يَحْنْ لينستى شي ١‏ 


2- منطقة النصوص الظنية؛ والظن هنا يكون من جهة الثبوت» وهذا مخاص بالسنة» ويكون من 
جهة دلالة النص على الحكم المطلوب استنتاحه» وهذا يشمل الكتاب والسنة جميعاء ومجحال الاجتهاد هنا 
واسع سواء عند التأكد من صحة وثبوت النص أو عند فهمه وتفسيره والاستنباط منه بشرط ألا يكون هذا 
الاحتهاد مخالفا للكتاب والسنة» فإنه لا يُقبل من أي مسلم كائنا من كان أن يغير الحكم الشرعي الوارد 
بنص قاطع من الله جَلِلْ ورسوله كلد أو أن يشرع على هواه فيأتي بتشريع ليس من كتاب الله ولا سنة رسوله 
يليدُه وإنما الاحتهاد في نطاق الأحكام الظنية بمدف تحقيق المصالح ودرء المفاسد» فيمكن تغير الحكم الظني 
امحظور - مثلا - إلى مباح أو العكسء إذا تغير السبب الذي يقتضي الحظر إلى سبب آخحر يقتضي 
الإباحة أو العكسء فالحكم الظني عندما يوصف بالوحوب» يكون مقترنا بصفة تقتضي هذا الوحوب» 
وحين يوصف بالإباحة يكون قد اشتمل على صفة تقتضي هذه الإباحة» وحين يوصف بالتحريم كذلك 
يكون مقترنا بصفة تقتضي أن يكون الفعل محرماء وبناء على هذا فإن احتلاف الصفة في الحكم توحب 
اختلافه» وكذلك التغير في الأحكام لا يكون إلا في الأحكام الفلنية 117 فولي الأمر عندما توحب المصلحة 
عليه أن يقيد أمراكان في أصله مباحاء هو في الحقيقة لا يعد مباحاء وعندما يعاقب عليه» لا يعاقب على 
مباح» وإِنما يعاقب على محرم؛ إذ وصف الإباحة قد زال عنهء وهكذا يكون عقابه على كل فساد أو كل ما 
وض إل ساد © 

وكذلك يمكن تخصيص النص الظني بالمصلحة الملائمة» وليس في ذلك تعطيلا للنصوص؛ لأن 
التتخصيص بيان لا تغيير» بدليل بقاء العمل بالعام في غير ما خصصته المصلحة؛ فالحكم الشرعي من 


0 مدخل لدراسة الشريعة للشيخ القرضاوي ص ()14. النظرية العامة للشريعة» د. جمال الدين عطية ص 47. 

© المستدرك على الصحيحين 406/2؛ ح 3419. جامع الأحاديث للسيوطي؛ 313/6 مجمع الزوائد لأبي بكر 
الميثمي» 1/ 171» ط/ دار الريان للتراث - دار الكتاب العربي» 1407 هه وقال: وإسناده حسن ورحاله موثقون. 

6١‏ مؤمنسة الإباحة في الشريعة الإسلامية .عبد السلام التوضي» ص 128-127 بتغازي) ليبيا: 


© ابارقة لأ زهرة ض؛ 219 
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الوحوب والتحريم والإباحة إنما هو دائم أبدي إذا استكمل شروطه وأركانه ومقدماته. فإذا تخلفت هذه 
الشروط أو وقعت أمور خارحة عنه» فأخرحت الحكم عن مقصوده. فإن الحكم الأصلي المستنبط من النص 
لا يُعمل به في هذه الحال» ويخرج بعض الأفراد الذين لم يتحقق فيهم لاط أن :العو الاوك ال 0 


وإليك بعض الأمثلة التي توضح المراد, وهو كيفية الاجتهاد مع وحود النصء أو كيفية التمييز بين 
الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة وبين السياسات الحزئية التابعة للمصالح فسقيد يبنا زمانا ومكانا 0 
ومو خا تسوه المع موه لني بللقلية 017 ا يتنبية المح اتقبير اللكتر ابيا لقافة عدن 
للعائدة ادها فية العدل 0 

أ- في تقييد المباح أو نقله إلى المحظور. 

امراد بالفعل المباح هو الذي ير الشرع بين فعله وتركهء ولا يترتب عليه أثر في الثواب والعقاب» © 
أي أنه لا مسؤولية على فعله كما لا مسؤولية على تركه؛ وأما الحل فهو كل ما ليس ممنوعاء ويرد مقابل 
الحرام الذي يرد فيه النص بطلب الكف عن الشيء على وجه الجزم والقطع؛ وعلى سبيل المثال لتقييد 
المباح: 

- أباح الله تعالى شراء اللحوم وأكلها دون أي قيد لا في الزمان ولا في للكاة قال كال ١‏ احلث 
لكُمْ بيمَةُ الْأَنْعَامِ 1 [ المائدة: 1]» وفي عهد عمر بن الخطاب ذه قلت اللحوم» ولم تكف حاجة الناس؛ 
فرأى أن يضع قيدا على شراء اللحوم» ومنع أن يشتري الرحل لحما يومين متتالين؛ ليفسح البحال لتوسيع 
فإ اول القلرن ال 80 

أباح الله تعالى الزواج من الكتابيات؛ قال تعالى: [ الْيَوْمَ أَحِاءَ لَكُمْ الصَّّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا 
الْكتَاب جل لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ جك لََمْ وَالْمُخْصَئَاتُ مِن الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُْصَنَاتُ من الَّذِينَ أُوتُوا اكاب مِنْ 
يلك إذا اكيْتمُوهن حورن خخْصِيِنَ غَيْرَ مُسَافِحِين ولا متّحِذِي أَعْدَانٍ ) [ المائدة: 5] 


(لعصِيصض التق 'بللطيلحة إعذاد امن معزين عن 2068-67 النشاته افلنيطين. 

© الى الكبية ون ايوص 26205 

1 فريس الس فل و 210 

9 وين ناته ناسود اااي 133 

62 التقرير والتحبير لابن أمير الحاج» 3/ 185. البحر المحيط في أصول الفقه؛ الزركشي» 1/ 221. 
© عمر بن المخطاب» أبو الفرج الحوزني» ص: 68. 
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ومع ذلك احتهد عمر ذه وأمر بعض ولاته من السابقين في الإسلام بتطليق بعض نسائهن من أهل 
الكتاب 27» وعمر ذه لم يغير حكما ثبت بنص قطعيء وإنما أوقف العمل به لبعض الأفراد نظرا لبعض 
الاعتبارات مثل الخشية من أن يقتدي المسلمون بولاتهم ويُعرضوا عن الزواج بالمسلمات» مما يُفضي إلى 
كسادهن وتعنيسهن» وفتنتهن عن دينهن؛ فضلا عن أن زواج الولاة والأمراء من الكتابيات قد يُفضي إلى 
المساس بأمور الدولة وتعرضها لأختطار التحسس والدسائس. ©) 
ومن الواضح أن حق ولي الأمر في منع أو تقييد بعض المباحات يكون لمصلحة راجحة في بعض 
الأوقات أو بعض الأحوال أو لبعض الناس, وليس له أن يمنعها منعا عاما مطلقا مؤبدا؛ لأن المسع 
المطلق المؤبد أشبه بالتحريم الذي هو حق خالص من حقوق الله سبحانه وتعالى. (© 


ب- في أن تغير الوصف يقتضي تغير الحكم بما يناسبه 

- جعل الله عَلةْ للمؤلفة قلومهم نصيبا من مصارف الصدقاتء قال تعالى: [ إِنَنَا الصّدَقَاتُ لِلْقُفَراءِ 
َالْمَسَاكِينٍ وَالْعَاملِينَ عَلَيِهَا وَالْمُولََةِ فُلُوُهُمْ] [ التوبة: 60]» وطبق الرسول ول هذا النص على بعض من 
رأي ضرورة تأليف قلوهم, وأراد أبو بكر ذه تطبيقه. ولكن عمر ذه رأي العدول عن تطبيق النص 
السابق؛ لأنه يعلم أن النصوص معللة» وأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدماء والحاجة إلى تأليف قلوب 
بعض حديثي العهد بالإسلام هي علة حكم استحقاقهم للركاة» فإذا وحدت العلة وحد الحكم, مثله مثل 
وصف الفقر للفقير» إذا انتفى عنه بتحصيله المال وعدم حاحته؛ ينتفي الحكم ولا يصبح مستحقا للركاة. 
فاجتهاد عمر كك في ذلك ملق سين ل فقد رأى أن علة استحقاق المؤلفة قلويهم في عهده لم 


"يقير القرطي 68/3 

© التعليل المصلحي لتصرفات الحاكم» سعيدة بومعراف» ص 88. 

00 الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط» د. يوسف القرضاوي» ص: 79-78» ط/ دار التوزيع والنشر الإسلامية» 
4 إ1م. 

وهو وجود علة الأصل في الفرع» وذلك يقتضي المعرفة الحقيقية بالواقع ومكوناته» ومعرفة المحكوم فيه على حقيقته» 
ومعرفة ما يدحل فيه وما لا يدحل. قال السبكي: " تحقيق المناط هو أن يقع الاتفاق على علية وصف نص أو إجماع 
فيجتهد في وجودها في صورة النزاع" الإبماج» 82/3: ط/دار الكتب العلمية؛ بيروت أيضا قال ابن قدامة: "هو ما عرف 
فيه علة الحكم بنص أو إجماعء فيحقق المحتهد وحود تلك العلة في الفرع" روضة الناظر: ابن قدامة ص2/77. إرشاد 
الفحول: الشوكاني 141/2. وقال الآمدي: تحقيق المناط فهو النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور بعد معرفتها في 
نفسها وسواء كانت معروفة بنص أو إجماع أو استنباط" الأحكام للآمدي 335/3, دار الكتاب العربي. 
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يعد متحققا؛ لأن الإسلام في عزة وقوة فلا يحتاج إلى تأليف قلويهم بالمال» فأوقف تطبيق الحكم لتخلف 
مقصده. إذ لا عبرة بالوسائل إذا لم تحقق المقاصد. 

وفي ذلك قال صاحب مسلم الثبوت: ( إنه من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء العلة0 وفي التعبير عنهم 
بالمؤلفة قلويهم إشارة إلى ذلك )© 

- أمر الله تعالى بقطع يد السارق» قال تعالى: [ وَالسَارِقٌ وَالسَارقَةُ فَافْطَعُوا أَيدِيَهُمَا 1 [المائدة: 
08 ولك عب ذه سردن و اماك :12 اللتنرزى اد ناماو لين 3 لطا لطن ولككن 
هذه المسألة مثل سابقتها تتعلق بتحقيق المناط» فالعلة التي علق الشارع -- سبحانه - عليها إقامة الحد لم 
تتحقق؛ لأنه لا قطع على من دفعته حاحته وضرورته للسرقة؛ لأن المضطر يجوز له أن يأحذ من مال غيره 
ما يسد ضرورته» ولو من غير إذنه» وقصد الاعتداء على مال الغير منتفي عند السارق في هذه الحالة» وحد 
السرقة يسقط بوحود شبهة حق للسارق فيما سرقه. ويؤيده قوله ول: " ادْرَوُوا الحَدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ ما 
اقلق قاذ وعذة انق خيقا عار مييلة َإِنَّ الإمَامَ أَنْ مُحْطِىَ في الْعَفْو عَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ مُخْطِى في 
الْعقُوبَة. ركم 

ج- في تبدل الحكم تبعا لتبدل حال الناس 

كان الطلاق الثلاث بلفظة واحدة يقع طلقة واحدة في عهد الرسول ولِدُ وأبي بكر ذه وسنتين من 
خلافة عمر ذف ولما رأى عمر تبدل حال الناس» واستعجالهم في أمر كان لمم فيه إناه» استخفافا بالمرأة» 
ألزم الطلاق الثلاث لمن أوقعها مجتمعة©, فشدد عليهم لما فيه مصلحة - من وجهة نظره - في هذا 
التشديد» وألزم المستعجل بما التزم به على سبيل العقوبة والتعزير في ظروف وملابسات استدعت ذلك في 
نظره» وعمر ذَيه لم ينه عن واحبء وإنما تمى عن مباح؛ تحقيقا للمصلحة وعقابا لمن يمستخف بعصمة 
النكاح. 

د- في تغير الاجتهاد لجلب مصلحة أو درء مفسدة 


7 العلة هي مناط الحكم لأنما مكان نوطه أي تعليقه» وسسميت علة لأنما أثرت في ا محل كعلة المريض. انظر روضة الناظر: 
ابن قدامة ص276. مذكرة أصول الفقه: الشنقيطي ص 291, مكتبة ابن تيمية» القاهرة. وقال الشوكاني: العلة هي 
الوصف الجامع بين الأصل والفرع. إرشاد الفحول: الشوكاني 105/2: ط/ دار الكتاب العربي» مصرء الأولى. 

6 فواتح الرحمموت شرح مسلم الثبوت: عبد العلي بن نظام الدين الأنصاري 84/2. 

07 الوسوظه لقنبينة" لكريفلة 205/26 غلنة البعرث الحبماكنة القدد !29 يتض 1 16 ظاإلقابسة المافة ؤكازانف 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالسعودية. 

© سنن البيهقي الكبرى 123/9: ح 18073. المستدرك للحاكم 4/ 426 ح 8163. وضعفه الشيخ الألباني في 
أرواء الغليل 468/1) ح 2355. 


5 
"صني ا 1 نامج 35746 


611 





فتح المسلمون العراق في عهد عمر بن الخطاب ذه وطلب منه الفاتحون أن يقسمها عليهم؛ كما 
فعل رسول الله يه في أرض بن النضير وبني قريظة» ولكن رأى عمر المصلحة في عدم التقسيم؛ وذلك 
للفرق الكبير بين أرضي اليهود وأرض العراق والشام ومصرء فأرض يهود المدينة جلا عنها أصحابما أو قتلوا 
فكان طبيعيا أن توزع على المحاربين» ولكن أرض الشام ومصر والعراق يعيش عليها أصحابماء فكان لابد 
ترح قافنا ا وأنه إذا قسم الأرض صار الريع العظيم في يد قلة قليلة من المسلمين» ولا يبقى 
شيء لمن يأتي بعدهم؛ فضلا عن أنه يمكن توظيف الخراج المستفاد من الأرض في نفقات ورواتب وتكاليف 
الجنود والمرابطين على الثغور» وفي هذا مصلحة عامة للمسلمين, فما فعله عمر ذه ليس تغييرا أساسيا في 
حكم شرعيء فالعلة في حكم الرسول وليه ليست موجودة في عهد عمر #5هء فعدل عن حكمه وله إلى 
حكم آخر يحقق مصلحة أعظم ويدفع مفسدة أشد. 

ه- وعلى سبيل المثال في فعل أمر لم يفعله الرسول يِه طلبا للمصلحة أو دفعا للاختتلاف 

- نزل القرآن على رسول الله وي منجماء وحفظه المسلمون في الصدور» وكتبوه على صحاف ورقاع 
متفرقة» حتى كانت معركة اليمامة» واستشهاد عدد كبير من القراء وحفظة القرآن» فأشار عمر بن الخطاب 
ضيه على أبي بكر ذه بجمع القرآن» فأبى أبو بكر في البداية؛ لأنه كان يرى ذلك محظورا؛ لأن الرسول وَل 
م يفعله» حتى شرح الله صدره لذلك» وتم جمع القرآن» وفي هذا نقل للحكم من المحظور إلى المباح تبعا 
للمصلحة التي فيها صلاح الأمة. 

- وحدث مثل ذلك في عهد عثمان ذه عندما اختلف الناس في قراءة القرآن» وادعى كل فريق أن 
قراءته هي الصحيحة»؛ ورمى الفريق الآخر بالكفر» فأمر عثمان الصحابة أن يكتبوا للناس مصحفا إماماء 
وأمر بكل ما سواه من القرآن أن يحرق» فحظر عثمان ما كان مباحاء وهو قراءة الناس القرآن على سبعة 
أحرف» على حسب لهجات الناس المختلفة» وهو من باب التيسير» حتى لا ينتشر النلاف بين الناس 


وتكون فتنة. 


ومن خلال الاجتهادات في المسائل السابقة تعلمنا كيف نتعامل مع النص إذا ترتب على تطبيقه 
على بعض أفراده مفسدة أو مشقة» فإذا كان تطبيق نص عام على بعض أفراده أو وقائعه الجديدة لا يحقق 
مقصوده أو يؤدي إلى مفسدة أعظم أو يفوت مصلحة أرحح, فإنه ينبغي العدول عن هذا العموم في هذه 
الأفراد أو الوقائع وإعطاؤها حكما يتفق مع مقصود الشارع» وهذا يدل دلالة واضحة على أن مجال 


لدو ظه لغصارة السيافنة ان النكرة الاساق بو الب علي 97 
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الاجتهاد في النصوص على أساس المصلحة ليس في أصلها وغايتها وجوهرهاء وإنما هو في تطبيقها ومناطها. 
1( 


5 قِ هذا الاتحاه: تخصيص النص بالمصلحة, إعداد أُعن جحبرين» ص: 16 
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الضابط الخامس: التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية. 

التدرج لغة: من دَرَجّ» من باب دخحلء ودرج الشيء يدرج درحا ودرجاناء أي مشي مشيا ضعيفاء ودناء 
ومضى لسبيله. . » واستدرحه: رقاه من درحة إلى درحة. . » والتدرج أذ الشيء قليلا قليلاء والتقدم شيئا 
فشيئا. لك 

وأما التدرج - عند من يقول به - اصطلاحا: فهو تطبيق حزئي لبعض الأحكام الشرعية التي تميأت 
الظروف المناسبة لماء ثم السعي لتهيئة ا حال لتطبيق الجزء الثاني من الأحكام؛ وهكذا حتى يتم تطبيق 
الشريعة كاملة في الحياة وامحتمع”» على أن يتم أثناء ذلك بيان المبادئ الأساسية في سائر الأحكام؛ 
وخاصة المحرمات التي يوحه الناس إلى تركها والامتناع عنهاء ريئما يتم معالحتها وتطبيق الأحكام الشرعية 

تباينت أقوال الفقهاء في هذه المسألة ففريق منهم يقول أنه لا حال اليوم للتدرج؛ حيث أقفل بَابه 
بتشريع الأحكام, أما تطبيقها فلابد أن يكون دفعة واحدة» وفريق منهم يقول أن الحكمة قاضية بالتدرج 
وصولاً للمطلوب, لأن الطبائع لا تقبل التكاليف جملة واحدة» ولا تتخلى عن عادتّما ومألوفها دفعة واحدة» 
وعموما انحصر الخلاف في قولين: 

القول الأول: عدم جواز التدرج في تطبيق أحكام الشريعة © 

يرى أصحاب هذا القول أنه لا فرق بين واجب وواجبء ولا بين حرام وحرام, وأحكام الله غلا 
سواءء يجب أن تطبقها الدولة الإسلامية» وأن تنفذها جميعا دون تأخير أو تسويف أو تدريج» حيث 


أن التدرج يعني تعطيل جملة من أحكام الله التي شرعها لعباده فترة من الزمن» وتطبيق قانون وضعي بدلا منه 


لحف لومي 277/1 

0 التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية؛ النشمي» ص: 9» نقلا عن التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية» د. 
محمد مصطفى الزحيلي» ص: 29» ط/ اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية» 
الكويت» الأولى» 1420ه. 

(انظر حول تطبيق الشريعة» الأستاذ محمذ قطب» ص: 27. ملاحظات على بعض كتب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق؛ 
للشيخ بن باز» ص: 4. منبر التوحيد والجهاد - التدرج في تطبيق أحكام الإسلام حرام- الشيخ المقدسي 

61 لطاع قط -0.1875/121ع طاتككه //:صراغخط. التدرج في التشريع ودعوى عدم القدرة على تطبيق الشريعة» أبي أحمد عبد 
الرحمن المصري 1 - 1195768252856 -غ2 مطحم . 057711120 طؤ/ حان؟/مقطنا. ماع مقط //: مغط .التدرج في 
التشريع» أبو إسحاق الأطرش الدبوري . 243705-]7طم. 2ع ط5101تطامء. و مطاعصدوده؟// :مقط . 
ويفهم من: في ظلال القرآن» الأستاذ سيد قطبء 841/2, 903-902/2. 
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حلال هذه الفترة, وهذا يعني أن القانون الرباني غير صالح لأن يحكم العباد في بعض الأحيانء وأن القانون 
الوضعي صالح لذالك؛ لان الأصلح مقدم دائما. 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

أولا: القرآن الكريم 

- قال الله تبارك وتعالى: [ِالْيَوْمَ أكُملث لك وين وأتمَفث عَلَيْكُمْ نِعْمت وَرضِيث لَكُمْ الْإِسْلَام 
دِيئًا؟ [المائدة:3] 

تدل الآية أنه ما دام الدين قد كملء وأن الأحكام قد استقرت» فلا يجوز التدرج في تطبيق الأحكام 
وتأحيل ما يُزعم من عدم إمكانية تطبيقه» وأما ما ثُقل من التدرج في الأحكام الشرعية فإنه كان قبل 
استقرار الأحكام واكتمال الدين » أمَا الآن فلا يجوز تأحيل التطبيق بدعوى المرحلية واستدلالا بالتدرج في 
التشريع الذي كان قبل نزول الآية المذكور. 

- قال تعالى: [ وَسَارِعُوا إِلَ مَغْفِرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَجَنَّة عَرِضُهَا السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضٌ أُعِدّتْ لِلْمتّقِينَ 1 [آل 
عمران: 133] 

ووجه الدلالة واضح وهو وحوب التطبيق الفوري لأحكام الإسلام» حيث إن الآية الكرمة فيها الأمر 
بالمسارعة إلى ما يرضي الله تعالى» وما يرضيه سبحانه هو تطبيق شرعه» وجريان أحكامه, وتحاكم الناس إلى 
دستوره الذي أنزله على عبده ورسوله وَلةٌ ليحكم به بين الناس. 

وما التدرج والمرحلية إلا تباطؤ وتكاسل وتسويف لا مسارعة» وهو غير مراد الآية» فوحب كونه منهيا 


- قال تعالى: [ يا أَبُّهَا الَّذِينَ آمنُوا إِما الحم وَالْمَئِسِرٌ وَلْأَنْصَابْ ولْأَرْلَامُ خسن مِنْ عَمَلٍ 
الشَيْطَّانِ فَاجْتَْبُوهُ 1 [ المائدة: 90] 

الآية السابقة بينت أن الخمر والميسر والأنصاب” والأزلام © صارت حراماً وستبقي كذلك إلي أن 
يرث الله الأرض ومن عليهاء ولا يجوز أبداً لأحد أن يستبيحها أو أن يعود ليحرّمها تدريجياً كما يدّعي 
القائلون بالتدرج » لأن زمن الوحي قد انتهي » ولا يجوز للحاكم أن يُسقط الحد عن شاربها. © 


)0 الأصنام والأحجار التي كانوا ينصبوكها للعبادة من دون الله تعالى. أوضح التفاسير» محمد محمد عبد اللطيف بن 
امخطيب» ص: 2114 ط/ المطبعة المصرية ومكتبتهاء السادسة» 1383ه. 

9 قداح أواسيهام كان أل الداعلية يستقسيمون هنا أي يظليون معزفة ما كسم الإنسناك في القيلي: اوضح الفاسي 
,80 لاحظ فيما سبق: التدرج في التشريع ودعوى عدم القدرة على تطبيق الشريعة» أبي أحمد عبد الرحمن المصريء ص: 9. 
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- قال تعالى : مَنْ 4 يكم : بها أَنْرَلّ الله يذ هُمُ لكايزوت] [المائدة 0 
؛ والحكم بغير ما أنزل الله تعالى في بعض المسائل ما يندرج تحت حكم الآية السابقة» فهل يجوز تطبيق 
بعض أحكام الكفر مرحلياً!! ) 


وكذلك استدل أصحاب هذا القول بكثير من الآبات التي تأمر بالالتزام بكل أحكام الإسلام 
سواء كانت أوامر أو نواهي. حيث إن هذه الآبات تشتمل على ألفاظ العموم, وهي موجهة إلى 
جميع المؤمنين حكاما ومحكومين؛ ومن هذه الآيات: 

قوله تعالى : [ وَمَا أَنَاكُمُ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ نْتَهُوا وَانَّقُوا اللّه إِنَّ الله هَدِيدُ الْعِمَابِ) [ 
الحشر:7] يشمل جميع الأوامر ما م د به وما تمي عنه » وهي 
موجهة لجميع المؤمنين أفرادا وجماعات وحكاماء فالعموم كائن في الخطاب وفي المكلفين. © 


وكذلك قوله تعالى: [وَمَنْ 1 يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلٌ اللَّهُ فَأُولمِكَ هع الْكافِرُوتَ] [المائدة:44] » وفي آية 
انيد ١‏ فأواماك هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدة:45] » وف ثالثة: ( فَأُولَتِكَ هُعْ الْمَاسِقُونَ] [المائدة:47] لفظ 
"ما" في الآيات الثلاث من ألفاظ العموم؛ فتشمل جميع ما أنزل الله والذي يدعو إلي التدرج» يدعو إلي 
ترك بعض الأحكام في بعض الأحوال» والشريعة تطبق كافة وما عدا ذلك فهو إتباع خطوات الشيطان. © 


وقوله تعالى 0 0 لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِتَةِ إِذّا قَضَى اللّهُ و وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَُمْ اليَرَةُ من أَمْرِهِمْ وَمَنْ 
يَعْصٍ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَمَدْ ضَّكَ ضَلَالّا مُِينَا 1[ الأحزاب36] 0 عدم جواز التدرج لأن القائلين بالتدرج 
بعد إكمال الدين يريدون أن يتخيرواء إذ لا معني للتدرج إلا التخير بين فعل أو ترك ما أمرنا به أو تمينا عنه» 
فضلا عن أن كلمتا "مؤمن" و" مؤمنة" نكرتان مسبوقتان بنفي فأفادتا العموم» ولفظ "أمراً" لفظ مطلق لم 
يقيد» ولفظ" أمرا" نكرة مضافة وهي تفيد العموم ولم يرد ما بخصص هذا العموم. 5 


1 لاون عدم القدرة على تطبيق الشريعة» أبي أحمد عبد الرحمن ن المصري» ص: 10. 
منبر التوحيد والجهاد - التدرج في تطبيق أحكام الإسلام حرام- الشيخ المقدسي. 

.12 تدر في التشريع ودعوى عدم القدرة على تطبيق الشريعة؛ أبي أحمد عبد الرحمن المصري» ص:‎ ١ 
د التوحيد والجهاد - التدرج في تطبيق أحكام الإسلام حرام- الشيخ المقدسي.‎ 
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قوله تعالى: [وَأَنِ احْكُم بَبْنَهُمْ بجا أنْرَلٌ اللَّهُ ولا تَتِع أَهْواءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أَنْ يَفْيَنُوكَ عَنْ بَعْضٍ ما أَنْرَلَ 
الله إِليِكَ فَإِنْ تَوَلّا مَاعْلَمْ أنمَا يُِيدُ اللّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْض ذُنُويِمْ وَإنَّ كيرا من النّاسِ لَقَاسِقُونَ ) [المائدة: 
9] 


وجه الدلالة: تأمر الآية الرسول ل وجميع الحكام من بعده أت كيرا بجميع في أنزل الله من أحكامء 
لأن "ما" كما سبق- من ألفاظ العموم؛ وكذلك تنهى الرسول يك ومن بعده من الحكام عن إتباع أهواء 
الناس وعن الافتتان عن بعض ما أنزل الله » والتدرج يستوحب افتتاناً عن بعض ما أنزل الله » لا معني له 


غير خذا 3 


قال تعالى : [يَا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ادْعُلُوا ني السلْم كَاقَهُ ولا تتبعُوا خطواتٍ الشّيْطَانٍ إِنّهُ لَكُمْ عَدُةٌ 

بين ). [البقرة : 208] 

5 في الآية هي الإسلام - كما ذكر جمهور المفسرين ©2- وتأمر الآية جميع المؤمنين أن يستسلموا 
لله تعالى وأن يتبعوا جميع أحكام الدين» ولا يدعوا منه شيئاء ولا يخلطوا به غيره. © » وبذلك فإنه لا يجوز 
ترك شيء من أحكام الإسلام بحال من الأحوال ؟وما التدرج والمرحلية - كما يرون - إلا ضرب من ترك 
العمل بهكذه الآية الكرعة. © 

قال تعالى: [إِنَّ الّذِينَ تَوقَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي الشييية قَالُوا فِيم كُنتُمْ قَالُوا كنا مُسْتَصْعَفِينَ في الْأَرضٍ 
وا أ تكن أَرْضنُ اللَِّ وَاسِعَةَ متُهَاحِرُوا فِيهَا فَأُولَِكَ مَأْوَاهُمْ حَهَنّمْ وَسَاءَتْ مَصِبرا . إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ صن 
البحَالٍ وَالنْسَاءِ والْولْدَانٍ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَة وا يَهْتَدُونَ سيا . فَأُولِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكا 
للّهُ عَهُّوَا غَفُورَا 1[ النساء 97: 99] 

هذه الآية ثُلزِمُ كل مسلم؛ حاكماً كان أو محكوماًء بأن يحتنب كل ما حيّمه الله عليه» وبأن يقوم بكل 
ما فرضه الله عليه» ولو اقتضي منه ذلك أن يخسر بلده وأرضه وماله وبيته وأقاربه ويهاحر إلي حيث يستطيع 
أن يؤدّي ما ألزمه به الشرع؛ والأصل أنه إذا كان القائل بالتدرئج حاكماً فإنه طليق اليد في الحكم بأحكام 
الشريعة الإسلامية» فإن لم يفعل» أو خلط أحكام الكفر بأحكام الإسلام؛ كان أشدّ ظلماً لنفسه من 


الذين ذكرتهم هذه الآيات. © 


لوست 


يي التوحيد والجهاد - التدرج في تطبيق أحكام الإسلام حرام- الشيخ المقدسي. 

© وير الطيرضن» 4 256 سين لين كين 565/1 سير البغوي 240/1 

© رنيو نبي للقار 205/2 

التدرج في التشريع ودعوى عدم القدرة على تطبيق الشريعة: أبي أحمد عبد الرحمن المصري؛ ص: 12. 
#التدرج فق التشريع ودعوى عدم القدرة على تطبيق الشريعة؛ أي أحمد عبد الرخن المصري» ص: 10, 
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ثانيا: السنة النبوية الشريفة 


سه مه 


عبو الله بو غير كال 


قْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللو -صلي الله عليه وسلم- فَقَالَ :" يا مَعْشَرٌ الْمْهَاحِرِينَ 
حَمْمن إِذَا ابُْلِيتُمْ كين وأَعُودُ باللّه أن ُدَركُوهُْنٌّ ا وَمَا 1 تَحْكُم أَيِمَمُهُمْ بكتاب الله وَيَتَحيّرُوا ينا أَنْرَلَ الله 
ل عام و از 2 11 )1( 
إلا الله بَآسَهُمْ بَينَهُمْ : 
وهذا نص في المسألة» ينهي نمياً جازماً عن التخير ما أنزل الله» والتدرج هو عين التخير» فيكون منهياً 
عنه تحياً جازماً . 2 


- وردت كثير من النصوص من السنة تؤكد أنه لا يجوز للحاكم أن يقبل من المسلمين أن يتركوا 
بعض أحكام الإسلام التي لا تروق 3 وأن يأخذوا منها ما يشاءون, ومنها : 
- عن السَّدُوسِيمَ» ابْنَ الْحْصَاصِيّة» ©» قَالَ: أَنَيْتْ الل َل لُِبَايعَة قَالَ: فَاْتَرَطَ عَلَنَ شَهَادَةَ أَنْ لا 


لكلا وان كد عد ورخولة 1 أَقِيمَ الصّلَامَ وأ ا الزْكَافٌ وَآنْ أَحْجّ حَجّة الْإِسْلام, وَأَنْ 
أصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَأَنْ أَجَاهِدَ في سَبِيلٍ الله . فَقُلث: يا ول الك "لكان وتنا أطبفيماة ادها 


وَالصَّدَقَةُ فَإِنّهُمْ رَعَمُوا أَنَهُ مَنْ وَلَى الذَّبْنَ ل ل ور 
نَفْسِيء وكرقت الْمَؤْتَء وَالصَدَقَةُ فََاللَه مَا لي إِلَّا عُنيِمَةٌ وَعَشْرْ ذَوْوِِ هُنٌّ رَسَلٌ أَملِي وَحَنُوتَهُمْ . قا 
فَفَبَضَ رَسُولُ الله يك يَدَهُ © حَبَكَ يَدَهُ نم قَالَ: لوو رو رار لس رار ' قنَال؛ 
كلك ها فول الى أنا أبايفك + قال فنايظه غزية علي اله 

فهذا نص في أنه َل لم يقبل أن يتدرج شير شح نا انل رف ابكار اا 
كالجهاد والصدقة في بداية دخوله الإسلام ولو مؤقتا. © 


- لم يقبل الرسول ولوُ من ثقيف طلبهم أن يؤحل هدم : صنمهم اللات ثلاث سنوات» أو سنتين أو 
سنة» حتى سألوه أن يتركها شهرا واحد» فأبى عليهم» وكانوا يتذرعون ببعض المصالح» وهي أن يسلموا بتركها 


)0 سنن ابن فابحيه :1532/2 4019 وحسنه الألباني 2 أحكامه على سنن ابن ماحه» وصححه في السلسلة 


الصحيحة؛ ح 106. شعب الإعان للبيهقي» 22/5, ح3042 

0 التوحيد والجهاد - التدرج في تطبيق أحكام الإسلام حرام- الشيخ المقدسي. 
0 بشير بن معبد» وقيل: ابن زيد بن معبد بن ضباب بن سبيع » وقيل: ابن شراحيل بن سبع بن ضبارى بن سدوس 
السدوسي الضبي » المعروف بابن الخصاصية:؛ وكان امه في الجاهلية زحما » فلما أسلم سماه النبي ويُْ بشيراء نزل البصرة. 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجرء 314/1. تمذيب الكمال للمزي» 175/4. 

© مسند أحمد 224/5: ح22002, وقال امحقق رحاله ثقات. 


© منبر التوحيد واللحهاد - التدرج في تطبيق أحكام الإسلام حرام- الشيخ المقدسي. 
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من سفائهم ونسائهم وألا يروعوا قومهم بحدمها حتى يدخلوا في الإسلام» ولكنه َي قبل فقط أن يعفيهم 
من كسر أوثاتحم بأيديهم؛» “وكذلك لم يقبل أن يكتب لهم صلحا يعفيهم فيه من الصلاة ويأذن لهم فيه 
بالزنا وشرب الخمر وأكل الرباء وكانوا يتذرعون كذلك ببعض المصالح زعموا. "... فقال كنانة بن عبد يإليل ©: 
هل أنت مقاضينا حتى نرجع إلي قومنا ؟ قال: نعم » إن أنتم أقررتم بالإسلام أقاضيكم, وإلا فلا قضية ولا صلح بيني 
0 .... قالوا: " أفرأيت الزنا فإنا قوم نغترب لا بد لنا منه قال هو عليكم حرام إن الله عز وحل يقول: ( 

تَقْربُوا انا إِنّهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبِيلًا ) [الإسراء:32] 

قالوا: أفرأيت الربا فإتما أموالنا كلها. قال وَل: لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون قال الله عز وحل: [ يا 
بها الَِّيَ آمَُوا انوا الله وَدَرُوا ما قي من اليها) [البقرة:278] 

قالوا: أفرأيت الخمر فإتما عصير أرضنا ولا بد لنا منها قال وَلِ: إن الله قد حرمها قال الله عز وحل: [ 
ا أيُهَا انَّذِينَ آمنوا إِمّا الحْمرٌ وَلْميْسِرٌ وَلْأَنْصَابْ وَالْأَولَامُ رحس مِن عَمَلٍ الشَّبْطَانِ فَاجتَيبُوه لعَلّكُمْ 
تُفْلِحُونَ) [المائدة:90]» فارتفع القوم فخلا بعضهم ببعض فقالوا ويحكم أنا نخاف إن خالفناه يوماًكيوم 
مكة انطلقوا نكاتبه على ما سألنا فأتوا رسول الله فقالوا نعم... وكانوا قد قدموا في رمضانء فلما أسلموا 
صاموا ما بقي عليهم من الشهر ". © 

ومن الواضح أن الرسول وَل أصرّ علي أن يحجتنبوا ما حرّم الله كاملا لا بالتدرج © » ولفظ الإسلام في 
أول الحديث اسم جنس محلي بالألف واللام» فيشمل كل أحكام الإسلام - أي الاستسلام لله الخالص 
بقبول شرعه وحده ورفض ما سواه فمن أسلم لله ولغيره كان مشركاء ومن لم يستسلم كان مستكيراء 
والمشرك به والمستكبر كلاهما كافر © 

عن عْبَادَةَ بْنِ الصامِتٍ ذَيْ : قَالَ دَعَانَا رَسُولُ الله و فُبَايعْنَاهُ َكَانَ فِيمَا أَحَدّ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعنَا عَلَى 
اله ع وَالطَاعَةٍ في مَنْسَطِنَا وه هنا وَعُسْرنًا وَيُسْرنًا ور عَلَْنَا وا 1 كا نازع الأمرَ أَهْلَهُ قَالَ « 


كرا بَوَاحًَا عِنْدَكُمْ من اللَّهِ فيه يعات" © 


© السيرة النيوية لذن هشاء 225/5 

© شاعر جاهلي و كان رئيس ثقيف في زمانه» قدم على الني ولهٌ في وفد ثقيف بعد حصار الطائف», وقد أسلم الوفد, إلا 
كنانة» توحه إلى بلاد الروم» فمات فيها نحو 15 ه. الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 669/5. الأعلام للزركلي 
75. 

© زاد المعاد لابن القيم 522-521/3. دلائل النبوة للبيهقي 5/ 301. مغازي الواقدي 966/1. . 

0 التدرج في التشريع ودعوى عدم القدرة على تطبيق الشريعة» أبي أحمد عبد الرحمن المصري» ص: 13-12. 

و التوحيد والجهاد - التدرج في تطبيق أحكام الإسلام حرام- الشيخ المقدسي. 
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وجه الدلالة من الحديث: أن ننازع الأمر أهله وننابذهم إذا رأينا الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله 
برهان» والذي يدعو إلي التدرج؛ يدعو إلي الخلط بين ما هو من الإسلام وما هو من غيره؛ أي الخلط بين 
الإسلام والكفر» ولو في وقت ماء فإك جاء حاكم مسلم وزعم أنه يحكم بالإسلام ثم حلط به الكفر البواح 


1 1 
بحجة التدرج ؟ وجبت متابنتة 007 


ومما يؤكد عدم جواز التدرج في تطبيق أحكام الإسلام موقف أبي بكر الصديق #ه من الذين 
منعوا أداء الزكاة. 
فعَن أب هُرَيْرةَ قَالَ لَمَا توق رَسُولُ الله ول وَاسْتُخْلِف أَبُو بكر بَعْدهُ وَكَفْرَ مَنْ كَفْرَ مِن الْعَرَبٍ قَالَ عُمَرْ 
4 الاين لأبى بكر كيف تُمَاتِلٌ اناس وَقَدْ قَالَّ ر. سُولُ اللّهِ ل : "أمزث أَنْ أَقَاتِلَ الام حٌَّ يَقُونُوا لآ لَه 


7 


إلذَ اللّهُ قَمَْ قَالَ لآ إِلَه إل اللّهُ قَمَدْ عَصَعَ مِيٌّ مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلذَ بكَنَّهِ وَحِسَابهُ عَلَى اللَّه ". قَقَالَ أبُو بكر 
واللّهِ لأَقَاتآَنٌ مَنْ فَجَقَ بَيْنَ الصّلاةٍ وَالرّكَاةٍ فَِنَّ الزكَاةَ حَقٌ الْمَالٍ وَاللّهِ لَوْ مَتَعُون عِمَالاً ©كَانُوا ؤذُولة إِلَ 
0 كَقَالَ عُمَدْ بْنُ الحَطَّابٍ فَوَاللُهِ ما هُوَ إلا أن رأث الله عر وكله قد 
صَدْرَ أَبى بكر لِلْقِعَالٍ فَعََفْتُ أَنَّهُ الحي. © 
وحه الدلالة من هذا الحديث : أنه لو كان التدرج في تطبيق الشريعة جائزا لسلكه أبو بكر 5ه » ولأخذ 
مانعي الركاة بالتدرج والمرحلية حتى انتهى بحم إلى تأدية الركاة» خصوصا وقد ارتدت معظم العرب» لكنه لم 
يفعل ذلك» بل صمم أن يقاتلهم لو منعوه عقالا أو عناقا - كما في الرواية الأحرى -» وهذا يدل على أن 


7 منبر التوحيد والجهاد - التدرج في تطبيق أحكام الإسلام حرام- الشيخ المقدسي. 

© احتلف في المراد به والأشبه بساق قول أبي بكر أنه ما يعقل به البعير؛ لأنه رج مخرج التقليل؛ وقد ُو في البخاري؛ 
6 : ح6526: لَْ مَتَعُونِ عَنَاقَا مكان عِمَالاً » وهو الَْذَّعٌ مِنْ أولاد المغز. المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب 
مسلمء 106/1. أيضا النهاية في غريب الأثر» 534/3. المصباح المبير 219/1. 

فحت لم مقع 133 
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ترك شيء من الشرع لا يجوز بحال». ومما يوؤكد هذا أن معظم العرب ارتدت في هذه الواقعة ©, مماكان 
أولى بالتدرج من عصرناء وعلى الرغم من ذلك أجمع الصحابة على قتال مانعي الرّكاة . © 


وأخيرا يقول أصحاب هذا الرأي أن تطبيق الشريعة لا يراد منه إصلاح المجتمع الإنساني 
فحسبء بل هو من لوازم الإيمان بالله تعالى, وتحقيق العبودية له. ولذلك فهو أمر من الله تعالى 
واجب التنفيذ لا يصح التوقف فيه لأي مبرر كان سواء كان المجتمع مهيئا أو غير مهيئ ... فضلا 
عن أن الحياة البشرية لا تستقيم إلا إذا استقت عقيدتها وعبادتما وشعائرها ومعاملاتما وسائر شؤونما من 
المصدر التشريعي الرباي» وعليه فانه لا يمكن لمؤمن أن يزعم أنه أعلم وأحكم من خالقه جل وعلا فيطالب 
بتأحيل خضوع العباد لشرع ربهم وأن يكتفوا بإقامة شعائره حتى تصلح أحوالهم فيأخذوا بشرائعه... وإذا 
كان القصد إعداد المجتمع الإسلامي وقيئته ليكون مجتمعا صالحا في جميع نواحيه السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والفكرية قبل تطبيق الشريعة فلا شك أنه على الفرض الوهمي لو تحقق ذلك بدون تطبيقها فما 


مبرر تطبيقها إذن فيما بعد؟ 
القول الثاني: جواز التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية © 


لد في التشريع ودعوى عدم القدرة على تطبيق الشريعة» أبي أحمد عبد الرحمن المصري» ص: 11. 

ارتدت العرب عند وفاة رسول الله َيِْةٌ ما حلا أهل المسجدين مكة والمدينة» وارتدت أسد وغطفان وعليهم طليحة بن 
خحويلد الأسدي الكاهن, وارتدت كندة ومن يليها وعليهم الأشعث بن قيس الكندي» وارتدت مذحج ومن يليها وعليهم 
الأسود بن كعب العنسي الكاهن» وارتدت ربيعة مع المعرور ابن النعمان بن المنذر» وكانت حنيفة مقيمة على أمرها مع 
مسيلمة بن حبيب الكذاب» وارتدت سليم مع الفجأة واسمه أنس بن عبد ياليل وارتدت بنو تميم مع سجاح الكاهنة. " 
البداية والنهاية 312/6. 

7الافلتسيلدري و الستححو النتسو الستسس فاق سير التسكناروق: 
2-5 ملام . 20ع 1 5ه طاو /حطدهء. ومطاعصدكده]//:صاغط. 

7 الموقف المعاضر من المنهج السلقي ف البلاد العربية» دراسة نقدية» رسالة دكتوراه» د. مفرح بن سليمان القوضي» ص: 
6 .ط/ دار الفضيلة» السعودية» 1423ه . 

© نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور, (القانون الإسلامي وطرق تنفيذه)» لأبي الأعلى المودودي» ص: 
6 وما بعدها. الحرية السياسية في الإسلام؛ د. أحمد شوقي الفنجري. ص: 36. التدرج في تطبيق الشريعة» سلسلة 
تميئة الأحواء» د. محمد عبد الغفار الشريف. ص: 50» وما بعدهاء ط/ اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال 
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 12662://5112162.8077.10757/1120©3.5122. التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة 
الإسلامية» د. محمد مصطفى الزحيلي؛ ط/ اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة 
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يرى أصحاب هذا القول أن الحكمة أحيانا تقضي التدرج للوصول إلى المطلوب, وأن التدرج في 
التنفيذ» قياسا على التدرج في التشريع» سنة من سنن الكون واجبة الإتباع» وخصوصا إذا تبين أن حمل 
الناس على الحق دفعة واحدة قد يترتب عليه أن ينقلبوا عليه ويرفضوه. 

- فالتدرج بمعنى أخذ الأمور شيئا فشيئاء وعدم تناولها دفعة واحدة قد اتبعته الشريعة؛ ونزول 
القرآن منجما على ثلاث وعشرين سنة أبلغ دليل على إتباع الشريعة هذا المنهج في تثبيت الأحكام بين 
الناس» وفي التدرج في التشريع» ومن حيث الأحكام تم البدء بالعقيدة والأخلاق» ثم تلاها الأحكام العملية؛ 
وراعى الإسلام التدرج على مستوى الحكم الواحد في أمثلة كثيرة ومشهورة» مثل تحريم الخمر والرباء هذا من 
ناحية. 

ومن ناحية أخرى فإن المنهج التدريجي التشريعي السابق المرتبط بذات الحكم قد انتهى بوفاة 
الرسول يلد » ولا يمكن إتباعه بأي حال من الأحوال لأنه يتعارض تماما مع قوله تعالى: [ اليوم أكملت 
لكم دينكم ...)2 ولا يمكن أن يباح شيء قد حرمه الله تعالى ثم بعد وقت نحرمه مرة أخرى» فالخمر - 
على سبيل المثال - حرام بناء على قوله تعالى: ( يا أَيّهَا الِينَ آمنُوا نا الحَمر والْمَيْسِرْ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَام 
ِجْمن مِنْ عَمَلٍ الشّيْطَانٍ فَاجْتَيبُوهُ لَعلّكُمْ تُفْلِحُونَ ] [ المائدة: 90]» ولا يُعقل أن تُبيح شركاء أو أن نعود 
لنحرمها بالتدريج كما حرمت زمن الرسول َوُه والقول به يعني نسخ أحكام الإسلام التي جاء بما الرسول 
يي » وقد انتهى زمن النسخ بوفاته صَك. 


وأما المنهج التدريجي التشريعي السابق المرتبط بالتطبيق ومعالجة واقع الناس, فهو باق لبقاء 
سببه واطراد علته؛ لأنه مرتبط بالمكلفء والمكلفون هم كما هم في كل عصرء فيهم الظالم لنفسه 
بالمعاصي» وفيهم المتوسط المتقي للكبائر ولكنه يفرط بارتكاب الصغائر» وفيهم المخلص القوي المستجيب 
لله تعالمى ولرسوله ول » قال تعالى: [ ثم أَوْرنْنَا الكتاب الّذِينَ اصْطَمَيِنَا مِنْ عِبَاِنَا فمِنْهُمْ ظَا لِتَفْسِهِ وَمِنْهُْ 
مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالخَيرَاتِ بِِذْنِ اللَّهِ1 [فاطر: 32]» ولا يشك عاقل في تفاوت استجابة هذه 


الأصناف في العمل بكتاب الله تعالى وتطبيق شريعته» فلابد من مراعاة جميع القدرات وتفهم جميع الظروف 


الإسلامية, 1420ه «زحام.+2ع12665://51212.8077.177/120. التدرج في التشريع الإسلامي, د. ماهر حامد 
محمد الحولي» ص: 28 بحث مقدم لورشة عمل " تطبيق الشريعة الإسلامية في ضوء الواقع الفلسطيني الذي تنظمه كلية 
الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة" المنعقد يوم 19 نوفمبر 2009م. حت لا تكون فتنة» فهمي هويدي» ص: 
0. 
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والأحوال» وهذا التفاوت ينطبق على امجتمعات» كما ينطبق على الأفراد» وينطبق على عصر الرسول وله ) 
كما ينطبق على العصور التي تأت من بعده. 7 

- وهذا التدرج يعني ترك تلك الأعمال الغير جائزة في شريعة الإسلام لفترة محسوبة من الوقت, 
ولا بُحكم عليها بأنها مباحة؛ لأنه لو قيل عن هذه الأمور المحرمة أنها مباحة يكون هذا تبديلا لشرع 
الله تعالى» وهو كفر. 

يقول الشيخ العثيمين © (1928- 2001م): " جاءت الشريعة الإسلامية بالتدرج في التشريع حتى 
يقبلها الناس شيئاً فشيئاً» وهكذا المنكر لابد أن نأحذ الناس فيه بالمعالجة حتى يتم الأمر.." © 

ويقول أيضا : " تأحير إنكار المنكر قد يكون من باب استعمال الحكمة في الدعوة إلى الله » فقد 
يكون هذا الرحل الفاعل للمنكر لا يناسب أن ننكر عليه في هذا الوقت بالذات...» فإذا رأى إنسان من 
المصلحة أن لا يدعو هذا الرحل في هذا الوقت » أو في هذا المكان » ويؤحر دعوته في وقت آحرء أو في 
مكان آخر لأنه يرى أن ذلك أصلح أو أنفع » فهذا لا بأس به." © 

إليك بعض الأدلة التي استدل بما أصحاب هذا القول : 

أولا: السنة النبوية 

عن أَئي سعِيد الخدري: " سمغث رَسُولَ الله ول يَقُولُ: مَنْ رَأى مِنْكُم متكا يعي بِيَدِهِ فَإِنْ 4 يَسْتطِعْ 

وهذا من أقوى الأدلة على التدرج في تطبيق الشريعة عند العجز عن إقامتها كاملة؛ لأنما تبين أن 
وجوب إنكار المنكر بحسب الإمكان والقدرة عليه» وأن الإنكار بالقلب لابد منه» فمن لم ينكر قلبه دل 
على ذهاب الإيمان من قلبه» © هذا من ناحية تغيير المنكرء وما يجب على المسلم عند العجز عن 
التغيير» وأما عند القدرة على التغيير فلا ريب أنه يحب على المسلم أن يبدأ بالأيسر ثم بالأشد, فلا يجوز 


0 في هذا الاتحاه: معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية» د. محمد أبو الفتح البيانوني» ص: 41-39 , ط/ اللجنة 
الاستشارية العليا للعمل على استكمال الشريعة الإسلامية» الكويت» 1417ه. 

عن بن صالح بن محمد عثيمين المقبل الوهيبي التميمي رحمه الله تعالى» عالم وفقيه سعوديء وكان أستاذا في كلية 
الشريعة بفرع جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية في منطقة القصيم» وعضو هيئة كبار العلماء» وله العديد من 
المؤلفات النافعة. 

مرو قارى ابح قوين خم فهد اللطليماة :210/5 

0 الصحوة الإسلامية» ضوابط وتوجيهات» ص: 121» نقلا عن التدرج في دعوة النبي» إبراهيم بن عبد الله المطلق» ط/ 
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالسعودية» 1417 ه. 

سبق ترعدض :206 ين هذا البخت: 

© التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية» محمد عبد الغفار الشريف ص 59. 
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تغيير المنكر باليد» إذا أمكن تغييره باللسان. ولا يسقط إنكار المنكر القلبي بأي حال من الأحوال» ومن 
هذا المنطلق فإن الحديث يؤيد مبدأ التدرج من ناحية تطبيق وتنفيذ مراتب إنكار المنكر. ) 

قال ابن رحب الحنبلي: " فمن شهد الخطيئة فكرهها في قلبه. كان كمن لم يشهدها إذا عجز عن 
إنكارها بلسانه ويدهء ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها وقدر على إنكارها وم ينكرها؛ لأن الرضا 
بالخطايا من أقبح ا محرمات ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب» وهو فرض على كل مسلم لا يسقط عن أحد 
ف كل حال من 'الأخوال "6 


ومما استدل به أصحاب هذا القول أن النبي َيه قبل تأجيل بعض الواجبات وتجاوز عن بعض 
المحرمات حتى وجود الظروف والأسباب المناسبة لتنفيذ الحكم, ويمكن الوصول إلى التطبيق 
الشامل للشريعة لاحقاء وإليك بعض الأدلة من الشريعة المطهرة لتأحير تنفيذ الحكم للمصلحة الراححة: 

اما ار و إِذْ بَايَعَتْ قَالَ:" اشْئَرَطّث عَلَى الل و أَنْ لآ صَدَقَة 
عَلَيْهَا وَل جِهَادَ وََنّهُ © تمع التو ولد بَعْدَ ول" سَيَتَصَّدَّقُونَ وَيُجَاهِدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا "© فها هو وله 
يقبل شرط ثقيف ألا يتصدقوا ولا يجاهدواء وذلك لعلمه له أنهم إذا أسلموا وتمكن الإيمان من قلوهم 
ستطيب أنفسهم بذلك. فهو صورة من صور التدرج في الدعوة وفي امتثال أحكام الشريعة الإسلامية وقعت 
حال عز الإسلام وعلو كلمته» فكيف في حال استضعافه” , وهذا الحديث يعارض حديثي ابن الخصاصية 


وثقية السابقين ,5 


- عَنْ أَمّ عَطِيِّةَ يَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَت بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ل هَمَرَاً عَلَيَنَا أَنْ لا يُشْرَكْنَ باللّه سَيْكًا) 


[الممتحنة:12]» وَنَهَانَا عَنْ النْيَاحَةٍ فَقَبَضَتْ امْرَأَةٌ يَدَهَا فَقَالَتْ أَسْعَدَنيي ©ثُلانة أَرِيدُ أَنْ أ 


0 


جر 8 


7 لّوح يل شَيْئَا فَانْطَلَفّتْ وَرَحَعَتْ فَبَايَعَهَا. ا 


5 في هذا الاتحاه: فقه التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي» سامي بن إبراهيم السويلم» ط/ صفر 1428ه, ص:219 
20 

, أجامع العلوم والحكم لابن ربجب الحنبلي» ص: 1 . 

9 سنن أبي داود 2.23 حَْ 3025 وصححه الشيخ الألباني قُِ أحكامه عليه 4 وكذلك قِ السلسلة الصحيحة» 
ح1888. 

© فقه التدرج ف تطبيق الاقتصاد الإسلامي» سامي بن إبراهيم السويلم» ص:12. 

قر 618 ادو هذا النضق 

د النساء في المناحات إذا أصيبت إحداهن بمصيبة فيمن يعز عليها: تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتما 
فتساعدها على النياحة. لسان العرب» 213/3. النهاية في غريب الأثر 928/2. تاج العروس 204/88. 


624 





و رواية عند الإمام أحمد:" ... فَكَأَنَّ رَسُولَ الله يل وَاقَقَهَا عَلَى ذَلِكَ هَدَعَبَتْ فَأَسْعَدَنْهُمْ نه يَحَعَتْ 
َبَايَعَتٍ الو وَل " © 

وجه الدلالة: أن الرسول يبيد تحاوز عن ارتكاب ما لا يجوز وهو النياحة» وتأجيل واجب وهو البيعة 
لمصلحة تأليف قلب هذه المرأة» وحتى تثبت على بيعتهاء ولا تستجيب فيما بعد لما قد يدعوها لنقضها لأي 
سبب من الأسباب» وهذه هي حكمة التدرج.© 

ولذلك كانت هذه المرأة ثمن ثبت على البيعة ووّقى» قَالَتْ َم عَطِكة: قَمَا وَكَتْ امْرَأَةٌ منَا غَيْدُ تِلْكَ) وَغَيْدْ 
أَمّ سْلَيِم بنْتِ مِلْحَانَ فقد تحاوز النبي يي عن المرأة التي أخرت المبايعة لحين مكافأة تلك التي أسعدتما. 


وعن غَانَشَة الك كال وشول اللو يك: " لول أن قومك خدريكو' عَهَدَ بشذك كدف 0 
بالأرْض وَجَعَلْتُ لا بَابَْنِ بَابَا سَرْقِيا وَبَابَا عَريّا وَزدْتُ فِيهًا سِنَة دع + مِنَ المخر فَإِنَّ قُرَيْشَا افْمَصَرْنْهَا حَيْتُ 
قف ك6 

قال النووي: " وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام منها: إذا تعارضت المصالح أو تعارضت 
مصلحة ومفسدة؛ وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة» بدئ بالأهم؛ لأن النبي يله أحبر أن نقض 
الكعبة وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم عليه السلام مصلحة» ولكن تعارضه مفسده أعظم منه 
وهي حوف فتئنة بعض من أسلم قريبا؛ وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة» فيرون تغييرها عظيما 
فتركها النبي وَل ." 67) 

فيدل الحديث السابق على جواز التدرج في تطبيق الشريعة؛ لأن النبي غَيَهْ ترك أمرا يراه الأفضل» وهو 
هدم البيت» دفعاً للمفسدة التي قد تقع من المسلمين لقرب عهدهم بالإسلام» وتأثرهم بما ألفوه في بناء 
البيت» فيكون التغيير منفراً لهم» ومفسدة في دينهم, فدرء المفسدة مقدم على تحقيق المصلحة7 »ولا ريب 
أن تأخير إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم لا ينافي المبادرة والمسارعة للطاعة» لأن المبادرة تكون 


7 صحيح البخاري 1856/4 ح4610. 
7 مسند أحمد 408/6 ح27348. 
' فقه التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي» سامي بن إبراهيم السويلم»ص: 13. ط/ صفر 1428ه. 
؟ مسند أحمد 408/6, ح27348. 
- مسلم 98/4 -3308. 
0 شرح النووي على مسلمء 89/9. 
0 التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية» د. محمد مصطفى الزحيلي» ص: 76. أيضا التدرج في تطبيق 
الشريعة الإسلامية» الشريف ص/5. 
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إذا توافرت الظروف الملائمة للعمل» وفي هذه الحالة لم تكن الظروف ملائمة لقرب عهد قريش 
بالإسلام. 7) 


- وعن غُرْوَةُ قال: " كان النَامنْ يَطُوقُونَ في الخَاهايّة غَرَاة إِلّا الخفس والحمسن قُرَيْْنٌ وَمَا وَلَدَتْ © 
وَكَانَتْ امسن يَتَسِبُونَ عَلَى النَّاسٍ يُعْطِي اليَحْلْ البَجُل النّيَابَ يَطُوفُ فيا وَتُعْطِي الْمَرْأهُالْمَرَْةَ الاب 
تَطُوفُ فِيهَا فَمَنْ 1 يُعْطِهِ الحَمْسْ طاف بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا... "© 

وجه الدلالة من الحديث أن فتح مكة كان لثلاث عشرة ليلة حلت من شهر رمضان سنة تمان 
وكانت العرب تطوف بالبيت عراة» إلا قريش» وكانوا يقصدون بذلك أن يطوفوا كما ولدوا بغير الثياب التي 
أذنبوا فيها وظلمواء ومن لم يرد أن يطوف عرياناء كان يأحذ ثوبا من قريش» الرحال تعطي الرحال» والنساء 
تعطي النساءء ومن لا يجد ثوبا من قريشء ول يرد أن يطوف عرياناء طاف في ثيابه فإذا أكمل طوافه ألقاها 
في الأرض » ولبس غيرها » ولم يعد إليها هو » ولا غيره » ولا انتفع بماء7©» وروي أتمم كانوا يضربون من 
طاف في ثيابه» وكانوا يقولون نحن أهل الحرم فلا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف إلا في ثيابناء ولا يأكل 
إذا دخل أرضنا إلا من طعامناء” 

وأما قولةتعال :5 [. ا ها الزين آمثوا نا المضركوة حب "هل يذرئوا المشجتة قرام بقن انوع :هذا 
٠‏ | التوبة:28]» فقد كان نزوها سنة تسعء ؛ وبعث رسول الله وله عليا صحبة أبي بكر بمذه الآية في 
هذا العام وأمره أن ينادي في المشركين: ألا يحج بعد السنة التي حصل فيها النداء مشرك؛ ولا يطوف 
بالبيبت عريان 7: أي أن المنع يبدأ من السنة العاشرة© » وأمهلوا إلى بقية العام؛ لأنحم قد حصلوا في 
الموسم» والرجوع إلى آفاقهم متفاوت» ' وهنا ترك الرسول وَل المشركين يحضرون موسم الحج حتى يتمكن 


9 فقه التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي» سامي بن إبراهيم السويلم»ص: 17. 

© كانت قريش إذا خطب إليهم الغريب» اشترطوا عليه أن ولدها على دينهم» فدخل في الحمس من القبائل من غير 

قريش» من كانت أمه في هذه القبائل قريشية. فنح الباري 517/3. 

3 صحيح البخاري, 599/2 ح1582. صحيح مسلم 43/4, ح3014. 

0 السيرة النبوية لابن هشامء, 42/5. الدرر في اختصار المغازي والسير» ص: 227, ط/ وزارة الأوقاف المصرية» 
5همه. 

]كنال الج سرح تعس متنك القافي اطباض :4 :155 

(0) تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء الجزء 8- (القسم الثاني)» ص: 93.. 

وي 11 

(”) تفسير القرطبي 106/8. التفسير المنير للزحيلي 169/10. التحرير والتنوير 160/10. 

() تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور 160/10. 
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من خطابهم جميعاء ويخبر الحاضر منهم الغائب» ويظهر هنا أيضا تأحيل تنفيذ الحكم للمصلحة الراححة أو 
التريث حتى توفر الظروف الملائمة أو الوقت المناسب لتنفيذ الحكم. 


- وكذلك تدرج الرسول يله في التعامل مع المنافقين في المدينة » وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن 
سلول» ولم يقتله عندما قال عند عودته مع الرسول من غزوة بني المصطلق”"» كما روى جابر 5ه: " لَئِنْ 
رَحَعْنًا إِلَ الْمَدِيئَةِ لبُخْرِحَنَ الْأعَرٌ مِنْهَا الْأَدَلَّ .." © 

فتدرج الرسول كل ولم يقم حد الردة على عبد الله بن أبي بن سلول رحاء كسب قومه وتأليفهم على 
الإسلام» ولو تعجل الحكم لوقعت فتنة من جراء انتصار قومه وحميتهم له. © 

ثانيا: الآثار من التابعين 

ويؤيد هذا أيضا ما يروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لابه عندما أراد أن يستعجله في رد 
المظالم إلى أهلها: " يا بني لو بدهت” الناس بالذي تقول» لم آمن أن ينكروهاء فإذا أنكروها لم أحد بدا 
من السيفء ولا خير في خير لا يأت إلا بالسيف» يا بني إني أروض الناس رياضة الصعب فان يطل بي عمر 
فاني أرحو أن ينفذ الله لبي شيئاء وإن تعد علي منية فقد علم الله الذي أريد "© وقال أيضا:" ... إن الله 
حل ثناؤه لو أراد أن ينزل القرآن جملة لأنزله» ولكنه أنزل الآية والآيتين حتى أسكن الإعان في قلوهم... ©, 
لا تعجل يا بني» فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين» وحرمها في الثالقة» وإني أحاف أن أحمل الحق على 
الناس جملة» فيدفعوه جملة» ويكون من ذا فتنة. "7 


كانت ف شعبان سنة خمسة عندما بلغ الرسول وَيقٌ أن بني المصطلق يجمعون له» وقائدهم الحارث بن أبي ضرار أبو 
جويرية أم المؤمنين» ونُسمى غزوة المريسيع» وهو ماء من مياههم نزل عنده الرسول كيدٌ تاريخ الإسلام للذهبي 259/2. 
معي البفاق :01296/3 33302 

0 فقه التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي» سامي بن إبراهيم السويلم» ص:11», ط/ صفر 1428ه» بدون دار نشر. 
0 البَدْهُ أن تستقبل الإنسان مر مقا حاة. لسان العرب» 475/13. 

#امبيدس ابن أن رشيي 2509121747 


62 سيرة عمر لابن الجوزي» ص: 6 نقلا عن عمر بن عبد العزيز: معالم التجديد» للصلابي» 14 ط/ موقع 
الشبخ علن الادرنت: 
7 الموافقات للشاطبي 94/2. 
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وجه الدلالة: أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يستدل بالتدرج في تنزيل القرآن وكذلك في تحريم الخمر 
بالتدرج في رد المظالم وإصلاح الأوضاعء”" فلو قرر أن ينتتصف من الجميع مرة واحدة لغلبوه» وهم أهل 
القدرة والعدد» ولكنه ينتتصف من الواحد والاثنين ويبلغ ذلك من ورائهم فيكون أبجح. 


- وأخيرا لا ربب أن مرحلة تدرج التشريع قد انتهتء؛ واستقرت الأحكام, إلا أن هذا التدرج الذي 
ألفيناه في تاريخ التشريع له مدلولاته المنهجية في التطبيق» فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أتما قالت : 

٠.‏ نا كل اقل فا لول 1 مِنْ الْمْمَصّلٍ فِيهًا دكب الخنّة وَالنَانٍِ غق إذاثات التاق إلى الإِسْلام نَوَلَ 

اه ول نَل أوَلَ شَيْءِ لا تَشْرَبُوا الْحَمْرَ لَمَالُوا لا نَدَعْ الَمْرَ أبَدَاه وَلَوْ َزَلَ لا تَْنُوا لَمَانُوا لا تدع 
لزنا أَبَدَاه لَقَدْ نَرَلَ بمكة عَلَى ححَمَدٍ وَل وَإِنّ خَارِيَةٌ أَلْعَبْ ( بَلْ السَاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالساعَةُ أَذمَى وَأمَدُّ ] وَمَا 
َْلْثْ سُورةُ الْبقَرة والنّسَاءٍ إِلّا وأا عِنْدَهُ. "© 

وجه الدلالة أنما رضي الله عنها : "أشارت إلى الحكمة الإلحية في ترتيب التنزيل» وأنه أول ما نزل من 
القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير للمؤمنين والمطيعين بالجنة» والإنذار والتخويف للكافرين بالنار» فلما 
اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام, ولحذا قالت: ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر إلى آخره.. 
وذلك لانطباع النفوس بالنفرة عن ترك المألوف"©. 

وهذا يشير إلى ملحظ منهجي مقصود من التدرج التشريعي» وهو التديّج التطبيقي» وسببه هو رسوخ 
وتعلق المخاطبين بمذه العادات والأفعال » حتى أنه كان من الصعب عليهم الامتثال للإقلاع عنها دفعة 
واحدة » في مرة واحدة. 

وفقه التدرج هذا فيه تعليم للمسلمين ليقتبسوا منه إذا وحدوا أنفسهم في وضع يشبهه. ويقود إلى 
التطبيق الكامل على الوحه الصحيح ؛ لأن فيه صلاحا دائما في تسهيل النقلة من الضلال إلى الهدى » وفي 
التثبيت على الحدى بعد النقلة إليه»؛ وهو غرض دائم من أغراض الدين؛ فالفقه الموصل إليه دائم مثله»: وأما 
نقل ا مجتمعات مباشرة من جاهليتها التي تعيشها إلى التطبيق الكامل للشريعة قد لا تكون نتائجه دائمة أو 


0 فقه التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي» سامي بن إبراهيم السويلم»ص: 14. في نفس الاتحاه: التدرج في تطبيق 
الشريعة» سلسلة تميئة الأحواء» د. محمد عبد الغفار الشريف» ص: 48. ط/ اللجنة الاستشارية العليا للعمل على 
استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. 

© صحيح البخاري» 1910/4 ح4707. 

© غمدة القاري قر مدي البعارية 80/29 


0 في فقه التدين فهما وتنزيلاء د. عبد ابمحيد النجار» الحزء الثاني» ص: 99» ط/ كتاب الأمة (الثاني والعشرون). 
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ناضجة» وقد تدفع الشعوب التي تعيش انفصاما بين الحياة وبين الدين إلى مدافعة الشريعة ونبذ القائمين 
على تطبيقها والدعاة إليها. 

ثانيا: القواعد الفقهية 

ويؤكد مبدأ التدرج في تنفيذ أو إنجاز أو تطبيق الشريعة: أنه يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر 
في البقاء في بعض جوانب التشرريٍ ؛ ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء في جوانب 
أخرى من التشريع, وإليك ما يوضح القاعدتين السابقتين": 


أولا: يتضح بحث التدرج في الفقه الإسلامي بد بدراسة موقف الشريعة في حانب الواجبات 
والمأمورات بين حالات الابتداء التي يعتريها الضعف والقصور» وحالات الدوام والاستمرار التي ينبغي 
أن تتميز بالقوة والثبات» فيتسامح الشرع ويتجاوز حال ابتداء العمل عما لا يتجاوز عنه حال 
الاستمرار فيه والبقاء عليه» وهي قاعدة أنه يغفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء. وإليك بعض 
النصوص والأحكام الشرعية التي تدل على ذلك: 

اح عَنْ أَنّسِ دي قَالَّ:" قَالَّ: البو يله إن أغطى 
كذ ددني م فل انه 4 عَلَى رَسُولِهِ يل يَْمَ حُنَيْنِ قسَمَ في النَّاسِ في 
الْمُولَمَهِ مُلُوئهُْ و1 يُعْطٍ الْأَنْصَارَ 

المراد بالمؤلفة قلويهم: من أسلموا مجددا ولم يتمكن الإسلام في قلويهم؛ أو من ظهر منهم ميل 
لكان الإبدادم قن ل ا سمو ولك اسواوروفام اثو اق الصزة ال اام لمكا مين :رركا 
المؤلفة قلويهم يسلمون رغبة في المال» وكان رسول الله يليك يقبل أن يكون إسلامهم في بداية الأمر للمال 
وليس لله تعالىم» تشجيعا لهم للدحول في الإسلام» حتى إذا عرفوه وأدركوا حقيقته» يحسن إسلامهم, فاغتفر 


18 رك نَهُمْ حَدِيتُ عَهْدٍ يجَاهاية. "© 


بو مر رن 


0 الأشباه والنظائر على مذهب أي حنيفة النعمان» زين الدين بن إبراهيم بن محمد» النعروف بابن نحيم المصري» ط/ دار 
الكتب العلمية؛ بيروت»ء الأولى» 1419 ه. شرح القواعد الفقهية» أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء ص: 293, ط/ دار 
القلى دمشق, 1409 ه. 

© محيخ النشارق :2977114713 

© صحيح البخاري 1574/4: ح4075. 

0 فتح الباري لابن حجر 252/6. 
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لحم حال الدخول في الإسلام ما لا يغتفر في البقاء عليه والاستمرار فيه» وإذا جاز ذلك في الدحول في 
الإسلام» الذي هو أصل الدين» ففي سائر الأحكام الشرعية من باب أولى*". 

ولا يعكر ما ذهبنا إليه أنه في زمن أبي بكر الصديق سقط سهم المؤلفة قلويهم؛ وترك إعطاءهم بسبب 
ظهور الإسلام والاستغناء عن التألف عليه؛ لأننا نستدل بذلك على جواز التدرج في تطبيق بعض أحكام 
الشريعة؛ بناء على أننا في زمن الضعف حيث لا توحد دولة الإسلام العزيزة القوية في أي مكان على وحه 
الأرض» كما كان الوضع زمن الرسول وَل. 

2- من شرع في التوبة فله حكم التائب ولو لم يستكمل التوبة فعلاء قال ابن تيمية: " الشارع في 
التوبة» شرع الكف عن أذاهء ويكون الأمر فيه موقوفا على التمام» وكذلك التائب من الفاحشة يشرع 
الكف عن أذاه إلى أن يصلح؛ فإن أصلح وجب الإعراض عن أذاه» وإن لم يصلح لم يحب الكف 
عن أذاه بل يجوز أو يجب أذاه ... "2. 

3- من شرع ف رد المظالم إلى أهلها بحسب وسعه واستطاعته؛ فإنه يعد مطيعًا ومتثلا للأمر» ولو 
كانت المظالم لا تزال باقية تحت يده» كما فعل عمر بن عبد العزيز» فإنه شرع في رد المظالم شيئًا 
فشيئًاء وهو في ذلك قائم بواحب العدل» وإن كان كثير من المظالم لم يرحع بعد إلى أصحابه. © 

4- من تورط في الوقوع في حرام فيتخلص منه؛ لا يوصف حالة التخلص بالإثم؛ لأنه تارك له 
فلا يتعلق به تحريم» كما لو من كان في دار أو أرض مغصوبة» وشرع في الخروج منهاء لكي يردها إلى 
صاحبهاء فإنه أثناء خروجه يعد مطيعًا ولا يكون عاصيًا عند جماهير الفقهاء والأصوليين» مع أنه لا 
يزال يتصرف في الدار أو الأرض المغصوبة» ولكنها الوسيلة الوحيدة إلى ترك الحرام. © 

فالأمثلة السابقة تتعلق بالمأمورات والواحبات التي قد يعتريها النقص في بدايتهاء لكن ذلك خير 
من تأحيرها بالكلية وهذا هو منطق التدرج .فاغتفر النقص ف البداية على أن يتم تداركه فيما بعد 
وهو ما يوافق حقيقة التدرج» فإن التدرج شروع في إزالة امحرم دون أن يزول دفعة واحدة» فيكون ذلك 
طاعة وامتثالا للشرع وليس مخالفة له بالرغم من بقاء المحرم أو بعضه مدة الإزالة©. 


© فقه التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي» سامي بن إبراهيم السويلم» ص: 24-23. 
© مجموع الفتاوىء 15/ 301. 

0 فقه التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي» سامي بن إبراهيم السويلم» ص: 23-22. 
© البحر امحيط في أضول الفقه للزيكشي» 215/1. 

© فقه التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي» سامي بن إبراهيم السويلم» ص: 23. 
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ثانيا: في جانب آخر من جوانب التشريع» يتسامح الشرع ويتجاوز في البقاء والاستدامة» ما لا 
يتجاوزه في الإنشاء والإيجادء وهي قاعدة يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء, وذلك إذا كان 
التغيير والإزالة يترتب عليه مفسدة أكبر من مفسدة بقائه» فيحكم ببقائه ترحيحًا لكبرى المصلحتين 
ودفعًا لأعظم المفسدتين» وإليك بعض النصوص والأحكام الشرعية التي تدل على ذلك: 

1 - قال 00 قَمَنْ جَاءَة مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبّهِ كَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلّف وَأَمْيُْ إِلَ الله [البقرة:275]. 

2- عَنِ ابْنٍ عبّاسٍ: " أَنَّ رَسُولَ الله يي د اْنَُ يِنَب عَلَى أب الْعَاصٍ : بن الرٌييع» وَكَانَ إِسْلامهَا قبل 
إِسَلامه ويدت سِنينٌ 06 التكاح الأول. ."5 


3- وعن عَبْدٍ الله بْن عْمَرَ أنَّ عَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّمَفَِ: أَسْلم وَتَْقَهُ عَشْرُ يِسْودٍء فَقَالَ لَه النَونُ عل : " 
عله و ان 603 

فالكتاب والسنة دلا على صحة العقود والأنكحة التي وقعت في حال الكفر وأمر الله بالوفاء بما على 
الرغم من كوتها لم تقع وفق الضوابط الشرعية» وذلك إذا لم يكن فيها بعد الإسلام شيء محرم » فالآية تأمر 
بترك ما بقى لهم من الربا في الذمم ولم يأمرهم برد ما قبضوه بعقد الربا .. وكذلك أقر الإسلام الناس على 
أنكحتهم التي عقدوها في الجاهلية ولم يستفصل هل عقد به في عدة أو غير عدة» بولى أو بغير ولى» بشهود 
أو بغير شهودء ولم يأمر أحدا بتجديد نكاح ولا بفراق امرأته إلا أن يكون السبب المحرم موحودا حين 
الإسلام. © 

فتسامح الشرع في بقاء مال الربا وما عُقد من نكاح في الجاهلية » ولا يسمح بابتداء عقود الربا أو بأي 
نكاح بدون ضوابطه الشرعية. 

2- وكذلك من شواهد القاعدة السابقة» وأنه يغتفر في البقاء والدوام ما لا يغتفر في الابتداء» أن 
الإحرام ينافي ابتداء النكاح والطيب دون استدامتهماء والنكاح ينافي قيام العدة والردة دون 
استدامتهماء والحدث ينائي ابتداء المسح على الخفين دون استدامته» .. وفقد الكفاءة ينافي لزوم 
النكاح في الابتداء دون الدوام» وحصول الغنى ينافي حواز الأحذ من الرّكاة ابتداء ولا ينافيه دواماء 


مسند أحمد 261/1: ح22366) وحستة الشيخ شعيب الأرنؤوط. سنن أي ذاود 2272/2 ح 2240 وصححه 
الشيخ الألباي. سنن الترمذي, 448/3, ح1143. سنن الدارقطني» 2253/3 ح 35 

© مسند أحد 13/2: 4609 وصححه الشيخ شعيب الأرنؤوط. صحيح ابن حبان 0463/9 4156 المستدرك 
2 , -2779. سنن البيهقي الكبرى 149/7, ح 13623. 

© الفواعد التورافية لاون الويف ا 1206-2605 :قار فونه انيه لديف العامة 1370 ؟ الفراعة والعبوايطط 
الفقهية المتضمنة للتيسير» 2/ 615 ط/ الرقمية. 
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وحصول الحجر بالسفه والجنون ينائي ابتداء العقد من ا محجور عليه ولا يناثي دوامه» وطريان ما يمنع 
الشهادة من الفسق والكفر والعداوة بعد الحكم بما لا يمنع العمل جما على الدوام ومنعه في 
الابتداء»... وأضعاف أضعاف ذلك من الأحكام التي يفرق فيها بين الابتداء والدوام فيحتاج في 
ابتدائها إلى ما لا يحتاج إليه في دوامها؛ وذلك لقوة الدوام وثبوته واستقرار حكمه... 7" 


ويمكن أن يجمع بين القاعدتين السابقتين بأن قاعدة "يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في البقاء" 
تتعلق بالمأمورات والواجبات التي قد يعتريها النقص في بداياتماء لكن ذلك خير من تأخيرها بالكلية» وأما 
قاعدة" ”” يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء" فتتعلق با محذورات والمفاسد القائمة» فالقاعدة الأولى 
تتعلق بجلب المصالح وإيجادهاء أما القاعدة الثانية فتتعلق بدرء المفاسد وإزالتهاء وفي الحالتين تقدم 
المصلحة الكبرى على الصغرىء وتغتفر المفسدة الصغرى دفعًا للكبرى» ولكن هاتين القاعدتين 
تنفردان بالتأكيد على البعد الزمني للإصلاح والتغيير» وذلك بالتمييز بين مرحلة الابتداء والإنشاع 
وبين مرحلة الاستمرار والبقاء» فيغتفر في إحداهما ما لا يغتفر ف الأحرى, بحسب ما تقتضيه مقاصد 
الشريعة وغاياتما © فلا تؤخذ أحكام الدوام من أحكام الابتداء ولا أحكام الابتداء من أحكام الدوام 


في عامة مسائل الشريعة. © 


مناقشة القول الأول الذين يقولون عدم جواز التدرج. 

الحقيقة أن موقف المحرمون للتدرج محكوم بنظرة مثالية» يغذيها حب الإسلام أن يُرى قيماً على الحياة 
كلهاء ولكنه يفتقر إلى الواقعية» الذي تعتمد على الأسباب» وتستثمر ما هو متاح في سبيل التقوّي به؛ 
لتذليل ما ليس متاحاً ليصبح متاحاً فيستثمر أيضاًء» حتى يتم البلوغ إلى الهدف النهائي في مغالبة للواقع؛ 
وترشيدٍ له بشرع الله شيئاً فشيئاً. © 

وف البداية يحب أن نقرر أن الداعي إلى التدرج لا يبيح ما حرم الله تعالىم» بل هو على ما هو عليه من 
الحرمة» والداعي إلى التدرج لا يرفض شيئا من أحكام الإسلام» ولا يدعو إلى ترك بعض هذه الأحكام أو 
التخير منها بأهوائه أو برغبته » وإنما ساع إلى تطبيقها الكامل وإلى تحكيمها التام» وما أخره إلا إعداد 
العدة وتهيأة الأوضاع لاستقبال الإسلام 4 ولتنفيذ الأحكام المأمور بما في شريعة الإسلام» وا محظور أن 


© إعلام الموقعين لابن القيم» 343-342/2. أيضا قواعد الأحكام في مصالح الأنام, 2/ 99 
6 فقه التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي» سامي بن إبراهيم السويلم» ص:259. 

,80 إعلام الموقعين عن رب العلمين» 402/2. 

0 في فقه التدين فهما وتنزيلاء د. عبد المجيد النجار» الحزء الثاني» ص: 103. 
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يأخذ الإنسان شيئا ويدع شيئا من الواحبات بمحض رغبته مع تمام قدرته واستطاعته» وإليك مناقشة أهم ما 
استدل به المحرمون للتدرج في تطبيق التشريع: 

1- مناقشة الاستدلال بقوله تعالى: [ يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في السٌلْم كاقّة.. ) [البقرة:208] 

تُناقش هذه الآية - بالإضافة إلى ما سبق ذكره في التمهيد السابق- بأتما تُعد حجة على أصحاب هذا 
القول قبل أن تكون دليلا لهم» فالآية تأمر بالعمل بجميع أوامر الإسلام وترك جميع النواهي» وأنه لا يؤمن 
من يعمل ببعض أحكامه؛ ويترك بعض الأحكام الأخرى كما ذكر المفسرون»”' ولكنها تأمر أيضا بوحوب 
أذ الإسلام بجملته» وأن ننظر في جميع ما جاء به الشرع في كل مسألة» ونفهم المراد من ذلك كله ثم 
نعمل بهء لا أن نأحذ بنص أو بكلمة ثم نحعلها حجة على الآخرين» وإن أدت إلى ترك ما يخالفها من 
النصوص والسنن © وكذلك فقد ذكر المفسرون في تفسير الآية أنه أمر مقيد بالاستطاعة©» كما في قوله 
تعالى: [ فَانَّقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) [التغابن:16]» وكذلك ذكروا في تفسيرها أنه قد يحدث أن يعجز المسلم 
عن بعض أفعال الخير» فحينئذ لا يحب عليه» ولكن ينويه» فيدركه بنيته 


2- الاستدلال بقول الله تعالى : [اليوم الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ كم كي وَأَعهَمْتْ غلك نِعْمَقٍ وَرَضِيتُ كم 
الْإسْلَامَ دِينَا1 [المائدة: 3]» لا يُناقض التدرج في تطبيق بعض أحكام الإسلام؛ لأنه ليس دعوة إلى العودة 
بأحكام الشريعة إلى أصلها قبل صورتها النهائية التي انتهت إليهاء وليس هو التدرج الكيفي الذي ينمو فيه 
الإيجاب والمنع» من الأخف إلى الأشد» كما كان في مبدأ نزول الدين. فذلك إنما كان خاصاً بتلك المرحلة» 
أما وقد اكتملت أحكام الدين في صورتّا النهائية فلا مجال للتصرف ف كيفياتها من قبل الإنسان بالزيادة 
والنقصان 7 وإنما هو اعتقاد حكم المسألة مع إرحاء تطبيق هذا الحكم المعتقد في المسألة لعارض أو مانع 
من تطبيقه . 


3- الاستدلال بقوله تعالى: [ وَسَارِعُوا إِلَ مَغْفِرةِ مِنْ رَبَكُمْ وَحَنّة عَرْضْهَا السَمَاواث وَلْأَرْضُ أُعِدَّتْ 
للْمتَّقِينَ 1 [آل عمران: 133] لا يُناقض التدرج في تطبيق بعض أحكام الإسلام؛ لأن التدريج الذي نعنيه 


ل على سبيل المثال: تفسير القرطبي 23/3. الطبري 258/4. ابن كثير 565/1. البغوي» 267/1. زهرة التفاسير 
6512 1 اكو ار 

اتوي لان يد رشيد رضي 205/2 

© ممن قيد الآية بالاستطاعة : تفسير ابن كثير 565/1. . 
4 لاحظ تفسير السعدي 94/1. 


,6 في فقه التدين فهما وتنزيلاء د. عبد المحيد النجارء الحزء الثاني» ص: 105» ط/ كتاب الأمة (الثاني والعشرون). 
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في بحثنا يعني تأحيل تنفيذ الحكم حتى استكمال أسبابه» ووحود الظروف الملائمة لتنفيذه وإيجاده على 
الصورة المحمودة شرعًاء وهو ليس له علاقة بما تنهى عنه الآية من التسويف أو الكسل الذي يعني تأخير 
العمل مع قيام أسبابه وظروفه المناسب» وإن كان التدرج والتسويف كلاهما يتضمن التأحيل والتأخير 
لبعض الأحكام, والواقع أن التدرج قد يساء تطبيقه حتى يصبح حجة وذريعة للتسويف والتأحيل 
المقصود به الإقصاء والإهمال» وهذا مذموم بلا ريب ". 


3- وأما قتال أبي بكر لمانعي الزكاة فلأنهم رفضوا شعيرة من شعائر الإسلام, وقالوا أنها سقطت 
بموت رسول الله وَل » ومن قال بذلك كان مرتدا ©, وأما من أقر من مانعي الزكاة بوجوبها ثم امتنع 
عن أدائها. وأضاف إلى امتناعه نصب القتال» قوتل أيضا ©, وهؤلاء جميعا أجمع أبو بكر والصحابة 
على أحذهم بالقوة؛ لأتحم كانوا الطرف الأقوى» وهذا منوط بالقدرة» والنظر في المصالح والمفاسد» ولذلك 
كان التعامل معهم محل نظر بين الصحابة ذي. 

قال ابن حزم :" انقسمت العرب بعد موت النبي له على أربعة أقسام: طائفة بقيت على ماكانت 
عليه في حياته وهم الجمهور» وطائفة بقيت على الإسلام أيضا إلا أنم قالوا نقيم الشرائع إلا الرّكاة وهم 
كثير لكنهم قليل بالنسبة إلى الطائفة الأولى» والثالثة أعلنت بالكفر والردة كأصحاب طليحة وسجاح وهم 
قليل بالنسبة لمن قبلهم إلا أنه كان في كل قبيلة من يقاوم من ارتد» وطائفة توقفت فلم تطع أحدا من 
الطوائف الثلاثة وتربصوا لمن تكون الغلبة فأخرج أبو بكر إليهم البعوث..." 6 

ولا ربب أن الإلزام بدين الله تعالى هو الأصل إذا كان المسلمون قادرين على هذا بعد دراسة 
متأنية للمصالح والمفاسد, ولكننا عندما تتحدث عن التدرج المباح إنما تتحدث عنه في الظروف التي لا 
بمكن معها التطبيق الكامل» ويكون ذلك في أزمنة الضعف, من ثم تكون الحاحة إلى التدرج في إزالة هذا 
المنكر» هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى فإن محل التتدرج إنما يكون في البدايات الي تتطلب الترفق في تطبيق 
الأحكام الشرعية» كما كان الرسول يلي يتدرج في دعوة العرب ويتألفهم على الإسلام» ثم تمكن الإسلام 


7 فقه التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي؛ سامي بن إبراهيم السويلم» ط/ صفر 1428ه, ص: 16. 

يفول شيخ الإسَلام ابن تيمية: " اتفق الصحابة والأئمة بعدهم علي قال مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون اكمس 
ويصومون شهر رمضان. وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة» فلهذا كانوا مرتدين» .... وقد حكي عنهم أتمم قالوا: إن الله 
أمر نبيه بأحذ الركاة بقوله: موحذ من أمواللهم صدقة#» وقد سقطت بوته." مجموع الفتاوى لابن تيمية» 519/28. 
#افن ابازق لاع حجر 276/12 

القصل ف الملل والأهواء والنخل لابن حزم 99/2 قبح البازي لابن جره 276/12. 
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في الحزيرة العربية» وعرف الناس الحق» وسلموا له» ثم نكسوا على أعقابهم؛ والتدرج معهم وتأليف القلوب في 
هذه الحالة يكون إقرارا لهم على انتكاسهم ويؤدي إلى نقيض الحكمة المقصودة من التدرج وتأليف القلوب» 
ومن هنا كان إصرار الصديق ثم الصحابة من بعده على أحذهم بالقوة والحزم. '' 

4- وأما الجواب على أن الصحابة كانوا يطبقون الشريعة بأكملها في كل النواحي الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية بدون أي تدرج فور فتحهم لأي بلد, فهو في الأوحه التالية: 

الوحه الأول: أنه قول يحتاج إلى إثبات» فقد فتح الله تعالى -- على سبيل المثال- مصر على يد عمرو 
بن العاص ومن معه من الصحابة وأ أجمعين في سنة تسع عشرة هجرية”» وقيل يوم الجمعة مستهل الحرم 
سنة عشرين هجرية ©»؛ وكان تعدادها يزيد على الستة ملايين نسمة بخلاف الرومان» ويصعب القول أنه 
لم يُترك الناس وما اعتادوا عليه وألفوه فترة من الزمن على الأقل حتى يطمئن الفاتحون إلى استتباب أو 
استقرار الأمور» وخصوصا وأنه ما كان يوجد في ذلك الوقت عدد كاف من القضاة أو الفقهاء لتطبيق 
القواعد القانونية الإسلامية في جميع أنحاء مصرء فضلا عن أن الفتوحات الإسلامية خملت دولا أخحرى 
ير 

الوحه الثاني: أن واقع العهد الإسلامي الأول يختلف عن واقعنا من ناحية أن الناس كانوا في جاهلية 
مطبقة» فجاء الإسلام فُرقانا قاطعا بين كفر مظلم للنفس فيما يكون عليه الرحل في جاهليته» وبين هداية 
مشرقة فيما يصبح عليه بعد الإيمان» وهذا الانقلاب يحدث في الإرادة استسلاما لكل ما يأنّ به الدين من 
تشريع؛ بينما عصرنا يتصف بنوع من " التمارض" الذي يختلط فيه التصديق بأصول الدين؛ مع التراخني عن 
تطبيق مقتضيات هذا التصديق من ناحية الأحكام العملية. ©» وكذلك كانت الدولة الإسلامية في عصر 
الصحابة الأول دولة مكتملة الأركان» وكانت آثار الوحي واضحة وجلية في كل جوانبهاء ولا ريب أن دولة 
القرن الأول هي أعظم دولة إسلامية في التاريخ بشهادة الرسول ليه , وكانت دولة قوية تستطيع أن تفرض 
إرادتما على جميع من ينضوي تحت رايتهاء فضلا عن أن الشعوب ذاتما كانت تتطلع إلى الانضواء تحت راية 


0" التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي» سامي بن إبراهيم السويلم» ط/ صفر 1428ه. ص: 20. 

0 الروض المعطار قي حبر القطارء نتحمد بن عبد المنعم ا حميري» ص: 2 ط/ مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» 
0م. 

د١‎ 

)2( ولاة مصر للكندي» ص: 2 

مم الروض المعطار قي حبر القطارء تحمد بن عبد المنعم ا حميري» ص 53 ط/ مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت» 
0م. 

© في هذا الاتحاه: في فقه التدين فهما وتنزيلاء د. عبد احيد النجارء 2/ 82. 

"قال رشول الله له " حيد أي كَيْن 2 الَّذِينَ يَلُوتَهُمْ © الّذِينَ يَلُونَهُمْ ..." صحيح البخاري 1335/3 -3450. 
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فلاف الذولة العظيمةء لتقت انين وتدع يرا د عنكانونا"الشايقف المعو وز تيعد هله الدورلة بن 


عصرنا. 


الوحه الثالث: وعلى فرض أن الصحابة كانوا يطبقون للشريعة الإسلامية بأكملها وبكل جوانبها فور 
فتحهم للبلاد» وأننا ينبغي أن نطبقها فورا بجميع حوانبها في أي بلد يتمكن فيه الإسلاميون» فإن هذا قياس 
مع الفارق؛ وذلك لأن تطبيق الشريعة الإسلامية في زمن الصحابة كان يرتبط بالفرد أكثر منه بالدولة» فلم 
يكن للدولة حينئذ مؤسسات اقتصادية وتعليمية وإعلامية واجتماعية وعسكرية معقدة كما هو في عصرناء 
وهذه المؤسسات يستحيل تغييرها بمجرد قانون أو قرار إداري لا يستغرق دقائق معدودات» وإنما يحتاج الأمر 
تغيير وتعديل الفلسفة التي تنطلق منها هذه المؤوسسات»ء ولا شك أن هذا الأمر يستغرق وقتا. 


مناقشة القول الثاني الذين يقولون بجواز التدرج: 

أن ما رواه حابر بن عبد الله في أنه ولك قبل شرط ثقيف ألا يتصدقوا ولا يجاهدواء وقال "سيتصدقون 
ويجاهدون"» فذلك معارض بحديث بن الخصاصية وحديث وفد ثقيف السابقين الذي لم يقبل وَيدٌ فيهما أن 
يضع عنهم بعض أحكام الإسلام ©. 

إلا أنه يمكن رفع التعارض وإعمال الدليلين» وذلك أولى من إهمال أحدهماء وذلك بأن يقال إن إعفاء 
ثقيف من الجهاد والصدقة حاص بثقيفء بدليل أن رسول الله علم أنحم سيتصدقون ويجاهدونء وهذا العلم 
لا يتأتى إلا لرسول الله يله » فيبقى خاصا بثقيف. © 

ومكن أن يكون النبي وَلِعٌ وسلم إنما سمح لهم بتركهما؛ لأنمما لم يكونا واحبين في العاحل؛ لأن الصدقة 
إنما تحب بحول الحول, والجهاد إنما يحب بحضور العدو... © . 

2- ويرد على ما يقال من أن الرسول ولد تدرج في التعامل مع المنافقين في المدينة» ولم يقم عليهم حد 
الردة» بأنه لم يتدرج معهمء ولكنهم ما قامت عليهم البينة الشرعية والحدود لا تقام بعلمه فقط 85 . 

قال ابن تيمية أثناء حديثه على جواز قتل الزنديق بدون استتابة: " فان قيل فلم لم يقتلهم البي © مع 
علمه بنفاق بعضهم وقبل علانيتهم ... فالني ويه لم يكن يقيم الحدود بعلمه ولا بخبر الواحد ولا بمجرد 
الوحي ولا بالدلائل والشواهد حتى يثبت الموحب للحد ببينة أو إقرار" ”8) 


لم618 مامه انمق 

0 التوحيد والجهاد, التدرج 5 التشريع حرام» المقدسي 5 

(عون المعبود 186/8 . 

* الصارم المسلول: ابن ثيمية 3/ 673 . انظر أيضا المغي: ابن قدامة 27/9. 
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وسئل مالك عن الزندقة فقال: ماكان عليه المنافقون على عهد رسول الله #8 من إظهار الإيمان 
وكتمان الكفر هو الزندقة عندنا اليوم» قبل لمالك: فلم يقتل الزنديق» ورسول الله © لم يقتل المنافقين وقد 
عرفهم؟ فقال: إن رسول الله وه لو قتله بعلمه فيهم وهم يظهرون الإبمان لكان ذريعة إلى أن يقول الناس 
يقتلهم للضغائن؛ أو لما شاء الله غير ذلك؛ فيتمنع الناس من الدخول في الإسلام. 17 


خلاصة تحقيق المسألة والراجح فيها 
الواقع أن هذا الموضوع لا يمكن النظر إليه على أنه جملة واحدة: إما القول بأنه لا بجال اليوم للتدرجء 
حيث أقفل يَابه بتشريع الأحكامء أو القول أن الحكمة قاضية بالتدرج وصولاً للمطلوب» ولكن تتضح 
صورته ببحثه من كل جوانبه وأسسه. حيث إن هناك مسائل وأمورا يكون في ترك تطبيقها هدم الأسس 
والقواعد التي بتي عليها الإسلام» وهناك مسائل يكون استعمال التدرج فيها هو نفسه تطبيق الشريعة : 


الجانب الأول: الوعي بتوصيف المرحلة وهل المرحلة مرحلة تمكين أو غير ذلك من المراحل؟ 

لا ريب أن الإقرار بميمنة الشريعة وحاكميتها وتقديمها والقبول بما قولاً وعملاً دون أي شرط أو استثناء 
هو قاعدة الإيمان وأصله كما قال تعالى: | قلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنُونَ عن لجرك وعا شع ف 1ن 
يَدُوا في أَنْفْسِهِمْ عي عا ع ونسلما تقلبها 1 |[ الا 55 ]: 

ولا ريب أنه يحب التسليم والخضوع للجميع ما أنزل الله تعالى» وأنه لا يجوز أن يتبع الحاكم أهواء الناس؛ 
أو أن يخضع لرغباتهم ي أن يصرفوه عن تطبيق أي حكم من أحكام الله تعالى» قال تعالى: [ وَأَنِ احَكُمْ 
ببِتَهُمْ با أَنْرَلَ اللَّهُ ولا تت أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أَنْ يَفْنُوكَ عَنْ بَعْضٍ ما أَنْرَلَ الله ليك [ المائدة:49] . 

ولا ريب أيضا أنه كما أنه لا يجوز أن نعبد غير الله تعالى ولو لثانية واحدة» فإنه لا يجوز - 
التمكين- أن نحكم بقوانين غير شرع الله تعالى ولو لثانية واحدة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" .. والإيجاب والتحريم ليس إلا لله ولرسوله فمن عاقب على فعل أو ترك» 


2 7 


- ولذلك فإننا ينبغى أن نقرر بداية طبيعة المرحلة. وهل الوصول إلى السلطة عن طريق صناديق 
الاتتخاب بأي نسبة» يعني أنه قد مُكن للشريعة في هذا المجتمع, وأننا قد تحاوزنا مرحلة الاستضعاف إلى 


' التمهيد لابن عبد البر 154/10 
#الفتاوى الكبرى 18/5 . 
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مرحلة التمكين! » وأننا يممكن أن نتجاهل شرائح المجتمع المختلفة» ومدى قدرة بعض هذه الشرائح على 
إفساد المشروع الإسلامي برمته» فضلا عن قدرة المجتمع الدولي والمؤثرات والعوامل الخارجية... التي لن تبحل 
بأي جهد على سحق الأمل الوليد قُُ مهده) قبل أن اترعرة ويشتد عوده. 


الجانب الثاني: صور التدرج المختلفة وأهم الفروق بينها 

مصطلح التدرج يمكن أن يُفهم منه عدة صور مختلفة وهي : 

الصورة الأولى: التدرج التشريعي الذي ينمو فيه الإيجاب والمنع بصورة تدريجية من الأخف إلى 
الأشدء مثل إباحة الشيء ثم يحكم بحرمته بعد ذلك على سبيل المثال» ولا ريب في حرمة هذا الفهم لأنه 
عودة بأحكام الشريعة إلى أصلها قبل صورتها النهائية التي انتهت إليهاء وقد اكتملت أحكام الشريعة بقوله 
علق [ الجن كعك لكو وكوي ك3 


الصورة الثانية: التتدرج في البيان أو البلاغ بمعنى بيان بعض أحكام الشريعة والسكوت عن 
بعضها حتى يحين الوقت المناسب لبيانها. 

وإليك بعض النقاط المهمة التي تتعلق بحذه المسألة: 

1- لا يجوز التدرج في بيان درحة الإلزام سواء أكان من الإباحة إلى التحريم أو إلى الوحوب؛ لأنه يُعد 
تدرجا في الخطاب الشرعي» وهذا النوع من التدرج قد انتهى بوفاة الرسول صل. 

2- الواقع أنني أرى التفريق بين الدعوة الفردية في بيان الأحكام في بلاد غير المسلمين أو لمن أسلم 
حديثا في تلك البلاد» وكذلك لمن تاب حديثا في بلاد المسلمين؛ وبين بيان الأحكام في بلاد المسلمين 
بصورة عامة للجميع المسلمين من جانب علماء المسلمين أو من جانب السلطة . 

- فإنني وإن كنت أتفق مع من يقول بجواز التدرج في الدعوة والبلاغ بمعنى بيان الأحكام الشرعية» من 
الأصول إلى الفروع؛ ومن الأيسر إلى ما يليه» ومن الأهم فالمهم» حتى يتمكن الناس من معرفتها واستيعايماء 
إلا أن ذلك يرتبط بوضوح أكثر بالدعوة في بلاد غير المسلمين أو بمن أسلم حديثا في تلك البلاد» أو 
بالدعوة الفردية لمن تاب حديثا في بلاد المسلمين. 

ويؤيد هذا ما رواه ابْن عَبِّاسٍ قال: " لما بَعَتَ انح ل مُعَادَ بْنَ جَبَلٍ إِلَ نَمو أَمْلٍ الْيَمَنِ قَالَ لهُ:" 
إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمِ مِنْ أل الْكِتَاب فَلْيَكُنْ أَوَلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَ أَنْ يُوَحّدُوا اللّهَ تَعَالَ فَِدًا عَرَقُوا دَلِكَ 


- 


_- 
> ع هى 


َأَخْيزه: أَنَّ اللّهَ كَدْ فَرَض عَلَيْهِمْ حمس صَّلَوَاتٍ في يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِدَا صلا فأَخيتهغ أَنَّ اللّه افْمَرَضَ 
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عَلَيْهِمْ ركَاةٌ في أَمْوَالِم تُؤْحَدُ من عَتِيهمْ مَقْردُ عَلَى فُقِيرهِمْ فَإِدا أقَرُوا بِذَلِكَ فُحْذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كرَائِمَ وال 
الم" 

وحه الدلالة: أن بعث معاذ إلى اليمن كان لدعوتمم إلى الإسلام» وكان في أواحر عهد النبي عله © , 
وهذا التاريخ يدل على أن تشريعات الصلاة والرّكاة وغيرها قد اكتملت» ولكن مع اكتمال هذه التشريعات 
لم يأمر النبي وَللِهُ معاذا ذه بأن يأمر أهل اليمن من البداية بعد قوهم لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
بجميع أركان الإسلام جملة واحدة رفقًا بحم وتثبيئًا للإيهان في نفوسهم » لأن تكليفهم بتكاليف ل يعتادوا 
عليها مرة واحدة قد ينفرهم لذلك أمره النبي وله أن يبدأ معهم في تعليم هذه الأركان واحداً بعد الآخرء 
وكلما استجابوا لأمر عرض عليهم ما بعده» على الرغم من أنه من المعلوم أن بمجرد النطق بالشهادة يصير 
المرء مسلما ويجب عليه جميع شرائع الإسلام. © 

» يقول ابن حجر معلقاً على حديث معاذ: " بدأ بالأهم فالأهم» وذلك من التلطف في الخطاب لأنه 
لو طالبهم بالجميع في أول مرة ل يأمن النفرة ... " © 

وف نفس سياق كيفية بيان الأحكام لمن أسلم حديثاء سثل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن الرقيق 
العجم؛ يُشترون في شهر رمضان وهم لا يعرفون الإسلام ويرغبون فيه» لكن لا يفقهون ما يُراد منهم» فهل 
يخبرون على الصيام أم يُطعمون ؟ فقال : أرى أن يُطعموا ولا بمنعوا الطعام ويرفق بحم حتى يتعلموا الإسلام 
ويعرفوا واجباته وأحكامه . © 

وقال شيخ الإسلام: " فالعالم في البيان والبلاغ كذلكء قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت 
التمكن» كما أحر الله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله يِه تسليمًا إلى بياتها... 
فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو الأمراء أو مجموعهماء كان بيانه لما جحاء به الرسول شيئًا فشيئًا 
بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئًا فشيئّاء ومعلوم أن الرسول لا يبلّغ إلا ما أمكن علمه والعمل به ولم تأت 
الشريعة جملة» كما يقال: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. فكذلك امحدد لدينه وامحبي لسنته لا يتّلغ إلا 


“صحيح البخاري 2685/6 ح6937. 

يل ابن حجر: "بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي ويْد..؛ وقيل كان ذلك في أواخر سنة تسع عند 
منصرفه ولد من تبوك.. وقيل بعثه عام الفتح سنة ثمان". فتح الباري شرح صحيح البخخاري 358/3. 

86 التدرج في التشريع الإسلامي» د. ماهر حامد محمد الحولي» ص:8؛ بحث مقدم لورشة عمل " تطبيق الشريعة الإسلامية 
في ضوء الواقع الفلسطيني الذي تنظمه كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة" المنعقد يوم 19 نوفمبر 2009م. 
أيضا فقه التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي» سامي بن إبراهيم السويلم» ص:11» ط/ صفر 1428ه, بدون دار 
نشر. 

© فتح الباري شرح صحيح البخاري 359/3. 

,6 البيان والتحصيل » أبو الوليد بن رشد القرطبي» 291/1» ط/ دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1408ه. 
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ما أمكن علمه والعمل بهء كما أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دعوله أن يلّقن جميع شرائعه ويؤمر بما 
كلهاء وكذلك التائب من الذنوب و«المتعلم والمسترشد» لا يمكن في أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له 
جميع العلم فإنه لا يطيق ذلكء وإذا لم يطقه لم يكن واجبًا عليه في هذه الحال» وإذا لم يكن واجبًّا لم يكن 
للعالم والأمير أن يوحبه جميعه ابتداءً» بل يعفو عن الأمر والنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت 
الإمكان» كما عفا الرسول عما عفا عنه إلى وقت بيانه» ولا يكون ذلك من باب إقرار امحرمات وترك الأمر 
بالواحبات؛ لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل» وقد فرضنا انتفاء هذا الشرط» فتدبر هذا 
الأصل فإنه نافع» ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه الأشياء؛ وإن كانت واحبة أو محرمة في الأصل» لعدم 
إمكان البلاغ الذي تقوم به حجة الله في الوحوب أو التحريم؛ فإن العجز مسقط للأمر والنهي وإِن كان 
وابعكا قي الأضل ."21 

وهكذا يبين شيخ الإسلام كيفية بيان الأحكام الشرعية لمن أسلم حديثاء وكذلك لمن تاب من 
المسلمين من الذنوب, والمتعلم والمسترشد من حيث استحالة تلقينهم جميع الدين وأمرهم به؛ 
لأنهم لا يطيقونه مرة واحدة, وإذا لم يطيقون ذلك فإنه لا يجب عليهم في هذا الحال؛ 


- وفي نفس الوقت فإنه لا يجوز التدرج في البيان بصورة عامة أو كمنهج عام, بمعنى سكوت 
الجميع عن بيان حكم من أحكام الإسلام في فترة زمئية ماء فضلا عن أنه يصعب تصوره. والشريعة 
بأكملها مُبينة ومدونة ف الكتبء وتُدرس بأكملها نظريا في كثير من المعاهد والجامعات الشرعية الرععية 
وغير الرسمية» على الرغم من تجاهل تطبيقها عملياء وهي كذلك مبثوثة في كل مكان على الشبكة العنكبوتية 
وغيرهاء والعلماء والدعاة يظهرون في الفضائيات المختلفة التي تبث من داخل البلاد ومن خارحهاء ومنهم 
من يبدأ في بيان مسألة ويتدرج في بياتماء وآحر يكون قد انتهى من بيان نفس المسألة بالتدريج أيضا. 


3- السكوت عن البيان يكون بمعنى السكوت عن إظهار الحكم ابتداء, أو السكوت عن البيان 
التفصيلي لما هو مجمل في الشرع, وليس إباحة ما حرمه الله تعالى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " ففرق بين ترك العالم أو الأمير لنهي بعض الناس عن الشيء إذا كان في 


النهى مفسدة راححة؛ وبين إذنه في فعله.."©. 
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ويقول أيضا: "فالواجب على المسلم أن يجتهد وسعهء فمن ولي ولاية قصد بما طاعة الله وإقامة ما 
يمكنه من دينه ومصالح المسلمين» وأقام فيها ما يمكنه من ترك المحرمات» لم يؤاحذ بما يعجز عنه. فإن تولية 
الأبرار حير للأمة من تولية الفجار "3 


3- الصورة الثالغة: تطبيق الأحكام الشرعية التي تحققت شروط تطبيقها وانتفت موانعهاء وترك تطبيق 
الأحكام التي لم تتحقق شروط تطبيقها أو لم تنتف موانعها أو أن تطبيقها سيؤدي إلى مفسدة أعظم من 
المصلحة التي ستترتب على تطبيقهاء والتدرج هنا لا يزيد عن أن هناك مسائل يكون استعمال التدرج 
فيها هو نفسه تطبيق الشريعة . 

الجانب الثالث: ما لا يجوز التدرج في تشريعه 

- الأحكام الشرعية التي ثبتت بالنصوص القطعية؛ وعد مسلمات في الدين مثل أركان الإسلام 
وأصول المباحات والعقود, وكبائر المنهيات والمحرمات, تُطبق فورا؛ لأنما ثوابت الشرعء وأي مساس 
بحا يخل بالموازين والأسس التي يقوم عليها المجتمع» فلا يجوز التدرج بإقرار الأمور ا محرمة بنصوص ثابتة كالزنا 
والخمر والميسر بإباحتها مبدئيا ثم التدرج في إبطالها©. 

قال ابن تيمية: " الأحكام الشرعية التي نصبت عليها أدلة قطعية معلومة» مثل الكتاب والسنة المتواترة 
والإجماع الظاهر؛ كوحوب الصلاة والرّكاة والحج والصيام»وتحريم الزنا والخمر والرباء إذا بلغت هذه الأدلة 
للمكلف بلاغا يمكنه إتباعهاء فخالفها تفريطا في جنب اللهءوتعديا لحدود الله » فلا ريب أنه مخطئ آثم» وأن 


هذا الفعل سبب لعقوبة الله في الدنيا والآحرة". © 


- ومن كبائر المحرمات والمنهيات التي من ثوابت الشرعء وأي مساس بما يخل بالموازين والأسس 
التي يقوم عليها امجتمع؛ والتي لا يجوز التتدرج فيها أو عدم الإبطال الفوري للقوانين التي تبيحها: 
القوانين المبيحة للقنوات الفضائية الإباحية» أو القوانين المبيحة للمواقع الإلكترونية الإباحية على الشبكة 
العنكبوتية» أو القوانين المنظمة للملاهي الليلية» أو القوانين التي لا بحرم تعري النساء على الشواطئ. 


“بجموع الفتاوى؛ 396/28. 

© التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية» د. محمد مصطفى الزحيلي» ص: 101 ص: 108. التدرج في 
تطبيق الشريعة» سلسلة تميئة الأحواء, د. محمد عبد الغفار الشريف» ص: 68. 

© مجموع الفتاوىء 142/19. 
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- والمحرمات السابقة مثل القنوات الفضائية الإباحية والمواقع الإلكترونية الإباحية والملاهي الليلية والتعري 
على الشواطئ هي من الفواحش التي قطع الله تعالى قطعا حازما بدون أي وحه للتأويل أنه يمكن أن تباح 
لأي ضرورة» أو أنما يمكن أن توحد فيها مصلحة . 


قال تعالى: ( قُْ إِمَا حَيم رَقٌّ الْمَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا يَطَنَ ...) [الأعراف:33]. 
قال صاحب المنار: " فإن المحرمات نوعان : محرم لذاته لا يباح بحال » ومحرم تحريمه عارض في وقت دون 
وقنظ.. قال. الله تعالى "في ارم لذاته + [ كه اكه ري المواشفة ا ذه 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " المحرمات قسمان : " أحدهما " ما يقطع بأن الشرع لم يبح منه شيئا لا 
لضرورة ولا لغير ضرورة : كالشرك والفواحش والقول على الله بغير علم . والظلم ا محض وهي الأربعة المذكورة 
في قوله تعالى [ قل إِّا حَيَمَ َي الْمَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن ولثم وَالْبَمْيَ بعَبْرٍ الحَقّ وَأَنْ تُشْرَكُوا بالل 
مَا 4 يُنَرّلْ به سُلْطَانًا وََنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلمُونَ) [الأعراف:33] . فهذه الأشياء محرمة في جميع 
الشرائع وبتحرمها بعث الله جميع الرسل ولم يبح منها شيئا قط ولا في حال من الأحوال.." © 


والفواحش المحرمة لذاتما والتي لا يمكن إباحتها لضرورة ولا لغير ضرورة كما هي ظاهرة في المباشرة في 
الفرج والدبر» وما هع ذلك من الملامسة» قال تعالى : [وَلَا تَفْرَبُوا الَنَا إِنّهُ كَانَ فَاحِشّةَ) [ الإسراء: 32]» 
قال مان 1 انرق الْمَاحِسَة وَأَنْكُمْ ُبْصِرُونَ 1 [ النمل: 54] » فهي كذلك تشمل كشف العورة» 
والنظر إليهاء وإن لم يكن في ذلك مباشرة أو ملامسة » ويوّكد ذلك ما ورد في سبب نزول الآية السابقة» [ 
كَل إِنَا حَبَمَ وَيّ الْمَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ منْهَا وَمَا بَطَنَ 1 حيث قال القرطبي : " لما لبس المسلمون الثياب 
وطافوا بالبيت عيرهم المشركون؛ فنزلت هذه الآية © , وقال الطبري: " قال مجاهد: ما ظهر منها : طواف 
أهل الجاهلية عراة» وما بطن: الزنا ." © 

والخلاصة أن إباحة تعري النساء في عصرناء سواء على شاشات التلفاز أو على الشواطئ أو في الملاهي 
الليلية» مثله مثل طوافهن حول البيت عراة في الجاهلية» ولا يجوز تأحيل سن القوانين ابمجرمة لماء وأما 7 
المدركين يظوفوق: تاليف غراة لفترة نيزو ل قوله قها ل[ يا انها الذي مرا عا المشركوت بتع كلا يَفْرَئُوا 
() تفسير المنار» محمد رشيد رضاء 356/8. 
© بجموع الفتاوىء 470/14. 


اشير الفرطي 200/7 
#اتقسير الطبري 403:12 
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الْمَسْحِدَ الَرامَ... 1 فهي لا تعدو إلا أن تكون مرحلة إعلان للناس» مثل أنه لا يمكن أن يطبق القانون 
ويصبح ملزما للناس ف عصرنا إلا بعد إعلانهم به في الجريدة الرسمية. 


- وكذلك لا يجوز أن تُبدل عقوبة القصاص أو الجناية على النفس والجناية على ما دون 
النفس» فيجب أن يعاقب ابحرم بمثل فعله؛ فيقتل كما قتل ويجرح كما جرح يستوي في ذلك القوي 
والضعيف, الغني والفقير» الشريف والوضيع, فالمساواة بين الجريمة والعقوبة هو الحل الوحيد لزحر النفوس 
الباغية وردع القلوب القاسية الخالية من الرحمة» وهو الطريق الوحيد لحقن الدماء وصيانة امجتمع وشفاء 
الصدور . 

- ويلاحظ أن القصاص يعني أن يُفعل بالجاني مثل ما فعل» ويجتمع فيه الحقان حق الله تعالى ( أو حق 
امجتمع)؛ لما فيه من حفظ الأمن وإشاعة الطمأنينة» وحق العبد» ولكن حق العبد فيه غالب؛ لما فيه من 
شفاء صدور أولياء القتيل» وإزالة غضبهم وحقدهم على القاتل» ومساس الجريمة بابحني عليه وأوليائه أقوى 
وأظهر من مساسها بامجتمع "4 فالقصاص يتعلق بأولياء ابحني عليه أو به إن كان حياء ولهم العفو عن 
الجرعة» أو استيفائهاء وهذا الحق لا يتغير من عصر إلى عصر أو من ججتمع إلى جتمع. 

بينما الحدود عقوبة مقررة أساسا لحق الله تعالى» لا يجوز إسقاطهاء ولجميع الناس المطالبة بما والدفاع 
عنهاء وهي مبنية على المسامحة فلا يلحقه سبحانه ضرر من شيء» فيقبل فيها مثلا الرجوع عن الإقرار بالزنا 
بخلاف حقوق الآدميين فإنحم يتضررون 7» وهي بذلك ترتبط بواقع عام أكثر من ارتباطها بشخص أو 
أشخاص معينين» وهذا الواقع قد يختلف من عصر إلى عصرء ومن مجتمع إلى مجتمع» كما يتضح من 


الأساس التالي: 
الجانب الرابع: الحدود جزء من النظام الإسلامي العام, ولا يمكن تطبيق الحدود إلا مع اكتمال 


إقامة الحدود يتوقف على وجود أسبابماء وتوفر شروطهاء وانتفاء موانعهاء ومن هذه الأشَعافت أو 
الموانع ما هو ثابت لا يتغير بتغير العصر أو المحتمع؛ وقد مر بنا أركان السرقة - على سبيل المثال- وأنه لكل 
ركن من هذه الأركان شروطاء إذا تخلف شرط منهاء فلا قطع ومن هذه الأسباب أو الموانع ما هو متغير» 
يتغير من وقت لآخر» ومن شخص لآخرء ومن واقع لآخر. 
0 الوحيز قِ أصول الفقه» د. عبد الكريم زيدان» ص: 65 
النظرية العامة للشريعة الإسلامية» د. جمال الدين عطية» ص: 159-158. 
احظ أزقان السرقة ضر 76 من عدا بعك 


22, 
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- جريمة السرقة على سبيل المثال وضع لها الإسلام عقوبة رادعة تُشكل نهاية الطريق وليس 
بدايته؛ لأن الشريعة تعمل على تربية المسلم الذي يراقب الله تعالى ويخاف عقابه وينفر من الحريمة» ثم تحث 
الأفراد على العمل والكسب الحلال» وتجحعل ذلك عبادة تزيده قربا من الله تعالى» ثم وضعت نظاما اقتصاديا 
يكفل للإنسان تحصيل الرزق الحلال من كسب يده أو من خلال كفالة أقاربه أو من كفالة امجتمع أو من 
كفالة بيت مال المسلمين» ثم اشترطت ضرورة إعداد القضاة الشرعيين المتمكنين حتى لا يطبق الحد على 
إنسان يكون لديه شبهة؛ ويكون الصواب أن يُعدَّر فقط» ولا ربب أن عدم إقامة حد السرقة في ظل 
عدم تحقق الواقع المشار إليه, لا يعد تعطيلا للحد. 

- وقد وردت النصوص التي تؤكد عدم تطبيق عمر بن الخطاب 5ه حد السرقة في المجاعة”' , فالمحتاج الذي 
يسرق ليسد حاحته» وقد سدت الطرق في وجهه لا يحد؛ لأن شبهة الحاجة والعوز الملجئة إلى السرقة تدرأ 
عنه الحد» فواقع تطبيق الحد غير موجود , فاختلف الواقع فكان الحكم الشرعي هو عدم القطع. 

فإذا زال المانع وهو المجاعة» عاد الممنوع إلي حكمه الأصلي وهو الوحوب أي تطبيق الحدود . ولا يعني 
الانتقال من أحدهما إلي الآخر أنه تعطيل لحكم الله » أو تغيير من حقيقة الحكم الشرعيء إنما هو الانتقال 
من حكم شرعي إلي حكم شرعي آخر لاختلاف الواقع واختلاف المناط» ولما يمكن أن يترتب علي إقامتها 
من مفاسد تربو علي المصلحة المترتبة علي تطبيق الحكم الأصلي. 


الجانب الخامس: الأحكام التي يجوز التدرج في تطبيقها بناء على النظر في مآلات التطبيق أو 
الموازنة بين المصالح والمفاسد: 


هناك أحكام يجوز التدرج في تطبيقهاء منها ما يتعلق ببعض النواحي الاقتصادية, ومنها ما يتعلق 
ببعض العادات المحرمة التي استحكمت في كثير من أفراد امجتمع بحيث يصعب اقتلاعها دفعة واحدة» أو 
أنه يترتب على هدمها مفاسد أكبر» وهو ما يندرج تحت باب القدرة شرط للقيام بالتكاليف أو باب الموازنة 
بين المصالح والمفاسد, أو النظر إلى مآلات التطبيق» وإليك ما يؤيد ذلك: 


أولا: القدرة شرط لتطبيق الأحكام, فمن المعلوم أن الأصل في التكليف أنه لا يخلو عن قدر 
0 شقة 2 » ولكن الله تعالى بلطفه وحكمته جعل هذا التكليف في حدود ما يستطيعه الإنسان» قال 


ا 011 بن دا الف 
6 التكليف لغة: الأمر بما يشق. القاموس المحيطء ص: 1099. تاج العروسء الزبيدي» 332/24. وشرعا: إلزام مقتضى 
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تعالى: ( فَانَقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْمُمْ ) [ التغابن: 16]» فالقدرة والاستطاعة شرط للقيام بالتكاليف وتطبيق 
الأحكام, فما تعجز السلطة عن تطبيقه من الأحكام عجزا حقيقياء يُترحص فيه على قدر درحة العجز. 


ثانيا: ينبغي الموازنة بين المفاسد والمصالح من جهة, وبين مراتب المصالح أو المفاسد في ذاتما من 


جهة أخرى: 


فإذا تعارضت مصلحتان بحيث لم يمكن الجمع بينهما وكان لا بد من ترك واحدة منهما للإتيان 
بالأخرى؛ فالمتعين فعل ما مصلحته أرحح وترك ما مصلحته أقل» وكذلك إذا احتمعت مفسدتان بحيث لم 
يمكن دفعهما جميعاً. بل كان في دفع إحداهما ارتكاب للأخرى ولابد؛ فالمتعين ارتكاب ما مفسدته أقل؛ 
دفعا للمفسدة الأعظم, وأما إذا تعارضت المصلحة مع المفسدة بحيث لم يمكن فعل المصلحة وتحصيلها إلا 
بارتكاب المفسدة: ولم يمكن دفع المفسدة إلا بتفويت المصلحة, فإِنَّ المتعين الموازنة والترجيح بينهما . 


قال تعالى: [ يَسْأَنُونَكَ عَنِ الشَّهْرٍ الحرام قتَالٍ فيه قُلْ قِتَالُ فيه كبِيرٌ وَصَدَّ عَنْ سَبِيلٍ الله وَكُفْوٌ به 
وَالْمَسْجدٍ الخرام وَإخراج أَْلِه من بر عِنْدَ الله وَلْفَْةُ كبر ين الْقثْلٍ ..) [ البقرة: 217] 


قارن الله تعالى بين القتال في الأشهر الحرم» وهو أمر عظيم ومفسدة» فضلا عن أنه يعمل على إعاقة 
الحجيج من الحج وتأدية فرائض الله تعالى»”7» وبين صد المشركين من يريد الإبمان بالله ورسوله؛ وفتنتهم من 
آمن وسعيهم لردهم عن دينهم؛ وإخراج الرسول وَل ومن معه من ديارهم وأموالهم؛ وكل ذلك أمور أعظم 
ومفاسد أشد وأكبر من القتال في الشهر الحرام» وهاتين المفسدتين لابد من الوقوع في أحدهماء فتُرتكب 
المفسدة الأقل وهي قتل المشركين دفعا للمفسدة الأعظم وهي فتنة المؤمنين عن دينهم. 


يقول العز بن عبد السلام: " إذا اجتمعت مصالح ومفاسد» فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد 
فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى: [ فَانَّقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْمُمْ ) [التغابن:16]» وإن 
تعذر الدرء والتحصيل» فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالبي بفوات المصلحة؛ قال 
لله تعالى: [يَسْأَلوتَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَبْسِرٍ قُلْ فِيهما إن كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنّاسٍ وَإنْْهُمَا أَكْبَرُ مِنْ تَفْعِهِمَا)[ 
البقرة:219]» حرمهما لأن مفسدتمما أكبر من منفعتهما... وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة 
حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة" © 


7 زهرة التفاسير لأبي زهرة» 3299/6, ط/ دار الفكر العري.. 
7 قواعد الأحكام في مصالح الأنام, 1/ 84-83. 
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- وبئاء على ما سبق فإنه ينبغي اعتبار مآلات التطبيق؛ أي النظر إلى نتائج التطبيق» وهو أصل من 
أهم أصول التشريع» قال الشاطبي: " النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً... فقد يكون الفعل 
مشروعاً لمصلحة فيه تستجلبء أو مفسدة تدرأء ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه» وقد يكون غير 
مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به» ولكن له مآل على خلاف ذلكء فإذا أطلق القول في الأول 
بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليهاء فيكون هذا مانعاً 
من إطلاق القول بالمشروعية؛ وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة 
إلى مفسدة تساوي أو تزيد» فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية" 0). 

فالأحكام المشروعة التي يؤدي تنفيذها في وقت ما أو في واقعة معينة إلى نقيض المصلحة التي شرعت 
من أجلهاء لا ريب أن تطبيقها حينئذ ليس مشروعاء وإليك بعض الأدلة التي تؤكد ذلك: 

- قال تعالى: ( ولا تَسْيُوا الّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَِّ ميَسْبُوا الله عَذْوًا بميْرِ عِلْمِ ] [ الأنعام: 108] 
فسب الأوثان مشروع؛ لأن فيه تخذيل المشركين وتوهين أمر الشرك وإذلال أهله» ولكن تمي عنه لما وحد أن 
له مآل آخر مراعاته أرحح وهو منعهم ا 

- وما مر بنا في حديث الرسول ونيد من رفضه تطبيق الفعل المشروع وهو هدم الكعبة وإعادة بنائها 
على قواعد إبراهيم عليه السلام 0 عندما علم أن ذلك سيحدث فتنة ومفسدة أعظم لأنهم قد يظنون أنه 
هادم كديا ف روفي الي أو أنه لي يريد أن ينفرد بالفخر عليهم 7 

- ويندرج تحت هذا الباب أيضا ما مر بنا من أن الني وَلةُ رفض أن يقتل من ظهر نفاقه؛ حتى لا 
يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؛ وقَبل من ثقيف أنه لا صدقة عليهم ولا جهاد» وتحاوز عن نياحة 
أم عطية لتأليف قلبهاء وحتى تنبت على بيعتهاء وترك الأعرابي يتبول في ناحية المسجد حتى يفرغ من بولته» 
نبل عن دوق طمن ينعيف العرير بق هله اق رد لكل 1" (وضين للع ناي هذا الف جلت يكون 
العمل في أصله مشروعا لكن يُنهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة. أو ممنوعا ولكن يُترك النهي عنه لما في 
ذلك من المصلحة» وكذلك الأدلة الدالة على سد الذرائع كلها فإن غالبها تذرع بفعل حائز إلى عمل غير 


0 الموافقات للشاطبي» هامش 4/ 197- 198. 

© الموافقات للشاطبي» 4/ 194. 

انظر ص: 625 من هذا البحث. 

© شرح النووي على مسلم 89/9. 

“اين البارئ: لكو مض 225/1 

© راجع تفاصيل هذه الأدلة ص 624 وما بعدها من هذا البحث. 
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جحائز» فالأصل على المشروعية لكن مآله غير مشروع, والأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلها فإن 
٠.‏ 5 37 2# 37 ع 35 1 
غالبها سماح في عمل غير مشروع في الأصل لما يؤول إليه من الرفق المشروع . 7) 


وانطلاقا ثما ثبت في السطور السابقة فإن منع الناس عن كل العادات امحرمة التي اعتادوا عليها لسنين 
طويلة مصلحة ولا شكء وكذلك فإن غض الطرف عن هذه المخالفات بلا شك مفسدة ومُحرم» ولكن 
إحبار الناس على ترك تلك المخالفات أو العادات المحرمة التي اعتادوا عليها لسنين طويلة قبل أن نح 
المؤمنون بالشريعة وعظمتها الفرصة لتوضيحها للناس» وكان غلبة الظن أن ذلك سيجعلهم يرفضون 
الشريعة بأكملها ويحاربونهاء فهذه بلا شك مفسدة أعظم.ء وقد تعارضت مفسدتان, فيراعى أعظمهما 
ضررا بارتكاب أخحفهماء وخصوصا أن الأمر ليس فرقانا بين الحق والباطل» أو بين النور والظلمات بكل 
وضوح كما كان في الماضي» ولكن الواقع المعاصر ضبابي ومختلط على أكثر الناس» حيث إنمم - وإن كانوا 
لم يهملوا شريعة الله تعالى تحديا لسلطان الله تعالى - إلا أنحم يظنون أن الله تعالى منحهم حرية الاختيار فيما 
يحكمون به أنفسهم في شئون الحياة الدنيوية» ويعتقدون أنهم بصلاتحم وصيامهم وركاتهم وحجهم كاملو 
الإيمان» وأن قضية تطبيق الشريعة وخضوع الخلق لله تعاللى خارج حدود المسجدء كما يخضعون له داخله؛ 
بحرد تحصيل حاصل أو أنما ليست أكثر من رفع الدرحات في الحنة وما أشبه ذلك. 


ثالثا: إنه من كمال التشريع أن المصلحة المتروكة أو المفسدة المرتكبة نتيجة لأعمال الموازنات 
لا حرج فيها: 


لا يمكن الحزم بمعرفة المصالح والمفاسد لارتباطها بالمستقبل» ولذلك فالترحيح بينهما- مع صدق النية؛ 


وبذل الوسع - لا ريب أنه يدور بين الأجر والأحرين. 


قال العز بن عبد السلام: " قد يخفى ترجيح بعض المصالح على بعضء وترحيح بعض المفاسد على 
بعضء» وقد يخفى مساواة بعض المصالح لبعض ومساواة بعض المفاسد لبعض» وكذلك يخفى التفاوت بين 
المفاسد والمصالح» فيجب البحث عن ذلك بطرقه الموصلة إليه والدالة عليه» ومن أصاب ذلك فقد فاز 


ع ع عن 5 35 2 
بقصده وبما ظفر به» ومن أحطأ أثيب على قصده وعفى عن خطته رحمة من الله سبحانه ورفقا بعباده " 0) 


0 قواعد الأحكام الصغرى» ص: 53, ط/ دار الفكر المعاصر- دار الفكر » دمشقء الأولى» 1416ه. 
© الموافقات للشاطبيء 4/ 198. 
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قال ابن تيمية:" فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهماء لم يكن الآخر في هذه الحال واحبا 
ولم يكن تاركه لأحل فعل الأوكد تارك واحب في الحقيقة» وكذلك إذا اجتمع نحرمان لا يمكن ترك أعظمهما 
إلا بفعل أدناهماء لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما في الحقيقة» وإِن سمي ذلك ترك واحب» وسمي هذا 
فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضرء ويقال في مثل هذا ترك الواجب لعذر وفعل الحرم للمصلحة الراجحة أو 


1١ 8 2 1 3 5‏ 
للضرورة ؛ أو لدفع ما هو أحرم ..." 0 


وقال الغزاللي: " وأهون الضررين يصير واجبا وطاعة بالإضافة إلى أعظمهما كما يصير شرب الخمر 


20 0 . ٠. 
7 واحبا في حق من غص بلقمة.."‎ 


وإليك أمثلة على بعض لمسائل التي يتطلب النظر إلى مآلات التطبيق أو الموازنة بين المصالح والمفاسد 
معاملتها معاملة خاصة. وكيفية ذلك: 


أولا: المجال الاقتصادي 

- فبخصوص القوانين الاقتصادية المخالفة للشريعة» فقد تقضي الضرورة الإبقاء على بعض 
الأنظمة أو الأنماط الاقتصادية الفاسدة المخالفة للشريعة فترة زمنية محددة» حتى تقوم الشركات والمؤسسات 
بتعديل أنظمتها وفقا للشريعة الإسلامية؛ وذلك منعا من حدوث فراغ قانوي» وضياع الحقوق والواجحبات 
والتصرفات والعقود الواقعة بين الأفراد بناء على هذه الأنظمة والقوانين المطبقة عمليا. © 


- وأما ما يتعلق بالمجال الاقتصادي الإسلامي, فإنه عند تطبيق الرّكاة على سبيل المثال ينبغي أن 
يكون البدء بنشر الوعي بفضيلتها وأهميتهاء وأتما ليست بمحرد مال يدفعه الغني للحكومة» وإلا فهي بذلك 
لا تختلف كثيرا عن الضريبة» وإنما يحب أن يشعر الناس بأتما قيمة أخلاقية وحق أوحبه الله تعالى للفقراء على 
الأغنياء» ثم تطبق عبر قنوات غير حكومية أولا تتولى جمع الركاة وتوزيعهاء ويقتصر دور الحكومة على 
التنظيم القانوني لتلك الجمعيات الأهلية ومراقبتهاء فالركاة ظلت لسبع سنوات واحبة ديانة» ولم تكن واحبة 


7 مجموع الفتاوى 57/20. ويقول أيضا: " الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة؛ فينظر في 
المعارض له» فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به ؛ بل يكون محرما إذا كانت 
مفسدته أكثر من مصلحته ؛ لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة فمتى قدر الإنسان على إتباع 
النتصوص م يعدل عنها وإلا احتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر... " 129/28. لاحظ أيضا 29/35. 

© اطق العلل فى 7 ابد اجحكدء احندفق 1811/1 

0 التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية» د. محمد مصطفى الزحيلي» ص122-121. . 
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قضاءء حيث إن النبي له لى يبعث عماله لجمع الرّكاة إلا في السنة التاسعة» بينما فُرضت في السنة الثانية 
من اللحجرة» وذلك حتى يشعر أفراد امجتمع بتحملهم لمسئولية الركاة» والمبادرة للقيام كما من أنفسهم, ثم تتولى 
الدولة إدارة جمع الرّكاة» ولا مانع من بقاء بعض الجمعيات غير الحكومية حتى يكون هناك أيضا بعض 
الحوافز الذاتية في أداء الرّكاة» ولا يتعامل الناس من الرّكاة كأنما ضريبة حكومية ويتهربون من أدائها. 7 


- وكذلك فإنه ينبغي البدء بتطبيق الزكاة قبل البدء بمنع الرباء ولا يعني هذا تأخير منع الربا إلى 
حين استكمال تطبيق الركاة تماماء ولكن البدء بتطبيق الركاة قبل البدء بمنع الربا ضروري حتى يمكن اجتفاث 
الربا من أصولهء حيث إن الرّكاة تعمل على علاج الشح والبخل وهذه الأمراض هي الأساس الخلقي 
والنفسي الذي يقوم عليه الربا» وكذلك البدء بالرّكاة يعمل على تخفيف حدة التفاوت في الثروة بين فئات 
امجتمع» فإذا وحد التمويل الإسلامي بعد ذلك» فإنه سيتجه إلى دعم النشاط الإنتاحي, الذي يحقق النمو 
الاقتصاديء أما إذا وحد التمويل الإسلامي قبل ذلكء فإنه سيتركز على الأنشطة الاستهلاكية بدلا من 
الأنشطة الإنتاحية» مما يؤدي إلى زيادة الفجوة بين الفقراء والأغنياء» وإلى محاولة الالتفاف على الضوابط 
الشرعية للتمويل لتصبح النتيجة في النهاية لا تختلف عن التمويل الربوي. © 


ثانيا: المجال الاجتماعي والأخلاقي 

- وكذلك البدء في الحال الاحتماعي والأخلاقي ينبغي أن يبدأ بنشر الوعي الإسلامي الصحيح في هذا 
ابحال» وأن اللحاق بالحضارة وركب المستقبل لا يعني محاربة الفضيلة والحجاب والعفة» وأن الإبداع ليس له 
علاقة بنشر الفاحشة؛ وأن شعار الحرية الشخصية لا يعني المبوط من سمو الأخلاق الإسلامية إلى حضيض 
الرذائل البهيمية» فعلى سبيل المثال يرتدي أغلب النساء في مصر حجاباء ولكن نسبة كبيرة من هذا 
الحجاب في حقيقة الأمر لا يعدو أكثر من كونه غطاء للرأس؛ لأنه لا يتصف بصفات الحجاب الشرعي 
المعروفة التي أمرنا بما الله تعالى» وهناك الكثير من النساء أيضا اللاي لا يرتدين الحجاب أصلاء وكذلك 
يشاهد أغلب المصريين الأعمال الفنية المختلفة» ويتضمن بعضها مشاهد محرمة» اعتادوا عليها لعشرات 
السنين» صغارا وكبارا » نساء ورجالاء وأصبحت جزءا من حياتهم؛ لا يستطيعون تركهاء ما بمكن أن يطلق 
عليه أنه إدمان» ومن المعلوم أن المدمن لا يستطيع أن يتخلى عن إدمانه فجأة» فيمكن غض الطرف عن 
النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب الشرعي في الشارع حتى ينتشر الوعي الإسلامي عن طريق الدعوة إليه في 


(افقه التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي» سامي بن إبراهيم السويلم» ط/ صفر 1428ه ص:33-32. 
اه التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي» سامي بن إبراهيم السويلم» ط/ صفر 1428ه, ص 34-33. 
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شتى وسائل الإعلام والحض عليه وبيان حكمته وفوائده» ويستهجن أغلب الناس تصرف من لا ترتدي 
الحجاب الشرعي» ويمكن معالحة الفنون التي تخالف الشريعة تدريجياء فتكون البداية بالأمور الأشد تحرهاء ثم 
التي تليها في التحريم » مع العمل على توفير البدائل التي لا تغضب الله تعالى» حتى يعتاد الناس مشاهدة 
الفن الراقي الخالي من الإسفاف. 


ويرجع السبب الرئيسي لما أراه من لزوم المعالجة التدريجية لهذه المسائل وما يشبههاء أنة لو 
فوجئ الناس بالتحريم دفعة واحدة لشق عليهم ترك ما ألفوه ولاستثقلوا التكليف به» فالنفوس تألف 
الاعوجاج إذا عاشت فيه فترة طويلة» وتتعود المعاصي» وتتمرد عند محاولة نقلها وتحويلها مرة واحدة» وقد 
يترتب على ذلك أن يرفضوا أو يعاندوا كل ما تأتيهم به الشريعة أو ما يحاول المصلحون تبليغه إلى الناس» 
حيث إنه من العسير إخراج الناس من حياة بعيدة عن الدين» واعتادت نفوسهم عليها إلى حياة أخرى 
مختلفة تماما في يوم وليلة» ومن العسير على غير الملتزمين بالأحكام الشرعية أن يلتزموا بكل الأحكام دفعة 
واحدة؛ لكثرة التكاليف التي تكون عليهم. 


فنلجاأ إلى التطبيق المرحلي المدروس بعناية» القائم على فقه الواقع؛ واعتبار المآلات؛ ودفع أعلى 
المفسدتين باحتمال أدناهماء بحيث تسلم كل مرحلة إلى ما بعدها حتى نصل إلى إقامة الإسلام في 
جميع مناحي وشئون الحياة » وذلك مع مراعاة تحديد سقف زمني تقريبي لكل مرحلة من المراحل. 


الجانب السادس: لا يجوز للدولة أن تفرض مذهبا أو حكما معينا في المسائل الاجتهادية التي 
تعلق بخاصة العبد في علاقته مع ربه, والتي ليس لها مُطَالِبِ من جهة العباد. 


- من المسلم به أن طاعة ولي الأمر واجبة تطبيقا لقوله تعالى : ( يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا الله 
تاطيقوا انول وأوق الأكر يلقع ..] [الفساية 59]: 


- ولا خلاف كذلك أن طاعته مقيدة بعدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية؛ فعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن 


عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنْ النّّ ل قَالَ السَمْعُ وَالطَاعَةُ عَلَى الْمَْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبٌ وك مَا م يُؤْمَرْ 


و 
يه 1 اا اعون يت 1 له فقيس نر اوقا ب 
بمَحْصِيَّةٍ فإذا أمرَ بمعصِيَّة فلا سمع ولا طاعة 


مجع اليغاق 2612/6 67252 
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- ويجوز لولي الأمر -كما سبق ' - أن يحمل الئاس على إتباع رأي فقهي معين في الأمور 
الاجتهادية في مسائل المعاملات, ويّصبح أمره في هذه الحالة واحب الإتباع» فيأمر بالمندوب أو المباح» 
إن كانت فيه مصلحة شرعية للناس فيصبح حينئذ واجباء ويمنع المباح الذي ينتج عنه مفسدة» فيصبح محرما 
بعد أن كان مباحا من قبل. 


- وأما المسائل الاجتهادية التي يمكن أن نحددها بأنها " المسائل التي اختلف فيها العلماء 
التي تتعلق بخاصة العبد في علاقته مع ربه, وليس لها مُطَالب من جهة العباد" , فلا أرى أنه للدولة 
أن ثلزم فيها العباد بقول أو بترجيح معين» وبناء على ذلك فليس للدولة- على سبيل المغال- أن 
تجبر الرجال على إعفاء اللحى" أو على الصلاة في المسجد جماعة”, أو أن تحرم الموسيقى”".وما 
يشبهها من المسائل التي يمكن أن توصف بأنما مسائل اجتهادية اختلف في حكمها الفقهاء» تتعلق بخاصة 
العبد في علاقته مع ربه» لا يُحَايِب عليها إلا الله تعالى يوم القيامة» وليس لما مُطَاِبٍ من جهة العباد» ولا 
يترتب على فعلها أو تركها أذية لغيره من المسلمين. 

ومن ناحية أخرى فإن هذه مسائل يتباحث فيها العلماء» ويُّبِين كل منهم القول الراجح عنده بدليله» 
فمن يتبين له صحة أحد القولين تبعه» ومن يقلد أهل القول الآخرء ولو كان ضعيفاء فلا إنكار عليه 


ولكن لا ينبغي أن يترتب على قيام النظام الإسلامي أن تقوم الدولة بفرض تصور القائمين على أمرها على 


كر هر 609 من هذا البحف, 

2 ذهب الجمهور إلى أن حلق اللحية حرام؛ بينما ذهب بعض المعاصرين وبعض الشافعية إلى أن حلقها مكروه. حملا 
للأمر بإطلاقها وإعفائها وتوفيرها على الندب؛ لتعلقه بالعادات كالأكل والشرب»ء قال أبو بكر شطا الدمياطي الشافعي: " 
المعتمد عند الغزاليي وشيخ الإسلام ( أي القاضي ركريا الأنصاري) وابن حجر ف التحفة والرملي والخطيب وغيرهم: 
الكراهة.." إعانة الطالبين» 340/2» ط/ دار الفكرء بيروت. وممن ذهب إلى الكراهه القاضي عياض في شرحه لصحيح 
مسي 63/2 

ذهب الحنابلة والظاهرية إلى أن صلاة الجماعة فرض عين على كل قادر عليهاء وذهب (الجمهور) مالك وأبو حنيفة 
وكثير من الشافعية إلى أنما سنة مؤّكدة. بداية ابمجتهد لابن رشدء 102/1» ط/ دار الفكرء بيروت. الموسوعة الفقهية 
الكويتية 42/23 . 

© قال الشوكاي: " قد اخختلف في الغناء مع آلة من آلا الملاهي وبدونماء فذهب الحمهور إلى التحريم مستدلين بما سلف 
. وذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء الظاهر وجماعة من الصوفية إلى الترخيص في السماع ولو مع العود والبراع 
(اليراع: قَصّبَةٍ يُرْمَرُ كما. لسان العرب 413/8) ..." نيل الأوطار 264/8. انظر في الخلاف أيضا: إحياء علوم الدين 
للغزالي 284/2, وما بعدها . المحلى لابن حزم, 50/9 » وما بعدها. 
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أفراد امجتمع» أو ترحح احتهادا على آخر في المسائل السابقة وفيما يشبهها من مسائلء وتلزم به الناس؛ إذ 
أن مبدأ التعددية المذهبية اعتبر منذ ميلاد الأمة الإسلامية مبدأ أصيلا لا يجوز تحاوزه. 
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الخاتمة وأهم النتائج 
وبعد : 
فهذا آخر ما يسره الله تعالى لي بحثه في هذا الموضوع المهم» واستغفر الله تعاللى من كل نقص فيه أو 
عيبء فغير المعصوم أهل للخطأ والنسيان» ودونك أهم نتائج هذه الدراسة التي توصلت إليها بعون الله 
وتوفيقه: 

2. تحكيم الشريعة في الدولة أول ضوابط الإصلاح السياسي من المنظور الإسلامي. 

3. السيادة في الدولة الإسلامية إنما هي لشرع الله تعالى» وسلطة الشعب السياسية إنما هي 
سلطة تابعة أو من خلال النظر في القانون الإلحي الذي ينظم هذه السلطة أساساء فلا يجوز لجميع 
أفراد الشعب سن قانون يتعارض مع أي نص من نصوص الكتاب أو السنة» فلا حرام إلا ما حرمه 
الله تعالى» ولا حلال إلا ما أحله الله تعالى» وما جاء الإسلام إلا لينفي عن البشر سلطة التشريع 
المطلقة العلياء ويجعلها حالصة لله تعالى. 

4. النص في الدستور على أن السيادة للشعب وحده يعني سيادة القوانين التي يسنها ممثلو 
الشعبء وأما النص على أن الشريعة الإسلامية - أو حتى مبادئها - المصدر الرئيسي للتشريع 
يفيد أن هناك سيادة لأحكام الشريعة الإسلامية» ما يؤدي إلى التناقض » وإلى التساؤل لمن منهما 
يكون له العلو والسمو ويخضع لحكمه الجميع؟ 

5. تطبيق الشريعة هو الطريق لتحرير الإنسان من عبوديته لغيره من البشر وتحقيق العبودية 
الواحبة لله تعالى» وهو أعظم ضامن من استبداد السلطتين التنفيذية والتشريعية» وينبع تقيد المسلم 
السوي بتشريعات وقوانين الإسلام من إيمانه الدالي ولو لم يكن عليه رقيب من البشر؛ ومن 
حلال تطبيق الشريعة تنتظم العلاقة بين السلطات الحاكمة والمسلمين على أساس رابطة الأحوة 
الإسلامية» وكذلك تنظم الأخحوة الإنسانية وقاعدة لحم ما لنا وعليهم ما عليناء ورابطة البر والقسط 
العلاقة بين السيلطة الماكمة وغير اللسلمية. 

6. منطلق الالتزام بالشريعة ليس نصا ف دستور يمكن بسهولة الالتفاف حوله؛ وإنما يبجع 
أولا وأخيرا إلى فهم الإسلام فهما صحيحاء واليقين أن عبادة الله تعالى لا تتحقق بإقامة شعائر 
تعبدية في مسجد أو بيت» ولكنها تتحقق بالخضوع الكامل لمنهج الله تعالى» ومن الثابت أنه لا 
يوحد التزام بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ومما يوّكد ذلك إباحة الكثير من المحرمات القطعية 
حيث تُبيح الدولة وتقوم بإصدار التراخيص المختلفة لتنظيم وإدارة الكثير من الأماكن التي ثمارس 
فيها امحرمات القطعية في الشريعة الإسلامية مثل المراقص والملاهي الليلية وأماكن شرب الخمور 
ولعب القمار والشواطئ العامة والخاصة التي يُسمح فيها للنساء بارتداء " لباس البحر" الذي 
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يكشف العورات» فضلا عن تحاهل وتعطيل إقامة الحدود الشرعية» وهي عقوبات محددة معينة 
لازمة لا يملك مخلوق حاكما كان أو محكوما أن ينقص فيها أو أن يزيد أو أن يستبدها بغيرهاء 
وهي حد الزنا والقذف وشرب الخمر والسرقة والحرابة والردة» وكذلك تجاهل وتعطيل العقوبات 
المنصوص عليها في جرائم الحناية على النفس أو ما دوماء وهي كذلك عقوبات حرمت الشريعة 
على الحاكم أو القاضي أن ينقص فيها أو أن يزيد أو أن يستبدطا بغيرهاء ولكنها أباحت للمجني 
عليه أو لوليه العفو عن هذه الحرائم. 

[لإبنظرة سريع في فلسفة العقوبات الشرعية في الإسلام يتبين أتما حلقت حاجزا نفسيا 
يحول دون الإقدام على الحرمة بتشريع العقوبة الأعلى ثم النزول بما للأخعفء وهذا يجعل العقوبة 
مستحضرة ف ذهن من يريد فعل الجريمة» فيردعه النوف من شدة العقوبة» وف نفس الوقت كثيرا ما 
تنزل العقوبة الأصلية إلى عقوبات أحف لأكثر من سببء منها صعوبة شروط إيقاع العقوبة» 
وصعوبة الإثبات» وقد تسقط العقوبة كلية لوحود شبهات مسقطة أو بسبب عفو مجني عليه أو 
أوليائه» وكذلك حلقت الشريعة حاجزا نفسيا يحول دون الإقدام على الجريمة بحرصها على إشهار 
العقوبة ردعا لمن تسول له نفسه ارتكابحماء بل إنما أحيت النفوس بإقامة القصاص » فكل من أراد 
القتل سيذكر أنه سمّقتل» فيترك القتل فيحياء ويحيا من أراد قتله» وكذلك فإنه لا يُقتل بالقصاص 
إلا القاتل» وفي هذا القضاء على ما يحدث من قتل غير القاتل إذا كان القاتل وضيعا » أو ثقتل 
أكثر من نفس في مقابل من قُتل» وأخيرا ففي القصاص شفاء غيظ الأولياء وإرضاؤهم » فلا تندفع 
النفوس للانتقام» ويظل القتل المتبادل لعشرات السنين. 

8. يرى أغلب الفقهاء الدستوريين حضوع الدولة للقانون» أي أن سيادة الدولة مقيدة وليست مطلقة» 
ولكنهم اختلفوا في الأسس التي يتم بما تقيبد سيادة الدولة» وأيدوا ذلك ببعض النظريات» ولكن 
الواقع أنه لا يوحد بين هذه النظريات نظرية تستند إلى أساس مقبول» وذلك على الرغم من أهمية 
هذه المسألة؛ لأن ترك سيادة الدولة بدون حدود تقيدها يعني القضاء على حريات الأفراد 
وحقوقهم. 

9. حضوع الدولة الإسلامية للقانون مختلف تماما عنه في القانون الوضعي » حيث إنما دولة 
قانونية منذ نشأتماء وأساس حضوعها للقانون هو وجود التشريع الإلحي» سواء أكان تعبيرا عن إرادة 
لله تعالى مباشرة عن طريق الكتاب» أو بطريق غير مباشر عن طريق السنة النبوية أو كان عن طريق 
الاحتهاد بالاستنباط من نصوص التشريع الإلحي. 

0. تلك الدولة القانونية الخاضعة للشريعة الإسلامية تنفرد بامتلاك المناهج المصلحة 
للسلوك الإنساني دون غيرها بلا منازع» وذلك عن طريق منظومة ثلاثية تتكون من العقيدة 
الإسلامية وما ينبني عليها من الأخلاق الإسلامية» والعبادات الإسلامية» وهذه المنظومة جديرة 


6014 


بحق أن تحقق الدولة القانونية وأن تصلح السلوك الإنساني للفرد والمجتمع والدولة وتوحه إرادة الجميع 
إلى الإيمان والعمل الصالح. 

1 . مصادر القواعد الدستورية هي التشريع- ويشمل الدستور والقوانين الأساسية واللائحة 
الداحلية للبرلمان- والعرف» وأحكام القضاء الدستوري» ولا حدال أن جميع المصادر الدستورية 
السابقة محكومة بسلطة المشرع الأعلى سبحانه وتعالى» وهي في مجملها لا تخرج عن ثلاثة مصادر 
وهي الكتاب والسنة والاحتهاد» وهذه المصادر التشريعية تضع أمام المحتهد موارد عظيمة هائلة 
لاستنباط الأحكام الصالحة لكل زمان ومكان. 

2. الكتئاب والسنة هما المصدران للتشريع» والسنة النبوية حجة في التشريع مثل القرآن 
الكريم بمعنى وجوب العمل بمقتضاهاء حيث لا يمكن إقامة حكم الله تعالى بدون إقامة حكم 
رسوله» والسنة بما تحتويه من أحاديث آحاد مصدر لتشريع القواعد الدستورية» كما هي مصدر 
لتشريع القواعد القانونية العادية. 

3. لا يعد مصدرا للتشريع من السنة القولية ما يتعلق بالأمور الدنيوية التي لا علاقة لها 
بالتشريع وليست مبنية على الوحي» وكذلك لا يُعد مصدرا للتشريع - بمعنى ما يحب أن يُتابع فيه 
الرسول قانوناء ويعاقب من يخالفه» وليس ما يدخل في باب التشريع باعتبار إباحته في حق 
المكلفين- أقول لا يعد مصدرا للتشريع أفعاله يك الجبلية» وهي التي تصدر منه بحسب الطبيعة 
البشرية؛ أو بصفته إنسانا كالأكل والشرب والمشي» ولكن لو تأسى به أحد في ذلك فحسن؛ 
وكذلك لا يعد مصدرا للتشريع ما صدر عنه باعتبار ما له من الإمامة والرياسة العامة فيما يتعلق 
بالتفاصيل والحزئيات أو التنظيمات والتطبيقات لمبدأ معين؛ لأن هذه الأمور مبنية على المصلحة 
القائمة في عصره يِ » وأما ما صدر عنه يك في الشؤون الدستورية أو ما يتعلق بنظام الحكم فيما 
يقرر مبدأ عاما أو قاعدة كلية فهو بالطبع تشريع عام ومصدر للتشريع. 

4]. الإجماع حجية شرعية في كل العصور» وهو مصدر للأحكام الشرعية سواء أكانت 
دستورية أو غير دستورية» ولكن حجية الإجماع لا تعني أن الأمة مصدر من مصادر التشريع؛ أو أن 
لما الحق في أن تنشئ الأحكام ابتداء كما يمكن أن يحدث في الأنظمة الوضعية؛ فالإجماع بدون 
مستند قول بالرأي في دين الله تعالىم» وأحداث تشريع جديد بعد الرسول ي» وذلك غير جائز. 

5. مذهب الصحابي حجة:؛ سواء في ميدان الأحكام الدستورية أو في غيرهاء وقد استنبط 
العلماء العديد من الأحكام الدستورية الحامة من خلال سنة الخلفاء الراشدين. 

6. القياس مصدر من مصادر التشريع» حيث إن النصوص الشرعية لم تحط إحاطة 
تفصيلية بكل المسائل الفرعية؛ ويحتاج الحكم فيها إلى النظر في الأدلة وإلى الاحتهاد والمقايسة 
لإلحاق النظير بنظيره؛ وذلك سواء في نطاق التشريع العادي أو التشريع الدستوري» ولو افترضنا أن 
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كل الأحكام الدستورية مبادئ عامة» فإنه لا يوحد ما يمنع من قياس المبادئ على المبادئ» وقد 
وقع فعلا. 

7. المصالح المرسلة مصالح لم ينص الشارع - سبحانه - على إلغائها ولا على اعتبارهاء 
فهي لا تستند إلى دليل معين» ولكن تستند إلى مقاصد الشريعة» وهي - وفقا لشروطها وضوابطها 
- من مصادر التشريع الإسلامي» سواء في محال القانون العام أو الخاص» وتعتبر أساس مشروعية 
ممارسة أي سلطة من سلطات الدولة» حيث يجب أن تنتزع الشرعية عن أي سلطة تخرج عما 
استهدف تحقيقه من مصالح عامة لجماعة المسلمين. 

58. العرف يكون مصدرا للتشريع العادي وكذلك الدستوري» وعلى سبيل المثال يرحع في 
تطبيق الشورى في الحكمء حيث لم يحدها الشارع بحد معين يمكن أن تطبق في حدودهاء ولا 
تتعداهاء فيرحع في هذا التطبيق إلى ما يجري عليه عرف الناس مما لا يخالف دليلا شرعيا. 

9. سد الذرائع أصل من أصول التشريع؛ لأنه إذا كان الفعل ذريعة إلى المفسدة الراححة» 
والشريعة حاءت بمنع الفساد وسد طرقه ومنافذه» فلابد من منع هذا الفعل. 

0. مول الشريعة من ناحية التصور الاعتقادي» يتمثل في أنه يحب على المسلم أن يعتقد 
اعتقادا جازما أن الشريعة تقيم نظاما شاملا يربط بين الخالق والمخلوق من حيث الإيمان باللّه تعالى 
ربا وحالقا ومدبرا ومشرعاء ويربط بين الدنيا والآخرة من حيث نتائج استجابته أو إعراضه عن هذا 
الإمان» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى تقيم نظاما كاملا شاملا يكون بمجموعه دين الله تعالى» 
ولا تسمح بإهمال أي جزء منه؛ لأن رفض أو رد جزء منه يساوي رفض أو رد الكل؛ لأن عبودية 
الإنسان لخالقه عبودية شاملة» ولا يسمح للإنسان أن يقر يحانب منها ويرفض جوانب أخرى. 

1. شمول الشريعة الإسلامية من ناحية جانب المعاملات يتمثل في شمولها جميع روابط 
القانون العام والخاص ف الاصطلاح الحديث؛ سواء الأحكام المتعلقة بالأسرة وهو ما يعرف الآن 
بقوانين الأحوال الشخصية؛ والأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية وجميع أنواع العقود والتصرفات التي 
يقصد بما تنظيم العلاقات المالية بين الأفراد» وهذا يدحل فيما يسمى الآن بالقانون المدي» 
والأحكام المتعلقة بالجانب الحزائي من العقوبات الدنيوية الشرعية التي قدرها الله تعالى نصا 
كالقصاص والحدود, أو غيرها من العقوبات التعزيرية» وهذا ما يسمى الآن قانون العقوبات» 
والأحكام المتعلقة بجانب الإثبات والمرافعات فيما يسمى الآن قانون المرافعات» والأحكام المتعلقة 
بنظام الحكم من وحوب نصب الإمام وعلاقة الحاكم با محكومين وحقوق الأفراد والجماعات 
وحرياتحم» وهو ما يسمى الآن بالقانون الدستوري» والأحكام المتعلقة بعلاقة الدولة الإسلامية 
بغيرها من الدول في السلم والحرب» وهو ما يسمى الآن بقانون العلاقات الدولية وغيرها من 
الأحكام. 
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2. يسر الشريعة ورفعها الحرج يظهر جليا في أنما شرعت الرخص في السفر والمرض 
والإكراه وعند النسيان والجهل » وفي حالات العسر وعموم البلوى وغير ذلك» و ويظهر أيضا في 
رعايتها الضرورات والأعذار والظروف الاستثنائية. 

3. استقراء نصوص الشريعة وتتبع تعليلاتما يدل على أن الشارع الحكيم ما قصد بتشريعه 
الأحكام للناس إلا حفظ مصالح العباد سواء أكانت مصالح ضرورية تتعلق بحفظ الدين والنفس 
والعقل والعرض والمال» أو حاجية أو تحسينية. 

4. جمع الشريعة بين الثبات والمرونة يتبين بأنما تتصف بالثبات في المقومات الأساسية التي 
لا تتغير بتغير الزمان والمكان, وهي منطقة الأدلة القطعية المحكمة» ثم لا تضع في الأمور المتغيرة 
أحكاما تفصيلية ثابتة» فتكون الفروع الحزئية والتفاصيل المتعلقة بالكيفيات والإحراءات متسمة في 
أغلبها بالمرونة والتجدد, وهذه في الأصل منطقة الأدلة الظنية» وقليل فيها الأدلة القطعية ا محكمة. 

60 آليات الديمقراطية والتعددية السياسية ثاني ضوابط الإصلاح السياسي من المنظور 
الإسلامي» ويتعلق بهذا الباب دراسة المبدأ الديعقراطي نفسه؛ ودراسة أهم مقوماته وهي الأحزاب 
السياسية والانتخخابات والحقوق والحريات. 

6. أهم حصائص اللدرمقراطية على الإطلاق هي أتما تقوم على أساس سيادة الشعب أو 
سيادة الأمة» وللدمقراطية جانبان: حانب يرفضه الإسلام» وهو حق الأمة في التشريع المطلق؛ لأن 
هذا التشريع حق خالص لله تعالى وحده» وجانب يقره الإسلام ويوحبه» وهذا الجانب يتمثل في 
حق الأمة في تولية حكامهاء وثي الرقابة عليهم؛ وفي عزلهم عند الاقتضاءء وأهم مقومات هذا 
الجانب من الديمقراطية: الأحزاب السياسية والانتخابات والحقوق والحريات التي تتعلق بالديمقراطية. 

7. عند دراسة الشروط القانونية أو الدستورية التي يمكن أن توحد للسماح بتأسيس 
الأحزاب أو استمرارها في النظام المعاصر نحد أنه يسهل تكبيل الحياة السياسية إما عن طريق 
السماح فقط بتنظيم سياسي وحيد يقال أنه يعبر عن جميع طوائف الشعبء, أو عن طريق السماح 
قانونا - ظاهريا- بتأسيس الأحزاب لكن مع وضع شروط تتعارض مع مبدأ التعددية السياسية. 

8. يحرم البعض التعددية السياسية في الإسلام» ولكنهم يصبغون رفضهم للتعددية 
السياسية بصبغة دينية» ويرد عليهم بأن الأدلة من الكتاب والسنة التي تنهي عن التفرق تحمل على 
التفرق ف الأصول الكلية وليس المسائل الاجتهادية» والولاء الحزبي لا يتعارض مع كون معقد الولاء 
والبراء عند الجميع الإسلام؛ لأن الخلاف في الرأي لا يقطع الأحوة الإبمانية» وإذااكان ظاهر بعض 
الأحاديث يقتضي كراهية سؤال الإمارة مطلقاء ولكن الصحيح التفصيل» فمن كان متعينا للولاية 
وجب عليه قبوها إن عرضت عليه» وطلبها إن لم تعرضء والنهي عن تزكية النفس يستثنى منه ما 
يكون بالحق لفائدة. 
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9. إباحة التعددية السياسية والحق في تداول السلطة بالطرق السلمية ينبني أساسا على 
عدة مسائل تُشكل بمجموعها إمكانية قيام النظام الحزبي في النظام الإسلامي؛ وهي شرعية توقيت 
عقد الرئاسة» وشرعية وحود المعارضة» وشرعية الأحذ برأي الأغلبية. 

0. شرعية توقيت عقد الرئاسة في نظام الحكم الإسلامي؛ لأن الإمامة أو الرئاسة عقد من 
العقود تعقده الأمة مع الحاكم, فإنه إذا اقتضت الضرورة أو المصلحة الراححة؛ يجوز تقييده بما 
يمكن أن يقيد به سائر العقود من الشروط على ألا تحل هذه الشروط حراما أو تحرم حلالا. 

1. شرعية وحود المعارضة في نظام الحكم الإسلامي» حيث إن حرية المعارضة نتيجة 
طبيعية لحرية الرأي» وحرية الرأي نتيجة طبيعية للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وأدلة حرية المعارضة هي نفسها أدلة حرية الرأي هي نفسها أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

2. شرعية الأحذ برأي الأغلبية في نظام الحكم الإسلامي» مع بيان أن الأحذ بالأغلبية لا 
يعني أنما تحكم بما تشاءء أو أنما معصومة من الخنطأء ولكن ينبغي للأخذ بالأغلبية أن تكون 
أحكامها موافقة للشريعة الإسلامية» وأن يكون في الأمور الاجتهادية التي تحتمل الخلاف وليس في 
الأصول والثوابت القطعية. 

3. ضوابط التعددية السياسية تتنوع من ضوابط ذاتية ينبغي أن يلزم المسلم بما نفسه. مثل 
ألا يعقد موالاته ومعاداته على أساس الانتماء إلى الحزب» ولا ينصره في الباطل كما ينصره في 
الحق» وضوابط خارحية عبارة عن قوانين ملزمة للجميع تتمثل في وجوب التزام الأحزاب بكل 
ثوابت ومحكمات الشريعة الإسلامية» وفي عدم جواز قيام الأحزاب التي تنادي بنبذ كتاب الله تعالى 
والاحتكام إلى شرائع وقوانين تخالف شريعة الله تعالى» وتدعو إلى فصل الدين عن الدولة. 

4. عند دراسة المرحلة الانتخابية في النظام المعاصر التي تمر بثلاثة مراحل وهي التصويت 
والفرز وإعلان النتائج» بحد أنه يسهل تزوير الاتتخابات إذا تمكنت السلطات من إبعاد الإشراف 
القضائي عن سير عملية الانتخابات» ولديها وسائلها حتى ولو نص الدستور على أن يتم الاقتراع 
تحت إشراف الهيئة القضائية» وكذلك إذا لم تتم مراعاة شروط معينة عند اختيار رؤساء اللجان 
الفرعية على وجه الخصوص من حيث الدرجة الوظيفية أو حسن السمعة. 

5. قول البعض أن العامة ليس لما شأن بالانتخابات أو بالشورى؛ سواء أكان هذا بطريق 
مباشر كالاقتراع العام» أو بطريق غير مباشرء كأن تتم الشورى أو اختيار الرئيس بواسطة هيئة 
ينتخبها العامة؛ لأتمم لا يستطيعون تقييم الناس وحسن الاختيار» وأنه ينبغي قصر هذه الأمور 
على أهل الحل والعقد» هو قول متأثر بالعصر الذي كان فيه الصحابة» عندما كان أهل الحل 
والعقد معروفين بأعيانحم» واتفقت الأمة جميعا على مبايعتهم, والانقياد لهم» ولكن الواقع أنه لا 
يمكن أن يُعرف أهل الحل والعقد في عصرنا إلا بالاتتحاب الذي يقوم به عامة الناس الذين تتوفر 
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فيهم الشروط المطلوبة» فضلا عن أنه لا يمكن أن يكون لأهل الحل والعقد أي فاعلية إذا قام 
الحاكم بتعيينهم» وسيكونون حينئذ واجهة تخفي خلفها كثيرا من عوامل الضعف والظلم. 

6. تعد عملية الاتتخاب في نظر الفقه الإسلامي شهادة للمرشح بالصلاحية والأهلية» أي 
أنه يركيه لأداء مهامه» وللشهادة عموما منزلة عظيمة في الإسلام إذ اتفق العلماء على اشتراط 
العدالة في الشاهد, والحد الأدن المطلوب توافره في العدل هو القيام بالواجبات وعدم فعل الكبائر 
وعدم الإصرار على الصغائر كحد أدني» وبذلك يتبين أن شرط العدالة يختلف في الفقه الإسلامي 
احتلافا بينا عن ما شرط في القانون من أنه لا يحوز أن ينتخب أو يصوت من صدر ضده حكم 
في قضية مخلفة بالشرفء فالزنا وانتهاك عرض أنثى بموافقتها وشرب الخمر لا يُعد جريمة مخلة 
بالشرف والأمانة قاتوناء بينما لا تحور شهادة من يعرف عنه الزنا أو شرب الخمر أو غيرهما من 
الكبائر إلا بعد توبته. 

7. تُفصل الدساتير الكثير من الضمانات ضد الاعتقال والحبس والتعذيب وانتهاك حرمة 
المسكن وانتهاك حرمة حياة المواطنين الخاصة وغير ذلك من الحريات والحقوق حتى يكفل لما أعلى 
قدر من الحرمة والتوقير عند جميع سلطات الدولة» » إلا أن ذلك لا يمنع السلطة التنفيذية من 
انتتهاك كل الضمانات والحقوق التي نص عليها الدستورء وذلك إما أن يكون في ظل قانون 
للطوارئ وما يتيحه لما من سلطات استثنائية واسعة» أو أن يكون في ظل قوانين تجعل الحبس 
الاحتياطي بلا سقف زمني. 

8. لذلك أرى أنه ينبغي أن يعدل الأسلوب الذي يحرر به الدستور في باب الحقوق 
والحريات على وجه الخصوصء فيذكر عند بيان كل حق او حرية ثلاثة أمور: الأول: بيان الحق أو 
الحرية. الثاني: كيفية تنظيم الحق أو الحرية. الثالث: بيان إحراء شعبي معين إذا أصرت السلطات 
على انتهاك الحق أو الحرية. 

9. عند تقدير التطبيق العملي لكفالة حرية الاحتماع والتظاهرء بحد أن القوانين التي 
طبقت في ظل دستور 1971 كانت أغلبها قوانين صدرث سنة 1914 تحت تأثير الظروف 
الاستثنائية التي أفرزتما الحرب العالمية الأولى وإعلان الأحكام العرفية التي عكست رغبة الاحتلال 
الإنجليزي في إخضاع البلاد لحكم مطلقء وأبقى قانون "التظاهر" الذي أصدر سنة 2013 على 
معظم أحكام القانون السابق» وأضاف إليها قيودا جديدة تحعله لا ينتهك فقط دستور 2014 » 
بل يعصف به عصفا. 

0. عند تقدير التطبيق العملي لكفالة حق تكوين الجمعيات» قيد القانون في ظل دستور 1971 
هذا الحق وقرر نظام الترخيص كقيد على تأسيس الجمعيات الأهلية» وأحاز حلها بموجحب قرار 
إداري» في حين بحح القانون في ظل دستور 2014 - وعلى الرغم من أنه قرر تأسيس الجمعيات 
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بالإخطار فقط» وجعل حلها لا يكون إلا بحكم ا - نجاحا 0 2 7 فقط 
شروط التأسيس أكثر صعوبة من القانون القدم؛ ولكن ك 
الأهلية من كيان منفصل 3 قسم إداري تابع لك 
التطبيق العملي لكفالة حق التقاضي في ظل دستور 1971» بحد أن المادة 
ويل حالة الطوارئ من حالة استثنائية إ! 
حالة دائمة» ونقضت حق لمواطنين في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي؛ وقدمت حماية دستورية 
لانتهاك الحقوق والحريات للمواطنين والمنفق عليها في كل التشريعات القانونية في العالم كله. 

2. وسع القانون من اختصاص القضاء العسكري حتى مل الجرائم رصي عليها ف 
البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات» وهي الحنايار: ٍ 
الحكومة من جهة الداحل أو الخارج» وكذلك في حالة الطوارئ يشما 























لجرائم التي يرى رئيس 
لجمهورية ايان لى القضاء العسكف: ذلك برف النظر عن بع هذه الخرائم» ولا ريب 





أن إقامة القضاء العسكري على النحو السابق يُعد انتهاكا صارخا لكافة الحقوق والحريات الطبيعية 






الا نحد أنه حظر عر ال في القوانين على تحصين أي عمل أو 
قرار إداري من رقابة لضان إلا أن صعوية تحديد الحد الفاصل بين أعمال السيادة» وباقي أعمال 
السلطة التنفيذية جعل نظرية أعمال السيادة أو عدم حضوع كثير من الأعمال التشريعية والإدارية 
للرقابة القضائية وصمة في حبين المشروعية واستثناء حقيقيا على مبدأ خحضوع م 

4. تنص الدساتير على استقلال القضاءء إلا أن التقدير العملي ْ 

سلطة ؛ وتبعية التفتيش القضائي لوزارة العدل» واقتصار تش 

مجلس القضاء ان على العناصر المعينة من أبرز صور تعديها على السلطة القضائية» وأما 
مظاهر تدخل السلطة التشريعية في شؤون السلطة القضائية فتتمثل فيما تنص عليه الدساتير من أن 
تقوم السلطة التشريعية بتحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها وطريقة تشكيلها و* 
بع انماما ونقلهم» وكذلك فإنه قلما يظهر أي احترام للأحكام القضائ 
التشريعية عند قبول محكمة النقض الطعن في صحة عضوية أحد ممثلي الحزب الحاكم. 

- ويظهر التدخل في استقلال النيابة العامة في انفراد رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام 
وإعطاء وزير العدل حق الرقابة والإشراف الإداري على النيابة العامة وأعضائهاء وإجحازة ندب 
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عضو النيابة مؤقتا للقيام بأعمال قانونية أو قضائية غير عمله أو بالإضافة إلى عمله بدون وحود 
قواعد موضوعية لكفالة ضمانات الاستقلال والحيدة عن التبعية للجهة الإدارية المنتدبة. 


5. ضمانات الحقوق والحريات في الإسلام تبدأ بتحرير الإنسان من الخضوع لغير الله 
تعالى» ثم ببيان أسباب الاستبداد حتى يمكن توقيه» ثم بأن يرفعها الإسلام من محرد حقوق إلى أتما 
فرائض وواجبات» ثم بات يحصنها الإسلام من كل جانب. 

6. من أهم الضمانات التشريعية التي كفلها الإسلام للحقوق والحريات أنه استطاع أن 
يوفق بين مصلحة امجتمع وأمنه في أن تكون الدولة ملزمة حال وقوع الجريمة أن تكشف عن الحناة؛ 
حتى تنزل بحم العقوبة المطلوبة» وبين حقوق وحريات أفراده حيث وضع قيودا وشروطا عديدة عند 
توجيه الاتحمام للآخرين. 

7. وكذلك من أهم الضمانات التشريعية التي كفلها الإسلام للحقوق والحريات أنه أعطى 
المواطنين حق النقد العلني وا محاسبة للحاكم» ووكذلك اشتمل على حماية حياة الأفراد الخاصة 
والنهي عن التجسس والأخذ بالظنة» فضلا عن اشتماله على حق التقاضي ضد السلطة إذا 
جارت عليه أو حرمته حقا من حقوقه؛ ولا شك أن سلطان القاضي في الإسلام مستقل عن 
سلطان الحاكم أو ولي الأمر؛ وسبب ذلك - سواء قلنا أن القاضي نائب عن الإمام أو غير نائب 
- أنه يستمد حكمه من تنفيذ أحكام الشرع» وليس من تنفيذ أحكام الحاكم أو الإمامء وأخيرا 
فد حرر الإسلام الأرزاق من سلطة الدولة. 

8. نظام المحلسين التشريعيين ثالث ضوابط الإصلاح السياسي من المنظور الإسلامي» 
ودرست تحت هذا الموضوع طبيعة نظام الحكم من المنظور الإسلامي» وقمت بتقدير أهم الشروط 
الواحب توافرها في نواب الأمة قانونا وشرعاء وأخيرا درست التفضيل بين نظام ا مجلس الواحد 
ونظام امحلسين في الأنظمة المعاصرة وفي النظام الإسلامي. 

9. فيما يتعلق بالشروط الواحب توافرها في نواب الأمة» لا تدرج القوانين حسن السمعة 
صراحة ضمن شروط الترشيح بحلس الشعبء والواقع أنه ينبغي أن يدرج شرط " العدالة " في كل 
من يريد أن يترشح نائبا عن الأمة - وليس بحرد حسن السمعة - ولا يوحد ما يمنع من أن يوضع 
له ضوابط محددة» فلا تملك السلطة التنفيذية أن تستغله لمنع المعارضين من الترشيح. 

0. وكذلك فإن فرض التمثيل النيابي للعمال والفلاحين» وكذلك فرض التمثيل النسائي 
بأي نسبة كانت» يعارض نصوصا عديدة في الدستور تقرر المساواة وتكافؤ الفرصء ويتناى مع 
الديمقراطية الصحيحة؛ فالعمل العام ومقاعد الحكم تكاليف وأعباء لمن يحسن القيام بأدائهاء وليس 
تشريفا لصاحب فضل أو تعويضا لمظلوم. 
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51. منع المرأة من المشاركة في الحياة السياسية عند بعض أهل العلم في نظام الحكم 
الإسلامي؛ بحجة أن المحالس النيابية ولاية» والمرأة ممنوعة من الولاية على الرحل» بل إن ولاية تلك 
احالس أعلى مرتبة من الولاية العامة؛ لأنما هي التي تحاسب رئيس الدولة أو الحكومة أو السلطة 
التنفيذية» وتقوم بعملية التشريع؛ يرد عليه بأن الحظر يتعلق بالولاية العظمى» ويلحق بما ماكان 
بمعناها في خطورة المسؤولية» ونيابة ا حالس النيابية وكالة عن الأمة» ولا تدحل في الولاية العامة؛ 
لأنما لا تعطي صاحبها أي سلطة تنفيذية؛ وا محاسبة حسب المفاهيم الشرعية لا تخرج عن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» أو عن النصيحة في الدين» وهذه الأمور يقوم بما الرحال كما تقوم بما 
النساءء وأما التشريع» فإن الله عله هو المشرعء وعمل المحلس يقتصر على الاجتهاد في فهم 
الشريعة» ولم يقل أحد أن الذكورة شرط من شروط الاجتهاد» ومما يوؤكد جواز مشاركة المرأة في 
الحياة السياسية ما شهد به التاريخ الإسلامي من قيام النساء بجهد سياسي ملحوظ في كثير من 
الأحداث المهمة» مثل قيام النساء بمبايعة الرسول يَِ» وإعطاء الأمان والجوار» وقد شاركت النساء 
فيما هو أشق وأصعب من العمل السياسيء ألا وهو العمل الجهادي. 

2. تتمثل بعض مبررات نظام ا نحلسين في الأنظمة المعاصرة في إمكانية تغيير التمثيل في 
نطاق كل من ابمحلسين» واشتراط كفاءات خاصة في أعضاء أحد المجلسين مما يؤدي إلى تعويض 
النقص الذي قد يترتب على الاقتراع العام في امحلس الآخرء ومنع استبداد المجالس» حيث لا 
يختص مجلس واحد فقط بسلطة التشريع وإقرار السياسات العامة للدولة فضلا عن مراقبة أعمال 
السلطة التنفيذية. 

3. نظام الحكم في الدولة الإسلامية يتطلب وحود بمجلسين » ولكن هذين المحلسين يتميزان 
عن نظام ابمحلسين المعاصر بأنهما مختلفان في تشكيل كل منهماء مختلفان في طريقة اختيار 
أعضائهماء مختلفان في شروط العضوية المطلوبة في كل منهماء مختلفان كذلك في اختصاصهماء 
وا مجلس أهل الاحتهاد لا يُعد بحرد عاملا مساعدا على تنوع التمثيل السياسي والشعبي أو على 
الاستقرار والثبات» ولكنه يمثل في النظام الإسلامي جوهره وشريان حياته؛ لأنه يقوم بحماية الأسس 
والقواعد التي يقوم عليها النظام» وهؤلاء الحماة هم علماء الشريعة المخلصون العاملون الذين يبغون 
وجه الله سبحانه وتعالى. 

4 التمييز بين مجلس نواب الأمة» ومجلس أهل الاجتهاد يتمثل في أنه لا يشترط في 
أعضاء مجلس نواب الأمة أن يحصلوا من العلم إلا على القدر الذي يؤهلهم لمعرفة ظروف ابمجتمع 
وانحوالة النياسبيةة كيفيه قينيى اهداق وار الالح للمدكم إن وكل الت هنذا الأمره ولكن 
يُشترط في أعضاء مجلس أهل الاجتهاد أن يكونوا من العلماء الذين بلغوا أعلى درحات العلم 
الشرعي في تخصصاتهم العلمية» وأماكيفية تحديد كل منهماء فإن أهل مجلس النواب هم أهل 


662 


الشوكة الذين يحوزون ثقة أكبر عدد من الناس» ولا يُعرف ذلك في عصرنا إلا بالاتتخاب العام 
وأما أهل مجلس الاحتهاد فإنه لتفادي التعيين» وكذلك لتفادي ترفع أهل الاجتهاد عن منافسة من 
هم دونمم, فإنه ينبغي أن تقتصر المنافسة عليهم بنظام الدوائر المغلقة» ويختار العلماء بأنفسهم 
أفضلهم. 

5. يتفق الفقه القانوني أن المصلحة تقتضي النص على جهة معينة تختص عراقبة دستورية 
القوانين» وهو ما نْص عليه في الدستور» وتقوم به عمليا ا محكمة الدستورية العلياء وهو تقريبا نفس 
الدور الذي يقوم به أهل الاجتهاد في ابمحلس الأعلى في النظام الإسلامي. 

6 المصدر الرباني للشريعة لا يضفي أي قداسة على النظام السياسي» ولا يعني أن السلطة 
السياسية تستمد شرعيتها من الحق الإلحي» ولكنها تستمد شرعيتها من الأمة» والفرق واضح في 
الإسلام بين مصدر السلطة السياسية» وهو الأمة» وبين مصدر النظام القانوني الذي يخضع له 
الجميع حكاما ومحكومين» وهو الشارع الحكيم. والواقع أن الذي يفرض القداسة على الحكام هي 
القوانين الوضعية» فتعطيهم سلطات هائلة» وتمنع محاسبتهم سياسيا. 

57. وإذا أردنا أن سععرضش» غلن سييل للقال: السلطات المشريعية للقس اللمهورية تنا 
لدستور 1971 سنجد أتما كانت هائلة» ومن مظاهر تدخله في الاختصاصات التشريعية أنه كان 
له حل مجلس الشعبء وكان له حق اقتراح القوانين» وحق الاعتراض عليهاء وحق إصدارهاء 
وكذلك كان يتولى بنفسه الاختصاص التشريعي كاملا عن طريق اللوائح التفويضية وفقا لنص المادة 
5 من الدستور» وعن طريق لوائح الضرورة وفقا لنص المادة 147 من الدستور» وكذلك كان له 
أن يختص بالتشريع في الظروف غبر العادية (الاستثنائية)» مثل اختصاصاته في حالة الخطر تبعا 
للمادة 74 من الدستور واختصاصاته بإعلان حالة الطوارئ. 

58 اللوائح التفويضية وفقا لنص المادة 108 من الدستور كانت تتيح لرئيس الجمهورية 
عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن 
يصدر قرارات لما قوة القانون» وعلى الرغم من أن الدستور قد فرض أن يكون التفويض لمدة 
محدودة » فقد جرت عادة الحكومة أتماكانت تقدم باستمرار طلبا لتجديد قانون تفويض رئيس 
الجمهورية قبل انتهاء مدة التفويض» ومن أهم الأمثلة على ذلك القانون رقم 49 لسنة 1974 
الذي يفوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لما قوة القانون بخصوص الإنتاج الحربي» وحدد 
فترته بسنتين» وكلما قاربت فترة التفويض على الانتهاء» تقدم الحكومة طلبا لتجديده» وحدث 
ذلك سنة 1976» حتى سقوط دستور 21971 وكذلك القانون رقم 29 لسنة 1972 الخاص 
بتفويض رئيس الجمهورية بالتصديق على اتفاقيات التسليح لمدة عامين يجدد العمل به كلما قاربت 
فترة التفويض على الانتهاء» ولا ريب أن التجديد المستمر لقانون التفويض قبل انتهائه» كان يجعل 
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9. لوائح الضرورة وفقا لنص المادة 147 كانت تتيح لرئيس الجمهورية أنه إذا حدث ف 
غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز له أن يصدر في شأتما 
قرارات تكون لما قوة القانون» والتطبيق العملي لحذه المادة يظهر اعتداء واضحا من السلطة 
التنفيذية على الدور التشريعي للسلطة التشريعية» حيث كانت تصدر السلطة التنفيذية القرارات 
بقوائي قبل اتساج الرلنان بأماوه وياترك آنا جلت اي أن زيضب الأسراع في كاذ تدابير ايا 











تحتمل التأخير . 

0 المادة 74 من الدستور كانت سواء قبل تعديلها أو بعد هذا التعديل تمنح رئيس 
الجمهورية سلطات مطلقة لا تخضع لأي قيد, يمكن أن تقلب كل الموازيين بين السلطات» كانت 
تصل إلى حد وقف نصوص الدستور» وتصل إلى إصدار قرارات لها قوة القانون» ولو في المحالات 
ا محتجزة أصلا للسلطة التشريعية» ولتي ته 7 سن قانون كضمانة جوهرية في تنظيمهاء وتصل إلى 
إصدار أي إجراء في صورة قرار فردي أو تنظيمي» بمكن أن يؤدي إلى الحد من حرية الأفراد» أو 
فرض القيود على تصرفاتهم» أي أن مقتضى النص السابق كان يجعل العمل بالدستور أو عدم 
العمل به خاضع لرغبة وإرادة رئيس الدولة. 

1. السلطات المفوضة لرئيس الجمهورية في ظل قوانين الطوارئ كانت بحيز له : وضع قيود 
على نرية الاخعاس في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض 
على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم؛ والترخيص في تفتيش الأشخاص 
والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإحراءات الجنائية» والأمر بمراقبة الرسائل أي كان نوعهاء 

لصحف و«النشرات والمطبوعات وامحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان 

ضبطها ومصادرتما وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعهاء بل ولرئيس الح. 

دائرة تلك الحقوق"» فإذا كان قانون الطوارئ يُعد أساسا عمل من أعمال السلطة التشريعية» فإن 

النص الذي يجيز ماني الجمهورية توسيع القيود والتدابير الاستثنائية المفروضة؛ يعد بحاوزا 

السلطة التشريعية نفسهاء ومن جانب آخحرء فإن إحجازة ذلك تنفي الحكمة من وحود 0 
للطوارئ يرسم القواعد والحدود التي ينبغي أن تلتزم بما السلطة التنفيذية 

الواسعة» طالما كانت السلطة التنفيذية تملك تعديل أحكام هذا القانون بأمر عرقي بعرسوم 0 بقرار. 

2 رقابة مجلس الشعب غلى قرار إغلان حالة الطوارق كانت لآ تال القدر الكاق مخ 
الاهتمام» فقد تمت مناقشة قرار مد العمل بقانون الطوارئ على سبيل المثال من عام 1982 حتى 
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عام 2003 عشر مراتء ولم تزد المناقشة في كل مرة عن نصف حلسة؛ على الرغم من أن قرار 
إعلان أو مد حالة الطوارئ له تأثير كبير على مساحة الحقوق والحريات المتاحة لكافة ففات 
امحتمع» وله تأثير كبير على كافة التيارات السياسية والحزبية» فضلا عن أنه ليس بمحلس الشعب أي 
دور في رقابة إحراءات رئيس الجمهورية بصدد حالة الطوارئ» كما أنه لا يملك إلغاء قرار إعلان 
حالة الطوارئ إذا قُدر تغير أو انتهاء الظروف الاستثنائية قبل نحاية مدة حالة الطوارئ» وليس له إلا 
عدم الموافقة على بحديده بعد انتهاء مدة العمل به. 

3. على الرغم من السلطات الطائلة التي كانت لرئيس الجمهورية في ظل دستور 21971 
فإن ذلك الدستور لم يشر إلى أي مسكولية سياسية للرئيس. 

4. أما دستور 2014» فبالرغم من أنه أشار إلى مسئولية سياسية للرئيس» حيث يكون 
اتام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس 
النواب» ولا يصدر قرار الاتمام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسء إلا أنما لم تغير من الأمر شيئاء 
ويحدث الكثير من الانتهاكات للدستور تحت ذرائع مختلفة» ولا يحرك البرلمان ساكنا. 

65 أهم ضوابط التشريع في الإسلام فيما يتعلق ببحثنا هي بيان أهلية الاحتهاد في الحيئة 
التشريعية ومسألة تحزؤ الاحتهاد الجماعي» تقنين الشريعة كاثر من آثار الاحتهاد الجماعيء منزلة 
العقل ودوره الحقيقي في الإسلام, التمييز بين المحالات التي يجوز والتي لا يجوز فيها الاجتهاد, 
وأخيرا بيان حكم التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية. 

6. الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام؛ فيكون الرحل محتهدا في نوع من العلم؛ أو في 
باب من أبوابه» مقلدا في غيره. 

7. الاجتهاد الجماعي هو الصيغى المثلى للاجتهاد في عصرنا الحديث؛ بحيث يجمع شتات 
المعارف والعلوم بجمع التخصصات المختلفة حتى يكمل بعضها بعضا. 

5. ولا يوحد ما يمنع من صياغة أحكام المعاملات وغيرها من عقود ونظريات ممهدة لاء 
جامعة لإطارهاء في صورة مواد قانونية» يسهل الرجوع إليهاء وهو ما يسمى بتقنين الشريعة. 

9. وينبغي التميبز بين ا حالات التي يجوز والتي لا يجوز فيها الاحتهاد» حيث إن تعامل 
ابحتهدين مع النصوص يتفرع إلى منطقتين متميزتين : منطقة مغلقة: لا يدخلها النظر والاحتهاد 
بتغيير أو تعديل أو ترحيح أو تضعيف» وهي منطقة القطعيات التي ثبت الحكم فيها بنصوص 
قطعية في ثبوتما - أي بقرآن أو سنة صحيحة - قطعية في دلالتها - بحيث تدل على المراد منها 
دلالة واضحة تحتمل معنى واحداء فهذه لا يجوز أن يختلف فيها المسلمونء ولا أن يقننوا ما 
يخالفهاء مثل أصول العبادات» وكل ما له في الكتاب عقوبة مقدرة» أو نصاب مقدرء أو عدد 
معين» حيث لا يتغير في أصله بتغير البيئة وامتلاف العصر » وكذلك لا مجال للاجتهاد فيماكان 
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فيه إجماع سابق » حتى مع عدم ورود نص قطعي؛ لأن امحتهدين إذا أجمعوا على حكم.؛ فهو حكم 
الأمة» والأمة لا تجتمع على ضلالة. 

0. وأما المنطقة الثانية التي يتعامل فيها امجتهدون مع النصوص فهي المنطقة المفتوحة: وهي 
منطقة واسعة تتعدد فيه الآراء وتختلف فيه الاحتهادات» وهي تكون فيما لا نص فيه أو إجماع» 
وتكون كذلك فيما فيه نص من ناحية الفهم والتطبيق» فيمكن تغير الحكم الظني ا محظور - مثلا 
- إلى مباح أو العكسء إذا تغير السبب الذي يقتضي الحظر إلى سبب آخر يقتضي الإباحة أو 
العكس, وكذلك يمكن تخصيص النص الظبي بالمصلحة الملائمة» وليس في ذلك تعطيلا للنصوص؛ 
لأن التخصيص بيان لا تغيير» بدليل بقاء العمل بالعام في غير ما خصصته المصلحة. 

1. وأخيرا فإن مسألة التدرج في تطبيق الشريعة لا ينبغي أن ينظر إليها من جانب واحدء 
إما القول بأنه لا بجال للتدرج حيث أقفل بابه بتشريع الأحكام؛ أو القول أن الحكمة قاضية 
بالتدرج وصولا للمطلوب» ولكن تتجلى المسألة ببحثها من كل جوانبهاء وأول هذه الجوانب هو 
أن الإقرار بحيمنة الشريعة وحاكميتها وتقديمها والقبول بها قولا وعملا دون شرط أو استثناء هو 
قاعدة الإيمان وأصله؛ ولكن ينبغي الوعي بتوصيف المرحلة» وهل المرحلة مرحلة تمكين أو غير ذلك 
من المراحل؟ والوعي بالفرق بين صور التدرج المختلفة» ومعرفة ما يجوز منه وما لا يجوزء فقد يطلق 
مصطلح التدرج ويراد به أو يُفهم منه: التدرج التشريعي الذي ينمو فيه الإيجاب والمنع بصورة 
تدريجية من الأحف إلى الأشد» ولا ريب في حرمة هذا الفهمء وقد يُراد به: التدرج في البيان أو 
البلاغ بمعنى بيان بعض أحكام الشريعة والسكوت عن بعضها حتى يحين الوقت المناسب لبياتماء 
وقد يراد به: تطبيق الأحكام الشرعية التي تحققت شروط تطبيقها وانتفت موانعهاء وترك تطبيق 
الأحكام التي لم تتحقق شروط تطبيقها أو لم تنتف موانعها. 

2. وهناك بعض الأحكام الشرعية التي لا يجوز التدرج في تطبيقها؛ لأنما ثوابت الشرع؛ 
وأي مساس بما يخل بالموازين والأسس التي يقوم عليها المجتمع, فلا يجوز التدرج بإقرار الأمور امحرمة 
بنصوص ثابتة كالزنا والخمر والميسر بإباحتها مبدثيا ثم التدرج في إبطالهاء وكذلك لا يجوز التدرج 
بعدم الإبطال الفوري للقوانين التي تعمل على فساد امجتمع وانحلاله» سواء تعلق ذلك بالقوانين 
لمبيحة للقنوات الفضائية الإباحية» أو القوانين المبيحة للمواقع الإلكترونية الإباحية على الشبكة 
العنكبوتية» أو القوانين المنظمة للملاهي الليلية» أو القوانين التي لا تجرم تعري النساء على 
الشواطئ» وكذلك لا يجوز التدرج أو التبديل في عقوبة القصاص أو الحناية على النفس والحناية 
على ما دون النفس» فيجب أن يعاقب ابحرم بمثل فعله. 

3 وهناك أحكام شرعية لا يمكن تطبيقها إلا مع تطبيق النظام الإسلامي ككلء مثل 
الحدود التي لا يمكن تطبيقها تطبيقا صحيحا إلا مع تطبيق النظام الإسلامي ككلء؛ حيث إن إقامة 
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الحدود يتوقف على وجود أسبابماء وتوفر شروطهاء وانتفاء موانعهاء ومن هذه الأسباب أو الموانع 
ما هو ثابت» لا يتغير بتغير العصر أو امجتمع» ومن هذه الأسباب أو الموانع ما هو متغير» يتغير من 
وقت لآخر» ومن شخص لآخر» ومن واقع لآخر» وعدم تطبيق الحدود في حالة عدم تحقق أسبابها 
وانتفاء موانعها لا يعد تعطيلا للحد. 

4. وهناك أحكام شرعية يجوز التدرج في تطبيقهاء منها ما يتعلق ببعض النواحي 
الاقتصادية» ومنها ما يتعلق ببعض العادات المحرمة التي استحكمت في كثير من أفراد امجتمع بحيث 
يصعب اقتلاعها دفعة واحدة» أو أنه يترتب على هدمها مفاسد أكبر» وإذا كان المنهج التدريجي 
التشريعي المرتبط بذات الحكم قد انتهى بوفاة الرسول كله » فإن المنهج التدريجي التشريعي المرتبط 
بالتطبيق ومعالحة واقع الناس باق لبقاء سببه واطراد علته» وهذا التدرج يعني ترك تلك الأعمال 
الغير جائزة في شريعة الإسلام لفترة محسوبة من الوقتء ولا يحكم عليها بأنما مباحة؛ لأنه لو قيل 
عن هذه الأمور المحرمة أتما مباحة يكون هذا تبديلا لشرع الله تعالى» وهو كفر. 

5 يجوز لولي الأمر - كما هو معلوم- أن يحمل الناس على إتباع رأي فقهي معين في 
الأمور الاجتهادية في مسائل المعاملات» وأما المسائل الاحتهادية التي يكن أن نحددها بأتما " 
تتعلق بخاصة العبد في علاقته مع ربه» والتي ليس لها مُطَإلبِ من جهة العباد" » فلا أرى أنه للدولة 
أن تُلزم فيها العباد بقول أو بترحيح معين. 

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه» وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه» واجعل أعمالنا وأقوالنا وحركاتنا 
وسكناتنا وحياتنا وماتنا خالصة لوجهك الكريم» وأحينا على سنة نبينا محمد ول وتوفنا على ملته» واحشرنا 
تحت لوائه» وأوردنا حوضه؛ واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبداء وأدخلنا ببمتك 
وبفضلك ويجودك وكرمك في عبادك الصالحين المخلصين المحسنين الصادقين» واجعلنا في جوارك وحفظك 
وحرزك وحصنك وحمايتك» ومن أرادنا وديننا بشر فاجعل اللهم كيده في نحره» واجعل تدبيره تدميرا عليه؛ 
وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان» وقيض لهذه الأمة أمر رشدء يُعز فيه أهل طاعتك,ء ويُهدى فيه 
أهل معصيتكء ويؤمر فيه بالمعروف, ويُنهى فيه عن المنكر» ويحكم فيه كتابك. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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المصادر والمراجع 


أولا: القرآن الكريم 
ثانيا: كتب التفسير وعلوم القرآن 


خم رخ زير) حلب آت) ‏ ا حتهنُ ل 6ن كه 


خم ا خم ا خم كخم كخم ا كخم خم ا كخم خم كخم يرح يحم زح زح ذم 
9 حم رح يرا حل إرأ ا حكن قل 6ه كا 2 خم رح زير) حل 


. أحكام القرآن لابن العربي» ط/ دار الفكر - دار الكتب العلمية. 

. أحكام القرآن للشافعي» ط/ دار الكتب العلمية » بيروت » 1400 ه. 

. انظر أحكام القرآن للحصاصء ط/ دار إحياء التراث العربي » بيروت » 1405ه. 
. التحرير والتنوير لابن عاشور» ط/ الدار التونسية للنشر » 1984م. 

. التسهيل لعلوم التنزيل » الكلبي» دار الكتاب العربي » لبنان » الرابعة. 

. تفسير ابن عاشور» ط. دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس. 

. تفسير ابن كثير» ط/ دار طيبة للنشر والتوزيع » الثانية. 

. تفسير أضواء البيان للشنقيطيء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » 1995م. 

. تفسير البغوي» ط/ دار طيبة للنشر والتوزيع » الرابعة. 


. تفسير البيضاوي» ط/ دار الفكر» بيروت. 

. تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور » دار سحنون» تونس» 1997م. 

. تفسير السعدي» ظ/ مؤسسة الرسالة » الأول 1421ه. 

. تفسير الصنعاني» ط/ مكتبة الرشد» الرياضء الأولى» 1410ه. 

. تفسير الطبري» ط/ مؤسسة الرسالة » الأولى » 2000م. 

. تفسير القرطبي» دار الكتب المصرية » القاهرة » الثانية. 

اتشيو :لباه الأيق عاول: حل ندا الكني العلفية يروك .الا 1ن 

. تفسير المنار» ط/ الحيئة المصرية العامة للكتاب , (1990م. 

. التفسير المنير للزحيلي » ط/ دار الفكر المعاصر » دمشق » الثانية . 

. التفسير الوسيط للزحيلي» ط/ دار الفكر » دمشق » 1422 ه. 

. تفسير مفاتيح الغيب » للرازي » ط/ دار الكتب العلمية؛ الأولى» 1421ه. 
. الدر المنثور للسيوطي» ط/ دار الفكر , بيروت ,» 1993م. 

. روح المعاني للألوسي» ط/ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

. زاد المسير لابن الحوزي» ط/ المكتب الإسلامي » بيروت» الثالثة» 14)04ه. 
. فتح القدير للشوكاني» ط/ دار الفكر » بيروت. 
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5. ف ظلال القرآن لسيد قطب» ط/ دار الشروق » القاهرة. 
6. الكشاف عن حقائق التنزيل » الزمخشري» دار إحياء التراث العربي. 
7. الكشف والبيان » أبو إسحاق النيسابوري» ط/ دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
2م. 
8. النكت والعيون للماوردي» ط/ دار الكتب العلمية » بيروت. 
الثا: كتب الحديث وعلوم السنة 
أ- الحديث 
1. حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني» ط/ دار الكتاب العربي » بيروت» الرابعة» 1405ه. 
. سئن ابن ماحه» ط/ دار الفكر » بيروت. 
. سئن أبي داودء ط/ دار الكتاب العربي. 
. سنن الترمذي» ط/ دار إحياء التراث العربي »بيروت. 
. سنن الدارقطني» ط/ دار المعرفة » بيروت» 1386ه. 
. سنن الدارمي» ط/ دار الكتاب العربي » الأولى» 1407ه. 
. سئن الكبرى للبيهقي» ط/ مكتبة دار الباز » مكة المكرمة» 1414ه. 
. سنن النسائي الكبرى» ط/ دار الكتب العلمية » بيروت» الأولى» 1411ه. 
. شعب الإيهان للبيهقي» ط/ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية 
ببومباي بالحند » الأولى » 2003 م. 


رحا زر حب آر) حثن قل 6ه كه 


0. صحيح ابن حبان» ط/ مؤسسة الرسالة» بيروت » الثانية» 1414ه. 

1 . صحيح البخاري » دار ابن كثير» بيروت» الثالثة» 1407ه. 

12]. صحيح مسلمء ط/ دار اليل » دار الآفاق الجديدة » بيروت. 

3. المستدرك على الصحيحين, ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى» 1411ه. 
4 . مسند الإمام أحمد. ط/ مؤسسة قرطبة » القاهرة. 

5. مصنف ابن أبي شيبة» ط/ مكتبة الرشد » الرياضء الأولى, 1409ه. 

6. مصنف عبد الرازق» ط/ المكتب الإسلامي » بيروت » الثانية» 14)03ه. 

7. المعجم الكبير للطبراني» ط/ مكتبة الزهراء » الموصل » الثانية» 14)04ه. 


8 . موطأ مالكء» ط/ دار إحياء التراث العربي » مصر 


ب- تخريج الأحاديث 
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ذا دأ لح سس جح قن ممه 


. الأحاديث المختارة لأبي عبد الله الحنبلي المقدسيء» ط/ مكتبة النهضة الحديفة: الأولل؛ 


0همه. 


. خلااصة البدر ا مبير ( ط مكتبة الرشد ( الرياض ( الأولى» 0مهم. 
. الدراية في تخريج أحاديث الهداية بن حجر العسقلاني» ط/ دار المعرفة » بيروت . 
. السلسلة الصحيحة للألباني» ط/ مكتبة المعارف» الرياض. 


صحيح وضعيف الجامع الصغير » الشيخ الألباني» ط/ المكتب الإسلامي. 


1 ظلال الجنة» الشيخ الألباني» ط/ المكتب الإسلامي» بيروت» الثالئة. 
. في بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام, ط / دار طيبة » الرياض » الأولى »1997م. 
. كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس » العجلوقي» مؤسسة 


الرسالة, الرابعة» 5 هم. 


. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ الهيثنمي» ط/ دار الريان للتراث» دار الكتاب العربي» 


7 ه. 


0 . معرفة السنن والآثار للبيهقي» ط/ دار الكتب العلمية 
11. نصب الراية للزيلعي» ط/ دار الحديث» مصر» 7هم. 


0 


مصطلح الحديث 


- فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي» ط/ دار الكتب العلمية » الأولى» 1403ه. 


الما كمعن العقيدة 


1 
2 
0 
4 


2ت 


. الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعري» ط/ دار الأنصار » القاهرة» الأولى» 1397ه. 
. أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ط / دار الكتب العلمية» بيروت» الثالثة» 14)01ه. 


اعتقاد أهل السنة اللالكائي؛ ط/ دار طيبة» الرياض» 14)02ه. 


. إيقاظ همم أولي الأبصار للإقتداء بسيد المهاحرين والأنصار » صالح بن محمد بن نوح العامري» ط/ 


دار المعرفة - بيروت - 1398. 


. توضيح المقاصد و : القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم » أحمد بن إبراهيم بن عيسى » 


ص: 218 2 ط/ المكتب الإسلامي» بيروت» الثالثة 6 إ]هم. 


. درء تعارض العقل والنقل » ابن تيمية» ط/ دار الكتب العلمية » بيروت » 1997م. 


7. شرح العقيدة الواسطية » محمد بن خليل الهراس» ط/ دار الهجرة للنشر والتوزيع» الثالثق» 1415ه. 
8. شرح المقاصد في علم الكلام» سعد الدين التفتازاني ط/ دار المعارف النعمانية» 14)01ه. 
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9. الصواعق المرسلة لابن القيم» ط/ دار العاصمة » الرياض , 1998م. 

0. العقيدة الإسلامية كما جاء بما القرآن الكريم» أبو زهرة» ط/ الأمانة العامة مجمع البحوث الإسلامية 
» 1969م. 

1 العقيدة رواية أبي بكر الخلال» ط/ دار قتيبة» الأولى» 1408ه. 

2. الغنية في أصول الدين» مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافية» بيروت » الأولى» 1987م. 

3. الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم؛ ط/ مكتبة الخانحي » القاهرة. 

4. القول المفيد على كتاب التوحيد» الشيخ ابن العثيمين» ط/ دار ابن اللجوزي » المملكة العربية 
السعودية» الثانية» 1424ه. 

5. مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» وما بعدها » اختصار محمد بن الموصلي ت 74/ه 
» ط/ أضواء السلفء الأولى» 1425ه. 

6. مقالات الإسلاميين واخعتلاف المصلين » أبو الحسن الأشعري» ط/ دار إحياء التراث العربي » 
الثالثة. 

7. منهاج السنة النبوية لابن تيمية» ط/ مؤسسة قرطبة » الأولى» 1406ه. 

5. نهحاية الإقدام للشهرستاني» ط/ دار الكتب العلمية » بيروت » الأولى» 1425ه. 

رابعا: كتب الفقه 


أ- الفقه الحنفى 
1. البحر الرائق لابن بحيم الحنفي» ط/ دار المعرفة » بيروت» الثانية. 
0 بدائع الصنائع ؛ علاء الدين الكاساني» دار الكتاب العربيء الثانية» 1982 . 
3. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق » الزيلعي الحنفي. ط/ دار الكتب الإسلامي » القاهرة» 
3م. 
4. درر الحكام شرح محلة الأحكام؛ ط/ دار الكتب العلمية » بيروت. 
5. رد امحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة » حاشية ابن 
عابدين؛ دار الفكر , بيروت » 2000م. 
6 شرح فتح القدير » كمال الدين السيواسي. ط/ دار الفكر » بيروت » الثانية. 
7. المبسوط للسرحسي» ط/ دار المعرفة » بيروت. 
8 المداية شرح بداية المبتدي » أبو الحسن الرشداني المرغياني» ط/ المكتبة الإسلامية. 
ب- الفقه المالكى 


1. بداية امجتهد لابن رشد» ط/ دار الفكر» بيروت. 


)س6 


1 التاج والإكليل لمختصر حليل» ط/ دار الفكر » بيروت » الثانية , 1398 ه. 
. الشرح الكبير للدردير» ط/ دار الفكر» بيروت . 
. شرح ميارة » أبو عبد الله محمد المالكي » ط/ دار الكتب العلمية » بيروت » الأولى. 
. مواهب الحليل في شرح مختصر الشيخ خليل» ط/ دار الفكر » الثانية. 
ج- الفقه الشافعي 
1. أسنى المطالب في شرح روضة الطالب » ركريا الأنصاري» ط/ دار الكتب العلمية » الأولى ؛ 
2ه. 
2 الأم للشافعي» ط دار المعرفة » بيروت »2 الثانية ( 1203 همه 
3. تحفة الحبيب على شرح الخطيب (١‏ البجيرمي على الخطيب )» ط/ دار الكتب العلمية » الأولى؛ 
7ه. 
4. الحاوي الكبير » الماوردي » ط/ دار الكتب العلمية » بيروت » الأولى» 1419ه. 
5 روضة الطالبين للنووي» ط/ المكتب الإسلامي » الثانية» 5 مهم. 
6. مغني المحتاج للشربيني» دار الفكر » بيروت . 
17 نحاية المحتاج للرملي» ط/ دار الفكر » 1984م. 


الفقه الحنبلى 

. الإنصاف»ء أبو الحسن المرداوي» ط/ دار إحياء التراث العربي. 

. السياسة الشرعية , ابن تيمية» ط/ دار المعرفة. 

شرح الزركشي» ط/ دار الكتب العلمية » بيروت » الأولى » 1423 ه . 

شرح منتهى الإرادات للبهوت» ط/ عالم الكتب » الثانية. 

. كشاف القناع عن متن الإقناع » البهوقٍ أيضاء ط/ دار الفكر ,» 1402. 

. المبدع لابن مفلح الحنبلي» ط/ المكتب الإسلامي » بيروت , 1400 ه . 

. مجموع الفتاوى لابن تيمية» ط/ دار الوفاء » الثالثة » 2005م. 

. مطالب أولي النهى في شرح غاية المتتهى » مصطفى السيوطي الرحيباني» ط/ المكتتب 
الإسلامي» دمشق» 1961م. 

9 المغني لابن قدامة» ط/ دار الفكر » بيروت » الأولى» 1405ه. 


هم - الفقه الظاهري 


- المحلى لابن حزمء ط/ دار الفكر - دار الآفاق الجديدة. 


نا بر حبد ان 


١ 
0 


حم وخ ير ال سنأ اح ل مه 
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خامسا: كتب الفقه العام والكتب العامة والرسائل 

1. الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية » رؤية معرفية » هشام أحمد جعفرء ط/ المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي, الأولى» 1416ه. 

. ابن حزم حياته وعصره للإمام أبي زهرة» ط/ دار الفكر العربي. 

. ابن حنبل» للشيخ أبي زهرة» ط/ دار الفكر العربي. 

. اثر إقامة الحدود في استقرار امجتمع » د. محمد حسين الذهبي. ط/ مكتبة وهبة» الثانيق» 14)007ه. 

. الاحتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط» د. يوسف القرضاوي», ط/ دار التوزيع والنشر الإسلامية» 

0104م 

. إحقاق الحق» فهمي هويدي, ط/ دار الشروق» الثالثة» 14260 ه. 

7. أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام » د. عبد الكريم زيدان» ط/ مكتبة القدس » مؤسسة 
الرسالة » 1982م. 

8. الأحكام السلطانية » أبو الحسن الماوردي» ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» 1405ه. 

9. الأحكام السلطانية لأبي يعلى ابن الفراء ص:23 » ط/ دار الكتب العلمية » بيروت»ء الثانية» 
1ه. 

0. الإدارة العامة في صدر الإسلام » عبد السميع سال الهراوس» ط/ الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
6 . 

1. أزمة الحرية السياسية في الوطن العربي» د. صالح حسن سميع» ط/ الزهراء للإعلام العربي» الأولى؛ 
9 م. 

2 . أزمة الفكر السياسي الإسلامي في العصر الحديث » د. عبد الحميد متولي» ط/ الحيئة المصرية العامة 
للكتاب, 19859م. 

3. الإسلام » سعيد حوى» ط/ دار السلام » الرابعة» 1421ه. 

4. الإسلام والدولة الحديثة» نحو رؤية جديدة» عبد الوهاب أحمد الأفندي» ط/ دار الحكمة؛ لندن. 

5 الإسلام والديمقراطية » فهمي هويدي» ط/ مركز الأهرام للترجمة والنشر » الأولى » 1993م. 

6. الإسلام والمدنية الحديثة , أبو الأعلى المودودي, ط/ الدار السعودية للنشر والتوزيع» الأولى؛ 
9م. 

7. الإسلام وأوضاعنا السياسية » عبد القادر عودة» ط/ كتاب المختار. 

8 الإسلام وحقوق الإنسان » د. القطب طبلية» ط/ دار الفكر العربيء الثانية» 14)04ه. 


رخا دير حلب إن 


دت 
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9. الإسلام وحقوق الإنسان ضرورات لا حقوق » د. محمد عمارة» ط/ عال المعرفة » الكويت» 
5 هم. 

0. الإسلام ومشكلات الحضارة للأستاذ سيد قطب», ط/ دار الشروق» الحادية عشر, 1992م. 

1. أصول الشرعية الإسلامية » مضمونما » خصائصها » د. علي حريشة» ط/ مكتبة وهبة. 

2. أصول الفكر السياسي في القرآن الكريم» د. التجاني عبد القادر حامد» ط/ دار البشير للنشر 
والتوزيع » الأردن» الأولىء» 1416ه. 

3. الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة » عبد الله بن عمر الدميجي» ط/ دار طيبة » الرياض؛» 
الثانية. 

4. الإمامة والسياسة لابن قتيبة» ط/ دار الكتب العلمية » بيروت» 1418ه. 

5. إيقاظ همم أولي الأبصار للإقتداء بسيد المهاجرين والأنصار » صالح بن محمد بن نوح العامري» ط/ 
دار المعرفة» بيروت» 1398ه. 

6. البيعة في النظام السياسي الإسلامي» أحمد صديق عبد الرحمن» ط/ مكتبة وهبة» الأولى» 1408ه. 

7. تاريخ التشريع الإسلامي» د. مناع القطان. ط/ مكتبة وهبة» الخامسة. 

8. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ابن فرحون اليعمري» ط/ دار الكتب العلمية » 
بيروت» 2001م. 

9. تحديد الفقه الإسلامي» د. وهبة الزحيلي» ط/ دار الفكر » دمشق , الأولى » 1420ه. 

0. التجديد في الفكر الإسلامي » د. عدنان محمد أمامة» ط/ دار ابن الجوزي » الأولى» 1424ه. 

1. تحرير المرأة في عصر الرسالة للشيخ أبي شقرة» ط/ دار القلم» الكويت» السادسةء 2002م. 

2. التحصين ضد الحريعة في الشريعة الإسلامية » د. محمد محروس المدرس الأعظمي » ص: 29 ؛ بحث 
مقدم إلى الحلقة الدراسية في وزارة الداحلية العراقية . 

3. تحكيم الشريعة ودعاوى الخصوم,» د. صلاح الصاويء ط/ دار الإعلام الدولي» الأولى» 1994م. 

4. تخصيص النص بالمصلحة » إعداد أيمن حبرين جويلس» رسالة ماحستير » جامعة النجاح فلسطين؛ 
5 هم. 

5ه التدرج في التشريع الإسلامي» د. ماهر حامد محمد الحولي» بحث مقدم لورشة عمل " تطبيق الشريعة الإسلامية في 
ضوء الواقع الفلسطيني الذي تنظمه كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية بغزة 

6 التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية » د. محمد مصطفى الزحيلي» ط/ اللجنة 
الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية » الكويت » الأولى ‏ 
0ه . 


7. التدرج في تطبيق الشريعة» سلسلة تميئة الأحواء» د. محمد عبد الغفار الشريف» بعدهاء ط/ اللجنة الاستشارية 


6014 


العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 

8. تزييف الوعي ودفع مطاعن الشريعة »الأستاذ فهمي هويدي» ط/ دار الشروقء الثالثة» 1420ه. 

9. التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي للمستشار عبد القادر عودة » ط/ دار الكتاب 
العربي » بيروت» بدون تاريخ. 

40. تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد العربية » د. صوفي حسن أبو طالب» ط/ دار النهضة العربية » 
الرابعة » 1995م. 

1 التعبير عن الإرادة السياسية في النظام الإسلامي» الانتخابات » أحمد أولاد سعيد» رسالة دكتوراه» 
جامعة الحاج لخضرء باتنة» الخزائر» 2008/2007م. 

2 التعددية السياسية في الدولة الإسلامية » د. صلاح الصاويء ط/ دار الإعلام العربي» 1992م. 

3 التفسير الماركسي للإسلام » د. محمد عمارة» ط/ دار الشروق » الثانية » 2)002م. 

44. تفسير سورة الشورى للأستاذ سيد قطب» ط/ دار الشروق» 1415ه. 

5 التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان , 2005/2004 , مجلس قومي حكومي تابع 
بحلس الشورى . 

6. تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان , " الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة " , التقرير السنوي لعام 
5. 

7. تقئين الأحكام الشرعية بين المانعين وا بمجيزين » د.عبد الرحمن بن أحمد الجرعي » أستاذ مشارك 
بقسم الفقه» كلية الشريعة -جامعة الملك خالد » بحوث ندوة القضاء الشرعي ف العصر الحاضر. 

8. تقئين الأحكام الشرعية ضرورة عصرية » مقدم لندوة القضاء الشرعي في العصر الحاضر : الواقع 
والآمال » كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة » الدكتور محمد عبد اللطيف رجحب عبد 
العاطي . 

9. تقئين الأحكام الشرعية ودورها في إثراء المنظومة القانونية الجزائرية » الدكتور عبد احيد بوكركب » 
جامعة -باتنة- كلية الاجتماعية والعلوم الإسلامية - الحزائر» بحوث ندوة القضاء الشرعي في العصر 


الحاضر. 
0. تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل » محمد بن الطيب الباقلاني» ط / مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان» 
الأولى» 1987. 


1 التوحيه التشريعي في الإسلام » من بحوث مؤتمرات مجمع البحوث الإسلامية » الجزء الثالث سنة 
2ه 1972م . بحث بعنوان نشأة الفقه الاحتهادي وتطوره لفضيلة الشيخ محمد علي. 


2 توطيح الفاصد وتصمتيح التواعد ىق شرج قضيدة الإمام ابن القبع + أجل ون ارام بن حيسي 
ط/ المكتب الإسلامي » الثالثة » بيروت. 
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3. التيار العقلي لدى المعتزلة » وأثره في حياة المسلمين المعاصرة » د. سهل بن رافع بن سهيل العتيبي؛ 
بحث في قسم الدراسات الإسلامية » كلية التربية » ج الملك سعود . 

54 تيسير مصطلح الحديث» د. محمود الطحان» ط/ مكتبة المعارف, الرياض» السابعة» 1405ه. 

5. جامع المسائل لابن تيمية » تحقيق : محمد عزير خمس», ط/ دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» الأولى؛ 
2 ه. 

6. الجريمة لأبي زهرة » ط/ دار الفكر العربي » القاهرة » 1998 . 

7. جهود تقنين الفقه الإسلامي » د. وهبة الزحيلي »ط/ مؤسسة الرسالة. 

8. الحاكم وأصول الحكم في النظام الإسلامي السياسي و الاقتصادي و الاحتماعي , د. صبحي 
عبده سعيد» ط/ دار الفكر العربي » 19859م. 

9. الحاكمية في ظلال القرآن » عبد الحميد عمر» رسالة ماجستير من جامعة النجاح الوطنية » نابلس 
» فلسطين, 2)004ه. 

0. الحجة في إثبات امحجة » أبو القاسم الأصبهاني» ط/ دار الراية » الرياض » الثانية» 1419ه. 

1. حجية السنة » د. عبد الغني عبد الخالق» ط/ دار الوفاء » المنصورة » مصر. 

62. الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي الإسلامي» دراسة مقارنة » د. عبد الحكيم العيلي» ط/ 
دار الفكر العربي » 1983م. 

3. الحرية السياسية في الإسلام » د. الفنجري» ط/ دار القلم » الكويت » الثانية» 14)03ه. 

4. الحرية أو الطوفان » دراسة موضوعية للخطاب السياسي الشرعي ومراحله التاريخية » د. حاكم 
المطيري» 2003م. 

5. حقائق الإسلام بين الجهل والجحود , أ. عبد اليد صبح؛ ط/ دار الوفاء» الأولى » 1407ه. 

6. حقائق الإسلام في مواجهة المشككينء إشراف وتقديم أ. د. محمود حمدي زقزوق » وزير الأوقاف 
ورئيس المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية » ط/ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية»2002م- 
3 هم. 

7. حقيقة الإسلام وأصول الحكم » الشيخ محمد بخيت المطيعي» ط /المطبعة السلفية» القاهرة» 
4 م. 

8. حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية» الشيخ عبد المنعم مصطفى حليمة» ط/ المركز الدولي 
للدراسات الإسلامية» لندن . الثانية» 1420 ه. 

9. حكم الانتماء إلى الفرق والجماعات والأحزاب السياسية » الشيخ بكر أبو زيد» ط/دار الحرمين» 
الأولى» 1426ه. 

0. الحكم في الإسلام» دراسة دلالة المفهوم في القرآن وعصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين» د. محمود 
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عكاشة» ط/ مكتبة الأنحلو المصرية» 2002م. 

1/. حماية الحياة الخاصة ف الشريعة الإسلامية » محمد راكان الدغمي» طادار السلام » 1985م. 

2. الحوار الإسلامي العلماني» المستشار طارق البشري» ط/ دار الشروق» الأولى» 1417ه. 

3. حول تطبيق الشريعة محمد قطب»ء ط/ مكتبة السنة » الثانية . 

4. خصائص التصور الإسلامي ومقوماته لسيد قطب» ط/ دار الشروقء الثانية عشرء 1413ه. 

5 خصائص وأهداف النظام الاحتماعي في الإسلام » د. عبد ا محسن بن عبد العزيز الصويغ » كلية 
التربية » قسم الدراسات الإسلامية » المملكة العربية السعودية» 1426ه. 

6. الخلافة الإسلامية بين نظم الحكم المعاصرة » د. جمال المراكبي» ط/ مكتبة ابن تيمية بالقاهرة » 
4ه. 

7 الخلافة لرشيد رضاء ط/ الزهراء للإعلام العربي» القاهرة. 

8,. دراسات إسلامية للأستاذ سيد قطب» ط/ دار الشروق » 20002م. 

9. دراسات في الدريمقراطية المصرية» ط/ دار الشروق» الأولى» 1407ه. 

0. دور المرأة السياسي في عهد النبي يغ » أسماء محمد أحمد زيادة» ط/ دار السلام » الأولى ؛ 
1 ه. 

1. دور المرأة السياسي في عهد النبي يك أسماء محمد أحمد زيادة» ط/ دار السلام» الأولى» 1421ه. 

2. دور النيابة العامة في ضوء الفقه الإسلامي » د. محمد المدني بوساق» جامعة نايف العربية للعلوم 
الأمنية» 1426ه. 

3. الدولة في الإسلام » أ. خالد محمد خالدء» ط/ دار ثابت» الأولى» 1401ه . 

4. الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي » دراسة مقارنة , فتحي عبد الكريم» ط/ مكتبة وهبة» الثانية. 

5 الدولة ونظام الحكم في الإسلام » د. حسن السيد بسيوني» ط/ عالم الكتب » الأولى» 1405ه. 

6. الديمقراطية ونظريات الإصلاح في الميزان » د. سعيد عبد العظيمء؛ طء دار الإيهان الإسكندرية 
الخامسة. 

7. رؤية إسلامية للدستور المصري » أ. علي أحمد الكافوري» ط/ دار الاعتصام. 

5. رؤية إسلامية معاصرة» إعلان مبادئ» د. أحمد كمال أبو المج» ط/ دار الشروق» الأولى» 1412 
ه. 

9. رياسة الدولة في الفقه الإسلامي , د. محمد رأفت عثمان , ط/ دار الكتاب الجامعي. 

0. سبل السلام » الصنعاني» ط/ دار إحياء التراث العربي » الرابعة» 1379ه. 

1. سقوط الغلو العلماي » د. محمد عمارة» ط/ دار الشروق » الثانية» 1422ه. 

2. السلام العالمي » الأستاذ سيد قطب» ط/ دار الشروق» الثالثة عشرء 1422ه. 
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3. السلطة الإدارية والسياسة الشرعية في الدولة الإسلامية» ط/ دار الوفاء - المنصورة» 
الأولى»1414ه. 

4. السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام» الدكتور نصر فريد واصل» ط/ المكتبة التوفيقية. 

5 السنة ومكانتها في التشريع » د/ مصطفى السباعي» ط/ دار الوراق » المكتب الإسلامي » الأولى. 

6. سيادة الشريعة الإسلامية » د. توفيق الشاوي » ط/ الزهراء للإعلام العربي» الأولى. 

7. السياسة الشرعية , عبد الوهاب .حلاف» ط/ مؤسسة الرسالة » بيروت. 

08 السياسة الشرعية والفقه الإسلامي» عبد الرحمن تاج ط/ مطبعة دار التأليفء الأولى» 1993م. 

9. السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث » علي محمد محمد الصلابي » ص: 377, ط/ موقع 
المؤلف على الإنترنت.1757577.2153112557.6©112//:ماغط / 

0. شبهات حول الإسلام محمد قطب» ط/ دار الشروق» الحادية والعشرون» 13 14ه. 

1. شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان » د. القرضاوي» ط/ دار الصحوة » القاهرة » 
القائية + 12593 

2. الشريعة الإسلامية والعلمانية الغربية » د. محمد عمارة» ط/ دار الشروق» الأولى. 

3. الشريعة الخالدة ومشكلات العصر , أحمد ركي بماني» ط/ الدار السعودية للنشر والتوزيع » الرابعة 
» 1402ه. 

4. الشورى أعلى مراتب الديكقراطية» د. توفيق الشاوي» ط/ الزهراء للإعلام العربي» 1414ه. 

5. الشورى بين التأثير والتأثر » د. عبد الحميد الانصاري» ط/ الشروق » 982 1م. 

6. الشورى في الإسلام » الديمقراطية والشورى » أ. عبد الحادي أبو طالب» ط/ مؤسسة آل البيت » 
ابمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية» 1989م. 

7. الشورى في الكتاب والسنة وعند علماء المسلمين » د. محمد بن أحمد بن صالح الصالح؛ ط/ 
مكتبة الملك فهد الوطنية للنشرء الأولى » 1420ه. 

8 الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق» ط/ دار القلم» الكويت» 
8 هم. 

9. الشورى لا الديمقراطية » د. عدنان على رضا النحوي» ط/ دار الصحوة» القاهرة» 1405ه. 

0. الشورى والديمقراطية» أ. علي محمد لاغاء الأولى» 1983م. 

1. صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ط/ وزارة الثقافة - دار الفكر » دمشق . 1981م. 

2. الصحوة الإسلامية بين الاحتلاف المشروع والتفرق المذموم» د. يوسف القرضاويء ط/دار 
الشروق» الأولى» 1421ه. 

13 . طبائع الاستبداد» عبد الرحمن الكواكبي» ط/محمد الكتبي. 
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4 . الطغيان السياسي وسبل تغييره من المنظور القرآني» د. عمر عبد الرحمن اسبينداري. 

5. عبقرية عمر للعقاد» ط/ دار تحضة مصرء 1998م . 

6. العدالة الاحتماعية في الإسلام » سيد قطب» ط/ دار الشروق » 1993م. 

7. العدالة الاحتماعية في ضوء الفكر الإسلامي المعاصر » د. محمد أحمد عبد الغني» أطروحة 
أعدَّت لنيل درجة الذكتوراه في الدراسات الإسْلامئّة » الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» 14/24ه. 

5 . عصر الخلافة الراشدة » محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين , د. أكرم العمري» ط/ 
مكتبة العبيكان. 

9. العقوبة لأبي زهرة» ط/ دار الفكر العربي » القاهرة . 

0. العقيدة والسياسة » معالم نظرية عامة للدولة الإسلامية » د. لؤْي صافي» ط/ المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي » 1996م. 

1. غياث الأمم والتياث الظلم للجويني» ط/ دار الدعوة » الإسكندرية» تحقيق د. مصطفى حلمي. 

2 . فتنة الديمقراطية » أحمد ولد الكوري العلوي الشنقيطي» بدون دار نشر. 

3 الفرد والدولة في الإسلام» د. عبد الكريم زيدان» ط/ الإتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات 
الطلابية» الرابعة. 

4. الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي, ط/ دار الآفاق الجديدة » بيروت» الثانية» 1977م. 

5. فصل الدين عن الدولة؛ إسماعيل الكيلاي؛ رسالة ماجحستير من الأزهر الشريف» ط/ المكتب 
الإسلامي» الثانيق» 1407ه. 

6. فصول في السياسة الشرعية لعبد الرحمن عبد الخالق» ط/ موقع الشيخ على الانترنت» 
أع .1777.512 / : اط /. 

7. فضائح الباطنية للغزالي» مؤسسة دار الكتب الثقافية » الكويت. 

8. فقه الاختلاف » محدي قاسمء ط/ دار الإيمان » الإسكندرية» الأولى» 1421ه. 

9. فقه الإسلام » حسن أحمد الخطيب» ط/ الحيئة العامة المصرية للكتاب» 1992م. 

0. الفقه الإسلامي وأدلته / الدكتور وهبة الزحيلي» ط/ دار الفكر » دمشقء الثانية» 1985 . 

1. فقه التدرج في تطبيق الاقتصاد الإسلامي» سامي بن إبراهيم السويلم» ط/ صفر 1428ه» بدون دار نشر 

2. فقه الخلافة » د. عبد الرازق السنهوري» ط/ مؤسسة الرسالة» الأولى» 1422ه. 

3. فقه الرّكاة للشيخ القرضاوي» ط/ مؤسسة الرسالة » الثانية » 1973م. 

4. فقه السنة السيد سابق» ط/ دار الكتاب العربي. 

5. فقه الشورى والاستشارة » د. توفيق الشاوي» ط/ دار الوفاء » المنصورة» الثانية» 1413 . 


6. فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد , د. حسين أحمد أبو عجوة» مؤتمر الدعوة الإسلامية ومتغيرات 
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العصر » الجامعة الإسلامية بغزة» 2005م . 
7. الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة» ط/ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 1424ه 


8ه الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي , د. محمد البهي» ط/ مكتبة وهبة» العاشرة. 

9. فن الحكم في الإسلام» د. مصطفى أبو زيد فهمي» ط/ المكتب المصري الحديث. 

0. في الفقه السياسي الإسلامي مبادئ دستورية » فريد عبد الخالق» ط/ دار الشروق » الأولى؛ 
9 هم. 

1. ف النظام السياسي للدولة الإسلامية » د. محمد سليم العواء ط/ دار الشروق » الأولى. 

2. ف ظلال القرآن لسيد قطب» ط/ دار الشروق » القاهرة. 

3. في علم السياسة الإسلامي » د. عبد الرحمن خليفة » ط/ دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية 
9 إم. 

4. ف فقه التدين فهما وتنزيلاء د. عبد المحيد النجار» الجزء الثاني» ط/ كتاب الأمة (الثاني والعشرون) 

5. في وحه المؤامرة على تطبيق الشريعة » المستشار . مصطفى الشقيري؛ ط/ دار التوزيع والنشر 
الإسلامية » الأولى » 2006م . 

6 . قراءة في ميراث النبوة » الأستاذ أنور الجندي » ط/ دار الفضيلة » 2000م. 

7ه القضايا الكبرى » مالك بن نبي» ط/ دار الفكر المعاصرء بيروت» 1420ه. 

8. قواعد التعامل مع غير المسلمين » المستشار سالم البهنساوي؛ ط/ دار الوفاء » الثانية » مايو 
4. 

9. الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» عبد الرحمن بن أبي بكر الحنبلي» ط/ دار 
الكتب العلمية» 1417ه. 

0. كيف نحكم بالإسلام في دولة عصرية » د. أحمد شوقي الفنجحري» ط/ الحيئة المصرية للكتاب» 
(190م. 

1 لا إله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهاج حياة » الأستاذ محمد قطب؛ ط/ دار الشروق» 1415ه. 

2. مالكء للشيخ أبي زهرة» ط/ دار الفكر العربي. 

3ه مائية العقل » للمحاسبي؛ ط/ دار الكندي , دار الفكرء بيروت, الثانيةق» 1398ه. 

14 . مبادئ نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديئة » د. عبد الحميد متولي»؛ 
ط/ منشأة المعارف بالإسكندرية» الثالثة » 1977م. 

5ه المجتمع الإنساني في ظل الإسلام » الشيخ محمد أبو زهرة» ط/ دار الفكر العربي » القاهرة. 

6. بحلة الأحكام العدلية» أعداد فقهاء في زمن الخلافة العثمانية» ط/ كراتشي. 
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7. بجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» ط/ دار الوطن - دار الثريا » 1413ه. 

8. مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة » محمد حميد الله ط/ دار النفائس» 
الخامسة, 1405ه. 

9. مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي » د. صلاح الصاويء ط/ الآفاق الدولية للإعلام, الثانية؛ 
4 ]إ[م. 

0. المدحل لدراسة الشريعة الإسلامية » د. عبد الكريم زيدان» ط/ دار عمر بن الخطاب » بغداد . 

1. مدحعل لدراسة الشريعة الإسلامية» الشيخ القرضاوي» ط/ مؤسسة الرسالة » بيروت » الأولى ؛ 
3 مم. 

2 . مذاهب فكرية معاصرة» محمد قطب» ط/ دار الشروقء الأولى» 1403 ه. 

3 المرأة بين الفقه والقانون» د. مصطفى السباعي» ط/ المكتب الإسلامي» بيروت» السادسة. 

4 . مرونة الفقه الإسلامي؛ الشيخ جاد الحق علي جاد الحق» ط/ دار الفاروق للنشر والتوزيع» الأولى؛ 
5 م. 

5. المستقبل لهذا الدين» سيد قطبء ط/ موقع منبر التوحيد والجهاد. 

6. مسؤولية رئيس الدولة الإسلامية عن تصرفاته» إعداد غسان جمدان» رسالة ماحستير ج النجاح 
فلسطين» 2003م. 

7 1. المعارضة السياسية وضوابطها في الشريعة الإسلامية » علاء الدين محمد مصلح.ء رسالة ماحستير » 
جامعة النجاح » نابلس » فلسطين» 1423ه. 

85 . المعارضة في الإسلام بين النظرية والتطبيق » د. حابر قميحة» ط/ دار الجلاء القاهرة» الأولى؛ 
8 م. 

9 . معركة الإسلام والرأسمالية » سيد قطب» ط/ دار الشروقء الثالثة عشرء 1414ه. 

0. معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام » د. محمد عمارة» ط/ نحضة مصر »ء الثانية. 

1. معوقات تطبيق الشريعة الإسلامية» د. محمد أبو الفتح البيانوي» ط/ اللجنة الاستشارية العليا للعمل على 
استكمال الشريعة الإسلامية» الكويت» 1417ه 

2. مفاهيم ينبغي أن تصحح , الأستاذ محمد قطبء ط/ دار الشروقء الثامنة» 1415ه. 

3 مقومات التصور الإسلامي للأستاذ سيد قطب», ط/ دار الشروق» الخامسة» 1418ه. 

4. الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصر » المستشار طارق البشري» ط/ دار 
الشروق الأولى» 1418ه. 

5. من فقه الدولة في الإسلام » د. القرضاوي» ط/ دار الشروق» الثالئةق» 1422ه . 

6. منهاج الإسلام في الحكم , محمد أسدء ط/ دار العلم للملايين » بيروت » 1978م. 
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7. المواجهة بين الإسلام والعلمانية » دراسة علمية حول مناظرة مصر بين الدولة الدينية والمدنية» د. 
محمد عمارة . 

8. لمواقف للإيجي, ط/ دار الجيل » بيروت» الأولى» 1997م. 

9. مؤسسة الإباحة في الشريعة الإسلامية» د. عبد السلام التونحي» بنغازي» ليبيا. 

0. موسوعة الحضارة الإسلامية» السياسة في الفكر الإسلامي, الجزء الثالث » د. أحمد شلبي » ط/ 
مكتبة النهضة المصرية» السابعة» 1992م . 

1. موسوعة العقاد الإسلامية» المحلد الرابع» القرآن والإنسان , الديمقراطية في الإسلام» ط/ دار 
الكتاب العربي, بيروت, لبنان» 1390ه. 

2. الموسوعة الفقهية الكويتية» ط/ دار الصفوة » مصر » الأولى. 

3. نحو مجتمع إسلامي» الأستاذ سيد قطبء ط/ دار الشروق» العاشرة» 1413ه. 

4. النظام الحزبي في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية» د. صباح المصريء ط/ المكتب الجامعي 
الحديثء؛ الإسكندرية» 2005م. 

5. نظام الحكم في الإسلام د. محمد يوسف مرسيء, ط/ دار الفكر العربي. 

6 . نظام الحكم في الإسلام» د. عبد الحميد الأنصاري» ط/ دار قطر بن الفجأة,» 1985م. 

7 . نظام الحكم والإدارة في الإسلام » الشيخ محمد مهدي خمس الدين» ط/ المؤسسة الدولية 
للدراسات والنشرء الثانية» 1 141ه. 

8 . نظام الحكم والصحوة الإسلامية » د. عبد الرحمن عياد» ط/الزهراء للإعلام العربي» الأولى؛ 
4ه. 

9. النظريات السياسية الإسلامية » محمد ضياء الدين الريس» ط/ مكتبة دار التراث » 976 1م. 

0 . نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور » أبو الأعلى المودودي» ط/ الدار السعودية 
للطبع والنشرء 1405ه. 

1. النظرية العامة للشريعة الإسلامية » جمال الدين عطية» الطبعة الأولى» بدون دار نشر. 

2. النظم الإسلامية » د. حسن إبراهيم حسن » د. على إبراهيم حسن» ط/ مكتبة النهضة المصرية » 
الأولى » 1987م. 

3. نيل الأوطار للشوكاني» ط/ دار الجيل » بيروت» 1973 . 

4. هجر المبتدع للشيخ بكر أبو زيدء ط/ مكتبة السنة» القاهرة» الأولى» 1425ه. 

5. هل الإسلام هو الحل » د. محمد عمارة» ط/ دار الشروق » 1998م. 

6. هل نحن مسلمونء الأستاذ محمد قطبء ط/ دار الشروق» السادسةء 1423ه. 

7. واشريعتاه » د. فاروق عبد السلام» ط/ مكتب قليوب للنشر. 
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8 . وحوب تطبيق الحدود الشرعية للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق» ط/ مكتبة ابن تيمية» الثانية 
104 ه. 

9. الوسيط في النظم الإسلامية؛ الإسلام والدولة» د. القطب محمد القطب طبلية» الطبعة الأولى؛ 
2 همه. 

0. الوضع القانوني المعاصر بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي » المستشار طارق البشري» ط/ 
دار الشروق» الأولى» 1417ه. 

1. أحكام المتهم في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي» نزار رحا صبرة» رسالة ماجستير» 
جامعة النجاح» فلسطين. 

2. أحكام السجن ومعاملة السجناء» د. حسن أبو غدة» رسالة دكتوراق» ط/ دار المناره 1407 . 

3. لمتهم, معاملته وحقوقه في الفقه الإسلامي, بندر بن فهد السويلم» ط/ جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية» الأولى, 1408ه. 

04. معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من أحكام, أبو الحسن؛ علاء الدين الطرابلسي الحنفي» 
ط/ دار الفكر. 


سادسا: كتب أصول الفقه 
1. الإيماج للسبكي» ط/ دار الكتب العلمية » بيروت » الأولى» 1404ه. 
2. اتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر» د. عبد الكريم بن علي بن محمد النملة ط/ دار 

العاصمة » الأولى » 1996م. 

. الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم. ط/ دار الحديث,ء القاهرة» الأولى» 14)04ه. 

. الإحكام في أصول الأحكام للآمدي؛ ط/ دار الكتاب العربي» بيروت,الأولى» 1404ه. 

. إرشاد الفحول للشوكاني» ط/ دار الكتاب العربي » مصر » الأولى» 1419ه. 

. أصول السرحسي» ط/ دار المعرفة » بيروت. 

. أصول الفقه , د/ محمد ركريا البرديسي» ط/ دار الثقافة للنشر والتوزيع. 

. أصول الفقه » د/ وهبة الزحيلي» ط/ دار الفكرء الأولى, 1406ه. 

. أصول الفقه أحمد فراج حسين» ط/ مؤسسة الثقافة الجامعية» الاسكندرية» 1410ه. 

0. أصول الفقه على منهج أهل الحديث » ركريا بن غلام قادر الباكستاني» ط/ دار الخراز» الأولى؛ 
3 م. 


1. أصول الفقه لأبي زهرة» ط/ دار الفكر العربي. 
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2. أصول الفقه للشيخ محمد الخضريء ط/ المكتبة التجارية الكبرى » مصر. 

13. الاعتصام للشاطبي» ط/ المكتبة التجارية » مصر. 

4 . إعلام الموقعين عن رب العلمين» لابن القيم» ط/ مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» 1388ه. 

5 البحر الحيط للزركشي» ط/ دار الكتب العلمية » بيروت» الأولى» 1421ه. 

6. بحوث في أصول الفقه , د. عبد الفتاح الشيخ؛ 1986م. 

7. التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة » الشيخ مصطفى سلامة» ط/ مكتبة 
الحرمين للعلوم النافعة. 

8. التحبير شرح التحرير » أبو الحسن علاء الدين المرداوي» ط/ مكتبة الرشدء السعودية» 
0م. 

9. التقرير والتحبير » ابن أمير الحاج » ط/ دار الفكر , بيروت » 1996م. 

0. التمهيد للأسنوي» ط/ مؤسسة الرسالة » بيروت» الأولى» 1400ه. 

1. تيسير التحرير » محمد أمين المعروف بأمير بادشاه رت 972ه).» ط/ دار الفكر. 

22. الرسالة» الإمام الشافعي » الرسالة» ط/ دار الكتب العلمية. 

3. روضة الناظر لابن قدامة» ط/ جامعة الإمام محمد بن سعود » الرياض » الثانية» 1399ه. 

24. شرح الكوكب المنير لابن النجارء ط/ مكتبة العبيكان » 1997م. 

5. شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» أبو حامد الغزاللي» ط/ مطبعة الإرشادء 
بغداد, الأولى» 1390ه. 

6. الطرق الحكمية لابن القيم» ط/ مطبعة المدني » القاهرة. 

7. علم أصول الفقه؛ د/ عبد الوهاب حلاف» ط/ مكتبة الدعوة الإسلامية؛ الثامنة. 

8. الفقيه والمتفقه للحطيب البغدادي» ط/ دار ابن الجوزي » السعودية » الثانية» 1421ه. 

9. قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني» ط/ دار الكتب العلمية » الأولى » 1418 ه. 

0. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي » علاء الدين البخاري» ط/ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1997م. 

1. اللمع؛ أبو إسحاق الشيرازي» ط/ دار الكتب العلمية » الأولى» 1405ه. 

2 المحصولء محمد بن عمر الرازي» ط/ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض» الأولى 
؛ 1400ه. 

3. المدحل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران» ط/ مؤسسة الرسالة » الثانية» 14)0(1ه. 

4. مذكرة أصول الفقه للشنقيطي» ط/ مكتبة العلوم والحكم » الخامسة . 

5 المستصفى » الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى» 1413ه. 


6604 


6 المسودة » آل ابن تيمية» ط/ المدني » القاهرة. 

37 مصادر التشريع فيما لا نص فيه عبد الوهاب خحلاف, ط/ دار القلم؛ الكويت» السادسة» 
4هم. 

8 المصالح المرسلة للشيخ الشنقيطي» ط/ الجامعة الإسلامية » المدينة المنورة » الأولى» 1410ه. 

9. معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» د/ محمد بن حسين الحيزاني» ط/ دار ابن الحوزي» 
الأولى» 1416ه. 

0. الموافقات للشاطبي » ط/ دار المعرفة » بيروت. 

1 . نماية السول في شرح منهاج الأصولء للأسنويء دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى؛ 
0 م. 

2. الوحيز في أصول الفقه . د. وهبة الزحيلي» ط / دار الفكر المعاصر » بيروت - دار الفكر » 
دمشق »ء الأولى» 1994م. 

3. الوجيز في أصول الفقه » د/ عبد الكريم زيدان» ط/ مؤسسة قرطبة » 1987م. 


سابعا: كتب السيرة النبوية والتاريخ 
1. أخبار القضاة » بن خلف بن حيانء المكتبة التجارية الكبرى » مصر »ء الأولى» 1366ه. 

. البداية والنهاية لابن كثير» ط/ مكتبة المعارف » بيروت 

. تاريخ الإسلام » خمس الدين الذهبي» ط/ دار الكتاب العربي » بيروت» الأولى» 1407. 

. تاريخ الأمم والرسل والملوك للطبري» ط/ دار الكتب العلمية » بيروت » الأولى» 1407ه. 

. تاريخ الخلفاء للسيوطي» ط/ مطبعة السعادة » مصرء الأولى» 1371ه. 

. تاريخ المدينة النبوية » ابن شبة النميري البصري, ط/ دار الفكر. 

. تاريخ خليفة بن خياط » ط/ دار القلم » مؤسسة الرسالة » دمشقء الثانيق» 1397ه. 

. تاريخ مدينة دمشق » أبو القاسم علي بن الحسن الشافعي , ط/ دار الفكر » بيروت » 1995م. 

. الدرر في اختصار المغازي والسير» لابن عبد البر» ط/ وزارة الأوقاف المصرية» المجلس الأعلى للشؤون 

الإسلامية» للحنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة, الأولى 1995 م. 

0 . دلائل النبوة للبيهقي» ط/ دار الكتب العلمية - دار الريان للتراث » الأولى » 1988. 

1 . ذخائر العقبى في مناقب ذي القربى » محب الدين الطبري» ط/ دار الكتب المصرية. 

2 . زاد المعاد لابن القيم» ط/ مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية » بيروت» الكويت » 1986م . 

3. سبل الحدى والرشاد في سير ير العباد » محمد بن يوسف الصالحي الشامي» ط/دار الكتب العلمية 
» بيروت» الأولى» 1414ه. 
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.18 
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.0 


21 
22 


23 
24 


سيرة ابن اسحاق (المبتدأ والمبعث والمغازي )» ط/ معهد الدراسات والأبحاث. 

السيرة الحلبية » برهان الدين الحلبي » ط/ دار المعرفة» بيروت» 1400ه. 

السيرة النبوية لابن كثير» ط/ دار المعرفة » بيروت» 1396ه. 

عيون الأثر » ابن سيد الناس» ط/ مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء 1406ه. 

فتوح الشام » الواقدي» ط/ دار اليل » بيروت. 

فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل» مؤسسة الرسالة بيروت » الأولى » 1983م. 

فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة» د. محمد سعيد رمضان البوطيء ط/ دار الفكرء 
دمشقء الخامسة والعشرون» 1426ه. 
. الكامل في التاريخ » أبو الحسن الشيباني» ط/ دار الكتب العلمية » بيروت» الثانية» 1415ه. 
. المصباح المضيء في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض » أبو عبد الله محمد بن حديدة 
الأنصاري » ط/ عالم الكتب » بيروت» 1405ه. 
. المغازي للواقدي» ط/ دار الكتب العلمية » الأولى» 1424ه. 
. مقدمة ابن خلدون, ط/ دار القلم » بيروت » الخامسةء» 1984م. 


ثامنا: كتب شروح الحديث 


حم زح در) حلب آنأ 


2ت 


. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام » لابن دقيق العيد» ط/ دار الكتب العلمية » بيروت. 

. إحياء علوم الدين للغزالي» ط / دار الكتب العلمية » بيروت. 

. الاستذكار لابن عبد البر» ط/ دار الكتب العلمية » الأولى» 2000م. 

. تحفة الأحوزي للمباركفوري » ط/ دار الكتب العلمية. 

. تفسير غريب ما في الصحيحين»؛ محمد بن أبي نصر الأذدي الحميدي» ط/ مكتبة السنة» القاهرة» 


الأولى» 5ه . 


. التمهيد لأبي عمر ابن عبد البر» ط/ وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 138/7ه. 


17 التيسير بشرح الجامع الصغير» عبد الرؤوف المناوي» ط/ مكتبة الإمام الشافعي» الرياض» الثالثة, 


8 همه. 


8 جامع العلوم والحكم لابن بجحب الحنبلي» ط/ دار المعرفة » بيروت » الأولى» 8 م. 
9. حاشية السندي على النسائي» نور الدين أبو الحسن السندي؛ ط/ مكتب المطبوعات الإسلامية؛ 


10 
11 


حلب» الثانية» 6 هم. 
. الديباج على مسلم للسيوطي» ط/ دار ابن عفان » الأولى » 1996 . 
. ذخحيرة العقى في شرح ابحتبى؛ محمد بن علي بن موسى الإثيوبي الولوي؛ ط/ دار آل بروم للنشر 
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12 
.13 
.14 
.15 
.16 
1 
.18 


19 


والتوزيع» الأولى» 1424ه 

شرح السنة للإمام البغوي, المكتب الإسلامي » دمشق » الثانية » 1403 ه. 

شرح النووي على مسلمء ط/ دار إحياء التراث العربي » بيروت » الثانية » 1392ه. 

شرح سنن ابن ماحه للسيوطي» ط/ قليمي كتب خانة » كراتشي. 

شرح صحيح البخاري لابن بطال» ط/ مكتبة الرشد » السعودية» الثانية» 1423ه. 

طرح التثريب في شرح التقريب» أبو الفضل العراقي» ط/ دار إحياء التراث العربي. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري» ط/ دار إحياء التراث العربي » بيروت. 

عون المعبود» محمد همس الحق العظيم آبادي أبو الطيب» ط/ دار الكتب العلمية» الثانية؛ 
5م 
. فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» ط/ دار الفكر. 


0. فتح الباري لابن رحب» ط/ دار ابن الجوزي » السعودية » الثانية» 1422ه. 
1. فيض القدير شرح الجامع الصغير » عبد الرؤوف المناوي» ط/ المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 


06همه. 


22 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( القاري» ط/ دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى» 02م. 


تاسعا: 
. الأشباه والنظائر للسبكي» ط/ دار الكتب العلمية» الأولى» 1411ه. 

. الأشباه والنظائر للسيوطيء دار الكتب العلمية » الطبعة الأولى» 1403ه. 

. أنوار البروق ف أنواء الفروق , القراي» ط/ دار الكتب العلمية » 1998م. 

. شرح القواعد الفقهية للشيخ الزرقاء ط/ دار القلم » دمشق »ء الثانية » 1409 ه. 

. غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر» شهاب الدين الحسيني الحنفي» ط/ دار الكتب العلمية؛ 


حل فل من بك 


10 


كتب القواعد الفقهية 


.5 


. قواعد الأحكام في مصالح الأنام » العز بن عبد السلام» دار الكتب العلمية» بيروت. 
. قواعد الفقه للبركتي» ط/ دار الصدف كراتشي » 1986. 

1 القواعد الفقهية 2( علي أحمد الندوي» ط/ دار القلم دمشق 2( الأولى 2( 16 هم 

. القواعد والفوائد الأصولية » ابن اللحام» ط/ المكتبة العصرية » 14260 ه. 


. مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد البهية » صالح بن محمد بن حسن الأسمري» ط/ دار 


عاشرا: كتب التراجم 
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. الإصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر العسقلاني» ط/ دار الجيل » بيروت » الأولى » 1412 ه. 

. الأعلام لخير الدين الزركلي؛ ط/ دار العلم للملايين . الخامسة. 

[كمال الكمال» على بن :هبة :الله ابن ماكولاء ط/ دار الكتاب الإسلامي» القاهرة. 

. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» ط/ دار الكتب العلمية » بيروت. 

. ترتيب المدارك وتقريب المسالكء أبو الفضل عياض الأندلسي» ط/ دار الكتب العلمية » بيروت» 
الأولى» 1418ه. 

6 تحذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني» ط/ دار الفكرء بيروت» الأولى» 14)04ه. 

7. تمذيب الكمال » يوسف أبو الحجاج المزي» مؤسسة الرسالة » بيروت » 1980م. 

8 

9 


خم وح زر احدب آنأ 


. الثقات لابن حبان» ط/ دار الفكر » الأولى» 1395ه. 
. الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم» ط/ دار إحياء التراث العربي» الأولى» 1952م. 
(10. سمط النجوم العواللي » عبد الملك بن حسين» ط/ دار الكتب العلمية » بيروت» 1419ه. 
1 . سير أعلام النبلاء للذهبي» ط/ مؤسسة الرسالة » بيروت» التاسعة» 1413ه. 
2. الطبقات الكبرى » لابن سعد. ط/ دار صادر بيروت» الأولى» 1968م. 
3. محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» يوسف بن حسن بن عبد المادي المبرد» 
ط/ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» الأولى» 2000م. 
14 . معرفة الصحابة لابي نعيم الأصبهاني» ط/ دار الوطن للنشر » الرياضء الأولى» 1419ه. 
5. وفيات الأعيان لابن حلكان, ط/ دار صادر بيروت. 


أحد عشر: كتب المعاجم 

. أنيس الفقهاء. ط/ دار الوفاء » حجدة » الأولى » 1406 ه . 

. تاج العروس من جواهر القاموس » الزبيدي» ط/ دار الحداية. 

. التعريفات للجرجاني» ط/ دار الكتاب العربي » بيروت » الأولى. 

. تحذيب اللغة» أبو منصور الأزهري» ط/ دار إحياء التراث العربي » بيروت» الأولى» 2001 م. 
. التوقيف على مهمات التعاريف » المناوي» ط/ دار الفكر المعاصر , ط/ دار الفكرء بيروت. 
. القاموس الفقهي لغة واصطلاحاء سعدي أبو حيبء؛ ط/ دار الفطر» دمشق» 1988م. 

. القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزآ بادي» ط/ مؤسسة الرسالة » بيروت. 

. كتاب العين» الفراهيدي» ط/ دار ومكتبة الحلال. 

لشاق العرك» ان .منظويء تدان صبادر 6 تروت + الأول 

0. المعجم الوسيط : إبراهيم مصطفى . أحمد الزيات . حامد عبد القادر . محمد النجار , تحقيق 


خم رخ ور حلب آت) ‏ ا حكن قل-٠‏ 6ن بك 
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بجمع اللغة العربية» ط/ دار الدعوة . 
11. النهاية قُُ غريب الحديث والأثر» 0 الأثير 4 ط المكتبة العلمية» بيروت» 09 م. 
ثانى عشر: كتب القانون الدستوري والأنظمة السياسية 
1. اختصاصات السلطة التنفيذية في الدولة الإسلامية والنظم الدستورية المعاصرة» د. إسماعيل البدوي» 
ط/ دار النهضة العربية. 
2. الازدواج البرلماني وأثره في تحقيق الدمقراطية» د. محمد أبو زيد محمد» ط/ الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
4 إم. 
3. الاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية » د. ماحد الحلوء ط/ دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية 
53 م. 
. الأنظمة السياسية المعاصرة» د. يحبى الجمل» ط/ دار الشروق. 
. التعديلات الدستورية» ورشة العمل الإولى» مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية» نوفمبر 2006. 
. التنظيمات السياسية الشعبية» د. الشافعي أبو راس» ط/ عالم الكتبء 1974م. 
. حماية الحقوق السياسية في القانون الدستوري المصري» د. ياسر حمزة » رسالة دكتوراه» ط/ دار النهضة 
العربية» 200009م. 
. د. إبراهيم شيحاء النظام الدستوري المصريء دراسة تحليلية» ط/ منشأة المعارف بالإسكندرية. 


حد آت ‏ اكحتن ا ل. 


00 


9. الدولة الإسلامية والمبادئ الدستورية الحديثة» د. أحمد محمد أمين» ط/ مكتبة الشروق الدولية» الأولى» 
5م 

0. الدولة في ميزان الشريعة» د. ماحد الحلو» ط/ دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية,» 1994م. 

1 . السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية» د. وحدي ثابت غبريال» ط/ منشأة المعارف بالإسكندرية» 
8م. 

2. السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي الفكر السياسي الإسلامي» د. سليمان الطماوي» ط/ 
دار الفكر العربي» الرابعة» 1979م 

3. الشورى والديمقراطية النيابية» د. داود الباز» ط/ دار النهضة العربية» 1998/19©97. 

14 . عن الديمقراطية؛ روبرت أ. دال» ترجمة د. أحمد أمين الجمل» ط/ الجمعية المصرية لنشر المعرفة 
والثقافة» الطبعة العربية الأولى» 2)000م. 

5 القانون الدستوري و النظام السياسي المصري المعاصرء د. سعاد الشرقاوي - د. عبد الله ناصف» 
ط/ دار النهضة الغربية» 1993م. 

6 القانون الدمقرري والأنطنه السياسية د عبد الحنيد هون 1963: 
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7. القانون الدستوريء الكتاب الأولء المبادئ الدستورية العامة د. فتحي فكري» 2002, بدون دار 
شر 

8 القانون الدستوري» الكتاب الأولء المبادئ الدستورية العامة وتطبيقاتما في مصرء د. فتحي فكري»؛ 
طبعة سنة 2009-2008», بدون دار نشر. 

9. القانون الدستوري, الكتاب الثاني» النظام الحزبي» سلطات الحكم في دستور 1971م, د. فتحي 
فكري» ط/ دار النهضة العربية» 20)00م. 

0. القانون الدستوريء د. أنور رسلان» ط/ دار النهضة العربية» 20)06م. 

1. القانون الدستوري» د. ثروت بدوي» ط/ دار النهضة العربية» 1971م. 

2. القانون الدستوريء د. عبد الفتاح ساير داير» ط/ إبراهيم الصيرف. 

3. القانون الدستوري» د. ماحد الحلوء ط/ دار المطبوعات الجامعية» 1986م. 

4. القانون الدستوري» د. محمد السناري» بدون دار نشر. 

5 القانون الدستوري, د. محمد عبد الرحمن هلول» 1983م. 

6. القانون الدستوري» د. محمد كامل ليلة» ط/ دار الفكر العربي» 1971م 

7. القانون الدستوري» د. محمود عاطف البناء بدون دار نشر. 

8. القانون الدستوري» محمد حسنين عبد العال» ط/ دار النهضة العربية» 1992م. 

9. القضاء الدستوري في مصرء د. يحبى الجملء الأولى, 1992م. 

0. القضاء الدستوري» شرعا ووضعاء د. محمد عبد الحميد أبو زيد» ط/ دار النهضة العربية. 

1. القضاة والإصلاح السياسي» ط/ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان, الأولى» 2006م. 

2. مبادئ القانون الدستوري» د. زين بدر فراج» ط/ دار النهضة العربية» 1984م. 

3. مبادئ نظام الحكم في الإسلام؛ د. عبد الحميد متولي» ط/ منشأة المعارف بالإسكندرية» الثالثة» 
1 

4. مبدأ المشروعية وضوابط حضوع الدولة للقانون» د. فؤاد النادي» ط/ دار الكتاب اللجامعي» الثانية. 

5. مشروع دستور 1954 كأساس للإصلاح السياسي والدستوري» نحو دستور مصري جديدء أ. 
صلاح عيسىء مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» 2005م. 

6. موقف البرلمان من حالة الطوارئ» د. على الصاوي» ط/ جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناءء 
5 م. 

7. نزاهة الانتخابات واستقلال القضاة» مركز القاهرة لدراسة حقوق الإنسان» تقد المستشار يحبى 
الرفاعي» إعداد وتحرير سيد ضيف الله. 


8. نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم المعاصرة» د. محمود حلميء؛ مطبعة الأملء 1980. 
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9. النظام الدستوري المصري» د. سعد عصفور» ط/ منشأة المعارف بالإسكندرية» 1980م. 

40. النظام الدستوري المصريء د. يحبى الجمل» ط/ دار النهضة العربية» الثالغة» 1995م 

1 النظام الرئاسي الأمريكي والخلافة الإسلامية» د. يحبى السيد الصباحي» ط/ دار الفكر العربي. 

2. نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية» د. عبد الحميد متولي» ط/ منشأة المعارف بالإسكندرية 
5 مم. 

3. النظريات والنظم السياسية» د. طعيمة الجرف 

4. نظرية الدولة في الفقه السياسي الإسلامي» دراسة مقارنة بالنظم السياسية المعاصرة» د. فؤاد النادي» 
ط/ دار الكتاب الجامعي» الأولى. 

5. نظرية الضرورة في القانون الدستوري وبعض تطبيقاتما المعاصرة» د. يحبى الجمل»؛ ط/ دار النهضة 
العربية» الرابعة» 2)00005م. 

6. النظرية العامة للقانون الدستوري» الكتاب الثاني» نظام الحكم في دستور 197/1» د. رفعت عيد 
سعيد» ط/ دار النهضة العربية» 2)0009م. 

7. النظرية العامة للقانون الدستوري» د. رمزي الشاعرء ط/ دار النهضة العربية» الخامسة» 2005م. 

8 النظم السياسية في العالم المعاصر» د. سعاد الشرقاوي» ط/ دار النهضة العربية» الثالثق» 1988م. 

9 النظم السياسية والقانون الدستوري» د. سليمان الطماوي, 1988م. 

0. النظم السياسية والقانون الدستوري» د. فؤاد العطار» ط/ دار النهضة العربية» 1964م. 

1 النظم السياسية» الدولة والحكومة» د. محمد كامل ليلة» ط/ دار الفكر العربي» 1971 

2. النظم السياسية» د. ثروت بدوي» ط/ دار النهضة العربية» 1962م. 

3. النظم السياسية» د. محسن العبودي» ط/ دار النهضة العربية» الأولل. 

4. النظم السياسية» د. محمد أحمد فتح الباب» ط/ دار النهضة العربية» الأولى. 

5 النيابة العامة وكيل عن المجتمع أو تابع للسلطة القضائية» عبد الله خليل» ا محامي بالنقض» ط/ مركز 
القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» الأولى» 2006م. 

6. وجيز القانون البرلماني» دراسة نقدية تحليلية» د. فتحي فكري». 2006م, بدون دار نشر. 

7. الوجيز في الأنظمة السياسية والدستورية المعاصرة» د. فؤاد محمد النادي, 1990م, بدون دار نشر. 

8. الوجيز في النظريات والأنظمة السياسية» د. عبد الحميد متولي» ط/ دار المعارف بمصرء 1958- 
09 . 

9. الوجيز في النظم السياسية» د. محمد مرغني خيري؛ هامش» ط/ مطابع جامعة حلوان, 88 - 
9 مم. 


0. الوحيز في نظم الحكم والإدارة» د. سليمان محمد الطماوي» ط/ دار الفكر العربي» 1962. 
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1. الوسيط ف القانون الدستوري» د. جابر حاد نصارء ط/ دار النهضة العربية. 
62. الوسيط في النظم السياسية» د. محمود عاطف البناء ط/ دار الفكر العربي, 1994م. 


ثالث عشر: مواقع الانترنت والمجلات 


.1 
.2 


أصول العمل الجماعي للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق» ط/ موقع الشيخ على الانترنت. 
اعتبار المصلحة وصلتها بمعايير التكليف في التشريع الإسلاميء الدليل الإلكتروني للقانون العربي ‏ 


17 ١212137711110 . 1 


. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ علي محمد الصلابي» ط/ موقع المؤلف على الانترنت» 


حطامء .57ط5122//: مغغط/. 


. الاتتخابات البرلمانية في مصرهء رؤية سلفية. .532 7 / مط[ 


4 - 7 طم .20ع11غ15/5120557تتت1 10 /أاع2. 


5. الانتخابات قضايا فقهية 


6. بيان من هيئة علماء الجمعية الشرعية الرئيسة حول مشروع قانون الطفل الحديد » د. محمد المختار 


الجلس دي » -6و0م- 1120-1774 /طاطا لحطامء . 01 0جعع . 1170777 / / :خط 
3ط 183 


. التدرج في التشريع ودعوى عدم القدرة على تطبيق الشريعة؛ أبي أحمد عبد الرحمن المصري 


1 -عع2م86 119576 مططم. 2غ م طو/ طا/مكطة. صاع سمط / / : مغط 


. القدرج فيالتشريع؛ أبوإس حق الأطرش الدبوري . 


05ح 7 نجطم. 01120 أو حدم . ومطاعصدده]//:مغط 


. تقنين الأحكام الشرعية بين المانعين وا بجيزين» د. عبد الرحمن بن أحمد الجرعي» بحث مقدم إلى ندوة 


الللطاف الرصى. فعضي الحاضنوه معاففة الشا لله تكليه الشريطة وال امالك لامي 


0. التيار العقلي لدى المعتزلة» وأثره في حياة المسلمين المعاصرة» د. سهل بن رافع بن سهيل العتيبي؛ 


1 الثوابت والمتغيرات » د. صلاح الصاوي» ط/ موقع الشيخ على الانترنت» -61//:مغغطآ 


157252 .60111/25535597/20266_10-5 


2. الثوابت والمتغيرات» د. الصاويء وما بعدهاء ط/ موقع الشيخ على الانترنت 
3. جحريدة الأهرام 2007/2/28» د. طارق البشري» حول المادة الثانية من الدستور المصري. 
4. حرية الرأي في الفقه السياسي الإسلامي» الدليل الإلكتروني للقانون العربي» 


777 211110 


5 الحرية في أصوطا الإسلامية» د. محمد سليم العواء مقالات المؤتمر السادس للفكر الإسلامي» طهران 
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8 ه. 

6 الحسبة على الحاكم ووسائلها في الشريعة الإسلامية الشيخ حامد العليء -12[ .15577// :م146 
-10-3496322-166-1029-2701: مام 26)_رمااء» 2121 
9 1 1206) 

7. حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون » الأساس الفكري والخصائص و«النتائج » د. منير البيالي» ط/ 
الدليل الإلكتروني للقانون العربي » الأردن » 0132»ع. 777557557.21213551210. 

8. حكم الشهادة تحملا وأداء » د. عبد الله بن محمد الزبن » العدد السابع » محلة البحوث الإسلامية 
؛ محلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء» 1403ه 


9 . رد جمعية أنصار السنة ا محمدية بدمنهور على المخالفين في مسألة بيعة أمير المؤمنين بمصرء محمود 
لطفي عامرء ليسانس شريعة - دبلوم في الدعوة» رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بدمنهور. 
10-3 مام .ع1 /وع1ع 2/210 .طناك له . تتكتتكتك// :ماغط 

0. رسائل الإمام حسن البناء -001/اعع لتطامء .1210و 4 . تتتتككى؟/ / : ماغط 
لمصغط.___/تاطلط 

1. الرؤية الشرعية لمشروع تعديلات قانون الطفل المصري . د. محمد مختار المهدي وآخحرون 
71-7 مطام. 115/1117 دمع جح[ ع0 . ع116737//: ماغطا 

2. السلطات الثلاث في الإسلام , الشيخ عبد الوهاب حلاف , بحث في محلة القانون والاقتصاد بعدد 
إبريل فنة 19237 

3. السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث؛ علي محمد محمد الصلابي» موقع المؤلف على الإنترنت. 

4. فصول ف السياسة الشرعية لعبد الرحمن عبد الخالق» ط/ موقع الشيخ على الانترنت. 

5. قراءة في كتاب دعاةة لا قضةة » د. صلاح الصاويء ط/ موقع الدكتور على الإنترنت» 
1-1573536.60112/25535577/982856_10-5ع //:ماغخط. 

6. قضية تطبيق الشريعة » د. صلاح الصاويء؛ ط/ موقع الدكتور على الانترنت» -61//: م46 
60111/25535597/202166_10-5. 157252 

7. اللجوء للمحاكم الاستثنائية للإفلات من القضاة المستقلين» أ. حافظ أبو سعدة؛ موقع المنظمة 
المصرية لحقوق الإنسان. -015/21/210121121/2005/5661012 .قطام»ء .757// :ماخ 
لممخغطذ .7 

8. مجمع الفقه الإسلامي الدولي » قرار رقم 145 (16/3) بشأن: العاقلة وتطبيقاتما المعاصرة في 
تحمل الدية » 30 صفر-5ربيع الأول 1426ه , 14-9 نيسان(إبريل) 2005م . حاء//:ماغط 
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لمماغط. 657:5-55536379 0121/10 م / امه .197252 

9. بحلة الجامعة الإسلامية» سلسلة الدراسات الإسلامية» د. مازن مصباح صباحء د. نعيم سمارة 
المصريء المحلد 19» العدد الأول» يناير 2011. 

0. المحاورة » مساحلة فكرية مع العلمانيين د. صلاح الصاويء» طبعة موقع الدكتور صلاح على 
الانترنت» 1-5573536.60112/25535577/9282856_10-75ع//:ماغط. 

1. المخرج من الفتنة» د. صلاح الصاوي» ط/ موقع الشيخ على الانترنت. 

2. المسلمون والعمل السياسي الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق» ط/ موقع الشيخ على الانترنت» 
أ .1777.512 // : ماغط/. 

3. مشروعية الجهاد الجماعي للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق» ط/ موقع الشيخ على الانترنت. 

4. معالم تجديد المنهج الفقهي نموذج الشوكاني» موقع الشبكة الإسلامية. 
1 عم 2 ع8 7-464 مطم. .057120 جاو رط ؟؟ إحمام» . داع 7تتطوع]. 7577| / : ماخطا 

5. مقاصد الشريعة الإسلامية » د. يوسف الشمبيلي » دروس إلقيت في المركز الإسلامي بواشنطن» 
ط/ موقع المؤلف. 1177.60122/12012.21ط تتحك. 1557م | / :حاط . 

6. مقال المستشار محمد سعيد العشماوي محلة أكتوبر العدد706/ » 6مايو 1990 

7. ملاحظات على بعض كتب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق» للشيخ بن باز» موقع سحاب. 

8. منبر التوحيد والجهاد - التدرج في تطبيق أحكام الإسلام حرام- الشيخ المقدسي 
61 لطاع خط -25/121. معط تححه / / :مغ 

9. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان, أقسام الشرطة في مصرء اضطهاد. . . تعذيب حت الموت. 
لممغطو . 0907ع1/ 01/2006 جع تداع 01 خطامءع . 7كتتكا// :ماغط 

0. المنظمة المصرية لحقوق الإنسانء التقرير السنوي لعام 2005 " الحق في مباشرة الحقوق السياسية 
"...01 جرع ته /ع01 تقطامء .577 :ماغخطا 

1 . المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» حالة حقوق الإنسان في مصرء التقرير السنوي لعام 22003 
|1 جع ته |01 تمك . 77ت :ماغخط 

2. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» حالة حقوق الإنسان في مصرهء التقرير السنوي لعام 2003, الحق 
في تكوين الأحزاب واللجمعيات والنقابات. /016زع015/21/1 .تقامء .0577 // :مغ 

3. موقع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. التقرير السنوي لعام 2005, حالة حقوق الإنسان في 
مصرء الحق في الحرية الأمان الشخصي. امه 7 / مط 
لمصغطك .1022-3ع1121/2005/56مقمته ته |01 

44. موقع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» اللجوء للمحاكم الاستثنائية للإفلات من القضاة المستقلين , 
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0 حافظ أبو سعدة. 
45. النظام القانون المصري ومبادئ حقوق الإنساك» المستة ار يتنا د يسيك حليا تبسن الاستعئناف 


والمشرف على الإدارة العامة لشؤون حقوق الإنسان بوزارة العدل» دراسة منشورة على موقع البوابة 
القانو: 
نوا 





2101-96650_10-7 م5ة. 111/7716557_51101652م» . هدع تط مده . 17157557 / : ماغطا 
6. نظرية السيادة وأثرها في شرعية الأنظمة الوضعية, د. صلاح الصاوي» ط/ موقع الدكتور صلاح 
على الإنترنت » 1-1573534.60177/25535797/9282856_10-7/75ع //: مغغط 
7. الوحيز في فقه الخلافة» د. الصاوي. ط/ موقع الشيخ على الإنترنت. 
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أولا: أهمية دراسة هذا الموضوع ا ااا 
مبحث تمهيدي: بيان مفردات عنوان البحث "ضوابط الإصلاح السياسي" از[ زؤ[ؤ[ز[ؤ[زؤز[ز[ ز [ز 111111 
الباب الأول 00 
تحكيم الشريعة في الدولة أول ضوابط الإصلاح السياسي من المنظور الإسلامي 0 
الفصل الأول: مفهوم السيادة 01 1 
تمهيد في التعريف بالسيادة: ا ايا[ [ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ 1 001 
المبحث الأول: خصائص وأساس نظرية السيادة ل ا ا ]| 
المطلب الأول: خصائص وأساس نظرية السيادة طبقا لنشأتها التاريخية 0[ ذ[1[ز[ذز[ [ز[ز[ز[ز[ |[ 1[ [ 1111| 
المطلب الثاني: النظريات التي بحثت أصل السيادة 1 
الفرع الأول: أساس مشروعية السيادة طبقا للنظريات الثيوقراطية 1 
الفرع الثاني: أساس مشروعية السيادة طبقا للنظريات الْديمقراطَية: ................ 0 17 
أولا:نظرية سيادة الأمة: اذ |[ |[ 1[ 1 |[ 1 1 2101111110111 
ثانيا- تقدير نظرية سيادة الأمة 1 
المبحث الثاني: موقف الفقه الإسلامي من نظرية السيادة 111111111111000 
تمهيد في بيان الفرق بين حقيقة السلطة في الإسلام وبين نظرية السيادة: ا 
المطلب الأول: المذاهب المختلفة في تحديد صاحب السيادة في الدولة الإسلامية 2 
المطلب الثاني: بعض الأدلة على أن السيادة في الدولة الإسلامية لله تعالى 050 
المطلب الثالث: بيان بعض الآثار والفوائد المترتبة على تطبيق الشريعة» وتحقق ضدها بتطبيق القوانين 
الوضعية ل امم ال بو او امو لبو ا ا 15 
المبحث الثالث: سيادة الشعب أم سيادة الشريعة الإسلامية 061 
المطلب الأول: التناقض بين النص على سيادة الشريعة وسيادة الشعب 600 
الفرع الأول: الآثار والنتائج القانونية والمنطقية للنص على أن الإسلام دين الدولة» وأنه المصدر الرئيسي أو مصدر 
التشريع في أي دستور من دساتير الدول الإسلامية ل ل ل ع ل 20 1زم 
الفرع الثاني: رؤية البعض لمدى إلتزام الدولة بتطبيق الشريعة بناء على النص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية 
المصدر الرئيسي للتشريع . 0 
المطلب الثاني: العبرة في الحكم على الالتزام بأحكام الشريعة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني 6 
الفرع الأول: إباحة كثير من المحرمات القطعية ل ا ا 67 
الفرع الثاني: تجاهل وتعطيل إقامة الحدود الشرعية <+ب-----ب 000000 0 ازا زا1 1 1 21210373137 
أولا- تبديل حد الزنا اح ول 0 
عقوبة جريمة الزنا في الشريعة الإسلامية ا ع ا 6 
نظرة سريعة في فلسفة عقوبات الزنا في الشريعة الإسلامية عي 6000 
وأما عقوبة جريمة الزنا في القانون المصري فتتبين فيما يلي: ا 70 
ثانيا- تبديل حد القذدف 1111010000 
ثالثا- تبديل حد شرب الخمر ا و و ور 0 
رابعا- تبديل حد السرقة 0 00 
خامسا- تبديل حد الحرابة ا لو ل أو له ا و لج ل لو ل 76 
سادسا- تعطيل حد الردة 0ر300زذز32د3د23د3د3د3د3د3دذدذددذدذدذدذدذدذد--_-_.-.-_-._-._-.-.-ب.-ب.ب.ب.ب.ب_._1_1_ز_ز1_ز1_ز]_ز_ز1]ز1ز]00001313120121 0 ا 
سابعا: إقامة الحدود حق من حقوق الله كِنَ يحرم العفو أو النقص أو الزيادة فيه 801002 
ثامنا: بعض آثار تطبيق الحدود في مجال الدولة أو السلطة وفي مجال المجتمع ونشاطه في الحياة 84 
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تاسعا: إقامة الحدود وظاهرة الانفصام بين الفكر والعلم من جانب والتطبيق والتنفيذ من جانب آخر. 84 


الفرع الثالث: تجاهل وتعطيل العقوبات المنصوص عليها في جرائم الجناية على النفس أو ما دونها 86 
أولا: جرائم الجناية على النفس أو ما دونها في الشريعة الإسلامية ل ا ل 26 
1- حددت الشريعة جرائم القصاص والدية وحددت عقوبتها 1غ 
2- دليل وجوب إقامة عقوبة القصاص 5 
3- دليل وجوب إقامة عقوبة الدية 1 21 891 
4- من يتحمل الدية في الشريعة الإسلامية 52100 
5- الحل المعاصر عند عدم وجود العاقلة للجاني أو كانت له عاقلة فقيرة أو عددها صغير 92 
6- علة تحميل العاقلة للدية ل 90 
ثانيا: جرائم الجناية على النفس أو ما دونها في القانون الوضعي المصري وبيان بعض المسائل التي خالف فيها 
أحكام الشريعة الإسلامية ل ال ل ل ا 55 

المطلب الثالث: نظرة سريعة في فلسفة العقوبات الشرعية في الإسلام ب بر رب زةز دز د 00000021 0000000 
الفرع الأول: بعض حكمة إقامة الحدود والقصاص. 0 0ك 
1- التطهير: حيث فرض الله تعالى الحدود في الإسلام تطهيرا للذنوب 90 

2- خلق الحاجز النفسي الحائل دون الإقدام على الجريمة بتشريع العقوبة الأعلى للجريمة 100 

3- خلق الحاجز النفسي الحائل دون الإقدام على الجريمة بإشهار العقوبة 100 

4- إحياء النفوس بالقصاص 10 

الفرع الثاني: تطبيق العقوبات الشرعية يرتبط بافتراض نقاوة الإنسان الفطرية ا 10 
أولا: درء الحدود بالشبهات ل ل ا ا ا 10 
ثانيا: لا يجب الحد بالاستفاضة حر را ا يل ل 100 
رابعا: إحاطة بعض الجرائم بوسائل إثبات شديدة يصعب تحققها. 106 
خامسا: تشريع العفو جنبا إلى جنب مع التمكين الكامل للمجني عليه أو لأوليائه من القصاص. 106 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " الاستيفاء عدل؛ والعفو إحسان» والإحسان هنا أفضلء لكن هذا الإحسان لا يكون 
إحسانًا إلا بعد العدل؛ وهو أن لا يحص / بالعفو ضررٌ» فإذا حصل منه ضرر» كان ظلمًا من العافي» إما لنفسه» 


وإما لغيره؛ فلا يشرع. ال ا 100 
سادسا: لا يجوز أن يكون السبيل إلى تحقيق العقوبة نشر التجسس بين الناس. 7ه *#شظ<طظ11 
سابعا: لا يجوز الإعلان عن جريمة إلا ومعها عقوبتها ا 110 
المبحث الرابع: خضوع الدولة للقانون في بناء على نظرية السيادة 111 
المطلب الأول: النظريات الرئيسية في تحديد الأسس التي يتم بها تقييد سيادة الدولة ( تفسير كيفية خضوع 
الدولة للقانون ) ل م م 118 
أولا - نظرية القانون الطبيعي (أو نظرية الحقوق الفردية ) ال 01 
ثانيا- نظرية التحديد الذاتي ا ا ا ا ا ا 114 
ثالثا- نظرية التضامن الاجتماعي ا ا 115 
المطلب الثاني: أساس خضوع الدولة للقانون في النظام الإسلامي و0000 0 0000| 
الفرع الأول: أسباب عجز القانون الوضعي عن تحقيق الدولة القانونية 11 
الفرع الثاني: الصيغة الإسلامية لنظام الدولة القانونية الحاو اا لج اص 1171 
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الفصل الثاني: مصادر النظام الدستوري الإسلامي ااا |0 


مبحث تمهيدي في مصادر القواعد الدستورية: 1 
المطلب الأول: التشريع ل ا ل 11 
الفرع الأول: الدستور. اذ[ 1[1[ [ [ [ [ [ [ 05 
الفرع الثاني: القوانين الأساسية (القوانين المكملة للدستور) 1 
الفرع الثالث: اللائحة الداخلية للبرلمان ا يي ا ا ا ا ا 00 
المطلب الثاني: العرف 1 
الفرع الأول: هل يعد العرف مصدرا للقاعدة الدستورية 156001 
الفرع الثاني: أنواع العرف الدستوري والقيمة القانونية لكل منها: 1000000 
ثالثا: أحكام القضاء الدستوري ل ل 1 
هل تُعد أحكام القضاء الدستوري مصدرا للقواعد الدستورية اا 000 
المبحث الأول: الكتاب والسنة مصدرا التشريع 140 
المطلب الأول: السنة النبوية حجة في التشريع مثل القرآن الكريم ا ا 120 
المطلب الثاني: هل كل ما صدر عن النبي يه يعد مصدرا للتشريع ؟ 00 
المبحث الثاني: الإجماع حجية شرعية في كل العصورء ولا يمتنع تحققه في العصر الحديث مع 161 
المطلب الأول: الأدلة على حجية الإجماع 000 0 0 اااا 00 
المطلب الثاني: لابد من وجود مستند للإجماع: 100 
المطلب الثالث: التفريق بين الإجماع الذي مستنده الدليل من قرآن أو سنة أو القياس على أحدهماء وبين الإجماع 
الذي مستنده المصلحة المرسلة 101 
المطلب الرابع: هل يعد الإجماع في الأحكام الدستورية ملزما للعصور التالية؟ ااا 165 
المطلب الخامس: التفريق بين حجية الإجماع وإمكانية وقوعه > آ آ زذز ذ ز ز ز ز زذز 00111 ؤ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ [ز [ [ [ 1 1ذا 00 
المطلب السادس: أهل الإجماع ا م ا ل ا ا 16 
المبحث الثالث: قول الصحابي ا 10000000 1 111711 
مذهب الصحابي كمصدر للأحكام الدستورية ا ا ا ا الب قب ج172 
المبحث الرابع: القياس مصدر من مصادر التشريع 11 
المطلب الأول: حجية القياس ا 11 00 
المطلب الثاني: هل يمكن إدراج الأحكام الدستورية ضمن المجالات التي لا يجوز إعمال القياس فيها؟ 183 
المطلب الثالث: بعض الأصول التي تتعلق بإعمال القياس 1 1 0184:2101 
المبحث الخامس: المصلحة المرسلة 15 
المطلب الأول: أقسام المصلحة اح ا لي ل 10 
المطلب الثاني: حجية المصالح المرسلة ال ل ا ل 180 
المطلب الثالث: شروط العمل بالمصلحة المرسلة 100 
المبحث السادس: العرف 192 
المطلب الأول: تغير الأحكام بتغير العرف أو بتغير المكان والزمان ا 0 
المطلب الثاني: حجية العرف ل ل ل 117 
المطلب الثالث : شروط اعتبار العرف لبناء الأحكام عليه 10 
المطلب الرابع: العرف في الشؤون الدستورية لومم عي را مع عع ع م مم22 22 222 2 196 
المبحث السابع: الذرائع 1 


الفصل الثالث: بعض ركائز الشريعة 2100 


المبحث الأول: شمول الشريعة اا ام و 20 
أولا: شمول الشريعة من ناحية التصور الاعتقادي ا ل 20 
ثانيا: شمول الشريعة الإسلامية من ناحية جانب المعاملات 2082 
المبحث الثاني: يسر التشريع ورفعه الحرج ل لت 2102 
المبحث الثالث: ابتناء الشريعة على جلب لمان ودرء المفاسد ا ا 210 
المبحث الرابع : جمع الشريعة بين الثبات والمرونة ا ع ع ا ا 6 205 
أولا: خاصية الثبات ا ل ا ا 216 
النوع الأول: أحكام تفصيلية 2161 
النوع الثاني من الأحكام التي تتصف بالثبات: القواعد والمبادئ العامة 2117 
ثانيا: خاصية المرونة ا ا 2201111 
تتجلى مرونة الشريعة في مجالي المعاملات والتشريع السياسي 1 11 (220 
الباب الثاني: :. آأليات الديمقراطية والتعددية السياسية كثاني ضوابط الإصلاح السياسي من المنظور الإسلامي . 224 
الفصل الأول: الديمقراطية ل ل ل ا 200 
المبحث الأول: خصائص الديمقراطية 200 
المبحث الثاني: تقدير النظام الديمقراطي 6[ [ز[1[1[|ز[|[1[ز[ز[ ز[ز[1[|[|[|ز[ز|[|[ز [ز[ز[ [ |[ 2 
المبحث الثالث: الديمقراطية في الميزان الإسلامي ل ل 215 
بعض أوجه الاتفاق بين الشورى والديمقراطية 000 1ذ1[1[1[1[1[1[ز1[1[زذ15[5[5[1ز1[15[آ[1111[11آ1خ1111 
بعض أوجه الاختلاف الأساسية بين الشورى والديمقراطية ااا 
الففدل: لاني الأحزاب السياسية 2240 
المبحث الأول: التعددية السياسية في الفقه الوضعي والنظام الحزبي زز زب بز 111 اا 
أولا- نظم تعدد الأحزاب 0 0 ااا ااا 0 
ثانيا- نظام الحزبيين السياسيين ااا ا ا مون وياد موقو الوا 1 
تالثا: نظام الحزب المسيطر 2100 
- عيوب تعدد الأحزاب ا 21 
- مزايا تعدد الأحزاب ا 0 
رابعا: نظام الحزب الواحد ا 201 
مزايا وعيوب نظام الحزب الواحد ا ل 250 
المبحث الثاني: مثال تطبيقي في كيفية سيطرة السلطة على عملية تأسيس الأحزاب واستمرارها. 000 
لجنة الأحزاب السياسية والمحكمة الإدارية العليا ودورهما في الحياة السياسية الحزبية في مصر في ظل 
دستور 1971. ا 1011111171110 
المبحث الثالث: التعددية السياسية من خلال الفقه الإسلامي 2 
المطلب الأول: مذهب القائلين بتحريم التعددية السياسية 2 2509 
الفرع الأول: أهم ما استدل به القائلون بتحريم التعددية السياسية 1ن ااا 
الفرع الثاني: مناقشة أدلة الاتجاه المعارض لإنشاء الأحزاب السياسية 200 
المطلب الثاني: مذهب القائلين بإباحة التعددية السياسية في إطار الأصول الشرعية 21 
الفرع الأول: شرعية توقيت عقد الرئاسة أو حتى الخلافة في نظام الحكم الإسلامي 201 
أولا: شكل العلاقة التعاقدية بين الأمام والأمة ع ممع ممه مم م 0 2833 
ا د 200 
ثالثا: تقييد تقييد السلطة ضرورة اجتماعية وفريضة شرعية في عصرنا ل 200 
الفرع الثاني: شرعية وجود المعارضة في نظام الحكم الإسلامي ممم ممم ممم ممم مو 2006066666 293 
أولا: الفرق بين الشورى والمعارضة 201 


ثانيا: الأساس الشرعي للمعارضة 1 295 
ثالثا: هل وجدت معارضة على عهد الرسول يَلةِ وعهد الخلفاء الراشدين؟ 260 
رابعا: الفرق بين المعارضة في الفكر الغربي والمعارضة انطلاقا من الشريعة الإسلامية 000 
الفرع الثالث: شرعية الأخذ برأي الأغلبية أو الأكثرية في نظام الحكم الإسلامي ل مم ممم 6000600 302 
أولا: موقف الإسلام من أن يكون الحكم دائما تبعا للأغلبية أو للأكثرية ا ا 300 
ثانيا: دراسة بعض النصوص من الكتاب والسنة يُتوهم منها كراهية الأخذ بالأكثرية مطلقا 302 


ثالثا: الأدلة على جواز العمل بمبدأ الأغلبية أو الأكثرية في المسائل الاجتهادية التي لا يوجد فيها نص قطعي 306 
رابعا: الوقائع والأحداث التي أيدت الأخذ بمبدأ الأغلبية أو الأكثرية في الأمور الاجتهادية في السيرة وفي عهد 


خامسا: الأخذ برأي الأغلبية في أقوال الفقهاء السابقين ع م 9309 
سادسا: الأخذ برأي الأغلبية في الفكر الإسلامي المعاصر 311 
سابعا: ضوابط الأخذ بمبدأ الأغلبية 3 
الفرع الرابع: مشروعية التعددية من خلال القواعد الفقهية 500 
المطلب الثالث: ضوابط التعددية السياسية 0 1[ ا 
الفرع الأول: الضابط الذاتي وهو الالتزام بالحق وتشرب مبدأ الولاء والبراء دراسة وتطبيقا 320 
الفرع الثاني: الضوابط القانونية 1 1 00011 
أولا: أن تلتزم الأحزاب بكل ثوابت ومحكمات الشريعة الإسلامية 322010 
مناقشة الاحتجاج بجواز مثل هذه الأحزاب» وما تدعو إليه من منكرات» وحماية ذلك بالقوانين بناء على وجود 
بعض الفرق الضالة أو المبتدعة في تاريخ الإسلام ا 3220 
ثانيا: لزوم جماعة المسلمين و و 92511 
ثالثا: عدم استخدام الدين لأغراض الدعاية الحزبية 3 
رابعا: لا يُشترط الانتماء الحزبي لممارسة الحقوق السياسية ل مم مم مم م مم م 000 332 
الفصل الثالث: ااا ااا ااا 1[ ذ [ 1[ 2 
الفصل الثالث: الانتخابات وأساليبها المختلفة 00001 ا 
المبحث الأول: الأساليب المعاصرة للانتخابات 0 ا ااا 
المبحث الثاني: مثال تطبيقي في كيفية سيطرة السلطة على عملية إجراء الانتخابات. 00000 
المبحث الثالث: دراسة مسألة الانتخاب من منطلق الفقه الإسلامي 001 ا 
المطلب الأول: مشروعية الانتخابات في الفقه الإسلامي وحكم مشاركة العامة فيها ا 5 
الاتجاه الأول: أن العامة لا دور لهم في الانتخابات العامة 1 0 ا 
الاتجاه الثاني: انتخاب أولياء الأمور حق من حقوق الأمة ا 5 
أولا: مناقشة القول بأن العامة لا دور لهم في الشورى أو اختيار أولياء الأمور: موحد تخت 21 :354 
ثانيا: بعض أدلة مشروعية حق الأمة في انتخاب أو اختيار أولياء الأمور 11[ 1[ ا ااا 
ثالثا: الوقائع الانتخابية في عصر النبوة 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
رابعا: الوقائع أو الطرق الانتخابية في عصر الخلفاء الراشدين ا ا ا ا 
المطلب الثاني: التكييف الشرعي لعملية التصويت أو الانتخاب مقاوط عاط م امن ف ا ا 95661 
المقارنة بين موانع قبول الشهادة مطلقا في الفقه الإسلامي وبين موانع قبول القيام بالانتخاب أو التصويت 368 
الفصل الرابع: الحقوق والحريات ا ا 0 


المبحث الأول: الدستور التفصيلي كوسيلة لتقليل الفجوة بين ضمانات الحقوق والحريات في الدساتير وبين 
التطبيق العملي. ا ا ل م و ا ل د ا 31 


المطلب الأول- الحقوق والحريات الشخصية في ظل دستوري 1971 و 2014 0 
الفرع الأول- الحق في الأمن والحرية 2111 
الفرع الثاني- حرمة الحياة الخاصة 1 392 

لم يتغير الحال كثيرا تبعا لدستور 2014 1 1 

الفرع الثالث: حرية الإقامة والتنقل: ااا ااا 

المطلب الثاني- حرية الرأي اه 
- الفرع الأول: حرية الاجتماع والتظاهر بين نصوص دستور 1971 والتطبيق العملي:............................ 398 

المطلب الثالث: الحقوق السياسية ا ا ا 10 

الفرع الأول: حقوق المواطنين في كفالة حق التقاضي إلى قاضيهم الطبيعي. 00 
تقدير التطبيق العملي لضمانة كفالة حق التقاضي 211 


أولا: دراسة المادة 179 من دستور 1971 وكيفية تحويلها حالة الطوارئ من حالة استثنائية إلى حالة دائمة 413 
ثانيا: دراسة القوانين التي تُجيز محاكمة المواطنين أمام القاضي العسكري بدلا من القاضي الطبيعي في ظل 
دستور 1971. 00 0 ا ا[ [ |[ 0 
ثالثا: دراسة بعض القوانين التي تمنع المحاكم من نظر بعض الدعاوى تبعا لنظرية أعمال السيادة 419 
رابعا- القيود التي فرضها المشرع على مقاضاة الموظفين العموميين ورجال الضبط في الجرائم التي تقع منهم 
أثناء تأدية وظيفتهم أو بسببها 101 
الفرع الثاني: حقوق المواطنين في استقلال السلطة القضائية وعدم خضوعها للسلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية 


“رجهه999990099999999999099999990009 11 

أولا- مظاهر تدخل واعتداء السلطة التنفيذية على السلطة القضائية 21100 

ثانيا: مظاهر تدخل السلطة التشريعية في شؤون السلطة القضائية 2130 

الفرع الثالث: حقوق المواطنين في استقلال النيابة العامة كوكيل عنهم غير تابع لأي سلطة أخرى 43 
المبحث الثاني: التأصيل الإسلامي للحقوق والحريات وضماناتها ا ااا ا ا ا 
المطلب الأول: التوحيد وتحرير الإنسان من الخضوع لغير الله تعالى ل 200 


المطلب الثاني: البيان القرآني التفصيلي لأسباب الاستبداد أو أسباب التجبر ورفض الخضوع لله تعالى.... 444 
المطلب الثالث: الحريات الإنسانية حقوق في القوانين الوضعية.. فرائض وواجبات وضروريات في الشريعة 


الإسلامية 11 0 | ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ |[ [ [ 100 ا 
المطلب الرابع: أهم الضمانات التشريعية للحقوق والحريات. 500 
أولا: الحق في الأمن والحرية 1511 
كيفية توفيق الشريعة الغراء بين مصلحة المجتمع وأمنه» وبين وحقوق وحريات أفراده: 4150 
موقف الشريعة من الوسائل المتخذة ضد المتهم للتوصل إلى حقيقة إدانته أو براءته: 000 454 

ثانيا: حق النقد العلني: 2106 
ثالثا: حماية حياة الأفراد الخاصة. 118 1 1 1 1 11111 

- تعدت الشريعة النهي عن التجسس إلى الأمر بالستر 00 0 0 00 

- النهي عن التجسس على المستورين الذين لا يُعرفون بشيء من المعاصي من باب أولى 217 
أجازت الشريعة للدولة الكشف والبحث و التجسس في بعض الأحوال 1ذ1[1[|[ز[ز[|[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ 1 1ك 
رابعا: حرية التعبير عن الرأي والفكر 000000 

أ: لا يجوز للدولة حمل رعيتها على فهم واحد للنصوص غير القطعية المتعلقة بالعقيدة 011 


101 


ب: حرية الفكر والرأي والاعتقاد لا يعني حرية الردة عن الإسلام 277 


خامسا: استقلال القضاء 47 
- القضاء في الإسلام مستقل تماماء ولا يخضع لهوى حاكم أو سلطة 280 
-الخلفاء والولاة والملوك يخضعون للقضاء شأنهم شأن سائر الرعية: .................................... 481 
- حق التقاضي ضد السلطة مكفول حتى للجندي ضد قائده و لني 2482 
- لغير المسلمين حق التقاضي ضد السلطة مثل المسلمين 21 282 
سادسا: تحرير الأرزاق من سلطة الدولة ا 1 
الباب الثالث: : نظام المجلسين التشريعيين كثالن ضوابط الإصلاح السياسي من المنظور الإسلامي ف 48 
مبحث تمهيدي: تنظيم السلطات العامة ( حدود السلطات العامة) 40 
طبيعة نظام الحكم من المنظور الإسلامي ا 1[ 1[ [ز[ [ ز[ 1 <ز ز 1 1 1 اا 
أولا: اشتراك الشعب في السلطة. ببب 001010100101‏ ا ا 
ثانيا: مبدأ الفصل بين السلطات. ا ا ا ا 0 
ثالثا: وحدة السلطة التنفيذية أو وحدة رئيس الدولة والحكومة و ا ا ا ا د 418 
الفصل الأول: أهم القيود الواجب توافرها في نواب الأمة قانونا وشرعا 469 
المبحث الأول: أهم قيود الترشح البرلماني وتقديرها. ل ل ل ا 7ك 
المطلب الأول: وجوب إدراج حسن السمعة صراحة ضمن شروط الترشيح البرلماني. 600 491 
المطلب الثاني: قيود التمثيل النيابي (تمثيل العمال والفلاحين والنساء)» تبعا لدستور 1971 وتقديرها ...494 
المبحث الثاني: دراسة شرط الذكورة كشرط من أهم الشروط المختلف في وجوب توافرها فيمن يترشح نائبا عن 
المسلمين في النظام الإسلامي 50 
القول الأول: الذكورة شرط في أهل الشورى 500 
القول الثاني: الذكورة ليست شرطا في أهل الشورى 5 
الفصل الثاني: التفضيل بين نظام المجلس الواحد ونظام المجلسين في الأنظمة المعاصرة وفي النظام الإسلامي514 
المبحث الأول: التفضيل بين نظام المجلس الواحد ونظام المجلسين في الأنظمة المعاصرة 0 514 
المطلب الأول: مبررات نظام المجلس الواحد ونظام المجلسين وتقديرها 5 
المطلب الثاني: مثال على نظام المجلسين في الأنظمة المعاصرة مجلس الشورى ونظام المجلسين في مصر 
ااا ااا ااا ااا ااا 00021 اا 
الفرع الفرع: نظام المجلسين في ظل دستور 1923 510 
الفرع الثاني: نظام المجلسين في ظل دستور 1971 قبل تعديل سنة 2007 ال 520 
الفرع الثالث: نظام المجلسين في ظل دستور 1971 بعد تعديل الدستور سنة 2007. ع 50 
المبحث الثاني: نظام المجلسين في النظام الإسلامي 520 
المطلب الأول: التمييز بين أولياء الأمور نواب الأمة 3 وأولياء الأمور أهل الاجتهاد. 00 1[ 5 2232 525 
الفرع الأول: مصطاح أولي الأمر وعلاقته بغيره من المصطلحات مثل: أهل الشورى وأهل الحل والعقد وأهل 
الاختيار وأهل الاجتهاد ا ا 0 
الفرع الثاني: التمييز بين مجلس نواب الأمة» ومجلس أهل الاجتهاد. د00 1-0000 
المطلب الثاني: مقارنة بين تشكيل المجلس الأعلى (أهل الاجتهاد) وكيفية تشكيل هيئة تؤدي دورا مشابها وهي 
المحكمة الدستورية العليا 500 
الفرع الأول: تشكيل المحكمة الدستورية وتقديره 53624 
الفرع الثاني: اختصاصات المحكمة الدستورية العليا 51 
المطلب الثالث: : نقض دعوى قدسية علماء الشريعة أو عصمة الحكام في ظل سيادة الشريعة 50 
الفرع الأول: مناقشة الادعاء الأول وهو أن حكم الشريعة يترتب عليه أن يدعي فقهاؤها أنهم مفوضون عن الله 
تعالى: ل ا ا ل 5 


7102 


المطلب الرابع: لا تفرض الشريعة القداسة على الحكام؛ بينما تفرضها معظم القوانين الوضعية ولا تحاسبهم 
على مالم 50 


الفرع الأول: أمثلة على بعض قرارات واختصاصات رئيس الجمهورية ذات الصبغة التشريعية في ظل دستوري 


1 و 2014 ل 5 
- تولي رئيس الجمهورية بنفسه الااختصاص التشريعي للبرلمان كاملا مر يي 5 
الحالة الأولى- اللوائح التفويضية " وفقا لنص المادة 108 من الدستور " 55 
الحالة الثانية: لوائح الضرورة " وفقا لنص المادة 147 " 50 
ثالثا - اختصاصاته في حالة الخطر تبعا للمادة 74 من دستور 1971 560 

- اختصاص رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ تبعا للمادة 148 من دستور 1971. ل 564 
السلطات التي كانت مفوضة لرئيس الجمهورية في ظل قوانين الطوارئ وتهديدها الخطير لكثير من الحقوق 
والحريات: 50 
رقابة مجلس الشعب (الرقابة السياسية ) على قرار إعلان حالة الطوارئ ا 56060 

الفرع الثاني: المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية 501 

الباب الرابع: ضوابط التشريع في الدولة الإسلامية(ضوابط عمل الهيئة التشريعية) ا ا 579 

أولا: الشريعة لغة واصطلاحا 50 

ثانيا: وضع الفقه الإسلامي بالنسبة إلى الشريعة والتشريع ا ا ا ا ا ا 5 

ثالثا: إطلاق مصطلح الشارع أو المشرع على غير الله تعالى 0 

ضوابط التشريع في الإسلام أو ضوابط عمل الهيئة التشريعية 1111[ 1[ 201111010110011 

الضابط الأول: أهلية الاجتهاد في الهيئة التشريعية 50 
أولا: شروط الاجتهاد 58 
ثانيا: تجزؤ الاجتهاد كمدخل للاجتهاد الجماعي [ز[ز[ز1 1[ 1 ز1 1[ |[ 000 
الاجتهاد الجماعي 101000010 111 1 1 0 1 1 1 00 

الضابط الثاني: تقنين الشريعة كأثر من آثار الاجتهاد الجماعي ب ا 00( 

الضابط الثالث: منزلة العقل ودوره الحقيقي في الإسلام 1 5 1[1[1[15[1[151[ز1[1[1[|[|[ |[ |[ اا 
أولا: العقل ليس مصدرا مستقلا للتشريع» وليس حاكما بإطلاق على النصوص مكو 600 
ثانيا: العقل ركن أساسي من أركان الشريعة الإسلامية ل 5 6020 
ثالثا: لا يتصور تعارض النص الصحيح مع العقل الصحيح السليم 601 

الضابط الرابع : التمييز بين المجالات التي يجوز والتي لا يجوز فيها الاجتهاد 605 
أولا: منطقة مغلقة لا يدخلها النظر والاجتهاد بتغيير أو تعديل أو ترجيح أو تضعيفء وهذه المسائل يمكن 
الاستدلال عليها بأكثر من طريق : 0 اا 
ثانيا: منطقة مفتوحة» هي منطقة واسعة تتعدد فيه الآراء وتختلف فيه الاجتهادات. 600 

الضابط الخامس: التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية 9-بدب“1 1 ز ز ز ز ز 1 1 1 1* 2111131 
القول الأول: عدم جواز التدرج في تطبيق أحكام الشريعة 014 
القول الثاني: جواز التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية ا ا 621 
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مناقشة القول الأول الذين يقولون عدم جواز التدرج 2111001 


مناقشة القول الثاني الذين يقولون بجوال الْتذْرج ...مم0 636 

خلاصة تحقيق المسألة والراجح فيها ا ا ا 63 
الخاتمة وأهم النتائج ا ا ا ا او ا ا لاسو 0 0 
المصادر والمراجع ا ا ل ل 1 
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